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ادارا 


مَنْ يرد الله به حيرا يمَقَهَهٌ في الدين 
(رواه الشيخان) 


مقدمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

لا شك أن كتاب بداية المجتهد كتاب جليل نافع يعد من أبرز 
الكتب في الفقه المقارن» لكنه لم يحظ بالعناية الكافية حتىٰ يؤتي أكله› 
وقد جرىٰ ابن رشد فيه على إيراد أدلة الأحكام من الأحاديث بدون أن 
يعزوها في الغالب إلى مخرّجيها من أئمة الحديث» وبدون أن يتكلم على 
أسانيد ما أورده منها إلا نادرأ کما أغفل فيه مذڏذهب أحمد غالباًء وجاءت 
اخکامة ومسائله وقضاياه متشداخلة لا فاصل يمعصل بينها» وهناك 
آمور كثيرة تحتاج لبحث ونظر وشرح وتعليق» لذلك بذلت ما في وسعي 
لتكون هذه الطبعة أفضل الطبعات» وقد استغرق مني هذا العمل سنوات 
عشراء أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي يوم القيامة» وكان عملي 
هو التالي : 

١‏ - اعتمدت في متن الكتاب النسخة الموافقة للصواب من بين 
النسخ المطبوعة»ء إذ لم أعثر على مخطوط للكتاب. 


المراجعة والوصول إلى المطلوب» وقد وضعت ما أضفته من العناوين 

۳ استعملت علامات الترقيم إذ عليها المعول في فهم العبارات› 
وجعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فقرة خاصة» وقد كانت في 
الطبعات السابقة متداخلة فى بعضها. 

ه ‏ أثبت الشواهد القرانية بالرسم العثماني لأنه الرسم المعتمد في 
كتابة المصحف» ثم بينت مواضعها من السور. 

٦‏ ضبطت الأحاديث بالشكل الكامل حتى تتميز في الكتاب 
وتسهل مراجعتها. 


۷ خرّجت الأحاديث الواردة» وبينت رتبتهاء واعتمدت في ذلك 
أولا على كتاب (الهداية في تخريج أحاديث البداية) للحافظ المحدث 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» وهو كتاب مطول واسع في ثمانية 
مجلدات» استوعب فيه مؤلفه جزاه الله خیرا طرق کل حدیث فأشفیٰ 
وأغنٰ» لكنه اقتصر على تخريج الأحاديث المرفوعة» ولم يتعرض 
لتخريج الاثار الموقوفة» لأنه لا يرى حجة في موقوف» ولو فعل ذلك 
لأغنىٰ عن البحث والتفتيش . 

ثم اعتمدت ثانياً على كتاب (طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية 
ابن رشد) للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ال عبد اللطيف المدرس بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم على غيره من كتب 
التخريح ك (بلوغ المرام في أدلة الأحكام) لابن حجر العسقلاني» و (نيل 
الأوطار) للشوكاني» واقتصرت في تخريج الأحاديث على أهم الرواة 


٦ 


کالبخاري ومسلم وآبي داود والترمذي والنسائي إن کان الحديث واردا 
عندهم» وإلا ذکرت آهم من خرجه من غيرهم» ورغبة في الاختصار إن 
قلت: رواه الشيخان أو الحديث متفق عليه أو هو في الصحيحين فقد 
عنيت البخاري ومسلماًء وإن قلت: رواه أصحاب السنن عنيت أبا داود 
والترمذي والنسائي» وإن قلت: رواه الجماعة عنيت الشيخين وأصحاب 
الس ) 

۸ قابلت الأحكام الواردة فيه على ما جاء في كتاب (رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة) لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي› 
وعند اختلافهما أرجع إلى كتب كل مذهب لأثبت الصواب من ذلك» 
كما أتيت بالمعتمد من الأقوال في المسألة بغخض النظر عن قول صاحب 
المذهب نفسه» ثم ذكرت المسائل والأحكام الناقصة من (بداية المجتهد) 
والتي ذكرت في (رحمة الأمة) ليكمل الكتاب وتتم الفائدة. 
٩‏ نسبت الأقوال إلى مذاهبها إن لم تكن منسوبة» وصححت نسبتها إن 
كانت خطأًء» وذكرت مذهب أحمد فإنه غالبا ما يغفله المؤلف. 

ورغبة في الاختصار إن قلت: الأئمة عنيت أبا حنيفة ومالكاً 
والشافعي وأحمدء وإن قلت : الثلائة عنيت ثلائة منهم م حددت بعد 
ذلك الرابع الذي خالفهمء وعندما أعيّن بعضهم ثم أقول: خلافا للبقية 
فهم بقية الأئمة الأربعة. 

في الختام أسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذاء ويتجاوز عن 
زلاتي يوم العرض عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الشارقة في ۱ دي القعدة ١٤١١‏ 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


أما المؤلف: 
القرطبي المالکي› الملقب بابن رشد الحفيدء تمييزا له عن جده أبي 
الوليد المتوفى سنة ٠٥۲١‏ ه. 

ولد بقرطبة سنة ٠٠١‏ ه ونشأ بها» ودرّس الفقه وبرع به» وسمع 
الحديث» وأتقن الطب» وآقبل على علم الكلام والفلسفة» حتى صار 
يدعىٰ بالفيلسوف» عني بكلام أرسطو»ء وزاد عليه» ولم ينشاً بالأندلس 
مثله كمال وعلماً وفضلاًء وكان على شرفه أشد الناس تواضعاً» وعني 
بالعلم من صغره حت حكي آنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا 
ليلة وفاة أبيهء وليلة بنائه على أهلهء وأنه سود فيما صف وقيّد وألف 
وهذب واختصر نحوا من عشرة الاف ورقة. 

ولي قضاء إشبيلية› تم قرطبة» فحمدت سيرته» وعظم فدره» 
وکان دمث الأخلاق حسن الرآي» بي النفس › کثیر الصفح› قرزا 
فاضلاء تاأتّلت له عند الملوك وجاهة عظيمة» لم يصرفها في ترفيه 
حال» ولا جمع مالء إنما قصرها على مصالح آهل بلده خاصة» ومنافع 
أهل الأندلس عامةء وكان مكيناً عند المنصور» وجيهاً فى دولته. 

جمع ابن رشد كثيرا من العلوم النقلية والعقلية» وكانت الدراية 


۸ 


أغلب عليه من الرواية» وتمكن من الفقه المالكي فقربه تقريباً لم يُسبق 
إليه (كما قال المقري في نفح الطيب)ء وبرع في الفقه المقارن» ويذكرِ 
أن مؤلفاته الشرعية أعظم من تاليفه في الحكمة والفلك والطب» بل إن 
بعضهم يجعله في الطبقة الأول من فقهاء الأندلس. 

أما في العربية فله حظ وافر منهاء وقد حکي عنه آنه کان يحفظ 
شعر آبي تمام والمتنبي» ولم يقتصر على ذلك» وإنما ضرب بسهم في 
الفلك والرياضيات . 

وأما في الطب فكان إماماً مبرّزاً» وكان يُفزع إلى فتياه فيه كما يفزع 
إلى فتياه في الفقه. 

وإذا أتينا إلى الفلسفة فهو إمامهاء وقد صنف فيها الكثير» حتى 
كانت هذه الکتب سبب محنته في آخر حياته» إذ اتهم بالزندقة» فنفي 
وأحرقت كتبه اخر أيام يعقوب المنصور» حين وشوا به إليه» ونسبوا إليه 
أموراً دينية وسياسية» ثم عفا عنه» ولم يَش بعد العفو إلا سنة» فتوفي 
سنة ٥۹٩‏ ه» ودفن بمراكش»› ثم نقل إلى مقبرة سَلمه بقرطبة» رحمه الله 


رحمة واسعة. 
مۇلفاته: 

له تاليف تنوف على التسعين» لكن ضاع أكثرهاء أغلبها في 
الفلسفة والمنطق» وهي غاية في الإتقان والنفع» منها: 

١‏ - (تلخيص السفسطة) مطبوع. 

۲ - (تلخيص كتاب الجدل لأرسطو) مطبوع. 

۳ (تلخيص كتاب العلل والأعراض لجالينوس) مخطوط . 

٤‏ - (تلخيص كتاب النفس) مطبوع. 

۹ 


ه ‏ (تهافت التهافت) مطبوع . رد فيه على كتاب (تهافت الفلاسفة) 
للغزالي. 

(جملة من الأدوية المفردة) مخطوط . 

۷ (کتاب الخراج) مخطوط . 

۸ (الدرس الكامل) في الفقه» مخطوط . 

. (الدعاوي) في ثلاثة مجلدات في الفقه» مخطوط‎ ٩ 

. (رسالة في الضحايا) مخطوط‎ ١ 

۲ - (شرح أرجوزة ابن سينا في الطب) مخطوط . 

۳ - (الضروري في المنطق) مخطوط . 

۴ - (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) 
مطبوع. وذيّله بكتاب سمّاه (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) 
مطبوع . وموضوعه: تطبيق الفلسفة التوفيقية على مسائل العقيدة» بعد أن 
ين منهجها في (فصل المقال) ودافع عنها دفاعاً مستميتاً في (تهافت 
الفلاسفة)» وقد رد عليه ابن تيمية في كتاب سماه (فلسفة ابن رشد والرد 
عليها) . 

. (في حفظ الصحة) مخطوط‎ ٠١ 

١‏ - (الكليات) مخطوط» عالج فيه جميع أصناف الأمراض بأوجز 
ما أمكن وأبينه» وهو أشهر كتبه في الطب» وبه اشتهر» وقد ترجم إلى 
اللاتينية والإسبانية والعبرية» وقد ظل الكتاب معتمداً في الدراسات الطبية 
بجامعات أوروبا أثناء القرون الوسطىٰ» إلى جانب كتاب (القانون) لابن 
سینا . 


 * 


۷ - (مختصر المستصفى في علم الأصول للغزالي) مخطوط . 

۸ - (المقولات) مطبوع . وهو تلخيظ لكتاب أرسطو في المنطق . 

- (مكاسب الملوك والرؤساء المحرّمة) مخطوط . 
أصبح ابن رشد عند اليهود بمثابة أرسطو عند العرب» وعن طريق هؤلاء 
التراجمة عرفت أوروبا فلسفة ابن رشد» وأثمرت اتجاها فلسفيا نسب إليه 
وسمى (الرشدية)» وتلقف اللاهوتيون المسيحيون فلسفته» ولا يزال 
للمدرسة الرشدية أتباع إلى اليوم» وهي تعرف بالاأكونية الحديثة. 
وأما الكتاب: 

فهو (بداية المجتهد» ونهاية المقتصد) في الفقه» ذكر فيه أسباب 
الخلاف» وعلل وجهه» وآقوال فقهاء الأمة من الصحابة فمن بعدهم» مع 
ملتطم الأمواج»› فأفاد وآمتع› ولا يعلم في وقته نفع ولا أحسن سياقا 
مه . 

ومن مميزات هذا الكتاب أنه يستعرض المسألة الواحدة على مذهب 
الإمام مالك»ء ثم على سائر اراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين› 
كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية والحسن 
البصري وسفيان الثوري وداود الظاهري والأوزاعي وغيرهم» ولو كانوا 
من المذاهب المنقرضة» ولا يكتفي بذلك بل يأتي أحياناً بآراء المجتهدين 
ضمن هذه المذاهب من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم› 
تأليف الكتاب إنما هو فتح باب الاجتهاد» ونبذ التقليد). 

ثم يناقش هذه المسألة من جي وجوههاء فیبین آوجه الاتفافق فما 

۱۱ 


اتفقوا عليه» وأوجه الاختلاف فيما اختلفوا فيه» مورداً حجج كل واحد 
منهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» ثم يرجح بعد كل ذلك 
ما يراه صوابا» دون تعصب» وقد يرد اجتهادات المذاهب بل الصحابة 
ايضاً إن لم يقم عليها دليلء بل إنه أحياناً يرجح مذهباً واحداً على ما 
ذهب إليه الجمهور إذا رأى أن دليل ذلك المذهب أقوى. 


وإذا انعدم الدليل يعد الأمر مسكوتاً عنه في الشرع» والمسكوت 
عنه معفو عنه» وهو بذلك يؤصل قاعدة في منهجه وهي : (رد الفروع إلى 
الأصول)» لتكون مسائله بمثابة قواعد يمكن القياس عليها والاستعانة بها 
في الاجتهاد والاستنباط . وهذا يدل على علو شأنه في الفقه» ليس ضمن 
مذهبه المالكي فقط» بل وفي الفقه الإسلامي عامة. 


وعندما لا يسعفه الدليل فإنه يلجأ إلى العقل» ويعتبره مصدراً من 
مصادر الشريعة» مما سبّب كيد الفقهاء له. ولا غرابة فى ذلك فإنه كان 
يرىٰ أن الفلسفة أخحت الشريعة» تتحدان فى الغاية» نکل ا يسعىٰ إلى 
اله بل لت ما يجه الفا بن الام ال اة رالد لن رن 
المعنى ينكره ابن رشد» ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة 
المعنى» ويتهم أصحاب هذا القول بالهروب من الهزيمة أمام الخصمء 
حين يعجزون عن معرفة علة الحكم. 

وبما أن منهج ابن رشد في كتابه يعتمد على التحليل المنطقي ؛ فإنه 
يرفض مناقشة المسائل الخيالية التي لا صلة لها بالواقع. 

ويتميز منهجه أيضاً بأنه منهج تعليمي يتدرج من السهل إلى 
الصعب» ومن الإجمال إلى التفصيلء وهو يعترف بأن هذا المنهح لا يبرا 
من العيوب» وأبرز عيب فيه هو التكرار» ذلك أن المسائل تذكر مجملة 
عند العرض العام للموضوع» ثم تذكر مفصلة عند الشرح والبيان. 


۱۲ 


ويغلب على أسلوب ابن رشد الطابع العقلي والمنطقي› فتأتي 
ألفاظه دقيقة واضحة» وتراكيبه رصينة متأنية» ولا غرابة أن يتسم أسلوبه 
بالجفاف»› إلا أنه مع ذلك مرن سهل الفهم» خاصة حين يطيل ويسهب› 
وإذا أسهب فإنه يظل مسيطرا على الموضوع سيطرة تامة. 

كذلك یمتاز أسلوبه بوضوح شخصبته » فترأه يجتهد وينتمد ویر جح 
ناسا الأمر إلى نفسه بقوله (قال القاضي) وهذه العبارة تتکرر فی کتابه . 

ومما يشهد بعبقرية ابن رشد أنه كان يستعين بعلوم أخرى في 

فمن اجتهاداته التي اعتمد فيها على الطب: مسألة اختلاف الفقهاء 
فى حيض الحامل» فيثبت أن الحامل تحيض إذا كانت قوية البدن والجنين 

ومن استعانته في اجتهاده بعلم الفلك: مسألة اختلاف الفقهاء في 
اعتبار رؤية هلال رمضان قبل الزوال إذ يقول: الذي يقتضيه القياس 
والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب لا فرق في هذا قبل 
الزوال ولا بعده. ) 

وکان اعتماد ابن رشد فيما نقله من أقوال المذاهب على كتاب 
(الاستذكار بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي 
والأثار) كما ذكر ذلك في اخر كتاب الطهارة» قبل كتاب الصلاة مباشرة. 
والاستذكار هو شرح ما جاء في الموطأً من السنّة والرأي والاثار لأبي 
عمر يوسف بن عبر البر. 

ورغم توفر ملکات الاجتهاد لدی ابن رشد فانه يعتبر نفسه قاصرا 
عن هذه الرتبة الخطيرة» فيقول مثلا حين لا يعرف قولا لبعض الفقهاء أو 
مذهاً أو دلیلا: لا أدري له مشا لا أعلم له دلیلاء لم أقف عليه . 


۱۳ 


وهو أدب رفيع قلما يتحلى به الناس خاصة في أيامنا هذه» بل ترى 
الواحد منهم إذا اطلع على حديث واحد في الباب قال بمقتضاه» دون 
الرجوع إلى أحاديث أخریٰ في بابه» بل یرد کل قول يخالفه دون بحث 
أو رويّة» والشافعي رضي الله عنه يقول: (إذا وجدتم حديث 
رسول الله ا على خلاف قولي؛ فخذوا به» ودعوا ما قلت» ولیس هذا 
لکل أحد) کما رویٰ ذلك عنه السبكي في طبقات الشافعية ج ٦‏ 
ص ٠١١‏ . ويقول الإمام الليث: (الحديث مضلة إلا للعلماء). 
مصطلحات اين رشد في کتابه: 

١‏ - متى قال: (الجمهور) فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم وهم: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» كما ذكر ذلك في المسألة الثانية من الباب الرابع من 
کتاب التیمم ص ٠۳۸‏ . 

۲ وإذا قال: (الحديث ثابت) فإنما عنى به ما أخرجه البخاري أو 
مسلم أو ما اجتمعا عليه» كما ذكر ذلك في المسألة الأول من الباب الثاني 
من آبواب الغسل ص ٩۷‏ . 

۳ وإذا قال: (الكوفيون) فهم: أبو حنيفة وأصحابه والثوري»ء كما 
ذكر ذلك في المسألة الأول من الفصل الثاني من الجملة الثالغة من كتاب 
الزكاة. 

> - وإذا قال: (الحديث متفق عليه) أي: رواه البخاري ومسلم كما 
هو معروف . 

وحينما يخالف هذه المصطلحات أنبّه إليه في حينه. 

٥‏ کثیراً ما ترد عبارة: (قال القاضی) والمراد به: ابن رشد نفسه 
صاحب هذا الكتاب . ۰ 

- وآخيرا إن ذكر (آبو عمر) فهو (يوسف بن عبد البر). 


۱٤ 


من برد الل ته يرا EEF‏ فی الدين» [حدیث E‏ 


بسم اله الرحمن من الرّحيم 


[مقومة المولو.] 


أما بعد حمد الله بجميع محامده» والصلاة والسلام على محمد 
رسوله وآله وأصحابه» فإ غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي 
على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها 
بأدلتها» والتنبيه على نكت الخلاف فيهاء ما يجري مَجرى الأصول 
والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشرع» وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع» أو 
تتعلتى بالمنطوق به تعلقاً قريباً» وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليهاء أو 
اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله 

عنهم إلى أن فشا التقليذ. 


وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها 
الشرعية› وکم أصناف الأحكام الشرعية» وكم أصناف الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف ؛ بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول: 

إن الطرق التي منها ميت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالحنس اة : إا فظ › وإما فعل› وإما إقرار . 
(1) رواه الشيخان. 
(۲) في نسخة فاس: (التنبيه لنفسي) بدل: (أن أثبت فيه لنفسي). 
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وآما ما سكت عنه الشارع من الأحكام: فقال الجمهور: إن طريق 
الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطلء 
وما سكت عنه الشارع فلا حكم له» ودليل العقل يشهد بثبوته» وذلك أن 
الوقائع بين أشخاص الأناسيّ غير متناهية» والنصوص والأفعال 
والإقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهیٰ بما يتناهى . 


وأصناف الألفاظ التي تنلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة 
متفق عليهاء ورابع مختلف فيه . 

أما الثلاثة المتفق عليها : فلفظ عام يحمل على عمومه» أو خاص 
يحمل على وض أو أمظ عام یراد به الخصورص أو أفظ خاص 
يراد به العموم» وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى 
على الأعلىٰ» وبالمساوي على المساوي . 

فمثال الأول: قوله تعالی: ۶ حرمت ليک ألميَة والدم ولتم انر 4 
فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير 
ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. 

ومثال العام يراد به الخاص: قوله تعالى: خد يِن ميم صكَقَةٌ 
تطهرهم وركيم ا فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة 


(1) لم يمثل المؤلف لهذا القسم» ومثاله: قول تعال: < وَسَيْجِتّما الل 9 لى بون 
OEE‏ فإنها نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا 
وأعتقه» فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده» فنزلت « وما لأمعندم 
منم رئ 9 ااه وجو رید الل 9 وسوی بی © € الیل : ۲۱-۱۷ . 

(۲) المائدة: ۳. 

. ٠١١۳ التوبة:‎ )۳( 


ومثال الخاص يراد به العام: قوله تعالى: ‏ فلاتمل فسا أ4“ وهو 
من باب التنبيه بالأدن على الأعلىء فإنه يفهم من هذا تحريم و 
والشتم وما فوق ذلك . 

وهذه إما أن يأتي المستدعي بها" فعلّه بصيخة الأمر» وإما أن يأتي 
بصيغة الخبر يراد به الأمر» وكذلك المستدعي تركه؛ إما أن يأتي بصيخة 
النهي» وما أن ياتي بصيغة الخبر يراد به النهي» وإذا أتت هذه الألفاظ 
بهذه الصيغ ؛ فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على 
الندب - على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه - آو يتوقف حتى 
يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خحلاف مذكور في كتب أصول 
الفقه» وكذلك الحال في صيغ النهي؛ هل تدل على الكراهية أو 
التحريم» أو لا تدل عل واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضاً. 

والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
معن واحد فقط (وهو الذي يعرف فى صناعة أصول الفقه بالنص» ولا 
خلاف في وجوب العمل به)» وإما آن یدل عليها بلفظ يدل على أكثر من 
معنىٰ واحد» وهذا قسمان: 

إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء» وهو الذي يعرف 
في أصول الفقه بالمجمل» ولا خلاف في أنه لا يوجب حكماً. 

وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض»› وهذا 
يسمي بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر: ظاهراً» ويسم 
بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل: محتملاء وإذا ورد مطلقاً 
حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله 


.۲٣۳ الإسراء:‎ )١( 
لعل لفظة (بها) زائدة.‎ )۲( 


على المحتمل» فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع» لكن ذلك 
من قبل ثلائة معان : 

| - من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. 

۲ - ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين› 
هل أريد بها الكل أو البعض؟ 

۳ - ومن قبل الاشتراك الذي في آلفاظ الأوامر والنواهى. 


وآما الطريق الرابع: فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما 
نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء٠‏ أو من نفي الحكم عن شيء ما 
إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه» وهو الذي يعرف بدليل 
الخطاب» وهو أصل مختلف فيه» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «في 
سائمَة الغْتّم الرّكاةه" فإ قوماً فهموا منه آن لا زكاة في غير السائمة. 


وآما القياس الشرعي : فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع 
بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكمء 
أو لعلة جامعة بينهماء ولذلك كان القياس الشرعى صنفين: قياس شبهء 
وقياس علة. ۰ 

والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن 
القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص» فيلحق به غيره( أعني : 
آن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهماء لا من 
جهة دلالة اللفظ) لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه 


(1) من أصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمعم» وهو المختلف فيه 
كماآشار إلى ذلك أول المقدمة. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ غير موجود» ولفظه عند البخاري : «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: شاة». 


۱۸ 


اللفظ ليس بقياس» وإنما هو من باب دلالة اللفظء وهذان الصنفان 
تقاربان جداً لأنهما إلحاق مسکوت عنه بمنطوق به» وهما يلتبسان على 
الفقهاء کثیراً جدا. 

فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدء والصداق 
بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو 
بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام» فتأمل هذا فإن فيه غموضاً. 
والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه» وأما الثاني فليس 
ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع» والڏذي يرد ذلك يرد نوعا 
من خطاب العرب. 


وأما الفعل: فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقىٰ منها الأحكام 
الشرعية“» وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ. 
والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل 
عليه: فقال قوم: تدل على الوجوب» وقال قوم: تدل على الندب. 
والمختار عند المحققين أنها إن أتت بياناً لمجمل واجب دلت على 
الوجوب» وإن أتت بياناً لمجمل مندوب إليه دلت على الندب» وإن لم 
تأت بياناً لمجمل؛ فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب» وإن 
كانت من جنس المباحات دلت عل الإباحة. 


وآما الإقرار”: فإنه يدل على الجوازء فهذه أصناف الطرق التي 
وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعةء إلا أنه إذا 
وقع في واحد منها ولم يكن قطعياً نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطعء 
(۱) وهي الطرق الثلاثة التي ذكرها أول المقدمة» وهي: لفظ وفعل وإقرار. 
(۲) وهو ثالث الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. 


۱۹ 


ولیس الإجماع صلا مستقاا بڏاته من عير استناد إلى واحد من هذه 
الطرق» لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي بلا 
إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة. 

وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين› 
فهي بالجملة: إما أمر بشيء» وإما نهي عنه» وإما تخيير فيه. 
فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندباً. 

والنهي أيضاً إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرّماً 
ومحظوراء وإن فهم منه الحث على ترکه من غير تعلق عقاب بفعله سمي 
مکروهاً. 

فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة: 
واجب» ومنذدوب › ومحظور› ومکروه» ومخیر فيه وهو . المباح . 

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة: 

أحدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع (أعني: بين أن يكون 
اللفظ عاماً يراد به الخاص› أو خاصا يراد به العام» أو اما یراد به 
العام» أو خاضصا یراد به الخأص)› أو يکون له دلیل خحطاب› أو لا يکون 
له. 

والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظء وذلك إما في اللفظ المفرد 
كلفظ القرء الذي ينطلق“ على الأطهار وعلى الحيض» وكذلك لفظ 
الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب» ولفظ النهي هل يحمل على 
التحريم أو الكراهية؛ وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: ‏ إلاآليّ 


(۱) أي : يطلق . 


اا4 فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط» ويحتمل أن يعود على 
الفاسقى والشاهد» فتکون التوبة رأفعة للفسقى ومجيزة شهادة القاذف . 
والثالث: اختلاف الإعراب. 
والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من 
آنواع المجاز التي هي: إما الحذف» وإما الزيادةء وإما التقديم» وإما 
التأخحير» وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. 


والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقىیده تارة» مثل إطلاق الرقية في 
العتق تأرة» وتقبيدها بالإیمان تأارة. 


والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي 
يتلق منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض» وكذلك التعارض الذي يأتي 
في الأفعال أو في الإقراراتء آو تعارض القياسات أنفسهاء أو التعارض 
الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة: (أعني: معارضة القول للفعل أو 
للإقرار أو للقياس» ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس» ومعارضة الإقرار 
للقياس) . 


قال القاضى رضى الله عنه : 


وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياءء فلنشرع فيما قصدنا لهء 
مستعينين باله» ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. 


عرس ورت 2د و ال کا کس یر ل ی ص ر 


(۱) وتمامها: ٭ وزی رمو المحصتت م لیاوا پاریعة شہداء جلد وش نون جلدة ولد تقبلوا ی شلد ة آبدا 
اهک هم الیش 9 ل الین امن بعد ذلك و إن هود ية )4 النور : ٤‏ -ه . 
(( صاحب هذا الكتاب» وهذا من کلام الناسخ . 


۲١ 


كتاب الطهارة من الحدث 


فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: 
طهارة من الحدث» وطهارة من الخبث. 

واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء 
وغسل» وبدل منهما وهو التيمم. وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة 
في ذلك» فلنبدأً من ذلك بالقول في الوضوء» فنقول: 


كتاب الوطوء 


إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: 


الباب الأول: في الدليل على وجوبهاء وعلى من تجب» ومتى 


الثاني : في معرفة أفعالها. 


۲۳ 


الباب الأول 
[الدليل على وجوب الوضوء] 
فأما الدليل على وجوبها: فالكتاب والستة والإجماع. 
الكتاب: فقوله تعالٰ: تاعا الیے ٢امَنوا‏ ذا قَمتم إلى اللو 
جوک یریک إلى اَلمَرَافن ) الأية"". فإنه اتفق المسلمون على 
امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دحل وقتها. 
وأما الي فقوله عليه الصلاة والسلام: لګ يبل الله صَةَ بغر 
طهور» ولا صدة من لول وقوله عليه الصلاة والسلام: ول يبل الله 
صَلاةَ مَنْ أخدَّتٌ حى يَرّضًا»" . وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل . 
وأما الإجماع: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك 
خلاف» ولو كان هناك خلاف لنقلء إذ العادات تقتضي ذلك . 
والإجماع. 
أما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القَلَمٌ عَنْ ثلاث» 
فذكر: الصَبِيّ حى يحتلم والمَجئون حى بفيى». 
وأما الإجماع: فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. 
واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ وهي مسألة 
قليلة الغناء في الفقه» لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي . 


٦ )١(‏ من المائدة. 

(۲( رواه مسلم والترمذي . 

(۳) رواه الشيخان وأآبو داود والترمذي. 

)٤(‏ رواه آبو داود والنسائي والحاکم وصححه. 


۲٤ 


وأما مت تجب: فإذا دخل وقت الصلاةء أو أراد الإنسان الفعل 
الذي الوضوء شرط فيهء وإن لم یکن ذلك متعلقا بوقت . أما وجوبه عند 
دخول وقت الصلاة على المحدث: فلا خلاف فيه لقوله تعالى: «يتأا 
آلرے ٣امَنوا‏ ذا فُمْتَم إلى ألصكوة) الاية"". فأوجب الوضوء عند القيام 
إلى الصلاةء ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند 
إرادة الأفعال التي هو شرط فيها: فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي 
يفعل الوضوء من أجلهاء واختلاف الناس في ذلك. 


الباب الثاني 
[معرفة أفعال الوضرء] 

وأما معرفة فعل الوضوء: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله 
تعالیٰ : < یناما اریت ١امَنوا‏ دافم إلى الصلوة فاع لوا وجو کم وآیر یکم إلى 
امراف مسوا پر وسیکم وأرجًُڪُم إلى ألْكمَبينٍ 4“ وما ورد من ذلك 
أيضاً في صفة وضوء النبي ب في الأثار الثابتة» ويتعلق بذلك مسائل اثنتا 
عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات» وهي راجعة إلى معرفة الشروط 
والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام 
جميع ذلك. 


المسالة الأولى من الشروط 
[نية الوضوء] 
اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: * وما أا إلا يبوا 


٦ )١(‏ من المائدة. 
(۲) المائدة: ٦‏ . 


Y0 


َه لين له أليَيَ 4“ . ولقوله بلة: «إنما الأعمال بالات» الحديث 
المشهور"“. فذهب فريق منهم إلى أنها شرطء وهو مذهب الشافعي" 
ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فریق اخر إلى أنها ليست بشرط› 
وهو مذهب آبي حنيفة“ والثوري . 

وسبب اختلافهم : تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة(أعني : 
غير معقولة المعنى» وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها)» وبين 
أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل التجاسةء فإنهم لا يختلفون أن 
العبادة المحضة مفتقرة إلى النيةء والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة 
إلى النيةء والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك وقع الخلاف فيه» 
وذلك آنه يجمع عبادة ونظافةء والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبهاً 
فیلحق به . 

المسالة الثانية من الأحكام 
[غسل الكفين] 

اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء» فذهب 
قوم إلى آنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد» وهو مشهور 
مذهب مالك والشافعي . وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده» وهو 
أيضاً مروي عن مالك. وقيل: إن غسل اليد واجب على المنتبه من 
النوم» وبه قال داود وآصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهارء 


.٠ البينة:‎ )١( 

() الذي رواه الجماعة. 

(۳) بل النية فرض عنده وعند المالكية. 

) فلم يجعلها شرطاً في الوضوء» بل في التيمم. 

)١(‏ تتمة: التسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثةء وواجبة عند أحمد في أصح 
الروايتين عنه. 


۲٦ 


فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار» وبه قال أحمد» 
فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول: إنه سنة بإطلاقء وقول: إنه 
استحباب للشاك» وقول: إنه واجب على المنتبه من النوم» وقول: إنه 
واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في مفهوم الثابت من 
حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إدًا اسْسَبْمَظ احم من 
تومه فليَغْسل يده قبل أن يذَخلَهًا الإناءَء فان احدَكْ ل يذري اين باتٺ 
ree‏ وفي بعض روایاته : «فليَغس لها لاا . 

فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث عل ما في اية 
لضو سار وين اه الرضوة حمل لفط الأمر هيا عل طاهره من 
الوجوب» وجعل ذلك فرضاً من فروض الوضوء. 

ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم 
الليل فقط› i e a‏ 
على كل مستيقظ من النوم نهار أو ليلاً. 

ومن رأىٰ أن بين هذه الزيادة والاية تعارضاً إذ كان ظاهر الأية 
المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج 
لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. 

ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك 
قال: إنه من جنس السنن» ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إن ذلك 
من جنس المندوب المستحب» وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا 


تيقنت طهارتها(أعني : من يقول إن ذلك سنة » ومن يقول نه ندب) . 
ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن 
)١(‏ رواه الشيخان. 


۲۷ 


یون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من 
النوم فقط» ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص”'“ أريد به 
العام" كان ذلك عنده للشاك. لأنه”" في معني النائم . 
والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوءء 
وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به» إذا كان الماء مشترطا فيه 
الطهارة» وأما من نقل من غسله ية يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر 
أحيانه» فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء 
من أفعال الوضوء» ويحتمل أن يكون من حكم الماء (أعني: أن لا 
ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر). 
المسالة الثالثة من الأركان 
[المضمضة والاستنشاق] 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: 
قول: إنهما سنتان في الوضوء» وهو قول مالك والشافعي وأبي 


وقول: إنهما فرض فيه» وبه قال ابن أبي ليل وجماعة من آصحاب 


داوو؟ . 


وقول: إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة» وبه قال أبو ثور وأبو 
عبيدة وجماعة من أهل الظاهر . 

وسبب اختلافهم في كونها فرضاً أو سنة: اختلافهم في السنن 
(1)( وهو: | لمستيقظ . 
)۲( وهو الشاك . 


)۳( آي : الشاك . 
)€( وأحمد. 


۲۸ 


الواردة في ذلك» هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء أو لا تقتضي 
ذلك؟ 

فمن رأىٰ أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة 
الآية؛ إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب 
الوجوب إلى باب الندب. ٠‏ 

ومن لم ير نها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. 

ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب 
لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. 

ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعلٌ محمولاً على 
الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق» وذلك أن المضمضة نقلت من 
فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من اھ وأما الاستنشاق فمن 
أمره عليه الصلاة والسلام وفعله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
ضا أحَذَكمْ فليجْعَل في أنفه ماءَ ثم ينر ومَنْ اسَْجمَرَ فليوؤتر» خرجه 


(Y) 


مالك في موطئه» والبخاري في صحيحه من حديث آبي هريرة. 


المسالة الرابعة من تحديد المّحال 
[إغسل الوجه] 
اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله 
تعالى: * فاغْي لوأو جو4 واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل 


(۱) بل نقلت من أمرہ أیضاً كما قال الغماري في الهداية» وذلك في حديث آبي داود 


بسند صحيح : «إذا توضأت فمضمض». 
)۲( ومسلم وأبو دأاود والنسائثي . 
(۳) المائدة: .٦‏ 


۲۹ 


البياض الذي بين العذار والأذن» وفي غسل ما انسدل من اللحية» وفي 
تخليل اللحية. 

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار 
والأذن من الوجه» وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي› 
فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو 
من الوجه. 

وأما ما انسدل من اللحيةء فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء 
عليه» ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. 

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين: هو خفاء تناول اسم الوجه 
حنيمة والشافعي في الوضوء»› وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة الاثار التي ورد فيها 
الأمر بتخليل اللحيةء والأكثر على أنها غير صحيحة» مع أن الاثار 
الصحاح التي ورد فيها صمفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لیس في شيءَ 
منها التخليل" . 


(۱) وهو غير معتمد)› والمعتمد وجوبه. 
الهدايةء منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: «أن رسول الله َه كان يخلل 
لحيته) قال الترمذي : حسن صحيیح › وقال البخاري عله : إنه أصح شيء في هذا 
الباب. 


المسألة الخامسة من التحديد 
[إغسل اليدين] 

اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء 
لقوله تعالى: ‏ وأيْريكم إلى ألْمرإفقٍ “. واختلفوا في إدخال المرافق 
فيها: فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب 
إدخالهاء وذهب بعض آهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك 
والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل . 

والسبب في اختلافهم في ذلك: الاشتراك الذي في حرف إل ) 
وفي اسم اليد في كلام العرب» وذلك أن حرف إلى مرة يدل في 
كلام العرب على الغاية» ومرة يكون بمعنى مع. واليد أيضاً في كلام 
العرب تطلق على ثلائة معان: على الكف فقطء وعلىٰ الكف والذراع› 
اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل» ومن فهم من 
إ) الغاية» ومن اليد ما دون المرفقء ولم يكن الحد عنده داخلاً في 
المحدود لم يدخلهما في الغسل . 

وخرج مسلم في صحبحه عن آبي هريره : «أزه غسل يذه اليمنى 
حتی أشرع في العضد» ثم ايسر كذلك: تم غسل رجله الیمنیٰ حتی 
أشرع في الساق»ء ثم غسل اليسرى كذلك» ثم قال: هكذا رايت 
رسول الله ب يتوضأ» وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسلء 
لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد 
المعنيين إلا بدليل؛ وإن كانت إى) في كلام العرب أظهر في معني 


.٦ المائدة:‎ )١( 
وأحمد.‎ )۲( 


۳١ 


الغاية منها في معنى مع؛ وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد. 

فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح» وقول من 
أدخلها من جهة هذا الگ © أبن › إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب› 

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه› 
وإن لم تکن من جنسه لم تدخل فيه. 

المسالة السادسة من التحديد 
[مسح الراس] 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء» واختلفوا 
في القدر المجزىء منه . فڏذهب ماززی ° إلى أن الواجب تة کله » 
وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو 
الفرض› ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلٹ› ومنهم من 
سحله بالثلثين . وأما آبو حنيفة فحده بالربع› و حل مع هذا القدرٌ من اليد 
الذي يكون به المسح فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. 

وأصل هذا الاختلاف فى الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب»› 
الل آ i OA AACN Io lz a cele «a‏ 
وذلك نها مرة تکون زائدة مثل قوله تعالیٰ : تنبت بالدڏهن 4 على 
قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على 
التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه وبعضده» ولا معني لإنكار هذا 


)١(‏ أي: الحديث. 
)۲( وأخمك. 


.۲١ المؤمنون:‎ )۳( 


۳۲ 


النحويين . 
فمن راها زائدة أوجب مسح الرأس كله؛ ومعنى الزائدة ههنا كونها 
مؤكدة. ) 


رفن راما مبعضة وجب مسح بعضه» وقد احتح من هذا 
المفهوم بحدیٹث المغيرة : ان النبي عليه الصّلاة والسلام ا فْمَسّح 
َاصِيته وَعَلىٰ العمَامَة» خرّجه مسلم. 

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضاً احتمال آخر» وهو هل 
الواجب الأخحذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟'“ . 


المسالة السابعة من الأعداد 
[التثليث في الوضوء] 
اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة 
مرة إذا أسبغ» وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهماء لما صح : آنه کا 
توضأً مرة مرة» وتوضأً مرتين مرتين» وتوضأً ثلاثا ثلاثا» ولأن الأمر ليس 
يقتضي إلا الفعل مرة مرة (أعني: ا الوارد في الغسل في اية 
الوضوء). 


واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة آم ليس في تكريره 


(۱) أي: هل يطلق على المسح آنه مسح بالبدء به» آم حت ينتهي نقول عنه مسحاًء 
فإذا كان الأول: سمي مسح البعض مسحاًء وإن كان الثاني : فلا سس مضا 
حت يتم مسح الرأس كله. انظر مثل هذه المسألة في الباب الثالث من كتاب 
(الطهارة من النجس) ص ٠١۳‏ . ) 

(۲) عند مسلم. 


۳۳ 


فضيلة : فذهب الشافعي إلى أنه من توضأً ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه أيضاً 
ثلاثاً وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره". 

وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في 
الحديث الواحد» إذا أتت من طريتق واحد ولم يرها الأكثر» وذلك أن 
أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأً ثلاثاً ثلاثاً من حديث عثمان 
وغیره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن 
عثمان في صفة وضوئه: «أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاث . 
وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي آنه عليه 
الصلاة والسلام توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين› وثلاثاً ثلاثاًء وذلك أن 
المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على 
سائر أعضاء الوضوء» إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين» فإن 
صحت يجب المصير إليهاء لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على 
من ذکره. 

وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياساً على سائر 
الأعضاء. وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه 
ببلل لحيته» وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي'. 

ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه 
ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبدالله بن زيد الثابت . 
وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس» وذلك أيضاً مروي من 


)١(‏ وعليه الأئمة الثلاثة خلافاً للشافعي. 
(۲( خر جه بو داود» وصححه أبن خزيمة. 


(۳) إن غسل وجهه زيادة عن الفرض» وإلا فالماء مستعمل في الغسلة الأولى. 
)٤(‏ عند الجماعة. 


۳4 


صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الرَبيّم بنت مُعَوّذء إلا أنه 


لم يبت في الصحيحين. 
المسالة الثامنة من تعيين المحالّ 
ا 


اختلف العلماء في المسح على العمامةء فأجاز ذلك أحمد بن 
حنبل“ وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة» ومنع من ذلك جماعة منهم 
مالك والشافعي وأبو حنيفة. 

وش اختلافهم في ذلك: اختلافهم في وجوب العمل بالأثر 
الوارد في ذلك“ من حديث المغيرة وغيره: «أنه عليه الصّلاة والسَلام 
مسح بتاصیته وَعَلىٰ العمَامّة» وقياساً على الخف» ولذلك اشترط أكثرهم 
لبسها ا طهارة» وهذا الحديث إنما رده من رده» إما لأنه لم يصح 
عنده» وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده (أعني: الأمرَ فيه بمسح 
الرأس)ء وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما 
نقل من طريق الاحاد؛ وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب 
مالك أنه يرىٰ اشتهار العمل» وهو حديث خرّجه مسلم» وقال فيه أبو 
عمر بن عبد البر: إنه حديث معلول» وفي بعض طرقه: «أنه مسح على 
العمامة» ولم يذكر الناصية» ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح 
على العمامة المسح على الناصية» إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل 


وأحد. 


(۱) لکن رواه ابو داود والترمذي وقال: (هذا حديث حسن» وحدیث عبد الله بن زید 
(۲) بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء. 
)۳( والذي خرجه مسلم وأصحاب السنن. 


o 


المسالة التاسعة من الأركان 
[مسح الأدنين] 

اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنَة أو فريضة؟ وهل يجدد لهما 
الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة» وأنه يجدد لهما الماءء 
وممن قال بهذا القول: جماعة من أصحاب مالك ويتأوّلون مع هذا أنه 
مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
مسحهما فرض كذلك” إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال 
الشافعي: مسحهما سنّة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضاً 
من أصحاب مالك؛ ویتأوّلون أیضاً أنه قوله لما روي عنه أنه قال: حکم 
مسحهما حكم المضمضة. 

وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضاً: اختلافهم في 
الاثار الواردة بذلك (أعني: مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه) هل هي 
زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس» فيكون حكمهما أن يحمل 
على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على 
الوجوب» أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم 
الرأس في الوجوب. فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب» ومن لم 
يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة بذلك كثيرة» وإن 
كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها" . 


وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما: فسببه تردد الأذنين بين أن 


. المقرر في مذهب أبي حنيفة: أن مسحهما سنة لا فرض‎ )١( 

(۲) منها ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه أن رسول الله ب : «مسح 
برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح 
ظاهرهما وباطنهما» قال ابن حجر في التلخيص: قال ابن منده: لا يعرف مسح 
الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق . 


۳٦ 


کا ا ا ا ق 
وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه» وذهب اخرون إلى أنه 
يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه» وذلك لتردد هذا 
العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس" وهذا لا 
معنىّ له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي 
يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس”. 
المسالة العحاشرة من الصفات 
[غسل الرجلين] 
اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء واختلفوا في 
نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الخسل» وهم الجمهورء وقال قوم : 
فرضهما المسح»ء وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 
والمسح» وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. 
وسبب اختلافهم: القراءتان المشهورتان في اية الوضوء: أعني 
قراءة من قراً: (وأرجلكم)" بالنصب عطفاً على المغسولء وقراءة من 
قرأً: (وأرجلكم) بالخفض عطفاً على الممسوح»ء وذلك أن قراءة النصب 
ظاهرة في الغسل» وقراءةَ الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في 
الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على 
التعيين إماالغسل وإما المسح ذهب إلى ترجیح ظاهر إحدى القراءتين على 
القراءة الثانيةء وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معني ظاهر القراءة 


(۲) تتمة: مسح العنى سنة عند بی حنيفة وبعضص الشافعية وأحمد في روأية» ولیس 
بسنة عند مالك والشافعی . 
(۳) المائدة: .“٦‏ 


۳% 


التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على 
ظاهرها على السواءء وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية 
على ظاهرها أيضاً جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير 
ذلك وبه قال الطبري وداود. 

وللجمهور تأويلات في قراأءة اللخفض› أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ لا على المعنىء إذ كان ذلك موجوداً في كلام العرب مثل قول 
الا (1)..„ 

گر َه 

لعب الزمان بها وغيّرها بعدي سوافي المُور والقطر“ 

بالخفض» ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح» فإنهم تأولوا قراءة 
النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هله بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: «وَيْل للأغقاب من 
التار»““ قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض» لأن الواجب هو 
الذي يتعلق بتركه العقاب» وهذا ليس فيه حجة» لأنه إنما وقع الوعيد 
على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل» ولا شك أن من شرع في الغسل 
ففرضه الغسل في جميع القدم» كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح 
عند من يخير بين الأمرين› وقد يدل هذا على ما جاء في أثر اخر خرجه 


(۱) زهير بن أبي سلمیٰ. 

() السوافي: الرياح التي تسفي التراب (أي: تطيره)» والمُور: التراب» والقطر: 
المطر. 

(۶) عطفاً على: سوافي . 

)٤(‏ رواه الشيخان. 


۳۸ 


من النار» وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع 
المسح» فهو أدل على جوازه منه على منعه» لأن الوعيد إنما تعلق فيه 
بتر التعميم لا بنوع الطهارةء› بل سکت عن نوعهاء وذلك دلیل على 
جوازها. 

وجواز المسح هو أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين» ولكن 
من طريق المعنىٰ» فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح 
أشد مناسبة للرأس من الغسل» إذ كانت القدمان لا ينق دنسهما غالبا إلا 
بالغسل» وينقٰ دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب» والمصالح 
المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع 
ما رجع إلى الأمور المحسوسة» وبالعبادي: ما رجع إلى زكاة النفس). 

اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل 

وأصل اختلافهم : الاشتراك الذي في حرف «إى) أعني في قوله 
تعالٰ: «وَأرجُككم إلى الَكَعَبينٍ 4“ وقد تقدم القول في اشتراك هذا 
الحرف في قوله تعالى: إل أَلْمرإفق 4“ لكن الاشتراك وقع هنالك من 
جهتين من اشتراك اسم اليد» ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل 
اشتراك حرف « إلّ) فقط . 

وقد اختلفوا فى الكعب ما هو؟ وذلك لاشتراك اسم الكعب 
واختلاف أهل اللغة في دلالته» فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 


.“1 المائدة:‎ )١( 
. “٦ المائدة:‎ )۲( 


۳۹ 


الشراك"» وقيل: هما العظمان الناتئان في طرف الساق» ولا خلاف 
فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك 
إذ كانا جزءا من القدم» لذلك قال قوم: إنه إذا كان الحد من جنس 
المحدود دخلت الغاية فيه» (أعني: الشيء الذي يدل عليه حرف 
9 إ€)ء وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالیٰ: 
EET‏ 
المسالة الحادية عشرة من الشروط 
[إترتيب أفعال الوضوء] 
اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الاية. فقال قوم. 
هو سنة» وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب»› 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. وقال قوم: هو فريضة› وبه قال 
الشافعي اخم وأو فيك 
وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض» وأما ترتيب الأفعال 
هو تة 
أحدهما: الاشتراك الذي فى واو العطف» وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المرتبة بعضها على بعض» وقد يعطف بها غير المرتبةء وذلك 
ظاهر من استقراء کلام العرتب» ولذلك انقسم النحويون فيها قسمین : 
فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقاً ولا ترتيباًء وإنما تقتضي الجمع 


)١(‏ وهو المكان الذي يربط به سير النعل الذي على ظهر القدم. 
(۲) البقرة: ۱۸۷ . 


{٠ 


فقط . وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب. فمن رأى أن الواو 
في اية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب» ومن رأى آنها لا 
تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. 

والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام» هل هي 
محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال 
بوجوب الترتيب لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأً قط إلا 
مرتباً» ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب سنة» ومن فرق بين 
المسنون والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن 
يكون في الأفعال الواجبة» ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد 
تكون في الأفعال التي ليست واجبة. 

المسألة الثانية عشرة من الشروط 
[الموالاة في افعال الوضوء] 

اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء: فذهب مالك“ إلى أن 
الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة؛ ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند 
العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن 
الوالاة لمن واجات الو" . 

والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضاء وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض» وقد يعطف بها 
الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتح قوم لسقوط الموالاة بما 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: «آنه كان يتوضاً في أول طهوره ويؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الطهر» . 
)١(‏ وأحمد. 


(۲) بل من سننه 
(۳( رواه الجماعة . 


٤١ 


وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل 
الأفعال على الوجوب أو على الندب» وإنما فرق مالك بين العمد 
والنسيان» لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى 0 
الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: : «رفع عن متي | 
والتيان»"“ وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيراً في التخفيف. 

وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء» واحتجوا لذلك 
بالحديث المرفوع» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وُضوءَ لِمَنْ ل 
يسم الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل"» وقد حمله بعضهم 
على أن المراد به النيةء وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب. 

فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى 
الأصول» وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة» وإما 
بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر. 


ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. 


[المسح على الخفين] 
والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : 
جوازه» وفي تحدید محله» وفي تعيين محله» وفي صفته (أعني: صفة 
المحل)٠‏ وفي توقيته» وفي شروطه» وفي نواقضه. 


(۱) رواه ابن ماجه وغيره» وصححه ابن حبان والحاكم» والحدیث بکثرة طرقه يدل 
على ثبوته» وقد قال عنه النووي: إنه حسن. وأصله في مسلم: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به» زاد ابن ماجه: «وما 
استکرهوا علیه» . 

(۲) قال الغماري في الهداية: (هذا الكلام مردود» وقد أوضحت صحته مع ر في 
جزء مفرد)» والحديث رواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي نقلاً عن = 
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المسالة الأولى 
[حكم المسح على الخفين] 
فأما الجواز: ففيه ثلاثة أقوال: 
القول المشهور: أنه جائز على الإطلاق» وبه قال جمهور فقهاء 
الأمصار. 


والقول الثاني : جوازه في السقر دون الحضر . 
والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق» وهو أشدها. ٠‏ 
والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. 


والسبب في اختلافهم: ما يظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها 
الأمر بغسل الأرجل للاثار التي وردت في المسح مع تأخر اية الوضوءء 
وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأولء فكان منهم من يرى 
أن آية الوضوء ناسخة لتلك الاثار» وهو مذهب ابن عباس . 

واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم آنه کان يعجبهم حدیث 
جرير» وذلك أنه روىٰ: «أنه رأىٰ النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على 
الخفين» فقيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» فقال: ما أسلمت 
إلا بعد نزول المائدة». وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الاية 
والآثار تعارض» لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له 
والرخصة إنما هي للابس الخف» وقيل: إن تأويل قراءة الأرجل 


بالخفض”“ هو المسح على الخفين. 
= البخاري : ليس في هذا الباب حدیث أحسن عندي منه» وصححه الحاكم» وأقل 
ما فيه آنه حسن . 
)١(‏ في قوله تعالىٰ في سورة المائدة في اية الوضوء 0): «وارجڪُم إل ٠‏ 
الكَمبين) . 


۳ 


وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الاثار الصحاح الواردة 
في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفرء مع أن السفر مشعر 
بالرخصة والتخفيف» والمسح على الخفين هو من باب التخفيف» فإن 
نزعه مما يشق على المسافر. 

المسالة الثانية 
[كيفية المسح على الخفين] 

وأما تحديد المحل: فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار: فقال قوم: 
إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف» وإن مسح الباطن (أعني: أسفل 
الخف) مستحب» ومالك أحد من رأى هذا والشافعي. ومنهم من 
E E‏ 
مالك. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطونء 
وهو مذهب أبي حنيفة"“ وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال: إن 
الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح› والأعلى مستحب""'. 

وسبب اختلافهم: تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح 
بالغسل» وذلك أن في ذلك آثرين متعارضين : 

أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة“ وفيه: أنه كلا مسح على 
لحف وباطنه“». 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) واختلفوا في قدر الإجزاء: فقال أبو حنيفة: لايجزىء آقل من ثلاثة أصابع. 
وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح. وقال أحمد: مسح الأكثر. آما مالك: 
فيرى الاستيعاب لمحل الفرض. 

(۳) الذي رواه أو داود والترمذي وابن ماجه» وفي إسناده ضعف . 

(€) ای أسفله كما تقدم. 


٤٤ 


والآخحر حديث على: َو كان الدَينْ بالرًّأي لكان أسْمَلٌ الخْفُ 
اول بالمَشح منْ أعلاهُ» وقد رأيث رسول الله ية يمسح على ظاهر 

فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على 
اللاستحباب› وحديث على على الوجوب»› وهي طريقة حسنة . 

ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي» وإما بحديث 
المغيرة» فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل 
القياس (أعني: قياس المسح على الغسل)» ومن رجح حديث علي 
رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السنده والأسعد في هذه 
أعلم له حجة» لأنه لا هذا الأثر اتبع» ولا هذا القياس استعمل (أعني : 
قياس المسح على الغسل). 

المسالة الثالثة 
[المسح على الجوربين] 

وأما نوع محل المسح: فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على 
جواز المسح على الخفين» واختلفوا في المسح على الجوربين» فأجاز 
ذلك فوم ومنعه قوم › وممن مح ذلك مالك والشافعي وأبو حنيقة » 
وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان 
لقوق 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الأثار الواردة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضاً في : 


(۱( الذي رواه آبو داود بإاسناد r‏ 


0 


هل يقاس على الخف غيره آم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدىٰ بها 
محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث آو لم يبلغه؛ ولم ير القياس على 
الخف قصر المسح عليه. ومن صح عنده الأثر؛ أو جوز القياس على 
الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرّجه الشيخان 
(أعني: البخاري ومسلما)"“ وصححه الترمذي . 

ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن 
مالك في المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع› والأخرىٰ بالجواز. 


المسالة الرابعة 
[صفة الحْفَ] 
وآما صفة الخف: فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف 
الصحيح» واختلفوا في المخرقء فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا 
كان الخرق يسيراً. وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه آقل من ثلاثة 
أصابع . وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسم خفا 
وإن تفاحش خرقه» وممن روي عنه ذلك الثوري. ومنع الشافعي"“ أن 
يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيراً في أحد 
وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في انتقال الفرض من الخسل 
إلى المسح هل هو لموضع الستر (أعني: ستر خف القدمين)ء آم هو 
لموضع المشقة في نوع الخفين؟ 
فمن راه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق» لأنه 
إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل. ) 


)١(‏ وإنما خرّجه أصحاب السنن. 
(۲( وأحمد. 


ومن رآىٰ أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى 
وقال الثوري : کانت خماف المهاجرين والأنصار ل تسلم من 
قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنهاء فلو كان فيها حكم مع 
عموم الابتلاء به لبينه ل وقد قال تعال: ‏ يامارد إلٍم)”. 


المسالة الخامسة 
[مدة المسح على الخفين] 

وأما التوقيت: فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا فيه: فرأىٰ مالك أن ذلك 
جنابة. وذهب أبو حنيفة والشافعي“ إلى أن ذلك مؤقت. 

والسبب في اختلافهم : اخحتلاف الأثار في ذلك وذلك آنه ورد في 
ذلك ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: «جَعَل 
وسو اله لل ا65 أيام وباي للشسافر» وزم لبه للغقيم» خرب 

ّ : 0 

والثاني: حديث آبيٰ بن عمارة: «آنه قال: يا رسول الله آأمسح على 
الخف؟ قال: َعَم قال: يوما؟ قال: نعم قال: ویومین؟ قال: َعَم 
)١(‏ النحل: .٤٤‏ 


)۲( وأحمد. 
)۳( والنسائي . 


۷ 


فال: وثلاثة؟ قال: نَعَمْ» حتى بلغ سبعاًء ثم قال: امس ما بدا لك» 
خرجه ابو داود(› والطحاوي . 

والثالث: حديث صفوان بن عسال قال: «كنا فى سفر فأمرنا أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةء ولكن من بول آو نوم آو 
غائط» . 


وأما أ حديت ا عمارة فقال فيه آٻو عمر بن عبد البر : نه 
حدیث لا يثبت ولیس له إسناد قائ" ولذلك ليس ينبغي آن یعارض به 


وأما حديث صفوان بن عسال: فهو وإن كان لم يخرجه البخاري 
ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث الترمذي”“ وأبو 
محمد بن حزم» وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبيّ كحديث 
علي» وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال: إن حديث صفوان وحديث 
علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت» وحديث أبي بن عمارة نص في 
ترك التوقيت» لكن حديث أبن لم يثبت بعد» فعلى هذا يجب العمل 
بحديثي علي وصفوان» وهو الأظهر» إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه 
القياس» وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة» لأن النواقض 
هي الأحداث. 


(1) وقال: ليس بالقوي . 

(۲) ولذلك ضعفه أكثر الحفاظ . 

)۳( والنسائي . 

() تتمة: واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس» إلا أحمد في 
الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يتم مسح مسافر. 


۸ 


المسالة السادسة 
[شروط المسح على الخفين] 

وأما شرط المسح على الخفين: فهو أن تكون الرّجُلان طاهرتين 
بطهر الوضوء» وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافاً شاذاً. وقد روي عن 
ابن القاسم عن مالك» ذَكرّه ابن لبابة في المنتخب» وإنما قال به الأكثر 
لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذ أراد أن ينزع الخف عنه» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «دَعهما فإني أذخلتهما وَهُما طاهرتان»"“. والمخالف 
حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. 

واخحتلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم 
أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن 
الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز 
ذلك» ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد 
طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يُجز ذلك وبالقول الأول قال أبو حنيفة› 
وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة 
الترتيب» وإنما منعه من جهة أنه يرىٰ أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد 
کمال جميع الطهارة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «وهما طاهرتان» 
فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفى بعض روايات المغيرة: «إذا أدخلت 
رجليك في الخف وهما طاهرتان ا عليهما»"'. 

وعلىٰ هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن 
غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرئ؛ فقال مالك: لا يمسح على 
الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة» وهو قول الشافعي وأحمد 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه. 


۹ 


وإسحاق . وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له 
المسح› وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره» وکلهم 
أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له 
المسح. 

وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف اخر؟ عن 
مالك فيه قولان. 

وسبب الخلاف : هل کما تنتقل طهارة القدم إلى اللخف إذا ستره 
الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلىئ؟ فمن 
شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف. الأعلىٰ» ومن لم 
يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. 

المسالة السابعة 
[نواقض المسح على الخفين] 

فأما نواقض هذه الطهارة: فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء 
بعينها» واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة آم لا؟ 

فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية» وإن لم يخسلهما 
وصلىٰ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه» وممن قال بذلك مالك وأصحابه 
والشافعي وأبو حنيفة» إلا أن مالكا"“ رأى أنه إن أخر ذلك استأنف 
الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. 

وقال قوم: طهارته باقية حت يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس 
عليه غسل» وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلىٰ. 


)۲( اخم 


وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته» وبکل 
واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين» وهذه 
المسأالة هي مسكوت عنها 

وسبب اختلافهم: هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في 
الطهارة؛ أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا 
هو أصل بذاته: فالطهارة باقية وإن نزع الخفين» كمن قطعت رجلاه بعد 
غسلهماء وإن قلنا إنه بدل: فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت 
الطهارة وإن كنا نشترط الفور» ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أجزأت 
الطهارة إذا لم يشترط الفور» وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف 
فضعيف» وإنما هو شيء يتخيل. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. 


الباب الثالث 
فى المياه 

والأصل في وجوب الطهارة بالمياه: قوله تعالى : وز يکم من 
السا ما رگم بو 4 . وقوله: مم دوا ما فتَيمَموا صَمِيدا 
¢ . وأجمع العلماء على أن جمينِ آنواع المياه طاهرة في نفسها 
مطهرة لغيرها إلا ماء البحر؛ فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذاء وهم 
محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له؛ وبالاثر الذي خرجه مالك وهو 
قوله عليه الصلاة ا في البحر: هو الطهو أ ماۋە الحلٌ ميته وهو 
وإن کان حدیغا مختلفاً في صحته"“ فظا هر الشرع يعضده . 


. ١١ الأنفال:‎ )۱( 

(۲) النساء: ۳ 

(۳) بل قال ابن حجر في بلوغ المرام عنه: أخرجه أصحاب السنن وغيرهم»› 
وصححه ابن خزيمة والترمذي وغيرهماء وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه. 


٥١ 


لا صفة الطهارة خلافاً شاذا روي في الماء 


له . 
واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو 
ریحه أو أكثر من واحد من هله الأرصاف آنه لا يجور به الوضوء ولا 
الطهور . 
واتفقوا على آن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم 
تغير أحد أوصافه وأنه طاهرء فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. 
واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول 
لهذا الباب: 
المسالة الأولى 
[الماء المتنجس] 
اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فقال 
فوم: هو طاهر سواء کان کثیراً آو قلیلاء وهي إحدى الروايات عن 
مالك» وبه قال أهل الظاهر . 
وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير؛ فقالوا: إن كان قليلاً كان 
خا وإن کان ثرا لم يكن نجساً"“. وهؤلاء اختلفوا فى الحد بين 
القليل والكثير: فذهب آبو حنيفة إلى أن الحد في هذا n‏ يكون الماء 


)١(‏ وهو متغير الطعم واللون. 
)( وهو مڏذهب أبي حنيقة والشافعي وأحمد فی إحدی روایتیه» وقال مالك وأحمد 
في روایته الأخریٰ: إنه طاهر ما لم يتغير 


o۲ 


من الكثرة بحيث إذا حركه ادمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى 
الطرف الثاني منه» وذهب الشافعي”“ إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من 
قلال هَجَر» وذلك نحو خمس مئثة رطل»› ومنهم من لم يجد في ذلك 
- حدا ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه» 
وهذا اشا مرويّ عن مالك . 

وقد روي أيضا أن هذا الماء مکروه» فیتحصل عن مالك في الماء 
اليسير تَحله النجاسة اليسيرة ثلائثة أقوال: قول: إن النجاسة تفسده» 
وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه» وقول: إنه مكروه. 
ذلك وذلك أن حدیث بي هريرة المتقده " وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إدا استبقظ أحدكم من نومه الحديث› يمهم من ظاهره أن 
قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ) 

وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة الثابت“ عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: ر e‏ احَذْكمْ في المَاءِ الاثم ثم يعسلل فيه» فإنه يوهم 
بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. 


وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم . 


وأما حديث أنس الثابت: «أن أعرابياً قام إلى ناحية من المسجد 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وبه قال بقيه الأئمة. 

(۳) فى المسألة الثانية (غسل الكفين) من الباب الثانى (معرفة أفعال الوضوء) ص ۲۷› 
والذي رواه الشيخان. ۰ 

)٤(‏ الذي رواه الجماعة. 

)٩(‏ عند مسلم وأبي داود. 

(1) عند الشيخين والترمذي والنسائي . 


o" 


فبال فیهاء فصاح به الناس» فقال رسول الله ية : دعوه» فلما فرغ آمر 
رسول الله ية بذنوب ماء فصب على بوله» فظاهره أن قليل النجاسة لا 
يفسد قليل الماء» إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. 


وحدیث آبي سعيد الخدري كذلك اشا خرجه آبو ا قال : 
سمعت رسول الله هة يقال له: إنه يستقىٰ من بثر بضاعة» وهي بثر يلق 
فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: إن الماء لا ينجسه شي . فرام العلماء الجمع بين هذه 
الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم. 

فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد 
قال: إن حديثي آبي هريرة غير معقولي المعنى» وامتثال ما تضمناه 
عبادة» لا لأن ذلك الماء ينجس»ء حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك 
فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به 
والوضوء» فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول. 

ومن كره الماء القليل تَحلّه النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث› 
فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية» وحمل حديث الأعرابي 
وحديث آبي سعيد على ظاهرهما (أعني: على الإجزاء). 

وأما الشافعي وأبو حنيفة: فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث 
أبي سعيد الخدري» بأن حملا حديثي آبي هريرة على الماء القليلء 
وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. 


وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما 


)۱( والترمذي والنسائي› وصحجحە أحمد وغیره› وقال الترمذي : هذا حدیت حسن . 


o٤ 


ورد في حديث عبدالله بن عمر عن ا خرجه ابو داود والترمذي' 
وصححه آبو محمد بن ز۳ قال: سثل رسول الله كي عن الماء وما 
ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إِن كان المَاءُ تین“ لم يحمل خبعا» . 

وأما أبو حنيفة: فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس› 
وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة» فإذا كان 
الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء 
طاهر . 

لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض 
له ولا بده فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرّقت بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها على الماء؛ فقالوا: إن ورد عليها الماء كما في حديث 
الأعرابي لم ينجس» وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث آبي 
هريرة نجسَ 

وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم» وله إذا تؤمل وجه من النظرء 
وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في 
الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في 
جميع أجزائه» وأنه يستحيل"“ عينها عن الماء الكثير» وإذا كان ذلك 
كذلك» فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت 
فيه ولكان نجساًء فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً فجزءا فمعلوم 
أنه تفن عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماءء وعلى هذا 


)١(‏ قال الغماري في الهداية: الصواب: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

(۲) والنسائي وابن ماجه. 

(۳) وان خزيمة والحاكم وابن حبان. 

)4( والَلّة هي الجرة العظيمةء وتقدّر القلتان بحجم مكعب طول ضلعه ۰ سانتي متراً 
وذلك يعادل ۲٠١‏ لتراً تقريباً. 

. أي : يتحول‎ )٥( 
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فيكون اخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل» لأن نسبته إلى ما 
ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسةء 
ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة (أعني: في 
وقوع الجزء الأخير الطاهر على اخر جزء يبقىٰ من عين النجاسة)» ولهذا 
أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأً به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو 
البدن. واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. 
وأولىٰ المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو آن يحمل 
حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية» وحديث أبي سعيد وأنس 
على الجوازء لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها 
(أعني: حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء). 
وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترىٰ أنه ماء خبيث» وذلك أن 
ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله 
تعالیٰ »› وأن یعاف وروده علیٰ ظاهر بدنه کما یعاف وروده على داخله. 
وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان 
الماء يطهر أحدا أبدا إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من 
الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبداً نجسا؛ فقول لا معنى له 
لما بيتاه من أن نسبة اخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبق من 
النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلةء وإن كان 
يعجب به كثير من المتأخرين» فإنا نعلم قطعاً أن الماء الكثير يحيل 
النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة» ولذلك أجمع العلماء على أن الماء 
الكثير لا تفسده النجاسة القليلةء فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان 
النجس أو. العضو النجس؛ فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته» ولا 
فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة» أو يرد 
عليها جزءاً بعد جزء» فإِذاً هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على 
موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك» والموضعان في غاية التباين. 
°٦‏ 


فهذا ما ظهر لنا فى هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها 
وترجیح أقوالهم فيها› e‏ لو أن سلكنا في کل مسألة هذا المسلكء 
لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه» وأن الأحوط هو 
أن نؤم الغرض الأول الذي قصدناه» فإن يسر الله تعالىٰ فيه وكان لنا 
انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض . 


المسالة الثانية 
[الماء المتغير] 
الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك 
منه غالباً؛ مت غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء» غير 
مطهر عند مالك والشافعي”"» ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير 
رک 
وسبب اختلافهم: هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي 
خالطه أمثال هذه الأشياء (أعني: هل يتناوله أو لا يتناوله؟). فمن رأىٰ 
أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه 
فيقال: ماء كذاء لا ماء مطلق؛ لم يجز الوضوء به» إذ كان الوضوء إنما 
يكون بالماء المطلق. ومن رأىٰ أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به 
الوضوء. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر 
اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به» وكذلك في مياه النبات المستخرجة 
منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الت بماء الورد. 
والحتق أن الاخحتلاط يختلف بالكثرة والقلةء فقد يبلغ من الكثرة 
إل حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الخسلء وقد لا 
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يبلغ إلى ذلك الحد» وبخاصة متي تغيرت منه الريح فقط»ء ولذلك لم 
يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف› وقد قال عليه الصلاة والارم 
لا عطية عند أمره س ج e‏ بمَاءِ وسذر واجُعَلنَ في 
الأخيرة کافوراًء أو شیا من کافور»( . فهذا ما تلط وک لم يبلغ 
من الاختلاط بحیث ا عه اسم الماء المطلق› وقد روي عن مالك 
باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما؛ فأجازه مع القلة وإن 
ظهرت الأوصاف› ولم يجزه مع الكثرة. 
المسالة الثالثة 
[الماء المستعمل] 
الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 
ھ لم يجيزوا الطهارة به على كل حال» وهو مذهب الشافعي 
أ rE‏ 
وابي حنيمه 


وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده» وهو مذهب مالك 
وأصحابه . 


وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقاًء وبه قال آبو ثور وداود 
وأصحابه . 

وسبب الخلاف في هذا أيضاً: ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء 
المطلق حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغْسّالة أحق به من اسم الماءء 
وقد و أن النبي ي کان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه» ولا بد 
(۱) رواه الجماعة. 


)۲( وأحمد. 
)۳( عند البخاري . 
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أن يقع من الماء RT‏ في الإناء الذي بقي فيه الفضل . 


وبالجملة : فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إل أن يتغير . 
أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغخسل به» فإن انتهى إلى ذلك فحكمه 
حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر» وإن كان هذا تعافه 
النفوس أكثر» وهذا لظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل ٠‏ 
معه. 

المسالة الرابعة 
[حكم الأسار*“] 

اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام» واختلفوا 
فيما عدا ذلك اختلافاً كثيراً: فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهرٌ السؤر. 
ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط» وهذا القولان مرويان عن 
مالك. ومنهم من استثنىٰ من ذلك الخنزير والكلب» وهو مذهب 
الشافعي. ومنهم من استثنىٰ من ذلك السباع عامة» وهو مذهب ابن 
القاسم. ومنهم من ذهب إلى أن الأسار تابعة للحوم» فإن كانت 
اللحوم محرمة فالأسار نجسة» وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهةء وإن 
كانت مباحة فالأسار طاهرة“. 

وأما سؤر المشرك: فقيل: إنه نجس. وقيل: إنه مكروه إذا كان 
يشرب الخمر» وهو مذهب ابن القاسم» وكذلك عنده جميع أسار 
الحيوانات التي لا تتوقىٰ النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والإبل 
الجلالة والكلاب ا 


)۱( وهي ما يتبقىٰ من الماء في الإإناء بعد الشرب. 

(۲) وأبي حنيفة. 

(۳) من تلاميذ مالك» وهو الأصح من مذهب أحمد. 

(6) تتمة: سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة» أما سؤر البغل فمشكوك فيه عنده» فمن 
لم يجد غيره توضأً به مع التيمم» أما عند أحمد: فسؤره نجس على الأصح. 


۹ه 


وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: 

أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب . 

والثاني: معارضته لظاهر الاثار. 

والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك. 

أما القياس : فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة 
الحيوان» وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين» وكل طاهر العين 
فسۇرە طاهر . 

وأما ظاهر الكتاب: فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك› 
وذلك أن الله تعالىٰ يقول في الخنزير: ( فرش4 . وما هو رجس 
في عينه فهو نجس لعينه› ولذلك استشنی قوم من الحيوان الحي : الخنرير 
فقط» ومن لم يستثنه حمل قوله: رجش على جهة الذم له. وأما 
المشرك: ففى قوله تعالى: إنما المقرؤت يح € . فمن حمل هذا 
أيضاً على ظاهره استثنٰ من مقتضىٰ ذلك في القياس: المشركين» ومن 
أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه“ 

وأما الآثار: فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. 


أا الكلب : فحدیٹ ابي هريرة المتفق على و وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: إذا وَل لكلب في إناء ادكه فليرقة وليغسله 


.٠٤١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۲۸. 

(۳) أي: أرسله فجعله عامًاً. 
() بل هو عند مسلم والنسائي . 


سرن م بے ۶ 3 
سبع مرات» وفي بعض طرقه: اولاش( بالتراب» وفي بعضها : 
ع الثامتة بالئّراب». 

وأما الهر: فما رواه قَرَّة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا لا a‏ الإأناء إذا ولغ فيه الهرُ أن يسل مَرَة أو مَرتيْن» 
وقرّة ثقة عند آهل الحديث. 
رسول الله لل ء عن الماء 3 يدٌوبه من السباع والدواب 2 إن کان 
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المَاءُ قلتيّن لم يحمل خبا». 

وأما تعارض اا الباب: فمنها: 

آنه روي عنه“ : آنه سئل َة عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها الكلاتب والسباع» فقال : لها مأ ات فی بطونهاء ولک ما 
غر ا وطهوراً». 

ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه“ وهو قوله: 
«يا صاحبَ الحَوْضٍ لا تَخْبرّنا فاا نرد على السباع و ررد عَلينا». 

وحديث أبي قتادة أيضاً الذي خر جه مالك“ : أن کیشة“ سکبت 
له وَضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حت شربت»› ثم 


)١(‏ وعند الترمذي : «أخراهن». 

(۳) في المسألة الأول (الماء المتنجس) من الباب الثالث (في المياه) ص ٥ه.‏ 
والذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح . 

(۳) عند ابن ماجه بسند ضعيف . 

)€3 آي : بقي . 

() والبيهقي باسناد صحيح . 

. وأصحاب السنن» وصححه البخاري والترمذي والحاكم‎ )١( 

(۷) بنت كعب بن مالك» وکانت تحت ابن آبي قتادة . 
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قال: إن رسول الله ل قال: «إها لَيْسَّت بتجس» إِلّما هي من الطْوَافينَ 
عَلَيْكَمْ أو الطرّافات». 

فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ووجه جمعها مع القياس 
المذكور: 

فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن 
ذلك عبادة غير معللة» وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس» ولم ير إراقة 
ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه» وذلك 
كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له» ولأنه ظن أيضاً آنه إن فهم منه أن 
الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالٰ: « قكلوا عا 
سکن عم » يريد آنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماستهء 
وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد» والنجاسات ليس يشترط 
في غسلها العدد فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة» ولم يعرج على 
سائر تلك الاثار أضعفها عنده. 

وآما الشافعي : فاستثنىٰ الكلب من الحيوان الحي› ورآیٰ آن ظاهر 
هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره» وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما 
أحسّب» وأنه يجب أن يغسل الصيد منه» وكذلك استثنىٰ الخنزير 
لمكان الاية المذكورة. 

وأما أبو حنيفة: فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة 
بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومهاء وأن هذا 
من باب الخاص أريد به العام فقال: الأسار تابعة للحوم الحيوان. 


.٤ المائدة:‎ )١( 
بل هو نجس العين على المعتمد.‎ )۲( 
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وأما بعض الناس: فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على 
ظاهر الأحاديث الواردة فى ذلك. 

وأما بعضصهم : فحکم بطهارة سؤر الكلب والهرء فاستشنی من ذلك 
السباع فقط. أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله» ولمعارضة 
ظاهر الكتاب له ولمعارضة حدذدیٹث آبي قتادة له» أذ علل عدم نبجاسة 
الهرة من قبل أنها من الطوافين» والكلب طواف» وأما الهرة فمصيراً إلى 
ترجیح حدذدیث ا قتادة على حديث قرة عن ابن سیرین › وترجیح حدذدیث 
ابن عمر على حديث عمر» وما ورد في معناه» أمعارضة حدیٹ آبي 
قتادة له بدليل الخطاب؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب 
الطواف فهم منه أن ما ليس بطراف - وهي السباع - فأسارها محرمةء 
وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. 

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب» ولم ير العدد 
في غسله شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده 
القياس في غسل النجاسات (أعني: أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين 
فقط)» وهذا على عادته في رد أخبار الأحاد لمكان معارضة الأصول 
لها. 

قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث عا ولم يستعمل نفا 
(أعني : آنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول» ولم يستعمل ما 
عارضته منه الأصول)ء وعضد ذلك بأنه مذهب آبي هريرة الذي رویٰ 
الحديث . 

فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في 
هذه المسألة» وقادتهم إلى الافتراق فيهاء والمسألة اجتهادية محضة يعسر 
أن يو جد فيها ترجیح › ولعل الأرجح أن یستشی من طهارة اسار الحيوان : 
الكلب والخنزير والمشرك» لصحة الاثار الواردة في الكلب» ولأن ظاهر 
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الكتاب أولىٰ أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من 
القياس» وكذلك ظاهر الحديث» وعليه أكثر الفقهاء (أعني: على القول 
بنجاسة سؤر الكلب)ء فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مُحْيّل“ 
ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه (أعني: آن المفهوم 
بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة 
وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط 
فيه العدد» فغير نكير أن يكکون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحکم 

دون حکم تغلیظا لها. 

قال القاضي: وقد ذهب جي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات 
إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة» بل من 
سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا» فيخاف من 
ذلك السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله» فان 
هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة 
من الأمراض»› وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة 
المالكية» فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطى علة 
في غسله من أن يقول إنه غير معلل» وهذا طاهر بنفسه. 

وقد اعتَرض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب 
الكلب لا قرب الماء في حين كلبه» وهذا الذي قالوه هو عند استحكام 
اا ای ١‏ ت ا رت ازل جرا ا د 
لاعتراضهم. وأيضاً فإنه ا في الحديث ذكر الماءء وإنما فيه ذكر 


(۱( آي : دلائله ظاهرة فيه . 
)( آي : فخا بمرض الكلّب» وهو مرضص معد یعرف برهبة الماءء ينتقل فيروسه 
في اللعاب بالعض» ويصيب الجهاز العصبي» ويؤدي إلى ضيق في التنفس 
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الإناءء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة (أعني: قبل أن 
a‏ ولا یستنکر ورود مثل هذا في الشع؛ فيکون هذا 
من باب ما و “ في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس» وتعليل 
ذلك بأن فی أحد جناحیه داء» وفی الأخر دواء. وأما ما قیل فى 
المڏذهب من آن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب 
الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليلء إلا أن يقول قائل: إن ذلك 
(أعني: النهي) من باب التحريج في اتخاذه. 
الممسالة الخامسة 
[حكم ما يفضل من الماء بعد تطهر الرجل والمراة منه] 

اختلف العلماء في أسار ع ان 

فذهب قوم إلى أن أسار الطهر طاهرة بإطلاقء وهو مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة . 

وذهب اخرون إلى آنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة"» 
ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل”“ . 


وذهب اخحرون انه جور للرجل أن يتطهر بىسۇر 5 ما لم 
تكن المرأة جنباً أو حا 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل 
صاحبه إلا أن يشرعا معاً. 


(۱) عند البخاري وآبي داود. 


(۳) إذا اا عند ا وإنما خصصه بذاك لقول عبد الله بن سرجس الاتي : 
توضاً آنت ها هناء وهي ها هناء فأما إذا حلت به فلا تقربنه. 
(€) والمرأة أنضا وهو مدهت ألخمة: 


“٥ 


وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معاً» وهو مذهب أحمد بن حنبل“. 

وسبب اختلافهم في هذا: اختلاف الآثار» وذلك أن في ذلك أربعة 
اثار : 
واخ . 

والثاني : حديث ميمونة : «أنه اغتسل من فضلها» . 

والثالث: حديث الحكم الغفاري: «أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نھی آن يتوضاً الرجل بفضل المرأة خرجه أبو داود والترمذي/. 

والرابع : حدیث عبدالله بن سرجس” قال: «نهیٰ رسول الله 4 أن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرآة بفضل الرجل» ولكن يشرعان معأ . 

فذڏذهب العلماء في تأویل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح › 
ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض . 

أما من رجح حدیٹث اغتسال النبي يه مع آزواجه من إناء واحد 
على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه؛ ولم يکن 
عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ 
الأسار على الإطلاق. 


(۱) بل مذهبه ما تقدم› كما في منار السبيل لإبراهيم ضويان . 
)۲( روأه الشيخان . 


)۳( رواه مسلم وأصحاب السنْن . 


)€( والنسائي› وقال الترمذي : حدیث حسن . 
)٥(‏ الذي رواه آٻو داود والنسائي بإسناد era‏ 
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وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة - وهو مذهب 
أبي محمد بن حزم - وجمع بين حديث الخفاري وحديث اغتسال النبي 
عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد؛ بآن فرق بين الاغتسال 
معاً وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الأخر؛ وعمل على هذين الحديثين 
فقط؛ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحدء ولم يُجز أن يتطهر 
هو من فضل طهرهاء وآجاز أن تنطهر هي من فضل طهره. 

وأما من ذهب مذهب الجمع بین الأحاديث کلھا ما خلا حدیث 
ميمونة؛ فإنه أخذ بحديث عبدالله بن سرجس»› لأنه يمكن أن يجتمع عليه 
حديث الغفاري وحديث غسل النبي ية مع أزواجه من إناء واحد ويكون 
فيه زيادة وهي: أن لا تتوضاً المرأة أيضاً بفضل الرجل» لكن يعارضه 
حدیث e‏ وهو حدیث خرجه مسلم» لکن قد علله“ كما قلنا 
بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظني أو أكثر علمي أن آبا 
الشعثاء حدثني . ) 

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان 
معاًء فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الخفاري وقاس 
الرجل على المرآة. 

وأما من نه عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط» فلست أعلم 
له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسّبه عن ابن عمر. 


(1( أي : أعله. 
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المسالة السادسة 
na %*_ ° ٠‏ ۱ 
[حكم الوضوء بنبيذ التمر] © 
صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة 
مع رسول الله َة ليلة الجن»› فساله رسول الله ل فقال : هل مَك من 
٤ : :‏ 
ماء؟ فقال: معي نبي في ٳداوتي» فقال رسول الله ًة : اصبٺ› فتَوضاً 
به وقال : شر!ات وطھون") وحدیت آبي رافع مولی ابن عمر عن 
عبدالله بن مسعود بمثله» وفيه: فقال رسول الله له : «ثمرة طببة وماءً 
ا وزعموا آنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس» وأنه لا 
مخالف لهم من الصحابة» فكان کالإجماع عندهم . 
ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه أضعف رواته› ولانه قل 
روي من طرق أوثق من هذه الطرف : أن ابن مسعود لم يکن مع 
رسول الله بي ليلة ال 
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعال: « فلم دوأ ما 
فَسَيمَّموا صَمیدا طبٌا 4(“ قالوا: فلم يجعل ههنا ا بين الماء والصعيد» 


(1) وهو الماء الذي يرمى فيه التمر فيصبح عصيراًء وليس المقصود به النبيذ 
المتعارف عليه في عصرنا؛ لأنه نوع من أنواع الخمور المحرمة. 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والبزار والطبراني» وسنده صحيح كما قال الغماري . 

(۳) رواه أحمد والدارقطني . 

)٤(‏ كما رویٰ ذلك مسلم وآبو داود والترمذي . قال الغماري في الهداية: وهذا الخبر 
مشکل ذا فإن وجود ابن مسعود مع النبي يي ورد من طرق بلغت حد 
التواترء والجمع بين الروايتين: أنه لم يكن حاضراً معه مع الجن أنفسهم لأن 
النبي َي خط عليه وتركه وذهب إليهم» وهو جمع حسن. 

.١١ الأنفال:‎ )٠( 
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وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الصَعِيدٌ الطب وَضوءٌ المُسْلم وإِن لَمْ يَجدِ 
المَاءَ إلى عَشرِ حجًّج» فاذا وَجَدَ المَاء فليمسّه بشرتة. ولهم أن يقولوا: 
إن هذا“ قد أطلق عليه في الحديث اسم الماءء والزيادة لا ٣‏ ا 


فيعارضها الكتاب» لكن هذا مخالف لقولهم : إن الزيادة ن" 


الباب الرابع 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى : اوج حد منم صن عابط . 
مَس سه 4“ وقوله عليه الصلاة والسلام: «ل يبل الله صَلدَةَ مَنْ 
دت 57 حبیٰ تَوَضّا»“. 
واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط 
والريح والمذي والودي أصحة الأثار في ذلك إذا كان خرو جها على وجه 
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. رواه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه الترمذي‎ )١( 

(Y)‏ آي : الل 

(۳) تتمة: الماء المشمس مكروه عند الشافعية خلافاً للبقية» وكره أحمد المسخن 
بالنار . 

(5) النساء: ۳ 

)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» وقد تقدم في الباب الأول من كتاب الوضوء 
ص ۲٤‏ . 

() أما البول والغائط فقد تقدما في المسح على الخفينء وآما الريح فرواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح» وأما المذي فرواه الجماعة» وأما الودي فأخرجه 
عبد الرزاق والطحاوي . 
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ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجر 

القواعد لهذا الباب. 
المسالة الأولى 
[إخروج نجس من الجسد] 

اخحتلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما یخرج من الجسد 
من النجس على ثلائة مذاهب : 

فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من آي موضع خرج وعلىٰ آي 
جهة خرج» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من 
الصحابة : السلف فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب 
منها الوضوء کالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملا 
الفم ففيه الوضوءء ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. 

واعتبر قوم اخرون المخرجين الذكر ال فقالوا: کل ما حرج 
من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصا 
أو بلغم» وعلىٰ أي وجه خرج» كان خروجه على سبيل الصحة أو على 
سبيل المرض» وممن قال بهذا القول: الشافعي وأصحابه ومحمد بن 
عبد الحكم من أصحاب مالك . 

واعتبر فوم ارون الخارج والمخرج وصفة الخروج› فقالوا: کل 
ما حرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه (وهو البول والغائط والمذي 


(۱) آي: القيء. 

() آما الخارج النجس من غير السبيلين کالدم والقيء ء فلا وضوء منه عند الشافعي 
ومالك» وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء من إذا سال والقيء إذا ملأ القم› 
وقال أحمد: إن کان كثيراً نقض وإن کان يسيراً ذ فعنه روایتان . 
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والودي والريح) إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء› 
فلم يروا في الدم والحصاة لدو وشوا ولا في الل وممن 
قال بهذا القول: مالك وجل أصحابه”. 


والسبب في اختلافهم: أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض 
الوضوء مما یخرج من السبيلين من غاژط وبول وریح ومذي لظاهر 
الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك؛ تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات: 

أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق 
عليها على ما راه مالك رحمه الله . 

الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها 
أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة» والطهارة إنما يؤثر فيها 
النجس. 

والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضاً إنما علق بها من جهة 
أنها خارجة من هذين السبيلين . 

فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك 
الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص آریك به العام» ويکون 
عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه»› 
فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به 
العام واختلفا أيّ عام هو الذي فَصدَ به؟ 


)١(‏ وكذا المذي عند مالك. 

(۲) وكذا المستحاضة عند مالك. 

(۳) تتمة: المني ناقض للوضوء عند الثلاثة خلافاً للشافعي فإنه لا ينقض وإن أوجب 
الغسل» وفائدة ذلك: أنه ينوي بوضوئه قبل الغسل سنة الغسل»ء لا رفع الحدث 
الأصغر. ) 
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فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو آن يحمل الخاص على 


والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على 
إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل» وعدم إيجاب الوضوء 
منه إذا خرج من فوق“ وكلاهما ذات واحدة. والفرق بينهما اختلاف 
المخرجين» فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن 
الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. 


وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون 
النجاسة مؤثرة في الطهارة» وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن 
فيها شبهاً من الطهارة المعنوية”"“ (أعني: طهارة النجّس)» وبحديث 
ثوبان: «آن رسول الله ڳل قاء فتوضأ» . وبما روي عن عمر وابن عمر 
رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف. وبما روي من 
أمره بي المستحاضة بالوضوء لكل صلاة . فكان المفهوم من هذا كله 
عند أبي حنيفة الخارج النجس. 


وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث 


)۱( آي من القم بالجشاء. 

) آى: الحسّية. 

)۳( 8 الترمذي . قال الغماري في الهداية : الصواب: «قاء فأفطر» كما هو عند آبي 
داود والدارمي والحاكم وغيرهم» فرواية الترمذي باطلة وإن كانت صحيحة 
السندء ولا يصح الاستدلال بها من جهة الرواية» كما لا دليل فيها من جهة 
المعن أصلاء لكن رواه أحمد بلفظ: «استقاء رسول الله ي فأفطر فأتي بماء 
فتوضأ) . 

)٤(‏ رواه مالك. 

() رواه آبو داود والترمذي بسند ضعیف . 
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المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره ل بالوضوء عند كل 
صلاة المستحاضة» والاستحاضة مرض . 

وأما مالك فرأىٰ أن المرض له ههنا تأثير فى الرخصة قياساً أيضاً 
عل ما روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إا بالغسل فقط» وذلك 
أن حديث فاطمة ر eS‏ ‘» ویختلف 
في هذه الزيادة فيه (أعني: الأمر بالوضوء لكل صلاة)» ولكن صححها 
أبو عمر عبد البر» قياساً على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع» مثل ما 


زو أن عمر رضي الله نه صلی وجرحه غت" دا 
المسالة الثانية 
[النوم] 


اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : 

فقوم رأوا أنه حدث. فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء. 

وقوم رأوا آنه ليس بحدث» فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن 
بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشاك“ وإذا شك على مذهب من 
يعتبر الشكف“› حت إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد 
حاله (أعني: هل یکون منه حدث أم لا؟) 


(1) رواه الشيخان» وسيأتي في المسألة الأول [مدة الحيض والطهر] من الباب 
الثاني [علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة] من أحكام الدماء الخارجة 
من الرحم ص ٠١١‏ . 

() عن مالك . 

)٤(‏ وهم : أبو حنيفة والشافعي واأخمد: 
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وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل» فأوجبوا في 
الكثير المستثقل الوضوء دون القليل» وعلى هذا فقهاء الأمصار 
والجمهور. 

ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من 
بعض › وكذلك خروج اللحدث؛ اختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال مالك: من نام مضطجعا”“ أو ساجدا"“ فعليه الوضوءء 
طويلاً كان النوم أو قصيراً» ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول 
ذلك به . واختلف القول في مذهبه في الراكع: فمرة قال: حكمه حكم 
القائم» ومرة قال: حكمه حكم الساجد. 

وآما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام 
جالسا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعاً. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة: اختلاف الاثار الواردة في ذلك› 
وذلك أن هھنا أحاديث بو جیب ظاهرها آنه لیس في النوم وضوء أصلاء 
كحديث ابن عباس“ : «أن النبي ية دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى 
سمعنا غطیطه "“ ثم صلیٰ ولم يتوضأً». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
َع أَحَدُكَمْ في الصَلاة فليرقذ حت يَذَهَبَ عَنهُ النَومُء فإئه لَعلَهُ يذهب 


)١(‏ أو متكفاً. 

)۲( إذا طال نومه. 

(۳) بل وإن طال. 

(٤(‏ قال مالك: لا ينتقض وضوء الراكع إلا إذا طال نومه. 
)١(‏ الذي رواه الجماعة. 

)7( أي : نخیره. 


V٤ 


PE‏ ص »8 ا (١‏ ۰ ر 
أن يستغفر رب فيسب نفس . وما روي أيضا: «آن أصحاب النبي يا 


کانوا ينامون في المسجد حتی تخفقی رۇوسهىم م يصلون ولا 
يتوضۇؤون» وكلها آثار ثابتة. 


وههنا أيضاً أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث» وأبينّها في 
ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال: «كنا في سفر مع النبي َي 
فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابةا. 
فسوى بين البول والغائط والنوم» صححه الترمذي . ومنها حدیث أبي 
هريرة المتقدم“» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اسَيْقَظ أحَذُكمْ 
يوجب الوضوء قليله وكثيره» وكذلك يدل ظاهر اية الوضوء عند من كان 
عنده المعنى في قوله تعال: «يتأما ألزت اموا إذافَمتم إلى كةي(“ 
أي: إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيدبن أسلم وغيره من 
السلف. 


فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب 


فمن ذهب مذهب الترجيح: إما أسقط وجوب الوضوء من النوم 
أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه» وإما أوجبه من قلیله وکثیره على 


(1) رواه الشيخان. 

)۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(۳) وقد تقدم في المسألة الخامسة من [المسح على الخفين] ص ٤۸‏ . 

() في المسألة الثانية [غسل الكفين] من الباب الثاني [معرفة أفعال الوضوء] من 
کتاب الوضوء ص ۲۷. 

.١ المائدة:‎ )9( 


Vo 


ظاهر الأحاديث التي نوجبه اشا (أعني : على حسب ما رجح عنده من 
الأحاديث الموجبة» أو من الأحاديث المسقطة). 


ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على 
الكثير» والمسقطة للوضوء على القليل» وهو كما قلنا مذهب 
الجمهور" والجمع أولى من الترجيح ما آمكن الجمع عند أكثر 
الأصوليين. 


وآما الشافعي: فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم : 
الجلوس فقط» لأنه قد صح ذلك عن الصحابة (أعني: آنهم كانوا ينامون 
جلوسا ولا يتوضؤون ویصلون). 


في حديث مرفوع › وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إِنَمَا ا ڪَلىٰ 
من تام مُضطجعاً». والرواية بذلك ثابتة عن عمر . 


وأما مالك: فلمّا كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان 
غالباً سبباً للحدث راع فيه ثلاثة أشياء: الاستفقال» أو الطول» أو 
الهيئة. فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالباً لا 
الطول ولا الاستثقال» واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج 
الحدث منها غالباً. 


)1( وأحمد. لكن الشافعي لم يفرّق بين طول النوم وقصره ما دام ممکناً مقعده من 
الأرض. 
(۲( رواه أبو داود والترمذي بسند ضعيف . 


(۳) وهي في الموطاً. 


۷٦ 


المسالة الثالثة 
[لمس النساء] 
اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير 
ذلك من الأعضاء الحساسة. 
فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضياً إليها ليس بينها وبينه 
حجاب ولا ستر فعليه الوضوء» وكذلك من قَبّلها لأن القبلة عندهم لمس 
مًاء سواء التذ آم لم يلتذء ويهذا القول قال الشافعي وأصحابهء إلا أنه 
مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون 
الملموس› ومرة سویٰ ا ومرة أيضا فرف بین ذوات المحارم 
والزوجة› فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحاره"» 
ومرة سوى بينهما. 
وذهب اخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو 
قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأيّ عضو 
اتفق ما عدا القبلةء فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك» وهو مذهب مالك 
وجمهور أصحابه . 
ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي 


ا 
ب 9 


ولكلٌ سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإنى لا أذكر أحداً من 
الصحابة اشترطها. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم اللمس في كلام 
)۱( وهو المعتمد» وهو مذهب مالك › ورواية عند أحمد. 
)1( وهو الصحيح في المذهب. 


(۳) إلا إذا انتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار جميعاً. 


VV 


العرب» فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به 
على الجماع . 

فذهب قوم إل أن اللمس الموجب للطهارة في اية الوضوء هو 
الجماع في قوله تعالى: 3و مسنم السا '“. وذهب اخرون إلى ۴ 
باليد» ومن هؤلاء من را من باب العام آرید به فاشتر ط 
اللذة» ومنهم من راه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة 


ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الاية من أن 
النبي کا کان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته» وخرّج آهل 
اللحديث حديث حبيب بن آبي ثابت عن رو عن عائشة عن 
النبي ية : «آنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأًء فقلت : 
من هي إلا أنت؟ فضحكت““. قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه 
الحجازيون وصححه الكوفيون» وإلىٰ تصحيحه مال آبو عمربن 
عبد البر“ قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة“. 


(1) النساء: ٤١‏ . 
(۲) أما لمس النبي ية عائشة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «كنت أنام 
بين يدي النبي َة ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزني فقبضت رجليّء فإذا قام 
بسطتهما) . 
وأما لمسها إياه فعند مسلم والترمذي عنها قالت: «فقدت رسول الله ية ليلة من 
يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
(۳) ابن أحت عائشة . 
)٤(‏ رواه أصحاب السنن . 
() ووافقه الغماري في الهداية. 
(1) رواه البيهقي . 
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وقال الشافعي : : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرَ فيها ولا في 
اللحتن فة 


وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق 
حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ 
بين الحقيقة والمجازء فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل 
على المجازء ولأولئك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل 
على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على 
الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمع. °° من الأرض الذي هو فيه 


ew 


والڏذي أعتقده أن اللمس وإن کانت دلالته على المعنيين بالسواء أو 
قریباً من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاًء لأن الله 
تبارك وتعالی قل کش بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنی 
اللمس» وعلى هذا التأويل في الاية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب 
دول تقدیر تغديم فيها ولا تأخیر على ما 3# بعد ٤‏ وترتفع المعارضة 
التي بين الاثار والاية على التأويل الأخر. 

وأما من فهم من الاية اللمسين معا“ فضعيف. فإن العرب إذا 
خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنىّ واحداً من المعاني التي يدل 


)١(‏ وقد صحح الغماري الحديث ثم قال: ليس المراد من تصحيح الحديث القول 
aS‏ لأنه منسوخ بالاية الكريمة. 
(۳) وهي قوله تعالی : وان کم توق عل سر أو جه اح منم من الماط أو كمس 
) لاء لم دوا ماء فيم موا € النساء: ۳ 
(۴) في الباب الأول من کتاب التيمم ص ۱۲۷ . 
)٥(‏ آي: المس والجماع. 


۷۹ 


عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذڏا بين بنفسه في 
کلدہ () 
` 
المسالة الرابعة 
[مس الذكر] 

مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 

فمنهم من رأیٰ الوضوء فيه کیفما E‏ وهو مذهب الشافعي“ 
وأصحابه وأحمد وداود. 

ومنهم من لم ير فيه وضوءاً أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه. ولكلا 
الفريقين سلف من الصحابة والتابعين . 

وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال» وهؤلاء 
افترقوا فيه فرقاً: 

فمنهم من فرق فيه بین آن يلتذ أو لا يلتذ“. 


)١(‏ تتمة: اتفق الثلاثة على أنه لا يجب الوضوء من مس الأمرد ولو بشهوة» وقال 
مالك بإيجابه. 

() آي دک تفه آنا دك شين قال الا واخمة بض وضو الفاسن صخرا 
كان الممسوس أو كبيراً حياً أو ميتاً. وقال مالك: لا ينتقض بمس الصغير. وقال 
أبو حنيفة : لا ينتقض بحال. وهل ينتقض وضوء الممسوس أم لا؟ قال مالك: 
ينتقض. وقال البقية: لا. أما مس حلقة الدبر فعند أبي حنيفة ومالك: لا 
ينتقض . وعند الشافعى: ينتقض . وعند أحمد: روايتان. 

(۳) پېاطن کفه وبظاهره وف المشهور عند أحمد. 


الكف أو الأصابع فقط . 


)۶( والراجح من مذهب مالك: إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا. 
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الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها» وكذلك آأوجبه قوم مع المس 
بباطن الكف ولم يو جبوه المس بظاهرها› وهذان الاعتباران مرویان 
عن أصحاب مالك» وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب 
اللذة. 

وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان» فأوجبوا الوضوء منه مع 
العمد ولم يو جبوه مح التسنان»› وهر مروي عن مالك» وهر قول داود 
وأصحابه . 


ورأیٰ قوم أن الوضوء من مسه ستّة لا واجب. قال أبو عمر: وهذا 
الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المخرب من أصحابه» والرواية عنه 
فيه مضطربة . 

وسبب اختلافهم في ذلك : أن فيه حديثين متعارضين : 

أحدهما: الحديث الوارد من طريق بسْرَة أنها سمعت رسول الله ياد 
يقول: «إذَا صن أحَدُكمْ ذَكرهُ فَلْيتَوَضًأ». وهو أشهر الأحاديث الواردة في 
إيجاب الوضوء من مس الذكر» خرّجه مالك في الموطاً» وصححه 
يحي بن معين وأحمد بن حنبل”» وضعفه أهل الكوفة. وقد روي 
ضا متاه من طرق آم حبيبة» وکان أحمد بن حنبل يصححه» وقد روي 
أيضاً معناه من طريق آبي هريرة» وكان ابن السكن أيضا يصححه» ولم 
یخرجه البخاري ولا مسلم. 


والحديث الثاني المعارض له: حديث طلتي بن علي قال: «قدمنا 


(۱( وأصحاب السنن . 


(۲) والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم» ونقل عن البخاري آنه صح شيء في 
الات 


(۳) وحجتهم في ذلك مدفوعة كما قال الخماري في الهداية. 
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على رسول الله يه وعنده رجل کانه بدوي» فقال: يا رسول الله ما تریٰ 
في مس الرجل ذکره بعد أن يتوضا؟ فقال : وَهَل هو إلا بضعة منْكَ؟». 
خرّجه أیضا آبو داود والترمذي"» وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون 
وغیر هھ . 

فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين: إما مذهب 
الترجيح أو النسخ» وإما مذهب الجمع. 

فمن رجح حديث بسرة أو راه ناسخاً لحديث طلق بن علي قال 
بإيجاب الوضوء من مس الذكر» ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط 
وجوب الوضوء من مسه. 


ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم 
يوجبه في حال» أو حمل حديث بسرة على الندب» وحديث طلق بن 
علي على نفي الوجوب» والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من 
الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها» وهي 
موجودة في كتبهم» ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. 

المسالة الخامسة 
[أكل ما مسته النار] 

اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار 
لاخحتلاف الاثار الواردة في ذلك عن رسول الله ية واتفق جمهور فقهاء 
الأمصار بعد بعد الصدر الأول على سقوطه»ء إذ صح عندهم آنه عمل الخلفاء 
الأربعة» ولما ورد من حديث جابر أنه قال: «كان آخر الأمرين من 


(۱)( والنسائي . 
(۲) قال الغماري: وهو حديث منسوخ» فلا حاجة إلى الإطالة بتحقيقه وإثبات صحته 
أو ضعفه . 


AY 


رفول الله لله ترك الوضوء مما مست النار» خرجه أبو داود. ولكن 
ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء 
يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه 
الصلاة والسلاء . 
المسألة السادسة 
[الضحك في الصلاة] 

ا حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي 
العالية”"» وهو: «أن قوماً ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي ية بإعادة 
الوضوء والصلاة». ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته 
للأصول» وهو آن يکون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
في غير الصلاة» وهو مرسل صحيح . 

المسالة السابعة 
[حمل الميت وزوال العقل] 

وقد شذ قوم( فأوجبوا الوضوء من حمل الميت» وفيه أثر 

و ومن غل ميتاً فليغتسل› وس ج اتا 


وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل 


. والنسائی‎ )١( 

)( وا داود والترمذي . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق» وسنده ضعيف . 

)٤(‏ ومنهم خف 

)١(‏ قال الغماري في الهداية: بل هو صحيح وإن ضعفه کثير من الحفاظ» وقد حسنه 
الترمذي وغيره» وصححه ابن حزم وابن حبان والذهبي› وهو الحق الذي لا 
یمتری فيه . 

() رواه آبو داود والترمذي . 


AY 


e a‏ وهؤلاء كلهم قاسوه على 
النوم (أعني: أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي 
هي سبب لخدف غالبا وهو الاستشقال؛ فأحرى أن ذهاب العقل 
سبباً لذلك). 


e‏ هذا الباب E E‏ ¢ والمشهورات من 


الباب الخامس 
وهو معرفة الأفعال التي دشت تشتر ط هذه الطهارة في فعلها 
 ١[‏ الصلاة] 


ofecd‏ ر 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : يتأ ایت اموا دا إل 
لصوو الأية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاةَ بغیْر 
طهور» ولا صْدَقَةَ من عُلُول». 

فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان 
هذا" وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط 
الوجوب»› ولم يختلفوا أن ذلك شرط في - جميع الصلوات ا قي س 
الجنازة وفي السجود (أعني: سجود ا فإن فيه“ خلافاً شاذاً. 

والسبب في ذلك: الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على 


٦ )1(‏ من سورة المائدة. 

(۲) رواه مسلم والترمذي» وقد تقدم آول الكتاب في كتاب الوضوء في الباب الأول 
منه ص ۲٤‏ . 

() آي الدليل. 

€3 أي : في الجنازة والسجود. 


A4 


الصلاة على الجنائز وعلى السجودء فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق 
على صلاة الجنائر وعلی السجود نفسه ‏ وهم الجمهور - اشترط هذه 
الطهارة فيهماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز 
لیس فیھا رکوع ولا سجود؛ وکان السجود أيضاً لیس فيه قیام ولا رکوع؛ 
لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما. 

ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل: 

المسالة الأولى 
]۲ . مس المصحف] 

هل هذه الطهارة شر ط في مس المصحف م ل؟ فذهب مالك وأبو 
حنيفة والشافعي”“ إلى أنها شرط في مس المصحف» وذهب أهل 
الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. 

والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالل: $ لا يمَسُُء إلا 
A‏ و O‏ بین أن یکون اله ررد )4 هم بنو آدم» وبين أن 
یکونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي» وبين أن 
يکون ر لا 
ال ا تجوز أن يمس الصف الا طا 


| وأحمد.‎ )١( 

(۳) وأجازوا حمله بغلاف إلا الشافعيء ويجوز عنده حمله في آمتعة وتفسير أكثر 
منه» وقلب ورقه بعود» وکتابته ما لم يمس المكتوب› ولا یمنع المميز من 
حمله ومسه للدراسة. 

(۳) الواقعة. 

€3 ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة لأنه ليس في السماء غير مطهر. 


Ao 


ومن فهم منه: الخبر فقط» وفهم من لفظ « المطهرون ل 
الملائكةء قال: إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس 
المصحف› وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي 
الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. 

وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم : آن النبي عليه 
الصلاة والسلام کتب : لا یمس القران إلا طاهں'. وآحادیث عمرو بن 
المفوّز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة 
والسلاء"» وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده» وآهل 
الظاهر يردونهما. 

ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير 

المسألة الثانية 
 ۳[‏ نوم وآكل وجماع الجنب] 

اخحتلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: 

أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب. فذهب الجمهور إلى استحبابه 
دون وجوبه» وذهب آهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي ييا 
من حديث عمر": «آنه ذكر لرسول الله ية آنه تصيبه جنابة من الليل“ 


(1) رواه الحاكم والبيهقي بطوله» والنسائي وابن حبان والدارقطني مفرقاً في آبواب› 
وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. قال الغماري في الهداية: وهو الحق 
الذي لا يمتري فيه إلا متعسف. 

(۲) آي : كتبت على عهد النبي ييا . 

(۳) الذي رواه الجماعة. 


A۳ 


فقال له رسول الله ي : تَوَضًا واغسل دَكَرَكَ ثم تَنْ». وهو أيضاً مروي 
عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على 
الندب والعدول به عن ظاهره لمکان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة 
النوم (أعني : المناسبة الشرعية). وقد احتجوا أيضاً لذلك بأحاديث أثبتها 
حدیث ابن اش «أن رسول الله کا حرج من الخلاء فأتي بطعام › 
فقالوا: آلا نأتيك بطهر؟ فقال : أأصَلَّي فاتَوّضًا؟»›. وفی بعض روایاته : 
«فقیل له: ألا تتوضا؟ فقال: ما أرَذْتٌ الصّاّة فاتَوَضًأ». والاستدلال به 
ضعيف» فإنه من باب مهوم الخطاب من أضعف آنواعه › وقد احتجوا 
بحديث عائشة": «أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس 


الماء» إلا آنه حدیث ضعیف . 


وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل 
أو يشرب» وعلى الذي يريد أن يعاود أهله» فقال الجمهور في هذا كله: 
بإسقاط الوجوب» لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشاء“ وذلك أن 
الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة» وأيضاً فلمکان 
تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه 
أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضا». وروي عنه: «آنه کان 
یجامع ثم يعاود ولا يتوضأ» . 


)١(‏ أخرجه الجماعة أيضاً إلا الترمذي. 

۳) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. 

(۳) الذي رواه أبو داود والترمذي . 

)٤(‏ بل صحيح كما قال الغماري» صححه الحاكم والبيهقي. 
() فإنه مقدم على ناقض وهو النوم أو الجماع. 

. رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 

(۷) رواه أحمد والطحاوي . 


AV 


وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوا . 
وروي عنه إباحة ذلك . 
المسالة الثالة 
 ٤[‏ الطواف] 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف»ء وذهب أبو 
حنيفة إلى إسقاطه. 

وسبب اختلافهم: تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة 
أو لا يلحق» وذلك أنه شت °: «أن رسول الله ب منع الحائض الطواف 
كما منعها الصلاة» فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض 
الأثار: تسمية الطواف صلاة“ . وحجة آي حنيفة أنه ليس كل شىء منعه 
الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا اف الحيض› اة عند 
الخفهور: 

المسألة الرابعة 
 *[‏ قراءة القران والذكر] 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن 

ويذكر الله» وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضاً. 


وسبب الخلاف: حدیثان متعارضان ثابتان : 


(۱( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
)۲( رواه آبو داود والنسائی . 


)۳( عند الشيخين . 


)٤(‏ رواه الترمذي والنسائي» وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 


AA 


ص 


أحدهما: حديث أبي ھی قال: «أقبل رسول الله َة من نحو 
بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرذ عليه حتىٰ أقبل على الجدارء 
فمسح بوجهه ویدیه» ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام - السلام». 

والحديث الثاني : حديث علي : «أن رسول الله ي كان لا يحجبه 
عن قراءة القران شيء إلا الجنابة». 

فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأولء وصار من 
أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول. 


. الذي رواه الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 
الذي رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه الحاكم‎ (Y) 
وابن خزيمة وابن حبان.‎ 


۸۹4 


كناب الخسل 


6 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالىئ: (وإن كلتم جُثبا 
أعهَروأي. 

والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من 

الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة. 

والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة. 

والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. 

فأما على من تجب؟ فعلىٰ كل من لزمته الصلاةء ولا خلاف في 
ذلك وكذلك لا حلاف في وجوبهاء ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء 
بعينهاء وقد ذكرناهاء وكذلك أحكام المياه» وقد تقذَم القول فيها. 

الباب الأول 
فی معرفة العمل فی هذه الطهارة 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


. ١ المائدة‎ )١( 
تتمة: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل عند مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة‎ )۳( 
. والشافعي : هو مستحب‎ 


۹۱ 


المسالة الأولى 
[الدلك] 

اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع 
الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوءء أم يكفي فيها إفاضة الماء على 
جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة 
الماء كافية في ذلك. وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب 
الشافعي إلى أنه إن فات المتطهرَ موضعٌ واحد من جسده لم يمر يده عليه 
أن طهره لم یکمل بعد. 

والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر 
الأحاديث الواردة في صفة الخسل لقياس الخسل في ذلك على الوضوءء 
وذلك أن الأحاديث. الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة 
والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك» وإنما فيها 
إفاضة الماء فقط . 

ففي حديث عائشة“ قالت: «كان رسول الله ل إذا اغتسل من 
الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغخسل فرجه» ثم 
يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء فيدخحل أصابعه في أصول الشعرء 
ثم يصب علیٰ رأسه ثلاث غرفات» ثم يفيض الماء على جلده کله». 

والصفة الواردة في حديث ميمونة“ قريبة من هذاء إلا أنه أخر 
غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى اخر الطهر. 

وفي حديث أم سلمة“ أيضاً وقد سألته عليه الصلاة والسلام: «هل 


)١(‏ الذي رواه الجماعة. 
(۲) الذي رواه الجماعة أيضاً. 


(۳) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. 


۹۲ 


تنقض ضفر رأسها لخسل الجنابةء فقال عليه الصلاة والسلام: اّما يفيك 
أن تځڻِي على راسك المَاءَ ثلاث حثيات› م فيضي عَلَيّك المَاءً فإذا 
أنت قَذ طهرت». وهو آقوىٰ في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث 
الأخحرء لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك» 
وآما ههنا فإنما حصر لها شروط الطهارة. 

ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث 
ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتهاء وأن ما ورد في حديث آم سلمة من 
ذلك فهو من أركانها الواجبة. ) 

وآن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافاً شاذاً 
روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث» وفي قول 
الجمهور قوة من جهة النظرء لأن الطهارة"“ ظاهر من أمرها أنها شرط 
في صحة الوضوء» لا أن الوضوء شرط في صحتهاء فهو من باب 
معارضة القياس لظاهر الحديث› وطريقة الشافعي تغلیب ظاهر الأحاديث 
على القياس. 

فذهب قوم“ كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث» وغلبوا ذلك على 
قياسها على الوضوء» فلم يوجبوا التدلك» وغلب آخرون قياس هذه 
الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث» فأوجبوا التدلك كالحال 
في الوضوء» فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك» ومن رجح 
ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. 


وأعني بالقياس: قياس الطهر على الوضوء. وأما الاحتجاج من 
طریق ففيه ضعف› لد کان 9 الطهر والغسل ينطلق في کلام 


)١(‏ آي: الغسل. 
(۲) بالنسبة لمسألة الدلك. 


۹۳ 


المسالة الثانية 
[النية] 
اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية آم لا؟ كاختلافهم في 
الوضوء: فذهب مالك والشافعي وأحمد وآبو ثور وداود وأصحابه إِلىٰ آن 
النية من شروطهاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى آنها تجزىء 
بغير نية كالحال في الوضوء عندهم . 
وسبب اختلافهم في الطهر: هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء؛ 
وقد تقذم ذلك. 
المسالة الثالثة 
[المضمضة والاستنشاق] 
اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم 
فيهما في الوضوء (أعني : هل هما واجبان فيها أم لا؟) فذهب قوم إلى 
أنهما غير واجبين فيهاء وذهب قوم إلى وجوبهما. وممن ذهب إلى عدم 
وجوبهما مالك والشافعي› وممن ذهب إلى وجوبهما آبو حنيفة 
وأصحابه . 
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر حديث آم سلمة للأحاديث التي 
قلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره» وذلك أن 
الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة 
والاستشناق» وحديث أم سلمة ليس فيه آمر لا بمضمضة ولا باستنشاق. 


فمن جعل حديث عائشة وميمونه, مرا لمجم ديت آم سلمة ولقوله 
تعالی : ون کم جنا اروا چ أوجب المضمضة والاستنشاق› 


. 1 المائدة‎ )١( 


۹٤ 


ومن جعله معارضاً جمع بينهما بان حمل حديثي عائشة وميمونة على 
النلدب» وحديث أم سلمة على الوجوب. 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في 
هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب» ومذهب غيره أنه 
واجب» وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «تَحتَ كل شعرة جتابة فأنقوا البَسَرَة ولوا الشَّى. 


المسالة الرايعة 
[الفور والترتيب] 
اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب» أم ليسا من 
شروطها کاختلافهم من ذلك في الوضوء؟ 


وسبب اختلافهم في ذلك: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول 

على الوجوب أو ی الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه 

ما توضأً قط إلا مرتباً متوالياًء وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه 

الطهارة أبين منها في الوضوء» وذلك بين الرأس وسائر الجسد»ء لقوله 

عليه الصلاة والسلام في حديث أم سل «إِّما يفيك ان تخثي على 

و ثلاث حَتیات› ُ تفيضي الماءَ على جَسّدِك». وحرف (ثم) 
يقتضي الترتیب بلا خلاف بين آهل اللغة. 


)( رواه بو داود والترمذي وضعفاه. قال الغماري : لکن للحديث شواهد يرتقي 
بها إلى الصحيح 
)۳( الذي روأه مسلم وأصحاب السنن وقد تقدم قریبا في الدلك . 


4٥ 


الباب الثاني 
في معرفة نواقض هذه الطهارة 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ون کم جنا وروي“ 
وقوله : 3 ونڪلوت عن لمجي ضفل هو آى) الأية" . 


واتمق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدنین : 


١[‏ - خروج المني] 
أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من 
ذکر کان أو انش إلا ما روي عن النخعي من أنه کان لا يریٰ على 
المرأة غسلا من الاحتلامء وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في 
الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت“ أنها قالت: «يا رسول اللهء 


المرأة تر في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: َعَم إذا 
رأت المَّاء». 


]۲ الحيض] 
وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضاً عليه: فهو دم الحيض (أعني : 
إذا انقطع)ء وذلك أيضاً لقوله تعالل : $ وكوت ك عن المحيض) الاية"› 


. ٦ المائدة‎ )١( 

(۲) ۲۲۲ من البقرة. 

(۳) وقال أحمد: إذا فكر أو نظر فأحس بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل وجب 
الغسل وإن لم يخرج . 

. عند الشيخين‎ )٤( 

)٩(‏ ۲۲۲ من البقرة. 


۹٦ 


a‏ الغسل من الحيض لمعائشة“ وغيرها من النساء“. 
واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسالتين 
مشهورتین . | 
المسألة الأولى 
[۳ - الوطء] 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء» 
فمنهم من رأىٰ الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل» وعليه 
أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه”“ وجماعة من 
آهل الظاهر» وذهب قوم من آهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال 
والسبب في اختلافهم في ذلك: تعارض الأحاديث في ذلك لأنه 
ورد في ذلك حدیثان ثابتان اتفق آهل الصحيح على تخريجهما 
(قال القاضي رضي الله نه : ومتی قلت : ثابت› فإنما أعنى به: ما 
أخرجه البخاري أو مسلم» أو ما احتمعا عليه) . 
أحدهما: حدیٹث أبي هريرة TS‏ والسلام آنه قال : 
«إذا قَعَدّ س شعَبها اربع أرق الختان بالختان قد EE‏ 


(۱( في قصة حيضها وهي محرمة کما روأه البخاري . 

(۲) رویٰ مسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة سألت 
البي ية كيف تغتسل من حيضتهاء فذکرت أنه علمها کیف تغتسل). 

)۳( وأبو حنيفة وأحمد. 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ من حدذدیث عائشة الذي رواه مسلم وأبو داود والترمڏذي› أما 
حدیٹث آبي هريرة الذي رواه الشيخان فلفظه: ١إذا‏ جلس بین شعبها الأربع ٹم 
جَهَدَها فقد وجب الغسل» [جهدها: بلغ لذته منها]. 


۹۷ 


والحديث الثاني : حدیث عثمان“ آنه سثل فقيل له: «أرأیت 
الرجل إذا جامع أهله ولم يُمْن؟ قال عثمان: يتوضأً كما يتوضاً للصلاة 
سمعته من رسول الله ی . 


فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهب 
النسخ» والثاني: مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي 
لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. 

فالجمهور رأوا أن حديث آبي هريرة ناسخ لحديث عثمان» ومن 
الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبيً بن كعب أنه قال: «إن 
رسول الله ي إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغخسل› 
حرجه بو داوو". 

وأما من رأىٰ أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن 
الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاقء 
وهر وجوت الماء من الماء. 

وقد رجح الجمهور حديث آبي هريرة من جهة القياس» قالوا: 
وذلك آنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد 
الخلفاء الأربعة» ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة لإخبارها 
ذلك عن رسول الله کل حرجه مسل . 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 

(۲) والترمذي وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان. 

() ولا يجاور الختان الختانَ إلا بالإدخال؛ لآن موضع الختان نهاية الحشفة. 
)٤(‏ وهو الحديث المار: «إذا جلس بين شعبها. . .». 


۹۸ 


المسالة الثانية 
[صفة المذي الموجبة للخسل] 

اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا 
للطهر: فذهب مالك“ إلى اعتبار اللذة في ذلك. وذهب الشافعي إلى 
أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغیر لذ . 

أحدهما: هل اسم الجنب ينطلتق على الذي أجنب على الجهة 
الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي 
أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة» ومن 
رأیٰ آنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم 
يخرج مع لذة. 

والسبب الثاني : تشبيه خروجه بعیر لذة بدم الاستحاضة . 


واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهراً 
أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. 

وفي المذهب”“ في هذا الباب فرع» وهو: إذا انتقل من آصل 
مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع 
بعد أن يتطهر» فقيل : يعيد الطهر“ وقيل: لايعيده"» وذلك أن هذا 


. وأبو حنيفة‎ )١( 

(۲) بتدفق وغيره» وقال البقية: إذا خرج من غير تدفق فلا غسل . 

(۳) الصواب: غير. 

€3 آي : المالكي . 

(ه) وعليه الشافعي . 

)١(‏ وقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان بعد البول فلا غسلء وإن كان قبله وجب 


الغسل. 
۹۹ 


النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض. 
فمن غلب حال اللذة قال : يجب الطهر › ومن غلب حال عدم اللذة قال : 
لا يجب عليه الطهر. 


الباب الثالك 
في آحکام هذين الحدثين (أعني: الجنابة والحيض) 
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة؛ ففيه ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى 
[دخول المسجد] 
اخحتلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: 
فقوم منعوا ذلك بإطلاق» وهو مذهب مالك وأصحابه. 
وقوم أباحوا ذلك للجميع › ومنهم داود وأصحابه فیما أحسب . 
وسبب اخحتلاف الشافعي وآهل الظاهر : هو تردد قوله تبارك 
وتعالیٰ: ‏ تاا راتوالا نقرو الصسلوة ونر شگرى)” الية . بين آن 
يكون في الاية مجاز حتىٰ يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع 
الصلاة» أي: لا تقربوا موضع الصلاة» ويكون عابر السبيل استثناءَ من 
النهي عن قرب موضع الصلاةء وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلً 
وتكون الاية على حقيقتهاء ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم 
الماء وهو جنب» فمن رأى أن في الأية محذوفاً أجاز المرور للجنب في 


یوم ر 
u,‏ 


(۱) * حی تعمواما تولو و لابا لا ای سیل حى فيلأ النساء: ٤۳‏ . 


\ ٠ ۰ 


المسجد» ومن لم ير ذلك لم يکن عنده في الاية دليل على منع الجنب 
الإقامة في المسجد. 

وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما 
روي عنه عليه والسلام أنه قال: «لا أحلّ المَشجد لْجُنْب وَلا 


حائض» وهو حديث غير ثابت عند آهل الحديث ف 


واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. 
المسالة الثانية 
ذهب قوم إلى إجازته وذهب الجمهور إلى منعه"» وهم الذين منعوا 
آن یمسه غير متوضیء. 
وسبب اختلافهم: هو سبب اختلافهم في منع تر ارتي أن 
تة 0 ولا 1 د ل و e‏ تنب 


٤ 
ن‎ 


المسألة الثالثة 
قراءة القران للجنب 
اختلف الناس في ذلك» فذهب الجمهور إلى منع ذلك“ وذهب 
قوم إلى إباحته. 
)١(‏ بل رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وحسّنه ابن القطان وابن سيد الناس. 


(۲) وعليه الأئمة الأربعة. 
(۳) الواقعة ۷۹. 


)٤(‏ وعند مالك: يجوز للحائض مس القران. 
)٠(‏ قليله وكثيرة عند الشافعي وأحمدء وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض اية» وأجاز مالك 


قراءة اية أو ايتين . 


۱۰۱ 


والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: 
«كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القران شيء إلا الجنابة» 
وذلك أن قوماً قالوا: إن هذا لا يوجب شيئاء لأنه ظن من الراوي» ومن 
أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو آخبره بذلك؟ 
والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا 
ظن» وإنما قاله عن تحقق . 

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب»› وقوم فرقوا 
بينهما؛ فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاء 
وهو مذهب مالك“ . فهذه هي أحكام الجنابة. 

[أحكام الدماء الخارجة من الرحم] 

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المحيط بأصولها 
ينحصر في ثلاثة أبواب: 

الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم. 

والثاني: معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض› 
والحيض إلى الطهر أو الاستحاضةء والاستحاضة أيضاً إلى الطهر. 

والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة: (أعني: موانعهما 
وموجباتهما) . 

ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما 
يجري مجرىٰ القواعد والأصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا 
إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه. 


)١(‏ الذي رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم 
وابن خزيمة وابن حبان» وقد تقدم في المسألة الرابعة [قراءة القران والذكر] قبل 
كتاب الغفسل ص .۸٩‏ 

(۲) في إحدى روايتين» آما الثانية : فتقرأً ما شاءت. 


1۰۲ 


الباب الأول 
[أنواع الدماء الخارجة من الرحم] 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: 
دم حيض”": وهو الخارج على جهة الصحة. 
٠‏ ودم استحاضة: وهو الخارج على جهة المرض» وأنه غير دم 
الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَمَا ذلك عرق ولَيْسَ بالحيضة» . 
ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. ٠‏ 
الباب الثانى | 
[علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة] 
أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض» وانتقال 
الطهر إلى الحيض» والحيض إلى الطهر؛ فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني 
على معرفة أيام الدماء المعتادةء وأيام الأطهار. ونحن منها ما يجرې 
مجرى الأصول وهي سبع مسائل : 
المسالة الأولى 
[مدة الحيض والطهر] 
اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر» فروي 


(۱) قل سن تحيض فيه المرآة تسع سنين بالاتفاق» أما انقطاعه فعند أبي حنيفة إلى 
ستین ستین أو حمس وحمسین › وقال مالك والشافعي : -حسب العادة» وعلد أحمد 
ثلاث روایات : الأولى : خحمسرن»› الثانية : ستون»› الثالثة : إن کن عربیات أو 


نبطیات ستون» وان کن عجمیاات فخمسول . 
(۳) رواه الشيخان. 


۳ 


عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماًء وبه قال الشافعي”» 
وقال آبو حنيفة : أكثره عشرة آيام. 

وأما آقل أيام الحيض: فلا حد لها عند مالك: بل قد تكون الدفعة 
الواحدة عنده حيضاًء إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق» وقال 


وأما أقل الطهر: فاضطربت فيه الروايات عن مالك: فروي عنه 
عشرة أيام» وروي عنه ثمانية أيام» وروي خمسة عشر يوماًء وإلى هذه 
الرواية مال البغداديون من أصحابه» وبها قال الشافعي وأبو حنيفة› 
وقيل: سبعة عشر يوما» وهو أقصىٰ ما انعقد عليه الإجماع فيما 


س 


وإذا كان هذا موضوعاً من آقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده 
قدر معلوم وجب أن يكون ما كان آقل من ذلك القدر إذا ورد في سن 
الحيض عنده استحاضة» ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود 
وجب آن تکون الدفعة عنده خا ومن کان اا عندذه أكثره دوا 
وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة . 

ولکن محصل مذڏذهب مالك فی ذلك أن النساء على ضربين : مبتدأًة 
ومعتادة. 

فالمبتدأة: تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر 
وها فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة» وبه قال الشافعي› إلا آن 
)١(‏ وأحمد. 


)۲( واخي: 
(۳) وقال أحمد: ثلاثة عشر يوماً. 


مالكاً قال: تصلى من حين تتيقن الاستحاضة» وعند الشافعى: أنها تعيد 
صلاة ما سلف لھا من الأيام» إلا أقل الحيض عنده وهو وليلة» 
وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها“ ثم تستظهر”" بثلاثة أيام» فإن لم 
ينقطع الدم فهي مستحاضة .| 

وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك : 


إحداهما: بناؤها على عادتها“ وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر 


مدة الحيض . 
والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض؛ أو تعمل على 
التمييز”“ إن كانت من أهل التميير“. 


وقال الشافعي: تعمل على أيام عادتها“. 
وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء فى آقل الحيض 


وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادةء ر إنما قال من 
ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته”“ على ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء 


)١(‏ هذا إن لم تكن مميزة للدم» فإن ميزت الدم فالضعيف استحاضة والقوي حيض 
إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وإلا فهي 
غير مميزة» فحيضها يوم وليلة» وطهرها تسع وعشرون. 

(۲) أقرانها. 

)۳( آي : تزید . 

)٤(‏ والمبتدأة عند أبي حنيفة: إذا جاوز دمها أكثر الحيض تمكث أكثر الحيض ثم 
تكون مستحاضة» وعند أحمد في أشهر روايتيه : تمكث غالب عادة النساء. 

)٥( -‏ وهو قول أبي حنيفة. 

() وهو قول الشافعي» أما عند أبي حنيفة فتعمل على عدد الأيام. 

(۷) وهي التي تفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح. 

)۸( آي إن لم تكن من آهل التمييز. 

)٩(‏ الصحيح : وقفته. 


عسر أن یعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء و في أکثر النساء ووقع في 
ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. 


وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر 
الحيض أنه استحاضةء لقول رسول الله يل الثابت“ لفاطمة بنت أبي 
حبيش : «فإذا أقَبلّت الحَبْضة فاتركي الصّلاةَء فإِذًا ذَهَبَ قَذرْها فاغسلي 
عك الدّم وَصّلي». والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها 
قدرها ضرورة. 

وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى 
الروايتين عنه إلى آنها تبني على عادتهاء لحديث أم سلمة الذي رواه في 
الموطا: «أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله لاء 
فاستفتتت لها آم سلمة رسول الله لل فقال: لظ إلى عَدَدِ الليالي والايام 
الي كاتٺ تحيضهُنَ منَ الشَهر قبل أن يُصيبَها الذي أصابهاء فرك 
الصَلاةَ قذرَ ذلك منَ الشهر ٤‏ فا حَلَقَث ذلك فلتَغتَسلْ ڈ تفر بثؤ ب 
ٿه صني >. فالحقوا كم الحاقض التي تشك في الاتحافة 
بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. وإنما رأى أيضاً في المبتدأة 
أن يعتبر أيام لداتهاء لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجَّعل حكمَهما 
واحدا. 

وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام» فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه رحمهم اله» وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما 


. عند الشيخين‎ )١( 

(۲) وأبو داود والنسائي . قال البيهقي : إنه حديث مشهور كأنه يريد أن العمدة على 
شهرته» لا على إسناده المضطرب. 

(۳) تشد على موضع خروج الدم. 

)٤(‏ سيأتي تفصيل ذلك في المسألة السابعة. 


۱° 


عدا الأوزاعي» إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتةء وقد روي في 


ذلك أثر ضعيف . 


المسالة الثانية 
[الحيضة المتقطعة] 
ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها؛ وذلك بأن 
تحيض يوماً أو يومين؛ وتطهر يوماً أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم 
بعضها إلى بعض» وتلغي آيام الطهر» وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر 
أول ما تراه» وتصلي› فنها لا تدري لعل ذلك طهرء فإذا اجتمع لها من 
أيام الدم خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة» وبهذا القول قال الشافعي . 


وروي عن مالك أيضاً أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها 
فإن ساوتها استظهرت بثلائة آيام» فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة . 


وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى 
له» فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون آيام حيض أو آيام طهرء فإن كانت 
أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم» وإن كانت آيام طهر فليس 
يجب أن تلفق أيام الدم» إذ كان قد تخللها طهرء والذي يجيء على 
أصوله آنها يام حيض لا أيام طهرء إذ أقل الطهر عنده محدود» وهو 
أكثر من اليوم واليومين» فتدبر هذا فإنه بيّن إن شاء الله تعالى. 


والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوماً أو يومين 
ثم يعود حت تنقضي آيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو 
ساعتين من النهار ثم تنقطع . 
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المسالة الثالثة 
[مدة النفاس] 
احتلفوا في أقل النفاس وأكثره: 
فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله» وبه قال الشافعى. وذهب أبو 
حنيفة وقوم إلى آنه محدود» فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون یوما 
وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر يوماًء» وقال الحسن البصري: عشرون 
غا 
وأما أكثره: فقال مالك مرة: هو ستون يوماء ثم رجع عن ذلك 
فقال: يسأل عن ذلك النساء» وأصحابه ثابتون على القول الأول» وبه قال 
الشافعي» وأكثر آهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماًء وبه 
قال آبو حنيفة”"“. وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من 
النساء» فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة 
الأنثىء فقالوا: للذكر ثلائون يوماًء وللاأنشن أربعون يوماً. 
وسبب الخلاف: عسْرٌ الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال 
النساء في ذلك ولأنه ليس هناك ستة يعمل عليها» كالحال في 
اختلافهم في آيام الحيض والطهر" . 


(۱) وآحمد» وهو رواية عن مالك . 

(۲) قال الغماري في الهداية: بل وردت السنة بتحديد أربعين وا من حدیث آم 
سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله بل 
أربعين يوماً» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاه» وأآقره الذهبي . 

(۳) فائدة: إذا انقطع دم النفاس قبل بلوغ الغاية فقد أجاز الثلاثة وطأهاء وقال 
أحمد : ليس له ذلك حتی تبلغ الأربعين . 
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المسالة الرابعة 
[الدم الذي تراه الحامل] 

اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض 
أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن 
الحامل تحيض »۰ . وذدهب أبو حنيفة ,ا والثوري وغيرهم إلى أن 
الحامل لا تحيض › وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلةء إلا أن يصيبها 
الطلق» فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس» وأن حكمه حكم الحيض في 

منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. 

ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها 
الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة: 

أحدها: أن حكمها حكم الحائض نفسها (أعني: إما أن تقعد أكثر 
أيام الحيض ثم هي مستحاضة» وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة 
بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوما). 

وقيل: إنها تضعّف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لهاء 
ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين › وفي الغالث 
ثلاث مرات» وفي الرابع أربع مرات» وكذلك ما زادت الأشهر. 

وسبب اختلافهم في ذلك: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة 


فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض؛ وذلك إذا كانت 
قوة المرأة وافرة والجنين صغيراء وبذلك أمكن أن يكون حَمْلٌ على حَمْل 
علیٰ ما حکاه بقراط وجالینوس وسائر الأطباء. 
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ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع 
لضعفها ومرضها في الأكثر» فيكون دم علة ومرض» وهو في الأكثر دم 
علة. 


المسأالة الخامسة 

احتلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض آم لا؟ فرأت 
جماعة آنها حيض في أيام الحيض» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وروي 
مثل ذلك عن مالك وفي المدونة عنه: أن الصفرة والكدرة حيض في 
أيام الحيض وفي عير أيام الحيض› رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال 
داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم. 

والسبب في اختلافهم: مخالفة ظاهر حديث آم عطية لحديث 
عائشة» وذلك آنه روي عن أم عطية آنها قالت: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الغسل شع . وروي عن عائشة : آن النساء کن يبعش إليها 
بالدرجّة“ فيها الكرْشف ۳ فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها 
عن الصلاة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصّة““ البيضاء” . 

فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاء سواء 
الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. 


. رواه البخاري وأبو داود والنسائي‎ )1٩( 

(۲) وهي : قماش ملفوف. 

(۳) القطن . 

)٤(‏ وهي : ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول. 
() رواه مالك والشافعي» وعلقه البخاري. 
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ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطية هو بعد 
انقطاع الدم» وحديث عائشة في أثر انقطاعهء أو إن حديث عائشة هو في 
أيام الحيض» وحديث أم عطية في غير أيام الحيض. 

وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة 
شيثاً» لا في أيام حيض ولا في غيرهاء ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه» 
لقول رسول الله ل : «دَمٌ الحَيْض دَمٌ أسود يُعْرَّف». ولأن الصفرة 
والكدرة ليست بدم» وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم› 
وهو مذهب آبي محمد بن حزم . 

المسالة السادسة 
[علامة الطهر] ‏ 

اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرآى قوم أن علامة الطهر رؤية 
القصة البيضاء أو الجفوف» وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك؛ 
وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أىّ 
ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة 
البيضاء فلا تطهر حتىٰ تراهاء وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف› 
وذلك في المدونة عن مالك. 

وسبب اختلافهم: أن منهم من راعىٰ العادة» ومنهم من راع 
انقطاع الدم فقطء وقد قيل: إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة 
البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف» وقد قيل بعكس 
هذا» وكله لأصحاب مالك . 


)۱١(‏ رواه أبو داود والنسائي› وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم» وسيأتي في 
المسألة السابعة. 
)۲( آي : الجفاف . 


المسالة السابعة 
[الستحاضة] 
اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون 
حكمها حكم الحائض» كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى 
يكون حكمها حكم المستحاضة»› وقد تقدم ذلك. 
فقال مالك في المستحاضة: أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير 
الدم إلى صفة الحيض» وذلك إذا مضي لاستحاضتها من الأيام ما هو 
أكثر من أقل أيام الطهرء فحينئذ تكون حائضاً (أعني: إذا اجتمع لها 
هذان الشيئان: تغير الدم» وأآن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما 
يمكن أن يكون طهراء وإلا فهي مستحاضة أبدا). 
وقال آبو حنيفة: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة» وإن كانت 
مبتدآة قعدت أكثر الحيض» وذلك عنده عشرة أيام. 
وقال الشافعي: تعمل على التمييز”“ إن كانت من أهل التمييزء 
وإن كانت من أهل العادة عملت على العادةء وإن كانت من أهلهما معأ 
فله في ذلك قولان: أحدهما: تعمل على التمييز» والثاني: على 
العادة. 


والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حدیثین مختلفین : 


(1( وهي خمسة عشر يوماً على المشهور. ) 
)۲( آي التفريق بین دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح . 


(۳) وهو المعتمد. 

)٤(‏ وقال أحمد: إن كان لها عادة ردت إليهاء فإن عدمتها ردت إلى التمييزء فإن 
عدمتهما فعنه روايتان: إحداهما: تمكث الحيض» والثانية: غالب عادة النساء 
ستاً أو سبعاً. 
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أحدهما: حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي E‏ «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر آيامها 
التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي». 
وفي معناه أيضاً: حديث أم سلمة المتقدم الذي خرّجه مالك. 

والحديث الثاني : ما خرجه أبو داود“ من حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله هة : إن دم الحَيْضة 
أشود يُعْرَفٌ» فإدًا كان ذلك فأمسكي عَن الصّلاةء وإِدًا كان الأخَر 
فتوضئي وَصلي فما هو عرق . TO‏ 
حزم . 

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح» ومنهم من ذهب مذهب 
الجمع. 

فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال 
باعتبار الأيام› ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض 
التي تشك في الاستحاضة» ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في 
الحيض (أعني: لا عددها ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك 
معلوما)» والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض»› فاعتبر 
الحكم في الفرع» ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب فتأمله. 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون» ومن 
هؤلاء من راعیٰ مع اعتبار لون الدم مضي ما يمکن أن يکون طهرا من 


)۱( الڏي رواه الشيخان» وقد تقدم قریباً في المسألة الأولى. 
() في المسألة الأولى. 

)۳( والنسائي . 

. وابن حبان والحاکم‎ )٤( 
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آيام الأستحاضة› وهو قول مالك فيما حکاه عبد الوهاب› ومنهم من لم 
يراع ذلك . 

ومن جمع بين الحديثين قال: الحديث الأول هو في التي تعرف 
عدد أيامها من الشهر وموضعهاء والثاني في التي لا تعرف عددها ولا 
موضعها وتعرف لون الدم. 

ومنهم من رآى آنها إن لم تكن من آهل التمييز ولا تعرف موضع 
أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على 
حديث حمنة بنت جحش» صححه الترمذي') وفيه أن رسول الله کب 
قال لها : الما هي ركضّة مِنَ الشَبطان فتحيضِي سئه يام آؤ سب سبع يام في 
عِلْم اله ٤‏ ٿم اغتسلي»” . وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة 
rg‏ 

فهذه هي مشهورات المسائل التي فيي هذا الباب» وهي بالجملة 
واقعة في أربعة مواضع : 

أحدها: معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . 

والثاني : معرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 

والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة. 

والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض › وهو الذي وردت 
فيه الأحاديث. وأما الثلاثة فمسكوت عنها: (أعني : عن تحدیدها)» 
وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي . 
(۳) في المسألة الرابعة من الباب الثالث (وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة). 
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الباب الثالكث 
وهو معرفة أحکام الحيض والاستحاضة 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ‏ وشلوتك عن لين 4 
الآية“» والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. 

واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: 

أحدها: فعل الصلاة ووجوبها (أعني : أنه لیس یجب على الحائض 
فضاؤها بخلاف الصوم). ) 

والثاني : أنه يمنع ل الصوم لا قضاءه» وذلك لحديث عائشة 
الثابت”“ أنها قالت: «كئًا نومر بقضاء الوم ولا نومر بقضاءِ الصلاة». 
وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. 

والثالث فيما أحسّب: الطواف» لحديث عائشة الثابت““ حين أمرها 
رسول الله ية أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت . 

والرابع: الجماع في الفرزج لقوله تعالى  :‏ اعرا أليِساءن المَحيض) 
الأية . 

واختلفوا من آحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتهاء وهي خمس: 


(۱) ۲۲۲ من البقرة. 

(۲) ويمنع اللبث في المسجد. 
(۳) عند الجماعة. 

(6) عند الشيخين . 

(٥)‏ ۲ من البقرة. 
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المسالة الأولى 
[مباشرة الحائض] 
اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منهاء فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان الثوري 
() 


وسبب اختلافهم: ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك» والاحتمال 
الذي في مفهوم اية الحيض» وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن 
عائشة”“ وميمونة”“ وأم سلمة“' أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا 
كانت إحداهن حائضاً أن تشد عليها إزارها ثم يباشرى“ 

وورد أيضاً من حديث تابت بن قيس عن النبي َي أنه قال: 
«اصتَعُوا کل شَيْءٍ بالحائض إل التکا . 

ودکر أبو ذا عن عائشة أن رسول الله کل قال لھا وهي 
حائض : «اكشفي عن فخذك» قالت: فکشفت› فوضع خده وصدره على 
فخڏي› وحتيت عليه حتی دفیء› وکان قل أوجعه البرد». 

وأما الاحتمال الذي فى اية الحيض» فهو تردد قوله تعالىٰ: « فُلٌ 

هو آذ فاعتَزْلوا أَليَسَاءَ و ف اَلمَحِيض 4^ , بین أن يحمل على عمومه إلا ما 


)١(‏ وأحمد. 

)۲( رواه الجماعة إلا النسائي. 
(۳) رواه الشيخان وأبو داود. 
(°) أخرجه الطبراني . 

)٩(‏ رواه الشيخان. 

(7) رواه مسلم وأصحاب المتتن؛ 
(۷) بسند ضعيف . 

(۸) البقرة ۲۲۲. 


خصصه الدليل» أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص» بدليل قوله 
تعالی فيه : فهو اد4 والأذى إنما یکون في موصع الدم. 

فمن کان المفهوم مله عنده العموم (أعني : آنه إذا کان الواجب 
عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتىٰ يخصصه الدليل) استشنىٰ من 
ذلك ما فوق الإزار بالسنة» إذ المشهرور جراز تخصيص الكتاب بالسنة 

ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على 
الاثار المانعة مما تحت الإزار» وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للاثار 
المانعة مما تحت الإزار. 


- ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم 
الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه 
أذىٰ» فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية› 
وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز» ورجحوا تأويلهم هذا بأنه 
قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم 
وذلك: «أن رسول الله يي سأل عائشة أن تناوله الخمرة"“ وهي حائض»› 
فقالت: إني حائض» فقال عليه الصلاة والسلام: إن حَيْضىَك لَيْسَّتْ في 
يدك . وما ثبت أيضاً من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي 
حائض ”. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المُؤْمنَ لا نجس“ . 


(۱) وهي حصيرة أو سَجادة تنسح من سّعف النخل وترْمّل بالخيوط . 
() رواه مسلم وأصحاب السنن. 

() رواه الجماعة إلا الترمذي. [ترجيلها: تسريحها]. 

(6) رواه الجماعة. 
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المسالة الثانية 
[وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال] 


اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسالء فذهب مالك 
والشافعي ٠"‏ والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتىٰ تغتسل» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة 
ایام" وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها 
(أعني: کل حائض طهرت متىٰ طهرت)» وبه قال آبو محمد بن حزم . 

وسبب اختلافهم : الاحتمال الذي في قوله تعالیٰ : ۶ ذا تطهَرنَ 
اوم من يث مرك اه“ هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم 
الحيض آم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء؛ فهل المراد به طهر 
جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. 

وقد رجح الجمهور مذهبهم بآن صيخة التفعل إنما تنطلق على ما 
یکون من فعل المکلفین» لا على ما یکون من فعل غیرهم» فیکون قوله 
تعالى: « قإذاتَطهَردَ) أظهر في معن الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو 
انقطاع الدم» والأظهر يجب المصير إليه حتی يدل الدليل علی خلافه. 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بان لفظ بعلن في قوله تعالٰ: «حَىّ 
بهن () هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم ا أحيض منه في التطهر 
بالماء . والمسألة كما ترىئ محتملة . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) فإن طهرت لدون أكثر الحيض لم يجز حتىٰ تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. 
البقرة ۲۲۲ . 

(6) البقرة ۲۲۲ . 
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ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى: یبرد 
معني واحداً من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله 
تعالٰ: ‏ ذا طهر لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في 
الاية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن: 
النقاء» ويفهم من لفظ تطهرن: الغسل بالماء على ما جرت به عادة 
المالكيين في الاحتجاج لمالك» فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا: لا 
تعط فلاناً درهماً حت يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهماًء بل ٠‏ 
إنما يقولون: وإذا دخل الدار فأعطه درهماًء لأن الجملة الثانية هي 
مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. | 
ومن تأول قوله تعالى: ولا َوه حي يهد ) على أنه النقاءء 
وقوله: * قإذاتطهَرً4 على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال: لا تعط 
فلاناً درهماً حتىٰ يدخل الدار» فإذا دخل المسجد فأعطه درهماًء وذلك 
غير مفهوم في كلام العرب» إلا أن يكون هنالك محذوف» ويكون تقدير 
الكلام: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن» فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله » وفي تقدير هذا الحذف بُعْدّء أمًا ولا دليل عليه إلا أن يقول 
قائل: ظهور لفظ التطهر في معن الاغتسال هو الدليل عليه» لكن هذا 
يعارضه ظهور عدم الحذف في الايةء فإن الحذف مجاز» وحمل الكلام 
على الحقيقة آظهر من حمله على المجاز. 
وكذلك فرض المجتهد ههنا إذا انتهىٰ بنظره إلى مثل هذا الموضع 
آن يوازن بين الظاهرّين» فما ترجح عنده منهما عل صاحبه عمل عليه 
(وأعني بالظاهرّين: أن يقايس بين ظهور لفظ: َا طهر ) في 
الاغتسال بالماء» وظهور عدم الحذف في الآية) إن أحب أن يحمل لفظ 
تطهرن على ظاهره من النقاءء فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه 
(أعني: إما أن لا يقدر في الاية حذفاً ويحمل لفظ  :‏ قدا هرن على 
النقاءء أو يقدر في الآية حذفاً ويحمل لفظ: « قإدا تَر على الغسل 
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بالماء» أو يقايس بين ظهور لفظ : « قَإذا تطهَرََّ 4 في الاغتسال وظهور 
لفظ: « هرن فى النقاء)ء فأي كان عنده أظهر أيضاً صرف تأويل 
اللفظ الثاني له و على أنهما يدلان في الاية على معن واحد» 
(أعني: إما على معني النقاء وإما على معني الاغتسال بالماء). وليس في 
طباع النظر الفقهيَ أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأملهء 
وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل مجتهد مصيب . 

وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف . 


المسالة الثالثة 
[كفارة إتيان الحائض] 
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض: فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة': يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد بن 
حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن 
وطىء في الدم فعليه دينار» وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار""'. 
وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك أو وهيهاء وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي ييه في الذي 
يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدینار. وروي عنه بنصف دینار"" . 
وكذلك روي أيضاً في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطىء في الدم فعليه 
دينار» وإن وطىء في انقطاع الدم فنصف دينار. وروی في هذا 
الحديث يتصدق بخمسي دينار» وبه قال الأوزاعي. 


(۱) وأحمد في إحدی روایتیه. 
(۲) وهذا مسنون عند الشافعي . 
(۳) رواه أصحاب السنن» وصححه ابن القطان» وكذا الحاكم» ووافقه الذهبي . 


(٤(‏ وة فف 
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فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها» ومن 
لم يصح عنده شيء منها - - وهم الجمهور- عمل على الأصل الذي هو 
سقوط الحكم حت يثبت بدليل. ) 
المسالة الرابعة 
[إوضوء المستحاضصة] 
اختلف العلماء في المستحاضة: فقوم أوجبوا عليها طهراً واحدا 
فقط» وذلك عندما ترىٰ أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات 
التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات» وهؤلاء الذين 
أوجبوا عليها طهراً واحداً انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضاً 
لكل صلاة» وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليهاء والذين أوجبوا 
عليها طهر واحداً فقط هم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر 
فقهاء الأمصار» وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضاً لكل صلاة» وبعضهم 
لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك . 
وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر"“ لكل 
صلاة . 
وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر» ثم تتطهر 
وتجمع بين الصلاتين» وكذلك تؤخر المغرب إلى اخر وقتها وأول وقت 
العشاء» وتتطهر طهراً ثانياً وتجمع بينهماء ااا ف 
الصبح» فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 


وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلةء ومن هؤلاء من 
لم يحد له وقتاً» وهو مروي عن علي» ومنهم من رأ ر 
طهر إلى طهرء» فيتحصل في المسألة الخملة اريت اال 


(۱) آي : تغتسل . 


قول: إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . 

وقول: إن عليها الطهر لكل صلاة. 

وقول: إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. 

وقول: إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة. 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف ظواهر 
الأحاديث الواردة في ذلك» وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث 
المشهورة أربعة أحاديث: واحد منها متفق على صحتهء وثلاثة مختلف 
فيها : 

أما المتفق على صحته: فحديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنة 
أبي حبيش إلى رسول الله ًة فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
فلا آطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لک تم ذلك 
عرق وليْسَّث بالحَيْضةء فإذا أقبلّتِ الحَيْصّةَ دعي الصَلاَةَء وإذا أذبرّث 
فاغسلي عَنْك الم وَصلّي» وفي بعض روايات هذا الحديث: «وتوضتي 
لكل صلا وهذه الزيادة لم يخرّجها البخاري ولا مسلم» وخرجها آبو 
داو وصححها قوم من آهل الحديث . 

والحدیث الثاني : حديث عائشة عن آم حبيبة بنت جحش امرأًة 
عبد الرحمن بن عوف: «آنها استحاضت فأمرها رسول الله ل أن تغتسل 
لكل صلاة» وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري"» وآما سائر 
أصحاب الزهري فإنما رووا عنه: «آنها استحیضت › فسألت رسول الله کار 


(1) بل خرَّجاها كما قال الغماري. 
)"( وروأه آبو داود. 
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فقال لها: إِلَمَا هو عرق وليْسّث بالحَيْضَةء وآمرها أن تغتسل وتصلي» 
فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منهء لا أن ذلك 
منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام» ومن هذا الطريق خرجه 
البخاري”“. 

وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس: «أنها قالت: يا رسول الله 
إن فاطمة بنة أبي حبيش استحيضت» فقال رسول الله ل : عسل للظهرِ ٠‏ 
والحَصر عشلا واحدا وللمَغرب والعشاء غلا واحداً» وتغتسل للق 
ا بين ذلك» خرجه أبو داود» وصححه أبو محمد بن حزم 

وأما الرابع : فحديث حمنة بنة جحش وفيه: أن رسول الله ڳلا 
خيّرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما تریٰ آنه قد انقطع دم 
الحيض» وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء 
بنت عميس» إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب» وهنا على التخيير. 

فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة 
مذاهب: مذهب النسخ› ومذهب الترجيح› ومذهب الجمعء› ومذڏذهب 
البناء. والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرىٰ أن هنالك تعارضاً 
فيجمع بين الحديثين» وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضاً في 
الظاهرء فتأمل هذاء فإنه فرق بيّن. 

أما من ذهب مذهب الترجيح: فمن أخذ بحديث فاطمة بنة حبيش 
لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره (أعني: من أنه لم يأمرها َا 
أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد» ولا بشيء 
)١(‏ ومسلم وأصحاب السنن. 
(۲) الذي آخرجه آبو داود والترمذي وصححه هو وأحمد بن حنبل» وقد تقدم في 


المسألة السابعة [المستحاضة] من الباب الثاني [علامات الطهر والحيض والنقاس 
والاستحاضة] ص ٠١١‏ . 


۲۳ 


من تلك المذاهب)ء وإلىٰ هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور» ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة 
الواردة فيه - وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة - أوجب ذلك عليهاء ومن لم 
تصح عنده لم يوجب ذلك عليها. 


رانا فن ذب فنعب الام قال 2 أف لسن نخدت فة 
وحدیث آم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاء وأن الذي 
في حديث آم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة› فإن حدیث 
فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال: هل ذلك الدم حيض يمنع 
الصلاة أم لا؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع 
الصلاة» ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند انقطاع 
دم الحيض › وفي حديث آم حبيبة أمرها بشيء واحد» وهو التطهر لكل 
صلاة. لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز» فلو كان واجباً عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك» ويبعد أن 
يدعي مدع آنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين 
الاستحاضة والحيض› وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر 
لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض» فمُّضكَنٌْ في قوله: «إنها ليست 
بالحيضة» لأنه كان معلوماً من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع 
الحيض يوجب الغسل»ء فإذاً إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به 
وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن 
هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد» فيتطرق إلى ذلك المسألة 
المشهورة: هل الزيادة نسخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث 


)١(‏ لعل الصواب: قال. 
)۲( الصواب : ونبتت . 


فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالخسلء فهذا هو حال من ذهب 
مذهب الترجيح ومذهب البناء. 

وأما من ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت عميس 
ناسخ لحديث أم حبيبة» واستدل على ذلك بما روي عن عائشة: «أن 
سهلة بنت سهيل استحيضت» وأن رسول الله ية كان يأمرها بالغخسل عند 
كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل 
واحد» والمغرب والعشاء في غسل واحد» وتغتسل ثالثاً للصبح»" . 

وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا: إن حديث فاطمة بنة 
حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من ايام الاستحاضة» 
وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك فاأمرت بالطهر في 
كل وقت احتياطاً للصلاة» وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن 
تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنة 
عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة»› 
إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات»› فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها 
أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. 

وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء» 
واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش”“ وفيه: «أن رسول الله لا 
خيرها». وهؤلاء منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام 
حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت 
أو غير عارفة» وهذا هو قول خامس في المسألةء إلا أن الذي في حديث 


(1( لعل الصواب : قال . 
(۲) رواه آبو داود والنسائي . 
)۳( لعل الصواب: قالوا. 
)٤(‏ المتقدم. 


حمنة بنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر 
أن الواجب أن تَطْهّر في كل يوم مرة واحدة» فلعله إنما أوجب ذلك 
عليها لمكان الشك» ولست أعلم في ذلك أثرا. 
المسالة الخامسة 
[وطء المستحاضة] 
اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم : يجوز وطؤهاء وهو الذي عليه فقهاء الأمصار» وهو 
مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التأبعين . 
وقال قوم : لیس يجور وطؤهاء› وهو مروي عن عائشة › وبه قال 
اللخعي والحک. 
وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وبهذا القول 
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد 
وجوب الصلاةء آم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر؟ 
فمن رأىٰ أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأهاء ومن رأى أن ذلك 
لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك» وهي بالجملة مسألة مسكوت 


(۲) وأحمد إلا أن يخاف الزنا. 


۲۹ 


كناب التيمم 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة 
الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. 

الثاني : معرفة من تجوز له هذه الظهارة. 

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. 

الرابع: في صفة هذه الطهارة. 

الخامس : فيماً نصنع ره هذه الطهارة. 

السادس : في نواقض الطهارة. 


السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استباحتها. 


الباب الأول 
فى معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها 
اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرىء 


۲۷ 


بدلا من الكبرى"“ء وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 
بدلا من الطهارة الكبرىٰ»ء وبه قال عامة الفقهاء. 

والسبب في اختلافهم: الاحتمال الوارد في ية التيمم» وأنه لم 
تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب. 

أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى: « ملم جوا مام 
ََمَموا)“ يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثاً أصغر 
فقط» ويحتمل أن يعود عليهما معا لكن من كانت الملامسة عنده في 
الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معأً» ومن كانت الملامسة عنده هي 
اللمس باليدء أعني في فوله تعالى: 5 أو لسك أليّسآء 4" فالأظهر أنه 
إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثاً أصغر فقط» إذ كانت الضمائر 
إنما يحمل أبداً عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآية تقديما 
وتأخيراً حت يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة» أو جاء أحد منكم من الغائطء أو لامستم النساء» فاغسلوا 
وجوهكم وأیدیکم إلى المرافقء» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» وإن كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم مرضي أو على سفر فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا 
بدليل» فإن التقديم والتأخير مجاز» وحمل الكلام على الحقيقة أولى من 
حمله على المجازء وقد يظن أن في الأية شيئاً يقتضي تقديماً وتأخيراء 
وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان» لكن هذا 
لا يحتاح إليه إذا قدرت: ‏ € ههنا بمعنىٰ الواو» وذلك موجود في . 


. قال القرطبي في تفسيره: وقد رجعا عه‎ )١( 
. ٦ المائدة‎ )۲( 
. ٦ المائدة‎ )۳( 


۲۸ 


كلام العرب في مثل قول الشاعر : 
وکان سيان آن لا يَسْرحوا ّما او يَسْرّحوه بها واغبرت الشوح 
أوجبت الخلاف في هذه المسألة. 


وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبيّن مما خرجه 
البخاري ومسل : أن رجلا أت عمر رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم 
أجد الماءء فقال: لا تصلَّء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا 
وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماءء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمعكت في التراب فصليت؟ فقال النبي كلل: «إلَمَا كان يَكفيكَ أن 
عمر: اتق الله يا عمارّء فقال: إن شنت لم أحدّث به. وفي بعض 
الروايات: أنه قال له عمر: نوليك ما تولیت. 


وخرّج مسل“ عن شقیق قال: كنت جالساً مع عبدالله بن مسعود 
وأبي موس فقال آبو موسیٰ: يا آبا عبد الرحمن آرأيت لو أن رجلا 
أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لأبي 
موسىٰ: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراًء فقال أبو موسئ: فكيف بهذه 
الآية في سورة المائدة: « ملم يوا ما مَتَيمَمُوا صَِيدا عيبا 4“ فقال 
عبدالله: لو رخص لهم في هذه الاية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 


. أبي ذۇيب الهذلي‎ )١( 

() السوح: جمع ساحة. ومعنى البيت: أنه سيان رعي الإبل وعدمه لوجود القحط . 
(۳) وآصحاب السنن. 

)٤(‏ عند مسلم وأبي داود. 

)٥(‏ والبخاري وأبو داود والنسائي. 

. ٦ المائدة‎ )١( 


۲۹ 


له الحديث المتقدم» فقال له عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ 


لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار“ وعمران بن 
الحصين» خرجهما البخاري» وإن نسيان عمر ليس مؤثراً في وجوب 
والحائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلث لي الأزض مَسْجدا 
ر 

وأما حدیث عمران بن الخضي ا فهو : «أن رسول الله َل رأیٰ 
القَوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال عليه الصلاة 
والسلام: عَلَيْكَ بالصميد فاته يكفيكَ)» . 

ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أن يطأً 

لباب الثاني 
في معرفة من تجوز له الطهارة 
وأما من تجوز له هذه الطهارةء فأجمع العلماء أنها نجور لا 


للمريض وللمسافر إذا عدما الماء. واختلفوا فى أربع : المريض يجد 
الماء ويخاف من استعماله» وفى الحاضر يعدم الماء» وفى الصحيح 


(۱( المتقدم . 

)۲( الاتي. 

(۳) رواه الشيخان. 

. الذي رواه الشيخان والنسائي‎ )٤( 


۰ 


المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف» وفي الذي يخاف من 
استعماله من شدة البرد. 

فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله: فقال 
الجمهور: يجوز التيمم له» وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو 
المرض الشديد من برد الماء» وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى 
الماءء إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: 
لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء. 

وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء: فذهب مالك والشافعي' 
إل جواز التيمم له» وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح 
وإن عدم الماء“؟. 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا 
الباب: أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم : 
E‏ : وان کد چئ وَل سَصَرٍ 4 

فمن رأ ان في الأية حذفاً وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضي لا تقدرون 
على استعمال الماء؛ وأن الضمير في قوله تعالى  :‏ فلم دوا اء إنما 
يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. 
ومن رأ أن الضمير في مَل وأا يعود على المريض والمسافر معا 
وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) لكن هذا حلاف ما في (اللباب في شرح الكتاب) للغنيمي . 
(۳) المائدة ٦‏ . 

.١ المائدة‎ )٤( 


۱۳۱ 


وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء: فاحتمال الضمير 
الذي في قوله تعالىٰ : « دو ماء مَتَيمَمُوا أن يعود على أصناف المحدّثين : 
(أعني : الحاضرين والمسافرين» أو على المسافرين فقط). فمن راه عائداً 
على جميع أصناف المحدّثين أجاز التيمم للحاضرين» ومن رأه عائدا 
على المسافرين فقط أو على المرضىٰ والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر 
الذي عدم الماء. 

وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء: فاختلافهم 
في قياسه على م عدم الماء. 

وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء: السبب فيه هو 
اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء» وقد 
رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحدیث e‏ في 
المجروح الذي اغتسل فمات» فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له 
وقال: «قتَلوهُ تلهم الله . وكذلك رجحوا أيضاً قياس الصبحيح الذي 
يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضاً في ذلك عن عمرو بن 
العاص, آنه أجنب في ليلة بأردة» فتيمم وتلا قول الله تعالی : 9 ولا تقتلا 
انش کہ کد یکرت @ 4 فذكر ذلك للنبي غليه الصلاة والسلام 

الباب الثالكث 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة 


وأما معرفة شروط هذه الطهارة» فيتعللق بها ثلاث مسائل قواعد: 
إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة آم لا؟. 


. الذې رواه آبو داود بسند ضعيف‎ )١( 
.۲۹ النساء‎ )۲( 
رواه البخاري تعليقاً وآبو داود وابن حبان» وصححه الحاكم.‎ )۳( 


۲۲ 


والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم إالماء ام لإ؟. 
والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم آم لا؟. 


[المسالة الأولى] 
[النية] 
أما المسألة الأولىٰ: فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة 
غير معقولة المعن» وشذ زفر فقال: إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا 
تحتاج إل نية» وقد روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو 
ضعيف . 
[المسالة الثانية] 
[طلب الماء] ِ 
وأما المسأالة الثانية: فإن مالكاً رضي الله عنه اشترط الطلب» 
وكذلك الشافعي» ولم يشترطه أبو حنيفة". 


سبب اختلافهم في هذا هو: هل يسمیٰ من لم يجد الماء دون 
طلب غير واجد للماء أم ليس يسمي غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء 
فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء- إما 
بطلب متقدم وإما بغير ذلك - هو عادم للماءء وأما الظان فليس بعادم 
للماء» ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان 
الواحد بعينه» ويقوىٰ اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم 
الماء. | 


)١(‏ وأحمد. 
۳) إذا لم يغلب على ظنه وجود الماء. 


۳۳ 


[المسالة الثالثة] 
[دخول الوقت] 
وآما المسألة الثالثة (وهو اشتراط دخول الوقت): فمنهم من 
شترطه» وهو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من لم يشترطه» وبه قال 
أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. 


وسبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا 
يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى: يتاغا آل 
ءامَنوا متم إلى لو4 الاية”» فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب 
القيام إلى الصلاة» وذلك إذا دخل الوقت» فوجب لهذا أن يكون حكم 
الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة (أعني: أنه كما أن الصلاة من 
شرط صحتها الوقت» كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت)ء 
إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك » فبقي التيمم على أصلهء أم 
ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الايةء وأن تقدير قوله تعالى: «يتأسا 
الد ٤امَنوا‏ إذَافَشُر إلى الصلؤة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وأيضاً 
فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب 
الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط» لا أنه لا يجزىء إن وقع قبل 
الوقت إلا أن يقاسا على الصلاةء فلذلك الأول أن يقال في هذا: 

إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة» لكن هذا 
يضعف» فإن قياسه على الوضوء أشبهء فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة 
(أعني : من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات 


((€-واحمك. 

(۳) السادسة من سورة المائدة. 

() وذلك في حديث آنس رضي الله عنه: «كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم 
نحدث» رواه البخاري وأصحاب السنن. 


۳٤ 


المؤقتة)ء فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي» وإنما يسو 
القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت» فيكون 
هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة» لكن من باب آنه ليس ينطلق 
اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاةء لأنه ما لم يدخل 
وقتها أمكن أن يطراً هو على الماءء ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ 
هل في أول الوقت» أو في وسطهء أو في أخره؟ لكن ههنا مواضع يعلم 
قطعاً أن الإنسان ليس بطارىء على الماء فيها قبل دخول الوقت» ولا 
الماء بطارىء عليه. 

وأيضاً فإن قَدّرنا طروّ الماء فليس يجب عليه إلا نقص التيمم فقط 
لا منع صحته» وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده» فلم جعل 
حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ (أعني: أنه قبل الوقت يمنع 
انعقاد التيمم»› وبعد دخول الوقت لا يمنعه)» وهذا کله لا ينبغي أن يصار 


إليه إلا بدليل سمعي» ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في اخر 
الوقت فتأمله. 


الباب الرابح 
فی صفة هذه الطهارة 
وأما صفة هذه الطهارة» فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا 


الباب. 
المسألة الأولى 


[حد مسح e‏ 
قوله : د o eh‏ 0 ر“ عل أربعة أقوال: ' 


. ٦ الصواب: غير الواجد. (۲) المائدة‎ )١( 
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القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في 
الوضوء»› وهو إلى المرافق› وهو مشهور الماش . وبه قال فقهاء 
الاما 

والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقمط› وره قال آهل 
مروي عن مالك . 

والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب» وهو شاذ روي عن 
الزهري ومحمد بن مسلمة . 
أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو 
أظهرها استعمالاًء ويقال على الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد. 

والسبب الثاني : اختلاف الآثار في ذلك وذلك أن حديث عمار 
المشهور فيه من طرقه الثابتة : «إتما يفيك أن صرب بدك ف مح فيها 
ٿم تَمْسَحَ بها وَجْهَكَ وكفيكڭٌ». وورد في بعض طرقه“ انه قال له عليه 


(1) آي: المالكي» لكن المعتمد كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: أن 
الفرض إلى الكوعين فقط» وعليه أحمد. والكوع: ما يلي الإبهامء آما ما يلي 
الخنصر فالكرسوع» وما بينهما يسمي : الرسغ . 

(۲) وعليه أبو حنيفة والشافعي . 

(۳) كما في الشرح الصغير للدردير» وعليه أحمد. 

. وهو عند الشيخين › > وقد تقدم أول كتاب التيمم‎ )٤( 


. عند آبي داود بسند ضعبف‎ )٩( 


۱۳۹ 


الصلاة والسلام: «وَأن تَمْسَحَ بيدَيْكَ إلى المرَفقَيّن». وروي أيضاً عن ابن 
عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تيمم ضربتان: ضربة للوَجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين». وروي آيضاً من طريق ابن عباس ومن 
طریق غیره"“ 

فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار 
الثابت من جهة عضد القياس لها (أعني من جهة قياس التيمم على 
الوضوء)»› وهو بعینه حَمَلهم على أن عدلوا بلفظ 2 اليد عن الكف 
الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد. 

ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء» وأنه ليس في أحدهما أظهر 
منه في الثاني فقد أخحطأء فإن اليد وإن كانت اسماً مشتركاً فهي في الكف 
حقيقة» وفيما فوق الكف مجازء ولیس کل اسم م ك هر مر 
وإنما المشترك المجمل الذي وضع من من أول أمره مشتركاء وفي هذا قال 
الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به. 

ولذلك ما نقول إن الصواب هو: أن يعتقد أن الفرض إنما هو 
الكفان فقط» وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه 
في سائر الأجزاء» أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد 
بالسواء» فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأئر الثابت» فأما أن 
يغلب القياس ههنا على الأثر فلا معني له» ولا أن ترجح به أيضاً 
أحاديث لم تثبت بعد» فالقول في هذه المسألة بيّن من الكتاب والسنة 
فتأمله . 


وأما من ذهب إلى الباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في 


)۱( رواه الدارقطني وستده ضعيف . 
(۲) وكلها ضعيفة. 


1Y 


بعض طرق حديث عمار”“ أنه قال: «تيممنا مع رسول الله به فمسحنا 
بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب». 

ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار 
على الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند 
أهل الكلام الفقهي» إلا أن هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث . 


المسالة الثانية 
[عدد ضربات التيمم] 

اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم» فمنهم من 
قال: واحدة» ومنهم من قال: اثنتين. والذين قالوا اثنتين منهم من 
قال: ضربة للوجه وضربة لليدين» وهم الجمهور (وإذا قلت: الجمهور» 
فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهمء أعني : مالکا والشافعي وأبا حنيفة) . 
ومنهم من قال: ضربتان لكل واحد منهما (أعني: لليد ضربتان وللوجه 
ضربتان). 

والسبب في اختلافهم: أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث 
متعارضة» وقياس التيمم على الؤضوء في جميع أحواله غير متفق عليه› 
والذي فى حديث عمار”" الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه 
والكفين معاًء لكن ههنا أحاديث فيها ضربتان“» فرجح الجمهور هذه 
الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء. 


. الذي رواها أبو داود والنسائي بسند ضعيف‎ )١( 

(۲) وهو قول مالك في أشهر روايتيه وأحمد» وذلك بأن يکون بطون أصابعه لوجهه» 
وبطون راحتیه لکفيه. 

(۳) الذي رواه الشيخان» وقد تقدم أول كتاب التيمم. 

)٤(‏ وقد تقدمت في المسألة الأولى من حديث ابن عمر وجماعة» وفي كلها مقال. 


۱۴۸ 


المسالة الثالثة 
[إبصال التر ۰ إلى أعضاء التيمم] 
التراب إلى أعضاء التيمہ» فلم ير ذلك أو حنيفة اجا و الك ورای 
ذلك الشافعي © وجا 


وسبب س الاشتراك الذي في حرف (من) في قوله تعال؛ : 
فامسحوا بوجو جوھ گم واد یکم د ين4 وذلك أن (من) قد ترد للتبعيض»› 
وقد ترد لتمييز الجنس. فمن ذهب إلى أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب 
إل أعضاء التيمم» ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال: ليس النقل واجباً. 
والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء» لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لأن فيه : ثم تنفخ فيها)» وتيمم 
رسول الله ية على الحاثط . 


وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم› 
ووجوب الفور فيه» هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء. وأسباب 
الخلاف هنالك هي أسبابه هناء فلا معنىً لإعادته. 

فيما تصنع به هذه الطهارة 
وفيه مسألة واحدة» وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 


الطيبء واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض 
المتولدة عنها كالحجارة» فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا 


)١(‏ وأآحمد. 
(۳) المائدة “٦‏ . 


۳4 


بالتراب الخالص. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما 
صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه: الحصا والرمل 
والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة 
مثل: النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. ومنهم من شرط أن 
يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل”“: 
يتیمم بغبار الثوب واللبد. 

والسبب في اختلافهم شیئان : 

أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب» فإنه مرة يطلق 
على التراب الخالص» ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة› 
حتىٰ أن مالكاً وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم (أعني: الصعيد) 
أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلح› 
قالوا: لأنه يسمي صعيدا في أصل التسمية (أعني: من جهة صعوده على 
الأرض)» وهذا ضعيف . 

والسبب الثاني : إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض 
روايات الحديث المشهور”"» وتقييدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «جيلث لي الأزض مجدا وظهورا فإن في بعض 
رواياته : «جُلّث لِيّ الأزض مَنجداً وَطُهورا» وفي بعضها" : «جُلّث لي 
الأرزض مشجداء وجيلت لى رها طهوراً». وقد اختلف أهل الكلام 
الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ 
والمشهور عندهم: أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر. ومذهب آبي 
محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيدء لأن المطلق فيه زيادة 


. والشافعي‎ )١( 
. الذي رواه الشبخان‎ (۲) 
وهي عند مسلم.‎ )۳( 


۱4۰ 


ن اة رأ اة الد جل الظلى وجل اس ال 
الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالترابء ومن قضى بالمطلق على 
المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها 
أجاز التيمم بالرمل والحصى. 

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم 
الصعيد» فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض› 
لا آن يدل علىٰ الزرنيخ والنورة» ولا على الثلح والحشيش» والله الموفق 
للصواب . 

والاشتراك الذي في اسم الطيّب أيضاً من أحد دواعي الخلاف. 


فى نواقض هذه الطهارة 

وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض 
الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر» واختلفوا من ذلك في مسألتين: 

إحداهما: هل ينقضها إرادة صلاة أخرىٰ مفروضة عير المفروضة 
التي تيمم لها؟ . 

والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ 

[المسالة الأولى] 
[إرادة صلاة أخرى] 

أما المسألة الأولىٰ: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية 
تنقض طهارة الأولىٰ» ومذهب غيره خلاف ذلك. 

وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: 


۱٤١ 


ےو م 22 ەش 


أحدهما: هل في قوله تعالن: < یتاما ال ٢امنوا‏ إا مَس إل 
الصَلووٍ 4( محذوف مقدر (أعني: إذا قمتم من النوم» أو قمتم 
محدثين)» أم ليس هنالك محذوف أصلاً؟ فمن رأیٰ آن لا محذوف 
هنالك قال: ظاهر الاية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاةء 
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله" لکن لا 
ينبغي أن يحتج بهذا لمالك فإن مالك يرىٰ أن في الآية محذوفاً على ما 
رواه عن زيد بن أسلم في مُوَطئه 

وأما السبب الثاني: فهو تكرار الطلب”" عند دخول وقت كل 
صلاة» وهذا هو آلزم لأصول مالك (أعني: أن يحتج له بهذا)» وقد تقدم 
القول في هذه المسالة““» ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية 
محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم . 

[المسالة الثانية] 


[إوجود الماء] 
وأما المسألة الثانية: فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء 
ينقضهاء وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. 
وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي 
كانت بالتراب» أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء 


. ٦ المائدة‎ )١( 
وقد تقدم الحديث الذي يدل على ذلك في المسألة الثالثة من الباب الثالك‎ )۲( 


ص ۱۳٤١‏ . 
)۳( آي : طلب الماء. 


. ٠١٤١ في المسألة الثالغة من الباب الثالث ص‎ )٤( 


۲ 


الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث»ء ومن رأى أنه يرفع استصحاب 
الطهارة قال: إنه ينقضهاء فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. 

وقد احتج الجمهور لمذڏهبهم بالحديث الثابت ر وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «جُيلث لي الأرزض مشجدا ارا ما لَه جد المَاءً». 
والحديث محتمل» فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ما لم يجد الماء» يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه 
الطهارة وارتفعت» ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء 
هذه الطهارة» والأقرى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد 
الخدري”» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فإذا وَجَذتَ المَاءَ فأمسه 
جلْدَكَ» فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور» وإن كان 
أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم» فتأمل هذا. 

وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن 
قال: إن التيمم ليس رافعاً للحدث (أي ليس مفيداً للمتيمم الطهارة 
الرافعة للحدث)ء وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث» وهذا لا 
معنىٰ له» فإن الله قد سماه طهارة» وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا 
المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث»ء لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا 
الحدث. والجواب: أن هذه الطهارة وجود الماء فى حقها هو حدث 
خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. ۰ 


. ٠٠١ الذي رواه الشيخان»ء وقد تقدم في الباب الخامس ص‎ )١( 

(۲) بل أبي ذرء كما قال الغماري. 

(۳) رواه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم» وحسنه الترمذي» وقد تقدم 
في المسألة السادسة من الباب الثالث (في المياه) ص ٦۹‏ . 

)٤(‏ وهو عدم صحة ابتداء طهارة. 


۳ 


في الصلاة وبعد الصلاة» واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة؟ فذهب 
مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة» وذهب 
أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة. وهم 
أحفظ للأصل» لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا 
ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاةء وبمثل هذا شنعوا 
على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض 
الوضوءء مع أنه مستند في ذلك إلى الأئر“. فتأمل هذه المسألة فإنها 
بينة» ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من 
قوله تعالن: ولا تېطلوا اعمالک چ فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته 
وإنما أبطلها طروّ الماء كما لو أحدث. 


الباب السابع 
في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحيتها 
أو في استباحتها 


واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها 
هي الأفعال التي للوضوء شر ط في صحتها من الصلاة ومس المصحف 
وغير ذلك . واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور 
مذهب مالك أنه لا یستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا» واختلف قوله 


)١(‏ وقيد الشافعي ذلك بأن تكون الصلاة مما لا تجب إعادتهاء وإلا بطلت» كأن 

(۲) إلا في الجنازة والعيدين عند أبي حنيفة. 

(۳) الذي رواه عبد الرزاق بسند ضعيف» وقد تقدم ذلك في المسألة السادسة من 
الباب الرابع (في نواقض الوضوء) ص ۸۳. 

. ۳۳ محمد‎ )٤( 

(°) وكذا عند الشافعي وأحمد. 


€٤ 


في الصلاتين المقضيتين» والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين 
فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهماء وإن قدم النفل لم 
يجمع بينهما. وذهب آبو حنيفة إلى آنه يجوز الجمع بين صلوات 
مفروضة بتيمم واحد. 

وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا؟ إما 
من قبل ظاهر الاية كما تقدم» وإما من قبل وجوب تكرر الطلب» وإما 
من کلیهما. 


14٥ 


كتاب الطهارة من النجس 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في سنة 


الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة (أعني: في الوجوب» 
أو فى الندب» إما مطلقاء وإما من جهة أنها مشتر طة في الصلاة) . 


الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات. 

الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. 

الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال. 

الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل. 

الباب السادس: في اداب الإحداث. 

الباب الأول 
في معرفة حکم هذه الطهارة 

والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب: فقوله تغالىٰ: ‏ وياب 
ر @. 
(۱) المدثر ٤‏ . 


€۷ 


وأما من السنة: فاثار كثيرة ثابتةء منها: قوله عليه الصلاة والسلام: 
اھ ر کے ص ° VV) _oڙ SI oro,‏ 
«مَنْ توَضأً فليَستنثر» ومن استجمَر فلیوتز»" . 

ومنها: أمره كلل بغسل دم الحيض من اللو وأمره بصب 
ذنوب من ماء على بول الأعرابي”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: هما لَيعَذّبان وَمَا 
عبان في کہیر» ئا أَحَذهُما كان لا يسَثره من البَوْل<٠.‏ 

واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور 
بها في الشرع» واختلفوا: هل ذلك على الوجوب أو على الندب 
المذكورء وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ 

فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . 

وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض . 
القولين عن مالك وأصحابه. 

وسہب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة افا 


أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالیٰ : OO‏ هل 


(1) رواه الشيخان. 

(۳) رواه الجماعة. 

(۳) رواه الشيخان والترمذي والنسائي» وقد تقدم في المسألة الأول من الباب الثالث 
(في المياه) ص ۳ه . 

)٤(‏ رواه الجماعة. 

(°) وهما مشهوران. 

.٤ المدثر‎ )١( 


€۸ 


ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ . 

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الأثار في وجوب ذلك. 

والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة 
المعنىٰ» هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينةٌ تنقل الأمر 
من الوجوب إلى الندب والنهيّ من الحظر إلى الكراهة؟ آم ليست قرينة؟ 
وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة"“ وغير المعقولة» وإنما 
صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في 
الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخحلاق أو من باب المصالح› وهذه 
في الأكثر هي مندوب إليها. 

فمن حمل“ قوله تعالى: ريبك فهر )) على الثياب المحسوسة 
قال : الطهارة من النيجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة 

وأما الأثار المتعارضة في ذلك“ فمنها: حديث صاحبي القبر 
المشهور” ٠“‏ وقوله فيهما بي : «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: آما 
أحدهما فکان لا يستنزه من بوله». فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب› 
لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. 

وأما المعارض لذلك: فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه 


)١(‏ كالتطهر من النجاسة. 

() كالتطهر من الحدث. 

(۳) وهو السبب الأول للاختلاف. 
)٤(‏ وهو السبب الثاني للاختلاف . 
() المتقدم. 

(1) عند الشيخين . 


۱۹ 


رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاةء 
وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث 
لقطع الصلاة. ومنها ما روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في 
صلاة من الصلوات يصلي في نعليه» فطرح نعليه» فطرح الناس لطرح 
نعليه» فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إِنَمَا خلعْتَها لأن 
جبريل أخبرني أن فيها قَدَر". فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بن 
على ما مضىٰ من الصلاة. 


فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب 
إن رجح ظاهر حديث الوجوب» آو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب 
(أعني : الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد). 

ومن ذهب مذهب الجمع» فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر 
والقدرة» ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال: هي فرض 
مطلقاً وليست من شروط صحة الصلاة» وهي قول رابع في المسألة وهو 
ضعيف» لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. 


وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغ (° 
الأمر الوارد في الطهارة من الحدث» وبين الأمر الوارد في الطهارة من 
النجس» لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة» وذلك 


)١(‏ اللى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. والجزور: 
الناقة . 

(۲) رواه آبو داود» وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) وهو السبب الثالث للاختلاف. 

. الصواب: غير‎ )٤( 

(9) الصواب : غير المعقولة . 


10۰ 


من محاسن الأخلاقء وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما 
اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأً بها 
النجاسات غالباًء وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض 
النجاسات . 
الباب الثاني 
في معرفة أنواع النجاسات 
وأما أنواع النجاسات» فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: 
ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي» وعلى لحم الخنزير بأي سبب 
اتفق أن تذهب حياته» وعلىٰ الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي 
انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً (أعني: كثيرا)» وعلى بول 
ابن آدم ورجيعه'. وأكثرهم“ على نجاسة الخ" وفي ذلك خلاف 
عن بعض المحدّثين. واختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع 
مسائل : 
المسالة الأولى 
[ميتة الحيوان الذي لا دم له] 
اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له» وفي ميتة الحيوان 
البحري : 
فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة» وكذلك ميتة البحرء 
وهو مذهب مالك وأصحابه. 


)١(‏ أي : روثه. 

(۲) وعليه الأئمة الأربعة. 

(۳) واتفقوا على أنها إذا تخللت بنفسها طهرت» فإن خللت بطرح شيء فيها لم 
تطهر عند الشافعي وأحمد. وعند مالك: تطهر مع الكراهة. وعند أبي حنيفة : 
تطهر بلا كراهة. 


1٥۱ 


وذهب فوم إلى التسوية بین ميته ذدوات الدم والتي > 2 لها في 
النجاسة» واستثنوا من ذلك ميتة البحر» وهو مذهب الشافعيء إلا ما 
وقع الاتفاق على آنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في 

وسوّى قوم بين ميتة البر والبحرء واستثنوا ميتة ما لا دم له» وهو 
مذهب أبي حنيفة . 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالىٰ: $ حرمت میک 


اَلْمبََةّ 4 ٩١‏ وذلك آنهم فیماً أحسب اتمقَوا أنه من باب العام أريد به 


الخاص» واختلفوا أي خاص آرید به؟ فمنهم من من استثنىٰ من ذلك ميتة 
البحر وما لا دم لهء ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط› ومنهم 
من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه 
المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص . 

آما من استثنىٰ من ذلك ما لا دم له» فحجته مفهوم الأثر الثابت 
عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمَقّل الذباب إذا وقع في الطعام“» 
قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب» وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي 
2 

وآما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فإِنٌ في إخدَى جناحَيْه دَاءَ وفي الأخرَى دَرَاء. ووهَّن 
الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضى أن الميتة 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) المائدة ۳. 

(۳( آي : غمس . 

() رواه البخاري وأبو داود» وقد تقدم في المسالة الرابعة من الباب الثالث (في 
المياه) ص ٠١‏ . 


والدم نوعان من أنواع المحرمات» أحدهما تعمل فيه التذكية» وهي 
الميتةء وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاقء والدم لا تعمل فيه 
التذكية فحكمهما مفترق» فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال: إن 
الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي کما ترئ» فإنه لو کان الدم هو 
السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة» 
وتبقىٰ حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة» وكانت الحليّة إنما 
توجد بعد انفصال الدم عنهء لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي 
يقتضيه ضرورة» لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو 
سبباء ومثال ذلك: آنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة 
أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم 


وأما من استثنىٰ من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في 
ذلك من حديث جابر» وفيه: «أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر 
اناما ورودىا مه وآنهم أخبروا بذلك رسول الله هة فاستحسن فعلهم»› 
وسألهم: هل بقي منه شيء؟٠.‏ وهو دلیل علیٰ أنه لم يجوز لهم لمکان 
ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
را ا ا 0 

وأما أبو حنيفة فرجح عموم الأية“ على هذا الأثرء إما لأن الأية 
مقطوع بهاء والأئرَ مظنونء وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم (أعني: 
حديث جابر)» أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب» وهو 


. عند الشيخين‎ )١( 

(۲) رواه أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة والترمذي» وقد تقدم أول الباب 
الثالث (في المياه) ص ٥۱‏ . 

(۳) وهي قوله او ّمت حَليَّكمالْمَيَْة) المائدة : 


\o 


رمي البحر به إلى الساحلء لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير 
سبب خارج . 


ولاختلافهم في هذا أيضاً سبب اخر وهو : احتمال عوده الضمير 
في قوله تعالئ: ومام متا ل رللسيارة ). (اعني: أن يعود على 
البحر أو على الصيد نفسه)» فمن أعاده على البحر قال: طعامه هو 
الطافي» ومن أعاده على الصيد قال: هو الذي أحل فقط من صيد 
البحرء م أن الكوفيين أيضاً تمسکوا في ذلك بأثر ورد فيه تحریم الطافي 
من السمك› وهو عندهم i EE‏ 
المسالة الثائية 
[أجزاء الميتة] 


وكما اختلفوا في آنواع الميتات كذلك اختلفوا فى أجزاء ما اتفقوا 
عليه أنه مبتة» وذلك آنھم اتفقوا على أن اللحم من أا الميتة ميتة. 
واختلفوا في العظام والشعر: فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة› 
وذهب أبو ا إلى أنهما ليسا بميتة» وذهب مالك للفرق بين الشعر 
والعظم فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة(“ 

وسبب اختلافهم: هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من 
أفعال الأعضاء. 


فمن رأىٰ أن النمو والتغخذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر 
والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم 


. وصدر الآية : < أل لگ صد الح وطمامةً)‎ . ۹١ المائدة‎ )١( 
رواه أبو داود.‎ )۲( 

(۲) وأحمد. 

)٤(‏ لذا فشعر الكلب والخنزير طاهران في حال الحياة والموت. 


\o٤ 


الحياة إلا على الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس 
لها. ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر. 

وفي حس العظام اختلاف» والأمر مختلف فيه بين الأطباء» ومما 
يدل على أن التغذي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم 
الميتة؛ أن الجميع قد ی 
لورود ذلك في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة e‏ «ما قطعَ 
من البهيمة وهي حي فهو مي ٠.‏ 


تفقوا عل إن الشعر إذا قطع من الحى انه طاهر» ولو انطلق 
اسم الميتة على من فقد التخذي والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتةء 
وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو» وللشافعي أن يقول: إن التغذي 
المسالة الثالثة 
[جلود الميتة] 
اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة: فذهب قوم" إلى الانتفاع 
بجلودها مطلقاً دبعت أو لم تدغ . وذهب قوم“ إلى خلاف هذا وهو 
ألا ينتفع به أصلا وإن دبغت. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا 
تدبغ» ورأوا أن الدباغ مطهر لهاء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة› 
وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: مثل قول الشافعي» والثانية : 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وقال الحاكم: صحيح› وأقرّه الذهبي . 
(۲) غير الكلب والخنزير عند الشافعي» والمنفصل من حي كميتته. 

(۳) کالزهري . 

)٤(‏ ومنهم أحمد. 

. وهي الأظهر‎ )٥( 
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أن الدباغ لا يطهرهاء ولكن تستعمل في اليابسات" . 

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على آنه مطهر لما تعمل 
فيه الذكاة من الحيوان» (أعني: المباح الأكل)ء واختلفوا فيما لا تعمل 
فيه الذكاة: فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط”" 
وآنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في 
جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. وقال داود: تطهر حتىٰ جلد 
الخنزير. 

وسبب اختلافهم : تعارض الاثار في ذلك» وذلك أنه ورد في 
حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقاًء وذلك أن فيه أنه مر بميتة » 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هَلا انتَفعْتمْ بجلْدِها؟) . 

وفي حدیث ابن عکي( منع الانتفاع بها مظلقًاء وذلك أن فيه: 
«أن رسول الله ية كتب: ألا َنَفعُوا من اليه بإهاب ولا عَصّب» قال: 
وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بعد الدباغ والمنع 
قبل الدباغ» والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس“ آنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «إذا دبغ اللإهابُ فمَدَ طهَ: 

فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها: فذهب قوم 
مذهب الجمع على حديث ابن عباس (أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها 
بين المدبوغ وغير المدبوغ). وذهب قوم مذهب النسخ» فأخذوا بحديث 


)١(‏ لا المائعات» عدا الماء. 

(۲) بل وغيره على المعتمد» عدا الكلب والخنزير. 

(۳) الذي رواه الجماعة إلا الترمذي. 

)٤(‏ وهي شاة. 

. الذي رواه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان وابن حزم› وحسّنه الترمذي‎ )٥( 
. الذي رواه مسلم وأصحاب الستن‎ )٨( 


۱٥٦ 


ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 
متمونة) اوزاوا آنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس» وأن 
تحریم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ» لأن الانتفاع 
غير الطهارة (أعني: كل طاهر ينتفع به)» وليس يلزم عكس هذا المعنى 
(أعني : أن کل ما ينتفع n‏ 
المسالة الرابعة 
[دم الحيوان] 
اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس» واختلفوا في دم 
السمك» وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري : 
فقال قوم: دم السمك طاهرء وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي“. 
وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء» وهو قول مالك في المدونة". 
وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه. وقال قوم: بل القليل منها 
والكثير حكمه واحد» والأول عليه الجمهور. 
والسبب في اختلافهم في دم الك هو اختلافهم في ميتته» فمن 
جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك» ومن أخرج متته 
أحرج دمه قياساً على الميتة» وفي ذلك أثر ضعيف”“ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أحلَّثْ ا ميان وَدَمَان: الجَرَادُ والحُوتُ» والکبڈ 
والطحال». 
وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله: فسببه اختلافهم في القضاء 


() اجه احيد وابن ماجه. قال الغماري في الهداية: الحديث صحيح مرفوعاً 


علیٰ کل حال. 
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بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيدء وذلك أنه ورد تحريم الدم 
مطلقاً في قوله تعالیٰ: حرمت لک ألميكة وألدَم ولتم انير 4 . وورد 
مقيداً في قوله تعالیٰ: < فل ل جد في ما أو إل رما إلى قوله : 3 أو دما 
مَسفُوحًا أو لحم زير 4 . فمن قضى بالمقيد على المطلق - وهم 
الجمهور - قال: المسفوح هو النجس المحرم فقط» ومن قضى بالمطلق 
على المقيد لأن فيه زيادة قال: المسفوح وهو الكثير؛ وغير المسفوح 
وهو القليل؛ كل ذلك حرام» وأيد هذا بأن کل ما هو نجس لعينه فلا 
المسالة الخامسة 
[البول] 

اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه”" إلا بول الصبي 
الرضيع› واختلفوا فيما سواه من الحيوان: فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
إلى أنها كلها نجسة. وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق (أعني: فضلتي 
سائر الحيوان البول والرجيع). وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة 
للحومها؛ فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة› 
وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل 
النجاسة» وما كان منها مكروهاً فأبوالها وأرواثها مكروهةء وبهذا قال 
مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار. 


وسبب اختلافهم شیئان : 


.۳ المائدة‎ )١( 
.٠٤١ الأنعام‎ )( 
آي : رونه.‎ (۳) 


() لكن ذزق الطيور المأكولة طاهرة عند أبي حنيفة إذا كانت تزرق في الهواء. 
)١(‏ وأحمد. 
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أحدهما: : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض 
ج وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل 
وألبانها“) وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل . 

والسبب الثاني: اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على 
الإنسان. 

فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس 
الأولى والأحرى ل يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة . 

ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل 
إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك 
قال: کل رجیع وبول فهو نجس. 

ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم”“ طهارة 
أرواثها وأبوالهاء وكذلك من حديث العرنيين» وجعل النهي عن الصلاة 
في أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معن النجاسة؛ وكان الفرق عنده 
بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي 
بهيمة الأنعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم. 

ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا 
فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة» والمسألة محتملةء ولولا أنه لا 


(۱) کما رویٰ مسلم. 

(۲) كما روىٰ ذلك الشيخان. 
)۳( أي : مّباركها حول الماء. 
)٤(‏ لعل الصواب: ولم. 
)9( آي : مبارکها حول اإلماء. 


CS 


يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور؛ وإن كانت مسألة فيها 
حلاف لقيل: إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر 
وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند 
أكثر الناس فضلة”“ من فضلات حيوان البحر» وكذلك المسك؛ وهو 
فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. 


المسأالة السادسة 
[ما يعفى عنه من النجاسات] 

اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة آقوال: 

فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء» وممن قال بهذا القول الشافعي. 

وقوم رأوا أن قلیل النجاسات معفو عه » وحدوه بقدر الدرهم 
البغلي"» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة“» وشذ محمد بن الحسن 
فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. 

وقال فریق ثالث : قلیل النجاسات وکثیرها سواء إل الدم على ما 
تقدم› وهو مذهب مالك» وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر مساواته 
لسائر الدماء. 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في قياس قلیل النجاسة على الرخصة 
الواردة في الاستجمار”“ للعلم بأن النجاسة هناك باقية» فمن أجاز 


. آي: روث‎ )١( 
: الا ما يتعذر الاحتراز عنه كدم البثرات» ودم البراغيث»› وونيم الذباب (آي‎ (1) 
خرؤه)» وطين الشارع النجس.‎ 
نسبة إلى ملك في الجاهلية يقال له رأس البغل.‎ )۳( 
وقال: دم القمل والبراغيث والبق طاهر.‎ )٤( 
وهي قوله ب: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها‎ )١( 
. تجزیء عنه» رواه آبو داود والنسائي والدارقطني وصححه‎ 
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القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة» ولذلك حدوه بالدرهم قياساً 
على قدر المَخْرَّج» ومن رآى أن تلك رخصة والرٌخحص لا يقاس عليها 
م ذلك . وأما اسسا اساء مالك من ذلك الدماءء فقد تقده . 
وتفصيل مذهب أبى حنيفة: أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة 
و میخففه »› وأن | لمغاظة : هي التي یعفی منها عن در الدرهم› وا لمخففة : 
ھی :الى يعفىٰ منها عن ربع الثوب» والمخففة عندهم مثل أرواث 
الدواب» وما لا تنفك منه الطرق غالباًء وتقسيمهم إياها إلى مغلظة 


المسالة السابعة 
[المني] 

اختلفوا في المني: هل هو نجس أم لا؟ فذهبت طائفة منهم مالك 
وأبو حنيفة إلى آنه نجس» وذهبت طائفة إلى أنه طاهر» وبهذا قال 
الشافع ° وا وداود. 

أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عائشة“ وذلك أن في 
بعضها: «كنت أغسل ثوب رسول الله ية من المني فيخرج إلى الصلاة 
وإن فيه لبقع الماء» وفي بعضها: «أفركه من ثوب رسول الله ود وفي 
بعضها: «فيصلى فيه» خرّج هذه الزيادة مسل . 


. ٠١١۷ في المسألة الرابعة ص‎ )١( 
عدا مني الكلب والخنزير.‎ )۲( 
. من الادمي فط‎ )۳( 

() الذى رواه الشيخان. 

)9( ا داود. 


والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبّه بالأحداث الخارجة من 
البدن» وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة کاللبن وعيره. 


فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة؛ 
واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة؛ 
وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجساً. 

ومن رجح حدذدیٹث الخسل على الفرك وفهم منه النجاسة وكان 
بالأحداث عنده آشبه منه مما ليس بحدث قال: إنه نجس. 

وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل 
على نجاسته كما يدل الغخسل وهو مذهب أبى حنيفة› وعلىٰ هذا فلا حجة 
لأولئك في قولها: فيصلي فيه» بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة 
تزال بغير الماءء وهو حلاف قول المالكية. 

الباب الثالك 
في معرفة المَحال التي يجب إزالتها عنها 

وآما المَحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: 
أحدها الأبدان» ئم الثياب» ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق 
العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها فى الكتاب والسئة. 

أما الثياب: ففي قوله تعالى: واب فر ٍ)) على مذهب من 
حملها على الحقيقة» وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل 
الوب من دم الحض ° وصبه الماء على بول الصبي الذي بال ل 


(1) المدثر .٤‏ 
© كارو الخاعة. 
0 کاو لاغ اغا 
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وأما المساجد: فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب دنوب من ماء 
على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. 

وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه أمر بغسل المذي من 
البدن”) وغسل النجاسات من لخر 

واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث علي المشهور”“ وقد سثل عن المذي فقال: 
«يخسل دكره وَيتَوضأً». 

رسب اللات ف هي هل الراجب هو الخد ارال الاما ار 
بأواخرها؟ فمن رآىٰ أنه بأواخرها (أعني: بأكثر ما ينطلق عليه الاسم) 
قال: يغسل الذكر كله» ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: إنما 
يغخسل موضع الأذى فقط قياساً على البول والمذي. 


الباب الرابع ٠‏ 
فى الشىء الذي تزال به“ 


وأما الشيء الذي به تزال» فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء 
الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحالء واتفقوا أيضاً على أن 


(1) رواه الشيخان والترمذي والنسائيء وقد تقدم في المسألة الأول من الباب الثالث 
(في المياه) ص ۳ . 

(۲) رواه الجماعة. 

(۳) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه» وآقرّه الذهبي . 

)٤(‏ الذي رواه الجماعة. 

() تتمة: ليس للنار والشمس في إزالة النجاسة تأثير إلا عند أبي حنيفةء حتى إن 
جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر بلا دبغ› وكذلك إذا كانت على الأرض 
نجاسة فجفت في الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليها لا التيمم بترابها. 
وكذلك النار تزيل النجاسة عنده. 


۹۳ 


الحجارة تزيلها من المَخْرَجين» واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات 
فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو 
جامدا في آي موضع کانت› وه قال أبو د وأصحابه . 
وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط 
المتفق عليه» وبه قال مالك والشافعي. 
واختلفوا أيضاً في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث: 
فمنع ذلك قوم» وأجازه بغير ذلك مما ينقي» واستثنىٰ مالك من 
ذلك ما هو مطعوم“ ذو حرمة كالخبز» وقد قيل ذلك فيما في استعماله 
وقوم قصروا اللإنقاء على الأحجار فقط» وهو مذهب أهل الظاهر. 
وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروهاً 
وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. 
المخرّجين هو : هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط 


(1) لكن الذي في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي : 
تزال بکل مائع طاهر . 

(۲) وأحمد. 

(۳) وعليه الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك إذ قالا: يجزىء لكن يستحب 
بغیرها. 

(6) لاإنس والجن عند الشافعي» وهو ما يسمي بالمحترم. 


۱٤ 


فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد 
خصوص ليس بغير الماء؟ 


فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات 
والجامدات الطاهرة» وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من 
المَخرَّجين بغير الماء» وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني 
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر» فقال لها رسول الله ييي «يطهره 
بده“ . وكذلك بالاثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: ذا وَطْىءَ أَحَذْكَمْ الأَى بعْلَيّه فاد الراب لَه 
طهو. إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. 
ومن رآىٰ أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع 
الرخحصة فقط» وهو المَخرّجان. 
ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء 
لجؤوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا 
معقولاأء حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول»ء وإنما 
إزالته بمعنى شرعي حكمي» وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة 
النجاسة بالماء عبادة أو معن معقول خلفاً عن سلف واضطرت الشافعية 
إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في 
غيره؛ وإن استوىٰ مع سائر الأشياء في إزالة العينء وآن المقصود إنما 
هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة» بل قد 
يذهب العين ويبقىٰ الحكم فباعدوا المقصدء وقد كانوا اتفقوا قبل مع 


)١(‏ ليس الحديث هكذاء ولكن عن آم ولد للإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أنها 
سألت أم سلمة زوج النبي بيه فقالت: إني امرآة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذر» فقالت: قال رسول الله ی : یطهره ما بعده» رواه بو داود والترمذي . 

() رواه بو داود وصححه الحاكم . 


110 


الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية (أعني شرعية)» ولذلك 
لم تحتج إلى نية» ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرىٰ أن للماء قوة إحالة 
للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره؛ ولذلك 
اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولاً جيدا وغيره بعيد» بل 
لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع عسل النجاسة 
بالماء لهذه الخاصية التى فى الماء» ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا 
فى ذلك قولاً هو أدخل ق المذهب الفقه الجاري على المعاني» وإنما 
ا الفقيه إلى أن يقول غا إذا ضاق عليه المسلك مع ا فتأمل 
ذلك فإنه بيّن من أمرهم في أكثر المواضع . 

وأما اخحتلافهم في الروث فسببه: اختلافهم في المفهوم من النهي 
الوارد في ذلك“ عنه عليه الصلاة والسلام (أعني: أمره عليه الصلاة 
والسلام أن لا يستنجى بعظم ولا روث)» فمن دل عنده النهي على 
الفساد لم يُجز ذلك ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنىّ معقولا 
حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك» ومن فرق 
بين العظام والروث فلاأن الروث نجس عنده. 


فى صفة إزالتها 
وأما الصفة التي بها تزول: فاتفق العلماء على أنها: غسل ومسح 
ونضصح › لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار . 
واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال 


)١(‏ عند الجماعة. 


وفى النعلين من العشب اليابس”» وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على 
أن طهارته هي على ظاهر حدیٹث آم E‏ من العشب اليابس . 

واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب: 

أحدها: في النضح لأي نجاسة هو . 

والثاني: في المسح لأي محل هوء ولأي نجاسة هوء بعد آن 
اتفقوا على ما ذكرناه. ٤‏ 

والثالث: اشتراط العدد فی الغسل والمسح . 

أما النضح: فإن قوماً قالوا: هذا خاص بإزالة بول الطفل" الذي 
لم يأكل الطعام. وقوم“ فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأن» فقالوا: 
- ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنشى. وقوم قالوا: الخسل طهارة ما يتيقن 
ا والنضح طهارة ما شك فيه» وهو مذهب مالك بن نس 
رضی الله IY‏ 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك (أعني: 
اختلافهم في مفهومها)» وذلك آن ههنا حديثين ثابتين في النضح: 

أحدهما: حديث عائشة: أن النبيى عليه الصلاة والسلام كان يؤتى 
بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم» فأتي بصبي فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه 


(1) أي: لا من الأذى المائع . 

)۲( المتقدم في الباب الرابع ص ٥‏ . 

. ولو ببول صبي‎ )٥( 

)١(‏ آما أحمد: فبول الصبي عنده طاهر ما لم يأكل الطعام. 


۱۷ 


بوله ولم یغسله» وفيي بعض رواياته: افنضحه ولم یغسله» خرّجه 
.1 0 


والاخر: حديث أنس المشهور”“ حين وصف صلاة رسول الله اة 
في بیته قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث» فنضحته 
الا 


فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضىٰ حديث عائشة» وقال: هذا 
خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. 

ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث»› 
وهو مذهب مالك› ولم یر النضح إل الذي في حدیث أنس» وهو الثوب 
المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . 


وأما الذي فرق فى ذلك بين بول الذكر والأنثى» فإنه اعتمد على 
ما رواه أبو ا عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: 
يسل بول الجارية» وَيرش بول الصْبىّ». 

وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنشى على الذكر الذي ورد 


ن ک٤‏ 


وأما المسح: فإن قوماً أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا 
ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة» وكذلك الفرك على قياس من يرىٰ أن 


(۱) ومسلم وأصحاب السنن . 
)۲( الذي روأه الجماعة . 


)( والنسائي› و صححهە الحاكم . 
)٤(‏ لعله حديث بول الأعرابي في المسجد» وقد تقدم في الباب الثالث (في المياه) 


ص ° . 
() صقيل لا يتشرب النجاسة كسيف وزجاج. 
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كل ما أزال العين فقد طهرء وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو 
المَخرَّج وفي ذيل المرأة وفي الخف» وذلك من العشب اليابس لا من 
الأذى عير الاس وهو مذهب مالك" وهؤلاء لم دنا المسح إلى 
غير المواضع التي جاءت في الشرع» وأما الفريق الاخر فإنهم عدّوه. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخحصهة أو 
حكم؟ فمن قال: رخصة» لم يدها إلى غيرها (أعني: لم يقس عليها)» 
ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عذاه. 

وأما اختلانهم في العدد: فإن قوماً اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل 
والمسح› وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل . والذين 
اشترطوه في الخسل: منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في 
الغسل بطريق السمع» ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات. أما من لم 
يشتر ط العدد لا في غ ولا في س فمنهم مالك وأبو حنيمة . وأما 
فمنهم الشافعي وأهل الظاهر”“. وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر 
به عل محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب ؛ 
فالشافعي ومن قال بقوله. وأما من عداه واشترط السبع في غسل 
اللنجاسات فقي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل جنه وأبو حنيفة 


(۱( والشافعي . 

(۲) ولو لولوغ كلب أو خنزير. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ والخنزير. 

)٥(‏ وهو رواية عنه» والثانية : يجزىء في سائر النجاسات غير الكلب والخنزير ثلاث 
منقية» كما في (العدة شرح العمدة). 


۱۹ 


يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة"" العين (أعني: 
اللحكمية) . 


وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر 
اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. 

وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها 
لم يشترط العدد أصلاًء وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في 
حديث سلمان الثابت”“ الذي فيه الأمر أن لا يستنجى بأقل من ثلاثة 
أحجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع 
والمسموع من هذه الأحاديث» وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك“ . 


وأما من صار إلى ظواهر هذه الاثار واستشناها من المفهوم فاقتصر 
بالعدد على هذه المحال التى ورد العدد فيها. 

وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عى ذلك إلى سائر 
النجاسات . 

وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
اسَْيْقَظ أَحَذْكہْ من تومه فليغسل يده تلاثاً قبل أن يُذخلّها فى إنائه“. 


)١(‏ الصواب: غير المحسوسة. 

)۲( عند مسلم وأبي داود والترمذي . 

(۳) فالکلب والخنزیر عنده طاهران. ولو آدخل الكلب يده أو رجله في الإناء وجب 
غسله كالولوغ عند الثلاثة خلافاً لمالك. 

(٤(‏ رواه الشيخان» وقد تقدم أول الكتاب في المسألة الثانية من الباب الثاني في كتاب 
الوضوء ص ۲۷ . 


۱۷۰ 


فی آداب الاستنحاء "° 

وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء 
على الندب» وهي معلومة من السنةء كالبعد في المذهب”“ إذا أراد 
الحاجة» وتزك الكلام عليها“» والنهي عن الاستنجاء باليمين» وأن لا 
يمس ذكره بيمينه» وغير ذلك مما ورد في الآثار» وإنما اختلفوا من 
ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهى استقبال القبلة للغائط والبول 
واستدبارهاء فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاً ولا في موضع 

(7) | إ٠‎ 

من المواضع . 

وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق” . 

وقول: إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء 
وفي عير المباني والمدن. 

والسبب في اختلافهم هذا حدیثان متعارضان ثابتان: 


أخدهما: حدذيث بی أيوب الأنصارى“ أنه قال عليه الصلاة 


(1) والاستنجاء واجب عند الشافعي وأحمد» لكن عند مالك رواية أنه إن صلی ولم 
يستنح صحت صلاته» وقال أبو حنيفة: هو سنة» وهي رواية عن مالك. 

(۲) آي: مکان الذهاب. 

(۳) كما ورد عند أصحاب السنن. 

)٤(‏ كما ورد عند أبي داود. 

(9) كما ورد عند الشيخين . 

)١(‏ وقال أبو حنيفة: يكره مطلقا 

(۷) وهو قول داود. 

(۸) الذي أخرجه الجماعة. 
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والسلام: «إذا اتيم الغائط فلا تستقبلوا القبلَةَ ولا تستَذبروهاء ولَكنْ 
شرقوا أو غرَبُوا». 

والحديث الثانى: حديث عبدالله بن ف أنه قال: «ارتقیت على 
ظهر بيت آختي حفصة» فرآيت رسول الله كله قاعدا لحاجته على لبنتين 
مستقبل الشام مستدیر القبلة». 

فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 

والثالث: مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض»› 
(وآعني بالبراءة الأصلية: عدم الحكم). 

فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على 
الصحارى وحيث لا سترة» وحمل حديث ابن عمر على السترة» وهو 
مذهب مالك ”. 
هو عدم الحكم» ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر؛ وجب أن يصار 
إلى الحديث المثبت للشرع» لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق 
الغذول» ورك الذي ورد أيضا ن طريق.الحدول يمك أن بكرن ذلك 
قبل شرع ذلك الحكم» ويمكن أن يكون بعده» فلم يجز أن نترك شرعاً 
وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه کان 


)١(‏ الذي أخرجه الجماعة أيضاً. 
)۲( والشافعي وآشهر الروايات ند أحمد. 


۱۷۲ 


بعده» فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع (أعني: التي 
توجب رفعها أو إيجابها)» وليست هي أي ظن اتفق» ولذلك يټولون إن 
العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به» يريدون بذلك 
الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن» وهذه 
الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي› وهي طريقة 
جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي» وهو راجع إلى أنه لا يرتفع 
بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . 

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني 
على أن الشك يسقط الحكم ویرفعه وآنه کلا حکم» وهو مذهب داود 
الظاهري» ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من 
أصحابه . 

قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من 
المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول» وهي التي نطق بها في 
الشرع أكثر ذلك (أعني: أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به» إما تعلقاً قريباًء 
أو قريباً من القريب)ء وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا 
البابء وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو 
كتاب الاستذكار"» وآنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن 
بضلخةء والك الععن والموفق. 


(1) بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأً من معاني الرأي والآثار» وهو شرح 
ما جاء في الموطا من الستة والرأي والاثارء لأبي عمر يوسف بن عبد البر. 


\V۳ 


كتاب الجلاة 
| بسم الله الزن ارجح ٍ 
وصلی الله عل سیدنا محمد واله و صحه وسلم تسليما 


الصلاة تنقسم أولاً وبالجملة إلى فرض وندب. والقول المحيط 
الجملة الأولى: في معرفة الوجوب وما يتعلق به. 
الوجوب» وشروط الصحة» وشروط التمام والكمال) . 
والجملة الثالثة : فى معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال» وهي 
الأركان. | 


الخلل وجبره» لأنه قضاءً ما إذا كان استدراكا لما فات. 


1۷0 


الجملة الأولى 
[في معرفة وجوب الصلاة] 


وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معني أصول هذا الباب . 
المسألة الأولى: في بيان وجوبها. 
الثانية : في بيان عدد الواجبات منها. 
الثالثة : في بيان على من تجب. 
الان ما ال اجب عل س هاما 
المسالة الأولى 
[بيان وجوب الصلاة] 
أما وجوبها فبيّن من الكتاب والسنة والإجماع» وشهرة ذلك تغني 
عن تكلف القول فيه. 
المسألة الثانية 
[عدد الواجبات من الصلاة] 
وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: 
أحدهما: قول مالك والشافعي"“ والأكثر» وهو أن الواجب هي 
)١(‏ وأحمد. 


۱۷٦ 


الخمس صلوات فقط لا غير“ 
والثاني : قول آبي حنيفة وأشضان" کک وهو أن الوتر وا جب مع 


الخمس (واختلافهم هل يسم ما ثبت بالسنة واجباً أو فرضاً لا معنى 
له). 


أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في 
ذلك فمشهورة وثابتة» ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء 
المشهور: «أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسئ: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال: فرَاجعتَهُء فقال تعالىٰ: هي 
وهي حَمْمُونَ لا يدل القَوْلُ لَدَىَ». وحديث الأعرابي المشهور“ الذ 
سأل Eg‏ فقال له: ق 
الوم واللَيْلَة» قال: هل على غيرها؟ قال: لا إل أن تَطْوَعً». 


وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر» فمنها حدیث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : e‏ صلاة 
وهي الوتر قحافظوا عَلبْها»“. وحدیث حارثة بن حذافة”؟ قال: خرج 
علينا رسول الله ا فقال: إن الله ا بصلاة هي خير ر من حمر 
اللَحَمْ» وهي الوترُ وَجَعَلهًَا لک فيما بين صلاة العشاءِ إلى طلُوع 


)١(‏ الصواب: ليس غيرء أما قوله: (لا غير) فلم تتكلم به العرب كما قال ابن هشام 
- في شذور الذهب في النوع الثاني من المبني على الضم ص ٠١١‏ . ) 

(۲) بل عند أبي يوسف ومحمد أنه سنة. 

(۳) الذي رواه الشيخان. 

. الذي رواه الشيخان وأبو داود والنسائي‎ )٤( 

. رواه أحمد والدارقطني» وسنده ضعيف‎ )١( 

)١(‏ الذي رواه أبو داود والترمذي» وصححه الحاكم. 


۷¥ 


الفجر». وحديث بريدة الأسلي" أن رسول الله َيه قال : «الوتر 
فمن رأىٰ أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ 
بها أن تکون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك 
الأحاديث» وأيضاً فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء: لَه لا 
يبدل القَوْل لدَيٌّ» وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإِن کان هو 
في النقصان أظهر"". والخبر ليس يدخله النسخ. 
ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس 
إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة» لا سيما إن كان 
ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخاًء لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة. 
المسالة الثالثة 
[إعلى من تجب الصلاة؟] 
وأما على من تجب؟ فعلى المسلم البالغ» ولا خلاف في ذلك . 
المسالة الرابعة 
[حكم تارك الصلاة] 
راما ما لاحب غل من رها عدا وار نها فا أن نضا ا 
جحودا لفرضهاء فإن قوما قالوا: يقتل» وقوما قالوا: يعَرر“ ويحبس. 


)١(‏ الذي أخرجه آبو داود بسند لين» وصححه الحاكم. 

(۲) لأن النبي بيه طلب النقصان من الصلاة. 

(۳) ولا تسقط إلا بالموت عند الثلائةء وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه 
سقط الفرض عنه. 

. أي: يدب بنحو حبس وضرب ونفي وتوبیخ‎ )٤( 


۱۷۸ 


و|إسحافق وابن المبارك› ومتهم من أو جه تحداً وهر مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابه. وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى 


يصلي . 


والسبب في هذا الاحتلاف: اختلاف الأثار» وذلك آنه ف عله 
عليه الصلاة والسلام آنه قال: «لا حل دم امریءِ ملم 1 باحدیٰ 
ثلاث : کقر بَعْدَ إیمان» أ زنا بَعْدَ إِحْصّانء اؤ نل تفس عبر تمس». 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رة آنه قال: العهد لذي 
e a E‏ ترکها فقد كر . وحدیث جابر" عن النبي 6لا 
آنه قال: «ليْس بَيْنَ العَبْد وبين الكفر- أو قال: انرك إل َك 


الصلاة» . 


فمن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه 
تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: «كفر بعد إيمان». 

ومن فهم ههنا التخليظ والتوبيخ أي : أن أفعاله أفعال 8 وأنه في 
صورة کافر كما قال: «لا يري الراني حينَ يَرني وهو مُومن» ولا يسْرِق 


گام 


م ن م را ومو ا(٤‏ 
a‏ وهو 


إن 7 وهو تسشبيه الصلاة في کون الصلاة 8 المأمررات» 
والقتل رأس المنهيات . 
)١(‏ عند الجماعة. 


(۲) الذي آخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال 
الحاكم : صحیح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. 

(۳) الذي رواه مسلم وأصحاب السنن. 

)٤(‏ رواه الشيخان. 
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وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب› 
وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذاء 
فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر 
الحقيقي يجب علينا أن نتأول آنه أراد عليه الصلاة والسلام مَنْ ترك 
الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر» وإما أن يحمل اسم الكفر على غير 
موضوعه الأول» وذلك على أحد معنيين: إما على أن حكمه حكم 
الكافر (أعني: في القتل وسائر أحكام الكفار) وإن لم يكن مكذباء وإما 
على أن آفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له» أي: أن فاعل 
هذا يشبه الكافر في الأفعالء إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه 
الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ل علىٰ آن 
حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل لأنه حكم 
لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه» فقد يجب إذا لم 
يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى 
المجازي» لا على معنىّ يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع» بل يثبت 
ضده» وهو آنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم 
الشرع فتأمل هذاء فإنه بيّن و الله أعلم. 

(أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام تخذوفا 
إن أردنا حمله على المعنىٰ الشرعي المفهوم من اسم الكفرء وإما أن 
نحمله على المعنىٰ المستعار» وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في 
جميع أحكامه مع آنه مؤمن فشيء مفارق للأصولء مع أن الحديث نص 
في حق من يجب تتله كفراً أو حداً» ولذلك صار هذا القول مضاهياً 
لقول من یکقر بالذنوب”“). 


)۱( وهم الخوارج . 


الجملة الثانية في الشروط 
[شروط الصلاة] 


وهذه الجملة فيها ثمانية آبواب: 

الباب الأول: في معرفة الأوقات . 

الثاني: في معرفة الأذان والإقامة. 

الثالث: في معرفة القبلة. 

الرابع: في ستر العورة» واللباس في الصلاة. 

الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. 

السادس: في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا 
السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. 
الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. 
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الباب الأول 
في معرفة الأوقات 


وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين : 
الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها . 


الثاني : في معرفة الأوقات المنهي عنها. 


الفصل الأول 
فى معرفة الأوقات المأمور بها 
وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً: 
القسم الأول: في الأوقات الموسعة والمختارة. 
والثاني : في أوقات آهل الضرورة. 
القسم الأول من الفصل الأول 
من الباب الأول من الجملة الثانية 
[الأوقات الموسعة والمختارة] 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: « إن ألصَلوةَ كانت عل ألمُومزيت 
كبا مَوفوىًا 3© 4“ اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً 


.٠١١۳ الساء‎ )١( 
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خمساً"» وهي شرط في صحة الصلاةء ون منها أوقات فضيلة وأوقات 
توسعة» واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة» وفيه خمس 
مسائل : 
المسالة الأولى 
٠‏ [وقت الغلهر] ٍِ i‏ 

اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوالء إلا .. 
خلافاً شاذاً روي عن ابن عباس» واإلا ما روي من الخلاف في صلاة 
الجمعة على ما سيأتي» واختلفوا منها في موضعين : في اخر وقتها الموسع › 
وفي وقتها المرغب فيه . 

فآما اخر وقتها الموسع: فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو 
أن يکون ظل كل شىء مثله. وقال أبو حنيفة: اخر الوقت أن يكون 
ظل کل شیء مک في إحدىٰ الروايتين عنه» وهو عنده أول وقت 
العصر. و روي عنه أن ار وقت الظهر: هو المثل» وأول وقت 
العصر: المثلان» وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهرء 
وبه“ قال صاحباه آبو يوسف ومحمد. 

وسبب الخلاف في ذلك : اختلاف الأحاديث» وذلك أنه ورد في 
إمامة جبريل: «أنه صلى بالنبي بيه الظهر في اليوم الأول حين زالت 
الشمس» وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله› م قال : الوقت 


سے رار 


ما بين هذين»“. وروي عنه قال 4 : «إنَمَا بقاوكمْ فيما سلف قَبلَكَمْ من 


)١(‏ الصواب: خمسة. 

(۲) غير ظل الزوال. 

(۳) غير ظل الزوال. 

)٤(‏ آي : بالقول أن اخر وقت الظهر : مصير ظل کل شيء مثله» وهو أول العصر. 

= رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي نقلاً عن البخاري: إنه أصح شيء في‎ )٥( 


A۳ 


لام كما ن صَلاة العَصر إلى فُرُوب الشمْس» أوتيَ هَل الَرَاة الَورَاة 
تياو حى إذا انتَصَفبَ اهار ُه عَجَرْوا فأعطوا قيراطاً قيراطاًء م وتي 
هَل الإنجيل الإنجيل فعَملوا إلى صَلاة العَصرِء ٿه عَجَرُوا فأغطوا قیراطا 
قیراطاً م آوتينا القرآنَ فَعَملنا إل غروب لر فَأغْطينا قيراطب 
یران فقال اَهَل الكتاب : ى ربا : أعطبْتَ هَولاء قیراطيْن قیراطيْن 
انا قيراطاً قیراطاً وحن کا كر عَمَلا؟ تعالی: هَل ظلَمْنگْ 
من أجركهْ من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي اوت من اشا . 

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة 
إلى مفهوم ظاهر هذاء» وهو آنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من 
أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث» فواجب أن يكون أول 
العصر أكثر من قامة» وأن يكون هذا هو اخر وقت الظهر. 

قال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنواء وقد امتحنت الأمر 
فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. 

قال القاضي : أنا الشاك في الكسرء وأظنه قال: وثلث. حجة من 
قال باتصال الوقتين (أعني اتصالاً - لا بفصل - غير منقسم) قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا خر رقت صلاة حتّیٰ يذخ رقت اخریٰ» وهو 


حدذدیٹ ا : 


وأما وقتها المرغب فيه والمختار: فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول 


المواقيت» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح مشهور» وصححه بو بڪر ٻن 
العربي وابن عبد البر» وأصله في الصحيحين . 

(1) رواه البخاري والترمذي . 

(۲) ولعلها وقت تساوي الليل مع النهار. 

(۳) رواه مسلم وأبو داود والترمذي لكن بغير هذا اللفظء بل لفظه: «ليس في النوم 
تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتىٰ يجيء وقت الأخرئ» . 
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الوقت» ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات. 
وقال الشافعي : أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر“. وروي مثل ذلك 
عن مالك. وقال طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة 
وفي الحر والبرد. 
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديثء وذلك أن في ذلك 
حدیثین ابتین : 
أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشد الحَرٌ فأبردذوا عن 
الصلاةء فإلً شدَة الحر من فح جَهتّم ر , 
والفاني: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر 
بالهاجرة». وفي حديث خباب: «أنهم شكوا إليه حر الرَمضاء فلم 
پُشکهم» حرجه سل قال زهیر راوي الحديث : قلت لأبي إسحاف 
شيخه : أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. 
فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص» وتأولوا هذه الأحاديث إذ 
لیست بنصض: وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه 
الصلاة والسلام وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصّلاة لأول 
ميقاتها) . والحديث متفق عليه ٤‏ وهذه الزيادة فيه (أعني : «لأول 
ميقاتها») مختلف فيه" . 
)١(‏ فالتأخير أفضل» وهذا بالاتفاق إن كان يصليها في مساجد الجماعة. 
(۲) رواه الجماعة. 
(۳) رواه الشيخان. والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر» وذلك لأن الناس 
يهجرون الطرقات وقتها. 
)٤(‏ والنسائي [والرَّمضاء: الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس. ولم یشکهم : 
لم يزل شکایتهم]. 


. رافظ : «الصلاة لوقتها» أو على وقتهاأ»‎ )٥( 
رواها أبو داود» ورواها الترمذي والحاكم وصححاها.‎ )1( 
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المسالة الثانية 
[وقت العصر] 
اختلفوا من صلاة العصر'“ في موضعين : 
أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع اخر وقت صلاة الظهر . 
والثاني: في اخر وقتها. 
فأما اختلافهم في الاشتراك: فإنه اتفق مالك والشافعي وداود 
وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه اخحر وقت الظهر» وذلك إذا 
صار ظل كل شيء مثله» إلا أن مالكاً يرى أن آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا (أعنى: بقدر ما يصلى فيه 
آربع رکعات) . 
وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الان 
الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقس. 


مثلىه . 


وأما سبب اخحتلاف مالك مح الشافعى ومن قال بقوله في هذه : 
فمعارضة حديث جبريل فى هذا المعنىٰ لحديث عبد الله بن عمر» وذلك 
أنه جاء في إمامة جبريل: «أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول“ . وفي 


. وهي الصلاة الوسطى عند الثلاثةء أما مالك فعنده الصبح‎ )١( 
. خرج هذا فدخل ذاك من غير وقت فاصل‎ )۲( 
رواه أبو داود والترمذي.‎ )۳( 
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حديث ابن عمر”“ أنه قال عليه الصلاة والسلام: «وَقَتٌ الظهر ما لم 
يَحْضر وَفْتٌ العَصر» خرجه مسلم. 

فمن رجح حدیث ريل غل الوت مر ومن رجح حدذدیٹث 
عبد الله لم يجعل بینهما اشتر تراکاً» وحدیث جبریل PE‏ 
حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل»ء لأنه يحتمل أن 
يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين» وحديث إمامة جبريل 
صححه الترمذي") وحدیث ابن عمر خرجه مسلم . ) 

وأما اختلافهم في آخر وقت العصر: فعن مالك في ذلك روايتان 
إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شىء مثليه» وبه قال 
الشافعى . والثانية: أن اخر وقتها ما لم تصفر الشمس» وهذا قول 
أحمد بن حنبل. وقال أهل الظاهر: اخر وقتها قبل غروب الشمس 
کا 

والسبب في اختلافهم : أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر : 


أحدها: حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه: «فإذا ا 


المع الى أن صف الشَمْس» وفي بعض روایاته : رقت العصر 
والثاني: حديث ابن عباس“ في إمامة جبريل» وفيه : «أنَه صلی به 


العَصرَ في اليم الٿاني جينَ کان ظل كَل شيْءِ مله . 
والثالث: حديث أبى هريرة المشهور: «مَنْ أذْرَكّ ركَعَة من العَصر 


. الصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص»› كما قال الغماري‎ )١( 
وابن خزيمة وابن حبان.‎ )۲( 

(۳) والمعتمد: إلى غروب الشمس. 

)٤(‏ المتقدم. 


AY 


قبل أن ترب الشَمْس فقذ أَذرك الحَصْرَ ومن أذرَكَ ركَعَةَ من الصُّبْح قَبْلً 
أن تطلْعَ السَمْسل فقذ أذرك الصُب. 
فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل أخر وقتها المختار : 
المثلين . 
ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل اخر وقتها المختار: 
ومن صار إلى ترجیح حدذدیٹث آبي هريرة قال : وقت العصر إلى أن 
وأما الجمهور: فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع 
حديث ابن عباس إذ كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمعء لأن 
حديئي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فىهما› ولذلك قال 
مالك مرة بهذاء ومرة بذلك. وآما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد 
منهما ومتفاوت فقالوا: حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار. 


المسالة الثالثة 
[وقت المغرب] 
اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ 


فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع › وهڏا هو أشهر الروايات عن 
مالك“ وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وها موسح وهو ا بين 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(۳) لكن هذا في وقت الاختيار عنده» واخر وقتها غياب الشفق. 
(۳) لكن المعتمد أن وقتها موسّع عند الشافعي. 


۱A۸ 


غروب الشمس إلى غروب الشفق» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 
وداود» وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمر» وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى 
المغرب في اليومين في وقت واحد» وفي حديث عبد الله : «ووقت صلاة 
المغرب ما لم يغب الشفق» فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا 
واخذاء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً وشا وحدیث عبد الله 
خرجه مسلم» ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل“ (أعني: حديث 
ابن عباس) الذي فيه آنه صلىٰ بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات 
مفسرة الأوقات ثم قال له: الوقت ما بين هذين. والذي في حديث 
عبد الله من ذلك هو موجود أبشا فی حدیث بریدة الال خرجه 
مسل“ وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة اول لأنه کان 
بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث جبريل كان 
في أول الفرض بمكة. 


)١(‏ وقد تقدم الحديثان في المسألة السابقة. 

(۲) وانما خرّجه آبو داود والترمذي بسند صحيح . 

(۳) وهو: «آن رجلا سأل رسول الله بيه عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين 
يعني : البوهين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فان ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيةء ثم آمره فأقام المغرب حين غابت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق› ثم آمره فأقام ی 
الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر بهاء فاعم أن يبرد بهاء وصلى 
العصر والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان» وصلىٰ المغرب قبل أن يغيب 
الشفق» وصلىٰ العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم 
قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اللهء قال: ٠‏ ) 
صلاتکم بین ما رآیتم». 

. والترمذي والنسائي‎ )٤( 


۱۸۹ 


المسألة الرايعة 
[إوقت الحشاء] 


اختلفوا من وقت العشاء الأخرة في موضعين: أحدهما: في أولهء 
والثاني : في آخره. 

أما أوله: فذهب مالك والشافعي“ وجماعة إلى أنه مغيب الحمرةء 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم الشفق في لسان 
العرب» فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران» كذلك الشفق شفقان: 
أحمر» وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول 
الليلء إما بعد الفجر المستدق من اخر الليل (أعني: الفجر الكاذب)ء 
وإما بعد الفجر الأبيض المستطير» وتكون الحمرة نظير الحمرة» فالطوالع 
إذا أربعة: الفجر الكاذب» والفجر الصادقء والأحمرء والشمس› 
وكذلك يجب أن تكون الغوارب» ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه 
رصد الشفق الأبيض فوجده يبقىٰ إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة› 
وذلك أنه لا خلاف بينهم آنه قد ثبت في حديث بريدة“ وحديث إمامة 
ا «أنه صلىٰ العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق». وقد 
رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت“ : «أن رسول الله يي كان يصلي العشاء 
عند مغيب القمر في الليلة الثالثة». ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) المتقدم في المسألة السابقة. 

(۳) المتقدم في المسألة الثانية. 

)٤(‏ عند أصحاب السنن» وصححه الحاكم. 
)١(‏ من الشهر. 
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في ا العشاء واستحباب تأخیره وقوله: «لَولا أن اش عل تي 
لحرت هذه الصّلدة إلى نصف اللیّں». 


وأما آخر وقتها : فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول: إنه ثلث 
الليل. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول 
(أعني : ثلث الليل) قال الشافعي وأبو ا وهو المشهور من مذهب 
مالك» وروي عن مالك القول الثاني اع نصف الليل). وأما 
الثالث فقول داود. 


وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الاثار» ففي حديث إمامة جبريل 
آنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي 
حديث أنس أنه قال: «أخر النبي ييه صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
حرجه البخاري” . وروي أيضاً حدیت آبي سعيد اللي وآبي 
هریرة عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: «لولا ان اث شق على أمَتي 
لا ځرت العشاءَ إلى نف اللْل» وفي حديث أبي قتادة: «ليْسَ الكر بط 

في اتوم إلّما السَفريط أن وخر الصلاء حى يذحُل رفت الأخرى. 

فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل› 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل 
الظاهر فاعتمدوا حديث آبي قتادة وقالوا: هو عام» وهو متأخر عن 


(۱) رواه آبو داود والنسائي . 
)۳( آي : الاختياري . 


)۳( وهو رواية عن آحمد. 
)٤(‏ وهو رواية عن أحمد. 


)٩(‏ ومسلم. 


»%( المتقدم. 
)۷( الذي رواه مسلم وآبو داود والترمذي . 


۱۹۱ 


حديث إمامة جبريل» فهو ناسخ› ولو لم یکن ناسخاً لکان تعارض الاثار 
يسقط حكمها؛ فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. 

وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما“ بعد طلوع الفجر واختلفوا 
فيما قبل» فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجرء 
فوجب أن يستصحب حكم الوقت» إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه»› 


وأحسب أن به قال أبو حنيفة. 
المسالة الخامسة 


[وقت الصبح] 

واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق واخرَّه طلوعٌ 
الشمس» إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من آن 
احر وقتها الإسفار. 

واختلفوا فى وقتها المختار: فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل»ء وذهب مالك 
والشافعي وأصحابه e‏ حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها 
أفضل . 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة 
الظواهر في ذلك وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة ر من طريق 
رافع بن خدیج أنه قال: «أسْفْرّوا بالصبح» فكلا ا فهو أعْظمُ 
للاج" 0 وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصّلدة اول ميقاتها»" . وت عته عليه الصلاة 


)١(‏ لعل (لما) زائدة. 
(۲) رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن حبان. 
(۳) رواه الترمذي والحاكم وصححاه» وقد تقدم في المسألة الأول ص ٠۸١‏ . 
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والسلام: «أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس». وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب. 

فمن قال: إن حديث رافع خاص» وقوله: «الصلاة اول ميقاتها» 
عام» والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من العموم 
صلاة الصبح؛ وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز؛ وأنه إنما 
تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه؛ لا بأنه كان ذلك غالب أحواله مله قال : 
الإاسفار أفضل من التغليس . 


ومن رجح حدیٹث العموم لموافقة حدیث عائشة له»› ولاأنه نص في 
ذلك أو ظاهر › وحديیث رافع بن خدیج محتمل › لأنه یمکن أن یرید 
الوارد فى ذلك تعارض قال: أفضل الوقت أوله. 

وأما من ذهب إلى أن اخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في 
ذلك أنه لأهل الضرورات (أعنى: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ آذرَك 
ركَعَةَ من البح قبل آن تَطْلُعَ الشَمْسُ فقذ أذرَك الصّبح») وهذا شبيه 
بما فعله الجمهور فى العصر. والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا 
ووافقوا أهل الظاهرء ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. 

القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الأول 
[أوقات الضرورة والعذر] 

فأما أوقات الضرورة والعذر: فأبتها كما قلنا فقهاء الأمصارء 
ونفاها آهل الظاهر» وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء 
الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع : 


(۲) رواه الجماعةء وقد تقدم في المسألة الثانية ص ۱۸۸ . 


۱4۳ 


أحدها: لأي الصلوات توجد هذه الأوقات» ولأيها ل؟ 

والثاني : في حدود هذه الأوقات . 

والثالث : في من هم آهل العذر الذين رخص لهم في هذه 
الأوقات» وفي أحكامهم في ذلك (أعني: من وجوب الصلاة و 
سقوطها) . 

المسالة الأولى 
[الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر] 

اتفق مالك والشافعي“ على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات: 
للظهر والعصر مشتركا بينهماء والمغرب والعشاء كذلك. وإنما اختلفوا 
في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد» وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا 
الوقت إنما هو للعصر فقط› وأنه لیس ھھنا وقت م 
الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد» فمن تمسك 
بالنص الوارد في صلاة العصر (أعني الثابت“ من قوله عليه الصلاة 
والسلام: من أدرَكَّ رك من صلاة العصر قل میب الشنْس ققد آدرك 


العصر») وفهم من هذا 2 ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لا قوت وَفت صلاة حسیٰ يذخ وقت ث الأ ی ې 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) عند الجماعةء وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الأول (في معرفة الأوقات 
المأمور بھا) ص ۱۸۷ . 

(۳) هو بهذأ اللفظ من کلام ابن عباس» وقد سبق حديث آبي قتادة في المسألة 
الأول من الفصل الأول (في معرفة الأوقات المأمور بها) ص۱۹۱ وهو: «ليس 
في النوم تفريط . . .» 


۱۹٤ 


ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال: إنه لا يكون 
هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في 
السفر قاس عليه أهلَّ الضرورات»ء لأن المسافر أيضاً صاحبٌ ضرورة 
وعذر» فجعل هذه الوقت مشتركاً للظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
المسالة الثانية 
[حدود أوقات الضرورة والعذر] 

اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما: 

فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال» بمقدار أربع 
ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يبق للنهار مقدار أربع 
ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر» فجعل الوقت الخاص للظهر إنما“ 
هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال» وإما ركعتان للمسافرء 
وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 
ثنتان للمسافر (أعني: أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا 
الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك 
الوقت» ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين ا و حكم ذلك 
الوقت» وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل 
الغروب» وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء) إلا أن الوقت 
الخاص: مرة جعله للمغرب فقال: هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع ‏ 
الفجر» ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل فى العصر فقال: هو مقدار 
أربع ركعات» وهو القياس» وجعل اخر الوقت مقدار ركعة قبل 
اا 

وأما الشافعي : فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا 


)١(‏ لعل الصواب: إما. 


واحدأ» وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس» وذلك للظهر والعصر معا 
ومقدار ركعة أيضاً قبل انصداع الفجر» وذلك للمغرب والعشاء معا» وقد 
قيل عنه بمقدار تكبيرة"'“ (أعنى: أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس 
فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معاً). 

وأما أبو حنيفة: فوافق مالكاً في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة 
لأهل الضرورات عنده قبل الغروب» ولم يوافق في الاشتراك 
والاختصاص . 

وسبب اختلافهم (أعني: مالكاً والشافعي): هل القول باشتراك 
الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين: وقت خاص بهماء ووقت 
مشترك؟ أم إنما يقتضي أن لهما وقتاً مشتركاً فقط؟ وحجة الشافعي: أن 
الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. وأما مالك: 
فقاس الاشتراك عنده فى وقت الضرورة على الاشتراك عنده فى وقت 
التوسعة (أعني : أنه لما کان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان: وقت 
مشترك» ووقت خاص؛ وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات 
الضرورة)» والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت 
التوسعة» فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني - والله أعلم - على 
اختلافهم في تلك الأولى فتأمله» فإنه بین» و الله أعلم. 


المسالة الثالثة 
[أهل العذر] 
وأما هذه الأوقات: (أعني: أوقات الضرورة) فاتفقوا على أنها 
لأربع: 


١‏ للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات 
وهي لم تصل. 

۲ - والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر»ء أو 
الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. 

۳ والصبي يبلغ فيها. 

٤‏ - والكافر يسلم. 


واختلفوا في المغمى عليه: فقال مالك والشافعي: هو كالحائض 
من أهل هذه الأوقات لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها . 
وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس» فإذا أفاق عنده من 
إغمائه مت ما :فاق قضىٰ الصلاة. وعند الأخر أنه إذا أفاق في أوقات 
الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتهاء وإذا لم يفق فيها لم تلزمه 
الصلاة» وستأتي مسألة المغمىٰ عليه فيما بعد. 

واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها 
الصلاة التي طهرت في وقتهاء فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار 
أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة لهاء وإن بقي 
خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعى: إن بقى ركعة للغروب 
فالصلاتان معاً كما قلناء أو تكبيرة على القول الثاني له" وكذلك الأمر 
عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقاتء أو الحاضر 
يسافر» وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات (أعني: أنه تلزمهم 
الصلاة)» وكذلك الصبي يبلغ . 


(1) إلا إن كانت تجمع مع غيرها فتقضىٰ عند الشافعي . 
(Y)‏ وهو المعتمد. 


۹۷ 


والسبب في أن جَعَل مالك الركعة جزءاً لأخر الوقت» وجعل 
الشافعي جزءَ الركعة حداً مثل التكبيرة: منها أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ أذرك رَكعَةَ من العصر قبل أن تَغْرْب الشَمْس فقَذ أذرك 
العَصرَ""“ وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل"“ على الأكثر"» وعند 
الشافعي من باب التنبيه بالأكثر““ على الأفل وأيد هذا بما روي“ : 
«مَنْ أذْرَكَ سَجْدَة من العَصر قَبْلَ أن تَعْرْبَ السَمْس فَمَذ أذرَكَ العَصْرَ فإنه 
فهم NEE‏ من الركعة» وذلك على قوله الذي قال فيه: 
من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك 
يریٰ أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرهاء وكذلك 
الصبي يبلغ» وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من 
الطهر وفيه خحلاف» والمغمىٰ عليه عند مالك كالحائض» وعند 
عبد الملك" كالكافر يسلم. 


ومالك يرىٰ آن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم 
تصلَ بعد أن القضاء ساقط عنهاء والشافعي يرى أن القضاء واجب 
عليهاء وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت. لأنها 
إذا حاضت وقد مضي من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت 
عليها الصلاةء إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب باخر الوقت» وهو 


(1) رواه الجماعة» وقد تقدم في المسألة الأول ص ۱۸١۷‏ . 
(۲( وهر الركعة. 

)۳( وهي الصلاة. 

(4) وهي الركعة. 

)0( وهي التكبيرة. 

)٦(‏ عن مسلم. 


(۷) وهو من آتباع مالك . 


مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك› فهذا كما ترىٰ لازم لقول أبي حنيفة 
(أعني: جارياً على أصوله لا على أصول قول مالك). 
الفصل الثاني من الباب الأول 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فيه 
وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : 


أحدهما: في عددها. 
والثاني: في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. 
المسالة الأولى 


[عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 

اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها 
وهي : وقت طلوع الشمس› ووقت غروبها» ومن لدن ا صلاة 
الصبح حتىٰ تطلع الشمس. 

واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال» وفي الصلاة بعد العصر. 

فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: 
الطلوع› والغروب› وبعد الصبح› ويعد العصر. وأجاز الصلاة عند 
. )۲( 
الزوال '. 

وذهب الشافعي إل أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا 
وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة. واستثنىٰ قوم من ذلك 
الصلاة بعد العصر . 


)١(‏ هذا في غير مكة عند الشافعي ومالك» خلافاً للبقية. 
)1( خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . رقال أحمد: عند الطلوع وبعد العصر وعند الزوال . 


۱۹۹ 


ی 
واي 


وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثرء وإما 
معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل (أعني: عمل أهل المدينة) 
وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول 
ولا من عمل اتفقوا عليه» وحيث ورد المعارض اختلفوا. 

أما اختلافهم في وقت الزوال: فلمعارضة العمل فيه للأثر» وذلك 
أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ب ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتىٰ تميل» وحين 
تضيّف الشمس للغروب»خرجه ا وحديث آٻي عبد الله الصنابحي 
في معناه» ولکنه منقطع» خرجه مالك في موطئه. 


فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلائة 


ون الان من ا هن ذلك ,ونت الراك آنا اطق :وح 
مالك» وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. 

أما مالك: فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط 
ولم يجده على الوقت الثالث (أعني: الزوال) أباح الصلاة فيه» واعتقد 
أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم ير للعمل تأثيراً فبقي على 
أصله في المنع» وقد تكلمنا في العمل وقرّته في كتابنا: في الكلام 
الفقهي» وهو الذي يدعى بأصول الفقه. 

وأما الشافعي: فلما صح عنده ما روئ ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي 
مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حت يخرج عمر» ومعلوم آن خروج عمر کان بعد الزوال على ما صح 


(۱( وأصحاب الستن. 
(5) والنسائي . 


ذلك حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي› 
فإذا ع غشىٰ الطنفسة كلها ظلٌ الجدار خرج عمر بن الخطاب» مع ما روا 
أيضاً عن أبي هريرة: «أن رسول الله ية نهى عن الصلاة نصف النهار 
حتىٰ تزول الشمس إلا يوم الجمعة““ استثنى من ذلك: النهيّ يوم 
الجمعة» وقوى هذا الأثرَ عنده العمل في أيام عمر بذلك» وإن كان الأثر 
عنده ضعيفاً. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في 
النهي . 

وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر: فسببه تعارض الاثار 
الثابتة في ذلك» وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 


أحدهما: حدذدیٹ أبي هريره المتفق على صحته: اد رسول الله جلا 
هى عَن الصّلاة بعد العَصر حت تَغْرْبَ الشَمْس» وَعَن الصّلاة بعد الصبح 
حت حت بطل السَمْسٌ». ا 
حدذدیٹث e‏ م ما ا ترد لل 6 صَلاتينٍ 
رنت حدیث ا هريرة قال a‏ ومن رجح حديث عائشة 
أو رآه ناسخاً لأنه العمل الذي مات عليه ية قال بالجواز» وحديث آم 
سلمة يعارض حديث عائشة» وفيه: «أنها رأثت رسول الله بي يصلي 
ركعتين بعد العَصر» سنه عن ذلك فقال: ا 


سے رق 


فشغلوني عن ركعي اللَيّن بعد الور رهما هاتان»”" 


. أخرجه البيهقي بسند ضعيف‎ )١( 

(۳) الذي رواه الشيخان وأبو داود. 

(۳) رواه الشيخان وأبو داود. 
تتمة ٠‏ لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح لم تبطل صلاته عند الثلاثةء 
خلافاً لأبي حنيفة . 


۲۰١ 


المسألة الثانية 
[الصلوات التي بتعلق النهي عن فعلها فيها] 
اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات : 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة 
بإطلاق لا فريضة مقضية ولا سنّة ولا نافلة إلا عصر يومه" قالوا: فإنه 
يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. 
واتفق مالك والشافعي”“ أنه يقضي الصلوات المفروضة”" في هذه 
وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات 
هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب“ وأن السنن مثلَ صلاة الجنازة 
جور في هذه الأوقات› ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وعد الصبح 
(أعني: في السنن) وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجده 
فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح» ولا يجيز 
وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما 
عدا الفرض ولم يفقرق سنة من نفل . 
فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: 
١‏ - قول: هي الصلوات بإطلاق . 


)١(‏ أي: الفرض» وتجوز عنده الفريضة المقضية بعد صلاة الصبح والعصر. 
(۲) وأحمد. 

(۳) مالم يتعمدها عند الشافعي . 

)٤(‏ أو لسبب متأخر. 


۲ - وقول: إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا 

۴۳ وقول: إنها النفل دون السنن. 

وعلی الرواية التي منع مالك فيهاً صلاة الجنائر علل الغروب قول 
رابع وهو نها النفل فقط بعد الصبح والعصر› والنفل والسنن معا عند 
الطلوع والغروب. 
المتعارضة في ذلك (أعني : ا في السنة) u‏ وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سى أَحَذُكَمْ الصّلاة مَليْصّلّها إذا 
ذكرَمًا““ يقتضي استغراق جميع الأوقات» وقوله في أحاديث النهي في 
هذه الأوقات : «نهى رسول الله ية عن الصلاة فيها“"“ يقتضي أيضاً عموم 
أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. 

فمتٰ حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو 
من جنس التعارض الذي يقع بین العام والخاص› إما فى الزمان» وإما 
في اسم الصلاة. 

فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان (أعني: استثناء الخاص من 
العام) منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات . 

ومن ذهب إلى اسناء الصلاة المفروضة المنصرص عليها بالقضاء 
من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. 

وقد رجح مالك مذهبه من ناء الصلوات المفروضة من عموم 
لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أذرَك ركَعَة من 


)١(‏ رواه الشيخان والترمذي. 
(۲) وهو حدیث آبي هريرة المتقدم في المسألة الأول . 


۳ 


العصر قل أن تفت الشمسن فد اذرك العن" ولذلك اسي 
الكريرن عضر لر من المارات الفروفةة كن ف كان بب ع 
أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضاً للنص الوارد فيهاء ولا يردوا ذلك 
برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظورء 
والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح . 

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على 
استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في 
تلك الأيام» لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة› 
وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت 
المنهي عنه. 

فإذا الخلاف بينهم ايل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو 
من باب الخاص أريد به الخاص» أو من باب الخاص أريد به 
العام؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح 
فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاصض» ومن 
رأىٰ أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع 
الصلاة المفروضة؛ فهو عنده من باب الخاص أريد به العام» وإذا كان 
ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي 
المستثناة من اسم الصلاة الفائتة» كما أنه ليس ههنا دليل أصلاً لا قاطع 
ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من 
الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استشناء الصلاة الخاصة 
المنطوق بها في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث 
النهي» وهذا بين» فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام 


)١(‏ رواه الجماعةء وقد تقدم في المسألة الثالثة من القسم الثاني من الفصل الأول 
(في معرفة الأوقات المأمور بها) ص ۱۹۸ . 


٠£ 


وخاص لم بيجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل» (أعني: استثناء 
خاص هذا من عام ذاك» أو خاص ذاك من عام هذا)» وذلك بيّن» و الله 
أعلم. 

O0 © O 


الباب الثاني 
فى معرفة الأذان والإقامة 


هذا الباب ينقسم أيضاً إلى فصلين : 
الأول: في الأذان. 


والثانى: فى الإقامة. 


الفصل الأول 
[الأذان] 
هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: 
الأول: صفته. 
الثاني : في حکمه . 
الثالث : في وقته . 
الرابع: في شروطه. 
الخامس: فيما يقوله السامع له. 


القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني 
في صفة الأذان 

اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: 

إحداها: تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين"“ وباقيه مثنىٰ» وهو 
مذهب آهل المدينة مالك وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك 
الترجيع ٠"‏ وهو أن يثتي الشهادتين أوَلاً خفيًا ثم يشتيهما مرة ثانية مرفوع 
الصوت. 

والصفة الثانية : أذان المكيين» وبه قال الشافعي» وهو تربيع التكبير 
الأول والشهادتين» وتثنية باقي الأذان. 

والصفة الثالثة : آذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 
باقي الأذان» وبه قال أبو حنيفة. 

والصفة الرابعة: أذان البصريينء وهو تربيع التكبير الأولء وتثليث 
الشهادتين وحييّ على الصلاة وحيّ على الفلاح» يبدأ بأشهد أن لا إله 
إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح» ثم يعيد كذلك مرة ثانية (أعني : 
الأربع كلمات تبّعا)» ثم يعيدهن ثالثة» وبه قال الحسن البصري وابن 
سیرین . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع: فرق اختلاف 
الاثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم» وذلك أن 
المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينةء والمكيون 
كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك» وكذلك الكوفيون 
والبصريون» ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. 
(۱) آي: ترجيعها» وسيأتي بيانه. 
(۲) وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة. (۳) وأحمد. 


۲۰٦ 


أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق 
صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري» وتربيعه أيضاً مروي 
عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد" . قال الشافعي: 
وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. 

وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من 
طریق آبي قدامة» قال أبو عمر: وأبو قدامة عندهم E:‏ 

وأما الكوفيون" : فبحديث أبى ليلل“ وفيه: «أن عبد الله بن زيد 
رأىٰ في المنام رجلا قام على ا وعليه بُردان أخضران»ء فأذن 
مثنء وأقام مشنى» وأنه أخبر بذلك رسول الله بء فقام بلال فأذن مثنیٰ› 
وأقام مثنى»". 

والذي خرجه البخاري"“ في هذا الباب إنما هو من حديث أنس 
فقط وهو: «أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت 
الصلاةء فإنه يثتيها». وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان 
الحجازيين . 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل 
وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب 
واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. 


)١(‏ قال الغماري في الهداية: وهذا هو الصحيح عنهماء أما التثنية عنهما فباطلة 

وقعت سهوا من الرواة نشا من الاختصار. 

(۲) قال الغماري: هذا غريب جداً» فإن الترجيعم مروي من طرق متعددة صحيحة 
سوىٰ طريق أبي قدامة. 

(۳) لكن عندهم تربيع التكبير كما تقدم» فليتأمل . 

. بل عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ» كما قال الغماري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود. 

(0) ومسلم وأبو داود والترمذي. 


واختلموا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة حير من النوم 

هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها". وقال 

اخرون: إنه لا يقالء لأنه ليس من الأذان المسنون» وبه قال 
الشاة )۲( 
دعي . 


وسبب اختلافهم : اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي 4؟ أو 
إنما قيل فيي زمان ا 


القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني 
في حكم الأذان 

اختلف العلماء في حكم الأذان: هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ 
وإن كان واجباً فهل هو من فروض الأعيان» أو من فروض الكفاية؟“ 
فقيل عن مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات» وقيل: 
سنة مؤكدة» ولم يره على المنفرد لا فرضاً ولا سنة. وقال بعض أهل 
الظاهر: هو واجب على الأعيان. وقال بعضهم: على الجماعة كانت في 
سفر أو في حضر. وقال بعضهم: في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة 
على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه اكد في حق الجماعة. 


قال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على 


)١(‏ لكن عند أبي حنيفة يقولها بعد الفراغ من الأذان. 

)۲( وهو خلاف المعتمد. 

(۳) قال الغماري في الهداية: وهذا غريب جدا» فإن قول ذلك في زمن النبي ميا 
معلوم مشهور ورد عن أصحاب السنن . 

)٤(‏ فقال أحمد: هو فرض كفاية على أهل الأمصار. 

(ه) وهو المشهور. 


المصري”“ لما ثبت : ن رَسول الله هة كان إذا سمح التداءَ لم يغ 
وإذا ل يسغه غار 4 

والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثارء 
وذلك أنه ثہت" أن رسول الله یا قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: 
«إذا نما في سفر فأدّنا وأقيما وَلْيْمّکما اكبرکما». وكذلك ما روي من 
اتصال عمله به َي في الجماعة . 


فمن فهم من هذا الوجوبَ مطلقاً قال: إنه فرض ا الأعيان أو 
على الجماعة» وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. 

ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال: إنه سنة المساجد 
أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. 

فسبب الخلاف هو: تردده بين أن يكون قول من أقاويل الصلاة 
المختصة بهاء أو يكون المقصود به هو الاجتماع. 


القسم الثالث من الفصل الأول 
في وقته 
وأما وقت الأذان: فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل 
وقتهاء ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها: فذهب مالك والشافعي”“ إلى 
أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر» ومنع ذلك آبو حنيفة» وقال قوم: لا 
بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر» لأن الواجب 


(1) عند الشيخين والترمذي . 
(۳) عند الجماعة. 


)٤(‏ وأحمد. 


۰۹ 


عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمدبن حزم: لا بد لها من 
آذان بعد الوقت» وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر 
ما يهبط الأول ويصعد الثاني . 

والسبب في اختلافهم : أنه ورد في ذلك حدیثان متعارضان : 

أحدهما: الحديث المشهور الثابت“» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: إن بلالا نادي بء فکلوا واشربُوا حتی ينادي ابن 1 مََنوم» 
وکان ابن أم ا رجلا أعمیٰ لا ينادي حت يقال له: اس 
أصبحت . 

والثاني: ما روي عن ابن عمر: «آن بلالا أذن قبل طلوع الفجر» 
فأمره النبي ل أن يَرْجع فينادي : ألا إن العَبدَ مذ نام" . 


وحديیث الحجازيين أثبت› وحدیث الكوفيين اشقا حرجه آبو داود» 


فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع› وإما مذهب 
الترجيح : 


فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون» فإنهم قالوا: حديث 
بلال آثبت» والمصير إليه أوجب . 

وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون» وذلك أنهم قالوا: يحتمل 
آن يکون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجرء لأنه كان في 
بصره ضعف› ويكون نداء ابن آم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجرء 


. عند الشيخين‎ )١( 
ومعناه: إني غفلت عن الوقت فأخطأات» آو: من أراد أن يرجع إلى النوم‎ )۳( 
. فليرجع‎ 


11۰ 


ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: «لم يكن بين أذانيهما إلا 
بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا»'. 
وأما من قال إنه يجمع بينهما (أعني: أن يؤذن قبل الفجر وبعده) 
فعلىٰ ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة (أعني: آنه کان 
يدن لها في عهد رسول الله ل مؤذنان بلال وابن آم مکتوم“). 
القسم الرابع من الفصل الأول 
في الشروط 
إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟. 
والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه آم لا؟. 
والثالثة: هل من شرطه أن یکون علیٰ طهارة آم لا؟ 
والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟. 
والخامسة: هل من شرطه أن يکون قائماً آم لا؟. 
والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ . 
والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ 


والثامنة : هل من شر طه أن لا يأخحذ على الأذان اجر ام يجوز له 
أن ا 


(۱) رواه النسائي› وروأه مسلم من حدیٹث ابن عمر »› وكذا البخاري من کلام 
القاسم؛ ولیس هذا مرسلاً؛ بل معناه عن عائشة آيضاًء فهو موصول . 

)۲( رواه الشيخان والنسائي . 

(۳) و راتفقو | على ال الاعتداد المحدث» وکذا الجنب ل عند أحمد. 


۲۱۱ 


فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الاخر: فأكثر فقهاء 
الأمصار على إجازة ذلك» وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. 

والسبب في ذلك: أنه ورد في هذا حدیثان متعارضان : 

أحدهما: حديث الصْدَائي قال: «أتيت رسول الله ية فلما كان أوان 
الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم» فقال 
رسول الله ية : إن أخا صداء ادن وَمَنْ أذن فهو يقي . 

والحديث الثانى: ما روي: «أن عبد الله بن زيد حين أُرىّ الأذان 
أمر رسول الله کا بادل فأذن» ثم أمر عبد الله فأقاي" . ۰ 

فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم»› 
وحديث الصدائي متأخر. 

ومن ذهب مذهب الترجيح قال: حديث عبد الله بن زيد أثبت» لأن 
حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة 
عند" . 

وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان: فلمكان اختلافهم في تصحیح 
الخبر الوارد في ذلك (أعني: حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: «إن 
منْ آخر ما عَهد إلى رسول الله ية أن أنَخدّ مُوَدناً لا ياحد على أذانه 
اجر“ ) ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. 


(۱) رواه ابو داود والترمذي وضعفه. 

(۲) رواه ابو داود» وفیه ضعف . 

(۳) قال الترمذي: وقد ضعفه ابن القطان وغيره» ورأيت البخاري يقوي أمره ويقول: هو 
مقارب الحديث . 

)٤(‏ آخرجه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 


1۲ 


وأما ساثر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها: هو قياسها على 
الصلاة»ء فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في 
الصلاة» ومن لم يقسها لم یو جب ذلك . 


قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: 
«حى وسنَةٌ مَسنونةٌ أن لا يؤذْن إلا وهو قائمء ولا يوذ إلا عل طهر»“ 
قال: وآبو وائل هو من الصحابة» وقوله: سنةء يدخل في المسند» وهو 
أولىٰ من القياس. 

قال القاضي : وقد حرج الترمذي عن أبي هريرة آنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا بوذن إلا مُسَوّضىء». 


[فيما يقوله السامح للمؤذن] 

اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن: فذهب قوم إلى آنه يقول 
ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداءء وذهب اخرون إلى آنه يقول 
مثل ما يقول المؤذنء إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه 
يقول : لا حول ولا فوة إلا بالله . 

والسبب قن الاختلاف في ذلك : تعارض الأثار» وذلك آنه قل روي 
من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سَمعتّم 
العْوَذْنَ ولوا مغل ما يمول . وجاء من طريق عمر بن الخطاب* » 
وحديث معاوية ”“ : «آن السامع يقول عند حي على الفلاح: لا حول 


)١(‏ رواه البيهقي» وإسناده حسن إلا آن فيه انقطاعاً. 
(۲) بسند ضعيف . 

(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


. رواه البخاري والنسائي‎ )٥( 


1۳ 


ولا قوة إلا باش» ° 

ومن ہنی 0 في ذلك على الخاص جح بین س وهر 

۴ الثانى من الباب الثاني من الجملة الثانية 
في الاقامة 

اختلفوا و في الإقامة في موضعين : في حکمهاء وفي صفتها. 

ما حكمها: فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات 
سنة مؤكدة“ أكثر من الأذان» وهي عند أهل الظاهر فرض» ولا أدري 
هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق 
بينهما أن على القول الأول: لا تبطل الصلاة بتركها . وعلى الثاني : 
تبطل . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامداً بطلت 
صلاته . 

وسبب هذا الاختلاف: اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت 
بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة 
والسلام «صلوا كما رأيتمُوني صلی“ آم هي من الأفعال التي تحمل 
عى الندب؟ وظاهر حديث مالك بن الحوير ت وخ کونها فرضاً إما 


فى الجماعة وإما على المنفرد. 
)1( روأه مسلم . 
(۲) لكن عند أحمد فرض كفاية على آهل الأمصار. 
(۳) وهو قول داود. )٤(‏ رواه الشيخان. 


(°) الذي رواه الجماعة» وقد تقدم في القسم الثاني من الفصل الأول من الباب 
الثاني (في معرفة الأذان والإقامة) ص ۲٠۹‏ . 


۱٤ 


وأما صفة الإقامة: فإنها عند مالك والشافعي”: أما التكبير الذي 
في أولها فمثنى وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة؛ فإنها عند مالك مرة وأاحدة» وعند الشافعي مرنین . وأما الحنفية 
فإن الإقامة عندهم مثنىٰ مثنىء وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية 
Ts‏ 
بي لیلی المتقدى ت أن في حدیٹث غ الثابت: «أمر بلال أن يشفع 
الأذان ویفرد الإقامة إل فد فامت الصلاةء” ٣‏ وفي حدبٹث أبي ا آنه 
عليه الصلاة والسلام: «أمر بلالا فأذن مشٰی وأقام مشنرل» ° 


والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال مالك: إن 
أقمن فحسن» وقال الشافعي: إن أذنٌ وأقمن فحسن» وقال إسحاق: إن 
عليهن الأذان والإقامةء وروي عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم» فيما 
ذكره ابن المنذر”“ . 


والخلاف آيل إلى هل توم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها في 
معن الرجل في كل عبادةء إلا أن يقوم الدليل على تخصيصهاء أم في 
بعضها هي كذلك» وفي بعضها يطلب الدليل؟ . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) خلافاً لمالك ففرادىٰ» كما في رحمة الأمة. 

(۳) رواه الجماعة إلا النسائي» وقد تقدم أول الأذان ص ۲٠۷‏ . 
)٤( -‏ الصواب: ابن أبي ليل كماتقدم. 

. ۲٠۷ رواه آبو داود» وقد تقدم أول الأذان ص‎ )٥( 


. أخرجه الحاكم والبيهقي‎ )١( 


الباب الثالكث من الحملة الثانية 
في القبلة 


اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة 
الصلاة لقوله تعالىٰ: $ وهن عَيَثُ َرَت فَولِوَجَهَك سَطرَ ألمَسَجدٍ ألْحَرَار ي“ 
أما إذا أبصر البيت» فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت» ولا 
خلاف في ذلك . 

وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين: 

أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ . 

والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد (أعني: إصابة الجهة أو 

[المسالة الأولى] 
[هل الفرض هو العين أو الجهة؟] 

فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين» وذهب اخرون إلى أنه 
الجهة. 

والسبب في اختلافهم: هل في قوله تعالی: * فول وَجُهلت سَطرَ 


(1) البقرة ٠٤١۹‏ . 
)۲( بل أربعة كما سيأتي . 


۲۱١ 


المَجد الَا )€ محذوف“ حتیٰ یکون تقدیره: ومن حیث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام» أم ليس ههنا محذوف أصلاء 
وأن الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفاً قال: الفرض الجهة› 
ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام 
على الحقيقة حتىٰ يدل الدليل على حمله على المجاز» وقد يقال إن 
الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بين 
المشرق والمَغرب فبلة إذا تَوَجَةَ تخو ابت“ . قالوا: واتفاق المسلمين 
على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين 
(أعني: إذا لم تكن الكعبة مبصرة). 

راذن افر نه الى كان وجا فة ال لكات رجا وقد قال 
تعالى  :‏ وماجَعَل كفي أَليَّنِمِنَ حَرَجٍ) فإن إصابة العين شيء لا يدرك 
إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك» فكيف 
بغير ذلك من طرق الاجتهادء ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق 
الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. 

[المسالة الثانية] 
[الاجتهاد في القبلة] 

وأما المسألة الثانية فهي: هل فرض المجتهد في القبلة الإصابةء أو 
الاجتهاد فقط؟ حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة؛ مت تبين له أنه 
أخطا أعاد الصلاة» ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا 
تبين له الخطاًء وقد كان صل قبل اجتهاده. 


)١(‏ وهو قوله: شطرء آي : نحو جهة. 
(۲) رواه الترمذي وقال : حسن صحیح › وقوّأه البخاري . 


)۳( الحج ۸. 


أما الشافعي : فزعم أن فرضه الإصابة» وآنه إذا تبين له آنه أخطاأً 
آعاد آبدا. 

وقال قوم: لا یعید» وقد مضت صلاته ما لم يتعمد آو صلىٰ بغير 
اجتهاد» وبه قال مالك وأبو حنيفة"ء إلا أن مالكاً استحب له الإعادة 
في الوقت. 

وسبب الخلاف في ذلك: معارضة الأثر للقياس» مع الاختلاف 
أيضاً في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. 


آما القياس: فهو تشبيه الجهة بالوقت (أعنى بوقت الصلاة)» وذلك 
آنهم أجمعوا على آن الفرض فيه هو الإصابةء وأنه إن انكشف للمكلف 
أنه صل قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن عباس 
وعن الشعبى» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء 
قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد 
مضت صلاته"» ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت» وهذا ميقات 

وأما الأثر: فحديث عامر بن ربيعة" قال: «كنا مع رسول الله يا 
في ليلة ظلماء في سفر» فخفيت علينا القبلة» فصلى كل واحد منا إلى 
وجه وعَلَمْناء فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فسألنا 
رسول الله اة فقال: مضت صَلانكيٰ» ونزلت: « وله شرف لغرب كَأيسَمَا 


)١(‏ وأحمد فى السفر خلافاً للحضر. 

(۲) لأنه وقت ضرورة عنده. 

(۳) الذي أخرجه الترمذي وضعَّفهء قال الغماري في الهداية: ومن التعتت الظاهر 
تضعيف الحديث لأنه ور من غ طف رى ا با 


۲۹۸ 


ولواهَكَمّ وه وٍ4 . وعلىٰ هذا فتكون هذه الية محكمةء» وتكون فيمن 
بقوله تعال : $ من بث حت ول هك لالجد الر )“فمن 
لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان) ومن 
ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. 
وفي هذا الباب مسألة مشهورة» وهي جواز الصلاة في داخل 
[المسالة الثالثة] 
[الصلاة داخل اب 


وقد اختلفوا في ذلك : فمنهم من منعه على الإطلاق» ومنهم من 
أجازه على الإطلاق” ٠“‏ ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض”“. 

وسبب اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك» والاحتمال المتطرق 
لمن استقبل أحد حيطانها من داخل: هل يسمیٰ مستقبا للبيت كما يسم 
من استقبله من خارج أم لا؟ 

أما الأثر : فإنه ورد في ذلك حدیثان متعارضان کلاهما ثابت : 


أحدهما: حديث ابن عباس“ قال: «لما دحل رسول الله ية البيت 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 

. ٠٤١۹ البقرة‎ )۲( 

(۳) کأحمد. 

. كالشافعي وأبي حنيفة‎ )٤( 
. كمالك‎ )9( 

(1) الذي رواه الشيخان. 


۲۹ 


دعا في نواحیه كلها ولم يصل حتیٰ خرج» فلما خرج ركع رکعتین في 
قبل الكعبة وقال: هَذه القبلة». 

والثاني : حدیث عبد الله بن و «أن رسول الله كه دحل الكعبة 
فيهاء فسألت بلالا حين خرج مادا صنع رسول الله م؟ فقال: جعل 
عمودا عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلی». 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقاً إن 
رجح حدیث ابن عباس» وإما پإجازتها مطلقاً إن رجح حدیث ابن عمر. 

ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على 
الفرض› وحديث ابن عمر على النفل› والجمع بینهما فيه عسر» فإن 
الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال: «هذه 
القبلة» هي نفل . 

ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض: فإن كان ممن يقول 
باستصحاب حکم الإجماع والاتفاق لم يُجز الصلاة داخل البيت أصلاء 
وإن کان ممن لا يرىٰ استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق 
اسم المستقبل للبيت على من صلىٰ داخل الكعبةء فمن جوزه أجاز 
الصلاةء ومن لم يجوزه - وهو الأظهر - لم يجز الصلاة في البيت. 


[المسالة الرابعة] 
[سترة المصلي] 


واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة 


)١(‏ الذي أخرجه الشيخان. 


۲۰ 


إذا صلى» منفردا كان أو إماماًء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذا 
yT‏ او 4 
وضع أحَدكم بين يديه مطل مُوَخرَة الرَخل فيصل 


واختلفوا ف فى الخط a‏ فقال الجمهور: ليس عليه أن 
نظ وتال اح ج حنبل: یخط خطا بین یدیه. 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط› 
وال وراه او هرر ا عليه الصلاة والسلام قال: «إذا صلی اذكه 
ليجل لاء وَجُهه شيا فان لَمْ يكن لصب عَصاً فان لَمْ تكن مَعَه 


و و 


lL‏ طا ولا يضر من م ا يديه حرجه أبو داود» وکان 


وقد روي : «أنه لا صلی لغير ا والحديث الثابت : اه 
کان خر له العَبرة“, 


فهذه جملة قواعد هذا الباب» وهي آربع مسائل . 


الباب الرابع من الحملة الثانية 
[في ستر العورة» واللباس في الصلاة] 

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : 
-() رواه مسلم وأبو دأاود والترمذي . 
(۲) والشافعي . 
(۳) وأخرجه أحمد وابن ماجه» وصححه ابن حبان» وحسّنه الحافظ . 
(٤(‏ روأه ہو داود والنسائي› ولا يخلو سنده من مقال» کما قال صاحب طریق 

الرشد. 
)١(‏ رواه الشيخان [العَترة: عصا أقصر من الرمح]. 


۲۲١ 


والثاني : فيماً يجزیء من اللباس فی الصلاة. 


الفصل الأول 
اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا هل هو 
شر ط من شروط صحة الصلاة آم ل؟ وكذلك اخحتلفوا في حل العورة من 
الرجل والمرأة. 


[المسالة الأولى] 
[هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة] 
وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة".» وذهب أبو حنيفة 
والشافعي"“ إلى أنها من فروض الصلاة. 


تعالی  :‏ # يی ١ادم‏ خذوا زيت عند كَل مَسدٍ ي هل الأمر بذلك على 
الوجوب أو على الندب؟ . 


فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة» واحتج لذلك 
بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة 


وتقول : 


(۱) والصحيح عندهم أنها شرط مع الذكر والقدرة» وروي أنها فورض في نفسه إلا 
أنه ليس من شرط صحة الصلاة. 

(۲) وأحمد. 

. ۳١ الأعراف‎ )۳( 


فنزلت هذه الأيةء «وأمر رسول الله کار أن 5 يیحجح عد العام ان 
ولا یطوف بالبیت عریان»'. 


ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء 
وغير ذلك من الملابس التي هي زينةء واحتج لذلك بما جاء في 
الحديث: «من أنه كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام 
عاقدي آزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان» ويقال للساء: لا ترفعن 
رؤوسكن حتىٰ يستوي الرجال جلوسا»“ قالوا: ولذلك من لم يجد ما به 
يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي . 


واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي؟ 


[المسالة الثانية] 
[عورة الرجل] 
وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة من الرجلء فذهب 
مالك”"والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة“› 


(1) رواه الشيخان. 

(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(۳) وأحمد في أصح روايتيهماء والثانية : نها القَبّل والدبر. 

(6) وقال الشافعي: تبطل باليسير من ذلك والكثير. وقال أحمد: إن كان يسيراً لم 
تبطل» واليسير: ما يْعَدَ في الغالب يسيراً. وأوجب أحمد ستر المنكبين في 
الفرض» وعنه في النفل روايتان. 


۳ 


وكذلك قال أبو حنيفة"» وقال قوم: الخورة هما السوأتان فقط من 
الرجل . 

وسبب الخلاف في ذلك: آثران متعارضان كلاهما ثابت: 

أحدهما: حديث جرهد" أن النبى ك قال : «القخذ ر 

والثاني : حديث أنس”": «أن النبىَ ية حسرَ عن فخذه وهو جالس 
مع أصحابه) . قال البخاري : وحديث انترن أسند» وحديث جرهد 
اجو 


وقد قال بعضهم : العورة الدبر والفرج والفخذ. 


[المسالة الثالثة] 
وأما المسألة الثالثة (وهي حد العورة في المرأة): فأكثر العلماء“ 
على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين» وذهب أبو حنيفة إلى 


السوأتين قدر درهم بطلت صلاته» وإن كان أقل لم تبطل. 

)۲( الذي روأه آٻو داود والترمذي وقال : حسن » والبخاري لقا و صححه ابن 
حبان . 

)( الذي رواه البخاري . 

)٤(‏ قال النووي في المجموع ج ۳ ص ۱۷١‏ : وحديث آنس محمول على آنه انكشف 
الإزار وانحسر بنفسهء لا أن النبى ية تعمد كشفه» ويدل عليه أنه ثبت في رواية 
الصحيحين : «فانحسر الإأزار». 

() ومنهم مالك وأحمد في إحدى روايتيهء آما الثانية وهي المشهورة: فكلها عورة 
إلا وجهها خاصة . 

. في الصلاة فقط عند الشافعي‎ )٦( 


Af 


أن قدمها ليست بعورة» وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن 
المرأة كلها عورة. 


بو 


وسبب الخلاف في ذلك: احتمال قوله تعالٰ: « ولابّت زينتهن 
إلاماظهر ينها“ هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء معحدودة» آم 
إنما المقصود نه ما لا يملك ظهوره؟ . 


فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند 
الحركة قال: بدنها كلها عورة حت ظهرها"» واحتج لذلك بعموم قوله 
تعالى : يلاما الى فل رويك وبتايك ضا المّمِي) الاية' . 

ومن رأىٰ أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يسترء 
وهو الوجه والكفان؛ ذهب إلى آنھما ليسا بعورة» واحتج لذلك بان 
المرأة ليست تستر وجهها في الحج. 


الفصل الثاني من الباب | لرابع 
فيما يجزىء في اللباس في الصلاة 
أما اللباس : فالأصل فيه قوله تعالى : دوا زی عند کل مسچار (› 
والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاةء وذلك أنهم 
اتفقوا فيما أحسب على أن الهيثات من اللباس التي نهي عن الصلاة 


۷0( في الصلاة» وعورة خارج الصلدة وهي المعتمد. 
(۲) النور .۳"١‏ 

(۳) لعل الصواب: حتىٰ وجهها. 

٥۹ )٤(‏ من الأحزاب. 


(ه) الأعراف .١١‏ 


فيها مثل: اشتمال الصماء“ (وهو: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد 
ليس على عاتقه منه شيء. وآن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
فرجه منه شيء) وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا 
تنكشف عورته» ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه 
الهيئات إن لم تنكشف عورته» وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب 
ذلك . 

واتفقوا على آنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب 
الواحدء لقول النبي ب وقد سثل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ 
فقال ` ١او‏ للك ثؤبان؟»“. 

واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن: فالجمهور على 
جواز صلاته لکون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة» وشذ قوم 
فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه َة أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء ٠‏ وتمسك بوجوب قوله تعالا: عدوا 
یتنگ عند ك مسچږ) . 

رافق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة فى الصلاة هو 
درع ll‏ لما روي عن أم سلمة: «أنها سألت رسول اله کلا: 8 
تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدزع السَابغ إذا غىبّٺ 
قَدمنها»”". 


(1) كما روئ الجماعة» واشتمال الصماء: الالتحاف بالثوب من غير أن يُجعل له 
موضع تخرج منه اليد. 

)۲( رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(۴) رواه الشيخان. 

. آي : : قميص‎ )٤( 

)٥(‏ آخر جه آبو داود» وصحح الأئمة وقفه» وقال الحاكم : صحیح على شرط 
الببخاري . 


ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
ول يبل الله صلاة حائة ثض”“ إلا بخمار». وهو مروي عن عائشة 
وميمونة وأم سلمة أنهم کانوا يفتون بذلك» وكل هؤلاء يقولون: إنها إن 
صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعدهء إلا مالكا فإنه قال: إنها تعيد 
في الوقت فقط . 

والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين› 
وکان اللحسن البصري یو جب عليها اللخمار وأاستحبه عطاء . 
الأحرار اا مخاء : ار درد العبيد؟ . 

واختلفوا في صلاة الرجل في الوب الحرير: فقال قوم: تجوز 
صلاته فيه» وقال فوم : :ل تجور› وقوم استحبوا له اللإعادة في الوقت . 

وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه 
شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال: إن الصلاة 
لا تجوز به» ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال: 
ليس شرطاً في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط» وهذه المسألة هي 
من نوع الصلاة في الدار المغخصوبة› والخلاف فيها مشهور . 


الباب الخامس 
] شتر اط الطهارة للصلاة] 


وأما الطهارة من النجس: فمن قال: إنها سنة مؤكدة؛ فيبعد أن 
يقول إنها فرض في الصلاة» أي من شروط صحتها. ومن قال: إنها 


(۱) أي : بالغ . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحاکم. 


¥ 


فرض بإطلاق؛ فيجوز أن يقول: إنها فرض في الصلاةء ويجوز أن لا 
يقول ذلك» وحكىٰ عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما: 
أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر". 
والقول الآخر: إنها ليست شرطاً. والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج 
على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة» وإنما يتخرج 
على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة» وقد مضت هذه المسألة في 
كتاب الطهارة» وعرف هنالك أسباب الخلاف فيهاء وإنما الذي يتعلق به 
ههنا الكلام من ذلك : 

هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضاً 
في الصلاة آم لا؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن 
يکون شرطاً في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر اخر» 
وكذلك الأمر فى الشىء المنهى عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون 
رط ف و کی بار د 

الباب السادس 
[المواضع التي لا يصلىْ فيها] 

وأما المواضع التي يصلى فيها: فإن من الناس من أجاز الصلاة في 
كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة 
مواضع: المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمَام› 
ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله . ومنهم من استشنىٰ من ذلك المقبرة 


)١(‏ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

)۲( وهو المشهور والأصح . ) 

(۳) آما المزبلة (وهي موضع الربل) والمجزرة (وهي موضع الذبح) فلما فيهما من 
محاذاة النجاسةء وأما المقبرة فلمحاذاة النجاسة واستقبال القبر» وأما قارعة = 


۲۸ 


ا ومنهم من استدرة المقبرة والحمّام. TE‏ من کره الصلاة فى في 
هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها › ا وقد 
روي عنه الجواز› وهذه رواية ابن القاس" . 


وسبب اختلافهم : تعارض ضواهر الأثار فى هذا البابء وذلك أن 
ههنا حديثين متفق على صحتهما» وحديثين مختلف فيهما. 


فأما المتفق عليهما: فقوله عليه الصلاة والسلام: «أغطيت ا 
ل بلطن اح قيلي وذکر فيه : جلث لي الأزض مدا وَطَهُورة 
ادما آذرکڻني ال ا وقوله عليه اس والسلام: «اجِعَلوا 
من صَلاتكُمْ في بيُوتکمْ» ولا تخذوها قبوراًه“ 

وأما الغير”“ المتفق عليهما: فأحدهما: ما روي: «أنه عليه الصلاة 
والسلام نهىٰ أن يصلىٰ في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة› 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر 
بیت الله » خرجه الترمذي . والثاني: ما روي أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «صَلوا في مَرَابض العم ولا ثَصّلوا في أغطان الإبل»”. 


الطريق فلاشتغال القلب بمرور الناس» وأما الحمّام فلأنه مأوى الشياطين» وآما 
معاطن الإبل (وهي المحل الذي تى إليه بعد شربها) فلتشرّش خشوعه بشدة 
نفارهاء وأما فوق بيت الله فلما فيه من الاستعلاء عليه. 

)١(‏ وهو مالك» فعنده إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها. 

)( كأبي حنيفة . 

)۳( ومنهم من أبطلها مطلقاء وهو المشهور عن أحمد. 

(6) رواه الشيخان. 

)٠(‏ رواه الجماعة. 

(0) الصواب: غير. 

(۷) وضعَفه» وقد سقط من الحديث ذكر «المقبرة» وهي بعد لفظ : «المجزرة» . 


(N)‏ رواه مسلم. 


۲۹ 


فذهب الناس فى هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : 


والثاني : مذهب البناء (أعني : بٽاأء الخاص على العام). 

والثالث: مذهب الجمع. 

فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور"› 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلث لي الف فخا وور 
وقال هذا ناسخ لغيره» لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلامء 
وذلك مما لا يجوز نسخه. 

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة 
عام» وحديث النهي خاص» فيجب أن يبنىٰ الخاص على العام. فمن 
ھؤۇلاء من استئنی السبعة مواضع › ومنهم من استشنی الحمام والمقبرة 
وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام لأنه قد روي أيضاً النهي 
عنهما مفردیه *» ومنهم من ۱ س المقبرة فقط للحديث المتقدم . 

وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصاً من عام فقال: 
أحاديث النهي محمولة على الكراهة» والأول على الجواز. 

واختلفوا في الصلاة في البيّع والكنائس» فكرهها قوم» وأجازها 
قوم» وفرق قوم بين آن يکون فيها صور آو لا يکون» وهو مذهب ابن 
عباس لقول عمر: (لا تدخحل کنائسهم من أجل التمائيل)» والعلة فيمن 
كرهها لا من أجل التصاوير: حملها على النجاسة. 


(1) الذي رواه الشيخان»ء وقد تقدم في الباب الأول من كتاب التيمم ص ٠١١‏ . 
(۳) في حديث أبي داود والترمذي وهو قوله ًة : «الأرض كلها مسجد إلا الحمَّام 
والمقبرة) وصححە ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 


۳۹١ 


واتفقوا على الصلاة على الأرض» واختلفوا في الصلاة على 
الطنافس” وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض: والجمهور على إباحة 
السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض» والكراهية بعد ذلك» 
وهو مذهب مالك بن أنس. 


الباب السابع 
في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة“ 


وأما التروك المشترطة في الصلاة: فاتفق المسلمون على أن منها 
قولاء ومنها فعلاً. ٠‏ 

فأما الأفعال: فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاةء 
إلا قتل العقرب والحية في الصلاةء فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة 
الأثر“ في ذلك للقياس» واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعصل 
الخفيف”. 

وأما الأقوال: فهى أيضاً الأفوال التى ليست من أقاويل الصلاةء 
وشل اشا لم يختلفوا أنه تفسد الصلاة غمتاً لقوله تعالى: 3 وفومو َهِ 
َيب €3 4 . ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله 


)١(‏ تتمة: الأكل والشرب عامداً في الصلاة مبطل عند الثلاثة خلافاً للمشهور عند 
أحمد» وهو آنه تبطل الفريضة دون النافلة إلا في الشرب فإنه سهّل فيه. ) 

() وهو: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» أخرجه الترمذي» وصححه 
هو وابن حبان والحاكم . 

(۳) تتمة: إذا ناب المصلي شيء في صلاته سبح الرجل وصفقت المرأةء وقال 
مالك : يسبحان جميعا. ولو مر بين يدي المصلي مار لم تبطل صلاته عند 
الثلاثةء وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود. 

. ۲۳۸ البقرة‎ )٤( 

)6( وهي : الط . 


۲۳١ 


ُخدث من مره ما يَشاء» وَممًَا أُحْدَتَ أن لا تَكلَّموا ‏ فى الصلاة» وهو 
حدیث ابن مسعود". وحدیث زید بن أرقم آنه قال: کنا نتكلم في 
الصلاة حت نزلت: ‏ وفوموا ي قري © ) فأمرنا بالسکوت ونهينا عن 
الكلاب". وحديث معاوية ! بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله کا 
یقول : إن صَلاتنا لا صل فيها شَيْءٌ ِن كلام الاس؛ إِنّمَا هو الَّسبيح 
والتّهُليل والتّحميد وقراءة القرآن». 
إلا آنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما: إذا تكلم ساهياًء 
والآخر: إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم 
في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يني . والمشهور من مذهب 
مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: 
يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة ‏ : يفسدها التكلم 
کیف کان . 
والسبب في اختلافهم : تعارض ضظضواهر الأحاديث في ذلك» وذلك 
أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم» وحديث أبي 
هريرة المشهور: «أن رسول الله ي انصرف من ائنتين» فقال له ذو 
اليدين: أقَصْرَّت الصلاة آم نسيت يا رسول اله؟ فقال رسول الله كيا : 
صَدَقَ ذو اليدَيْن؟ فقالوا: نعم» فقام رسول الله ية فصل ركعتين أخريين 
ثم سلم»”“ ظاهره أن النبي يي تكلم والناس معه» وأنهم بوا بعد 


(۱) رواه أبو داود والنسائي» وأصله في الصحيحين . 
(۲) رواه الجماعة. 

)( رواه مسلم وآبو داود والنسائي . 

)€( آي : یکمل صلاته . 

(ه) وأحمد. 

)٩1(‏ رواه الشيخان. 


۳۲ 


التكلم» ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. 

فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح 
الصلاة استثنىٰ هذا من ذلك العموم» وهو مڏهب مالك بن آنس. 
إلى ا دليل على آنهم تكلموا عمداً فى الصلاة؛ وإ 
يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت؛ e‏ 
الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت؛ ولم يصح عنده أن الناس قد 
تكلموا بعد قول رسول اللي : «ما قصْرَّت الصّلاة وما نَسيتُ» قال: إن 
المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. 

فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي ف TT‏ من ذلك 
العموم هو ا في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد ايضاً 
في ذلك أصلا عامَاًء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن متي 
الحَّطاً والتّنْيان»" . وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومهاء 
ا أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. 


الباب الثامن 
في معرفة النية وكيفية اث شتراطها في الصلاة ‏ 


وأما النية: فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة”» 
لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة 
معقولة (أعني: من المصالح المحسوسة). 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره» وصححه ابن حبان والحاكم» والحديث بكثرة طرقه يدل 
على ثبوته» وقد قال عنه النووي: إنه حسن»ء وقد تقدم في [الموالاة في أفعال 
الوضوء] قبل المسح على الخفين ص ٤١‏ . 

(۲) وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير» وقال مالك 
والشافعي: يجب أن تكون مقارنة له. ) 


۳ 


الصلاة وفي الوجوب حتى الاب يجوز أن يصلي ا ظهراً يامام 
عصرا ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا یکون في حقه نفلا وفي حق 
المأموم فرضا؟ فذهب مالك وأبو حنيمة إلى أنه يجب أن توافی نيه 
المأموم نة الإمام» وذهب الشافعي'“ إلى آنه لیس يجب . 


والسبب في اختلافهم : معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 

ِنَم جعل الإمام م لیوتم م به“ لما جاء في حديث معاد من أنه کان يصلي 
مع التي ةم يصلي بتري 

فمن رأیٰ ذلك افا لمعاذ؛ وأن عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إلّما جعل الإمَام لوت به یتناول النية: اشترط موافقة الإمام 
ا 

ومن رأیٰ أن الإباحة أمعاذ في ذلك هي إباحة لغیره من سائر 
المكلفين - وهو الأصل - قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من 
أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن 
ظاهره إنما هو في الأفعالء فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث معاذ. 
وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. 

وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رآینا ترکهاء 
إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق 
بالمنطوق به من الشرع . 


)١(‏ وأحمد في إحدیٰ روایتيه. 
(۲) رواه الشيخان. 
(۳( رواه الجماعة إلا الترمذي . 


۳4 


الجملة الثالثة من كتاب الصلاة 
[أركان الصلاة] 


وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال» وهي الأركان. 
والصلوات المفروضة تختلف فى هذين بالزيادة والنقصان»ء إما من 
قبل الانفراد والجماعة» وإما من قبل الزمان (مثل مخالفة ظهر الجمعة 
لظهر سائر الأيام)» وإما من قبل الحضر والسفر» وإما من قبل الأمن 
والخوف» وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في 
هذه صناعياً وجارياً على نظام فيجب أن يقال أولاً فيما تشترك فيه هذه 
کلھاء ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منهاء أو يقال في واحدة واحدة 
منهاء وهو الأسهل» وإن كان هذا النوع من التعليم يُعرض منه تكرار ماء 
وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك» فنجعل هذه الجملة منقسمة 
إلى ستة أبواب: 
الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. 
الباب الثاني: في صلاة الجماعة (أعني: في أحكام الإمام والمأموم 
في الصلاة) . 
الباب الثالث: في صلاة الجمعة. 
الباب الرابع: في صلاة السفر. 
لباب الخامس: في صلاة الخوف. 
الباب السادس: في صلاة المريض . 


Yo 


الباب الأول 
في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحي' 


وهذا الباب فيه فصلان : 
الفصل الأول: في أقوال الصلاة. 
والفصل الثاني : في أفعال الصلاة. 
الفصل الأول 
في أقوال الصلاة 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
المسالة الأولى 
[التكبير] 
اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب: فقوم" قالوا: إن 
التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب» وهو 


(1) أجمعوا على آن للصلاة أركاناًء والمتفق عليه منها سبعة وهي : النية» وتكبيرة 
الإحرام» والقيام مع القدرةء والقراءةء والركوع»› والسجود» والجلوس اخر 
الصلاة. 

(۲) ومنهم أخهد. 


۲۳٢ 


شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط» وهم الجمهور. 

وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام 
فقط : معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. 

فأما ما نقل من قوله : فیحديث أبي هريرة المشهور . أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة: «إذا ارت الصّلاة أسبغ 
اأص استقَبل القبْلةَ و ر افرأ». فمفهوم هڏا هو أن 
التكبيرة الأول هي الفرض 0 ولو ما عدا ذلك من التكبير فرضاً 
لذکره له کما ذکر سائر فروض الصلاة. 


وأما ها نقل. من فعله؛ فمنها حديث آبي هريرة": «أنه كان يصلي 
فيكبر كلما خفض ورفع» ثم يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة 
رسول الله ية . ومنها حدیث مطرف بن عبد الله ب E‏ قال : 
«صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه› 
فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع رأسه من الركوع كبر» فلما قضى صلاته 
وانصرفنا أخذ عمران بيده» فقال: أذْكرّني هذا صلاة محمد با . 

فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول فى هذه الأحاديث 
وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا ا محمولة على 
الرجوت كما ال ا ولوا كا ار ا ودا عي 


E نام‎ 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 
(۲) الذي رواه الشيخان. 
(۳) الذي رواه الشيخان. 
)٤(‏ رواه الجماعة. 


)6( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


YY 


وقالت الفرقة الأولى: ما في هذه الاثار يدل على أن العمل عند 
الصحابة إنما كان على إتمام التكبير ولذلك كان آبو هريرة يقول: (إني 
لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ). وقال عمران: (أذْكَرّني هذا بصلاته 
صلاة محمد عَ) . 
وأما من جعل التکبیر کله نفلا فضعيف» ولعله قاسه على سائر 
الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب» إذ قاس تكبيرة الإحرام على 
سائر التكبيرات . 
قال آبو عمر بن عبد البر : يۇيد مذهب الجمهور ما رواه 
ا 0 ع اني کله فلم تم الکير. ا 
عمر بن عبد العزيز فلم يتم a.‏ . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر 
رضي الله عنه آنه کان لا یکبر إدا صلی وحده» وکأن ھؤلاء رآوا أن 
التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده» ويشبه أن 
یکون إلى هذا ذهب من راه کله نفلاً. 
المسالة الثانية 
[لفظ التكبير] 
قال مالك“ : ل يپجزیء من لظ التكبير إلا الله اك وقال 
الشافعي : الله أكبر و الله الأكبر اللفظان كلاهما يجزىء. وقال أبو حنيفة: 
يجزىء من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل: الله الأعظم» و الله 
الأجل. 


. رواه أحمد والبيهقي» ونقل البخاري عن الطيالسي انه قال: هذا لا يصح‎ )١( 
وأحمد.‎ (1) 


۳۸ 


وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح 
الصلاة الطَهُورُ وتخريمها التََبيرُ وتخليها الَضليم» قالوا: والألف 
واللام ههنا للحصرء والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به 
وأنه لا يجوز بغيره» وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل»ء فإن هذا 
المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب› وهو أن يحکم للمسکوت عنه 
بضد حكم المنطوق به» ودليل الخطاب”“ عند أبي حنيفة غير معمول 
به . 

المسالة الثالثة 

[دعاء التوجه] 

ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب" ٠“‏ وهو أن يقول بعد 

التكبير: إما (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) وهو مذهب 
الشافعي» وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة» وإما أن يجمع بينهما 
وهو مذهب أبي يوسف صاحبه» وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في 
الصلاة e‏ 


(") 


وسبب الاختلاف: معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند 
مالك» أو الاختلاف في صحة الأثار الواردة بذلك. 


قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين “ عن أبي هريرة: : ل 
رسول الله کل کان يسكت ب بين التكبير والقراءًة إشكاتة” قال: فقلتٌ: 


)۱( رواه بو داود والترمذي وغيرهما بإسناد مجح ٠‏ وقال الحاكم : هور على شر ط 


)٤(‏ وأحمد. 


. وسن أبي داود والنسائي‎ (٥) 
. وهو من المصادر الشاذةء نحو : أثبته إثباتة‎ )1( 


۳۹ 


يا رَسول الله بابي أنتَ وأمي: اسكانكٌ بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قالٌ: أقولٌ: اللَهبً باع ی ا كما باعذْتَ بيْنَ المَشرق 
والمَغرب» الهم ني قن منَ الخَّطايا كما قى التَوْبُ الأبيض من ¿ الدنس» 
ا اغسل طابای بالمًَاء والثلج وقد ذهب قوم 
استحسان سحتات كثيرة ف في فى الصلاةء منها حين يڪبر› ومنها حين يقرغ من 
قراءة آم القران» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع» وممن قال بهذا 
القول: الشافعي وأبو ثور والأوزاعي» وأنكر ذلك مالك وأصحابه وآبو 
حنىفهة وأصحابه . 


وسبب اختلافهم : اتلافهم في تصحيح حديث آبي هريرة”“ آنه 
قال: «كانث لَه عليه الصّلاةَ والسّلامٌ سکتات في صلاته حيْنَ کر ویقتنح 
الصلاة ر فاتَحَة الكتاب» وإدا فرغ من القراءة قبل الركو عي" 


المسالة الرابعة ° 
[قراءة اللسملة] 


اختلموا في فرأءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في 
الصلاة» فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سرا؛ لا في 
ا 2 ولا في غيرها من ن السور؛ وأجاز ذلك في النافلة. 


. وهذا لفظ البخاري‎ )١( 

)1( قال الغماري في الهداية: ليس هو من حديث أبي هريرة» ولکنه من حدیث 
سمرة. 

)۳( داود والترمذي وحسّنه. 

)٤(‏ مسالة: اختلفوا فى التعوذ قبل القراءة» فقال أبو حنيفة: يتعوذ أول ركعة» وقال 
jee‏ في کل ركعة» وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة. أما التأمين بعد 
الفأتحة: فعند أبي حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم خلافاً للشافعي 
وأحمد» وقال مالك: يجهر به المأموم» وفي الإمام روايتان. 


4° 


وقال الشافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهراً وفي السرَ سرا؛ وهي عنده 
آية من فاتحة الكتاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول 
الشافعي هل هي اية من كل سورة؟ آم إنما هى اية من سورة النمل فقط ؛ 
ومن فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميع. 

وسبب الخلاف في هذا ايل إلى شيئين : 

أحدهما: اختلاف الاثار في هذا الباب. 


والثاني: اختلافهم: هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من فاتحة 
الكتاب ام ل 


ما الأثار التي اعت بها من اسقط ذلك: فمنها حدیث ابن مخفل 
قال: «سمعني بي وأا اقرا بشم الله الرحلن الرحيم؛ فقال: يا َي اياك 
والحدَث» ٽي صَلَيْت م رسول الله ية وبي ڪر وعُمَرَ E‏ رجلا 
مهم يقَرَؤُها». قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. 

وها ما روان تالافك من عدت ان ا فال فت وا بي بكر 
وعم وعثمان رَضى الله عَنْهمْ» كله کان لا 2 سم الله إذا 
الصلاة». قال أبو 2 وفي حن الروانات ا فل 
الت يو“ EE‏ بشم الله الرَخْمن الرّحيم». قال أبو عمر: . 
أن أهل الحديث قالوا فى حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب 
افر لاه ج ولك أنه مرة روي عنه مرفوعاً إلى النبي اء 
ومرة لم يرفع» ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكره» ومنهم من يقول: 


(۱) والمعتمد: آنها أية من کل سورة إلا برأءة. 
(۲( روأه النسائي والترمڏذي وحسنه» ورد عليه الحفاظ . 


)٤(‏ أي: قمت خلف النبي. 


فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من يقول: فكانوا لا 
يقرؤول بسم الله الرحمن الرحيم . ومنهم من يقول: فکانوا لا يجهرون 

( 
ببسم الله الرحمن الرحيم 1 

وأما الأحاديث المعارضة لهذا: فمنها حديث نعيم بن عبد الله 
ا قال : : «صليتٌ لف بي هريره ففرا کات ا 7 
قبل 1 القران وقبل السّورَة» وک في الخفض والرفع وقالً : انا اه 
بصلا رسول الله ما . ومنها حديث ابن عباس ” ا دن الي عليه الصلاة 
والگلاءُ کان يجهر يشم الل الرّحمن الرّحيم». ومنها حديث أم سلمة“ 
نها قالت: «كانَ رَسُول الله كل يقر را بینم الل اومن الرّحيم» الحَمْد له 
رب العالمين». 

فاختلاف هذه الاثار أحدٌ ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة. 

والسبب الثاني كما قلنا هو: هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من أم 
الكتاب وحدهاء أو من کل سوره»› ام لست ية > من آم الكتابء ولا 
من کل سورة؟ فم“ فمن رأئٰ نها ية من 2 الكتاب أو جب فراءتها بوجوب 
فرأءة آم الكتاب عنده في الصلاةء ومن رأیٰ أنها آيةٌ من أول كل سورة 
وجب عنده أن يقرأها ار 

وهذه المسألة فد کثر الاختلاف فيهاء والمسألة محتملة» ولكن من 
أعجب مأ وفع في هذه المسألة نهم يقولون : ربما اخحتاف فيه هل 


(1) رواه الدارقطني والحاكم. 

(۲) رواه أحمد والدارقطني . 

(۳) الذي رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
)٤(‏ الذي رواه الطبراني والدارقطني والحاكم» وصححه البيهقي . 
)٥(‏ الذي رواه ابو داود. 


بسم الله الرحمن الرحيم آية من القران في غير سورة النمل؟ آم إنما هي 
اية من القران في سورة النمل فقط؟ ويحكون على جهة الرد على 
الشافعي أنها لو كانت من القران في غير سورة النمل لبينه رسول الله كاز 
لأن القران نقل تواتراء هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي› 
وظن آنه قاطع» وأما أبو حامدِ فانتصر لهذا بأن قال: إنه أيضاً لو كانت 
من غير القران لوجب على رسول الله ب أن يبين ذلك» وهذا كله تخبط 
وشيء غير مفهوم» فإنه كيف يجوز في الاية الواحدة بعينها أن يقال فيها 
إنها من القرآن في موضع» وإنها ليست من القران في موضع اخر» بل 
يقال: إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت ۳ من القران حيثما ذكرت»› 
وأنها اية من سورة النمل» وهل هي اية من سورة أم القران» ومن كل 
سورة يستفتح بها؟ مختلف فيه 4 محتملة» وذلك أنها في سائر 
السور فاتحة» وهي جزء من سورة النمل» فتأمل هذا فإنه بيّن» و الله 
أعلم. 
المسالة الخامسة © 
[قراءة القران] 

اتفتق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمداً ولا سهواًء 
إلا شيئاً روي عن عمر رضي الله عنه أنه صل فنسي القراءة» فقيل له في 
ذلك» فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن» فقال: لا بأس 
إذأء وهو حديث غريب عندهم» أدخله مالك في موطئه في بعض 
وإ شیا روي عن ابن عباس آنه لا يقرأ في صلاة السر وأنه 
قال: «قَرَاً رَسول الله ي في صلَوَات وَسَكَتَ في أخرّى»“ فنقرآً فيما قرأ 


)١(‏ مسألة: لو قرأ في . صلاته من المصحف: قال أبو حنيفة: تفسد صلاته خلافاً 
للشافعي» وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب الشافعي»› والأخرىٰ: يجوز في 
النافلة دون الفريضة» وهو مذهب مالك. 

(1) رواه البخاري. 


{۳ 


ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا . 
وأخذ الجمهور بحديث خباب”: أله ي كان يقرأ في الظَهْر 
وَالعَصر» قيل : فبأيّ شيْءٍ كَنْثْمْ تَعْرفون دَلكَ؟ قال : باضطراب لخْيه». 
وتعلق الكوفيون”" بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في 
الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت 
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة» فرآى بعضهم أن الواجب 
من ذلك أم القران لمن حفظها“» وآن ما عداها ليس فيه توقيت» ومن 
هؤلاء من أوجبها في كل ركعة» ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاةء 
ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة» ومنهم من أوجبها في ركعة من 
الصلاةء وبالأول قال الشافعي”“» وهی اشتهر الروايات عن مالك» وقد 
روي عنه آنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته. وأما من رأىٰ أنها 
تجزىء في ركعة» فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما 
أبو حنيفة فالواجب”“ عنده إنما هو قراءة القرآن أي اية اتفقت أن تقرأء 
وحد أصحابه في ذلك ثلاث ايات قصار أو اية طويلة مثل آية الدب" 
وهذا في الركعتين الأوليين» وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح 


. رواه آبو داود والنسائي‎ )١( 

(۲) الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
(۴) ومنهم أبو حنيفة. 

)٤(‏ وبه قال الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. 

)٥(‏ وأحمد. 

)٩(‏ أي: الفرض. 

(۷) أو غيرها. 


فيهما دون القراءة» وبه قال الكوفيون. والجمهور يستحبون القراءة فيها 
u‏ 

والسبب فى هذا الاختلاف: تعارض الآثار فى هذا البابء 
ومعارضة ظاهر الکتاب للاثر: ۰ 

أما الاثار المتعارضة في ذلك : 


فأحدها: حديث أبي هريرة القابت: أن رَجُلً دحل المشجد 
فصل ثم جاءَ قَسَلّمَ على التب کل فر عليه اللي کل وَقَال: ازجع 
صل الك لم س فصل ثم جاء فامره بالرجوع» فعل ذلك ثلاث 
مرات» فقال : والذي بعثك الحق ما أحسن غيره» فقال عليه الصلاة 
والسلام: إا قَمْتَ إلى الصَّلاة ق أشي الوضوءَ فم ابل القبلة فك َه 
اقرا ما يسر مَعَكَ من القرآنء ۵ه ثم ارك حمّی RE‏ از ئ 
تغل قائماء ثم اسْجُذ حا حى تَطمَيِنّ ساجداًء ٿم ارق حك حى تَطْمَيِنٌ 

لساء ٿھ اسشجد حت حب طم ساجداًء ٿم ارق حى سوي قائماًء ُه 
ر لِك في صَلاتِكَ كلها . 


وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما: 


أحدهما: حديث عبادة بن الصامت: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا صلاة لمن ل يقرا بقاتحة َة الكتاب»". 


وحديث آبي هريرة أيضاً : أن رسول الله ا قال : م ل ف 


(1) بل هو مخير بين القراءة والذكر والسكوت» والأفضل القراءة كما في اللباب في 
(۲) عند الشيخين . 
(۳) رواه الجماعة. 


f° 


َم يقرا فبها بام الفُرآن هي داج هي خڌاجَ» هي داج تلائ . 

وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزىء من القراءة في الصلاة 
ما تيسر من القران» وحديث عبادة وحديث آبي هريرة الثاني يقتضيان أن 
آم القرآن شرط في الصلاة» وظاهر قوله تعالى : « قاروا ما َر ند 0 
يعضد حديث آبي هريرة المتقدم. 

والعلماء المختلفون في هذه المسألةء إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل 
هذه الأحاديث مذهب الجمع» وإما آن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح› 
وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى. 

وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له 
أن يقول: هذا أرجح» لأن ظاهر الكتاب يوافقه» وله أن يقول على 
طريق الجمع: آنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال 
لا نفي الإجزاء» وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام بالمجزىء من 
القراءة» إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. 

ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث 
آوضح لأنها أكثر» وأيضاً فإن حديث آبي هريرة المشهور يعضده» وهو 
الحديث الذي فيه : يقول الله تعالٰ: قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عبدي 
نصْفَيَن: نصْفها لي» وَنصفها لعَبْدي» وعدي ما سَألَ» يمول العَبْدُ: 
ال4 رب الال ول الله : حمدني عبدي» الحدين“» ولهم أن 
يقولوا أيضاً: إن قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرا ما يسر مَعَكَ هن 
القرآن» مبهم» والأحاديث الأخر معيّنة» والمعيّن يقضي على المبهم» 


. رواه مسلم وأصحاب السنن . [خداج : نقصان]‎ )١( 
.٠١ المزمل:‎ ۳ 
. رواه مسلم وأصحاب السنن‎ (۳) 


وهذا فيه عسر» فإن معن حرف (ما) ههنا إنما هو معني أي شيء تيسر 
وإنما يسوغ هذا إن دلت (ما) في كلام العرب على ما تدل عليه لام 
العهدء فكان يكون تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسر معك من القران ويكون 
المفهوم منه أم الكتاب» إذا كانت الألف واللام في (الذي) تدل على 
العهدء فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب» فإن وجدت العرب تفعل 
هذا (أعني: تتجوز في موطن مًا)» فتدل ب (ما) على شيء معين فليسغ 
هذا التأويل» وإلا فلا وجه لهء فالمسألة كما ترى محتملةء وإنما كان 
يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في 
بعض ا 2 ع الضمير الذي في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لم ية ا ب القرآن» على كل أجزاء الصلاة أو على 
بعضها»› وذلك أن من قرا ؛ في الكل منها أو في الجزء (أعني : في ركعة 
أو ركعتين) لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ول يقرا ! فيها» 
وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا 
في بعض الصلاة (أعني  :‏ فی الرکعتین الأخيرتين)» واختار مالك أن يقَراً 
في الركعتين الأوليين من لرباعية بالحمد وسورة» وفي الأخيرتين بالحمد 
فقط» فاختار الشافعي أن تقرأً في الأربع من الظهر بالحمد وسورة”"“ إلا 
أن السورة التي تقرأ في الأؤليين تکون أطول» فذهب مالك إلى حديث 
آبې قتادة الثابت : دنه عليه الصّلاة والسّلام کان في الأولييّن من 
لطر وَالحَصر بفاتحة الكتاب وَسورة» وفي الأخرييّن منها بفاتحّة الكتاب 
َم . وذهب الشافعي إل ظاهر حديث أبي سعيد الثابت ايضاً أنه 


کان يقرأ ة في الركعتين الأوليين من الظهر قدر نلائين أية وفي الأخريين ‏ 


(1) والمعتمد: أن السورة تقر في الأوليين فقط . 
(۲) رواه الشيخان. 


€۷ 


قدر حمس عشرة أية» ولم يختلفوا و فى العصر لاتفافق الحديثين فيها» 
وذلك أن في حدذدیث آبی سعد هذا: کان ا فی الأول من م العصر 
قذرَ حمس عَشرة آي وفي الأخرييّن قَذرَ الصف من ذلك . 
المسالة السادسة 
[ما يقوله في الركوع والسجود] 

اتققق الجمهور على منع قراءة القران في ا والسجود لحديث 
علي في ذلك قال: «نَهاني جبریل ل أن افر ا القرانَ رَاکعاً وساجدا». 
قال الطبري : وهو ا صحیح ‏ وبه أخحذ فقهاء الأمصارء وصار 
قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري»› لأنه لم يصح 
الحديث عندهء و الله أعلم . 


واختلفوا: هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم 
لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: (سبحان ربي 
العظيم) ثلاثاء وفي e‏ (سبحان ربي الأعلئ) ثلاثاً على ما جاء في 
حديث عقبة بن ا . وقال الثوري: E‏ إلي أن يقولها الإمام خمساً 
في صلاته حت يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات . 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
مسألة : هل يستحب الجهر للمنفرد في موضع الجهر؟ قال مالك والشافعي: 
يستحب» والمشهور عن أحمد أنه لا يستحب» وقال آبو حنيفة: هو بالخيار. 

() الصواب: حبَي. 

(۳) رواه مسلم وأصحاب السنن. 

)٤(‏ الذي رواه أبو داود. والتسبيح في الركوع والرفع منه والسجود ثلاثاً سنة عند 
الثلائةء واجب عند أحمد مرة واحدة» وكذلك التسبيح والدعاء بين السجدتين 
إلا آن ترکه ناسیاً لا يطل . 


۲٤۸ 


والسبب في هذا الاختلاف: معارضة حديث ابن عباس في هذا 
الباب لحديث عقبة بن عامرء وذلك ان في ديت بن عباس" آنه عليه 
الصلاة Ek‏ قال: «ألا وَإني هيت أن اقرا القَرَانَ رَاکعاً و ساجداء 
اما ر E:‏ فيه اله وأا السْجودٌ: فاجتهدوا فيه في الذّعَاءء 
فقمرة ‏ أن يستجابَ لَکْ». وفي حدیث عقبه ابن ا آنه قال : 
ر فسح قىسى باس شم رَبك العظيم» قال لا رسول الله ي : تارا ف في 
رُكَوْعِكمْ» ولما و وسح اشم رَبك الأعلل» قال: اجعَلُوها في 
سجُودکټً». ) 

وكذلك اختلمفوا في الدعاء في الركوع يعد اتفاقهم على جواز الثناء 
على اللهء فكره ذلك مالك لحديث ل أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمّا الركوع فَعَظموا فيه الرَبّء وأمّا الشُجودٌ فاجتهدوا فيه في الذعاء». 
وقالت طائفة: يجوز الدعاء فی الركوع»› واحتجوا بأحادیث جاء فيها آنه 
عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع وهو مذهب البخاري» واحتج 
بحديث عائشة قالت: «کان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رکوعه 
وسجوده. سبْحانك الله ربا و بحمُدك» الله اغفْر لي . وأبو حنيفة 5 
يجیز الدعاء فى الصلاة بغير ا القرآن“ ومالك والشافعي يجيزان 
ذلك . 


. الذي رواه مسلم وآبو داود والنسائي‎ )١( 
. المتقدم‎ (۳) 

(£€) المتقدم . 

)6( الذي رواه الشيخان وآبو داود والنسائي . 
(0) أو الستة. 


۹ 


المسالة السابعة 
[التشهد] 

اختلفوا في وجوب التشهد“ وفي المختار منه» فذهب مالك وأبو 
حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب» وذهب طائفة إلى وجوبهء 
وبه قال الشافعي وأحمد وداود. 

وسبب اختلافهم : معارضة القياس لظاهر الأثار» وذلك أن القياس 
يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة» لاتفاقهم 
على وجوب القرانء وأن التشهد ليس بقران فيجب. وحديث ابن عباس 
أنه قال: «كان رسول الله يل يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القران“”“ يقتضي وجوبه» مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في 
الصلاة يجب آن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على 
خلاف ذلك» والأصل عند غيرهم على خلاف هذاء وهو آن ما ثبت 
وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه آو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به 
إلا ما صرح به ونص عليه فھما کما تریٰ أصلان متعارضان. 

وأما المختار من التشهد: فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عمر 
رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبرء وهو «الَحيَات لله 
الزاکيات لله » بُ E‏ لله السّلام عَليْكَ اها لني کک الله 
وکات ا عَليتا وَعَلى عباد الله الصّالحينْء أشَهدٌ ألا إِله إلا الله 
وده لا شريك لَه وَاشهد أن مدا عبد وَرسوله“. 


واخحتار آهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود. قال 
)( رواه مسلم وأصحاب السنن . 
)"( رواه مالك في الموطأ والبيهقي» قال النووي : بالأسانيد الصحيحة. 


0٠ 


أبو عمر: وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث» لثبوت نقله عن 
رسول الله ييه وهو : «الَحيَّات للَه» والصلرَاتُ والطبات» السلام عَليْكَ 
ll‏ رة الله رَبَركائة الشلام ّنا عباد الله 


الصالحينَء أشهدٌ ألا إِلَهَ إلا الله وأشهد أن مُحَمدا عبده ورب شوى . 


واختار الشافعي وأصحابه“ تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن 
النبى ية قال: كان رسول الله بيه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآنء فكان يقول: «الَّحيَّات المُباركاث الصلواد الطبّبات لله سام 
عَلَبْكَ ايها الي e E‏ عَليّنا وَعَلىٰ عباد الله 
الصًالحينَ› اشد الآ إِلهَ إلا الله وأ مُحَكداً رَسَول الله . 

وسبب اختلافهم : اختلاف ظنونهم في الأرجح منهاء فمن غعَلّب 
على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه» وقد 
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير 
على الجنائز وفي العيدين» وفي غير ذلك مما تواتر نقله» وهو الصواب»› 
و الله أعلم. ۰ 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على لني ر في التشهد““ وقال: إنها 


فرص لقوله تعالی: < مات آلربے اما صو مو سما تیا @ ي“ 

)۱( رواه الجماعة. (( راخ 

)۳( رواه مسلم وأصحاب السنن. 

: آي الأخحير. وقال أبو حنيفة ومالك: هو سنةء وقال أحمد في أشهر روایتيه‎ )٤( 
تبطل صلاته بترکها.‎ 


() ودلیله حدیث بشیر بن سعد: يا رسول الله أمَرَنا الله أن نصلي عليك» فكيف 
نصلي عليك؟ فسکت ثم قال: «قولوا: الهم صل على محمد وعلىٰ آل محمدء 
e‏ وبارك علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علیٰ 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» رواه مسلم» وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 

(1) الأحزاب: ١٦ه.‏ 


0۱ 


ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة"". وذهب الجمهور إلى أنه 
التسليم الذي يۇت به عقب الصلاة عليه . 

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من 
الأربع التي جاءت في الحديث: من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم 
ومن فتنة المسيح الدجالء ومن فتنة المحيا والمماتء لأنه ثبت“ أن 
أحذَكَمْ من اسهد الأخير فلْيَعَوَذْ من أرْبّم» الحديث خرجه مسل“ . 


المسالة الثامنة 
[ التسلىم] 
اختلقوا في التسليم من الماد : فقال الجمهور بوجوبه» وقال 
آبو حنيقة وأصحابه : لیس ا والذين أوجبوه منهم من قال : 
الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واا ومنهم من قال: 
ھ‌ .( 
ائنتان ٠‏ . 


فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي» وهو قوله عليه الصلاة 


)١(‏ نسبة هذا إلى الشافعي فيه نظر»› فتدبر. 

(۲) عند الجماعة. 

(۳) وأبو داود والنسائي . 

)٤(‏ وكذلك اختلفوا في نية الخروج من الصلاةء فأوجبها مالك وأحمد خلافاً 
)٥(‏ بل هو واجب عنده لکن ليس بفرض . 

)١(‏ وعليه مالك وزاد الشافعي: وعلىٰ المأموم. 

(۷) وعليه أحمد على المشهور. 


YoY 


والسلام فيه : «وتَخْليلها و 

ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان» فلما ثبت" من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين» وذلك عند من حمل فعله على 
الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين ولاإمام واحدة» وقد فيل عنه 
إن المأموم يسلم ثلاثاً: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام» والثالثة لمن 
هو عن يساره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «إذا جَلسَ الرَجل في اخر 


م ھ ر ص ر 


صّلاته فأخدَتَ قبل أن يُسَلْمَّ فق تَمَٺْ صلانة». 

قال بو عمر بن عبد البر : وحدیث علي المتقدم أثيت عند أهل 
النقلء لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي» وهو 
عند أهل النقل ضعيف . 

قال القاضي: إن كان“ أثبت من طريقق النقل فإنه محتمل من 
طريتق اللفظ»ء وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون 
الأكثرء ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوى 
من دليل الخطاب”“ في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق 


به. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح» وقال الحاكم: هو على شرط 
مسلم» وقد تقدم في المسألة الثانیة ص .۲٠۹‏ 

(۲) عند مسلم وأصحاب السنن. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي . 

. أي : حديث علي‎ )٤( 

(9) وهو مفهوم المخالفة. 


المسالة التاسعة 
[القنوت] 

اختلفوا في القنوت› فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
مستحب” وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب بو حنيفة إلى أنه لا 
يجوز القنوت في صلاة الصبح؛ وأن القنوت إنما موضعه الوتر""“٠‏ وقال 
قوم: بل يقنت في كل صلاةء» وقال قوم: لاقنوت إلا في رمضان»ء وقال 
قوم : بل في النصف الأخير منه» وقال قوم: بل في النصف الأول منه. 

را في ذلك: اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي ياء 
وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض (أعني: التي قنت فيها على 
التي لم يقنت فيها). 

قال أبو عمربن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة فيي رمضان 
مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله ية في دعائه على رعل 
وذكوان» والنفر الذين قتلوا أصحاب بثر معونة" . 

وقال الليث بن سعد: ما قنك منذ أربعين عاماً أو خمسة وأربعين 
عاماً إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي 
جاء عن النبي ية أنه قنت شهرا““ أو أربعين يدعو لقوم ويدعو, على 
آخحرین» حت آنزل الله تبارك وتعالی عليه معاتباً: « لیس لمن لامر سىء أو 
سوب لهم و بع ر بهم نهم يموت 46m‏ فترك رسول الله ل القنوت فما 


(۱) ومحله قبل الركوع» ولا يرفع يديه فيه . 

(۲) وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش» فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به 
في الصبح»› وهو سئة في الوتر بعد الركيع . 

(۳) وقد روىٰ ذلك الشيخان. 

. بعد الركوع‎ )٤( 

. ۱۲۸ ال عمران:‎ )٥( 


of 


قنت بعدها حت لقي الله قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت» 
وهو مذهب یحیی بن یحی . 

قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ آنه كان العمل عليه بمسجده 
عندنا بقرطبة» وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زمانناء وخرّج مسل ° 
عن آبي هريرة: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الصبح» ثم 
بلغنا - ترك ذلك لما نزلت: < س آک يی لأر ىء أو ثوب عك ). 
وخر عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة 
الصبح. وخرّج عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه قنت شهراً في صلاة 
الصبح يدعو على بني عصيّة“ . 

واختلفوا فيما يقنت به: فاستحب مالك القنوت ب «اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديك» ونؤمن بك ونخنع لك" ونخلع ونترك 
من يكفرك» اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد"» 
نرجو رحمتك» ونخاف عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» ويسميها 
آهل العراق السورتين» ويروىٰ أنها في مصحف أي بن كعب. 

وقال الشافعي وإسحاق: بل" يقنت ب «اللَهّم هدنا فيمَنْ هَدَيْتَء 
وعافنا فيمَنْ عافيْتَ*» وفنا شر ما قضيْتَء إنك تقضي ولا يقضى 


(1) رواه الشيخان» ولاأحمد والدارقطني نحوه وزاد: وأما في الصبح فلم يزل حت 
فارق الدنيا. 

)۲( والبخاري . 

)۳( الجماعة إلا الترمذي . 

. وأآصله في الصحيحين‎ )٤( 

)٥(‏ آي : نخضع ونذل. 

(0) نسرع. 

(۷) لعل الصواب: بل. 

(۸) وتولنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيت. 


Yoo 


عَلَيْكَ» تباركت ربّنا وتََاليْتَ» وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق 
ثابتة أن النبى عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في 
الصلاة" . 

وقال قوم: ليس في القنوت شيء موقوت . 


الفصل الثاني 


وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
المسالة الأو لی 


[رفع اليدين] 
اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في حکمه . 
والثاني: في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة. 
والثالث: إلى أين ينتهي برفعها. 


فأما الحكم: فڏذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة» وذهب داود 
وجماعة من أصحابه ال أن ذلك فرض . وهۇ لا انقسمواً أقساماً : 


فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فط › ومنهم من أوجب ذلك 


0 :وان بل من واليت. 

(۲) رواه أصحاب السنن»ء وزاد الطبراني والبيهقي: «ولا يعز من عاديت» بعد قوله: 
۷ يذل من واليت). 

(۳) آي داود وجماعته. 


في الاستفتاح وعند الركوع (أعني: عند الانحطاط فيه» وعند الارتفاع 
منه)» ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود. وذلك 
بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. 

وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم 
فرائض الصالدة(“© لفعله عليه الصلاة والسلام» وذلك أن حديث آبي هريرة 
إنّما فيه أنه قال له: «وكبَر» ولم يأمره برفع يديه. وثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابن عمر وغيره: «أنه كان يرفع يديه“ إذا افتتح 
الصلاة»" . 


وأما اختلافهم في المواضع التي تُرفع فيها: فذهب أهل الكوفة : 
أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا 
عند تكبيرة الإحرام فقط» وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر 
إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع» وهو 
مروي عن مالك إلا أنه عند بعض أولثك“ فرض» وعند مالك سنة. 
وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. 


والسبب فى هذا الاختلاف كله: اختلاف الاثار الورادة في ذلك› 
ومخالفة العمل بالمدينة لبعضهاء وذلك أن فى ذلك أحاديث: 
أحدها: حدذديیث عد الله بن د وحديث البراء بن از 
)۱( وهو حدیث المسيء صلاته المتفق عليه» وقد تقدم في المسألة الخامسة من 
الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص ٠٤٠٠١‏ . 
(( حذڏو منکبيه . 
(۳) «وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» متفق عليه. 
)٤(‏ وهم الظاهرية . 
)٥(‏ الذي رواه أصحاب السنن بسند ضعبف . 
)١‏ الذي رواه أبو داود بسند ضعيف أيضاً. 


oV 


ا 3 ا و e‏ .۰ ر سے 
«انه كان عليه الصلاة والسَّلام يرفع يديه عند الإخرام مَرَة واحدة لا يريد 


علبها» . 


والحديث الثانى: حديث ابن عمر عن أبيه: «أن رَسُول الله ل كانَ 
إذا افَتَحَ الصّلاة رف يديه حَذوّ مَْكبيه» وَإذا رفع ا من الركوع 
ا كذلكَ وقال: سّمع الله لمن حمده ربا ولك الحَمْد كان لك 
يمَعَلْ ذلك في الشُجود» وهو حديث متفق على صحته» وزعموا أنه 
روى ذلك عن النبي يي ثلاثة عشر رجلا من أصحابه" . 


والحديث الثالث: حدیث وائل بن حجر» وفيه زيادة على ما في 
r 6 8‏ 0 
حديث عبد الله بن عمر: نه كان يرَفع يديه عند الشجوو»“ . 


فمن حمل الرفع ههنا على آنه ندب أو فريضة» فمنهم من اقتصر به 
على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن 
عازب» وهو مذهب مالك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث 
عبد الله بن عمر» فرآى الرفع في الموضعين (أعني: في الركوع وفي 
الافتتاح) لشهرته» واتفق الجميع عليه. ومن کان رآیه من هؤلاء آن الرفع 


)١(‏ وقد رواه الجماعة. 

(۲) قال الغماري: بل رواه من الصحابة نحو خمسين رجلاًء منهم العشرة المبشرين 
بالجنة. 

(۳) قال الغماري: وعندي آنها ليست زيادة» وإنما هو تجوز في التعبير» والمراد: 
عند الرفع من الركوع بقصد الهوي إلى السجود» فتكون متفقة مع الروايات 
الأخرى. قال الحافظ في الفتح: استحباب الرفع عند السجود خلاف ما عليه 
الجمهور. اه. أما الرفع عند القيام من السجود فوارد من حديث وائل بن حجر 
عند البخاري وأبي داود والترمذي . 


o۸ 


فريضة حمل ذلك على الفريضة. ومن كان رأيه أنه نذب حمل ذلك على 
الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه 
الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. 


فإذاً العلماء ذهبوا في هذه الأثار مذهبين: إما مذهب ٠‏ الترجيح› 


والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على 
الندب أو على الفرض؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرىٰ أن الأصل في أفعاله َي أن تحمل على الوجوب ححتى يدل الدليل 
على غير ذلك ومنهم من ير أن الأضل آن لا يزاد فيما صح بدليل 
واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح› 
وقد تقدم هذا من قولناء ولا معنىٰ لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة. 


وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان: فذهب بعضهم إلى أنه 
المنكبان". وبه قال مالك والشافعي“ وجماعة. وذهب بعضهم إلى 
رفعهما إلى الأذنين. وبه قال أبو حنيفة. وذهب بعضهم إلى رفعهما 
i (£) ١‏ ا ٠‏ ۰ 
إلى الصدر”“. وكل ذلك مروي عن النبي بء إلا أن اثبت ما في ذلك 
أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهورء والرفع إلى الأذنين آثبت 
من الرفع إلى الصدر وأشهر . 


)١(‏ وقد رواه الجماعة. 

(۲) وأحمد على المشهور. 

(۴) وقد رواه الجماعة إلا الترمذي . 
)٤(‏ وقد رواه آبو داود. 


المسالة الثانية 
[الاعتدال من الركوع وفي الركوع] 
ذهب آبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع""'“ وفي الركوع" غير 
واجب”"» وقال الشافعي”“: هو واجب. واختلف أصحاب مالك: هل 
ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجباً؟ إذ لم ينقل عنه نص في 
ذلك . 
والسبب في اختلافهم: هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم آم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب 
عنده الأخحذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع» 
ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال»ء وقد صح عن 
النبي يه أنه قال في الحديث المتقدم”“ للرجل الذي علمه فروض 
الصلاة: «ازكع حى طمن راكعاًء وَازْفع حى تَطْمَبَّ رافعاً؛. فالواجب 
اعتقاد كونه فرضاء وعلىٰ هذا الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا 
تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص 
عليها في هذا الحديث على الوجوب ححتى يدل الدليل على ذلك» ومن 


(1) والسنة أن يقول مع الرفع: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شثت من شيء بعد» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً عند 
الشافعي . وقال الثلاثة: لا يزيد الإمام على قوله: «(سمع الله لمن حمده» ولا 
المأموم على قوله: «ربنا لك الحمده»ء وقال مالك بالزيادة في حق المنفرد. 

(۲) وكذا السجود. 

(۳) بل سئة. 

)٤(‏ ومالك في المشهور وأحمد. 

)٥(‏ وهو حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في المسألة الخامسة 
من الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص .٠٤٠‏ 

(0) لعل الصواب: ألا. 


۲۰ 


قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاء ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة 
من الأفاويل“ التي في الصلاةء فتأمل هذاء فإنه أصل مناقض للأصل 
الأول» وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. 

المسالة الثالخة 


إ[هيئة الجلوس] 

اخحتلف الفقهاء فى هيئة الجلوس: فقال مالك وأصحابه: يفضي 
بأليتيه إلى الأرض» وينصب رجله اليمنىٰ» ويثني اليسرئ» وجلوس 
المرأة عنده کجلوس الرجل . وقال أبو حنيمة وأصحابه : ينصب الرجل 
والأخيرة» فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة» وفي الأخيرة بمثل قول 
مالك“ . 

وسبب اختلافهم في ذلك: تعارض الاثار» وذلك أن في ذلك ثلاثة 
اثار: 


أحدها وهو ثابت باتفاق”: حديث أبي حميد الساعدي الوارد في 
وصف صلاته عليه الصلاة والسلام» وفيه: «وَإذا جَلسَ في الركعَتيّن 
جَلّسَ على رجله اليُنرى وَنَّصَبَ اليْنْنىء وإذا جَلَسَ في الرَكعَة الأخيرة 
قَدّمّ جل اليْسرى وَنَصَبَ اليمْنى وَقَعَدَ على ممَعَدَته». 
( 


۰ ۶ ۰ سے 
والثاني : حدیث وائل بن ج > وفيه: انه كان إذا قعد في 


الصلاة نے نصبت اليمْن وقَل على الرىا: 


) أي: الأقوال.‎ )١( 

(۲) وعند أحمد: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. 

(۳) بل لم يخرّجه مسلم» وإنما خرّجه البخاري وأصحاب السنن» كما قال الغماري. 
)٤(‏ الذي رواه أبو داود والنسائي . 


۲٦1 


والثالث: ما رواه مالك“ عن عبد الله بن عمر أنه قال: «إلّما سه 
الصّلاة أن لصب رجْلَكَ اليْمْن وني اليُرى» وهو يدخل في المسند 
لقوله فيه: «إنّما سنه الصّلاة؛. وفي روايته عن القاسم بن محمد: أنه 
أراهم الجلوس في التشهد؛ فنصب رجله اليمنٰء وثنىٰ اليسرىء وجلس 
على وركه الأيسرء» ولم يجلس على قدمه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن 
عبد الله بن عمر» وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة 
مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث 
أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخيير» وقال: هذه الهيئات كلها 
جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله َء وهو قول حسن» فان 
الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض» وإنما 
يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القولء أو في القول مع القول. 

المسالة الرابعة 
[الجلسة الوسطى والأخيرة] 

اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة: فذهب الأكثر في 
الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض» وشذ قوم وقالوا: إنها فرض » 
وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض» وشذ قوم 
فقالوا: إنها ليست بفرض. 


والسبب في اختلافهم: هو تعارض مفهوم الأحاديث»ء وقياس 


)١(‏ والبخاري وأآبو داود. 
)۲( وعليه الثلائة خحلافاً لأحمد. 
)۳( وعلره أحمد. 


۲ 


إحدى الجلستين على الثانية» وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقده”'“: 
«اجلسل حى تطمَِنَ جالسا» فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في 
الصلاة كلهاء فمن أخذ بهذا قال: إن اا ن ولما جاء فى 
حديث ابن بُحَيْنةَ الثابت : نه عليه الصّلاة والسلام سقط الجَلْسَةَ 
الوْسطىٰ» وَلمْ يَجُبُزهاء وَسَجَدَ آه». وثبت عنه أنه أسقط ركعتين 
فجبرهما وكذلك ركعة؛ فهمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم 
الجلسة الوسطى وحکكم الركعة» e‏ الركعة فرضاً بإجماع› 
فو جب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضاًء فهذا هو الذي أوجب أن 
فرق الفقهاء بين الجلستين» ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون 
الفروض» ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجلسة الوسطى شيء 
يخصها دون سائر الفرائض» وليس في ذلك دليل على آنها ليست 
بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على 
الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها 
سنة . 

فإذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل إلى معارضة 
الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل» فإن من الناس أيضاً من اعتقد 
أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده؛ 
الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل 
على غير ذلك على ما تقدم» فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان ههنا أن 


)١(‏ وهو حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان» وقد تقدم في المسألة الخامسة 
من الفصل الأول (في أقوال الصلاة) ص ۲٠٠١‏ . 

(۲) عند الجماعة. 

(۳) كما روىٰ ذلك الشيخان. 

. كما رویٰ ذلك مسلم وأآبو داود والنسائي‎ )٤( 


۳ 


الجلوس الأخير فرض» ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له 
معارض إلا القياس (وأعني بالأصلين: القول والعمل)» ولذلك أضعف 
الأقاويل مَن رأى أن الجلستين سنةء و الله أعلم. 

وثبت”"“ عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يضع كفه اليمنى على 
رکبته الیمنیٰ» وکفه الیسریٰ على رکبته الیسریٰ ویشیر بأصبعه» واتفق 
العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاةء 
واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك» والثابت أنه كان 
يشير فقط. 

المسالة الخامسة 
[وضع اليدين إحداهما على الأخرى] 

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاةء 
فكره ذلك مالك في الفرض”" وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا 
الفعل من سنن الصلاة» وهم الجمهور'. 

والسبب في اختلافهم: أنه قد جاءت اثار ثابتة قلت فيها صفة 


. عند مسلم والنسائي‎ )١( 

(۲) كما رو ذلك مسلم وأبو داود والنسائي› أما التحريك فقد رواه أبو داود 
والنسائي» وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بهاء لا 
تکریر تحرکھاء فیکون موافقاً لرواية من قال بعدم تحريكها. قال الغماري: وهذا 
بعد كونه متعينا لا يجوز غيره البتة» ولا معني له سواه» فإن هذا اللفظ من 
تصرف الرواة لا غير» فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقط» ولم يذكر 
التحريك . 

(۳) إذا قصد الاعتمادء فإن قصد الستة أو أطلق زالت الكراهة. 

)٤(‏ واختلفوا في محل وضع اليدين» فقال أبو حنيفة وأحمد على المشهور: تحت 
السرّة» وقال مالك والشافعي: تحت صدره وفوق سرته. 


۲€ 


صلاته عليه الصلاة والسلام» ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على 
الیسری»› وئثبت ف اشا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك Î‏ 
من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث آبي mna‏ 

فرأىٰ قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي 
لم تنقل فيها هذه الزيادة» وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم 
أن الأوجب المصير إلى الاثار التي ليس فيها هذه الزيادة» لأنها أكثرء 
ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة» وإنما هي من باب الاستعانةء 
ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض»› وقد يظهر من 
أمرها أنها هيثة تقتضي الخضوع» وهو الأول بها. 

المسالة السادسة 
[النهوض من السجود] 

اختار 2 إذا كان الرجل في وتر من صلاته آن لا ينهض حتی 
يستوي قاعدا» واختار آخرون أن ینهض من سجوده نفسه» وبالاول قال 
الشافعي وجماعة» وبالثاني قال مالك وجماعة. 

وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين مختلفين : 

أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الغابت"“: اه رای ر 
الله ڪي بُصلي٬‏ قٳذا کان في ونر من صَلاته لم ينض حت يسوي 
قاعدا» . 


CO1 


. عند البخاري‎ )١( 

(۲) منهم أبو حنيفة وأحمد. وينهض IY‏ يديه عند الثلاثةء وقال أبو حنيفة: ٠‏ 
لا يعتمد بيديه على الأرض. 

) عند البخاري وأصحاب السثن: 


وفي حديث أبي حميد"“ في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: 
«أنهُ لما رفع رَأسَهٌ من السَجدَة الانبة منَ الرَكَعة الأول قام وَلَمْ يَوَرك». 
فأخذ بالحديث الأول: الشافعى» وأخذ بالثانى: مالك. 


وكذلك اختلفوا إذا سجد» هل يضع يديه قبل رکبتیه". أو رکبتیه 
قبل يديه”"؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين 

وسبب اختلافهم: أن في حديث ابن خُر قال: «رَأبْتُ 
رسول الله 4ة إذا سَجَدَّ وضع ركبتيّه قبل يديه وإذا نهض نض رفع يديه قبل 
ركبتيّه»“. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
سجَد أحذْكمْ فلا يرك كما برك اير وليضع يديه بل بيه“ وكان 
عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه". وقال بعض أهل الحديث": 
حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة . 


المسالة السايعة 
[السجود] 
اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوت 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمرْتُ 


(۱) الذي أخرجه أبو داود. 

(۲) وعليه مالك كما في (الشرح الصغير) لأحمد الدردير. 

(۳) وعليه البقية. 

(€) رواه أصحاب السنن› وقال الترمذي : حسن غریب . 

(6) رواه آبو داود والنسائي . 1 

)٩(‏ صححە ابن خحزيمة› ودکره البخاري معلقا موقوفا. 

(۸) قال ابن حجر في (بلوغ المرام): وحديث آبي هريرة أقوىٰ من حديث وائل»› فإن 


۲“ 


أن أسْجد على سَبْعَة أعغضاء). 


واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصّه السجود على عضو من 
تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته لأن 
اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم : تبطل إن لم يسجد 
على السبعة الأعضاء للحديث الثابت . 


ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجههء 
واختلفوا فيمن سجد على أحدهماء فقال مالك“ : إن سجد علىٰ جبهته 
دون أنفه جاز» ون سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو 
حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما 


ن 


وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعضٍ ما ينطلق عليه 
الاسم أم كلّه» وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن 
ابن عباس: مرت أن سج على سَْعَة أعضاء؛ فذكر منها الوجه. 


فمن رأىٰ أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال: إن 
سجد على الجبهة أو الأف أجزأه. ومن رأى أن اسم السجود يتناول من 
سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على 
الجبهة دون الأنف» وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب 
مما ينطلق عليه الاسم وکان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض 
الشيء» فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب» وبعضها لا يقوم 


)١(‏ رواية الشيخين : «أغظم: على الجبهة واليدين والركبتين وآطراف القدمين». 
(۲) وعليه أبو حنيفة ومالك . 

(۳) وعليه الشافعي وأحمد. 

(5) والشافعي على المعتمدء وأحمد على المشهور. 


1Y 


مقامه» فتأمل هذا فإنه أصل فى هذا الباب» وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه 
إن مس من أزفه الأرض مثقال خردلة تم سجو دە . 

وأما من رأآىٰ أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم 
فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. والشافعي يقول: إن هذا 
الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبيّنه» 
فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء“ من أنه انصرف من صلاة 
من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء» فوجب أن يكون فعله 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن 
عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. 

قال القاضي أبو الوليد": وذكر بعضهم الجبهة فقط»› وكلا 
الروايتين في کتاب مسلم» وذلك حجة لمالك. 


واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة 
وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال 
مالك: ذلك من شرط السجود أحسّبه شرط تمامه. وقالت جماعءة': 
ليس ذلك من شرط السجود. 


ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة»› وللناس 
فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع“» وقول بالجواز”» وقول بالفرق بين أن 


. عند الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 

(۲) صاحب هذا الكتاب. 

(۳) وعليه البقية . 

)٤(‏ كالشافعية. 

. وعليه أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيهء أما الثانية فكالشافعي‎ )٠( 


A 


يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة» وقول بالفرق بين أن 
يمس من جبهته الأرض شيءٌَ أو لا يمس منها شيء» وهذا الاختلاف كله 
موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار» وفي البخاري كانوا يسجدون 
على القلانس” والعمائم . 

واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس : مر 
الي ل أن َسْجْدَ على سَبْعَة أعْضاءَ ولا كفت“ وبا ولا شغرا». 
وقياساً على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يَحتج بهذا 
العموم في السجود على العمامة . 

المسالة الثامنة 
[النهي عن الإقعاء] 
تفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاةء لما جاء في 

الحديت ۵ من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب» إلا 
أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم . 

فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه 
في الصلاة ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع» ولا خلاف بينهم أن 
هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. 


عقبيه بين السجدتين › وأن يجلس على صدور قدميه» وهو مذهب مالك 


(۱) ا قَلَنْسوَة» وهي غطاء الرأس. 

)۲( آي : : تضم 

(۳) واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين» فقال أبو حنيفة: سنة» وقال 
البقية : واجب . 


. الذي رواه أحمد والترمذي» وسنده صحيح كما قال الغماري‎ )٤( 


۲۹ 


لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي 
قدمیه . 

وأما ابن عباس فكان يقول: «الإقعاء على القدمين في السجود على 
هذه الصفة هو سنة نبيكم» خرجه مسلم. 

وسبب اختلافهم: هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين 
أن يدل على المعنىٰ اللخوي» أو يدل على معنىٰ شرعي (أعني: على هيئة 
خحصها الشرع بهذا الاسم)» فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: 
هو إقعاء الكلب. ومن رأى آنه يدل على معني شرعي قال: إنما أريد 
بذلك إحدىٰ هيئات الصلاة المنهي عنهاء ولما ثبت“ عن ابن عمر أن 
قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة» سبق إلى اعتقاده أن 
هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه» وهذا ضعيف» فإن الأسماء 
التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى 
يثبت لها معني شرعي» بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان 
شرعية (أعني : أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل 
على المعنى اللغوي)ء› مع آنه قد عارض ابن عر في ذلك حدیت 
ابن عباس . 


. عند مالك‎ )١( 


۷° 


الباب الثانى من الحملة الثالثة 
[صلاة الحماعة] 


وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : 
أحدها: في معرفة حكم صلاة الجماعة. 


والثاني: في معرفة شروط الإمامة» ومن أولى بالتقديم» وأحكام 
الإمام الخاصة به. 

اللالث: في مقام المأموم من الإمام» والأحكام الخاصة 
بالمأمومين . 

الرابع: في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. 

الخامس: في صفة الاتباع. 

السادس: فيما يحمله الإمام عن المأمومين. 

السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد 
إلى المأمومين. 


۲۷۱١ 


الفصل الأول 
في معرفة حكم صلاة الجماعة ٠‏ 
في هذا الفصل مسألتان : 
إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست 
بواجبة؟ 
المسألة الثانية : إذا دحل الرجل المسجد وقد صلىٰ؛ هل يجب 
عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها آم لا؟. 


[المسالة الأولى] 
[وجوب الجماعة على من سمع النداء] 
أما المسألة الأول : فإن العلماء اختلفوا فيها: ففذهب الجمهور إلى 
أنها سنة”“ أو فرض على الكفاية”. وذهبت الظاهرية“ إلى أن صلاة 
الجماعة فرض متعين على كل مكلف. 
والسبب في اختلافهُم: تعارض مفهومات الاثار في ذلك» وذلك 
أن ظاهر و عليه الصلاة والسلام: «صَلاة الجّماعة تَفضلٌ صلا الفذً 


بخْمْس وعِشرین درجة آؤ سبع وَعِشرين د ان الصلاة في 
الجماعات من جنس المندوب إليه» وكأنها كمال زائد علنْ الصلاة 


)١(‏ تتمة: لا كراهة فى جماعة النساء عند الشافعى وأحمدء خلافاً لأبى حنيفة 
ومالك . ۰ ۰ ٠‏ 

(۲) كالمالكية. 

(۳) وعليه الشافعي وأبو حنيقة . 

(4) وأحمد. 

(ه) رواه الجماعة. 


۷۲ 


الواجبةء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة 
المنفرد» والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. 

وحدیث الأعمى ا المشهور حین استأذنه في التخلف عن صلاة 
الجماعة لأنه لا قائد لهء فرخحص له في ذلك› E‏ 


والسلام: «أتَسْمَع النّداءً؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رُخصة» هو 
كالنص في وجوبها مع عدم العذر» خرجه e‏ ومما يقوي هذا 
حديث أبي هريرة المتفق على صحته“» وهو أن رسول الله َيه قال : 
الي آي ر ا ف ر و م مر بالصّلاة 

يردن لَهاء ته آمُرَ رجلا فيو الاس 3k‏ ۽ حافت“ إلى رجال فاق 


عَليْهم بيوتهم» الذي نَفسي بيده لو يَعْلَمُ أحَذْهُمْ ا 


أو ماين ٠‏ ا حَسَعيْن لشهدَ العشاء» SEE‏ ابن e‏ وقال فيه : 
إن رسول ال ع س سن الهدیٰ» وان من سنن سن الهدی الصّلاة فى 


ص 


المشجد الذي يردن فيه». وفي مض روا وَل کته سكَةَ ت 


ا 
فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث 
مخالفه» وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. 


(1) هو: ابن آم مکتوم . 

)۲( وأبو داود. 

)۳( ورواه أيضاً: أبو داود والنسائي . 

)٤(‏ آي اتيهم من خلفهم» أو آخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم 
فاخذهم على غفلةء وأتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم . 

)٥(‏ في بلوغ المرام : «عَرقاً» أي: عظماً عليه لحم. 

(1) المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 

)¥( الذي رواه مسلم . 

(۸) عند مسلم وأبي داود والنسائي . 


۳ 


فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمتنعٍ أن ا في 
الواجبات آنفسهاء آي : إن صلاة الجماعة فى حق من فاد صلاة 
الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلا 
الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا 
تعارض بين الحديثين» واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صَلاة القاعد على النّصّف من صلا القائ“. 

وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء 
يوم الجمعةء إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه 
باتفاق» وهذا فيه بعد والله أعلم» لأن نص الحديث"“ هو أن أبا هريرة 
قال: «آتی التي ل رل أغمىء فَقَالَ: يا رَسُول الله لَه ليس لي قائدٌ 
يقودني إلى المَشجد فسَالَ رَسول الله أن يرخص لَه فيصل في بيه 
رخص له فلا دعا فقال : هَل تَسْمَعٌ النّداءَ بالصلاة؟ قال : َعَم 
قالّ: فأجب». وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة» مع أن الإتيان 
إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداءء 
ولا أعرف في ذلك خلافاً. 

وعارض هذا الحديتٌ أيضاً حديثُ عتبان بن مالك المذكور في 
الموطاً» وفيه: أن عتبان بن مالك کان يؤم وهو أعمیٰء وأنه قال 
لرسول الله ل : «إنه کون الظْلْمَة وال وال راا رل ف 
البَصرِء فصل يا رسول الله في بتي مُکاناً نذه مُصلىء فخاءه زشيول 
الله ل فقال: أن تحب أن أصلَّي؟ فأشارَ له إلى مَكان من البيْت فصلى 
فيه رَسول الله کف . 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(۲( المتقدم . 


(۳) وعند الشيخين والنسائي . 


V٤ 


[المسالة الثانية] 
[من دخل على جماعة وکان قد صلى] 

وأما المسألة الثانية": فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو 
من أحد وجهين: إما أن يكون صلىٰ منفرداء وإما أن يكون صلىٰ في 
جماعة. 

فإن كان صل منفرداً: فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا 
المغرب فط › وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. وقال آبو حنيمة : 
يعيد الصلوات كلها إلا المغربِ والعصر. وقال الأوزاعي: إلا المغرب 
والصبح . وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر. وقال الشافعي : يعيد 
الصلوات كلها . 

وإنما اتفقوا على إيجاب”“ إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث 
بشر بن محمد“ عن آبيه: أن رسول الله ية قال له حين دخل المسجد 
ولم يصل معه: «مالَكَ َم صل مَعَ الاس؟ الست جل مُنلم؟ َقال: 
بل یا ارول ات وَلکني و في هْليء فقالّ عليه الصّلاة وَالسّلام: 
إذا جئتَ الاس ولك كنت قَد َ۵ فاختلف الناس 


فمن حمله على عمومه از عليه إعادة الصلوات كلها وهو 
مذهب الشافعى . 


)١(‏ تتمة: من دخل المسجد فوجد إمامه قد فرغ من الصلاةء فإن كان المسجد في 
غير ممر الناس كره له أن يستأنف فيه جماعة عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 

۳) بل على ستية. 

(۳( الصواب : بسر بن محجن . 

)٤(‏ رواه النسائي. 

(9) بل: ندب. 


وأما من استثنىٰ من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم 
بقياس الشبه» وهو مالك رحمه الله وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي 
وتر» فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوترء لأنها كانت 
تكون بمجموع ذلك ست ركعات» فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى 
جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لهاء وهذا القياس فيه ضعف› لأن 
السلام قد فصل بين الأوتار» والتمسك بالعموم أقوىٰ من الاستثناء بهذا 
النوع من القياس. وأقوى من هذا: ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها 
يكون قد أوتر مرتين» وقد جاء في الأثر: «لا وتران في ليله“ . 


وآما أبو حنيفة فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاء فإن أعاد 
العصر يكون قد تنفل بعد العصر»ء وقد جاء النهي عن ذلك" فخصص 
العصر بهذا القياس › والمغرب بآنها وتر» والوتر ١‏ يعاد» وهذا قياس 
جيد إن سلم لهم الشافعي آن الصلاة الأخيرة لهم نفل . 

وآما من فرق بين العصر والصبح في ذلك: فلأنه لم تختلف الأثار 
في النهي عن الصلاة بعد الصبح» واختلف في الصلاة بعد العصر كما 


تقده"» وهو قول الأوزاعي . 


وأما إذا صلى في جماعة: فهل يعيد في جماعة أخرئ؟ فأكثر 
الفقهاء على آنه لا يعيد» منهم مالك وأبو حن فة وقال بعضهم : بل 
يعيد» وممن قال بهذا القول أحمد“ وداود وأهل الظاهر"؟. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 
(۲) كما تقدم في الأوقات . 

(۳( في الأوقات . 

)٤(‏ لكن عنده: لا يعيد إلا الظهر والعشاء. 

)٠(‏ إلا في الصبح والعصر. 

. والشافعي‎ )٩( 
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وال ى اختلافهم : تعارض مفهوم الاثار في ذلك» وذلك أنه 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صل صَلاة في يَوْم 
رين“ وروي عنه: «أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع 
الجماعة الثانية». وأيضاً فإن ظاهر حديث بشر”“ يوجب الإعادة على 
كل مصل إذا جاء المسجد» فإن قوته قوة العموم» والأكثر على أنه إذا 
ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه» وصلاة معاد مع 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة“ فيه دليل 
على جواز إعادة الصلاة في الجماعة» فذهب الناس في هذه الاثار مذهب 
الجمع ومذهب الترجيح : 

أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صل صَلاة واجدة في يوم مَرََيّن» ولم يستثن من ذلك إلا 
صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. 

وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا: إن معني قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَصَلَى صلا واحدةٌ في يوم مَرَتيْن» إنما ذلك أن لا يصلي 
الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين» يعتقد في كل واحدة منهما أنها 
فرض» بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. 
وقال قوم: بل معن هذا الحديث إنما هو للمنفرد (أعني: أن لا يصلي 
الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين) . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والنووي. 

(۲) کما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «صلى بنا 
رسول الله َة الظهر» فدخحل رجل فقام يصلي الظهر فقال: آلا رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه» رواه الترمذي . 

(۳) الصواب: بسر. 

. كما جاء فى الصحيحين‎ )٤( 


VY 


الفصل الثاني 
في معرفة شروط الإمامة» ومن أولى بالتقديم 
ر أحكام الإمام الخاصة به . 


وفي هذا الفصل مسائل أربع: 
المسالة الأولى 
[أولىْ الناس بالإمامة] 
احتلفوا فيم أول بالامامة: فقال مالك: يوم القوم أفقههم لا 
یمن يؤم الموم افمههم 
أقرۇهم› وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيمفه والئوري واحمد: يۇم القوم 
والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: يوم القَوْمَ أفْرَوْهُمْ لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سَواءٌ 
فأعَلَمَهُمْ بالسلَةء فن كاوا في السَة سَوَاءَ فأقدَمُهُمْ هجْرةء فإِن كانوا في 
الهجرة سَواءَ فاقَدَمْهُمْ إسلاماء ولا يوم الرَّجْل الرَّجُل في سُلطانهء ولا 
يعد في بته عَلىٰ تحرمته إلا بإذنه». وهو حديث متفق على صحته» 
لکن اخحتلف العلماء في مفهومه › و فمنهم من حمله على ظاهره وهو آبو 
حنيفة» ومنهم من فهم من الأقرا ههنا الأفقهء لأنه زعم أن الحاجة إلى 
الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءةء وأيضاً فإن الأقرا من 
الصحابة كان هو الأفقه ضرورةء وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. . 


(1) قال الغماري: وليس بذلك» إنما رواه مسلم دون البخاري» ورواه أيضاً أصحاب 
السنن. [التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير]. 


VA 


المسالة الثانية 


[إمامة الصبي] 

اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً: 
فأجاز ذلك قوم لعموم حديث عمرو بن سلمة آنه کان يؤم قومه وهو 
و ومنع ذلك قوم مطلقاً. وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في 
الفريضة» وهو مروي عن مالك . 

وسبب الخلاف في ذلك: هل يوم أحد في صلاة غير واجبة عليه 
من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. 


المسألة الثالثة 
[إمامة الفاسق] 
اختلفوا في إمامة الفاسق: فردها قوم بإطلاق» وأجازها قوم 
بإطلاق“» وفرق قوم بین أن یکون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ 
فقالوا: إن كان فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا؛ وإن 
كان مظنوناً استحبت له الإعادة فى الوقت» وهذا الذي اختاره الأبهري 
تأولا على المذهب”“. ومني ° ۰ فرق بين أن يکون فسقه بتأويل أو 
يكونَ بغير تأويل» مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق؛ 
فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. ) 


(1) رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 

(۲) وأحمد وأبي حنيفة . أما الشافعي : فأجازه مطلقاً. 
(۳) كأحمد في أشهر روایتیه . 

)٤( -‏ كأبي حنيفة والشافعي لكن مع الكراهة. 

() أي : المالكي . 

. كمالك‎ )٦( 


۲۷۹ 


وسبب اختلافهم في هذا: آنه شيء مسکوت عنه في الشرع› 
والقياس فيه متعارض. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة 
الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط - على 
قول من يرىٰ أن الإمام يحمل عن المأموم - أجاز إمامة الفاسق. ومن 
قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة - كما 
يتهم في الشهادة أن يكذب - لم يجز إمامته. 

ولذلك فرق قوم بین أن یکون فسقه بتأويل أو بغير تأويل» وإِلىٰ قريب 
من هذا يرجع من فرق بین آن یکون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به؛ لأنه 
إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله» وقد رام أهل الظاهر أن 
يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «يَوْمُ القَوم 
أفرَوهُمْء قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقاً من غير فاسق»ء والاحتجاج 
بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في 
شروط صحة الصلاة» أو في أمور خارجة عن الصلاةء بناء على أن الإمام 
إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 

المسالة الرابعة 
[إمامة المرأة] 

اختلفوا في إمامة المرأة: فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم 
الرجال. واختلفوا في إمامتها النساء: فأجاز ذلك الشافعي» ومنع ذلك 
مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق . 


وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزاً 
(1) رواه مسلم وأصحاب السنن» وقد تقدم في المسألة السابقة. 
(۲) إلا في التراويح عند أحمد بشرط أن تكون متأخرة. 


(۳) وأبو حنيفة وأحمد. 


*۸؟ 


لنقل ذلك عن الصدر الأولء ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة 
التأخيرَ عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (أخروهر ن أخرهنّ الله . ولذلك أجاز بعضهم 
إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاةء مع أنه أيضاً نقل 
ذلك عن بعض الصدر الأول. 

ومن أجاز aha‏ فإنما ذهب إلى ما رواه أبو دأاود 9 من حدیث آم 
ورقة: أن رول الله بل کان يزورُها في بيتهاء وَجَعَلَ لها موَذناً یرذن 
لاء وامَرها ن توه اهَل دارها» . 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة (أعني: من اختلافهم في الصفات 
المشترطة في الإمام) رکا ذکرھا لکو نها مكرتا عنها في الشرع. 

قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل 

[أحكام الإماحم الحاصة به] 

وأما أحكام الإمام الخاصة به: فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة 

إحداها: هل يُوَمَّنْ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرانء أم المأموم 
هو الذي يۇمن فقط؟ . 

والثانية : مت يکبر تكبيرة الإحرام؟ 

والثالئة : إذا أَرْتجَ عليه هل يمتح عليه أم لا؟ 


والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ 


(۱) رواه عبد الرزاف في مصنفه › وهو موقوف . 
(۲( و صححە ابن خزيمة . 


۲۸1 


[المسالة الأولى] 
[هل تُوْمّن الإمام إذا فرغ من الفاتحة] 

فأما هل يوم من الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب؟ فإن مالکا ذهب 
في رواية ابن القاسم عنه والمصريين آنه لا يؤمّن» وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء» وهي رواية المدنيين عن مالك. 

وسبب اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر : 

أحدهما: حديث آبي هريرة المتفق عليه في الصحيح “ أنه قال : 
قال رسول الله ل «إِذا أَمَنَ الإمام فأَمَنوا». 

والحديث الثاني: ما خرّجه مالك“ عن أبي هريرة أيضاً أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: غر الْمعْضوب بوم ۸ 
الین )4 فقولوا: آمین" 

فأما الحديث الأول: فهو نص في تأمين الإمام. وأما الحديث 
الثاني : فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمّن» وذلك أنه لو كان يؤمن لما 
أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من آم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام» لأن 
الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِّمَا جُملّ الإمامٌ لیوتم به“ إلا 
أن يخص هذا من أقوال الإمام (أعني: أن يكون اتر أن يؤمن معه أو 
قبله)» فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين» ويكون إنما 
تضمن حكم المأموم فقط . 

لکن الذي يظهر أن مالکاً ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه 


)١(‏ وهو عند أصحاب السنن أيضاً. 
(Y)‏ والشيخان وأبو داود والنسائي . 
() رواه النسائي . 
(6) رواه الشيخان. 


YAY 


لكکون السامع هو المؤمَن لا الداعي» 2% الجمهور اا الحديث 


الاما 7 ل يۇمن › ا u‏ 

ویمکن أيضاً أن يتأول الحديث الأول بأن يقأل: إن معنیٰ قوله: 
«قإذا أن فأمنوا». أي: فإذا بلغ موضع التأمينء وقد قيل: إن هو 
الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء ء عير مفهوم من الحديث إلا ا 
ار من 2 قال : : عير ألْمعَضوب يوم 9 

[المسالة الثانية] ٠‏ 
[متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟] 

وأما مت يكبر الإمام؟ فإن قوماً قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة 
واستواء الصفوف» وهو مذهب مالك والشافعي"“ وجماعة. وقوم قالوا: 
إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة» واستحسنوا تكبيره عند قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. 
بلال : 

أما حديث أنس فقال: «أقبل عَلَيْنا رسول الله ية قَبْلَ أن يكير في 
الصّلاة فقال: أقيمُوا صفوفكمْ وَنَرَاصّواء فإني أرَاكَمْ من وَرَاءِ ظهري»”. 
وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة» مثل ما روي عن 
عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. 


)1( وأحمد. 
(۲) رواه الشيخان. 


YAY 


وأما حديث بلال فإنه روي: ئه كان يم لتب کي فكان يقول 
له يا رَسول الله لا تَسبقنى بامين». خرجه الطحاوي. قالوا: فهذا 
يدل على أن رسول الله َه كان يكبّر والإقامة لم تتم . 
[المسالة الثالثة] 
[الفتح على الإمام] 
وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أزتجح عليه: فإن مالكا 
وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الآثار» وذلك أنه روي: أل 
رسول الله ية ردد في آيةء قَلمَا انْصَرَفَ قال: أينَ أي ألم يكن في 
القوم؟ أي يريد الفتح عليه . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
لا يفت على الإما». والخلاف في ذلك في الصدر الأولء والمنع 
مشهور عن علي» والجواز عن ابن عمر مشهور. 


[المسالة الرابعة] 
[موضع الإمام من المامومين] 
وأما موضع الإمام: فإن قوماً أجازوا““ أن يكون أرفع من موضع 
المأمومين» وقوم منعوا ذلك» وقوم استحبوا من ذلك اليسير» وهو 
مذهت مالك: 


وسبب الخلاف فى ذلك حديثان متعارضان: 


)١(‏ وأبو داود» وصححه الحاكم. 

(۲) رواه پو داود» وصححه ابن حبان وغیره. 

(۳) رواه اپو داود» وسنده ضعیف . 

. أي مع الكراهة بالاتفاق إلا لحاجة فيستحب عند الشافعي‎ )٤( 
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س ٤‏ 
أحدهما: الحديث الثابت: ئه عَلَيّه الصّلاة وَاللامٌ ام اللَاسَ 
على المنبر ليْعَلَمَهُمٌ الصّلاةء وَالَهُ كان إذا أراد أن يَسْجْد برل من عَلى 
المنبر». 


والثاني: ما رواه أبو داود”“ أن حذيفة أمٌ الناس على دكان» فأخذ 

ابن مسعود بقمیصه فجذبه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم آنهم 
كانوا ينهون عن ذلك» أو ينهىٰ عن ذلك؟. 
[نية الإمام للإمامة] 

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة آم لا؟ فذهب 

قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه“ لحديث ابن عباس : لَه قم إلى 

جنب رسول الله كيا بَعْدَ دخوله في الصّلاة» ورأى قوم أن هذا محتملء 

وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين› 

وهذا علىٰ مذهب من ير أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلا عن المأمومين. 


الفصل الثالك ٠‏ 
في مقام المأموم من الإمام» و الأحكام الخاصة بالمأمومين 


(1) ورواه أيضاً أبو داود والنسائي. 

)۲( وصححه الحاكم. . 

(۳) رواه آبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

)٤(‏ بل هو مستحب وعليه مالك والشافعى إلا فى الجمعة. وقال أبو حنيفة: إن كان 
من خلفه نساء وجبت النية› واستثنی الجمعة وعرفة والعيدين إذ لا بد من نية 
اللإمامة فيها. وقال أحمد: نية الإمامة شرط. 
أما نية الجماعة في حق المأموم فواجبة بالاتفاق. 

(9) الذي رواه الشيخان. 
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المسالة الأولى 
[مقام الماموم من الإمام] ٠‏ 
اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين 
الإمام”“ لثبوت ذلك من حديث ابن عباس“ وغيره“» وآنهم إن کانوا 
ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. 


واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام» فذهب مالك والشافعي“ إلى 
يقوم الإمام بينهما . 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حدیثین متعارضین : 

أحدهما: حدیٹث جابر بن عبد ا“ قال : «قَمْتُ عن يسار رَسول 
“br‏ 2 ص IC ‘2 ras‏ ص < و 
الله ياء فاخد بيدي فاأدارني حتی اقامنی عن يمينه» نم جاء جابر بن 
صخر فتوضاًء تم جاءَ فقامَ عَنْ يسار رسول الله له فاح بأيدينا جميعاًء 
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والحديث الثانى: حديث ابن مسعود: اه فل بعلقَمَة لشرد 
فَقامَ وَسْطَهُّما». وأسنده إلى النبي ڳل . قال أبو عمر: واختلف رواة هذا 


(1) تتمة: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف بطلت صلاته عند الثلاثة خلافاً 
لمالك. 

(۲) فلو وقف عن يساره ركعة كاملة بطلت صلاته عند أحمد. 

(۳) المذكور قريباً في [نية الإمام لاإمامة]. 

)٤(‏ وهو حديث جابر الاتي. 

)٥(‏ وأحمد. 

)١(‏ هذا يخالف ما عليه مذهب آبي حنيفة كما في رحمة الأمةء والفقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري. 

(۷) الذي رواه مسلم وأبو داود. 


۲۸٦ 


الحديث› فيعضهم أوقفه(“ ۰ ا والصحيح انه E‏ 

وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك 
رجل سویٰ الإمام» أو خلف الإمام إن کانت وحدها» فلا آعلم في ذلك 
خلافا ذلك ن حدیث انتن الذي خرجه البخاري“: أن 
الي هة صلی به وبأمه أو خاله» قال: فأقامني عَنْ يميه وأا المَراة 


خلفنا». والذې خرجه ا أيفاً مالك“ أنه قال: «فصففَتٌ أنا واليتيم 
وَراءه عَلَيّه الصَلاة والسّلامُ» وَالعَجوز من وَرائنا». 


وسنة الوأاحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام» لحديث ابن 
عباس“ حین بات عند ميمونة. وقال قوم: بل عن يساره. 

ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام» وأنها إن 
كانت مع الرّجل صلى الرجل إلى جانب الإمام» والمرأة خلفه“. 


)۱( 

(۲) کأبي داود والنسائي . . 

(۳) وقد قال جماعة: إن الحديث منسوخ؛ لأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من 
النبي بيد وهو بمكة» ولهذا حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على مخالفة 
ابن مسعود في ذلك . 

() قال الغماري: وليس كذلك» بل خرّجه مسلم وأبو داود والنسائي. 


() آي: عن آنس. 

)١(‏ والجماعة. 

(۷) الذي رواه الشيخان» وقد و قریباً. 

(۸) مسألة: لو وقفت امرأة في بين الرجال لم تبطل صلاة واحد منهم خلافاً 
لأبي حنيفة ؛ E PS‏ > ولا تبطل 
صلاتها . 


YAY 


المسالة الثانية 
[صلاة الشخص خلف الصف وحده] 
أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه» وكذلك تراص 
الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله كلل . 
واختلفوا إذا صلىٰ إنسان خلف الصف وحده: فالجمهور على أن 
صلاته تجزیء. وقال أحمد وأبو ثور راغ صا فا 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة 
العمل له» وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا صَلاة 
لقائم حلب الصّففٌ»“. وكان الشافعي يرىٰ أن هذا يعارضه قيام العجوز 
وحدها خلف الصف في حديث أنس”“. وكان أحمد يقول: ليس في 
ذلك حجة» لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما 
قلنا يصحح حديث وابصة. وقال غيره: هو مضطرب الإسناد لا تقوم به 
حجة. واحتح الجمهور بحديث أبي بكرة”“ أنه ركع دون الصف فلم 


)١(‏ كقوله بهة: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» متفق عليه [استهموا: اقترعوا]. وقوله ة: «أقيموا 
صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري» رواه البخاري . 

(۲) مع الكراهة. 

)۳( إن ركع الإمام وهو وحده. 

)٤(‏ قال الغماري: ليس هو من حديث وابصة»› بل من حديث علي بن شيبان أخحرجه 
أحمد وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال أحمد: إنه حديث 
حسن. آما حديث وابصة فمتنه: «أن رسول الله هة رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» رواه أبو داود والترمذي» وصححه أحمد 
وابن خزيمة وابن حبان» وحسَنه الترمذي . 

(°) المتقدم في المسألة الأولىء لكن المرأة خارجة عن موضوع المنفرد خلف الصف 
لحديث: «المرأآة وحدها صف» أخرجه ابن عبد البر كما قال الغماري . 

. الذي رواه البخاري وآبو داود والنساثي‎ )٨( 
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يأمره رسول اله ية بالإعادة وقال له: «رَأدَكَ الله حرْصاً ولا تعْذ» ولو 
حمل هذا على الندب لم يكن تعارض (أعني: بين حديث وابصة وحديث 
أبي بكرة) . 
المسأالة الثالثة 
[الإسراع إلى الصلاة] 

اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل 
يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي 
عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. 
وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون 
السعي» بل أن توتىٰ الصلاة بوقار وسكينةء وبهذا القول قال فقهاء 
الأمصار لحديث أبي هرير الفابت: «إذا ثوب بالصلاة قلا تأتو ها وانشهْ 
ون راوها وعَلَيكم الكيتة». 

ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا 
الحديث» أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: «فاشتبقوا 
ٍَ4 . وقوله: « والبفوة الكبفوة ل أوكهك المقروة 4)9 . وقوله : 
وسارعوا ل َرَو ري4 . 

وبالجملة: فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخيرء لكن إذا صح 
الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 


)١(‏ الذي رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(۲) البقرة: ۱٤۸‏ . 

.١١ ٠١ الواقعة:‎ )۳( 

. ۱١۳ آل عمران:‎ )٤( 
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المسالة الرابعة 
[متى ينهض للصلاة] 

ف سخب :أن يقام إلى الصلاة؟ فبعض استحسن البدء في أول 
الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة» وبعض عند قوله: قد 
قامت الصلاة» وبعضهم عند حي على الفلاح» وبعضهم قال : حتی يروا 
الإمام» وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه» فإنه 
وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. 

ولیس في هذا شرع مسموع إلا حدذدیث آبي تاد آنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصَلاةٌ فلا تَقُومُوا حى روني . فإن صح 
هذا وجب العمل به» وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه (أعني : 
آنه لیس فیها شرع)» وأنه متیٰ قام کل فحسن. 

المسالة الخامسة 
[الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه] 


ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف 
فوات الركعة (بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تماد حتى يصل إلى الصف 
الأول) أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعاً» وكره ذلك 
الشافعي» وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد» فكرهه للواحد» وأجازه 


(1) بل قال: ينبغي للاومام آن يقوم بعد الفراغ من الإقامة» ووافقه الشافعي وأحمد. 
وقال آبو حنيفة : يقوم عند قول المؤذن: حي على الصلاة» ويتبعه من خلقه. 

() الذي رواه الجماعة. 

)۳( زاد مسلم: «حتیٰ تروني قد خرجت». والحاصل: آنه إن كان الإمام معهم في 
المسجد يقومون عند فراغ الإقامة» وإذا لم يكن معهم يقومون حين يرونه على 
ما ذهب إليه الجمهور. 


۹۰ 


للجماعة . وما ذهب إليه مالك مروي عن زید بن ثابت وابن مسعود. 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث آبي بكرة “ وهو 
له دحل المنجد وَرسول الله ي يصلي بالتاس وَهُمْ رکوعٌء 5 
سَعىٰ إلى ت َا اْصَرَفَ رسو الله لا قال: من الساعي؟ قال آبو 
بكرة: أناء قال: رَادَكٌ الله حصا ولا تعد . 


الفصل الرابع 
في معرفة ما يجب على المأموم أن بتبع فيه الإمام 
وأجمع العلماء على انه یجب على المأموم أن یتح الإمام في ج 
أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمده» وفي جلوسه إذا صلى 
جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. 


[المسالة الأولى] 

[هل الإمام فقط هو الذي يقول: سمع اله لمن حمده؟] 

وأما اختلافهم في قوله: سمع الله لمن حمده: فإن طائفة ذهبت 
إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده فقط› 
ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط» وممن قال بهذا القول مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان 
ا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وإن المأموم يتبع فيهما 
معاً الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد 
والإمام يقولانهما جميعاًء» ولا خلاف في المنفرد (أعني: أنه يقولهما 


. ۲۸۸ الذي رواء البخاري وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في المسألة الثانية ص‎ )١( 
. کالشافعی‎ )۲( 


۲۹۱ 


أحدهما: حديث أنس آن النبي يار قال : «إِنَّمَا جيل الإمام م لوت 
به« فإذا ركع فارکعواء وَإذا رفع فارفعواء وَإذاقالٌ : :مع م الله لمن حمده 
ولوا : : را ولك الحمد». 

والحديث الثاني : حديث ابن عمر”: ائه صل الله عليه وَسَلَمَ 
كان إذا فسح الصّلاة E‏ يديه حَذو مَلْكَبيّهء وإذا رفع رَأسَهٌ من الركوع 
رفعَهما كذلك ضا وقَالَ : سمح الله لمَنْ حَمده ربا ولك الحَمْد». 
لمن حمده» ولا الإمام: رینا ولك اللحمد» وهو من باب دلیل الخطاب› 
لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. 

ومن رجح حدیٹث ابن عمر قال : يقول الإمام: ربنا ولك الحمده 
ويجب على المأموم أن ر e‏ سمع الله لمن حمده» لعموم 
قوله: «إّما جُمِل الإمام لتم به» 

ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك , بين الإمام والمأموم. 

والحق في ذلك: أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام 
لا يقول: ربنا ولك الحمد» وأن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. 
وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمد» فلا 
وحديیث انس يقتضي بعمومه أن المأموم يمول : سمع الله لمن حمله 


(1) المتفق عليه» وقد تقدم في (أحكام الإمام الخاصة به) من الفصل الثاني (في 
معرفة شروط الإمامة) ص ۲۸۲. 

(۲) المتفق عليه» وقد تقدم في الفصل الثاني (في الأفعال التي هي أركان) من الباب 
الأول من الجملة الثالثة (أركان الصلاة) ص ٠٠۸‏ . 
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بعموم قوله «إِنَّما جِملٌ الإمامٌ لوت به» وبدليل خطابه أن لا يقولهاء 
من دلیل الخطاب› لکن العموم یختلف اشا في القَوة والضعف› ولذلك 
لیس يبعد أن یکون بعض أدلة الخطاب أقویٰ من بعض أدلة العموم 
فالمسألة لعمري اجتهادية (أعني: في المأموم). 
[المسالة الثانية] 
[صلاة القائم خلف القاعد]() 
وأما المسألة الثانية (وهي صلاة القائم خلف القاعد): فإن حاصل 
القول فيها: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا 


قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : « وفوموا لَه ْب ©4" '. 


2 م سے مه 


واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصل خلف إمام مريض يصلي 
قاعدا على ثلاثة أقوال : 


أحدها: أن المأموم يصلي خلفه قاعداًء» وممن قال بهذا القول: 
أحمد وإسحاق . 

والقول الثاني : أنهم يصلون خلفه قياماً. قال أبو عمر بن عبد البر: 
وعلىٰ هذا جماعة فقهاء الأمصار: الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه 
وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم» وزاد هؤلاء" فقال : يصلون وراءه 
قياماً وإن كان لا يقوىٰ على الركوع والسجود بل يومىء إيماء. 


)١(‏ تتمة: اتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. واختلفوا في اقتداء المفترض 
بالمتنفل» وفي من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر: فعند الشافعي يجوز 

(۲) البقرة: ۲۳۸ . 

(۳) الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

)٤(‏ الصواب: فقالوا. 


4۳ 


وروىٰ ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد» وآنه إن صلوا خلفه 
قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم» وقد روي عن مالك: أنهم يعيدون الصلاة 
في الوقتء وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع» والأول”"“ هو 
المشهور عنه. 

وسبب الاختلاف : تعارض الآثار في ذلك» ومعارضة العمل للاثار 
(أعني: عمل أهل المدينة عند مالك)» وذلك أن في ذلك حديثيين 
متعارضين : 

أحدهما: حديث آنس "» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا 
صل قاعداً قصلو فَعُوداً. وحديث عائشة““ في معناه» وهو: أله 
صلی ئي وُو شاك جالساً» وصلى وراءَهُ قَوْمٌ قياماً فأشارً إلبيم ن 
اجلسوا فما اصرف قال: إِنَمَّا جِملَ الإمام لیوتم په» اذا ركع فاركغوا 
ا رع قاذقشواء إا صل جالسا قصلو وسا" 

والحدیث لثاني: حديث عائشة أن رسول الله ية خر في مَرَضه 
الذي توفي مله“ ی المشجد فود أبا کر وهو قا ئم يُصلي بالاس» 
اا آبو پڪر» شار له رول الله کو أن غا ا فل رون 
الله بل إلى جنب بي بكر فکان ا بکر يُصلي بصلاة رَسول الله بء 
ركان اللا E‏ بصلا ة أبي بکر». 


فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ» ومذهب 


)١(‏ وهو أحد قوليه. 

)1( آي : القول الأول . 

(۳) المتفق عليه» وهو تمام حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به». 
)٤(‏ المتفق عليه. 


۲4٤ 


فأما من ذهب مذهب النسخ: فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة 
وهو: أن الي عَلَيّه الصّلاة وَاللامٌ كان يَوْمٌ التاسَ» وان أبا بكر کان 
مُسمعاً» لأنه لا يجوز أن يكون إمامان فى صلاة واحدة» وإن الناس كانوا 
قياماًء وإن النبي عليه الصلاة والسلام کان جالساً» فوجب أن یکون هذا 
من فعله عليه الصلاة والسلام» إذا كان آخرٌ فعله ناسخاً لقوله وفعله 
المتقدم. 

وأما من ذهب مذهب الترجيح: فإنهم رجحوا حديث أنس» بأن 
قالوا: إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان 
الإمام» هل رسول الله ب أو آبو بكر؟. 


وأما مالك فليس له مستند من السماع» لأن كلا الحديثين اتفقا 
على جواز إمامة القاعدء وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده» حتى 
إنه لقد قال أبو محمد بن حزم: إنه ليس في حديث عائشة آن الناس 
صلوا لا قياماً ولا قعوداً» وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم 
ينص عليه . 

قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه 
قال: لا يوم الناسَ أحدٌ قاعداًء فإن أكّهم قاعداً: فسدت صلاتهم وصلاته 
لأن النبي ك قال: «لا يَوْمَنّ أحَدٌ بدي فاعدا». قال أبو عمر وهذا 
حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث""» لأنه يرويه جابر الجِعْفي 
مرسلا» ولیس بحجة فيما أسند فکیف فیما أرسل؟ وقد رویٰ ابن 0 
عن مالك آنه کان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : دان 
رسول الله ية حَرَحَّ وهو مَريض» فكان أبو بكر هر الإمام» وكان 


و 


ص له بي سات وع ٤‏ ست کو نب حتّیٰ Sp‏ 
رسول الله ۇيو يصلي بصلاة ابي بکر وقال: ما مات ر ٤‏ يوه که رجل 


رت 


. رواه الدارقطني والبيهقي‎ )١( 
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وهذا ليس فيه خجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكرء لأنه 
لا تجوز صلاة الإمام القاعد» وهذا ظن لا يجب آن يترك له النص مع 


ضعف هذا الحديث . 


من أمته» 


الفصل الخامس 
في صفة الاتباء“ 
وفیه مسألتان : 
إحداهما: في وفت تكبيرة الإحرام للمأموم. 
والثانية: في حكم من رفع رأة قبل الإمام. 
[المسالة الأولى] 
[إوقت تكبير الماموم] 
أما اخحتلافهم في وقت نکر المأموم: فإن مالکاً استحسن أن بكر 
بعد فراغ اللإمام من تكبيرة الإحرام» قال: وإن كبّر معه أجزأه» وقد قيل : 
إنه لا يجزئه» وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر 
مع تكبيرة الإمام» فإن فرغ قبله لم يجزه. وأآما الشافعي فعنه في ذلك 
روايتان: إحداهما: مثل قول مالك وهو الأشهر”. والثانية: أن المأموم 
إن كبر قبل الإمام أجزأه. 


(1) رواه الحاكم. 

(۲) تتمة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فعلاً وحكماً عند الشافعي»› 
فيعيد في الباقي القنوت. وقال أبو حنيفة: ما يدركه المأموم من صلاة الإمام 
أول صلاته في التشهدات واخرها في القراءة. وقال مالك في المشهور عنه: هو 
اخرها. وعن أحمد روايتان. 

(۳) لكن إن كبّر معه بطلت صلاته» خلافاً لمالك» فليتأمل . 


۲۹٦ 


احدها: قوله عليه الصلا: اتا اا کر کرو e‏ 

والثاني : Sb‏ عَليّه الصّلاة وَالسَلام كبر في صَلاة من 
الصّلوات» ثم أشارَ إِلَبَهِمْ أن امكثواء فَذَمَبَ ثم رجع وعلىٰ رأسه أثر 
الماء». ) 

فظاهر هذا أن تکبیره”" وقع بعد تکبیرهم لأنه لم یکن له تکبیر“ 
أرّلاً لمكان عدم الطهارة» وهو أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام» والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو 
لم يستأنفوه» فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف» والأصل 
هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما 

[المسالة الثانية] 
[رفع رأس الماموم قبل الإمام] 

وأما من رفع رأسه قبل الإمام: فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن 
صلاته جائزة» وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام. وذهب قوم إلى أن 
صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَا يَخاف الذي يَرْفَع رَاسَة َب الإمام أن يحول الله رَاسَه راس 
حمار . ّ 


)١(‏ متفق عليه» وهو بعض حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وقد تقدم في الفصل 
السابق . 

(۲) رواه ابو داود» واختلف فی وصله وإرساله. 

(۳) آي : الثاني . ۰ 


)6( روأه الشيخان. 


فيما حمله الإمام عن المأمومين 

الصلاة ما عدا القراءة» فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ فيه» ولا يقرأ معه فيما 
جهر به. 

والثاني: أنه لا يقرا معه أصلاً. 

والثالث : آنه يقراً فيما اشر ام الكتاب وغيرها» وفيما جهر آم 
الكتاب فقط» وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا 
يسمع › فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع» ونهاه عنها إذا سمع . 

وبالأول قال مالك إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسرَ فيه 
الإمام“. وبالثاني قال أبو حنيفة. وبالثالث قال الشافعي. والتفرقة بين 


والسبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث في هذا الباب» وبناء 
بعضها على بعض» وذلك أن فى ذلك أربعة أحاديث: 

أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَّلاة إلا بفاتحّة 
الكتاب»“. وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في 


باب وجوب القراءة. 


(۱) ویکرهها فیما جهر فیه. 
(۲) رواه الجماعة وقد تقدم في المسألة الخامسة من الفصل الأول (في أقوال 


الصلاة) ص ۲٤١‏ . 


۲۹۸ 


والثاني : ما روىٰ مالك عن آبي هريرة: أن رسول الله بلا انصرَفَ 
مِنْ صلا جَهَرَ فيها بالقراءة فقا ل َا معي منك أحَد آنفا؟ فقال 
رجُلٌ: َعَم أنا يا رَسول الله ققال رَسول الله كلل : «إني قول مالي أنارَعٌ 
القرآنَ؟»'“ . فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله كلا " 

والثالث: حديث عبادة بن الصامت قال: «صلى نا ارسول الله 
صَلاة الغداة”“ فَمَكَّث عَلَيْه القراءةء فلَمَا انصرة ف قال: الي 2 اک 
ترون وَرَاءَ الإمام! قلنا: نعم» قال: قلا َمْعَلوا إل بام القّرآن»”. قال 
أبو عمر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية وغیره متصل 
السند صحيح . 

والحديث الرابع: حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


«مَنْ كان لَه إمامٌ فقراءتة له قرَاءّة . 


وفي هذا أيضاً حدیٹث خامس ا أحمد بن جنبا *) وهو ما 
روي آنه قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قر الامام فنصتو . 


فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. 


فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام 
قراءة ام القران مط على حدذدیٹث عبادة ر بن الصامت . 


)١(‏ رواه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي» وهو محمول على ما عدا الفاتحة 
للحديث الذي بعده. 

(۲) وهي : صلاة الصبح . 

(۳) رواه آبو داود والترمذي»› وصححه البخاري وابن حبان والحاكم. 

. رواه الدارقطني» وسنده ضعيف‎ )٤( 

(ه) ومسلم. 


)٩(‏ رواه آبو داود والنسائي» وهو محمول على ما عدا الفاتحة كما تقدم. 


1۹۹ 


ومنهم من استشنی ا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: دلا صلا 
إلا بفاتحة الكتاب» المأموم فقط في صلاة الجهرء» لمكان النهي الوارد 
عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة» وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالی: لذا قرت الان يعوا | م وانصٹوا لک رر @ 4 ^ 
قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة. 

ومنهم من استثنىٰ القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط 
كانت الصلاة أو جهرأ وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام 
والمنفرد فقط مصيرأ إلى حديث جابر» وهو مذهب آبي حنيفة» فصار 
عنده حدیث جابر مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام: ااا 
مَعَلَ“ فقط لأنه لا یری وجوب”“ قراءة آم القران في الصلاةء وإنما 
يرىٰ وجوب القراءة مطلقاً على ما تقدم. وحدیث جابر لم يروه م 
إلا جابر الجعْفي» ولا حجة في شيء مما ينفرد به“ . قال أبو عمر 
وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر. 


الفصل السابع 
في الأشباء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام 
بنعدى الفساد إلى المأمومين 


واتفقوا على أنه إذا طرأً عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة 
المأمومين ليست تفسد. 


.۲٠٤ الأعراف:‎ )١۱( 

() رواه الشيخان. 

(۳) أي: فرْضية. 

() لأنه كذاب. قال آبو حنيفة: ما ريت أكذب منه» ما أتيته بشيء من رأيي إلا 
أتاني فيه بحدیث . 


واختلفوا إذا صلىٰ بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة: فقال 
قوم: صلاتهم صحيحة. وقال قوم: صلاتهم فاسدة. وفرق قوم بين ن 
يکون الامام عالماً بجنابته أو ناسيا لها؛ فقالوا: إن كان عالما فسدت 
صلاتهم» وإن کان ناسيا لم تفسد صلاتهم . 

وبالأول قال الشافعي» وبالثاني قال أبو حنيفةء وبالثالث قال 
مالك . 

وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة 
صلاة الإمام آم ل ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة. 
ومن راها مر تبطة قال: صلاتهم فاسدة. ومن فرق بین السهو والعمد 

قصد إلى ظاهر الاڈ ر المتقدم “ وهو: لَه عَلَيّه الصلاة والسّلام كبر في 
صلا ص الصّلَّوات» تم شار لهم أن امكثواء فَدَهَبَ ثم رَجَحَ وَعَلى 
جسمه آثرٌ الماء». فإن ظاهر هذا أنهم بتوا على صلاتهم» والشافعي يرى 
أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية . 


(1( في الفصل الخامس ص ۹¥ . والحديث رواه بو داود» واختلف في وصله 
وإرساله. 


۳۰۱ 


الباب الغالكف من الحملة الغالثة 
[في صلاة الحمعة] 


والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : 

الفصل الأول: في وجوب الجمعة› وعلی من ننجب . 

الثالث: فى أركان الجمعة. 

الرابع: في أحكام الجمعة. 

الفصل الأول 
فى وجوب الجمعة» ومن تجب عليه 

أما وجوب صلاة الحمعة على الأعيان: فهو الذي عليه الجمهور 
لكونها بدلا من واجب وهو الظهر» ولظاهر قوله تعالى: مما لذن ءامنوا إذا 
ووت لِلََوة من بوم آلْجُممَة فَأسموا إل در ايله ودرأ اليم . والأمر على 
الوجوب» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لينتَهيَنّ أقَوَامٌ عَنْ وَذْعِهمُ الجمُعات 
a E‏ کو ل ل . ه ۽ ۶ 
أو لَيَْيَمَنّ الله عَلى فلوبهن». وذهب قوم" إلى أنها من فروض 


.١ الجمعة:‎ )١( 
زوا ملم‎ )0( 
غير المذاهب الأربعة.‎ )۳( 


الكفايات. وعن مالك رواية شاذة نها سنة. 


والسبب في هذا الاختلاف: تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِن هَذَا يَوْمٌ جَعَلَةٌ الله عيدأ . 


وأما على من تحب ؟ فعلی من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة 
المتقدمةء وَوّجد فيها زائدا عليها أربعة شروط: اثنان باتفاق» واثنان 
ل فیا 


أما المتفق عليهما : فالذكورة والأصحة»ء فلا نچب على امرأًة ولا 
على مريض باتفاق» ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. 


وأما المختلف فيهما: فهما المسافر والعبده فالجمهور على آنه لا 
تجب علیهما الخ وداود وآصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة . 


وسبب اختلافهم: اختلافهم في ن الأثر الوارد في ذلك» وهو 
قوله عليه الصلاة «الجمعة س واجب على کل في 


جماعة 1 ار E E a‏ أو امرأة» أو صب“ أو مَریض»' وفي 
ا ال a‏ وفبه: «آؤ ماف . والحديث لم يصح عند أكثر 
الفلا : 


)١(‏ رواه مالك والشافعي وابن ما 

(۲) الصواب: فيه. 

(۳) ولا تنعقد بهم عند الشافعي وأحمد. 

. رواه أبو داود» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ )٤( 


. عند الطبراني والبيهقي‎ )٠( 
. تتمة: تجب الجمعة على الأعمى إن وجد قائداً عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة‎ )0( 


۳.۳ 


الفصل الثاني 
في شروط الجمعة 


وأما شروط الجمعة: فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة 
بعينها (أعني: الثمانية المتقدمة)ء» ما عدا الوقت والأذان؛ فإنهم اختلفوا 
فيهما» وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. 

أما الوقت: فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه (أعني : 
وقت الزوال)ء وآنها لا تجوز قبل الزوال» وذهب قوم إلى أنه يجوز أن 
تصلى قبل الزوال» وهو قول أحمد بن حنبل”“. 

والسبب في هذا الاختلاف: في مفهوم الاثار الواردة في تعجيل 
الجمعة» مثل ما خرّجه البخاريى" عن سهل بن سعد أنه قال: «ما کل 
تتغدىٰ على عَهدِ رَسول الله ي ولا تقيل إلا بَعْدَ الجُمَُةَ. ومثل ما 
روي: نهم كانوا يُصَلَونَ وَيلْصَرفونَ وَما لِلْجُذران أغلال». 

فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك» ومن لم 
يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك للا تتعارض الأصول في هذا 
الباب» وذلك أنه قد ثبت“ من حديث أنس بن مالك: ن اسي کيا 
کان يُصَلي الجمُعَةَ حي تَميلْ الشُمْسٌُ» وأيضاً فإنها لما كانت بد من 
الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر» فوجب من طريتق الجمع بين 


)١(‏ ولو شرع في الوقت ومدَها حت خرج الوقت أتمها ظهراً عند الشافعيء وقال أبو 
حنيفة : تبطل وییتدىء الظهرء› وقال مالك وأحمد: تصح ما لم تعب الشمس. 
وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة أدرك الجمعة؛ أو دونها فلاء بل يصلي ظهرا 
أربعا عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : يدركها باي قدر أدركه من صلاة الإمام. 

)( ومسلم وأصحاب السنْن . 

(۳) متفق علیه. 

. عند البخاري وأبي داود والترمذې‎ )٤( 


۰٤ 


هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكيرء إذ ليست نصا في الصلاة قبل 
الزوال» وهو الذي عليه الجمهور. 


وأما الأذان: فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس 
الإمام على المنبرء واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط 
أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام 
مۇذن واحد فقط» وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال اخرون: بل 
يؤذن اثنان فقط . وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الأثار في ذلك وذلك آنه رو 
البخارى'“ عن السائب بن يزيد أنه قال: «كان النّداءُ يَوْمٌ الجِمُعَة إذا 
جَلَّسَ الإمام على امبر على عَهدٍ رول الله ئة وأبي بر وَعُمَرَ فلا 
كان رمان عْمان ور الاس زا الداءَ الال على ألرؤراء"». وروی" 
أيضاً عن السائب بن يزيد آنه قال: «لَمّْ يَكَنْ يَوْم الجُمُعَة رسو الله 4ل 
إلا مُرَذن واحد». وروئ“ أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كان 
الأذان يوم الجمُعة على عَهّد رَسول الله ية وأبي بكر وَعُمَرَ أذاناً واجدا 
حينَ يحرج الإمام ليا كان رمان عثمان ومر الاس قزاد“ الأذان 
الأول ليها الاس للجمَعَةَ» وروی ابن حبيب: أن الموَذْنينَ كانوا يوم 
الجُمعَةٍ على عَهْدِ رَسولٍ اله بلا انق 


. وأصحاب السنن‎ )١( 

(۲) وهي : موضع مرتفع بسوق المدينة. 

(۳) أي: البخاري. 

. أي: البخاري‎ )٤( 

(ه) الفاء زائدة. 

)٦(‏ وهو حديث باطل كما قال الغماري» فإنه لم يکن للنبي يه إلا مؤذن واحد هو 
بلال» آما ابن آم مکتوم فإنما كان يؤذن بالليل وفي شهر رمضان خاصة» وأقطع = 


۳.0 


فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاريء وقالوا: يؤذن يوم الجمعة 
مؤذنان. وذهب اخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا: إن معن قوله: فلما 
كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو 
الإقامة. وأخذ اخرون بما رواه ابن حبيب» وأحاديث ابن حبيب عند أهل 
الحديث ضعيفة» ولا سيما فيما انفرد به. 

وآما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة: فاتفق الكل 
علىٰ أن من شرطها الجماعة» واختلفوا في مقدار الجماعة: فمنهم من 
قال: واحد مع الإمام وهو الطبري. ومنهم“ من قال: اثنان سوئ 
الإمام. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمامء وهو قول آبي حنيفة. ومنهم 
من اشترط أربعين› وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. 
ومنهم من لم يشترط عدداء ولکن رأیٰ أنه يجوز بما دون الأربعينء ولا 
يجوز بالثلاثة والأربعة» وهو مذهب مالك» وَحَدّهم بأنهم الذين يمكن 
أن تتقرى” بهم قرية . 

وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في آقل ما ينطلق عليه اسم 
الجمع» هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان؟ وهل الإمام داخحل فيهم أم 
ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما 
ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوالء وذلك هو أكثر من الثلاثة 
والأريعة؟ . 

فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم 

= من هذا عل کذبه أنه قال: (كانوا ثلاثة يرق هذا وينزل هذا) مع أنه لم يكن 

للنبي ية مثذنة يرق عليها مؤذن. 
)١(‏ وهما: صاحبا اف حنيفة . 
(۲) آي : تقام وتستغني بهم القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم 


العرفي عن غيرهم › ولا يحدذون بحد كمئة أو أقل أو أكثرء وهذا شرط وجوب› 
أما شرط الصحة: فيجب أن يكونوا اثنا عشر رجلاً. 


۳۰٦ 


الجمع؛ وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان؛ فإن كان 
ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال: تقوم الجمعة بائنين: 
الإمام وواحد ثان» وإن كان ممن لا يرىٰ أن يعد الإمام في الجمع قال: 
تقوم باثنين سوى الإمام. 

ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة؛ فإن كان لا يعد الإمام 
في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام» وإن كان ممن يعد الإمام في 
جملتهم وافق قول من قال: آقل الجمع اثنان» ولم يعد الإمام في 

وأما من راعىٰ ما ينطلق عليه في الأكثر؛ والعرف المستعمل اسم 
الجمع قال: لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداء ولما 
كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس 
الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس» وهو مالك رحمه الله. 

وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي“ أن هذا العدد كان 
في أول جمعة صليت بالناس» فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة 
(أعني: شروط الوجوب وشروط الصحة)» فإن من الشروط ما هي 
شروط وجوب فقط» ومنها ما يجمع الأمرين جميعاً (أعني: نها شروط 
وجوب وشروط صحة). 

وأما الشرط الثانى وهو الاستيطان: فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه 
لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر» وخالف في ذلك أهل 
الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر. واشترط أبو حنيفة المصر 
والسلطان مع هذاء ولم يشترط العدد". 


. عند أبي داود بسند حسن صحيح‎ )١( 
= واشترط الشافعي أن تكون الجمعة في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من‎ )۲( 


۳۰۷ 


وسبب اختلافهم في هذا الباب: هو الاحتمال المتطرق إلى 
الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها يي هل هي شرط 
في صحتها أو وجوبها أم لى ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها بل إلا في 
جماعة ومصر ومسجد 8 > فمن رأىٰ أن اقتران هذه الأشياء بصلاته 
مما یوجب کونها شرطا في صلاة الجمعة اشترطهاء ومن رأىٰ بعضها 
دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره» كاشتراط مالك المسجد وتركه 
اشتراط المصر والسلطان. 


ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل 
اختلافهم هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟ والسبب في 
اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها: هو كون بعض تلك 
الأحوال اشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض» ولذلك اتفقوا على اشتراط 
الجماعةء إذ كان معلوماً من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في 
الصلاة» ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطا في ذلك» لكونه غير 
مناسب لأحوال الصلاةء ورأى المسجد شرطاً لكونه أقرب مناسبة» حت 
لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ 
وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله لعله تعمق 
في هذا الباب» ودين الله يسر. ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت 
رطا في صحة الصلاة لماجاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام» 


بلدة أو قرية . وقال مالك: القرى التي تجب الجمعة فيها: ما إذا كانت بيوتها 
متصلة› وفيها مسجد وسوق . 
فإن خرج آهل بلد إلى خارج المصر فأقاموا الجمعة لم تصح عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة إذا كان قريباً من البلد. 

(۱)( وهو مأخوذ من الاستقراء. 


ولا أن يترك بيانها لقوله تعال: لين لتاس ما رل إل €“ ولقوله 


تعالى  :‏ شبن هة الى أخدلفوأ 4 . والثه المرشد للصواب. 


الفصل الثالك 
ي الأر کان 


اتفق المسلمون على نها خطة ورکعتان بعد ال eT‏ 
ذلك فى خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. 


المسالة الأولى 
في الخُطبة( 
هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال قوم: إنها ليست بفرض» وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون. 


وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن 
بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون. فمن رأىٰ أن الحطبة 
حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة؛ وبخاصة إذا توهم آنها عوض 
من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال: إنها ركن من أركان هذه 
الصلاة وشرط في صحتها. ومن رأىٰ أن المقصود منها هو الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطاً من شروط الصلاةء 


.٤٤ النحل:‎ )١( 
. ٦٤ النحل:‎ )۲( 
واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب؟ فقال أبو حنيفة: يجوز‎ )۳( 
لعذرء وعند الشافعي: يجوز مطلقاء وعن أحمد روايتان» وقال مالك: لا يصلي‎ 
إلا من خطب.‎ 


وإنما وقع الخلاف في هذه الحطبة هل هي فرض آم لا؟ لكونها راتبة من 
سائر الخطب» وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: اشوا إل َو 
اّ4“ وقالوا: هو الحُطبة. 


المسالة الثانية() 
[مقدار الخطبة] 


واختلف الذين قالوا بو جوبها في القدر المجزىء منها : فقال ابن 
القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف 
المبتداً بحمد الله . وقال الشافعي: آقل ما يجزىء من ذلك خطبتان اثنتان 
يكون في كل واحدة منهما قائما؛ يفقصل إحداهما من الأخرى بجلسة 
خفيفة يحمداله في كل واحدة منهما في أولها“» ويصلي على 
النبي بء ويوصي بتقوى الله ويقرأً شيئاً من القران في الأول“ › 

ال (TV.‏ 
ويدعو في 8 ب 

والسبب في اختلافهم هو: هل يجزىء من ذلك آقل ما ينطلق عليه 
الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي؟ فمن رأى أن المجزىء أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيا من الأقوال التي نقلت عنه كل 
فيها. ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي 
اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه ية (أعني: الأقوال 


.١ الجمعة:‎ )١( 

(۲) وتشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي خلافاً للبقية. 

(۳) وجوباً عند الشافعى ومالك خلافاً للبقية. 

(6) ليس ذلك شرطاً. 

)٠(‏ أو الثانية. 

)٦(‏ وقال أبو حنيفة ومالك في روايته الثانية: لو سبح أو هلل أو قال: الحمد لله ونزل 
كفاه ذلك . وقال أحمد: أركان الخطبتين هى : حمد الله » والصلاة على رسول الله 
وة ا وال ار اما الدعاة خرن 


۳1۰ 


الراتبة”"“ الغير مبتذلة"). 
والسبب فى هذا الاختلاف: أن الخطبة التى نقلت عنه فيها أقوال 
راتبة وغير راتةء فمن اعتبر الأقوال الغير رات وغلب حکمها قال : 
يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي (أعني: اسم خطبة عند 
العرب). ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزىء من 
ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله. 
وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس» وهو شرط كما قلنا 
عند الشافعي» وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة 
للخطيب لم يجعله شرطاً» ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطاً. 
المسالة الثالثة 
[الإنصات للخطبة] 
احتلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من رأیٰ أن الإنصات واجب على کل حال» وآنه حکم لازم من 
أحكام الخطبة» وهم الجمهور ومالك والشافعي““ وأبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل وجميع فقهاء الأمصار» وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام: 
فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة» وبه قال 
الثوري والأوزاعي وغیره . وبعض ها لم يجز رد السلام ولا 


)١(‏ كالتسبيح والتهليل» وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي مالك. 

(۲) الصواب: غير المبتذلة. 

(۳) الصواب: غير الراتبة. 

)٤(‏ بل عنده يسن الاستماع لأركان الخطبة. 

)١(‏ كالشافعي وأحمد» وعند الشافعي: يكره للداخل السلام» فإن سلم لزمهم الردء 
ويسن تشميت العاطس والرد على المشمُت. 

)١(‏ كأبي حنيفة ومالك. 


۳۱۱ 


التشميت. وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا 


ھ » 
لس هى ٠‏ 


والقول الثاني مقابل القول الأولء وهو: أن الكلام في حال الخطبة 
جائز إلا في حين قراءة القران فيهاء وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النخعي”'. 

والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء فإن 
سمعها أنصت» وإن لم يسمع جاز له أن يسبح”“ أو يتكلم في مسألة من 
العلم» وبه قال أحمد وعطاء وجماعةء والجمهور على أنه إن تكلم لم 
تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال: (من لغا فصلاته ظهر 
أربع). 

وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات: لحديث أبى هريرة أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «إدا قلت لصَاجِبِكٌ أنصث يوم الجُمُعَة وَالإمامُ 
يَخْطبٌ مد لَعَوْتَ. وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن 
يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: 
9 ودا فرت اران ماس يعوا لم وانصتوا لع ترون 0)3 . أي أن ما عدا 
القران فليس يجب له الإنصات» وهذا فيه ضعف و الله أعلم . والأشبه 
أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. 


(1) أما عند الشافعي فيكره الكلام أثناء أداء الخطيب أركان الخطبة. . 

(۲) عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية . 

(۳) رواه الجماعة. 

.٠٠٤ الأعراف:‎ )٤( 

)٠(‏ بل دليلهم ما رواه الشيخان: «أن عثمان دحل وعمر يخطب فقال عمر: ما بال 
رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين: ما زدت حين سمعت 
النداء أن توضأات» . سے 
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وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس: فالسبب فيه 
تعارض عموم الأمر بذلك”“ لعموم الأمر بالإنصات» واحتمال أن يكون 
كل واحد منهما مستثنىّ من صاحبه: فمن استثنىٰ من عموم الأمر 
بالصمت يوم الجمعة الأمرَ بالسلام وتشميت العاطس أجازهماء ومن 
استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمرَ بالصمت في حين 
الخطبة لم يُجز ذلك» ومن فرق فإنه استثنىٰ رد السلام من النهي عن 
التكلم في الخطبة» واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة. 

وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه 
المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في 
الآأخر» وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت› 
والأمر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام» فمن 
استثنٰ الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت 
في وقت الخطبة» ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام 
أجاز ذلك. والصواب أن لا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد 
الخصوصين إلا بدليلء فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات 
والخصوصات» وترجيح تأكيد الأوامر بها. 


والقول في تفصيل ذلك يطول»ء ولكن معرفة ذلك بإيجاز: آنه إن 
کانت الأوامر قوتها وأحدة؛ والعمومات والخصومات قوتها وأحدة؛ ولم 
يكن هناك دليل على أي يستثنىٰ من أي وقع التمانع ضرورة» وهذا يقل 


وروي: «أن النبي بي دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: متى 
الساعة؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت» فلم يفعل» وأعاد الكلام» فقال 
رسول الله ية له بعد الثانية: ويحك ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسولهء 
فقال: إنك مع من أحببت» رواه البيهقي بإسناد صحيح . وکل هذا كلام أثناء 
الخطبة. 
(١)‏ في حديث الشيخين . 
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وجوده» وإن لم يكن؛ فوجه الترجيخ في العمومات والخصوصات 
الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة 
بين الخصوصين والعمومين» وهي أربع : 

عمومان في مرتبة واحدة من القوة» وخصوصان في مرتبة واحدة 
من القوة» فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل. 

الثاني مقابل هذا: وهو خصوص في نهاية القوة» وعموم في نهاية 
الضعف» فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد (أعني: أن يستشنى من العموم 
الخصوص). 

الغالث: ا في مرتبة واحدة» وأحد العمومين أضعف من 
الثاني فهذا ينبغي آن يخصص فيه العموم الضعيف . 

الرابع: عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين آقوى من 
الثاني» فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي» وهذا كله إذا 
تساوت لارام فبها في مفهوم التأكيدء فإن اختلفت حدثت من ذلك 
تراكيب مختلفة» ووجبت المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامرء 
ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: إن كل مجتهد مصيب» أو أقل ذلك 
غير مأثوم. 

المسالة الرابعة 
[صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة] 

اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر: هل يركع أم 
لا؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع» وهو مذهب مالك . وذهب 
بعضهم" إلى آنه يركع. 


(1) وأبي حنيفة. (۲) كالشافعي وأحمد. 
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والسبب في اختلافهم: معارضة القياس ر الأثرء وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءٌ احَذکہ المَسْجد فليَركع 
ركعَتَيّن»“. يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الخعة إن كان 
الإمام يخطب. والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل 
بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. 

ويؤيد عمومٌ هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذا 
ا أحذكمْ المَسْجدَ والإماء ف لير ركعَيّن يفن خرجه 
مسلم في بعض روایانه" وأکثر روایاته: أن الى عَليّه الصلاة وَالسّلام 
أمَرَ الرَجُلَ الداخل أن يَرْكَمًّء» ولم يقل: إذا جاء أحدكم» الحديت”. 

فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا 
خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن 
صحت الزيادة وجب العمل بهاء فإنها نص في e‏ الخلاف» والنص 
لا يجب أن يعارَّض بالقياس» لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في. 
هذا هو العمل . ۰ 

المسالة الخامسة 
[القراءة المسنونة في الجمعة] 

أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة فى صلاة الجمعة قراءة سورة 
الجمعة في الركعة الأول لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة السلام» 
وذلك أنه خرج مسل عن أبي هريرة : ال رسول الله ا کان يقرا في 
الرَكَعَةَ الأول بالجُمُعَة» وفي الَانية بإذا جاءَكً المنافقودً». وروى 
)١(‏ رواه الشيخان. 
(۲) والبخاري . 


(۳) رواه الجماعة. 
(€) وأبو داود والترمذي . 


مالك“ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به 
رسول الله ل يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: «كان يقرا بهل 
أتاكَ حَديتٌ الغاشية». واستحب مالك العمل على هذا الحديث» وإن قرا 
عنده بسبح اسم ربك الأعلىٰ كان حسناء لأنه مروي عن عمربن 
عبد العزيز. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيا . 

والسبب في اختلافهم: معارضة حال الفعل للقياس» وذلك أن 
القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات› 
ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. 

وقال اقاي خرج مسل" عن اللعمان بن بشير: أن 
رسول ال ل كان يقرا في العيدين في الجُمة: سبح اشم رَبك الأعلى 
وَهَلْ أنالكَ حَديتٌ الغاشية؛ قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ 
بهما في الصلاتين› وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة» وأن الجمعة 
لیس کان يقرا بها دائماً. 


الفصل الرابع 
في أحكام الجمعة 
وفي هذا الباب أربع مسائل : 
الأولى: في حكم طهر الجمعة. 


الثانية : على من تجب ممن خارج المصر. 


(۱)( ومسلم وأبو داود والترمذي . 
)۲( وأصحاب السنن . 
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الثالثة : فی وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة: فی جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. 


المسالة الأولى 

[غسل الجمعة] 
اختلفوا في طهر الجمعة: فذهب الجمهور إلى أنه سنة» وذهب 
أهل الظاهر إلى أنه فرض» ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في 

صحة الصلاة. 

والست : في اختلافهم: تعارض الاثار» وذلك أن في هذا الباب 
حديث آبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام: طهر يوم 
الجمُعَة واجبٌ على كل حتلم طهر الجَنابة». وفيه حديث عائشة 
قالت: كان الاس عمال أنفسهمْ فيروحون إلى الجُمُعَة بهيتنهمْ» فقيل : 
لو اغَسَلتَمْ» . والأول صحيح باتفاق» والثاني خرجه أبو داود ومسل . 


وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسلء وظاهر حديث 
عائشة أن ذلك كان لموضع النظافةء وأنه ليس عبادة» وقد روي: «مَنْ 
ا يوم الجمَعَة فبها ونْعْمَّت» ومن اسل فالغشل أفضل». وهو نص 


فی سقوط فرضيته › إلا آنه حدیث ee‏ 


)١(‏ الذي رواه الجماعة. 

(۲( آي : بالغ . 

(۴) والبخاري. 

)٤(‏ بل ثابت رواه أصحاب السنن» وحسَنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وغيره كما 
قال الغماري . 
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[المسالة الثانية] 
[وجوب الجمعة على من هو خارج المصر] 

وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر: فإن قوما” قالوا: 
لا تجب على من خارج المصر» وقوم“ قالوا: بل تجب» وهؤلاء 
اختلفوا اختلافا كثيراً: فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة 
يوم وجب عليه الإتيان إليهاء وهو شاذ» ومنهم من قال يجب عليه 
الإتيان إليها على ثلاثة أميال» ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من 
حيث يسمع النداء في الأغلب» وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداءء 
وهذان القولان عن مالك» وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب: اختلاف الآثار» وذلك أنه ورو“ 
أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمان النبي بء وذلك ثلاثة 
أميال من المدينة. وروی أبو داود“ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(العحمُعة على مَنْ سَمعَ النّداءً. وروي : «الجُمُعَةٌ على مَنْ واه اللَيْنْ إلى 


أهله» وهو أثر ضعيف”. 


[المسالة الثالثة] 
[التبكير للجمعة] 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ راح في الاعَة الأول فكأتّما قَوَبَ 


(۳) وعليه البقية. 

(۳) عند الشيخين . 

(6) بسند ضعيف› لكن يغني عنه قوله ًه للأعمى الذي لم يجد قائداً: «هل تسمع 
النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب» رواه مسلم وأبو داود. وقد تقدم أول 
صلاة الجماعة. 

. رواه الترمذي‎ )٥( 
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دة ومن راح في السّاعة الثانية فاا وب رة ومن داح في أ 
الثالة اّما و کیْشاًء وَمَنْ راح في السَاعة الرَابعة کالما ٤5‏ َك 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسّة اگما ور ت بض ت 
الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه ر هي ساعات 
النهار» فندبوا إلى الرواح من أول النهار» وذهب مالك إلى آنها أجزاء 
ساعة واحدة قبل الزوال وبعده» وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوالء 
وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال» إلا على مذهب من يرى أن 
الواجب يدخله الفضيلة. 


[المسالة الرابعة] 
[حكم البيع وقت الجمعة] 
وأما اختلافهم: في البيع والشراء وقت النداء فإن قوماً”؟ قالوا: 
يفسخ البيع إذا وقع النداء» وقوماً" قالوا: لا يفسخ. 
وسبب اختلافهم : هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد 
النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟. 
[اداب الجمعة] 


واداب الجمعة ثلاث: الطيب» والسواك» واللباس الحسن. ولا 
خلاف فيه لورود الآثار بذلك^ . 


)١(‏ رواه الجماعة. 

() كمالك وأحمد. 

() كالشافعي وأبي حنيفة. 

. تتمة: يجوز السفر قبل الزوال يوم الجمعة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للبقية‎ )٤( 
فائدة: الأصل في الجمعة عدم التعدد بالاتفاق» ويجوز التعدد لحاجة» وإذا‎ 
فاتتهم الجمعة صلوا ظهرا جماعة عند الشافعي وأحمد» وفرادى عند مالك وأبي‎ 
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الباب الرابع 
في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان : 
الفصل الأول: في القصر. 
الفصل الأول 
في القصر 
والسفر له تأثير في القصر باتفاق» وفي الجمع باختلاف. وأما 
القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ» 
وهو قول عائشة وهو: آن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى: * إن 
خف آن یفیتگم آل كرا چ ٩‏ وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما 
قصر لأنه کان خائفا واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع : 
أحدها: في حكم القصر. 
والثاني: في المسافة التي يجب فيها القصر. 


. ٠°١١ النساء:‎ (۱( 
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والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير. 
والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في 
موضع أن يقصر الصلاة . 
[الموضع الأول] 
[إخكة الفضر] 
فأما حكم القصر: فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
في واجب الكقارة. 
ومنهم من رأى أنه رخصة»ء وأن الإتمام أفضل. 
وبالقول الأول: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم (أعني : 
آنه فورض متعين) . 
وبالثاني : قال بعض أصحاب الشافعي . 
وبالثالث (أعني : أنه نة ) : قال مالك في اشهز الروايات عله . 
وبالرابع (أعني : آ رخحصة) : قال الشافعي“ في آشهر الروايات 
عنه» وهو المنصور عند أصحابه. 
المنقول» ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنىٰ المعقول ولصيغة اللفظ 
)١(‏ أي مؤكدة. 
(۲) وأآحمد. 
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المنقول» وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة 
لموضع المشقة» كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة» ويؤيد هذا 
حديث يعلى بن أمية قال : قلت لعمر: إنما قال الله : 3 لجف أنيفوتك أل 
كرا 4“ يريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر: عجبت مما 
عجبت منه» فسأالت رسول الله ی ت سال عنه فقال: «صدقة تَصْدَقَ 
الله بها يكم > فاقبلوا صَدَقَتٌَ. قرم ا الرخصة. وحديث أبي 
قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي هة فقال له النبي ل : «إِن الله 
وَضعَ عَن المُسافر الصّوْم وَشطرَ الصّلاة» وهما في الصحيح”"» وهذا كله 
يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج» لا آن القصر هو الواجب ولا 
أنه سنة. 

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذهالآثار: 
فحديث عائشة الثابت باتفاق““ قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين› 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر». 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوء الأثر 
المنقول: فإنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل 
أسفاره» وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط . 

فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أنه 
لم يصح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاةء وما هذا شأنه؛ 


١ النساء:‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري. 

(۳) بل الثاني ليس في الصحيح كما قال الغماري» بل رواه أصحاب السنن من 
حدذدیث أنس بن مالك وحسنه الترمذي . 

. عندالجماعة إلا الترمذي‎ )٤( 

. كما في الصحيحين‎ )١( 


Y۲ 


فقد يجب أن يكون أحد الوجهين (أعني: إما واجباً مخيراً» وإما أن 
يكوت سء وإما أن بكون فرضا معنا لکن كوه فرضا معيا بعارشه 
المعنىٰ المعقول» وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول» فوجب أن يكون 
واجباً مخيرا أو سنة» وكان هذا نوعا من طريق الجمع» وقد اعتلوا 
لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت ت وروی عطاء عنها : 
أن اسي ل كان يم الصّلاة في السَقّر وَيقَصرُ ويصوم ويفطر”) 
ويوّخرٌ الظْهر وَيْعَجُلْ العَصرَء وَيْوْخرٌ المَغْربَ وَيْعَجّل الوشاءَ». ومما 
يعارضه أيضاً حديث أنس وأبي نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب 
محمد ب فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر» وبعضهم يصوم وبعضهم 
يفطر» فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء» ولا هؤلاء على هؤلاء“» ولم 
يختلف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة» فهذا هو اختلافهم في 
الموضع الأول. 


[الموضع الثاني] 
[المسافة التي يجب فيها القصر] 


وأما اختلافهم في الموضع الثاني (وهي المسافة التي يجوز فيها 
القصر): فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيراء فذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد 
وذلك مسيرة يوم“ بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: 


. کما في الصحيحين‎ )١( 

(۲) إلى هنا رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح› لكنه حسن» وأما تتمة الحديث 
فهي في آحاديث أخرى تاتي . 

(۳) رواه البيهقي بسند ضعيف . 

)٤(‏ آي كامل» يقطع على مرحلتين» كل مرحلة ١١‏ ساعة» وهي سير أكثر النهارء 
فمسافة القصر سير ۲۲ ساعة» وهي تعادل بالكيلومترات .۸۲,١‏ | 


A 


أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام"» وإن القصر إنما هو لمن سار من 
أفق إلى أفق . وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً. 

والسبب في اختلافهم: معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ› 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر فى القصر أنه لمكان المشقة الموجودة 
فيه» مثل تأثيره في الصوم» وإذا کان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث 
المشقة. وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط» فقالوا: قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عَن المُسافر الصَوْمَ وَشطرَ الصّلات 
فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطرء وأيدوا ذلك بما 
رواه مسلم عن عمر بن الخطاب: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
فصر في نحو السبعة عشر ميل . 

وذهب قوم إلى خامس كما قلنا وهو: أن القصر لا يجوز إلا 
للخائف لقوله تعالى : إن نھ آن قاری گترا ی وقد قيل : إنه مذهب 
عائشة» وقالوا: إن النبي ب إنما قصّر لأنه كان خائفاً. 

وأما اخحتلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة: فسببه اختلاف الصحابة 
في ذلك» وذلك أن مذهب الاأربعة برد مروي عن ابن عمر واين عباس»› 


(1) بالسير المعتادء وهو من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة» أي ۷ ساعات» 
فمسافة القصر سير ۲١‏ ساعة» وهي تعادل ۸٤‏ كيلو متراً. 

(۲) قال الغماري في الهداية: هذا وهم على مسلمء وإنما فيه من طريق جبير بن فير 
قال : خرجت مع شرحبيل بن السّمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية 
عشر ميلا» فصلیٰ رکعتين فقلت له» فقال: رأيت عمر صل بذي الحليفة 
رکعتین فقلت له فقال: «إنما أفعل كما رأيت رسول الله ية يفعل). 
وكأن ابن رشد ظن من هذا الاستدلال أن بين المدينة وذي الحليفة هذا العدد 
انشا فروىٰ الحديث بالمعنىٰ»› وإنما بين المدينة وذي الحليفة: ستة أميال» 
زل سی وئ س وال الل ا مرا 

. ٠١١ النساء:‎ )۳( 
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ورواه مالك» ومذهب الثلاثة آيام مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان 


وغیرهما. 
[الموضع الثالث] 
[السفر الذي يجب فيه القصر] 


وأما الموضع الثالث: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة» فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرّب به كالحج 
والعمرة والجهاد» وممن قال بهذا القول ا ومنهم من أجازه في 
السفر المباح دون سفر المعصية» وبهذا القول قال مالك والشافعي. 
ومنهم من آجازه في کل سفر : و کان أو فاخا أو مخض وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور. 

والسبب في اختلافهم: معارضة المعنىٰ المعقول أو ظاهر اللفظ 
لدليل الفعل» وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق 
بين سفر وسفر. وأآما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في 
السفر المتقرّب به لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في 
سفر متقَرّب به. وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلىٰ جهة التخليظ› 
والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها 
اللفظ المعنى» فاختلف الناس فيها لذلك. 

[الموضع الرابع] 
[الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر] 

وأما الموضع الرابع: وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدا 
المسافر بقصر الصلاةء فإن مالكأً قال في الموطأً: لا يقصر الصلاة الذي 
يريد السفر حت يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتىٰ يدخل آول بيوتها. 
)١(‏ بل قول أحمد كقول مالك والشافعي» كما في رحمة الأمة» ومنار السبيل لابن 

ضویان. ) 
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وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتىٰ يكون منها بنحو 
ثلاثة أميال"» وذلك عنده أقصىٰ ما تجب فيه الجمعة على من كان 

والسہب في هذا الاختلاف : معارضة مفهوم الاسم لدلیل الفعل› 
وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر» فمن راعى 
مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر. ومن راعىٰ دليل 
الفعل (أعني : فعله عليه الصلاة والسلام) قال : لا يقصر إلا إدا حرج م . 
بيوت القرية بثلاثة أميال لما صح من حديث أنس قال: «کان الى ا 
إذا حَرَحَ مَسيرَة تَلائّة أفيال أو تَلائّة فراسحَ - شعبة الشاك - صلَى 
رکعتیں»" . 

[الموضع الخامس] 
[مدة القصر] 

ختلانهم ‏ في الزمان الذي يجور إدا ۴ فيه في بلد 
أن الأشهر منها: هو ما عليه فقهاء الأمصار» ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها : مذهب مالك والشافعي» أنه إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم . 

والثاني: مذهب آبي حنيفة وسفيان الثوري» أنه إذا أزمع على إقامة 

والثالث: مذهب أحمد وداودء أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة 
أا آ- (T)‏ 
Ea‏ 
)١(‏ وهو ضعيف كما في الشرح لأحمد الدردير. 
(۲) رواه مسلم وأبو داود. الميل = ٠۷٠١‏ متراًء والفرسخ ثلاثة أميال. 


(۳) ولو آقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت فعند الشافعي 
اقصر تمانة عر توما وعند أبي حنيفة وأحمد: يقصر أبداً. 


۳۲٦ 


وسبب الخلاف: أنه أمر مسكوت عنه في الشرع» والقياس على 
التحديد ضعيف عند الجميع» ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا 
لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه آقام فيها 
مُقصراء أو أنه جعل لها حكم المسافر. 

فالفريق الأول: احتجوا لمذهبهم بما روي: ئه عَلَيْهِ الصّلاة 
واللامٌ اقام بمَكّة ثَلاثاً يضر في عُمْرته»“ وهذا ليس فيه حجة على أنه 
النهاية للتقصير» وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها. 


والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام e‏ الفتح 
مقصرا وذلك دا ار بعض الروايات” ٤‏ وقد روي 
سبعة عشر وا ٤‏ وتمانية عشر ا وتسعة عشر تا رواه 
الات عو ان غاس ر ف 

والفريق الثالث: احتجوا بمقامه فى حجه بمكة و أربعة 
E‏ 
يام . 


وقد احتجت المالكية لمذهبها: أل رَسول الله يي جَعَلَ للمُهاجر 
َلائة أيام بمَكةَ مُقامَ بعد قضاء نسكه». فدل هذا عندهم على أن 
إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر» وهي النكتة 


(۱) روا الشيخان وأبو داود. 

(۲) عند أبي داود والنسائي . 

(۳) عند أبی دأود. 

)٤(‏ عند أبي داود والترمذي. 

)١(‏ أي : التسعة شر توما. 

)٦(‏ کما روی الشيخان. 

(۷) الصواب: جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه . رواه الجماعة إلا أبا 
داود. 
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التي ذهب الجميع إليهاء وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام 
(أعني: متي يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر)» ولذلك اتفقوا على آنه 
إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رآي واحد 
منهم في تلك المدة؛ وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداًء وإن أقام ما 
شاء الله . ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر 
مما ادعاه خحصمه على هذه الجهة» فقالت المالكية مثلاً إن الخمسة عشر 
يوماً التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداأً ينوي 
آنه لا يقيم أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه. 


والأشبه في المجتهد في هذا آن يسلك أحد آمرين: إما أن يجعل 
الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه آقام فيه 
مقصرا“» ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا 
يزاد على هذا الزمان إلا بدليلء أو يقول: إن الأصل في هذا هو آقل 
الزمان الذي وقع عليه الإجماع» وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام 
أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان» فيحتمل أن يكون آقامه لأنه جائز 
للمسافر» ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه 
مقَصرا باتفاق» فعرض له أن قام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال 
وجب التمسك بالأصل . 

وأقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن بي 
عبد الرحمن. وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا آن 
يدم مصراً من الأمصار» وهذا بناء على آن اسم السفر واقع عليه حت 
يدم مصراً من الأمصار. فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر”. 


(۱) وهو : تسعة غ زا . 
(۳) تتمة: إذا اقتدى المسافر بمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام خلافاً لمالك 
حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا. 


۳۲۸ 


الفصل الثانى 
في الج 
وما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : 
إحداها: جوازه. 
[المسالة الأولى] 
[جواز الجمع] 
أما جوازه: فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والحعصر في 
وقت الظهر بعرفة سنه » وین المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت 
العشاء سنة اشا واختلفوا في الجمع في عير هڏذين المكانين › فأجازه 
الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا 
يجوز» ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق . 
و سسسب اختلافهم : 
أولاً: اختلافهم في تأويل الأثار التي رويت في الجمع» 
والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالاأء 
والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 
وثانياً: اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها. 


- ومن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر قضاها تامة» وإن فاتته فى السفر 
فقضاها في الحضر قضاها تامة عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية. 


۳۲4 


وثالثاً: اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك» فهي ثلاثة 
آسباب کما تریٰ. 

أما الأثار التي اختلفوا في تأويلها: فمنها حديث أنس الثابت باتفاق 
ا البخاري ومسلم قال: «کانَ رول ا 6 إذا ارْتَحَل قبل أن ریغ 
السنْس ا ر الظهر إلى وَقت الحصرء ٿم نَل فَجَمَعَ بيتهماء فإن زاغتِ 
السَْسلُ قبل أن يرَتَحلَ صلی الظْهر”“ ثم رَكبَ». 

ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا" قال: «رَايْتُ 
رسول الله ل إذا عَجَْل به المَبرُ في السَفر يُوَحرٌ المرب حت يَجْمَعَ بها 
وبين العشاء». 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس خرجه مالك ومسل( قال : 
«صَلّىْ سول اله 4# الطَهْرَ وَالعَضْرَ جَميعاًء وَالمَغْربَ واليشاءَ جَميعاً في 
غير وف ولا سف“ . 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر 
الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. 

وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في اخر وقتها 
وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل“› 
قالوا: وعلىٰ هذا يصح حمل حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه 


(1) وفي رواية الحاكم بإسناد صحيح: «صلى الظهر والعصر. ولأبي نعيم في 
مستخرج مسلم: «صلىٰ الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل». 

(۲) وأصحاب السنن . 

) والبخاري وأصحاب السنن . 

(4) وفي رواية: «من غير خوف ولا مطر). 

. ٠۸۳ المتقدم (في الأوقات) ص‎ )٥( 


۳۰ 


لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر”“ (أعني: أن تصلى الصلاتان معا في 
وقت إحداهما)» واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحدیث ابن a‏ قال : 
«وّالذي لا إله ره ما صلی رَسول الله کل لاء قَطٌ إلا ذ فی وقتھا إلا 
صَلين: جَمَعَ ين لَه والتضر عرق وَين الفرب واليشاء 
a‏ قالوا: a‏ الاأثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو 
تاولتموه أنتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات› فلا يجوز أن 
تننقل عن آصل ثابت بآمر محتمل . 


وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه: فما رواه مالك من حديث 
معاذ بن جبل: نهم خرجوا مع رسول الله ية عام تبوك» فكان 
رسول اله لار یجمع ب بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاءء قال: فأخر 
الصلاة يوماً» ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل ثم خرج 
فصلىٰ المغرب والعشاء جميعا». وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من 
تلك الأحاديث في إجازة الجمع» لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت 
المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: إنه أخر المغرب إلى أخر وقتهاء 


(1) ويؤيد حمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري: ما آخرجه النسائي عن ابن 
عباس بلفظ : «صليت مع النبي َة الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاء 
آخحر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء». ومما يؤيد ذلك ما رواه 
الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل 
العصر» وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظنه. وأبو الشعثاء هو راوي 
الحديث عن ابن عباس . 

(۲) الذي رواه النسائي . 

)( آي : بالمزدلفة» وسميت بجمع لاجتماع الناس فيهاء أو لأن ادم اجتمع هناك 
بحواء. 

)٤(‏ قال الغماري: الذي اختلف في تصحيحه لفظ آخحر فيه زيادة» آما هذا فرواه 
مسلم وأبو داود والترمذي . 


۳۳١ 


وصلی العشاء في أول وقتها» لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك: فهو أن يلحق سائر 
الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة (أعني: أن يجاز الجمع قياسا 
على تلك)ء فيقال مثلاً: صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع» أصله 
جمع الناس بعرفة والمزدلفة» وهو مذهب سالم بن عبد الله» (أعني : 
جواز هذا القياس)ء لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب 

[المسالة الثانية] 
[صفة الجمع] 

وأما المسألة الثانية (وهي صورة الجمع): فاختلف فيه أيضا 
القائلون بالجمع (أعني: في السفر): فمنهم من رأى أن الاختيار أن 
تؤخر الصلاة الأول وتصلى مع الثانية؛ وإن جمعتا معا في أول وقت 
الأول جاز» وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوىٰ بين 
الأمرين (أعني : أن يقدم الأخرة إلى وقت الأولىء أو يعکس الأمر)ء وهوؤ 
مذهب الشافعي» وهي رواية أهل المدينة عن مالك والأولى رواية ابن 
القاسم عنه» وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه 
الثابت من حديث ا ومن سویٰ بينهما فمصیرا إلى أنه لا يرجح 
بالعدالة (أعنى: أنه لا تقضل عدالة عدالة فى وجوب العمل بها)» ومعنى 
إذا كان رواة الحديثين عدولا؛ وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. 


)١(‏ المتقدم في المسألة الأولى. 


TY 


[المسالة الثالثة] 
[مبيحات الجمع] 

وأما المسألة الثالثة (وهي الأسباب المبيحة للجمع): فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منهاء واختلفوا في الجمع في الحضر› وفي 
شروط السفر المبيح له» وذلك آن السفر: منهم من جعله سيباً مبيحا 
للجمع» آي سفر كان» وبأي صفة كان. ومنهم من اشترط فيه ضرباً من 
السير» ونوعاً من أنواع السفر. 

فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن 
القاسم عنه» وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير» 
ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي» وهي إحدى الروايتين عن 
مالك» ومن ذهب هذا المذهب فإنما راع قول ابن عمر: «كان رَسول 
الله بي إذا عَجل به المَيْرًه الحديث. ومن لم يذهب هذا المذهب 
فإنما راعیٰ ظاهر حديث أنس وغيره. 

وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع: 
فمنهم من قال: هو سفر القربة كالحج والغزو» وهو ظاهر رواية ابن 
القاسم. ومنهم من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية» وهو قول 
الشافعي”“ وظاهر رواية المدنيين عن مالك. 

والسبب في اختلافهم في هذا: هو السبب في اختلافهم في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة» وإن كان هنالك التعميم» لأن القصر نقل قول 
وفعلاء والجمع إنما نقل فعلاً فقط» فمن اقتصر به على نوع السفر الذي 
جمع فيه رسول الله يي لم يجزه في غيره» ومن فهم منه الرخصة للمسافر 
عداه إلى غيره من الأسفار. 


)۲( واخمد: 


۳Y 


وأما الجمع في الحضر لغير عذر: 'فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا 
مالك . 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» فمنهم 
من تأوله على آنه كان في مطر”“ كما قال مالك» ومنهم من أخذ بعمومه 
مطلقا. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «في عَيْرٍ حَؤْف ولا سَّر ولا مَطر» وبهذا تمسك أهل الظاهر. 

وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي“ ليلا كان أو 
نهاراً» ومنعه مالك فى التهار وأجازه فى الليل» وأجازه”“ أيضاً فى 
الطين دون المطر ف في الليلء وقد عدل الشافعي E‏ 
النهار في ذلك وصلا: الليل لأنه روىٰ الحديث وتأوله (أعني : خصص 
عمومه من جهة الفا وذلك آنه قال في قول ابن و مع 
رَسول الله ل ب ِن الظَهُر وَالعَصر» وَالمَغْرب رالعشاء قي غير خف ولا 
سَفْرا. آری ذلك كان في مطرء قال: فلم يأخحذ بعموم الحديث ولا 
ا (أعني : تخصیصه)» بل رد بعضه وتأول بعضه» وو شيء لا 
يجوز بإجماع» وذلك آنه لم يأخذ بقوله فيه: «جَمَع بين بن الظهر والحَصر› 
وأخحذ بقوله: «وَالمَغرب والعشاء»“ وتأوله» وأحسب أن مالکا رلحمه الله 
إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل»ء فأخذ منه بالبعض الذي 


(1) وإنما يجوز الجمع في المطر لمن يصلي جماعة بمسجد يُقصّد من بعد يتاذ 
بالمطر في طريقه. 

(۲) تقديماًء ومنعه أبو حنيفة مطلقاً. 

(۳) آي: مالك وأحمدء ومنعه الشافعي . 

)٤(‏ أي: يجوز الجمع في المطر بين المغرب والعشاءء لا بين الظهر والعصر» وذلك 


عند مالك وأحمد. 


€ 


لم يعارضه العمل» وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما 
روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم› 
لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعياً فيه 
نظرء» فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع» 
وذلك لا وجه له» فإن إجماع البعض لا يحتج به» وکان متأخروهم 
يقولون: إنه من باب نقل التواتر» ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما 
نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف العمل إنما هو فعلء والفعل لا يفيد 
التواتر إلا آن يقترن بالقول» فإن التواتر طريقه الخبر لا العملء وبأن 
جَعْل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع. 


والأشبه عندي آن يكون من باب عموم البلوىٰ الذي يذهب إليه أبو 
حنيفة» وذلك آنه لا يجوز أن يکون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر 
وقوع أسبابها غير منسوخة» ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين 
تلقوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف» وهو أقوى من عموم البلوى الذي 
يذهب إليه أبو حنيفةء لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك 
من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. 


وبالجملة: العمل لا يُشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول» إن 
وافقته أفادت به غلبة ظن» وإن خالفته أفادت به ضعف ظن» فأما هل 
تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر» وعسى آنها 
تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض؛ لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى 
بهاء وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمسلَ؛ وهي كثيرة التكرار 
على المكلفين كان نقلها من طريق الاحاد من غير أن ينتشر قول أو عملا 
فيه ضعف» وذلك آنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة»› وإما 
أن النقل فيه اختلال» وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره. 


To 


وأما الجمع في الحضر للمريض: فإن مالكا“ أباحه له إذا خاف 
أن يغمىٰ عليه» أو كان به بطن"» ومنع ذلك الشافعي. 

والسبب في اختلافهم: هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في 
السفر (أعني: المشقة)» فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأول 
والأحرئء وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها 
على المسافر» ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة (أي : 
خاصة بذلك الحكم دون غيره) لم يجز ذلك. 


)۱( وأحمد. 
)۲( ای وجع بطن . 


۳۳٦ 


الباب الخامس من الحملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخوف”“ 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة ‏ 

والسلام» وفي صفتها : 
١[‏ - حكم صلاة الخوف] 

فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: 
َا صم في الأرض فليس عَتك جاح أن ضرا € الاية”". ولما ثبت ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلام» وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك» وشذ أبو 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي وي 
بإمام واحد» وإنما تصلىٰ بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين › ثم 
يصلي الأاخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاًء وتحرس التي قد 

والسبب في اختلافهم: هل صلاة نبي بأصحابه: صلاة الخوف هي 
عبادة أو هي لمكان فضل النبي 5يو؟ فمن رأىٰ أنها عبادة لم ير أنها 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» ومن راها لمكان فضل النبي عليه 
الصلاة والسلام راها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وإلا فقد كان 
)١(‏ تنبيه: لا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور إلا عند أبي حنيفة. وتجوز 

صلاة الخوف جماعة وفرادى» وقال أبو حنيفة: لا تفعل إلا في جماعة. وتجوز في 

الحضر عند الثلاثة خلافاً لمالك» لكن أجاز أصحابه ذلك . 
٠١١ )۲(‏ من سورة النساء. 

۳۷ 


يمكننا أن ينقسم الناس على إمامينء وإِنّما كان ضرورة اجتماعهم على 
إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام» وتأيد عنده هذا 
التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعال: ولا كنت فيم أقمت 
لهم أَلصَلوة ¢ الاي" ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم 
غير هذا الحكم» وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف 
تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله ي يوم 
الخد والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول 
صلاة الخوف» وأنه منسوح بها . 
 ۲[‏ صفة صلاة الخوف] 

وأما صفة صلا الخوف: فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً 
لاختلاف الاثار في هذا الباب (أعني: المنقولة من فعله بي في صلاة 
الخوف)» والمشهور من ذلك سبع صفات: 

e‏ فەن ذلك ما ا مالك e‏ من حدیث 
الخرف ` «أن طائفة صفت معه» وصفت طائفة رجا العدو» فصلى بالتي 
معه ركعة ثم ك قاتا واتما لأنفسهم› ثم انصرفوا وجاه العدوء 
وجاءت الطائفة الأخرئء فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم 
نبت جال وأتموا لأنفسهم› ثم سلم بهم) وبهذا الحديث قال 
الشافعي . 

[الصفة الثانية] : وروی مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن 
)۱( 1۰۲ من سورة النساء. 

(۲) كما روىٰ ذلك الشيخان. 
(۳( والبخاري وآپو داود والنسائي . 


۳۸ 


محمد عن صالح بن خوات ق کمثل حدیث یزید بن رومان: « أنه 
لما قضىٰ الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من 
الصلاة» واختار مالك هذه الصفةء فالشافعي اثر المسند على الموقوف› 
ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول (أعني: أن لا يجلس" الإمام 
حت تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع)» وغير 
مختلف عليه . 

والصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه» رواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال: «صلى 
رسول الله هة صلاة الخوف بطائفة» وطائفة مستقبلو العدو» فصلى بالذين 
معه ركعة وسجدتين» وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدوء ثم جاء 
الأخرون فقاموا معه» فصلىٰ بهم ركعة ثم سلم» فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء 
ورجع أولئك إلى مراتبهم» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا». وبهذه 
الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقده . 

والصفة الرابعة: الواردة في حديث أبي عياش الزرقي““ قال: «کنا 
مع رسول الله ل بعسفان» وعلىٰ المشركين خالد بن الوليدء فصلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في 


)١(‏ ورواه كذلك مرفوعاً الجماعة. 
)۲( لعل الصواب : لا يسلم» کما یظهر من سابقه. 
(۳) وهذه الصفة هي بعينها الصفة السابعة الاتية الواردة في حديث ابن عمر المخرج 
فى الصحيحين إلا فرقاً يسيراء وهو: أن قضاءهم في حديث ابن عمر في حالة 
وا ويبقىٰ الإمام كالحارس» أما في حديث ابن مسعود فكان قضاؤهم متفرقاً 
على صفة صلاتهم . 
)٤(‏ الذي رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم. 


۳۳۹ 


الصلاةء فأنزل الله اية القصر“ بين الظهر والعصر»ء فلما حضرت العصر 
قام رسول الله ييه مستقبل القبلة والمشركون أمامه» فصل خلف 
رسول الله يي صف واحد» وصف بعد ذلك صف اخرء فركع 
رسول الله يی ورکعوا جمیعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام 
الاخر يحرسوتهم» فلما صلىٰ هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الاخرون 
الذين كانوا خلفه» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الأخرين» وتقدم 
الصف الأخر إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله لا ورکغوا 
جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام الاخرون يحرسونهم› 
فلما جلس رسول الله هة والصف الذي يليه سجد الأخرون» ثم جلسوا 
جميعاًء فسلم بهم جميعاً». وهذه الصلاة صلاها بعُسفان وصلاها يوم 

قال بو داود: وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد» 
وعن بي موسى وعن هشام بن عروة عن آبيه عن النبي ياء قال: وهو 
قول الثوري»› وهو أحوطهاء یرید أنه ليس غي هذه الصفة كبير عمل 
مخالف لأفعال الصلاة المعروفة» وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعي» وخرجها مسلم عن جابر» وقال جابر: كما 
یصنع حرسکم هؤلاء بأمرائکہ ". 

والصفة الخامسة: الواردة في حديث حذيفة» قال تعلبة بن زهدم: 
قال : كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان» فقام فقال: «أيكم صلىٰ مع 
رسول الله ية صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة» 
وبهؤلاء ركعة» ولم يقضوا شيا“ . وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. 
(1) وهي  :‏ داضم فی آلذرض فليس ڪلی کر جاح أن قصردامِىَ لكو النساء: ٠١١‏ . 
(۲) عندما يحرسونهم أثناء الصلاة. 


)۳( رواه بو داود والنسائي والحاكم و صححهە . 


۳4° 


وخرح أيضاً عن ابن عباس في معناه أنه قال: «الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربع» وفي السفر ركعتان» وفي الخوف ركعة واحدة». 
وأجاز هذه الصفة الثوري . 

والصفة السادسة: الواردة فى حديث آبي E‏ وحدیث ا 
عن النبي ب: «آنه صلىٰ بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين» وبه 
كان يفتى الحسن» وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه 
متما وهم مقصرول› خرجه مسلم عن جابر. 

والصفة السابعة: الواردة فى حديث ابن عمر“ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام آنه كان إذا سثل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام 
وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة» وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو 
لم يصلوا» فإذا صل الذين معه ركعة استأخروا مکان الذين لم يصلوا 
ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون 
لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فتكون كل واحدة من 
الطائفتين قد صلت ركعتين» فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياما على أقدامهم › أو رکبانا مستقبلي القبلة أو عير مستقبليها» . وممن 
قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. 

وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا آنه ورد بنقل 
الأئمة أهل المدينة» وهم الحجة في النقل على من خالفهمء وهي أيضاً 
مع هذا أشبه بالأصول» لأن الطائفة الأول والثانية لم يقضوا الركعة إلا 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(۲) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. 
(۳) رواه مسلم والنسائي . 

. الذي أخرجه الشيخان والنساثي‎ )٤( 


۳4١ 


بعد خروج رسول الله ييو من الصلاةء وهو المعروف من سنة القضاء 
المجتمع عليها في سائر الصلوات. وأكثر العلماء"“ على ما جاء في هذا 
الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها› وإيماء من عير رکوع ولا سجود» وخالف في ذلك أبو حنيفة 
فقال: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة". ولا يصلى أحد فى حال 
المسايفة". ٠‏ ۰ 

وسبب الخلاف في ذلك: مخالفة هذا الفعل للأصول» وقد رأى 
قوم آن هذه الصفات كلها جائزة» وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب» 
وقد قيل: إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن . 


(1) وعليه مالك والشافعي وأحمد. 
(۲) فيؤخر الصلاة إلى أن يقدر. 
(۳) وهي : المضاربة بالسيف. 


"€۲ 


الباب السادس من الحملة الثالثة 
في صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاةء وأنه يسقط 
عنه فرض القيام إذا لم يستطعه» ويصلي جالساء وكذلك يسقط عنه 
فرض الركوع والسجود إدا لم بستطعهما أو أحدهما ویومیء مکانهما. 

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسأً» وفي هيئة الجلوس» وفي هيئة 
الذي لا یقدر على الجلوس ولا على القيام . 

فأما من له أن يصلي جالساً: فإن قوماً قالوا: هذا الذي لا يستطيع 
القيام أصلاء وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرض» وهو 
مذهب مالك . 
عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص”'. 

واا فة الجلرن فان قرسا قالرا: جلي رعا (أعى: 
الجلوس الذي هو بدل 'من القيام)» وكره ابن مسعود الجلوس متربعاء 


(1) قال الغماري: بل فيه حديث عمران بن حصين» أن رسول ا قال له: «صل 
قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلىٰ جنب» رواه البخاري 


والنسائی . 


"E 


فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد» ومن كرهه 
وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس: فإن 
قوما قالوا: يصلي مضطجعاء وفوم قالوا: يصلي کیفما تیسر له» وقو م( 
قالوا: يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبةء وقوم قالوا" : إن لم يستطع 
الجلوس صلىٰ على جنبه» فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً 
ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته")» وهو الذي اخحتاره ابن المنذر. 


. كأبي حنيفة‎ )١( 

)۲( كمالك والشافعي وأحمد. 

(۳) ويومىء برأسه إلى الركوع والسجود» فإن لم يستطع أوماً بطرفه» وقال أبو 
حنيفة : إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه فرض الصلاة. 
والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش الغرق أو 
الدوران» خلافاً لأبي حنيفة فلا يجب القيام عنده. 


E3 


الجملة الرابعة 
[في قضاء الصلاةء وجبر ما دقع فيها من خلل] 
وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي لت أداء» وهذه 
: إما إعادةء وإما قضاء» وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. 
ففي هذه الجملة إذاً ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في الإعادة. 
الباب الثاني : في الققضاء. 


الباب الثالث: في الجبران الذي يكون بالسجود. 


الباب الأول 


في الإعادة 
[مفسدات الصلاة] 


وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة» وهي : 
مفسدات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه 
الإعادة عمداً كان أو نسياناً» وكذلك من صل لغير القبلة عمداً كان ذلك 
أو سانا 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة» وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. 


وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
اختلموا فيها فمنها: 


[المسالة الأولى] 
[الحدث] 
نهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة» واختلفوا هل يقتضي 
الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو 
الحدث؛ أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إل أنه 
لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف 


۳٤٦ 


فقط”". ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف» ٠.‏ 
وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يبني فى الأحداث كلها. 

وفتب e‏ أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام" > وإنما صح عن اين عمر: آنه رعف في الصلاة فبنى فبی 
ول 2 : 


فم“ و أن هذا الفعل من E‏ يجري e‏ لتقيف ! اذ 
ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل» ومن كان عنده من . 
هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعذه 
لغيره» وهو مذهب مالك» ومن كان عنذه أنه حدث أجاز البناء في سائر 
الأحداث قياساً على الرعاف» ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار 
إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على 
أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة؛ وكذلك ِ 
إذا فعل فيها فعلاً كثيرا لم يُجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. 

المسالة الثانية 
[المرور بين يدي المصلي] 


اخحتلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيءَ بین يدي المصلي إذا 
صل لغير سترة؛ أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا 


) فيذهب لإزالة الدم ثم يعود ويتم صلاته.‎ )١( 

(۲) بل ورد كما قال الغماري أثر ضعيف عند ابن ماجه والدارقطني وهو قوله 5يد : 
«من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». [القلس: ما يخرج من البطن إلى الفمء فإذا 
غلب فهو قيء]. 

(۳) الصواب: «ولم يتكلم» كما رواه مالك. 


€۷ 


يقطع الصلاة شيء» وآنه ليس عليه إعادة» وذهب طائفة" إلى أنه يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وسبب هذا الخلاف: معارضة القول للفعل» وذلك آنه خرّج 
مسلم“ عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يفط الصلاةَ المَرأة 
والحمارٌ والكَلْبُ الأسْوَده. وخرّج مسلم والبخاري“ عن عائشة أنها 
قالت: «لقذ ريني بين يدي رَسول الله ية مُعْتَرضة كاغتراض الجنارَة 


وَهُوَ يُصَلّي». وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن آبيّ. 

ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا 
صلىٰ لخير سترة؛ أو مر بينه وبين السترة» ولم يروا بأساً أن يمر خلف 
السترة» وكذلك لم يروا بأساً أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن 
عباس وغ قال : «أقبلت راکباً على آتان» وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله َل يصلي بالناس» فمررت بين يدي بعض 
الصفوف» فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف» فلم ينكر 
على ذلك أحد». وهذا عندهم يجري مجرىٰ المسند» وفيه نظر. 

وإنما اتفتق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما 
جاء فيه من الوعيد في ذلك" ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: 


(۱) کأحمد. 

(۲) وأصحاب السنن. 

(۳) وآبو داود والنسائي وابن ماجه. 
)٤(‏ عند الجماعة. 

)٠(‏ بل حرمته عند الشافعية والمالكية. 
)١(‏ عند الجماعة. 

(۷) رواه الشيخان وأبو داود. 


۳€۸ 


المسألة الثالثة 
[النفخ في الصلاة] 
اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: فقوم كرهوه ولم 
2 اللإعادة ا على من فعله» وقوم أوجپوا الإعادة على من نفخ › وقوم 
وسبب اختلافهم: تردد النفخ بین أن یکون کلاماً» أو لا یکون 
کلام . 
المسألة الرايعة 
| الضحك في الصلاة] 
اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة» واختلفوا في التبسم. 
وسہب اختلافهم : دردد التبسم ب سن أن لى بالك أو لا يلحق 


المسالة الخامسة 

[صلاة الحاقن] 
اختلفوا في صلاة الحاقن: فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل 
وهو حاقن» لما روي من حدیث زيدبن أرق فال صخت 
رسول الله ڳل يقول: «إذا راد أَحَذُكَمٌ الغائط فَليبْدَاً به قبل اللاي“ . 
ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يلي 


)١(١‏ وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. 
(۳) الصواب: عبد الله بن أرقم» كما قال الغماري . 
() رواه أصحاب ا وقال الترمذي : : حسن صحيح » وصححه الحاكم. 


۳۹ 


والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا. 

وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة» وأنه يعيد. وروی ابن القاسم 
عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة» وذلك أنه روي عنه أنه 
أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في النهيء هل يدل على فساد 
المنهي عنه؟ أم ليس يدل على فساده؛ وإنما يدل على تأثيم من فعله 
فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزاً. وقد تمسك 
القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون» منهم من يجعله عن 
ثوبان"» ومنهم من يجعله عن أبي هريرة". عن النبي ل قال: لا 
يحل لمُوْمن أن يصلى وهو حاقنٌ جدا». قال أبو عمر بن عبد البر: هو 
حديك قمعت الد لا بح فة ۰ 

المسالة السادسة 
[رد السلام في الصلاة] 


اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه: فرخصت فيه 
طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة. 
ومنع ذلك قوم بالقول» وأجازوا الرد بالإشارة» وهو مذهب مالك 
والشافعي. ومنع اخرون رده بالقول والإشارةء وهو مذهب النعمان. 
وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة. 

والسبب في اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة 
المنهي عنه أم لا؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه؛ وخصص 
الأمر برد السلام في قوله تعالى: ‏ لذا حيَيم جي حيو إأَحَسَنَ نب 4 


)۱( رواه مسلم وأبو داود. 
(۲) أخرجه بو داود والترمذي وحسنه. 


٠‏ أحَدكم بحَضرة العام ولا وهو يُدافعةٌ الأخبتان"“ يعني الغائط 


)۳( أخرجه آبو داود. 


الأية“ بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة"“ قال: لا يجوز الرد في 
الصلاة. ومن رأى أنه ليس داخحلً في الكلام المنهي عنه؛ أو خصص 
أحاديث النهي بالأمر برد السلام” أجازه في الصلاة. 
قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال: لا يرذ ولا يشير فقد خالف 
السنةء فإنه قد أخبر صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين 
سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة. 
الباب الثاني 
في القضاء 
والكلام في هذا الباب: على من يجب القضاء» وفي صفة أنواع 
القضاء» وفي شروطه. 
[على من بحب القضاء] 


فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على 
الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمغمى عليه» وإنما اتفق المسلمون 
على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام 
وفعله (وأعني بقوله عليه الصلاة ا : رفع للم عن ثلاث»* فذکر 
الئائم وقوله: «إذا دک عن الصلاة او نسيّها فَلْيْصْلَّها إذا 
ذكرها». وما روي :٩‏ «أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها»). 


وأما تاركها عمداً حتىٰ يخرج الوقت: فإن الجمهور على أنه آثمء 


۸١ )١(‏ من سورة النساء. 

(۲) المتقدمة في باب التروك . 

(۳) المتقدمة في باب الجمعة. 

)٤(‏ رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)٥(‏ رواه أو داود والنسائي والحاكم وصححه» وقد تقدم أول كتاب الطهارة. 
)٦(‏ رواه الشيخان. 

(۷) عند الشيخين وأبي داود من فعله ية . 


E - 


وأن القضاء عليه واجب» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه 
اثم» وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في شیئین : 

أحدهما : في جواز القياس في الشرع . 

والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلّم جوا القياس. 

فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع 
فى أشياء كثيرة؛ فالمتعمد أحرىٰ أن يجب عليه لأنه غير معذور: أوجب 
القضاء عليه. ومن رأىٰ أن الناسي والعامد ضدان» والأضداد لا يقاس 
بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفةء وإنما تقاس الأشباه: لم يجز 
قياس العامد على الناسي . 

والحق في هذا: أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سائغاً. وأما إن جُعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك 
الخير؛ فالعامد في هذا ضد الناسي» والقياس غير سائغ لان الناسي 
معذور والعامد غير معذور» والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداءء 
رانا يجب نامر سجدذ عل ها قال المتكلمون» لأن القاضي ‏ قن فاتة 
أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته (وهو الوقت) إذ كان 
شرطاً من شروط الصحة؛ والتأخيرُ عن الوقت في قياس التقديم عليهء 
لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائمء وود العامد س آن کن بها او 
غير شبيه» و الله الموفق للحق. 

وأما المغمى عليه: فإن قوما”“ أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب 
وقته» وقوم"“ أوجبوا عليه القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في 
عدد معلوم» وقالوا: يقضي في اللخمس فما دو 

(۲) منهم مالك والشافعي . 

(۳) منهم أحمد. )٤(‏ وهو قول أبي حنيفة . 
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والسبب في اختلافهم : تردده بین النائم والمجنون» فمن شبهه 
بالنائم أوجب عليه القضاء» ومن سشبهه بالمجنون اسقط عنه الوجوب. 


[إصفة القضاء] 

وأما صفة القضاء: فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة» 

وقضاء لبعضها. ) 
١[‏ - قضاء جملة جملة الصلاة] 

أما قضاء الجملة : فالنظر فيه في صمهة القضاء وشروطه ووقته. 

فأما صفة القضاء: فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في 
صفة واحدة من الفرضية› وأما إذا كانت فى أحوال مختلفة مثل أن يذكر 
صلاة حضرية في سفر؛ أو صلاة سفرية في حضر» فاختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

فقوم قالوا: إنما يقضي مشل الذي عليه» ولم يراعوا الوقت 
الحاضر» وهو مذهب مالك وأضانة 0 

وقوم قالوا: إنما يقضي اننا ارا قر كانت ال أو 
حضرية» فعل رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية› وإن 
ذکر في الحضر سفرية صلاها حضرية» وهو مذهب الشافعي . 

وقال قوم: إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو فيهاء فيقضي 
الحضرية في السفر سمرية ؛ والسفرية في الحضر حضرية. 

- فمن شبه القضاء بالأداء راعىٰ الحال الحاضرة وجعل الحكم لهاء 

قياساً على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة؛ آو الصحيح يتذكر 


)١(‏ وأبي حنيفة. 
)۲( وأحمد. 


or 


صلاة نسيها في المرض (أعني: أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال 
الحاضرة) . 


ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. 


وأما من أوجب أن يقضي آبدا حضرية» فراع الصفة في إحداهما 
والحال في الأخرى (أعني: آنه إذا ذكر الحضرية في السفر راع صفة 
المقضية» وإذا ذكر السفرية في الحضر راعىٰ الحال)؛ وذلك اضطراب 
جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط» وذلك يتصور فيمن 
يرى القصر رخصة. 

وأما شروط القضاء ووقته: فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه: 
الترتيب» وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات 
(أعني : بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت» وترتيب 
المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة)» فذهب 
مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها» وأنه 
يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حت أنه قال: إن ذكر المنسية وهو 
في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه وبمثل ذلك قال أبو حنيفة“ 
والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة. 


لا يجب الترتيب؛ وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن (يعني: في 
وقت الحاضرة) . 


)١(‏ وعند أحمد: الترتيب واجب في الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة. 

)( وفي (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري: صحت مع الإثم» ويندب له 
إعادتها بعد قضاء الفوائت إذا كان وقتها باقياً. وكذا في (الشرح الصغير) لأحمد 
الدردير. وإنما تفسد الحاضرة عند أحمد. 

(۳) وأحمد. 
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والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب» واختلافهم في 
تشبيه القضاء بالأداء. 

فأما الأثار: فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: 

أحدهما: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ نسي صلاة 
َو مَعَ الإمام في أخرى فيصل معَ الإمام» اذا َع من صلاته قإذا فرَغ من 
صلته فلْيْعد الصّلاةَ التي نسي م ليد الصلاة التي صلی مع الإمام». 
زاضعات الشافعي يضعفون هذا الحديث»› ونون حدیث ابن عباس آن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سي حدم صَلاةَ فذکرها وهو في 
صَلاة مَحَتوبة فليم التي هو فيهاء فاا قرع منها قَضى التي نسي e‏ 
والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نام أَحَذْكَمْ عَن الصّلاة أو تَسيهًا» الحديث. 

وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء: فإن من رأى أن 
الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي 
مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً: لم يلحق بها القضاءء 
أنه لين للقضام رقت مخصرصض. ومن رائ أن ارتب فى الضارات 
المؤداة هو في الفعل وإن كان الزمان واحداً مثل الجمع بين الصلاتين في 
وقت إحداهما: شبه القضاء بالأداء. 

وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا 
من جهة الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: ليها إذا ذكرّها 
قالوا: فوقت المنسية وهو" وقت الذكرء ولذلك وجب أن تفسد عليه 


)١(‏ رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي»› وجزم بصحته النسائي وأبو زرعة 
والدارقطنی . ) 

(۲) خرجه الدارقطني وابن عدي» وسنده ضعيف . 

(۳) الواو زائدة. 


الصلاة التي هو فيها فى ذلك الوقت» وهذا لا معنى له لأنه إن كان وقت 
الذكر وقتاً للمنسية فهو بعینه أيضاً وقت للحاضرة» أو وقت للمنسيات إذا 
كانت أكثر من صلاة واحدة» وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق أن يكون 
الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها؛ كالترتيب الذي يوجد في 
أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من 
صاحبتها؛ إذ كان وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب» وليس ههنا 
عندي شيء يمكن أن يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا 
الجمع عند من سلمه» فإن الصلوات المؤادة أوقاتها مختلفة» والترتيب 
في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معاًء فافهم هذا 
فإن فيه غموضا. وأظن مالكاً رحمه الله إنما قاس ذلك على الجَمْع. 

وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم 
يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم 
الخندق مرتبة”"» وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامدء ولا 
معنىٰ لهذاء فإن هذا منسوخ”"» وأيضاً فإنه كان تركاً لعذر. وأما 
التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال: إنه إجماع. 
فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة. 


[۲ - قضاء بعض الصلاة] 
وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات» فمنه ما يكون 


سببه النسيان» ومنه ما يڪون سببه سبق امام للمأموم (أعني : أن يموت 
المأموم بعض صلاة الإمام). 


(۲) بمشروعية صلاة الخوف. 


[قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام للمأموم] 
فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل ثلاثاً قواعد: 
إحداها: مت تفوت الركعة. 
والثانية : هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء؟ 


والثالثة : مت يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك؟ 


[المسالة الأولى من المسائل الثلاث القواعد] 
[متى تفوت الركعة] 
آما متي تفوته الركعة؟ فإن في ذلك مسألتين: 
إحداهما: إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع. 


والثانية: إذا كان مع الإمام في الصلاة أن يتبعه في e‏ 
أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره. 


[المسالة الأولى] 
[إِذ دخل الماموم وقد أهوى الإمام إلى الركوع] 

أما المسألة الأولى: فإن فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها (وهو الذي عليه الجمهور): أنه إذا أدرك الإمامٌ قبل أن 
يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤهاء 
وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة 
للإحرام» وتكبيرة للركوع؛ أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه 
فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؛ أم ليس ذلك من شرطها؟ 
فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح » وهو 
مذهب مالك والشافعي» والاختيار عندهم تکبیرتان. وقال قوم: لا بد 
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من تکبیرتین . وقال فوم: تجزي واحدة ون لم ينو بها تكبيرة الافتتاح . 
والقول الثاني : أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة» وأنه لا يدركها 
ما لم یدرکه قائماًء وهو منسوب إلى أبي هريرة. 


والقول الثالث: أنه إذا انتهى إلى الصف الاخر وقد رفع الإمام 
رأة ولم يرفع بعضهم»› فأدرك ذلك آنه يجزيه» لأن بعضهم أئمة 
لبعض» وبه قال الشعبي . 

وسبب هذا الاختلاف: تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل 
نفسه الذي هو الانحناء فقطء أو على الانحناء والوقوف معاًء وذلك أنه 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اَذَك من الصّلاة ركَعَةَ مذ أذرَكَ 
الصّلاة»'. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله اة . 

فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال: 
إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة» ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة. 


والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين 
المعنىٰ اللغوي والمعنى الشرعي» وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على 
الانحناء» وينطلق شرعاً على القيام والركوع والسجود» فمن رأى أن اسم 
الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أذرك ركعَة» على 
الركعة الشرعية؛ ولم يذهب مذهب الاأخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء 
قال: لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال"“ (أعني: القيامء 
والانحناء» والسجود). ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(۲) الصواب: ثلاثة الأحوال. 
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فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم ههناء لأن من أدرك الانحناء 
فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزء! واحدا 
فقط» فعلىٰ هذا يكون الخلاف ايلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة 
الأسماء أو بكلهاء فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. 

وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من 
الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط» وقد تضاف إلى الإمام والمآمومين . 
فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة (آعني: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ أذرك رَكعة من الصلاة»). وما عليه الجمهور أظهر. 

وأما اختلافهم في : : ھل تجریه تكبيرة وأحدة أو تکبیرتان؟ (آعني : 
المأموم إذا دحل في الصلاة والإمام راکع) فسببه : هل من شر ط تكبيرة 
اللإحرام أن يأتي بها واقغاً آم لا؟ 

فمن رأ أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقاً بالفعل 
(أعني: فعله عليه الصلاة والسلام)؛ وكان يرىٰ آن التكبير كله فرض 
قال: لا بد من تکبیرتین . 


ومن رأیٰ آنه لیس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَتَخريمُها التَكبير"'“؛ وكان عنده أن تكبيرة الإحرام 
هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي بها وحدها. 

وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام؛ 
فقيل: يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض؛ وقيل : 
نما بيني عل ملعب من يجوز تأغير نية الصلاة عن تكببرة الإحرام 


(۱) رواه آبو داود والترمذي بإسناد Sa‏ وقد تقدم فی المسألة الثانية من أقوال 
الصلاة ص ۲۳۹ . 
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لأنه ليس معني آن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للداخول في 
الصلاةء لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنةء» والأولية (أعني : 
وقوعها في أول الصلاة). فمن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية 
المقارنة» ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة؛ وإن لم 
تقارنها النية . 
[المسالة الثانية] 
[إذا فات الماموم ركوع الإمام] 

وأما المسألة الثانية: وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى 
سجد الإمام: فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته 
الركعة» ووجب عليه قضاؤها. وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم 
من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. وقوم قالوا: يتبعه 
ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية. 
وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين 
آن يکون عن نسيان آو آن يکون عن زحام» وبين أن يكون في جمعة أو 
في غير جمعة» وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 
الأول أو في الركعة الثانيةء وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه› 
وإنما الخرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولهاء فنقول: 

إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل 
المأموم أن يقارن فعل الإمام» أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط 
هو في جمیع أجزاء الركعة الثلاثة (أعني : القيام والانحناء والسجود) آم 
إنما هو شرط في بعضها؟ ومتىٰ يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام 
اختلافاً عليه (أعني : أن يفعل هو فعلا والإمام فعلاً ثانياً). 

فمن رأیٰ أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة (أعني : 
أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام) وإلا کان احتلافاً عليه ؛ وقد قال عله 

۳۹۰ 


الصلاة والسلام: «فلا تختلفوا عليه“ قال: مت لم يدرك م 
الركوع ولو جزءا يسيراً لم يعتد بالركعة. 

ومن اعتبره في بحضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة 
قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية» وليس ذلك اختلافا عليه فإذا قام إلى 
الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. 

وأما من قال: إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية ؛ فإنه رأى أنه 
لیس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا کله» 
وإنما من شرطه أن يکون بعده فقط . 

وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا 
يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيهاء لأنه يكون في حكم الأولئ؛ والإمام في 
حكم الثانية» وذلك غاية الاختلاف عليه. 


[المسالة الثانية من 2 الثلاث القواعد] 

[إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟] 

وأما المسألة الثانية من المسائل الثلاث ت الأول التي هي أصول هذا 
الباب وهي : هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام آداء أو 
قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك 
لیس هو أول صلاته. 

وقوم قالوا: إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداءء وإن ما 
أدرك هو أول صلاته. 


)١(‏ هو تمام الحديث المتفق عليه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». 


۳۹۱ 


وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال (يعنون 
في القراءة)» ويبني في الأفعال (يعنون الأداء). 

فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول (أعني : 
مذهب القضاء) قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القران 
وسورة من غير أن يجلس بينهما. 

وعلىٰ المذهب الثاني (أعني : على البناء) قام إلى ركعة واحدة يقرأ 
فيها بأم القرآن وسورة ويجلس» ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القران 
وسورة» ثم يجلس» ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم القران 
وسورة. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب» والصحيح عن مالك 
أنه يقضي في الأقوال» ويبني في الأفعال؛ لانه لم يختلف قوله في 
المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس› 
ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران وسورة. 

وسبب اختلافهم: أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور': 
«قّما أذركَتّمْ فَصَلّواء وما فاتَكَمْ فأتمّوا». والإتمام يقتضي أن يكون ما 
أدرك هو أول صلاته. وفي بعض رواياته :“ «فما أُذْرَكَتُمْ فَصَلّواء وما 
فاتك فاقضوا» . والقضاء يو جب أن ما أدرك هو اخر صلاته . 

فمن ذهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك هو أول صلاته. ومن 
ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو اخر صلاته. ومن ذهب مذهب 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 
(۲) عند آبي داود والنسائي» وصححه ابن حبان. 


۳۹۲ 


الجمع جعل القضاء في الأقوال» والأداء في ااال روق ف 
(أعني : أن یکون بعضص الصلاة أداءء وبعضها قضاء)» واتفاقهم على 
وجوب التزتبت في أجزاء الصلاة؛ وعلی أن موضع تكبيرة الإحرام هو 
افتتاح الصلاة؛ ففيه“ دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاتهء 
لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب» فتأمل هذاء ويشبه أن يكون 
هذا هو أحد ما راعاه من قال: ما أدرك فهو اخر صلاته. 
[المسالة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد] 
[متى يلزم الماموم حكم صلاة الإمام؟] 
وأما المسألة الثالئة من المسائل الأول وهي: متى يلزم المأموم 
حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل : 
إحداها: مت يكون مدركاً لصلاة الجمعة؟ 
والثانية: مت يكون مدركا معه لحكم سجود السهو؟ (أعني: سهو 
الإمام). 
والثالثة : متي يلزم المسافر الداحل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك 
من صلاة الإمام بعضها؟ 
[المسالة الأولى] 
[متى يدرك المأموم صلاة الجمعة؟] 
فأما المسألة الأولى: فإن قوماً قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة 
فقد أدرك الجمعةء» ويقضي ركعة ثانية» وهو مذهب مالك والشافعي"› 


)0 الأولى: فبه. 
(۲( واخمك» 


فإن أدرك أقل صلی ظهرا اعا وقوم قالوا: بل يقضي رکعتین أدرك 
منها ما أدرك»› وهو مذهب آبی حنيمة . 

عليه الصلاة والسلام: «ما أذركَتُمْ قَصَلَواء وما فاتَكَمْ فأتَمّوا» وبين مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أذرَك رَكَعَةَ من الصّلاة فقذ أذرك 
الصلاةَ» . 


فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «وَما فاكم 
فأتمّوا» أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين . 


ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام: «فقَذ 
درل الصّلاة» أي : فقد أدرك حکم الصلاة؛ وقال: دليل الخطاب يقتضي 
أن من أدرك أقل من ركعة فلم“ يدرك حكم الصلاة؛ والمحذوف في 
هذا القول محتمل» فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ويمكن أن يراد به 
وقت الصلاة» ويمكن أن يراد به حكم الصلاة» ولعله ليس هذا المجاز 
في أحدهما أظهر منه في الثاني› فإن كان الأمر كذلك کان من باب 
المجمل الذي لا يقتضي حكماًء وكان الأخر بالعموم أولى. وإن سلمنا 
انه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلاً الحكم على قول من يرىٰ 
ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب› 
والعموم أقوىٰ من دليل الخطاب عند الجميع» ولا سيما الدليل المبني 
على المحتمل أو الظاهر. 

وأما من يرىٰ أن قوله عليه الصلاة والسلام: مذ أذْرَكَ الصّلاةه أنه 


)١(‏ رواه الجماعة» وقد تقدم قريباً. 
ND‏ 


۳٤ 


يتصمن چم هذه المحذوفات فضعبف وعير معلوم من لغْة العرب› إل 
أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفياً أو شرعياً. 
[المسالة الثانية] 
[متى يدرك الماموم حكم سجود السهو؟] 
السهو): فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة (أعني: أن يدرك من الصلاة 
معه ركعة)» وقوم لم يعتبروا ذلك . فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الامام لیوتم به . ومن اعتبر 
ذلك فمصيراً إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «فمَذ أدركً الصّلاةه. 
[المسالة الثالثة] 
[ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟] 
ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة: فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك 
من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه 
الإتمام. فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام 
له . 
[فضاء بعضص الصلاة سسب النسان] 
وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون لاومام والمنفرد من 
قبل النسيان: فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركناً فهو يقضى (أعني: 
فريضة)» وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به» وفيه مسائل اختلفوا فيهاء 
ر بعضهم وجب فيهاأً القضاء» وبعضصهم أوجب فيها الإعادة. 


(1) رواه الشيخان» وقد تقدم قريباً. 


۳0 


مثل من نسي آربع سجدات من آربع ركعات» سجدة من كل 
ركعة» فإن قوماً قالوا: يصلح الرابعة بأن يسجد لهاء ويبطل ما قبلها من 
الركعات ثم يأتي بها» وهو قول مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها 
ويلزمه الإعادة» وهي إحدى الروايتين عن أحمدبن حنبل. وقوم قالوا 
يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا: يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين"» وهو 
مذهب الشافعي . 

وسبب الخلاف في هذا: مراعاة الترتيب» فمن راعاه في الركعات 
والسجدات أبطل الصلاةء ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ما عدا 
الأخيرةء قياس علیٰ قضاء ما فات الفانة من صلاة الإمام. ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدةء لا سيما إذا اعتقد أن 
الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة (أعني: السجود)ء 
وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود» والسجود مكرر› 
فزعم أصحاب أبي حنيفة آن السجود لما كان مكرراً لم يجب أن يراع 
فيه التكرير في الترتيب. 

ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القران 
من الركعة الأول فقيل: لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل: يعيد الصلاةء 
وقيل : يسجد للسهو وصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير 
منطوق به» وليس قصدنا ههنا إلا ما يجري مجرى الأصول. 


(۱) آي : رکعتین . 


۳۹٦ 


الباب الثالكف من الحملة الرابعة 
في سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : 

إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها 
من قبل النسيان لا من قبل العمد. 

وإما عند الشك في أفعال الصلاة. 

-١[‏ السجود الذي يكون للنسيان] 

فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك؛ 
فالكلام فيه ينحصر.في ستة فصول : 

الفصل الأول: في معرفة حكم السجود. 

الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة. 

الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال"“ والأفعال التي يسجد لها. 

والرابع: في صفة سجود السهو. 


الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. 


)١(‏ الصواب: الأقوال. 


۳¥ 


السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. 


الفصل الأول 
[فی معرفة حكم السجودا 

اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض آو سنة؟ فذهب الشافعي 
إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة“ إلى أنه فرض» لكن من شروط صحة 
اأضد . وفرف مالك بین السجود للسهو في الأفعالء وبين السجود 
للسهو في الأقوال» وبين الزيادة والنقصان» فقال: سجود السهو الذي 
يکون للأفعال الناقصة واجب» وهو عنده من شر وط صحة الصلاةء هذا 
في المشهور› وعنه أن سجو د السهو للنقصان واجب› وسجود الزيادة 
مدوب . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم فى حمل أفعاله عليه الصلاة 
والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب: 

فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على 
الوجوب» إذ كان هو الأصل عندهمء إذ جاء بياناً لواجب كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا كما رَأيْتّموني A‏ 

وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب» وأخرجها عن 
الأصل بالقياس» وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن 
فرض؛ وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو 


بواجب . 


(۲) أي: واجب. 
(۳) رواه الجماعةء وقد تقدم في أقوال الصلاة. 


۳۸ 


وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من 
صلب الصلاة أكثر من الأقوال (أعني: أن الفروض التي هي أفعال هي 
أكثر من فروض الأقوال)ء» فكأنه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال» وإن 
كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض» وتفريقه 
أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود 
النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة؛ وسجود الزيادة كأنه 
استغفار لا بدل. 

الفصل الثاني 
زفي معرفة مواضع سجود السهو] 

اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: 

ا فاه القافعة إل أن سجر د الهو مرش بدا تل السا : 

۲ وذهبت الحنفية إل أن موضعه أبدا بعد السلام. 

٣۳‏ وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل 
السلام» وإن كان لزيادة كان بعد السلام'. 

> - وقال أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد 
فيها رسول الله ية قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله ية بعد السلام» فما کان من سجود في غير تلك 
المواضع يسجد له أبداً قبل السلام". 


)١(‏ وإن جهر في موضع الإسرار سجد بعد السلام» وإن أسر في موضع الجهر سجد 
قبل السلام. 
فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام. ) 
(۲) فالمشهور عنده هو قبل السلام إلا أن يسلم من النقصان في صلاته ساهياً» أو 
شك في عدد الركعات وبني على غالب فهمه فإنه يسجد بعد السلام. 


۳۹ 


ه ‏ وققال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمة“ 
التي سجد فيها رسول الله ي فقط» وغير ذلك إن كان فرضاً أت به» وإن 
کان ندبا فليس عليه شيء. 

والسبب في اختلافهم: أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد 
قبل السلام وسجد بعد السلام» وذلك آنه ثبت“ من حديث ابن بحينة 
انه قال: «صلىٰ لا رَسُول الله َة ركعَتيّنء ثم قام فَلَمْ يَجْلس» فقا 
التاسٌ مه فلَمَا قضىٰ صَلاتة”“ سَجَدَ سَجْدتَيّن وهو جالسلٌ». وثبت 
أيضاً: أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقد“ إذ سلم من 
اثنتین . 

فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو (أعني: الذين رأوا 
تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى 
أشباهها) في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب 
الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: الجمع بين الجمع 
والترجيح . 

فمن رجح حديث ابن بحينة قال: السجود قبل السلام» واحتج 
لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثارت<“ أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«ذا شك احَذُكمْ في صَلاته فَلَمْ يدر كَمْ صلی أتلاثا أ أزبعا فصل 
ركعة» وَليَْجن سَجْدتين وهو جالسٌ قبل اليم قان كانت الرّكعة التي 


ص 


6 ا 7 مھ ر : ٌ7 ص ھا 
صلاها خامسة شفعها بهاتين السّجدتين» وإن كانتت رابعة فالجدتان 


)١(‏ الاتية. 

)1( عند الجماعة . 

)۳( «وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس› وسجد سجدتین قبل أن يسلم». 
(5) في التروك المشترطة في صحة الصلاة ص ۲۳۲ وهو متفق عليه . 

0 عند مسلم وأبي داود والنسائي . 
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ترغيم للشيّطان» قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة 
الوقوع خام ةر واحتجوا لذلك آیضاً بما روي عن ابن شهاب”“ آنه 
قال: «کان خر لمرن من رَسول الله بلا السُجودُ قبل السلام 0 

وأما من رجح حدیث دي اليدين ال السجود بعد السلام» 
واحتجوا ر هذا ا بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث 
المغيرة ابن شعبة”: ئه عَلَيْه الصّلاة والئلامٌ قام من انين وَل 
ین م صب نة شاد قال أبن غير الس كله ف القل 
فيعارض به. واحتجوا أيضاً لذلك بحديث ابن مود كانت : أن 
رسول الله اة صلی حمسا ساهيا وسجد لسّهوه بَعْدَ السلام». 

وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا 
تتناقض»› وذلك أن ا فيها بعد السلام إنما هو في الزيادةء 
والسجود قبل السلام فو فى النقصان» فوجب أن يكون حكم السجود في 
سائر المواضع كما هو ف هذا الموضع› قالوا: وهو آولٰ من حمل 
الأحاديث على التعارض . 

وما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله ية على النحو الذي سجد فيها رسول الله يو 
فإن ذلك هو حكم تلك المواضع» وأما المواضع التي لم يسجد فيها 


)١(‏ فيكون السجود قبل السلام مطلقاً» وهذا دليل للشافعي. 

(۲) الزهري . 

(۳) قال الحازمي في (الاعتبار): أكد ذلك الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان التي 
أخرجها الطحاوي والطبراني والبيهقي: «أن النبي ًة سجدهما قبل السلام. 
وصحبة معاوية متأخرة. 

(€( الأولى: قال . 

(ه) الذي رواه آبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ عند الجماعة. 
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رسول الله ية فالحكم فيها: السجود قبل السلام. فكأنه قاس على 
المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام» ولم يقس على 
المواضع التي سجد فيها بعد السلام» وأبقى سجود المواضع التي سجد 
فيها على ما سجد فيهاء فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما 
وردت علبه» وجعلها متغايرة الأحكام شل صرب من الجمع› ورفع 
للتعارض بين مفهومها. ومن جهة أنه عدىٰ مفهوم بعضها دون بعض› 
وألحق به المسکوت عنه فذلك ضرب من الترجيح (أعني : أنه قاس على 
السجود الذي قبل السلام» ولم يقس على الڏي بعده) . 

وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكماً خارجاً عنها؛ وقصر 
حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه 
المواضع فقط . 

وأما أحمد بن حنبل: فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر 
أهل القياس» وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على 
المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعذه» وعدىٰ السجود الذي ورد في 
المواضع التي قبل السلام. 

ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس 
(أعني : لأصحاب القياس). وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر 
الخلاف الذي يوجبه القياس» كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت 
عنها في الشرع إلا في الأقل› وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل 
لغيرهاء وإما من حيث هي كثيرة الوقوع . 

والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله كلا : 


أحدها : أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة . 


)۱( لعل الصواب : وهو . 
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والثاني: أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين. 
والثالٹ: أنه صل خمساً على ما في حديث ابن عمر» خرجه 
مسلم والبخاري . 
والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن 
الحصبء. 


الخدري»› وسيأتي a‏ 


واختلموا لماذا يجب سجود السهو؟ فقيل : یجب للزيادة والنقصان› 

وهو الأشهر. وقيل: للسهو نفسهء وبه قال أهل الظاهر والشافعي . 
الفصل الثالك'" 
[فى معرفة الأفوال والأفعال التى يسجد لها] 

وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها: فإن القائلين بسجود السهو 
لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريتق السهو اتفقوا على أن 
السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . 

فالرغائب لا شيء عندهم فيها (أعني : إذا سها عنها في الصلاة) ما 
لم يكن أكثر من رَغيبة واحدة» مثل ما يرىٰ مالك آنه لا يجب سجود من 
نسیان تکبیرة وأحدة» ویجب من أكثر من وأحدة. 


. الذي رواه مسلم وآبو داود والنسائي‎ )١( 

(۲) وقد تقدم قريبا. 

(۳) تتمة: يسن السجود للسهو عند أبي حنيفة إن ترك تكبيرات العيدء وكذا عند 
السهو بالجهر في موضع الإسرار وعكسه» وقال أحمد في السهو بالجهر 
والإسرار: إن سجد فحسن» وإن ترك فلا بأس. 
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وأما الفرائض فلا يجزىء عنها إلا الإتيان بها؛ وجبرها إذا كان 
السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها؛ على ما تقدم فيما يوجب 
الإعادة وما يوجب القضاء (أعني: على من ترك بعض أركان الصلاة). 


وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن 
جمیعاء فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما يختلفون من قَبَلٍِ 
اختلافهم فيما هو منها فرض آو ليس بفرض»› زا عو مهاست ارال 
بسنةء وفيما هو منها سنة أو رَغيبة. 


مثال ذلك: أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده 
مستحب» ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنةء وليس يخفىٰ عليك 
هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رَغيبةء 
وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة؛ وإن كانت 
من غير جنس الصلاة. 


وينبغي آن تعلم أن السنة والرٌغيبة هي عندهم من باب الندب» 
وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر (أعني: في تأكيد الأمر بها)» وذلك 
راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة» ولذلك يكثر اختلافهم في هذا 
الجنس کكثيرا حت إن بعضهم يریٰ آن في بعض السنن ما إذا تركت 
عمدا إن كانت فعلاً؛ أو و فعلت عمدا إن کانت ترکاً آن حکمھا حکم 
الواجب (آعني: في تعلق الإئم بها)» وهذا موجود كثيراً لأصحاب 
مالك . 


وكذلك تجدهم قد ات تفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن 
المتكررة بالجملة اثم» مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو رکعتي 2 
لكان مفسقا آثماً فكأن العبادات بحسب هذا النظر متها ما هي فر 
بعينها وجنسها مَثل الصلوات الخمس» ke‏ 
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بجنسها"'“ مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن. وكذلك قد 
تکون عند بعضهم الرغائبٌ رغائبَ بعينها سنن بجنسهاء مثل ما حكيناه 
عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة (أعني : للسهو 
عنها)» ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما آهل 
الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينهاء لقوله عليه الصلاة والسلام 
للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: «أفلح إن صدَق» دخل الجةَ 
إن صَدَقَ». وذلك بعد أن قال له: و الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 
(يعني : الفرائض). وقد تقدم هذا الحديع° 


واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى› 
واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة؟ وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام 
إذا سبح به إليها ۴ ليس يرجع؟ وإن رجع فمتىٰ يرجع؟ قال الجمهور: 
يرجع مالم يستو قائما“. وقال قوم: يرجع ما لم يعقد الركعة 
الالة“. وقال قوم: لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر. 


وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه» فالجمهور على أن صلاته 
جائزة. وقال قوم : تبطل صلاته.. 


. أي: تعامل معاملة الفرائض في وجوب الترتيب في الفائتة‎ )١( 
أول الصلاة» وهو متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع عند الشافعي. 

)٤(‏ آي: ما لم يقرأ» والاأولى : ألا يرجع» وهو قوله أحمد. 
(ه) أي: إن فارقت أليته الأرض لم يرجع» وهو قول مالك. 
(7) كالشافعي . 
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الفصل الرابع 

وأما صفة سجود السهو: فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك أن 
حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء 
وبه قال أبو حنيفة» لأن السجود كله عنده بعد السلام» وإذا كانت قبل 
السلام أن يتشهد لها فقط» وأن السلام من الصلاة هو سلام منهاء وبه 
قال الشافعي إِذ کان السجود کله عنده قبل السلام» وقل روي عن مالك 
أنه لا يتشهد للتي قبل السلامء وبه قال جماعة. 

قال آبو عمر: أما السلام من التي بعد السلام فشابت عن 
النبي بير وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. 
في حديث ابن مسعود“ (أعني: من آنه عليه الصلاة والسلام: «تَشهَدَ ثي 
سَلََ)» وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة. 

فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد٠‏ وبخاصة إذا كانت في 
نفس الصلاة. وقال آبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة 
على ستة أقوال: 

١‏ - فقالت طائفة“ : لا تشهد فيها ولا تسليم» وبه قال أنس بن مالك 
والحسن وعطاء. 


(1) وقد تقدمت آحاديثه فى الفصل الثانى . 

(۲) قال الغماري: ليس هو من حديث ابن مسعود» بل من حديث عمران بن حصين 
الذي آخرجه آبو داود والترمذي بسند ضعیف . 

(۳) لعل الصواب: أوجب لها التشهد. 

. كالشافعي‎ )٤( 
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۲ - وقال قوم" : مقابل هذا وهو: أل فيها تشهداً وتسليماً. 

۳ وقال قوم : فيها تشهد فقط دول تسليم› وبه قال الحكم وحماد 

٤‏ وقال قوم مقابل هذا وهو: أن فيها تسليما وليس فيها تشهد وهو 
قول ابن سیرین . 

۵ والقول الخامس : إن شاء تشهد وسلم» وإ شاء لم يفعل › 
وروي ذلك عن عطاء. 

٦‏ والسادس: قول أحمد بن حنبل: إنه إن سجد بعد السلام تشهد» 
وإن سجد قبل السلام لم يتشهدء وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال 
أبو بكر قد ثبت: نه ي كبر فيها اربع تخبيرات وألّه سَلَمَ. وفي ثبوت 
تشهده فیها نظر . 

الفصل الخامس 
[في معرفة من يجب عليه سجود السهو] 

اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في 
المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود ام ل؟ فڏذهب الجمهور إلى أن 
الإمام يحمل عنه السهوء وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن 
المأموم وما لا يحمله. 

واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو 


وإن لم یتبعه فی سهوه . 


) فإن لم يسجد الإمام سجد المأموم عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد. 
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واختلموا متی يسجد المأموم إدا فاته مع الإمام بعضص الصلاة وعلی 
الإمام سجود سهو؟ 

فقال قوم : يسجد م الإمام» م يقوم لقضاء ما عليه› وسواء کان 
سجو ده قبل السلام آو بعده» وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي 
وأحمد وأبو نور وأصحاب الرأي. 

وقال قوم: يقضي ثم يسجد» وبه قال ابن سيرين وإسحاق . 

وقال قوم: إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه» وإن سجد بعد 
التسليم سجدهما بعد أن يقضي» وبه قال مالك والليث والأوزاعي 
مصاحباً له؛ آو في آخر صلاته» فکأنهم اتفقوا على ا زاجت 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل الإمام لیوتم ب ب 

واختلموا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود ۳ في اخر 
الصلاة)؟ آو موضعها هو وقت سجود الإمام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل 
الإمام على موضع السجود؛ ورأى ذلك شرطاً في الاتباع (أعني: أن 
يكون فعلهما واحداً حقاً) قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في 
موضع السجود. ومن اثر موضع السجود قال: يؤخرها إلى اخر الصلاة. 
ومن أوجب عليه الأمرب.( وجب عليه السجود مرتین › وهو ضعيف . 


(1)( والشافعي على المعتمد. 
)۲( رواه الشيخان» وقد تقدم مرا 
(۳) كالشافعي . 
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[بماذا ينه المأمومٌ الإمام الساهي؟] 

واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبّح لهء وذلك 
للرجل» لما ثبت“ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مالي اراك 
ارتم من الَصفيق؟ من ناب شيء في صلاته فليس ماله إا س 
القت إليّهء وَإنَمَّا الَصفيق للتساء». ۰ 

واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال 
والنساء. وقال الشافعي”“ وجماعة: للرجال التسبيح» وللنساء التصفيق. 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وإنّما التَصفيق للتساء». فمن ذهب إلى آن معني ذلك أن 
التصفيق هو حكم النساء في السهو - وهو الظاهر - قال: النساء يصفقن 
ولا يسبحن » ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء في 
التسبيح سواء» وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دلیل › إلا أن 
تقاس المرآة في ذلك على الرجلء والمرآة كثيرا ما يخالف حكمها في 
الصلاة حكم الرجل»ء ولذلك يضعف القياس. 


[۲ - السجود الذي بكون للشك] ِ 
وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك: فإن الفقهاء اختلفوا 
فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلىٰ أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
على ثلائة مذاهب : 


فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري» ويسجد 


. عند الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 
وأبو حنيفة وأحمد.‎ (1) 
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سجدني السهوء وهو قول مالك والشافعي ودا 
وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته» وإن تكرر ذلك 
منه تحرىٰ وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. 


وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا 
تحر وإنما عليه السجود فقط إذا شك. 


والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الاثار الواردة في هذا 
الباب» وذلك أن في هذا الباب ثلاثة اثار: 

أحدها: حديث البناء على اليقين» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله كيل : «إذا شك اذك في م ۾ فلم يدر ر کم ا 
e E OEE‏ َء ثم يجڏ سَجْدَفينِ 
قبل آن سل فان کان صل سا : شفع له صان وان كان صل 
انماما لأربع كانتا ترْغیماً للشَبْطان». خرجه مسل . 


والثاني: حديث ابن مسعود" أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إذا ٣‏ 3 في صلاته فليتحر وليسشجد سَجْدئين؛ . وفي رواية 
آخریٰ عله : «قلينظر أخر ی ذلك إل الصواب› و ليسشجد 
سجدتي السّهو ويَشهَد وسَلّدٌ». 


(۱) وأبو حنيفة في المنفردء وعنه في الإمام روايتان: إحداهما: كذلك» والثانية: 
(۲) وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في الفصل الثاني . 

)۳( الذي رواه مسلم والنسائي . 

)٤(‏ وفي بلوغ المرام لابن حجر: «شكَّ». 

0 «الصواب» . 


)٨(‏ عند آبي داود. 


والثالث: حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري”“ أن 
رسول الله اة قال: إن أحَدَكَمْ إِذا قام يُصْلّي جاءَةٌ الَيْطان» فلبَّسَ عَليْه 
تي لا يري َم صَلَ٬‏ فاا وَجَدَ ذلك حدم فليَنجذ سَجدَٿين وهو 
جالسّ». وفي هذا المعنىٰ أيضاً حديث عبد الله بن جعفر» خرجه أبو 
داود"“ أن رسول الله که قال: «مَنْ شك في صلاته فليشجدذ سَجدَنين 
بعدها E‏ 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح› 
والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض» ومنهم 
من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح» ومنهم من جمع الأمرين 
(أعني: جمع بعضها ورجح بعضهاء وأول غير المرجح إلى معنى 
المرجح)» ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. 

فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع 
تأاويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح: فمالك بن أنس» فإنه حمل 
حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه" الشك» وحمل 
حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه» وذلك من 
باب الجمع» وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو 
الرجوع إلى اليقين» فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. 

وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه: فأبو حنيفة» فإنه قال: إن حديث 
أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه 


(1( ومسلم وأصحاب السنن . 
(Y)‏ والنسائي . 


(۳) يخالطه . 


۳A1 


وحدیٹث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب› وأسقط حکم حدیث أبي 
هريره »› وذلك آنه قال : ما فی حذدیٹث بی سعیل وابن مسعود زيادة› 
والزيادة يجب قبولها والأخذ بهاء وهذا أيضاً كأنه ضرب من الجمع . 
وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض: فالذين قالوا: إنما 
عليه السجود فط ؛ وذلك أن ھۇلاء رجحوا حذدیٹث أبي هريره › وأسقطوا 
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاةء وهو 
القول فى الصلاة المفروضة› فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من 


الصلاة الشرعية» وهي الصلوات التي ليست فروض عين. 


TAY 


كتاب الصلاة الثاني 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة» 
ومنها ما هي نفل» ومنها ماهي فرض على الكفاية» وكانت هذه الأحكام 
منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» رأينا أن نفرد القول في 
واحدة واحدة من هذه الصلوات» وهى بالجملة عشر: ركعتا الفجرء 
والوتر: وال ؛ ورفها ورل السجا رالام فى رمان 
والكسوف» والاستسقاء» والعيدان» وسجود القران؛ فإنه صلاة مًا. 
يشمل هذا الكتاب على عشرة أبواب» والصلاة على الميت نذكرها على 
حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء» وهو الذي 
يترجمونه بكتاب الجنائز. 


الباب الأول 
القول في الوتر 
واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه» ومنها في 


صفته › ومنها في وقتهء ومنها في القنوت فيه ومنها في صلاته على 
الراحلة. 


أما حكمه: فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. 
وأما صفته : فإن مالکاً رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها 


FAT 


بسلام'» وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها 
بسلام» وقال الشافعي”': الوتر رکعه وأحدة. ولکل قول من هذه 
الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب» وذلك أنه 
ق عنه عليه الصلاة والسلام من حديٺ عائشة : دا کان يُصلي من 
اليل إخدَى عشرَة رك يور منها بواحدة». 

وثبت۳“ عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: «صَلاة اليل مَننى 

e i Oy eR E E 

مننی › فإدا رایت ان الصبح يدركك فاوتر بواحدة) . 

وخرج مسلم ‏ عن عائشة: لَه عليه الصّلاة راللام کان يُصلي 
تلات عشرة ركعة ريوټڙ ِن َلك ڀځنس لا يَجْلِسُ في شَيْءِ الا في 
اخرها». 

وحرج أبو اوو عن ابي آیوب الأنصاري أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «الوترٍ حي على کل ملم E‏ ا 
فليقعَل› وم E‏ ان يوتر ر بثلاث فليقعَلء وم ۾ حب أن يوتر ر بواحدة 
فليفعَلْ) . 


ب ت أ | وار کا د e~‏ ر ا ( 
وجرج ابو 5و2 ١ب‏ :دان وار بع وح اوجن 


)۲( اخم 
)۳( عند مسدم رآبي داود والنسائي . 
)٤(‏ عند الجماعة. 


(( والنسائي› وصححه ابن حبان والحاكم . 


TAS 


وع عن عبدالله بن قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان 
رسول الله لا يوتر؟ قالت: «کان يور بانتي وَثلاث» وَست 
وَثمانٍ رَثلاثِ؛ رَعَشر وَثلاثِ» ولم يكن يور ر بأتقَصض من سَبع٬‏ ولا بار 
: من ثلا عشرة). 

وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المَغْربٌُ 
وتر صلاة النّهار 

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح . 

فمن ذهب إلى أن الوتر ركعةٌ واحدة فمصيراً إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فإِدا خشيتَ الصَبْحَ اتر بواحدَة»» وإلن حديث عائشة: أله 
کان يوترٌ بواحدة». 

ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها» وقصر حكم 
الوتر على الثلاث فقط» فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا 
الباب» لانيا كلها تتشي التخير ما عتا ديت ابن غر أنه قال علي 
الصلاة والسلام : «المَغربٌُ وتر ر صلاة التّهار». فإن لأبي حنيفة أن يقول: 
إنه إذا شته شيء بشيء وجعل مهما واحدا کان المشبه. به أخرى. آن 
يكون بتلك الصفةء» ولمَّا شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا 
وجب آن يكون وتر صلاة الليل لاا 

وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر 
قم إلا في أثر شفعء فرأىٰ أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتانء 
فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون زكعة واحدة؛ ولكن من شرطها أن 
يتقدمها شفع › وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووترء 


(۱) آي : أبو داود. 
(۲) رواه أحمد والطبراني والطحاوي . 


TAo 


فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترأًء ويشهد لهذا المذهب حديث 
عبدالله بن قيس المتقدم» فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووترء 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: E‏ 
ليس قبلها شيء. وآي شيء وتر له؟ وقد قال رسول الله ڀا : «توڻرٌ لَه ما قَذ 
صَلَى»' . فإن ظاهر هذا القول أنه کان یری آن اد 
بنفسه (أعني : الغير مركب من الشفع والوتر) وذلك أن هذا هو وتر لغيره» 
وهذا التأويل عليه أولى. 

والحق في هذا: آن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة 
الوتر من الواحدة إلى التسع على ما وري ذلك من فعل رسول الله ازى 
والنظر إنما هو في: هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل آم ليس 
ذلك من شرطه؟ فيشبه أن يقال: ذلك من شرطه» لأنه هکذا کان وتر 
رسول الله کی ويشبه أن يقال: ليس ذلك من شرطه لأن مسلماً قد 
«أئه عليه الصَلاة وَالسّلامٌ كان إذا انتهى إلى الوثر أمظ عائسَةَ 
فأوَْرَّثْ». وظاهرہ آنها کانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعاً. 


وأيضاً فإنه قد حرج“ من طريق عائشة: أن رسول الله كلل كان 
يزير شع رکعاتِ يَجَلِسٌ في الام والتاسعة» e‏ 
صي ركعتيْن وهو جالس» فلك إاحدى عشرة ركعة» فلمًا اسن وأخذ 
للحم e‏ والسًابعةء ولم يلم 
إل في السّابعة ژ ٿه يصلي ركعتيّن وهو جال › فلك تشع رکعات». 
وا اديت الوتر فيه متقدم على الشفع»ء ففيه حجة على أنه ليس من 


(۱) هو تتمة حديث ابن عمر المتقدم : (صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ) . 
(۲) الصواب: غير المركب . 
(۳( وكذا البخاري . 


)٤(‏ أي: مسلم. 


۳۸٦ 


شرط الوتر أن يتقدمه شفعء وأن الوتر ينطلق على الثلاث»ء ومن الحجة 
في ذلك ما رویٰ أبو داود م ابي بن کعب قال : دان رَسُول الله لل 
يوتر بس اسم ربك الأغلىء» وَقلٌ اها الكفرونء وَقلٌ أخَد». 
وعن عائشة مثله» وقالت في الثالثة : «بقلٌ هو الله اخد وَالمَعْوّذتيِن 


وأما وقته: فإن العلماء ات تفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء 
إل طلوع الفجرء لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام» 
ومن أثبت ما في ذلك: ا عو اي تفن لمر ا 
سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي ية عن الوتر فقال: «الوترٌ قبل الصبح». 

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر» فقوم منعوا ذلك» وقوم 
أجازوه ما لم يصلّ الصبح» وبالقول الأول: قال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري» وبالثاني: قال الشافعي”“ 
ومالك وأحمد. 

وسبب اختلافهم : معارضة عمل الصحابة في ذلك بالاثار» وذلك 
أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح 
كحديث أبي ضرا المتقدم» وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا 
خحرجه آبو داود؟ وفیه : : «وَجَعَلَها لَكَمْ ما بينّ صل صَادَّة المِشًَاء إلى أن يطلع 
القَجرٌ». ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلها 


(۱) والنسائي . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم. 
(۳) والترمذي والنسائی . 

٠ أي: قضاءً.‎ )٤( 

(ه) لكن سواء أصلىٰ الصبح أم لا على المعتمد. 


. والترمذي» وصححه الحاكم» وضعفه الترمذي‎ )٨( 


YAY 


إذا كانت غايةء وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه 
المتفق عليهاء مثل قوله: أي ِم إلى اليل ¢“ وقوله: إلى 
ألْمرافق) لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية . 

وأما العمل المخالف في ذلك للأثر: فإنه روي عن ابن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة نهم کانوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح»ء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة 
خلاف هذا؛ وقد رأىٰ قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماعء ولا 
معنىٰ لهذاء فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل (أعني: أنه ليس ينسب 
إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة). وأآما المسألة فكيف 
يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابةء وأي خلاف 
أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث (أعني: خلافه 
لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر). 

والذي عندي في هذا آن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للاثار الوار 
في ذلك (أعني: في إجازتهم الوتر بعد الفجر)ء بل إجازتهم ذلك هو مر. 
باب القضاء لا من باب الأداء» وإنما يكون قولهم خلاف الاثار لو جعلوا 
صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا. 

وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل 
القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ (أعني: غير آمر 
الأداء)» وهذا التأويل بهم أليق» فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من 
انع ابضروا قضوة الرثر قل الصلاة وبعد الفجر» وإن كان الذى نفل 
عن ابن مسعود في ذلك قول (أعني: أنه كان يقول: إن وقت الوتر من 


. ۱۸۷ البقرة:‎ )١( 
. ٦ المائدة:‎ )۲( 


۳۸۸ 


بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح)؛ فليس يجب لمكان هذا أن يظن 
بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه اش 
يصلي الوتر بعد الفجرء فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. 

وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال: 

منها: القولان المشهوران اللذان ذكرتهما: 

والقول الثالث: أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح» وهو قول 
طاووس. 

والرابع : أنه يصليها وإن طلعت الشمس»› وبه قال آبو ثور 
والأوزاعي . ) 

والخامس: أنه يوتر من الليلة القابلة» وهو قول سعيد بن جبير. 

وهذا الاختلاف إنما سببه: اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة 
الفرض» فمن راه أقرب أوجب القضاء فى زمان أبعد من الزمان المختص 
به» ومن راه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب» ومن راه سنة كسائر 
السنن ضعّف عنده القضاءء إذ القضاء إنما يجب فى الواجبات» وعلى 
هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته» وینبغي أن لا يفرق 
في هذا بين الندب والواجب (أعني: أن من رأى أن القضاء في الواجب 
يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب» ومن رأیٰ آنه يجب 
بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب). 

وأما اختلافهم في القنوت فيه: فذهب أبو حنيفة وأصحابه""“ إلى 
أنه يقنت فيه» ومنعه مالك» وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف 


۳۸۹ 


-الأخر من رمضان وأجازه قوم في النصف الأول من رمضانء وقوم 
في رمضان کله. 
والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلاف الأثار» وذلك أنه روي 
عنه َل القنوت مطلقاء وروي عنه القنوت شهراء وروي عنه أنه اخر 
آمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة» وأنه نه عن ذلك» وقد 
تقدنت لد الا 

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به: فإن الجمهور على 
جواز ذلك لثبوت ذلك“ من فعله عليه الصلاة والسلام (أعني: أنه كان 
يوتر على الراحلة)» وهو مما يعتمدونه فى الحجة على أنها ليست بفرض 
إذا“ كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام: «ال کان تفل على 
الرَاحلة». ولم يصح عنه أنه صلىٰ قط مفروضة على الراحلة. وأما 
الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة؛ وهو أن كل صلاة 
مفروضة لا تصلى على الراحلة؛ واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم 
من ذلك أن لا تصلىٰ على الراحلة» وردوا الخبر بالقياس» وذلك ضعيف . 


[إعادة الونر] 


وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا 
يوتر ثانية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وتران في ليّلة». خرج ذلك 
أبو داود» وذهب بعضهم” إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه 
ركعة ثانية» ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاًء وهي المسألة التي يعرفونها 


)١(‏ وهو المعتمده وعند مالك: هو المشهور. 

(۲) في القنوت ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) عند الجماعة. 

)٤(‏ لعل الصواب: إذ. 

)6( والترمڏذي والنسائي› وصححه ابن حبان» وحسّنه الترمذي . 
)٩(‏ وهو أحمد. 


۳۹۰ 


بنقض الوتر» وفيه ضعف من وجهين: 

أحدهما: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 

والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع . 

وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك: فمن راعى 
من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال: ينقلب شفعاً إذا أضيف 
إليه ركعة ثانية. ومن راعى منه المعنى الشرعي قال: ليس ينقلب شفعاً 
لأن الشفع نفل» والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. 

الباب الثاني 
في رکعتي الفجر 

واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام 
عل فعلها أكثر منه على ساثر النوافل"ء ولترغيبه فيها" ٠‏ ولأنه قضاها 
بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة”". واختلفوا من ذلك في مسائل: 


إحداها 
فى المستحب من القراءة فبهما 

فعلد مالك المستحب أن يقراً فيهما بأم القران فققط» وقال 
الشافعي: لا باس أن يقرأ فيهما بآم القران مع سورة قصيرة“» وقال أبو 
حنيفة : لا توقیف فيهما فی القراءة بستحب » وآنه يجور أن يقرا فيهما 
المرء حربه من الليل. 
)١(‏ كما ورد ذلك عند الجماعة إلا الترمذي . 
)۳( کقوله ية : «(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» روأه مسلم والترمذي 

والنسائي . 

(۳) كما رواه الشيخان. 
)٤(‏ وهي (الكافرون) في الركعة الأولىء و (الإخحلاص) في الثانية. 


۳۹۱ 


والسبب في اختلافهم : اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه 
الصلاة» واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاةء وذلك أنه روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة 
قالت: «حَتّى أي أقول أقَرَأً فيهما بأمٌ الرآن اَم لا؟»“. فظاهر هذا أنه 
كان يقرأ فيهما بأم القران فقط. وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه 
أبو داود :”“ لَه كان يرأ فيهما بقل هُوّ الله أحَدء وَل يأيّها الكفرون». 


فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة ام القران فقط» ومن 
ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران وسورة قصيرة» ومن كان 
على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: « قاروا ما يسَرَ 
فال اا ا ت 


والثانية 
فی صفة القراءة المستحة يهما 
فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو 


الإسرار» وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر» وخيّر قوم في 
ذلك بين الإسرار والجهر. 


والسبب في ذلك: تعارض مفهوم الأثار» وذلك أن حديث عائشة 


)١(‏ متفق عليه. 

)1( وهو عند مسلم والترمذي والنسائي: «أن رسول الله يي قرأ في ركعتي الفجر: 
فن با الڪیروت 46 و < فهر آل کد )4 . 

.۲١ المزمل:‎ )۳( 


۳4۲ 


المتقدم المفهوم من ظاهره: أنه عليه الصلاة والسلام کان يقراً فيهما 
سرا» ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القران أم لا؟ وظاهر 
ما رویٰ أبو هريرة أنه کان يقرا فيهما ب « فل يأ آلڪفروت ()) و فل 
هو لَه د )4 : أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما کانت جرا ولو لا 
ذلك ماعلم أبو هريرة ما كان يقرا فيهما. 

فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال: إما باختيار الجهر 


إن رجح حديث أبي هريرة» وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة. 


والثالثة 
في الذي لم يصل ركعتي الفحر وأدرك الإمام في الصلاةء 
أو دخل المسحد ليصليهما فأقيمت الصلاة 


فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مح 
الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض› وإن 
كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما 
خارج المسجد» وإن خاف فوات الركعة فليدخحل مع الإمام ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس . 

ووافق آبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا 
يدخله» وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن 
أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. 


۳۹۳ 


وقال الشافعي'“: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاء 
لا داخل المسجد ولا خارجه. 

وحكىٰ ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والامام 
يصلي وهو شاد . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا يمت الصَلاَةَ قلا صَلدَةَ إلا المَكَنوبةً"“: 

فمن حمل هذا على عمومه لم يُجز صلاة ركعتي الفجر إذا آقيمت 
الصلاة المكتوبة› لا خارج المسجد ولا داخله. 

ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته 
الفريضةء أو لم يفته منها جزء. 

ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال 
بالنفل عن الفريضة. 

ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام؛ كما 
يصلون» فخرج عليهم رسول الله ي فقال: «أصّلاتان مَعاً؟ أصّلاتان 
e‏ قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراع من فوات 


(۱) وأحمد. 

(۲( رواه مسلم وأصحاب السنن . 

(۳) رواه مالك مرسلاء ويشهد له الحديث المتقدم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة). 


۳۹٤ 


صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة 
الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر إذا"“ كان فضل صلاة الجماعة عندهم 
أفضل من ركعتي الفجر. 

فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال: 
يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة. 

ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أذرك ركَعَةَ من الصّلاة فقَذ أذْرَك الصلاة»"“ أي قد 
أدرك فضلها؛ وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير 
اختيار قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. | 


ومالك إنما يحمل هذا الحديث و الله أعلم على من فاتته الصلاة 
دون قصد منه لفواتهاء ولذلك رأىٰ آنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته 

وآما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام: فالسبب في 
ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. قال أبو 
بكر بن المنذر: هو أثر ثابت (أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
أقيمَت الصّلاة قلا صلا إلا المكتوبة»). وكذلك صححه أبو عمر بن 
عبد البر» وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود. 


(۲) رواه الجماعةء وقد تقدم في القضاء في الباب الثاني من الجملة الرابعة من كتاب 
الصلاة ص "١۸‏ . 


۳40 


والرابعة 
في وقت فضائها إذا فانت حتى صلى الصبح 


فإن طائفة قالت : يقضبها بعد صلاة الصبح › وره قال عطاء وابن 
جريج“ وقال قوم : يقضيها بعد طلوع الشمس» ومن هؤلاء من 
جعل لها هذا الوقت غير المتسع» ومنهم من جعله لها متسعا فقال: 
يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. 
وھۇلاء الذين قالوا بالقضاء : منهم من استحب ذلك»› ومنهم من حير 
فيه . 
والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة. 
الباب الثالٹ 
في النوافل ‏ 
واختلفوا في النوافل: هل تثنى أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك 
والشافعي“: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل 


رکعتی . وقال أبو حنيمة : إن شاء نی أو ثلث أو ربع أو سدس أو 


. والشافعی‎ )١( 

)¥( کأبي حنيفة. 

(۳) فائدة: من فاته شيء من السنن الراتبة سن قضاؤه ولو في أوقات الكراهة عند 
الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» وقال مالك: لا يقضي» وقال أبو حنيفة: 
تقض مع الفريضة إذا فاتت. 

)٤(‏ وأحمد. 


۳۹٦ 


ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام“. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة 
النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنىء وصلاة النهار أربع. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار الواردة في هذا الباب» 
وذلك أنه ورد في هذا الاب من حديث أبن غمر أن رجلا سال الى 
عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: «صلاة الي منتى مت » 
حشی أَحَدكُمٌُ الصَْحَ صلی رَكَعَةَ واحدَةَ وتر لَه ما قد صَلَى». وثبت“ 
عنه عليه الصلاة والسلام: لَه كان يُصَلّي قبل ار ركعَتيْن» وَبَخْدَها 
ركعتيْنٍِ» وَبَعْدَ المغرب ركعتيْن» وَبَْدَ الجُمُعَة ركعََيّنِ» وقبل العَصر 
رَكعَتَيْن». فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة ۴ e‏ مشن . 

وثہت ا من حديث عائشة أنه قالت وقد وصفت صلاة 
رسول الله ة: «كان يُصْلي أرْبعَاً قلا تسْألْ ن حُسنهنّ وَطولِهنً؛ 
يُصلي اربعاً فلا تسان عَنُ نهن وَطولهنًّء ثم يُصَلّي تلاثاًء قالت: 
فقلت : يا رَسول الله تتام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشَة إن عَيْتيَ تنامان 
رَلا يام قلبي». وثبت عنه أيضاً من طريق أبي هريرة e‏ 
والسلام: ّ کان يُصَلْي EAE IY‏ فيصل اناا وزو السود 
عن عائشة: أن رسول الله لا کان يُصلي م اليل تشع م رکعات» فلمًا 
ا صلی سَبْعَ ركعات. فمن أخذ أيضاً بظاهر هذه الأحاديث جوز 
التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام» والجمهور على أنه 


)١(‏ هذا في صلاة الليلء آما النهار فيسلم من كل أربع. 
(۲) عند الجماعة» وقد تقدم في الوتر. 

(۳) عند الشيخين . 

)٤(‏ عند الجماعة. 

. رواه الجماعة إلا البخاري‎ )٠( 


. رواه مسلم وآبو داود والنسائي‎ )٩( 


۳4%۷ 


5 يتنفل وا وأحسب أن فيه خحلافاً شاذا. 


الباب الرابع 
في ركعتي دخول المسجد 

والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير 
إيجاب» وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. 

وسبب الخلاف في ذلك: هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا جاءٌ أحذکم المَشجد يرك رکعتین ٩»‏ محمول على الندب أو على 
الوجوب. فإن الحديث متفق على صحته. 

فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو 
حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب؛ ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان 
واجبتان. 

ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا على الندب؛ أو كان 
الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على 
الوجوب (فإن هذا قد قال به قوم) قال: الركعتان غير واجبتين. لكن 
الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض 
الذي بينه وبين الأحاديث التى تقتضى بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة 
مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل 
حديث الأعرابي وغيره» وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب لزم 
أن تكون المفروضات أكثر من خمس» ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا 


. ويجوز عند الشافعي‎ )١( 
رواه الجماعة.‎ )( 


۳۹۸ 


إنما هو متعلتق بدخول المسجد لا مطلقاًء كالأمر بالصلوات المفروضة. 
وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل 
الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة» والزمان من 
شرط صحة الصلاة المفروضة. 

واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي 
الفجر في بيته» هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: 
يركع» وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع» وهي 
رواية ابن القاسم عن مالك. 

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
جاءَ أَحَذْكَمٌ المشجد فليَرْكَع رَكَعَيْن». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
صَّلاةَ بَعْدَ القَجْر إلا ركَعَتي الصّبْح“ فههنا عمومان وخصوصان: 
أحدهما: في الزمان» والأخر: في الصلاة. وذلك أن حديث الأمر 
بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان» خاص في الصلاة» والنهي 
عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان» عام في 
الصلاةء فمن استثنى خاص الصلاة من عامَها رأى الركوع بعد ركعتي 
الفجر» ومن استثنىٰ خاص الزمان من عامّه لم يوجب ذلك. 

وقد قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى 
أحد التخصيصين إلا بدليل» وحديث النهي لا يعارَّض به حدیث الأمر 
الثابت و الله أعلم» فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع 


ار 


(۱) رواه آبو داود والترمذي› وفي سنده مقال» لکن له طرق أخرى يرتقي بمجموعها 
إل الثابت المقبول. 


۳۹۹ 


في فيام رمضان 

وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قام رَمَضان إيماناً واختسابا فر لَه ما 
تقدّم منْ دنب . وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس 
مرغب فيها» وإن كانوا اختلفوا أي أفضل: أهى أو الصلاة اخر الليل؟ 
(أعني: التي كانت صلاة رسول الله يةٍ)» لكن الجمهور على أن الصلاة 
آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضَلٌ الصّلاة صَلانْكمْ في 
بوتكم إلا المَكتوبةه"". ولقول عمر فيها: (والتي تنامون عنها أفضل). 

واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في 
رمضان: فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود: 
القيام بعشرين ركعة سوئ الوتر» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان 
ر بستخسن سا ولائ ركعهة والوتر ثلاث . 

وسبب اختلافهم : اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالكاً روى 
عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 
أدركت الناس بالمدينة فى زمان عمر بن عبدالعزيز وأبان بن عثمان 
أنه الأمر القديم (يعني : القيام بست وثلاثين ركعة). 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه الجماعة. 


0 


الباب السادس 
في صلاة الكسوف 
اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة» وأنها في جماعة» 
واختلفوا في صفتهاء وفي صفة القراءة فيهاء وفي الأوقات التي تجوز 
فيهاء وهل من شروطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر في ذلك 
ككسوف الشمس؟ ففي ذلك خمس مسائل أآصول في هذا الباب . 
المسألة الأولى 
[صفة صلاة الكسوف] 
ذهب مالك والشافعى وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة 
الکسوف رکعتان» فى كل ركعة ركوعان. وذهب آبو حنيفة والكوفيون 
إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. 
والسبب في اختلافهم: اخحتلاف الآثار الواردة في هذا الباب» 
ومخالفة القياس لبعضهاء وذلك أنه ثبت“ من حديث عائشة آنها قالت: 
«خسِمَتٍ الف ف عَهد رسول الله اة فصل بلاس فقام فأطالّ ق 
م ركع فأطال الركوعَء ت ثم قام فأطال القيامء وج دون 0 الأول ث 
ركع فاطال الرکوع؛ وهر دون الركوع الأول رفع فْسَجَدَ 2 رفع 
مَسَجَدَه م قعل في الرَكعة الآحرة مل ذلك ثم انصَرَفَ وقذ تَجَلَتِ 
ال ۾ ولا ت اتام ها الطة في جدية ابن عاس 
(أعني : من رکوعين في ركعة). قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح 


)١(‏ وتصح فرادی. 
(۲) عند الجماعة. 


(۳) الذي رواه الجماعة إلا الترمذي . 


ما روي في هذا الباب» فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما 
من قَبّل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان"“ في ركعة. 

وورد اشا من حديت بي کر وسمره بن جندب) 
وعبد الله بن عمر) والنعمان بن بشير: نه صلی في الكسوف 
ركعيْنِ كصَلاة العي». قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة 
صحاح» ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: «صلى 
بنا ر سول الله ڳا في الكسوف تخو صَلاتَكَمْ يَرْكعَ وَيَنْجُدُ ركعَيْن 
ركعََيْن» وَيّشأل الله حى تَجَلّتِ الشَّمْسُ». فمن رجح هذه الآثار 
لكثرتها وموافقتها للقياس (أعني : موافقتها لسائر الصلوات) قال : صلاة 
الكسوف رکعتان . قال القاضي : خرج مسلم حدیٹث سمرة . 

قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن 
سلفه» ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير» وممن قال 
الترجيح . 

قال أبو عمر . وقد روي فيي صلاة الكسوف عشر ركعات في 
ر کڪ وتمان رکعات في ر کعتہ. ”) و ست رکعات في ر کعتین ف 


)١(‏ أي: رکوعان. 

(۴) الصواب: عمرو. 

)٤(‏ ثلاڻتهم عند آبي داود والنسائي. 

)٥(‏ روأه أبو داود والنسائي› وصححە الحاكم وابن عبد البر وابن حزم › وأعله پو 
حاتم بالانقطاع› وغیره بالانقطاع والاضطراب . 

(۷) عند أبي داود بإسناد ضعیف . 

)۷( عند مسلم وأبي داود والنسائي . 

(۸) عند مسلم وبي داود. 


°۲ 


وأربع ركعات في ركعتين“» لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر بن 
المنذر» وقال إسحاق بن راهويه: كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير 
مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف» فالزيادة في الركوع إنما 
تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. 

وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرىٰ أن المصلي ينظر إلى 
الشمس إذا رفع رأسه من الركوع ؛ فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف 
إليها ركعة ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية› 
ثم نظر إلى الشمس؛ فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية» وإن 
كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأول وهكذا حتى تنجلي. 

وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدىٰ بذلك أربع ركعات في 
كل ركعة» لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. 
وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة 
الكسوف ثابت» والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين› 
وإن شاء ثلاثة» وإن شاء أربعة» ولم يصح غنده ذلك. قال: وهذا يدل 
على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. 

قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم» ولا أدري 
كيف قال أبو عمر فيها: إنها وردت من طرق ضعيفة. وأما عشر ركعات 


)١(‏ وهو الذي فعله ية ولم يفعل غيره كما قال الغماري»ء وقد أعرض البخاري عن 
هذه الروايات التي فيها حلاف رواية الجماعة. قال الغماري: أما تلك الصفات 
الأحرى فمنشؤها وال أعلم فعل بعض الصحابة عن اجتهادء لأنهم رأوا 
النبي بي حرج في صلاة الكسوف عن سنن الصلاة المألوفة؛ فركع في كل ركعة 
رکوعین» ففهموا آن الإكثار من الركوع حتى يقع الانجلاء؛ فركع بعضهم ثلاث 
ركوعات» وبعضهم أربعا» وبعضهم خمساء فظن الرواة أن فعلهم ذلك مروي› 
فرفعوه إلى النبي يي . 


t۳ 


في رکعتین فإنما أخر جه ابو داود فقيل" . 


المسالة الثانية 
[القراءة في صلاة الكسوف] 

واختلفوا في القراءة فيهاء فذهب مالك والشافعي”" إلى أن 2 اءة 
فيها سر. وقال ۴ يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه"" 
يجهر بالقراءة فيها 

والسبب هْ في اختلافهم : اخحتلاف الاثار في ذلك بمفهومها وبصيغهاء 
وذلك أن مفهوم حدیث ابن عباس الثابت“ أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه 
عليه الصلاة والسلام: «فقام قياما توا من سورة البقرة». وقد روي هذا 
المعنى نصاً عنه أنه قال: «قَمْت إلى جنب رَسول الله ل فما سَمعْتٌُ 
منهٌ حَرفا؛. وقد روي أيضاً"“ من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة 
الكسوف انها قالت: «تَحَرَيْتُ قراءتة فَحَرَرت أله قرأ سورة البقَرَة٤.‏ فمن 
رجح هذه الأحاديث قال: القراءة فيها سر» ولمكان ما جاء في هذه 
الأثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى: البقرة» وفي الثانية : 
ال عمران» وفي الثالثة : بقدر مثة وخمسين اية من البقرة» وفي الرابعة: 
بقدر خمسين اية من البقرة» وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضاً 


(1) وأخرج أيضاً: «أنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين» وفعل فى الثانية 


مثل ذلك» . 
(۲) وأبو حنيفة. 
(۳) وأحمد. 
)٤(‏ عند الجماعة إلا الترمذي. 


() أي: ابن عباس» رواه أحمد والطحاوي والطبراني والبيهقي . 
(٦)‏ عند آبي داود. 


٤ 


مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صَلاة اللَهّار 
E‏ 


ووردت ههنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه» فمنها أنه و «أنه 
عليه الصّلاة والسّلام ق في إحدیٰ الركعَتيّن من صلاة الكَسُوف بالتجُم» . 
ومفهوم هذا أنه جهر» وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب 
a SS ESE‏ عن عروة عن عائشة: أن ب 
لَه الصلاة وَالّلام جَهر بالقراءَة في كسوف الشمس». قال أبو 
سفيان بن الحسن ليس بالقوي» وقال: وقد تابعه على ذلك عن ا 
عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير“» وكلهم ليس في حديث“ 
الزهري» مع أن حديث ابن إسحاق المتقده عن عائشة يعارضه. 


واحتج هؤلاء أيضاً لمذهبهم بالقياس الشبهي» فقالوا: صلاة سنة 
تفعل في جماعة نهارا» فوجب أن يجهر فيهاء أصله العيدان والاستسقاءء 
وخيّر في ذلك كله الطبري» وهي طريقة الجمع» وقدقلنا: إنها أولى من 
طريقة الترجيح إذا أمكنت» ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. 


(1) ليس هو بحديث كما قال الدارقطني وغيره» وإنما هو من كلام بعض الفقهاء كما 
قال الغماري. [عجماء: أي لا جهر فيها]. 

(۲) عند ابن أبي شيبة مرسلاً. 

- (۳) رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ الصواب: وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمر»ء وسليمان بن 
كثير. ومتابعة عبد الرحمن رواها الشيخان» ومتابعة سليمان رواها أبو داود 
الطيالسي . 


(9) وفي نسخة آخرى: الحديث. 


المسألة الثالثة 
[وقت صلاة الكسوف] 

واختلفوا في الوقت الذي تصلىٰ فيه: فقال الشافعى'“ في 
جميع الأوقات انی عن الصلاة فيها وغير المنهي» وقال أبو حنيفة"“: 
لا تصلىٰ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها" . وأما مالك فروى عنه 
ابن وهب آنه قال: لا يصلىٰ لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز 
فيه النافلة. وروى ابن القاسم أن ستتها أن تصلى ضحى إلى الزوال. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اختلافهم في جنس الصلاة التي 
لا تصلىٰ في الأوقات المنهي عنهاء فمن رأى أن تلك الأوقات تختص 
بجميع آجناس الصلاة لم يُجز فيها صلاة كسوف ولا ومن رأیٰ 
أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل؛ وكانت الصلاة عنده فى الكسوف سنة 
أجاز ذلك. ومن رآیٰ اشا آنها من النفل لم پجزها في ت النهي . 
وآما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد. 


المسالة الرايعة 
[إخطبة صلاة الكسوف] 
واختلفوا آيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي 
إلى آن ذلك من شرطها“. وذهب مالك وأبو حنيفة”“ إلى أنه لا خطبة 
في صلاة الكوف“. 


(۱) ومالك في إحدیٰ روایاته. 
(۲) وأحمد. 

(۳) ویجعل مکانھا تسبیحاً. 
)٤(‏ بل هي وخطبتها سنة. 
)٠(‏ وأحمد. 


(0) والخترف اشا 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم في فى العلة التي من أجلها خطب 
رسول الله َة الناس لما ا من صلاة الكسوف على ما في حديث 
عائشة و روت : «اه َا انضرف من الصّلاة وقد < الشمْس 
خمد الله وأثنى عليه ثم قال: إل الشَمْسَ والقَمَرَ ايان من آيات الله لا 
يُحسفان لمَوْتِ 3 لحیاته» الحديث“. فزعم الشافعي أنه إنما 
خحطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين 
والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه 
الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما 
كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. 


المسألة الخامسة 
[صلاة كسوف القمر] 

واختلفوا في کسوف القمر: فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في 
جماعة”» وعلى نحو ما يصلىٰ في كسوف الشمس» وبه قال أحمد 
وداود وجماعة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في 
جماعة» واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات 
النافلة . 

وسبب اختلافهم : ام في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَ الشنسَ وَالقَمَرَ ایتان من آیات الله 3 يُخسَفان أحَد ولا لحیاته› 
فإذا رَايتّموهُما فاذعوا ا يکشفَ ما بكم وتصدَقوا». 
خرجه البخاري ومسلم. 


)۱( رواه الشيخان . 
(۲) ويجهر فيها. 


¥۷ 


فمن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معنىٌ واحدا؛ وهي الصفة 
التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة. 

ومن فهم من ذلك معنىّ مختلفاً لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه صلىٰ في كسوف القمر مع كثرة دورانه""“ قال: المفهوم من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرعء وهي النافلة فذاء وكأن 
قائل هذا القول يرى آن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا 
ورد الأمر بها على آقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل 
الدليل على غير ذلك فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف 
الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله» 
والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بياناً لمجمل ما أمر به من 
الصلاة فيهماء» فوجب الوقوف عند ذلك . 

وزعم أبو عمر بن عبد البر آنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما 
صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول 
الشافعي ". 


[الصلاة للزلزلة والريح والظلمة] 
وقد استحب فوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وعير ذلك من 
الايات قياساً على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على 
العلة في ذلك وهو كونها اية» وهو من أقوى أجناس القياس عندهم» 
لأنه قياس العلة التي نص عليهاء لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا 
جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن› 
(۱) قال الغماري : بل روي ذلك عنه َي من حديث أي بكرة عند الحاكم والبيهقي › 
و صححه الحاكم» وقال الذهبي : إسناده حسن »› ورواه ابن حبان في صححهة . 


°۸ 


وإلا فلا حرج وروي عن ابن عباس آنه صلی لها مثل صلاة 
(PD‏ 


الباب السابع 
في صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء؛ والبروز عن 
المصر؛ والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها 
رسول الله او واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء» فالجمهور على أن 
ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من 
سنته الصلاة" . 


وسبب الخلاف: أنه ورد في بعض الاثار أنه استسقىٰ وصلىٰ»› وفي 
بعضها لم يذكر فيها صلاة. 
ومن أشهر ما ورد فى أنه صلىٰ؛ وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن 


کے 


رکعتیْن جهر فیهما بالقراءة» ورف يديه ل منکبيه › حول رداءه» 
واسْتَقَبل القَبْلةَ وَاسْتَسْقَى» خرجه البخاري ومسل ©. 

وأما الأحاديث التى ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة» 
فمنها: حديث أنس بن مالك خر جه مسل ٩‏ أنه قال: «جاء رَجلٌ إلى 
رسول الله ل فقَال: يا رَسول الله هَلَكَت المواشي» وَقَطْعَث السُبُلء 


(1) لكن الذي في (رحمة الأمة) أنه لا يسن لها صلاة عنده خلافاً لأحمد. 
(۲) رواه البيهقي وقال: قد صح عن ابن عباس. 

(۳) خلافاً لصاحبيه» فإن صلى الناس وحداناً جاز عنده. 

)٤(‏ وأصحاب السنن. 

(9) والبخاري . 


۹ 


اذغ الله فعا رَسول الله ية فَمُطرنا من الجُمْعَة إلى الجُمُعَة». ومنها 
حدیث عبد الله بن زید المازني'» وفیه آنه قال: اخرَحَ رسول الله لا 
فاستَسقى» وَحَوَل رداءهُ حينَ اسَقَبل القبْلةه ولم يذكر فيه صلاة» وزعم 
القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب (أعني : آنه 
خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل). 

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئاء فليس هو بحجة على من 
ذكره» والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر 
من آن العلا لست من فرط ص الأستتاء: إذ قد ثبت“ آنه عليه 
الصلاة والسلام قد استسقىٰ على المنبر»ء لا أنها ليست من سنته كما 
ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بآن الصلاة من سنته على أن 
الخطبة أيضاً من سنته لورود ذلك في الأثر. قال ابن المنذر: ثبت أن 
رسول الله ية صلىٰ صلاة الاستسقاء وخطب . 

واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ لاختلاف الأثار في ذلك› 
فرأىٰ قوم أنها بعد الصلاة قياساً على صلاة العيدين» وبه قال الشافعي 
ومالك“ . وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: 
قد روي عن النبى ية : «آنه استسقىٰ فخطب قبل الصلاة»”“ وروي عن 
رين الطاب حل ذلك وة لاح فال فاضي رقن رج لت ار 
داود من طرق» ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. 


)١(‏ الذي خرجه الشيخان. 
(۲) رواه البيهقي . 

(۳) عند الجماعة إلا الترمذي. 
)٤(‏ کما رواه أحمد وابن ماجه. 
)٥(‏ وأحمد. 

. رواه البخاري‎ )٦( 
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واتفقوا على أن القراءة فيها جهر» واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر 
في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات› 
وذهب الشافعي”“ إلى أن يكبر فيها كما يكبر في العيدين. 


وسہب الخلاف : في قياسها ° صلاة او 


اک ل یا رقن کیا تل ر لعیدڌێن». 

واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل 4 القبلة واقفاً ويدعوء 
ويحول رداءء رافعاً يديه علىٰ ما جاء في الآثار» واختلفوا في كيفية 
ذلك» ومتى يفعل ذلك؟ 

فأما كيفية ذلك؟ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على 
شماله» وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه 
أسفله» وما على يمینه منه على يساره» وما على يساره علیٰ يمینه. 

وسبب الاختلاف: اختلاف الاثار في ذلك وذلك أنه جاء في 
حدیث عبد الله بن زيد“: أنه بي َرَج إلى المُصلى يستسقي» فاستفبل 
القبلةَء وَقَلَبَ رداءءُ وَصْلى ركَعَتيّن». وفي بعض روایاته قلت: «أجِعَلُ 
الشمال على اليّمين» وَاليَمينَ على الشمال؟ 1 عل أغلاه أَسْمَلَه؟ قَالَ: 
بل اجِعَلْ الشمالٌ على اليّمين واليّمينَ على الشمال». وجاء أيضاً في 
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حدیث عبد الله هذا" أنه قال: «اشتشقی رسول الله کل وَعَلَيّه حميصة له 


)١(‏ وأحمد. 

() رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(۳) حلاف لا حنيفة» فإنه لا يستحب عنده تحويل الرداء. 

(4)( الذي أخحرجه الشيخان . 

)٥(‏ عند ابن ماجه. 

)١(‏ عند آبي داود والحاکم وصححه. 


A I AT OE .‏ 
سَوداء فأراد أن يأخذ بأسْفلها فيَجْعَلة اعلاهاء فلمَا ثقلت عليه قلبّها على 


عاتقه) . 


سے سے سے 


وأما متىٰ يفعل الإمام ذلك؟ فإن مالكاً والشافعي قالا: يفعل 
ذلك عند الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءء”“ إذا مضي 
صدر من الخطبة» وروي ذلك أيضاً عن مالك وكلهم يقول: إنه إذا 
حول الإمام رداءه قائماً حول الناس أرديتهم جلوساًء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنّما جعل الإمام لیوتم ب إلا محمد بن الحسن والليث بن 
سعد وبعض أصحاب مالك فإن الناس عندهم لا يحولون آرديتهم 
بتحويل الإمام» لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم . 


وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة 

العيدين إلا أبا بكر بن محمدبن عمرو بن حزم فإنه قال. إن الخروج 

١‏ ا 

إليها عند الزوال. وروی أبو E‏ عن عائشة: أن رسول الله ية 
حرج إلى الاشتقاءِ حينَ بدا حاجب الشُمْس». 


الباب الثامن 
في صلاة العيدين 


أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين» وأنهما بلا 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) أي الإمام دون المأمومين. [ 

(۴) رواه الشيخان» وقد تقدم مرارا. 

)٤(‏ وقال: إسناد غريب جيد» وصححه الحاكم وابن حبان. 

() واتفقوا على أن السنة أن يصلي العيد في المصلى بظاهر البلد؛ لا في المسجد 
إلا الشافعية فإنهم قالوا: إن فعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعاً. 
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أذان ولا إقامة"» لثبوت ذلك عن رسول الله ية إلا ما أحدث من 
ذلك معاوية فی اصح الأقاويل» قاله: آبو عمر . 

وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة 
لبوت ذلك أیضا عن رسول الله بء إلا ما روي عن عثمان بن عفان 
أنه خر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة. 


اچوا اشا أنه لا توقيت في القراءة في العيدين 
وأكثرهم استحب آن يقرا في الأولى: بسبح» وفي لفانية : بالغاشية 7 
لتواتر ذلك عن رسول الله ل . واستحب الشافعي القراءة فيهما ب ( 
والفرءان لمجي ل € و « أفزبت E‏ لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة 
والسلاء. 


واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها: 
اختلافهم ف في التكبير: وذلك نه حکی في ذلك بو بکر بن المنذر 


)١(‏ ويستحب أن ينادي: (الصلاة جامعة) بالاتفاق. 
(۲( قال الغماري: قلت: في ثبوتِ الغسل نظر» فقد قال البزار: لا أحفظ في 
الاغتسال للعيدين حديثاً صحيحاً. وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين 
ضعيفة» وفيه اثار عن الصحابة جيدة» وقد استنبطه البيهقي من حديث صحيح› 
وهو قوله ية في جمعة من الجمَّع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله 
لكم عيدا فاغتسلوا» فجعل العيد هو العلة في غسل الجمعة. 
أما كونهما بلا أذان ولا إقامة فهو عند الجماعة إلا النسائي . 
(۳) عند الجماعة إلا أبا داود.. 
(4) وهو مذهب أبي حنيفة. 
)١(‏ وهو مذهب مالك وأحمد. 
() وهو عند الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم في الجمعة ص ."١١‏ 
(۷) أو: سبح والغاشية. 
(۸) عند الجماعة إلا البخاري. 
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نحواً من اثني عشر قولاء إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى 

ذهب ماللی“ إلى أن التكبير في الأول من ركعتي العيدين: سبع 
مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية: ست مع تكبيرة القيام من 
السجود. 

وقال الشافعي: في الأولى: ثمانية» وفي الثانية: ست مع تكبيرة 
القيام من السجود. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولىٰ: ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع 
يديه فيهاء ثم يقرأ آم القران وسورة» ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه» فإذا 
قام إلى الثانية كہر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر 
ثلاث تکبیرات یرفع فیها یدیه» ثم یکبر للرکوع ولا یرفع فیها يديه" . 

وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة» وهو مروي عن ابن عباس 
والمغيرة بن شعبة وات س مالك وسعيد بن المسيب› وبه قال 
اللخعو © . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الأثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. 

فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت 
الأضحى والفطر مع بي هريرة› فکبر في الأولى سبع تکبیرات قبل 


)۲( منها تكبيرة الإحرام. 

)۳( وعن افد روایتان في موضع التكبير : الأولى كالشافعي ومالك والثانية : کأبي 

)٤(‏ أما الذكر بين كل تكبيرتين: فقال الشافعي وأحمد باستحبابه. وقال أبو حنيفة 
ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقاً. 
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القراءة» وفى الأخرة خمساً قبل القراءةء ولأن العمل عنده بالمدينة كان 
على هذاء وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي» إلا أنه تأول في السبع أنه 
لیس فيها تكبيرة الإحرام» کما لیس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن 
يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعد تكبيرة 
القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك»ء فكأنه عنده 
وجه من الجمع بین الأثر والعمل› وقد خرج آبو داود معنیٰ حدیث ابي 
هريره مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص . وروي آنه سئل أبو 
موس الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله ية يكبر في 
الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعا على الجنائز»"“ فقال 
حذيفة: صدق» فقال أبو موسىٰ: كذلك كنت أكبّر في البصرة حين كنت 
عليهم»› وقال قوم بهذا . 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن 
مسعود» وذلك آنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة 
المتقدمةء وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه 
المسألةء لاأنه لم ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام سيء٬‏ ومعلوم 
أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف› إذ لا مدخل للقياس في ذلك. 

وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة: فمنهم من رأى 
ذلك وهو مذهب الشافعي”"» ومنهم من لم یر الرفع إلا في الاستفتاح 
وتز( u.‏ 

> ومنهم من خير . 
)١(‏ قال الغماري: هذا وهم أو تحريف» وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد 

صححه أحمد وابن المديني والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي» وقال الحافظ 

العراقي : إسناد صالح . 


(۲( الصواب : کان یکر ارتا تکبیره على الجنائز» رواه آبو داود. 
(۳) وبقية الأئمة. 
(€4( وهي رواية عن مالك . 
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واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد (أعني: وجوب السنة)“: 
فقالت طائفة: يصليها الحاضر والمسافر» وبه قال الشافعي”“ والحسن 
البصري» وكذلك قال الشافعي: إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمّع 
حتى المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة 
والعيدين على أهل الأمصار والمدائن ". وروي عن علي أنه قال: لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا 
صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. 

والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في قياسها على الجمعةء 
فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة› و 
لم يقسها رآى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتىٰ يثبت 
استثناؤه من الخطاب . 

قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين 
والجمعة» وذلك أنه ثبت“ آنه عليه الصلاة والسلام آمر النساء بالخروج 
للعيدين» ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


وكذلك اختلفوا ذ في الموضع الذي يحب منه المحىء إليها 
کاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلائة الأميال إل مسېره ة اليوم التام . 


واتفقوا على أن وفتها من شروف الشمس اف الزوال. 


. وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أبي حنيفة‎ )١( 

() ومالك. 

() وقال أحمد: هي فرض على الكفاية. واختلفوا في شرائطها: .فقال أبو حنيفة 
وأحمد: من شرائطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام في الرواية التي يقول ا 
باعتبار إذنه في الجمعة. وزاد أبو حنيفة: والمصر. وقال مالك والشافعي: كل 


ذلك ليس بشرط» وأجازا صلاتها فرادى لمن شاء من الرجال والنساء. 
(4) عند الجماعة. 


واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال؛ فقالت 
طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغدء وبه قال مالك 
والشافعى وأبو ور. وقال اخروت یخرجوںل إلى الصلاة في غداأة اني 
العيدء وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر: وبه 
نقول لحديث رویناه عن النبي عليه الصلاة والسلام : «إَ ُمَرَهُهْ أل 
داو إلا انه عن صحابي مجهول› ولکن الأصل فيهم رضي الله عنهم 


حملهم على العدالة. 
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة» هل يجزىء العيد 
عن الحمعة؟ . 


فقال قوم: یجزیء العيد عن الجمعة» ولیس عليه في ذلك اليوم 
إلا العصر فقط» وبه قال عطاء» وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. 


وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد 
والجمعة خاصة» كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة 
فقال: (من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر» ومن أحب 
أن يرجع فليرجع) رواه مالك في الموطأء وروي نحوه عن عمر بن 
عبد العزيزء» وبه قال الشافعي . 


)١(‏ والمعتمد عند الشافعي أنهم يصلون مت شاؤوا قضاء» فإن أتىٰ العلم بعد 
الغروب صليت من الغد أداء. 

(۲) وإسناده صحيح . 

(۳۴) ومذهب أبي حنيفة : أن صلاة عيد الفطر تصلى في اليوم الثاني» والأضحىٰ في 
الثاني والثالث . 


بهما جميعاً: العيد على أنه سنةء» والجمعة على أنها فرض» ولا ينوب 
أحدهما عن الاخر» وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب 
المصير إليه» ومن تمسك بقول عثمان» فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو 
بالرأي» وإنما هو توقيف”» وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. 
وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد 
فخارج عن الأصول جداء إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. 

واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام: فقال قوم: يصلي 
أربعاء وبه قال أحمد والثوري» وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم : 
بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره» ويجهر 
كجهره» وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل رکعتين فقط لا يجهر 
فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى 
ركعتين» وإن صلىٰ في غير المصلىٰ صلىٰ أربع ركعات. وقال قوم: لا 
قضاء عليه أصلاء وهو قول مالك وأصحابه“ . وحكىٰ ابن المنذر عنه 
مثل قول الشافعي . 

فمن قال أربعاً شبهها بصلاة الجمعة“ وهو تشبيه ضعيف» ومن 
قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء 
يجب أن يكون على صفة الأداء» ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة 
من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا 
أربعاً إذ ليست هي بدلا من شيء» وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما 
النظر (أعني: قول الشافعي وقول مالك)»ء وأما سائر الأقاويل في ذلك 


(1) قال الغماري: بل ورد مرفوعاً عن النبي ي رواه آبو داود والنسائي» وصححه 


(۲) وآبي حنيفة. 


(۳) إذا فاتت . 


4۸ 


فضعيف لا معنىٰ له» لأن صلاة الجمعة بدل من الظهرء» وهذه ليست بدلا 
من شيء» فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاءء 
وعلىٰ الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداءء 
لأنه إذا فاته البدل وجبت هي. و الله الموفق للصواب. ۰ 

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: فالجمهور على أنه لا 
يتنفل لا قبلها بعدها» وهو مروي عن علي بن ابي طالب وابن 
مسعود وحذيفة وجابر» وبه قال أحمد. وقيل: يتنفل قبلها وبعدها» وهو 
مذهب آنس وعروة» وبه قال الشافعي”'“. وفيه قول ثالث وهو: أن يتنفل 
بعدها ولا يتنفل قبلهاء وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو 
مروي أيضا عن ابن مسعود". وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في 
المصلى أو في المسجد"» وهو مشهور مذهب مالك. 

وسبب اختلافهم : أنه ثبت : أن رَسول الله اة حَرَجَ يَوْمٌ فطر أو 
يوم أضحَى فَصَلى رَكَعيْن لم يُصَل هما وَلا بَعْدَهُما» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا جاء أحَذكم المسشجد فيرع ركعتيّن»" ادها انضا م 
حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها 
حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها؟ 

فمن رأىٰ أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة 
قبل السنن وبعدها؛ ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم 


)١(‏ إلا الإمامء فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها. 

(۲) ودلیلهم قول أبي سعيد رضي الله عنه: «كان رسول الله 4ة لا يصلي قبل العيد 
شيغاًء فإذا رجع إلى منزله صلی رکعتین» رواه ابن ماجه بإسناد حسن . 

(۳) فان كانت في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدهاء وعنه في المسجد روايتان . 

)٤(‏ عند الجماعة. 

. ۳۹۸ رواه الجماعة» وقد تقدم في رکعتي دخول المسجد ص‎ )٥( 


۹ 


يستحب تنفلاً قبلها ولا بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا 
صليت في المسجد» لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول (أعني : 
آنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الرکوع» ومن حيث هو 
مصل صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبهاً بفعله عليه الصلاة 


والسلام). 
ومن رآىٰ أن ذلك من باب الرخصةء ورأى أن اسم المسجد ينطلق 
على المصلى ندب إلى التنفل قبلها. 


ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما 

ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من 
باب المندوب ولا من باب المكروه» وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم 
المسجد المصا': 

واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على 
استحبابه الجمهو ر" لقوله تعالی  :‏ ول ڪم لوا آل یکبرا که ع ما 
هَدَسكم 4“ فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة» وهو 
مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى 
يغدو إلى المصلىء وحتى يخرج الإمام". وكذلك في ليلة الأضحى 
عندهم إن لم يكن حاجاً. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا 
إذا كبر الإمام. 


(1) عدا آبا حنيفة» فيكبر سرا لا جهراً كما في اللباب. 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) وهو أحد روايتي آحمد كما في رحمة الاأمة» والثانية : حتى الفراغ من الخطبتين. 
وعند الشافعي : إلى أن يحرم الإمام بالصلاة. 


{۰ 


واتفقو | أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج» واختلفوا 
في توقيت ذلك اختلافاً كثيرا: فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق» وبه قال سفيان وأحمد وأبو 
ثور" . وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من 
اخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي“. وقال الزهري: مضت 
السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
العصر من اخر أيام التشريق. 

وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير» حكى ابن المنذر فيها عشرة 
أقوال . 

وسبب اختلافهم في ذلك: هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك 
قول محدود» فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. 
والأصل في هذا الباب: قوله تعالیٰ: (#وذڪروا أله ف آيار 
دت 4 فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج؛ 
فإن الجمهور رأوا آنه يعم آهل الحج وغيرهم› وقي ذلك بالعمل؛ وإن 
كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك»› ولعل التوقيت في ذلك على التخيير؛ 
لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم: التكبير دبر 
الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلىٰ في جماعة . 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

(۲) لكن المعتمد عند الشافعي: من صبح يوم عرفة إلى العصر من اخر آيام 
التشريق. 

(۳) قال الغماري: بل ورد في ذلك حديث ضعيف آخرجه الدارقطني والبيهقي وهو : 
«كان النبي ية يكبر عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر اخر أيام 
التشريق» [صلاة الغداة: صلاة الصبح]. 

. ۲٠۳ البقرة:‎ )٤( 

(°) وهو قول أبي حنيفة وإحدى روايتي أحمد» وقال مالك والشافعي وأحمد في = 


۲١ 


وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيامء فقال مالك“ 
والشافعي : يكبر ثلاثاً: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر). وقيل: يزيد 
بعد هذا: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد»ء وهو 
عل کل شيء قدير). وروي عن ابن عباس أنه يقول: (الله أكبر کبيرا) 
ثلاث مرات» ثم يقول الرابعة: (و لله الحمد). وقالت جماعة: ليس 
فيه شيء مؤقت . 


فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت (أعني: فهمَ الأكثر). وهذا هو السبب 
في اختلافهم في توقيت زمان التكبير (أعني : فهم التوقيت مع عدم النص 
في ذلك). 

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
الصا ران ¥ بطر يو الاش إلا بعد الاتصراف من الا 
وآنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشي عليها لثبوت ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلاء . 


= روايته الأخحرى: يكبر المنفرد أيضاً. واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل إلا 

عند الشافعي . 

(1) وعنه رواية: إن شاء كبر ثلاثاًء وإن شاء مرتين . 

() ثم يقول عند الشافعية: لا إله إلا الله وال أكبر الله أكبر ولل الحمد. 

(۳) وقال أبو حنيفة وأحمد: يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اله الله أكبر الله أكبر 
و الحية: 

(٤(‏ کما أخرجه الترمذي» وصححه ابن القطان. 

. كما في البخاري‎ )٥( 


{۲ 


الباب التا 
OD ۰‏ 
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم 
السجود» وفي عدد السجدات التي هي عزائم (أعني : التي يسجد لها)» 


وفي الأوقات التي يسجد لهاء وعلى من يجب السجود» وفي صفة 
السجود. 


[الفصل الأرل] 
احكم سحو د التلارة] 
فاما حکم سجود التلاوة: فإن ابا حنيفة وأصحابه قالوا: 
واجب›» وقال مالك والشافعي”“: هو مسنوں ولیس بواجب . 


وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود» والأخبار 
التي معناها معني الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى: إا ثل مَل عات 
اَن روأ سار 4 4 هل هي محمولة على الوجوب» أو عل 
الندب: فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب» ومالك 
والشافعي”“ اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر 
الشرعية› وذلك أنه لما ت أن عمر بن الخطاب قراً السجدة يوم 
الجمعة» فنزل وسجد» وسجد الناس» فلما كان فى الجمعة الثانية 


)١(‏ تتمه: أما سجود الشكر فمكروه عند أبي حنيفة خلافاً للبقية فمستحب. 
ویستحب للمصلي إدا مرت به ية رحمه أن يسألها› أو أية عذاب أن يستعيذ . 
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك في الفرض. 

)۲( وأحمد. 

)۳( مریم ۰ ۸ . 


وقرأها» وتهياً الناس للسجود فقال: على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء» قالوا: وهذا بمحضصر الصحابةء› فلم ينقل عن أحد منهم 
خلاف› وهم أفهم بمغزی الشرع› وهذا إنما CE‏ به من یری قول 
الصحابي - إذا لم يكن له مخالف - حجة. 

وقد احتح أصحاب الشافعي في ذلك بحدیث زید بن ثابت أنه قال : 
نت رأ اران على رسول اله كلل قرات سورة الم مَل جذ وَل 


e‏ ل 


وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ١أ‏ 
داق الفلا وا رن ١‏ ا فيه . أن وجه 
الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجباًء وذلك بان يكون كل 
واحد منهم حدث بما HF‏ من قال : أنه سجد » ومن قال : إن لم 


٤ 
زا(‎ 


وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على 
الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر. 


وقد قال آبو المعالي : إن احتجاج بي حنيقة بالأوامر الواردة 


1 رواه الجماعة.‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بسند ضعيف . [والمفصل: من سورة الحجرات إلى اخر القران 

(۳( رواه آبو داود» وصححه الحاكمء وأقره الذهبي . وثبت عند مسلم وأصحاب 
سفت © 4 و * افرا باس ريك» . 

)٤(‏ وعن عمر رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس إنما نمر بالسجود؛ فمن سجد فقد 
أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاريء وفيه: «إن الله لم يفرض 
السجود إل أن نشاء) . 


{٤ 


بالسجود في ذلك لا معني له» فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي 
وجوبه مقيداً وهو عند القراءة (أعني: قراءة اية السجود). قال: ولو كان 
الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الاية التي فيها 
الأمر بالصلاةء وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الاية 
التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. 

ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة 
في السجود عند تلاوة القران هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع› 
وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة (أعني: عند 
التلاوة)» وورد الأمر به مطلقاً فوجب حمل المطلق على المقيدء وليس 
الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاةء فإن الصلاة بد وجوبها بقيود 
أخر» وأيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيهاء فبيّن لنا بذلك 
معن الأمر بالسجود الوارد فيها (أعني: أنه عند التلاوة)» فوجب أن 
يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه. 


[الفصل الثاني] 
[عدد سحدات التلارة] 


وأما عدد عزائم سجود القرآن: فإن مالكاً قال في الموطاً: الأمر 
عندنا أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصل منها 
شيء. وقال أصحابه : 


أولها: خاتمة الأعراف . 


وثانيها: في الرعد"“ عند قوله تعالى: اغد لاال ® 4)69 . 


. ٥ : ية‎ )۱( 


{Y0 


وثالثها: في النحل”“ عند قوله تعالى: < ويفعلونمايوَمَرودَ ® ))4 . 
ورابعها: في بني إسرائيل عند قوله تعالى: « وهر 
"OR‏ 
وسادسها : الأولى من الس عل قوله تعالی : إن آله قعل ما 
© 
وسابعها: في الفرقان عند قوله تعالى: < وزادهم شر Ê‏ 9©). 
وثامنها: في الما ° عند قوله تعالی: « رب امرش المظير ® 
وتاسعها: في الم © تيل چ“ عند قوله تعالىٰ: وهم لا 
ستکردت 4)8 . 
وعاشرها: في ۶ ص) عند قوله تعالیٰ : وکر راما وناب 4)69 . 
والحادية عشرة: في حر ل تنزیل چ“ عند قوله تعالٰ: $ إن 
ڪنتم ياه سبدو . وقیل: عند قوله: وهم اموي ® €9) . 


.٠١ اية:‎ )1( 

)۲( آي اللإسراء: ٠٠۹‏ . 
(۳) اية: ٥۸‏ . 

(6) اية: ۱۸ . 

. ٠١ اية:‎ )6( 

.۲١ اية:‎ 7 

. ٠١ السجدة:‎ )۷( 
.۲٤ آية:‎ )0( 


.۳۷ فصلت:‎ )٩( 


وقال الشافعي .. أربع عشرة e‏ ثلاث منها في المفصل : في 
الانشقاق› وفي النجم» وفي آفراً باس ريك چ" . ولم یر في #ض 4 
سجدة لأنها عنده من باب الشكر". 


وقال أحمد: هى خمسة“ عشرة سجدة» أثبت فيها الثانية من 


الحج› وسجدە CS:‏ 

وقال أبو حنيفة: هي اثنتا عشرة سجدة» قال الطحاوي: وهي كل 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم فى المذاهب التي اعتمدوها في 
تصحيح عددها» وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة» ومنهم من 
أعتمد القياس › ومنهم من اعتمد السماع. 

وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه» وذلك أنهم 
قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر» وهي : 
سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان 
والنمل وال تنزيل» فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت 
ر بصغة الخبر› وهي . التي في ص وفي الانشقاق› ود بسقط لاه جاءت 


)١(‏ ثنتان منها في الحج. 

.١ العلق:‎ )۲( 

(۳) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ص ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله به يسجد فيها» رواه البخاري . 

)٤(‏ الصواب: خمس. 

)٠(‏ في إحدى روايتيه» والمشهور: أنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة. 


{۷ 


بلفظ الأمر وهي: التي في وَلتَجَرٍ € وفي الثانية من الحج وفي * اراسي 
ريك الى حَاَقَ و“ . 

وما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام من سجوده في الانشقافق وفي اقرا باس ريك ¢ وفي 
قال: «في الحَح سجدتان». وهو قول عمر وعلي. قال القاضي: خرجه 


آبو داوو"؟. 
وأما الشافعي: فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ض4 لما رواه 
آبو داو و( عن آبي سعيد الخدري : أن الى عليه الصّلاة والسّلام ر 


وُو على المنبرَ ايه الشُجودِ من سورَة (ص) فترَل وَسَجَدَ» فلمَا كان 
م حر رها هيا الاس للشجودِ ققال: ٳئما هي َوب يي ون 
رأيتْكَمْ تشيرُون للسُجَود فَرَلْتُ فَسجدث». وفي هذا ضرب من الحجة 
لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود» لأنه علل ترك السجود في هذه 
السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات» فوجب أن يكون حكم التي 
انتقفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة» وهو نوع من الاستدلالء 
وفیه اختلاف› لأنه من باب تجويز دليل الخطاب . 


وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة“ 
عن ابن عباس خرجه أبو داود: أن رَسول الله کي لَمْ جذ في شيءِ 


. € لكن الذي في (رحمة الأمة): آنه يسجد في: وَلتَجّرٍ ) وفي : 3 آفرا بأسْيٍ ريك‎ )١( 
. وكذا في (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري‎ 
والترمذي.‎ )۲( 


)۳( والحاكم وصححه» وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . 
(٤(‏ المتقدم . 
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منَ المفصّل مُنْدٌ هاجَرَ إلى المديتة». قال أبو عمر: وهو منكر لأن آبا 
هريرة الذي روىٰ سجوده في المفضل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا 
بالمدينة. وقد روئ الثقات“ عنه: لَه سَجَدَ عَلَّه الصّلاة وَاللامٌ في 
«ولّجر4». 
[الفصل الثالث] 
[وقت السحود] 
وأما وقت السجود: فإنهم اختلفوا فيه: فمنع قوم السجود في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في 
منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات”"» ومنع مالك" أيضاً ذلك 
في الموطاً لأنها عنده من النفل» والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. 
وروی ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو 
تتغير» وكذلك بعد الصبح› وبه قال الشافعي“» وهذا بناء على أنها 
سنة» وأن السنن تصلىٰ في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب 
أو الطلوع . 


[الفصل الرابع] 
[على من يتوجه سجحود التلارة] 


القارىء» في صلاة كان أو في غير صلاة. 


(۱) كما تقدم. 

)۲( وهي : عنه الطلوع والاستواء والغروب› أما بعد صلاة الفجر والعصر فتجوز» 
كما في (اللباب) للميداني. 

(۳) وأحمد. 

. والمعتمد: أنها تسجد في كل الأوقات المكروهة» لأن سببها متقدم‎ )٤( 


۹ 


واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا؟ فقال أبو حنيفة: عليه 
لجرو ولم يفرق بين الرجل والمرأةء وقال مالك: يسجد السامع 
بشرطين: أحدهما: إذا كان قعد ليسمع القرآنء والأخر: آن يکون 
القارىء يسجد» وهو مع هذا ممن يصح أن يکون ااا للسامع. وروی 
ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع؛ وإن كان القارىء ممن لا يصلح 
لاإمامة إذا جلس إليه". 


[الفصل الخامس] 
[صفة سحود التلارة] 
وأما صمة السجود: فإن جمهور الفقهاء قالواً: إذا سحل القارىء 


كر إذا خفض وإذا رفع واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير 
صلاة» وأما إذا كان فى الصلاة فإنه يكبر قولاً واحدا“. 


)١(‏ وقال الشافعي وأحمد: السامع من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه. 

(۲) ولو کان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة لم يسجد المستمع فيها ولا 
بعد الفراغ منهاء خلافاً لأبي حينفة: إذا فرغ سجد. ويقوم الركوع مقام سجود 
التلاوة عند أبي حنيفة فقط . 
ولا يكره لاإمام قراءة اية السجدة في الصلاة عند الشافعي ومالك وقال أبو 
حنيفة : يكره فيما يسر فيها بالقراءة لا فيما يجهر به» وبه قال أحمد» حتىٰ قال: 
لو أسرّ بها لم يسجد. 

(۳) ويسلم عند الشافعي وأحمد» خلافاً للبقية. 

(5) وهل يتكرر السجود بتكرر القراءة؟ قال أبو حنيفة: السجدة عن القراءة الأول 
تغني إذا كانت القراءة في مجلس واحد. 


۰ 


سم اله الرحمن الرحيم 
كتاب أحكام المي 


والكلام في هذا الكتاب (وهي حقوق الأموات على الأحياء) ينقسم إلى 
ا ) 

الجملة الأولى: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. 

الثانية : في غسله. 


الثالثة : فى تكفينه. 


الباب الأول 
فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 
ويستحب أن يلقن الميت عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله 
لقوله عليه الصلاة والسلام: منوا مَوْتاكمْ شَهادَةَ أن لا إلَهَ إل الى . 
)١(‏ آي: أبواب. 
(۲) رواه مسلم وأصحاب السنن. 
٤۳١۱‏ 


وقوله «مَنْ كان خر قؤله لا إِلَهَ إلا الله دحل الجَئةه . 

واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة: فرأى ذلك قوم“ ولم 
يره اخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر 
أحد من الصحابة ولا من التابعين (أعني: الأمر بالتوجيه). 

فإذا قضىٰ الميت عض عینيه» ویستحب تعجیل دفنه لورود الاثار 
یکون الماء قد غمره فلم تتبين حیاته . 

قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من 
المرضىٰ مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف 
عند الأطباءء حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين“ لا ينبغى أن يدفنوا 


إلا بعد ثلاث . 


الباب الثاني 
في غسل الميت 
ويتعلق بهذا الباب فصول آربعة: 
اسا في حكم الغسل . 
۲ - ومنها: فيمن يجب غسلّه من الموتیٰ. 


)١(‏ روأه آبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد. 

(۲) وعليه المذاهب الأربعة. 

(۳) عند الترمذي» وقال الحاكم : غريب صحيح» وأقره الذهبي. 
)٤(‏ أي المصابين بالسكتة القلبية. 


{۲ 


۳ ومن يجوز أن يغسّل» وما حكم الخاسل . 
٤‏ ومنها: في صفة الغسل . 


الفصل الأول 
ني حكم الفسل ۾ 

فأما حكم الخسل: فإنه قيل فيه : : إنه فرض على الكفاية" . وقيل: سنة 

عل الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب . 
والسبب في ذلك: أنه نقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له 
صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد ا عبد الوهاب لوجوبه بقوله 
عليه الصلاة والسلام في ابنته: «اغسلتها تلاا ر حمسا»“ وبقوله في 
المحرم: «اغسلوي^ . فمن رأ أن هذا القول خرّج مخرج تعليم لصفة 
الخسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه» ومن رأیٰ أنه يتضمن الأمر 

والصفة قال بوجوبه. ) 


الفصل الثاني 
فیمن بجب غسله من المونی 
وأما الأموات الذين يجب غسلُهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل 


الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل 
الشهيد» وفي الصلاة عليهء وفي غسل المشرك. 


)١(‏ اتفتق الثلاثة أن الادمي لا ينجس بالموت خلافاً لأبي حنيفة فقال: ينجس› فإذا 
(۲) وعليه المذاهب الأربعة. 

(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ متفق عليه. 


YY 


فأما الشهيد (أعني: الذي لَه فى المعترك المشركون): فإن 
الجمهور على ترك غسله لما رؤي“: «أن رسول الله يل أمر بقتلرل أحد 
فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم». وكان الحسن وسعيد بن المسيب 
يقولان: : یغسل کل مسلم فإن کل میت يجنب» ولعلهم کانوا یرون أن ما 
فعل بقتلٰ أحد كان لموضع الضرورة (أعني: المشقة في غسلهم)ء وقال 
بقولهم من فقهاء الأمصار: عبيد الله بن الحسن 3 وسثل آبو عمر 
فيما حك ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال: قد عسل عمر وكفن وحنط 
وصلي عليه» وکان شهدا يرحمه الله . 

واختلف الذين اتفقوا على آن الشهيد في حرب المشركين لا يغسّل 
في الشهداء من قل اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي 
واخ وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال مالك 
والشافعي : یغخسل . 

وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لرفع حكم الخسل هي الشهادة 

مطلقاً› أو الشهادة على أيدي الكفار: فمن رأى أن سبب ذلك هي 

الشهادة مطلقاً قال : ٠‏ لا يغشل كل من لَص عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
آنه شهید ممن قنز ". 


ومن رأیٰ أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم . 
وأما غسل المسلم الكافرًّ: فكان مالك يقول: لا يغسّل المسلم والده 


)١(‏ عند البخاري وأصحاب السنن. 

)۲( وأبو حنيفة . 

)۳( قال رسول الله م : من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دول دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛ رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: 
جن ع 


t۳٤ 


الكافرَ ولا يقبره» إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي: لا بأس 
فيل الو وي من المشركين ودفنهم» وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة 
وأصحابه“. قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة 
تتبع» وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما 
ا ) 

وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة» أو من باب النظافة؟ 
فإن كانت عبادة لم يَجْرّ غسل الكافر» وإن كانت نظافة جاز غسله. 


الفصل الثالك 
فيمن بجوز أن بغسّل الميت 
وأما من يجوز أن يغسل الميت: فإنهم اتفقوا على أن الرجال 
يغسلون الرجال» والنساءَ يغسلون" النساء. واختلفوا في المرآة تموت 
أقوال : ) 
| - فقال قوم: يغسل كل واحد منما صاحبه من فوق الثياب . 


۲ وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه» وبه قال الشافعي وأبو 


فة مور العلماء: 


۳ وقال قوم : ل يغسل وأاحد منهما صاحبه ولا يىممە»›» وبه قال 
الليث بن سعد» بل يدفن من غير غسل . 


۷( وأحمد. 
(۳) الصواب: ن يغْسّلن . 
)٤(‏ ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلف الغاسل على يده خرقة. 


t0 


وسبب اختلافهم: هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر»ء أو 
الأمر على النهي» وذلك أن الغسل مأمور به» ونظر الرجل إلى بدن 
المرأة والمرآة إلى بدن الرجل منهي عنه. 

فمن غلب النهي تغليبا مطلقاً (أعني لم يقس الميت على الحي في 
کون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها) قال : لا يغسل 
واحد منهما صاحبه ولا يیممه. 

ومن غلب الأمر على النهي قال: يغخسل کل واحد منهما صاحبه 
(أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقاً). 

ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى آنه لا يلحق الأمرَ والنهيّ في ذلك 
تعارض» وذلك آن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين» ولذلك 
رأىٰ مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها'“ ووجهها فقط لكون ذلك 
منها ليسا بعورة» وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من 
الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه» فكأن الضرورة التي 
نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر 
والنهي» فکأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم› 
وهو تشبيه فيه بعْدّ» ولكن عليه الجمهور. 

فأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة: فمرة قال: ييمم كل 
واحد منهما صاحبه قولاً مطلقاًء ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم 
وغيرهم› ومرة فرف في ذوي المحارم بین الرجال والنساء» فیتحصل عله 
أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال: 

أشهرها : أنه يغسل كل واحد منهما صاحبّه على الثياب. 


(1) إلى الرسغين فقط . 
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والثاني : أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه» مثل قول 
الجمهور في غير ذوي المحارم. 

والثالك: الفرق بين الرجال والنساء (أعني: تغسل المرأة الرجل› 
ولا يغسل الرجل المرأة). | 


فسبب المنع: أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع 
الخسل من صاحبه كالأجانب سواء. 
وسبب الإباحة: أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من 
الأجنبي. | 

وسبب الفرق: أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى 
الرجال» بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب 

وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا 
في جواز غسله إياهاء فالجمهور على جواز ذلك» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز غسل الرجل زوجته. 

وسبب اختلافهم: هو تشبيه الموت بالطلاق» فمن شبهه بالطلاق 
قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت» ومن لم يشبهه بالطلاق - وهم 
الجمهور -قال: إن مايحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد 
الموت» وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبّه الموت بالطلاق لأنه""“ رأئ آنه إذا 
ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرىء كالحال فيها إذا طلقت› 
حلت › إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة› وإن منعَ الجمع بين 


)١(‏ لعل الصواب: أنه. 
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الأختين عبادة محضة عير معقَولة المعنى› فیقویٰ حینئذ مذهب آبي 


وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغخسل زوجها. 
واختلفوا فى الرجعية» فروي عن مالك أنها EY,‏ وبه قال أبو 
ا راتخا وقال ابن القاسم": لا تغسله وإن كان الطلاق 
رجا وکو فا فل مالك لاه لن جور عفد أن ماعا ون فال 
الشافعي . 

وسبب اختلافهم هو: هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا 
ينظر إليها؟. 

وأما حكم الغاسل : فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه» فقال قوم: 
ن قبل فا وت عليه الخسل. وقال قوم: لا غسل عليه . 

وسبب اختلافهم : معارضة حديث آبي هريرة أبحديث اسماء وذلك 
أن آيبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة e‏ «مَنْ عسل مينا 
e‏ ومن ا ت حرجه هر م وأما حدذدیٹث افيا ء 
المهاجرين والأنصار وقالت : إني صائمة› وإن هذا يوم شدید البرد فهل 
أبي هريرة فهو عند أكثر آهل العلم فيما حك أبو عمر غير صحيح» لكنّ 


(۱) غير معتمد. 

(۲) وأحمد. 

(۴) وهو المعتمدء كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 

)٤(‏ أما نية الغاسل: فغير واجبة عند الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك بوجوبها. 
0 آي واجب» بل هو مسنون عند الجمهور. 

)٨(‏ والترمذي وحسنه. 


E۳۸ 


حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له» فإن من أنكر الشيء 
يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء» وسؤال 
أسماء - والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأولء ولهذا 
كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى 
الأثر: لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث آبي هريرة. 


الفصل الرابع 
فى صفة الغسل 
وفي هذا الفصل مسائل : 
) إحداها 
[نزع القميص في الخسل] 
هل يزع عن الميت قميصه إذا غسل؟ آم يغسل في قميصه؟ اختلفوا 
في ذلك : فقال مالك: إذا سل الميت تنزع ثیابه وتستر عورته» وبه قال 
أبو حنيفة . وقال الشافعي”: يغسل في قميصه. 
وسبب اختلافهم : تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه' 
بين أن یکون خاصا ةن وبين أن يكون سنة» فمن رأیٰ آنه خاص به وأنه 
لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: يغسل 
عرياناً إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى 
أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي (لأنه روي في 
الحديث نهم سمعوا ا يقول لهم : ل تنزعوا القميص › وقد ألقي 
عليهم النوم) قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه. 


(۱) وأحمد. 
(۲( کما روأه اند وأبو داود» و صححه الحاكم . 


e4 


المسالة الثائية 
[وضوء الميت] 
قال أبو حنيفة: لا يوضأً الميت. وقال الشافعي”“: يوضاً. وقال 
مالك : إن وضىیء فحسن . 
وسبب الخلاف في ذلك: معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس 
يقتضي أن لا وضوء على الميت» لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع 
العبادة» وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوءء 
ولولا أن الغسل ورد في الاثار لاوجت غل 
وظاهر حدیٹث آم عطية الثابت أن الوضوء شر ط في غسل المت 
لأن فيه أن رسول الله بُ قال في غسل ابتته : «ابدَأن بمَيامنها وَمَواضع 
ا منها) وهذه الزيادة ثابتة خحرجها الببخاري ت ف ولذلك 
يجب أن تعارَّض بالروايات التي فيها الغسل مطلقاًء لأن المقيد يقضي 
عل" المطلقء > إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس› ويشبه أيضا أن 
یکون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة للمقيد» وذلك أنه 
وردت اثار كثيرة فيها ا بالغسل مطلقاً من غير غير ذکر وضوء فیهاء 
الموضع . والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد. 
المسالة الثالثة 
ا[ الخسل] 
اختلفوا و في التوقيت(“ في الغسل : فمنهم من أوجبه» ومنهم من 


)١(‏ وأحمد. 
)۳( آي : العدد. 
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استحسنه واستحبه. والذین أوجبوا التوقيت منهم من من أوجب الوتر› أي 
وتر کان» ونه قال اش سیرین . ومنهم من أوجب الثلائة قط »› وهو آث 
ومنهم من حد أقل الوتر فى ذلك فقال: لا ينقص عن الثلائة› 
يتجاوز به السبعة» وهو أحمد بن حنبل. وممن قال باستحباب الوتر ولم 
bet e‏ 
فعازفة القياس للائن وذلك أن ظا حدیٹث 1 ae ol‏ فضي 
التوقيت» لأن فيه: «اغسلتها تلاثا أو حمسا او أك من ذلك إن ايرا 
وفي بعض رواياته: «أوْ سَبْعاً». 

وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها 
كما ليس في طهارة الحي توقيت. 

فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين 


الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. 
پا ا في التوقيت؛ فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات 


فأما الشافعى: فإنه رأ أن لا ينقص" عن ثلاثةء لأنه أقل وتر 
نطق به في حديث أم عطية» ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: أو اكير منْ ذلك إن رَأيسنً». 


)١(‏ بل عنده أن الغسلة الأولى فرض» والباقي مندوب» وعليه الجمهور. 
)0( المتقدم في المسألة السايقة . 
)۳( آي : ندباً. 


وآما أحمد: فأخذ بأكثر وتر نطق به فى بعض روايات الحديث» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أو سَبْعاً». ۰ 

وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لما روي أن 
محمد بنَ سيرين كان يأخذ الغسل عن آم عطية: «ثلاثاًء يغسل بالسدر 
مرتين» والثالثة بالماء والكافور»“. وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما 
ينطلق على الثلاث فقط . 

وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولىٰ بالماء القراح» وفي الثانية 
بالسدر» وفي الثالثة بالماء والكافور. 

واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل یعاد غسله آم لا؟ فقيل: لا 
يعاد» وبه قال مالك وقيل: يعاد. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في 
العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث» فقيل يعاد الغسل 
عليه واحدة» وبه قال الشافعي. وقيل: يعاد ثلاثاً. وقيل: يعاد غا 
وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء. 

واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره» فقال قوم: 
تقلم أظفاره ويؤخذ منه“. وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من 
شعره” ٠‏ ولیس فيه أثر. 

وأما سبب الخلاف في ذلك: فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر 
الأول» ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحيء 


(۱) رواه ابو داود» ورجاله ثقات. 

(۲) والشافعي وأبو حنيفةء خلافاً لأحمد. 
(۳) غير معتمد. 

)٤(‏ وعليه أحمد» فلا بأس بذلك عنده. 
)٥(‏ وعليه البقية » فهو مكروه عندهم . 


فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق. 

وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل: فمنهم من رأى 
ذلك » ومنهم من لم یره. فمن رآه رآیٰ آن فيه ضرباً من الاستنقاء من 
اللحدث عند ابتداء الطهارة» وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من 
الحي. ومن لم ير ذلك رأى آنه من باب تكليف ما لم يشرع» وأن الحي 
في ذلك بخلاف الميت. 


الباب الثالث 
في الأكفان 


والأصل في هذا الباب: «أن رسول اله کل كفن في ثلاثة أثواب 

بيض سحو ا Ta‏ لیس فيها قمیص ولا عمامة) وخرج آبو داود عن 

ليل بنت قائف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسّل ام کلثوء“ بنت 

٦ o 

رسول الله اء فکان أول ما آعطاني رسول الله ب الحقو“ ثم الدرع“ 

نم الخمار تم النلخفة“ ': ثم أدرجت بعد في الثوب ٣‏ قالت : 
ورسول الله يو جالس عند ن معه أكفانها يناولناها ثوباً ثوبا». 


من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في 


)۱( وعيه ا ج 
قرية الیم 

)۳( رواه الجماعة . 

)٤(‏ قال الحافظ المنذري: الصحيح أن هذه القصة في زينب» لأن آم كلثوم توفيت 
ورسول الله َو غائب ببدر. 

)١(‏ الإزار. 

(7) القميص . 


(۷) وهي اللباس فوق سائر اللباس. 


E 


تلاثة أثرواب» والمرأة فى خمسة أثراب» وبه قال الشافعي وأحمد 
وخا 
وقال أبو حنيفة: آقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة آثواب» والسنة 
خمسة أثواب» وآقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان» والسنة فيه ثلاثة آثواب. 
ورآیٰ مالك آنه لا حد في ذلك وأنه يجزیء ثوب واحد ا 


وسبب اختلافهم في التوقيت": اختلافهم في مفهوم هذين 
الأثرين› فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا آنه استحب الوتر 
لاتفاقهما في الوترء ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل» وكأنه فهم 
منهما الإباحة إلا في التوقيت» فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع» ومن 
فهم من العدد أنه شرح الإباحة قال بالتوقيت» إما على جهة الوجوب» 
وإما على جهة الاستحباب» وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع 
محدود» ولعله تکلف شرع فيما ليس فيه شرع» وقد كفن مصعب بن 
ع ی اعد کارا ا عر ا راه حرجت و را 
غطوا بها رجلیه خرج رآسه فقال رسول الله کل : «غطوا بها زا وا 
عل رجليه الإذء“. 

واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب» إلا المحرم إذا مات في 
إحرامه فإنهم اختلفوا فيه: فقال مالك“ وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير 


(۱) ندباً. 

. وعليه الشافعي‎ (N) 

)۳( أي : العدد. 

() ضرب من برود اليمن من صوف فيها خطوط بيض وسود. 
(9) رواه الجماعة [الإذخر: نبات]. 

(۲) لكن في رحمة الأمة أنه كالشافعي. 


٤ 


المحرم. وقال الشافعو “: لا یغطی رأس المحرم إذا مات ولا یمس 
طيباً. 


وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص : 

فاما الخصوص: فهو حديث ابن عباس قال: «أني النبي 4ل برجل 
وَقَصنه”“ راحلته فمات وهو محرم فقال: كنوه في وبين واغسلوهُ بِمَاء 
وسدر» ولا مروا رأسَهُ» ولا تقربوه طيباً فانَه يبْحَّتٌُ يوم القيامة 
کی“ ا 

وأما العموم: فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقاً» فمن خص من 
الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم 
منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكماً على الجميع وقال: لا يغطى 
رأس المحرم ولا يمس طيباً. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب 
الاستثناء والتخصيص قال: حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره. 


الباب الر ابع 0 
في صفة ١‏ لمشي مع الحنازة 


واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن 
من سننها المشيّ أمامها“. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن 
المشي خلفها أفضل. ٠‏ 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) کسرته وقتلته . 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ وحمل الميت بين العمودين: بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهماء 
ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر اخران عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل. 

)٥(‏ وعليه مالك والشافعي وأحمد. 


وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين 
عن سلفه وعمل به. 

فروىٰ مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا المشيّ أمام 
الجنازة» وعن آبي بکر وعمر"» وبه قال الشافعي . 


وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق 
عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت أمشي مع علي في جنازة وهو اخذ 
بيدي» وهو يمشي خلفهاء وآبو بکر وعمر يمشیان آمامهاء فقلت له في 
ذلك فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامَها كفضل صلاة 
المكتوبة على صلاة النافلةء وإنهما ليَعْلّمان ذلك» ولكنهما سهلان 
يسهلان على الناس“. وروي عنه رضي الله عنه آنه قال: قدمها بين 
يديك» واجعلها نصب عينيك. فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة» وبما 
روي أيضاً عن ابن مسعود أنه كان يقول:. سألنا رسول الله ئ عن السير 
مع الجنازة فقال: «الجَنارة منبْوعَة ولَيْسَّث بتابعة» ولس مَعَهّا مَنْ 
يقدّمُها» . وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي ي قال: «الرًاكبُ يَمْشي 
أمام الجََارَة» والمَاشي حَلمَها وأمامَها وَعَنْ يَمينها وَيَسارها قریبا منها» . 
وحديث أبي هريرة أيضاً في هذا المعنى قال: «امشوا خلف الجنازة»› 
وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها 


(1) رواه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان. 

(۲) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي» وهو موقوف» له حكم الرفع› 
وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتحء إلا أن الآثار في المشي أمامها أكثر 
وأصح كما قال البيهقي . 

(۳) رواه آبو داود والترمذي بسند ضعيف . 

. رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )٤( 

(9) رواه آبو داود» وأعله الدارقطني وابن الجوزي . 
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وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة مسو( ار 
مالك“ من حديث علي بن ابي طالب: «أن رسول الله يه کان يقوم في 
الجنائز ثم جلس». وذهب قوم إلى وجوب القيام» وتمسكوا في ذلك بما 
روي من أمره يه بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال 
رسول الله ل : ١إا‏ رأيْقُمُ الجَنائرَ فقَومُوا إلَيّها حى تَحْلْفَكَمْ أو 
ا 
و 
واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت 
الدفن › فبعضهم رأیٰ أنه لم يدخحل تحت النھی › وبعضهم رای انه داخل 
تحت النهي على ظاهر اللفظ» ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في 
ذلك وذلك آنه روىٰ النسخ» وقام على قبر ابن المكفف فقيل له: ألا 
تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره. 
فى الصلاة على الحنازة 
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها“ فصول : 
أحدها: فى صفة صلاة الجنازة. 
والثاني : على من يصلىٰ» ومن أولى بالصلاة . 
والثالث : فی وقت هذه الصلاة. 
والرابع : في موضع هذه الصلاة . 
والخامس : في شروط هذه الصلاة. 


)١(‏ وعليه الأئمة الأربعة. (۲) ومسلم وأصحاب السنن. 
(۳) رواه الجماعة. )٤(‏ أي: على الكفاية. 


۷ 


الفصل الأول 
فى صفة صلاة الجنازة 
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : 
المسالة الأولى 
[عدد تكبيرات صلاة الجنازة] 
اختلفوا فى عدد التكبير فى الصدر الأول اختلافاً كثيرا من ثلاث 
إل سبع (أعني: الصحابة رضي الله عنهم): ولكن فقهاء الأمصار على آن 
التكبير في الجنازة أربع» إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كانا 
يقولان: إنها خمس. 
وسبب الاختلاف : اختلاف الأثار في ذلك وذلك آنه روي من 
حديث أبي هريرة: «أن رسول الله يه نعىٰ النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلىٰ فصف بهم» وكبر ربع تكبيرات» وهو حديث 
متفق على صحته» ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار» وجاء في هذا 
المعنى أيضاً من: «آنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة» فكبر 
عليها أربعا»“. وروی مسل أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
«کان زید بن آرقم یکبر علیٰ الجا ارتا واه كر عل جازة هيبا 
فسألناه فقال: کان رسول الله يه يکبرها». وروي عن أبي خيثمة“ عن 
أبيه قال: «كان النبي يا يكر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً 
وثمانياً حت مات النجاشي» فصف الناس وراءه وكبر آربعاًء ثم ثبت ڳلا 


)١(‏ رواه مالك. 
)۲( وأصحاب السنن . 
)۳( في الأصل : حتمة » وفي نیل الأوطار وطریق الرشد: حثمة . 


4۸ 


علی آربع حتی توفاه اه . وهذا فيه حجة لائحة للجمهور . 


وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازةء 
واخحتلفوا في سائر التكبير» فقال قوم : يرفع» وقال قوم" : لا يرفع. 
وروی الترمذي“ عن أبي هريرة: «أن رسول الله به كبر في جنازة فرفع 
يديه في أول التكبير» ووضع يده اليمنى على اليسرئ». فمن ذهب إلى 
ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير 
قال: الرفع في أول التكبير» ومن قال: يرفع في كل تكبير شبه التكبير 
الثاني بالأول» لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. 


المسالة الثانية 
[القراءة في صلاة الجثازة] 

اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة: فقال مالك وأبو 
حنيفة : لیس فيها قرأءة إنما هو الدعاء. وقال مالك : قراءة فأاتحهة الكتاب 
فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال» قال: وإنما يحمد الله ويثني عليه 
بعد التكبيرة الأول ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي بيلاء ثم يكبر 
الثالثة فيشفع للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد 
التكبيرة الأول بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في سائر التكبيرات مشل 


ذللی“) ونه قال اخم وداود. 


وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر» وهل يتناول أيضاً اسم 


)١(‏ رواه ابن عبد البر. 
(۲) كالشافعي . 
)۳( کأبي حنيفة ومالك . 


)١(‏ مثل ما يفعل عند مالك. 


٤4۹ 


الصلاة صلاة الجنائز أم لا؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده.. 
وأما الأثر فما رواه البخاري“ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
«صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا 
أنها السنة». 

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة 
يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال له : «لا صَلاةَ إل بفاتَحة الکتاب» °“ 
رأیٰ قراءة فاتحة الكتاب فيها. ويمكن أن يحتج ا مالك اف 
الا التي نقل فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام على الجنائز» ولم 
ينقل فيها أنه قرأ» وعلىٰ هذا فتكون تلك الأثار كأنها معارضة لحديث 
ابن عباس» ومخصصة لقوله: «لا صّلاة إلا بفاتحَة الكتاب». وذكر 
الطحاوى(“ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال (وكان 
من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً): أن رجلا من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة على 
الجنائز أن يكبر الإمام» ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه» ثم يخلص 
الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبر به أبو 
أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال: وأنا سمعت الضحاك بن 
فيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك 
به أبو أمامة. 


. وأصحاب السنن‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة وقد تقدم في المسألة الخامسة من أقوال الصلاة ص ٠٤٠٠١‏ . 
(۳) كما أخرج ذلك مسلم والترمذي والنسائي. 

(6) والنسائي بسند صحيح . 


{0١ 


المسالة الثالثة 
[التسليم من صلاة الجنازة] 

واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان؟ فالجمهور 
على أنه وأ وقالت طائفة وأبو حنيفة : يسلم یمن واختاره 
المزني من أصحاب الشافعي» وهو أحد قولي الشافعي”. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في التسليم من الصلاة» وقياس صلاة 
الجنائز على الصلاة المقروضة» فمن كانت عنده التسليمة واحدة في 
الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة. ومن كانت 
عنده تسليمتين فى الصلاة المفروضة قال هنا بتسشليمتين: إن كانت عنده 
تلك ستة فهذه سنة» وإن كانت فرضاً فهذه فرض . 

وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام؟ . 


المسالة الرايعة 
[موقف الإمام من الجذازة] 
واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة: فقال جملة من العلماء: 
يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنث. وقال قوم اخرون”: يقوم من الأنشى 
وسطها ومن الذكر عند رأسه. ومنهم من قال: يقوم من الذكر والاأنش 
عند صدرهماء» وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة» وليس عند مالك 


)١(‏ وعليه أحمد. 

(۲) الأول واجبة وليست بفرض. 

(۳) وهو المعتمد» وعليه فالاولىٰ: ركن»› والثانية : سنة» وهو مذهب مالك . 
(6) لكن عند أحمد في الصلاة تسليمتان. 

(ه) كالشافعي . 


٥١ 


وذلك آنه خرّج البخاري و من حديث سمرة بن جندب 
قال : «(صليت خلف رسول الله کا على آم کعب ماتت وهي نقساأء» فقام 
رسول الله َه للصلاة على وسطها». 

وخحرج أبو داود من حدذدیث همام بن غال °“ قال : «صلیت 
نس بن مالك على جنازة رجل فقام حیال راء ثم جاؤوا بجنازة امرأًة 
فقالوا: يأ أا حمزة صل عليهاء فقام حال وسط السرير› فقال العلاء بن 
زیاد: هکذا رأیت رسول الله ك يصلي على الجنائز كبر أربعاء وقام على 
جنازة المرآة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم». 

فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال: 

فمنهم من رأىٰ أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع 
المختلمة يدل على اللإباحة وعلی عدم التحديد. 

ومنهم من رأىٰ أن قیامه على أحد هذه الأوضاع انه شرع ونه يدل 
على التبحديد» وھۇلاء انقسموا قسمین : فمنهم من أخحذ رحد یٹ سمرة بن 
جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة في ذلك والرجل سواءء لأن 
الأصل أن حكمهما واحد إلا أن ره يثبت في ذلك فارق شرعي ؛ ومنهم من 


(۱) بل خن مالك : يقف عند وسط الرّجل ومنكبي المرأة» وعند الشافعي: يقف عند 
رأس الرّجل وعجز المرأة» أما عند أحمد: فعند صدر الرّجل ووسط الأنثى 

. وأصحاب السنن‎ (Y) 

(۳) الصواب: همام عن أبي غالب. قال الغماري: لم يخرجه من رواية همام» بل 
من رواية عبد الوارث عن ا غالب آما رواية همام فخرجها الترمذي بسند 


to 


مح حدیت ابن غالب وقال: فه زيادة على حديث سمرة بن جندب› 
فيجب المصير إليها» وليس بينهما تعارض أصلا . 


وأما مهب ابن القاسم وأيي حئقة فلا أعلم له من جهة السمع في 
ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك. 


المسالة الخامسة 

[ترتيب جنائز الرجال والنساء] 
واختلفوا فى ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا ى الصلاة: 
فقال الأكثر: الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. 
وقال قوم بخلاف هذا (أي النساء مما يلي الإمام» والرجال مما يلي 
القبلة). وفيه قول ثالث: آنه يصلي کل على حدة» الرجال مفردون» 

والنساء مفردات . 

وسبب الخلاف: ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه 
يجب أن يكون في ذلك شرع محدود» مع أنه لم يرد في ذلك شرع 
يجب الوقوف عنده» ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه 

المواضع شرع أصلاًء وأنه لو كان فيها شرع لين للناس. 
وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه 
مالك في الموطأً من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا 
بفاة عل الخ الفة الخال العا ا خرن الجال ما 
يلي الإمام» ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق""“ عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صل كذلك على جنازة فيها ابن عباس 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والإمام يومئذ سعيد بن 


(۱) والنسائي بسند صحيح . 


العاصي» فسألهم عن ذلك» أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة" 
وهذا يدخل في المسند عندهم» ويشبه آن يکون من قال بتقدیہ الرجال 
شبههم ٣‏ بحالهم خلف الإمام في فى الصلاة» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أخُرُوهُنٌ من حَيْتُ أخر el‏ 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن 
الأول هو المقدم» ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. 

وأما من فرق فاحتياطاً من أن لا يجوز ممنوعأء لأنه لم ترد سنة 
بجواز الجمع» فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون 
ممنوعاً بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلاً. 


المسالة السادسة 
[المسبوق في صلاة الجفازة] ‏ . 

واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع : 

منها: هل یدخل بتکبیر آم لا؟ 

ومنها: هل يقضي ما فاته آم لا؟. 

وإن قضیٰ فهل يدعو بين التکبير آم لا؟. 

فروىٰ أشهب عن مالك آنه یکبر أول دخوله» وهو أحد قولي 
الشافعي”“. وقال أبو حنيفة: ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكير“ 
(1) رواه النسائي وآبو داود والبيهقي» ورجال إسناده ثقات. وعليه الشافعية والحنفية 

كما في نيل الأوطارء والحنابلة كما في الإنصاف والمغني . 


() رواه عبد الرزاق في مصنفه» وهو موقوف. وقد تقدم في المسألة الرابعة من 


الفصل الثاني في شروط الإمامة ص ۲۸۷ . 
)۳( وهو المعتمد» وعلبه أحمد. 


= فإن لم ينتظره وكبّر لا تحتسب له هذه التكبيرةء وعليه مالك . ولو جاء بعد‎ )٤( 


{o٤ 


وهي رواية ابن القاسم عن مالك› والقاش ‏ التكبير قیاساً على من دخحل 
في المفروضة . 


واتفق مالك وآبو حنيفة والشافع ° 


التكبير" إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي» ومالك“ 
والشافعي يريان أن يقضيه نسقا» وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أذركَتّمْ فَصَلّوا وَمَا فانَكَمْ فأتمُوا» . 


فمن رأىٰ أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقضي التكبير 
وما فاته من الدعاء» ومن آخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال: 
يقضى التكبير فقط إذ كان هو المؤقت» فكان تخصيص الدعاء من ذلك 
انيو هو من باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم 
وهؤلاء بالخصوص . 

المسالة السايعة 
[الصلاة على القبر] 
واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة: فقال 


تكبيرة الإمام الرابعة فإنه يدخحل معه ثم يتمم بعد سلامه» خلافاً لمالك فلا 
يدخل . ) 

)١(‏ وهو الرواية الثانية عن مالك. 

(۲) وأحمد. 

(۳) هذا إن لم ترفع الجنازة فوراًء فإن رفعت سلمء ولا يقضي ما فاته من التكبيرات 
عند أبي حنيفة. 

)٤(‏ وإنما يوالي ولا يدعو عنده إذا رفعت الجنازة» أما إذا بقيت فيدعو عقب كل 
تكبيرة يقضيها» وعليه آحمد. 

)١(‏ ويسير الشافعي في صلاته على نظمها منفرداًء وعند أحمد: يتبع الإمام فيما 
يفعله» ثم يقضي ما فاته على صفته. 

)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم في القضاء» في الباب الثاني من الجملة الرابعة من كتاب 
الصلاة ص "٠۲‏ . 


{o00 


مالك: لا يصلىٰ على القبر. وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا 
الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة» وكان الذي صل عليها غير 
وليها. وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته 
الصلاة على الجنازة. واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من 
شرط ذلك حدوث الدفن» وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها 


هھ 1(7( 
ن 


وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأئر. أما مخالفة العمل فإن ابن 
القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي ية أنه صلى على 
قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل» والصلاة على 
القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث» قال أحمدبن حنبل: رويت 
الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها 
حسان. وزاد بعض المحدثين“ ثلاثة طرق فذلك تسع» وأما البخاري 
ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة. وأما مالك فخرجه مرسلاً عن 
أبي أمامة بن سهل. وقد روىٰ ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي› 
وأما أبو حنيفة فإنه جرىٰ في ذلك على عادته فيما أحسب (أعني: من رد 
أخبار الأحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بهاء 
وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر 
وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه 
أو نسخه). 


قال القاضي: وقد تکلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه 


(۱) وبه قال أحمد. 


(۳) وهو ابن عبد البر. 
(۳) وأبو داود. 


٤٦ 


الاستدلال بالعمل» وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية: 
عموم البلوىء وقلنا: إنها من جنس واحد. 


الفصل الثاني 
فیمن بصلىٰ عليه› ومن ا بالتقدیم 
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال: لا إله 
إلا الله» وفي ذلك أثر؛ أنه قال عليه الصلاة والسلام: «صْلوا على م 
قالً: لا إلة إل الله وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدعء 
إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على آمل البدع» ولم ير أن يصلي 
الإمام على من قتله حدا. 


واختلفوا فیمن قتل نقسه » و فوم أنه ل یصلی عليه» وأجاز 
اخرون الصلاة عليه . 


ومن العلماء ٠‏ من لم يجز الصلاة عل أمل الكباتر ولا عل أل 
البغي والبدع. 

والسبب في اختلافهم في الصلاة: 

أما في آهل ا فلاختلافهم في تکفيرهم ببدعهم »› فمن كفرهم 
بالتأويل البعيد لم جز الصلاة عليهم› ومن لم يكفرهم إذ کان الكفر 
عنده إنما هر تحذيب الرسول لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال : 
لصلاة عليهم جائزة» وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين 


)١(‏ رواه الدارقطني بإسناد واه. 
)۳( وعليه الأئمة إل أحمد. 


£ o۷ 


۶ک ب 


مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: « ولا صل ع أحد نهم مات أبدا ولا قم عل 


رو الاية ۹ 


وآما اختلافهم في آهل الکباثر فليس یمکن أن یکون له سبب إلا 
من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب» لكن ليس هذا مذهب 
آهل السنةء فلذلك ليس ينبغي أن يَمنحَ الفقهاءٌ الصلاة على أهل الكبائر. 
وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع: فذلك لمكان الزجر 
والعقوبة لهم» وإنما لم ير مالك صلاة الإمام على من قتله حداً: «لأن 
رسول الله ية لم يصل على ماعز» ولم ينه عن الصلاة عليه» خرجه أبو 


(۲( 
٤ داود‎ 


وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن 
سمرة : «أن رسول الله کو آبیٰ أن يصلي على رجل قتل نفسه». فمن 
صحح هذا الأثر قال : لا یصلی علی قاتل نفسه» ومن لم a TT‏ 
رأىٰ أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما ورد به 
الأز ”) ولکن ليس هو من المخلدين لكونه من آهل الإيمان» وقد قال 


(1) ۸4 من سورة التوبة. 

(۲) لكن في إسناده مجاهيل» علماً بأن البخاري روى أن النبي يَهة صلىٰ عليه» كما 
أن رواية الإثبات أولى . 

)۳( رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

)٤(‏ لعل الأول أن يھ ل : (ومن لم يقل به) بدل (ومن لم یصححه) لأن الحديث 
صحیح . فمن لم يقل به أجاب بأن النبي يڳ إنما لم يصل عليه بنفسه زجراً 
للناس» وصلت عليه الصحابةء ويؤيد ذلك ما عند النسائي : «أما آنا فلا أصلي 
عليه» . وأيضاً لو فرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة. 

() وهو: «من تردیٰ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردیٰ فيها خالداً مخلدا 
فیها بدا ومن تحسَیٰ سما فقتل نفسه فسّمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبدأ» متفق عليه . 


40۸ 


عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه: «أخرجوا من التار مَنْ في قلبه 
مثقَالٌ حَبَة من الإيمان»“ 


واختلفوا أيضاً فى الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة› 
فقال مالك رالشاق 9 لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا 
يغسل» وقال آبو حنيفة : يصلیٰ عليه ولا يغسل". 

وسبب اختلافهم: اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرَّج 
ابو داود من طريق جابر: «أنه ية آمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم» ولم 
يصلٌ عليهم» ولم يغسلوا». وروي من طریق ابن عباس مسندا": «أنه 
عليه الصّلاة والسلام صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم 


(۱) متفق عليه . 

(۲) وأحمد. 

(۳) ولو استشهد جنب لم يغسل ولم يصلٌ عليه عند مالك والشافعي» وقال آبو 
حنيفة : يغسل ويصلىٰ عليه» وقال أحمد: يغسل ولا يصلى عليه. والمقتول من 
أهل العدل في قتال البغاة غير شهيد» فيغسل ويصلى عليه عند مالك والشافعي› 
وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلىٰ عليه» وعن أحمد روايتان. ومن قتل من 
أهل البغي في حال الحرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. 
ومن قتل ظلماً في غير حرب يغسل ويصلىٰ عليه عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة : 
إن قتل بحديدة لم يغسل» وإن قتل بمثقل غسّل وصلي عليه. 

() والبخاري والترمذي والنسائي» وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني في 
غسل الميت ص ٤٤‏ . 

: لکن في إسناده رجل مبهم . قال ابن حجر في الفتح : قال الشافعي في الأم‎ )٥( 
جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي ية لم يصل على قتلى‎ 
أحد» وما روي أنه َه كبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح»› وقد كان ينبغي‎ 
لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه» وكيف يستقيم‎ 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة سبعين صلاة إذ كان يؤتى بتسعة‎ 
وحمزة عاشرهم» وشهداء أحد إنما كانوا اثنين وتخ ا فإذا صلىٰ عليهم‎ 
عشرة عشرة فالصلاة إنما تكون سبعاً أو ثمانياً» فمن أين جاءت سبعون صلاة.‎ 


۹4 


يمم“ . وروي ذلك أيضاً مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري”› 
وكذلك روي اشا أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه فمات» فصل 
النبي بها عليه وقال :إن ها عَبْدّ حرج مُجَاهداً في سيلك فقتل شهيداء 
وأنا شهيد عَلَيّه» وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بهاء وكانت 
الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد؛ وكان 
قد اختل اخر عمره» وقد كان شعبة يطعن فيه. وأما المراسيل فليست 


واختلفوا متىٰ يصلىٰ على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل 
حت يستهل صارخا“» وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة“ يصلىٰ عليه 
إذا نفخ فيه الروح» وذلك أنه إذا کان له في بطن آمه أربعة أشهر فأكثرء 
وبه قال ابن آبي ليل . 

وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة المطلق للمقيد» وذلك أنه 
رویٰ الترملي عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه 
قال : «الطْفلٌ لا يُصَلَّی عَلَيّهِ ولا يرت ولا يُورَتٌ حتی يهل صارحا». 
وروي النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة آنه 
قال ` «الطْمَل يُصلَن عَلي“. 


(۱) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. 

(۲) رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي. 

(۴) رواه النسائي. وحمل البيهقي هذا على من لم يمت في المعركة. 

)٤(‏ بل وإن لم يصرخ كاختلاج لأنه تعلم الحياة به. 

)١(‏ بل أحمد» لأن قول أبي حنيفة كالشافعي. انظر الاختيار وكتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة للجزيري . 

() رواه الترمذي والنسائي بسند ضعيف» ولفظه: «إذا استهل السمَط صلي عليه 
ووُرث» . 


(۷) رواه اأصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح . 


۰ 


فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسرء 
فالواجب أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسير» فيكون معني حديث 
المغيرة. أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا. 
ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال: معلوم أن المعتبر في 
الصلاة وهو حكم الإسلام والحياةء والطفل إذا تحرك فهو حي› 
وحكمه حكم المسلمين» وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه» فرجحوا 
هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له» ومن الناس 
شذ“ وقال: لا يصلىٰ على الأطفال أصلا. وروی أبو داود: «أن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه إبراهيم» وهو ابن ثمانية 
أشهر» . وروی فيه“ «أنه صلی عليه وهو ابن سبعين ليلة»“. 


واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين: 


فذهب مالك في روابة البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين 
لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام» ب ای ت اق 
معهما» وأن حکمه حکم آبویه إلا أن يلم الأب فهو تابع له دون الأم» 


(1) الأولنل: هوء بحذف الواو. 

(۳) کسعید بن جبیر. 

() رواية أبي داود: «ثمانية عشر شهرا». قال الزيلعي في نصب الراية: إسناده 
حسن» وصححه ابن حزم» وقال الخطابي في معالم السنن: هو أحسن اتصالا 

من الرواية التي فيها أنه صل عليه» آما أحمد بن حنبل فقال: إنه منكر جداً. 

وقال البيهقي : وقد أثبتوا صلاة رسول الله ي على ابنه إبراهيم» وذلك أولىٰ من 
رواية من روئ أنه لم يصل عليه. 

)٤(‏ آي : في سنن ابي داود. 

)٥(‏ تتمة: والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد حي شق بطنها عند أبي حنيفة 
والشافعي» وقال أحمد: لا يشق» وعن مالك روايتان كالمذهبين. 


٤٦۱ 


ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن آسلم أحد أبريه فهو عنده تابع لمن 
أسلم منهما لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك. 

وقال آبو حنيفة : يصلىٰ على الأطفال المسبيين» وحكمهم حكم من 

وقال الأوزاعي: إذا ملكهم المسلمون صلي عليهم (يعني: إذا بيعوا 
في السبي) . قال : وبهذا جریٰ العمل في الثغر› وبه الفتا فيه . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من 
آهل الجنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه جاء في بعض الاثار"“ أنهم من 
ابائهم (أي: أن حكمَهم حكمُ ابائهم)» ودليل قوله عليه الصلاة والسلام: 
كل مولو يُولَدُ على الفطرة؛”“ أن حكمهم حكم المؤمنين. 

وأما من آولیٰ بالتقديم للصلاة على الحنازة: فقيل : الولي» وقیل : 
الوالي. فمن قال الوالي“ شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة 
جماعة» ومن قال الولي“ شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بهاء 
ثل مواراته ودفنه» وأكثر أهل العلم على أن الوالىّ بها أحق. 

قال آبو بر بن المنذر: وقدّم ال علي سعید بن العاصي 


(۱) عند آبی داود. 

(۲) رواه الجماعة إلا النسائي . 
(۳) كأبى حنيفة ومالك وأحمد. 
)٤(‏ كالشافعي. 


€۲ 


وهو واي المدية اليصلي على الخضن بن غاي وفال لولا أنها سنة ما 
تقدمْت› قال ہو بکر : ونه أقول . 


وأكثرٌ العلماء على آنه لا يصلى إلا على الحاضر”. وقال 
بعضهم: يصلى على الغائب لحديث النجاشي"» والجمهور 9 أن 
خاص بالنجاشي وحله. 


واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد؟ والجمهور” على أنه 
يصلىٰ على أكثره لتناول اسم الميت له» ومن قال إنه يصلى على أقله“ 
قال : لأن حرمة البعض كحرمة الكلء لا سيما إن كان ذلك البعض محل 
الحياة؛ وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب. 


الفصل الثالك 
في وقت الصلاة على الجنازة 


واخحتلفوا ه في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة: 


فقال و ؛ لا يصلىٰ عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي 
عن الصلاة فيها»› وهي . وقت الخغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر 
حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلي 
فيها» وأن نقبر موتانا» الخ 


. وعليه أبو حنيفة ومالك‎ )١( 

(۲) كالشافعي وأحمد. 

(۳) المتفق عليه» وقد نقدم في صفة صلاة الجنازة ص ٤٤۸‏ . 

. وعليه أبو حنيفة ومالك‎ )٤( 

)١(‏ كالشافعي وأحمد. 

(0) كأبي حنيفة وأحمد. 

(۷) رواه مسلم وأصحاب السنن» وقد تقدم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
ص ۲۰۰ . 
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وقال قوم: لا يصلىٰ في الغروب والطلوع فقطء ويصلى بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس» وبعد الصبح ما لم يكن الإسقار. 

وقال قوم: لا يصلىٰ على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيهاء وبه قال عطاء والنخعي وغيرهم» وهو قياس قول 

وقال الشافعي: يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده 
إنما هو خارج على النوافل"“ لا على السنن”“ على ما تقدم. 


الفصل الرابع 
في مواضع الصلاة 

واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد: فأجازها العلماء“» 
وکرهها بعضهم منھه أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك» وقد روي كراهية 
ذلك عن مالك وتحقيقه: إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في 
المسجد. 

وسبب الخلاف في ذلك: حديث عائشة وحديث أبي هريرة: 

آما حديث عائشة: فما رواه مالك من أنها أمرت أن يم عليها 
بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له» أنكر الاس علبي 
ذلك» فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله كلا 
على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. 


. كمالك‎ )١( 

(۲) التي لا سبب لها. 

(۳) المتقدم سببها. 

)٤(‏ كالشافعي وأحمد بدون كراهة. 
)٥(‏ ومسلم وأصحاب السنن. 


٤ 


وأما حدیٹث أبي هريره : فهو أن رسول الله ا قال : «مَنْ صلی عَلیٰ 
جَنازة في المَسجد فلا شيْءَ ی 

وحديث عائشة ثابت» وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق 
عل ثبوته» لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل 
بخلاف ذلك عندهم ۰ ويشهد لذلك بروزه ٤ة‏ للمصلى لصلاته على 
النجاشي"ء وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني 
آدم ميتة» وفيه ضعف» لأن حكم الميتة شرعي› ولا يثبت لابن ادم حکم 
الميتة إلا بدليل. 

وکره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن 
الصلاة فيها". وأجازها الأكثر لعموم.قوله عليه الصلاة والسلام: 
«جُملّث لى الأزض مَنجداً وطهورا . 


)١(‏ رواه أبو داود» وهو ضعيف» ثم إنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود: 
«فلا شيء عليه» وقد صل الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد وفيهم أبو 
هريرة» فلو كان عنه الحديث لذكره لهم . 

(۲) كما رواه الجماعة. 

(۳) وهو قوله ة: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها أو عليها» رواه مسلم. 

. ٠° متفق عليه» وقد تقدم في الباب الأول من كتاب التيمم ص‎ )٤( 
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «انتهٰ رسول الله َة إلى قبر رطب فصلى‎ 
عليه وصفَوا خلفه». ولأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله ل‎ 
فسأل عنها فقالوا: ماتت» فقال: دلوني على قبرهاء» فصلى عليها» متفق‎ 
عليهما.‎ 


aL 


الفصل الخامس 
في شروط الصلاة على الجنازة 

واتفق الأكثر”“ على أن من شرطها الطهارة» كما اتفق جميعهم 
على أن من شرطها القبلة" . 

واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال قوم: يتيمم 
ويصلي لها إذا خاف الفوات. وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي 
وجماعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم . 

وسبب اختلافهم : قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة: فمن 
شبهها بها أجاز التيمم (أعني: من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على 
الجنازة)» ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض 
الكفاية؛ أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك» وشذ قوم فقالوا: 
يجوز أن يصلىٰ على الجنازة بغير طهارة» وهو قول الشعبيء وهؤلاء 
ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازةء وإنما يتناولها اسم الدعاء 
إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. 


في الدفن 
وأجمعوا على وجوب الدفنء والأصل فيه قوله تعالى“: «ألرجمل 


)١(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

(1) وستر العورة. 

)۳( ومحمد بن جریر الطبري . 

.۲١٣ ۔‎ ۲۰١ في سورة المرسلات اية:‎ )٤( 


٦ 


الأ تاتا ¢9 احا انو @ 4 . وقوله: بعت أله عُربا يبحت فى 
رض . 
وکره مالك والشافعي"“ نجصیصس القبور»› وأجاز ذلك أبو 
(f)‏ 
حفهة . 


وكذلك كره قوم القعود عليه“ وقوم أجازوا ذلك وتأولوا 
النهي عن ذلك آنه القعود عليها لحاجة الإنسان» والاثار الواردة في النهي 
عن ذلك: منها حديث جابر بن عبد الله قال: «نهىٰ رسول الله لل عن 
تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها»“. ومنها 
حديث عمرو بن حزم قال: «راني رسول الله اة على قبر فقال: انزل عن 
القبر إا تؤذي صاحبَ القبْر ولا يُوْذيكڭ›^ . 

واحتج من أجاز تفرد عل ار ا زری شن زبد ین ثابت آنه 
قال: «إنما نه رسول الله ية عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط 
أو بول»“ قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال 


(۱( تجمع على ور والأموات في بطنها . 

(۲) المائدة: 

90 ا 

)4( وا في القبر التسطيح عند الشافعي» وقال البقية : الت أولىٰ لأن التسطيح 
صار شعاراً للشيعة. 

)٥(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 

) مع كراهة التنزيه عند أبي حنيفة» وبدونها عند مالك. 

(۷) رواه مسلم وأصحاب السنن. 


(A)‏ رواه الطحاوي والطبراني 
(4) رواه البخاري تعليقاً وقال: هذا إسناد صحيح . 


۷ 


رسول الله ا : من چا على قبر ل أو عوط وکا 4 على 
جمرة نار" . وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي”"'. 


(۱) رواه الطحاوي› وقال ابن حجر في الفتح : لکن إسناده ضعبف » والصحيح ما 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي : «ولأن يجلس أحدكم عل جمرة فتحرفق تابه 
فتخلص إلى جلده خير له من آن يجلس على قبر». 

(۲) غير معتمد» والمعتمد: الكراهة. 
تتمة في التعزية: وهي مستحبة لكن اختلفوا في وقتها فقال أبو حنيفة : هي قبل 
الدفن› وقال الشافعي وأحمد: هي قله وبعذده اانه أيام. والجلوس للتعزية 
مكروه عند مالك والشافعي وأحمد. 


£۸ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق OECD SCO ERS‏ © 
التعريف بالمؤلف والكتاب N OOO‏ 
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
مقدمة المؤلف E ACSC Ss‏ 
كتاب الطهارة من الحدث ۳ 
كتاب الوضوء ۲٤‏ 
الباب الأول: الدليل على وجوب الوضوء E E e‏ 
الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء E LR‏ 
المسألة الأول : نية الوضوء E O O o‏ 
المسألة الثانية : غسل الكفين E MA‏ 
المسألة الثالثة : المضمضة والاستنشاق E ede esadabss‏ 
المسألة الرابعة: غسل الوجه .... O‏ 
المسألة الخامسة: غسل اليدين E N‏ 
المسألة السادسة: مسح الرأس E MORGA a‏ 
المسألة السابعة: التثليث فى الوضوء E Ges‏ 
المسألة الثامنة: المسح على العمامة E E‏ 
المسألة التاسعة: مسح الأذنين E O O‏ 
المسألة العاشرة: غسل الرجلين E OR RS EES‏ 
المسألة الحادية عشرة: ترتيب أفعال الوضوء E O ay‏ 
المسألة الثانية عشرة: الموالاة في أفعال الوضوء E‏ 
[المسح على الخفين] 3 
المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين E e‏ 
المسألة الثانية : كيفية المسح على الخفين CE oa‏ 


٤۹ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة : المسح على الجوربين E O O‏ 
المسألة الرابعة : صفة الخف N O‏ 
المسألة الخامسة: مدة المسح على الخفين O e a‏ 
المسألة السادسة: شروط المسح على الخفين E ale‏ 
المسألة السابعة: نواقض المسح على الخفين N Se‏ 
الباب الثالث: فى المياه OV. AVDEL ORICON DOGO ESS‏ 
المسألة الأو لی: الماء المتنجس O O‏ 
المسألة الثانية : الماء المتغير oV SGN Lea‏ 
المسألة الثالثة : الماء المستعمل N I‏ 
المسألة الرابعة: حكم الأسار O O O‏ 
المسألة الخامسة: حكم ما يفضل من الماء بعد تطهّر الرجل والمرأة 
منه NO OOOO EES ODO‏ 
المسألة السادسة: حكم الوضوء بنبيذ التمر N. ee‏ 
الباب الرابع: في نواقض الوضوء I DGG‏ 
المسألة الأولى: خروج نجس من الجسد Vs dele‏ 
المسألة الثانية: النوم E‏ 
المسألة الثالثة : لمس النساء E O O‏ 
المسألة الرابعة : مس الذكر E O O‏ 
المسألة الخامسة: أكل ما مسته النار AE O‏ 
المسألة السادسة: الضحك فى الصلاة AE ail‏ 
المسألة السابعة: حمل الان وزوال العقل E loa‏ 
الباب الخامس: الأفعال التى تشترط هذه الطهارة فى فعلها RE‏ 
١‏ - الصلاة A٤ e SES e‏ 
۲ - مس المصحف Or. MILLET‏ 
۳ نوم وأکل وجماع الجنب N O‏ 
٤‏ - الطواف N O‏ 
ه - قراءة القرآن والذكر N GO‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب الخسل ) ۹۱ 

الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة E‏ 
المسألة الأولىى: الدلك .... i‏ 
المسألة الثانية : النية EE O E O‏ 
المسألة الثالثة : المضمضة والاستنشاق E OC‏ 
المسألة الرابعة : الفور والترتيب ê ei isen‏ 
الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة O O a‏ 
١‏ - خروج المني E N‏ 
الضن E O‏ 
۳ - الوطء TT A a‏ 
[صفة المني الموجبة للغسل] . O O‏ 
لباب الثالث: في أحكام الجنابة والحيض E O o‏ 
المسألة الأولىى: دخول المسجد E SI O‏ 
المسألة الثانية : مس الجنب المصحف E‏ 
المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب VEN. SMSO Uo‏ 
[أحكام الدماء الخارجة من الرحم] ۰۲ 

لباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم ET a‏ 
الباب الثاني : علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة E Sse‏ 
المسألة الأولى: مدة الحيض والطهر E SOG ESS‏ 
المسألة الثانية : الحيضة المتقطعة . AV SAAD as‏ 
المسألة الثالثة : مدة النفاس A EE‏ 
المسألة الرابعة: الدم الذي تراه الحامل E O‏ 
المسألة الخامسة: هل الصفرة والكدرة حيض؟ E ls‏ 
المسألة السادسة: علامة الطهر O O o‏ 
المسألة السابعة: المستحاضة I SS o o‏ 
لباب الثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة VVE moves‏ 
المسألة الأولى: مباشرة الحائض N Ea‏ 
المسألة الثانية : وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال E e‏ 


۷1 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة : كفارة إتيان الحائض TE a a a‏ 
المسألة الرابعة : وضوء المستحاضة EE SE ES‏ 
المسألة الخامسة: وطء المستحاضة E a‏ 
کتاب التيمم ۲۷ 
الباب الأول: في معرفة الطهارة التى هذه الطهارة بدل منها NV oles‏ 
الباب الثاني : ف ورن انا FE EDO‏ 
الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ET no‏ 
المسألة الأولى: النية E E I‏ 
المسألة الثانية : طلب الماء E EEA‏ 
المسألة الثالثة: دخول الوقت E AO O a‏ 
الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة E i Eases‏ 
المسألة الأولى: حد مسح اليدين EEE RG‏ 
المسألة الثانية : عدد ضربات التيمم E SoCs‏ 
المسألة الثالثة : إيصال التراب إلى أعضاء التيمم E Sa‏ 
الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة a EY‏ 
الباب السادس: فى نواقض هذه الطهارة O‏ 
المسألة الأولى : إرادة صلاة أخرى E DDS‏ 
المسألة الثانية : وجود الماء OE A‏ 
الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 
استباحتها E E GG SL‏ 
كتاب الطهارة من النجس £۷ 
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة EV Assis‏ 
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات VO SERE‏ 
المسألة الأولى: ميتة الحيوان الذي لا دم له VO SRR‏ 
المسألة الثانية : أجزاء الميتة E ol aS‏ 
المسألة الثالثة: جلود الميتة E I LE‏ 
المسألة الرابعة: دم الحيوان OV SEO‏ 
المسألة الخامسة: البول O O O‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة السادسة: ما يعفى عنه من النجاسات E CD as‏ 
المسألة السابعة: المني A O O‏ 
الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها IE ecto‏ 
الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به E A‏ 
الباب الخامس: فى صفة إزالتها E O E‏ 
الباب السادس: في آداب الاستنجاء E E a.‏ 
كتاب الصلاة 8L‏ 

الجملة الأولى: في معرفة وجوب الصلاة O‏ 
المسألة الأولى: بيان وجوب الصلاة OT‏ 
المسألة الثانية : عدد الواجبات من الصلاة E O n‏ 
المسألة الثالثة : على من تجب الصلاة؟ VA Cb‏ 
المسألة الرابعة: حكم تارك الصلاة VE GS re OS‏ 
الحملة الثانية: شروط الصلاة NAN SOVIETS Does‏ 
الباب الأول: في معرفة الأوقات AE EE Sea aaa‏ 
الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها AE as‏ 
القسم الأول: الأوقات الموسعة والمختارة AT sese‏ 

المسألة الأولىى: وقت الظهر AT ise‏ 

المسألة الثانية : وقت العصر AE Mc‏ 

المسألة الثالثة : وقت المغرب AN ates‏ 

المسألة الرابعة: وقت العشاء E‏ 

المسألة الخامسة: وقت الصبح ..................... ۱١۹۲‏ 

القسم الثاني : أوقات الضرورة والعذر IT wulat‏ 

المسألة الأولى: الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر .. ۱١٤‏ 

المسألة الثانية : حدود أوقات الضرورة والعذر .......... 40 

المسألة الثالثة: أهل العذر O‏ 

الفصل الثاني : في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها A dileacesa‏ 
المسألة الأولى: عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها is‏ 0 


المسألة الثانية : الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها ... ٠٠۲‏ 


VY 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني : في معرفة الأذان والإقامة EE SR O‏ 
الفصل الأول: الأذان O O O E‏ 
القسم الأول: في صفة الأذان EE ll‏ 
القسم الثاني: في حكم الأذان EA Ras‏ 
القسم الثالث: في وقته O oO‏ 
القسم الرابع : في الشروط E‏ 
القسم الخامس: فيما يقوله السامع للمؤذن ..... E‏ 
الفصل الثاني : في الإقامة IE medio EEE‏ 
الباب الثالك : في القبلة EEE ESILE PES‏ 
المسألة الأولى: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ O‏ 
المسألة الثانية : الاجتهاد فى القبلة I iio‏ 
المسألة الثالفة : الصلاة داخل الكعبة E E‏ 
المسألة الرابعة: سترة المصلى EE O O‏ 
الباب الرابع : في سترة العورةء واللباس في الصلاة TY La‏ 
الفصل الأول: ستر العورة OE Saro eaih oa‏ 
المسألة الأولى: هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة ... ۲۲۲ 
المسألة الثانية : عورة الرجل IE aioe oye es‏ 

المسألة الثالثة : عورة المرأة E‏ 
الفصل الثاني : فيما يجزىء في اللباس في الصلاة TE esas‏ 
الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة E E‏ 
الباب السادس: المواضع التي لا يصلى فيها IA Geode‏ 
الباب السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة . ۲۳١‏ 
الباب الثامن: فى معرفة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة TEE witness‏ 
الحملة الثالثة : أر كان الصلاة E veko a‏ 
الباب الأول: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح E Sa‏ 
الفصل الأول: فى أقوال الصلاة ET as‏ 
المسألة الأول : التكبير E a‏ 
المسألة الثانية : لفظ التكبير OA E‏ 


المسألة الثالثة : دعاء التوجيه eB ES‏ 
المسألة الرابعة: قراءة البسملة ES‏ 
المسألة الخامسة: قراءة القرآن a‏ 
المسألة السادسة: ما يقوله في ارک والنجرة ام 
المسألة السابعة: التشهد ES‏ 
المسألة الثامنة: التسليم O PE ETE‏ 
النسالة القاسعة: ‏ القلو ت 0م E‏ 
الفصل الثاني : في الأفعال التي هي ارکاد کان EEE‏ 
المسألة الأولى : رفع اليدين .... o‏ 
المسألة الثانية : الاعتدال في الركوع وفي الركوع ... 
المسألة الثالثة : هيئة الجلوس BRD‏ 
المسألة الرابعة : الجلسة الوسطى والأخيرة ........ 
المسألة الخامسة: وضع اليدين إحداهما على الأخرى 
المسألة السادسة : النهرض من السجود E‏ 
المسألة السابعة : السجرد REO‏ 
المسألة الثامنة : النهي عن الإقعاء RR‏ 


a eae ce Saa الباب الثاني : صلاة الجماعة‎ 


الفصل الأول: في معرفة حكم صلاة الجماعة ....... 
المسألة الأول : وجوت الجماعة عل من سم النداء 
المسألة الثانية: من دخل على جماعة وكان قد صل 


الفصل الثاني : في معرفة شروط الإمامة› ومن أولى بالتقديم»› 


وأحكام الإمام الخاصة به TT‏ 

المسألة الأولىى: أولى الناس بالإمامة e‏ 

المسألة الثانية : إمامة الصبى ........... e‏ 

المسألة الثالثة : إمامة الفاسق SD‏ 

المسألة الرابعة: إمامة المرأة NESS‏ 
[أحكام الإمام الخاصة به] 

المسألة الأولى: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة 


V0 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية: مت يكبر اللإمام تكبيرة الإحرام؟ AE icons‏ 
المسألة الثالثة : الفتح على الإمام AE ieee‏ 
المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين AE eid‏ 
[نية اللإمام للإمامة] E O‏ 
الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام» والأحكام الخاصة 
بالمأمومين IAS IVC‏ 
المسألة الأولى: مقام المأموم من الإمام TAV sees‏ 
المسألة الثانية : صلاة الشخص خلف الصف وحده NAR. estos‏ 
المسألة الثالثة : الإسراع إلى الصلاة A a‏ 
المسألة الرابعة : مت ينهض للصلاة OE i ese‏ 
المسألة الخامسة: الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه E‏ 


الفصل الرابع : في معرفة ما يجب على المأموم أن یتبع فيه الإمام ۲۹٩۱‏ 
المسألة الأولى: هل الإمام فقط هو الذي يقول: سمع الله لمن 


حمده؟ TOY ADORNO DORADO OSS‏ 
المسألة الثانية : صلاة القائم خلف القاعد  O a‏ 
الفصل الخامس: في صفة الاتياع OE O O oy‏ 
المسألة الأولى: وقت تكبير المأموم O OSSD‏ 
المسالة الثانية : رفع رأس المأموم قبل الإمام O Ee‏ 
الفصل السادس: فيما حمله الإمام عن المأمومين OA aici‏ 
الفصل السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى 
الفساد إلى المأمومين E RG‏ 
الباب الثالث: في صلاة الجمعة O E‏ 
الفصل الأول: في وجوب الجمعةء ومن تجب عليه E e‏ 
الفصل الثاني : في شروط الجمعة a OT‏ 
الفصل الثالث: فى الأركان O OE‏ 
المسألة الأولى: فى الخُطبة O O‏ 
المسألة الثانية : مقدار الخطبة E E‏ 
المسألة الثالثة : الإنصات للخطبة EE EEE‏ 


۷٦ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة : صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة AE ces.‏ 
المسألة الخامسة: القراءة المسنونة فى الجمعة ا 
الفصل الرابع: في أحكام الجمعة .... 1 
المسألة الأولى: غسل الجمعة E‏ 
المسألة الثانية : وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ... ۳٠۸‏ 
المسألة الثالغة : التبكير للجمعة E‏ 
المسألة الرابعة: حكم البيع وقت الجمعة E So‏ 
[آداب الجمعة] E esre TY‏ 
الباب الرابع : في صلاة السفر E E‏ 
الفصل الأول: في القصر . E N‏ 
الموضع الأول: حكم القصر EE SG N‏ 
الموضع الثاني : المسافة التي يجب فيها القصر E ll‏ 
الموضع الثالث: السفر الذي يجب فيه القصر .. ES Sems‏ 
الموضع الرابع: الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر YE es‏ 
الموضع الخامس: مدة القصر ET MESE NUDE‏ 
الفصل الثاني : في الجمع a n TTT‏ 
المسألة الأولى : جواز الجمع O ao Sas‏ 
المسألة الثانية : صفة الجمع O ana o‏ 
المسألة الثالثة : مبيحات الجمع E SD a‏ 
الباب الخامس: فى صلاة الخوف E ETE O r‏ 
اخ هاو الف PPV‏ 

۲ - صفة صلاة الخوف ON O O O e‏ 
الباب السادس: في صلاة المريض a E‏ 
الجملة الرابعة: في قضاء الصلاةء وجبر ما يقع فيها من خلل PER. sees‏ 
لباب الأول: مفسدات الصلاة OE OSES‏ 
المسألة الأولى : الحدث E OD a‏ 
المسألة الثانية : المرور بين يدي المصلى O ses‏ 
المسألة الثالثة : النفخ في الصلاة .... CE i‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة: الضحك في الصلاة EC oi‏ 
المسألة الخامسة: صلاة الحاقن E ES‏ 
المسألة السادسة: رد السلام في الصلاة O‏ 
الباب الثاني : في اقتاد OV eee‏ 
[على من يجب القضاء] EON. COCO ITO EDS‏ 
[صفة القضاء] EOF OSORIO EASE a‏ 
|١‏ قضاء جملة الصلاة TOT UVLO DDCSLVESL STALLS‏ 
۲ - قضاء بعض الصلاة a‏ 
[قضاء بعض الصلاة بسبب سبق الإمام للمأموم] EO ees‏ 
المسألة الأولى: مت تفوت الركعة وفيها مسألتان: TOV esis‏ 

أ - المسألة الأولى: إذا دخل المأموم وقد أهوى الإمام إلى 
الركوع TOV SASL OEE SCL Oca‏ 
ب - المسألة الثانية : إذا فات المأموم ركوع الإمام E Mica‏ 


المسألة الثانية : إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء آو قضاء؟ ... ٣١٣۱‏ 

المسألة الثالثة: مت يلزم المأموم حكم صلاة الإمام؟ وفيها ثلاث 

مسائل : EN SOROS as‏ 
أ - المسألة الأول : مت يدرك المأموم صلاة الجمعة؟ ... ۳١٣۳‏ 
ب - المسألة الثانية : مت يدرك المأموم حكم سجود السهو؟ ٠٠١‏ 
ج - المسألة الثالثة : ماذا يلزم المسافر إذا اقتدی بمتم؟ ... ٠٠٣١‏ 


[قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان] PN ere‏ 
الباب الثالث: في سجود السهو E e Ce a a‏ 
١‏ - السجود الذي يكون للنسيان TW mesa ms‏ 
الفصل الأول: في معرة حكم السجود A Aces‏ 
الفصل الثاني : في معرفة مواضع سجود السهو O wae‏ 
الفصل الثالث: في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها ... ۳۷۳ 
الفصل الرابع: في صفة سجود السهو PVT SAT‏ 
الفصل الخامس: فى معرفة من يجب عليه سجود السهو .... ۳۷۷ 
الفصل السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي؟ VT eis‏ 


۷۸ 


المو ضوع الصفحة 


۲ السجود الذي يكون للشك PUT SSUES‏ 


كتاب الصلاة الثاني AY‏ 
الباب الأول: القول في الوتر A aol ea OE‏ 
[إعادة الوتر] POS aotaslioc A EOLSLESENSCUTDEGE‏ 
الباب الثاني : في ركعتي الفجر n‏ 
المسألة الأولى: في المستحب من القراءة فيهما O Seana‏ 
المسألة الثانية : في صفة القراءة المستحبة فيهما AT owes‏ 
المسألة الثالثة: في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة أو أقيمت الصلاة . E. ees‏ 
المسألة الرابعة: في وقت قضائها إذا فاتت حت صلى الصبح AT‏ 
الباب الثالث: في النوافل O ae RS‏ 
الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد TOA. ee‏ 
الباب الخامس : في قيام رمضان N GARNLOONSDSSEE Eo‏ 
الباب السادس: في صلاة الكسوف E A‏ 
المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف OY Sois‏ 
المسألة الثانية : القراءة فى صلاة الكسوف CEE‏ 
المسألة الثالثة: وقت صلاة الكسوف EE Ak‏ 
المسألة الرابعة: خطبة صلاة الكسوف O‏ 
المسألة الخامسة: صلاة كسوف القمر E o a‏ 
[الصلاة للزلزلة والريح والظلمة] CO SS E‏ 
الباب السابع : في صلاة الاستسقاء O DLO‏ 
الباب الثامن : فى صلاة العيدين CT hau NSS‏ 
الباب التاسع : في سجود القرآن EY ns e‏ 
الفصل الأول : حكم سجود التلاوة E aven‏ 
الفصل الثاني : عدد سجدات التلاوة EE a‏ 
الفصل الثالث: وقت السجود I sebe E‏ 
الفصل الرابع : على من يتوجه سجود التلاوة CY Sie‏ 
الفصل الخامس: صفة سجود التلاوة E la sa‏ 


۹ 


الموضوع الصفحة 


كتاب أحكام الميت ۳١‏ 
الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده E abst‏ 
الباب الثاني: في غسل الميت EE SEA oRpiviReienRaAeSs Rasa‏ 
الفصل الأول: في حكم الغسل EY danane koaaedteRiipei taa‏ 
الفصل الثاني: فيمن يجب غسله من الموتى YT Gatasusvsidebs‏ 
الفصل الثالث: فيمن يجوز أن يغسل الميت EF SEA SAGOGESRE‏ 
الفصل الرابع: في صفة الغسل NT HesatoeenaNebksii ai têi‏ 
المسألة الأولى: نزع القميص في الغسل FY ait keiissksssor de‏ 
المسألة الثانية: وضوء الميت E RRC GSRERETEKESRDSSSRS‏ 
المسألة الثالثة : عدد الغسل fE®* uuuuishastatlsasashe Rin‏ 
الباب الثالث: في الأكفان EF sema isteudost aaa‏ 
الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة "HE aul tcnetageasnsaiat‏ 
الباب الخامس: فى الصلاة على الجنازة EN vovciméskokasevincotans‏ 
الفصل الأول: فى صفة الجنازة HN rasmus saa‏ 
المسألة الأول : عدد تكبيرات صلاة الجنازة N maade akadî‏ 
المسألة الثانية : القراءة فى صلاة الجنازة NS sasasesaasi svi‏ 
المسألة الثالفة : التسليم من صلاة الجنازة .. OV‏ 
المسألة الرابعة: موقف الإمام من الجنازة PSN anesccvcrseelassî‏ 
المسألة الخامسة: ترتيب جنائز الرجال والنساء HOF Succeed‏ 
المسألة السادسة: المسبوق في صلاة الجنازة a‏ 
المسألة السابعة: الصلاة على القبر ê posites isani‏ 
الفصل الثاني : فيمن يصلى عليه» ومن أولى بالتقديم HF acc‏ 
الفصل الثالث: فى وقت الصلاة على الجنازة EF Ssaivieatoeil‏ 
الفصل الرابع : في مواضع الصلاة E CODES‏ 
الفصل الخامس: فى شروط الصلاة على الجنازة ONU seins‏ 
الاب السادس: في الدفن PE Sioa EHAREHHE Sis Eb‏ 
الفهرس E wacuonantiiRERALSGAnaAKtEBEKEsaseaki ada‏ 


۸۰ 


درا 


وصلی الله عل سیدنا محمد واله وسلم تسلیما 


كناب الزكاة 


والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس 
جمل: 

الجملة الأولى: في معرفة من تجب عليه. 

الثانية: في معرفة ما تجب فيه من الأموال. 

الثالثة : في معرفة كم تجب» ومن کم تجب؟ 

الرابعة: في معرفة مت تجب» ومتى لا تجب؟ 

الخامسة: معرفة لمن تجب» وكم يجب له؟ 


فاّما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف 
في ذلك. 


۸۱ 


الجملة الأولى 
[في معرفة من تجب عليه] 


۱ ۰ و : ۱ (۱( : 

وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم ' حر بالغ 
عاقل مالك النصاب ملكا تاماً. 

واختلموا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة 
ال الأصل . 

فأما الصغار: فإن قوماً قالوا: تجب الزكاة في أموالهمء وبه قال 
علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس 
عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من 
الماشبة الا والعروض وعير ذلك وهو أ حثيقة وأصحايه . 
وفرق آخرون بين الناض فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 
)١(‏ ولا يسقط عن المرتد ما وجب عليه من الزكاة عند الثلاثة بردته خلافاً لأبي 
(۲) أي: الموقوف. 
(۳) نسبة إلى قبيلة من مَذحج. 
)4( وهو الذهب والفضة . 

AY 


وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها: هو 
اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم 
هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال إنها عبادة اشترط فيها 
البلوغء» ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم 
بر في ولك بارغا فن ع و اناس وو ین ا رچ ال ت ادل 
ا وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت. 

وأما أهل الذمة: فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما 
روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب» (أعني: أن يؤخذ 
منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في کل شيء)» وممن قال بهذا 
القول": الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وليس عن مالك فى ذلك 
قول» وإنما ار و لأنه أثبت أنه فعل عمر بن اا 
وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف» ولكن الأصول تعارضه. 

وأما العبيد: فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في آموالهم أصلاء وهو قول ابن عمر وجابر 
من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. 

وقال ارون بل زكاة مال العبد على سيده» وبه قال الشافعى فيما 
عكاة إبن المندو الور وأبو فة ر اسياه. 


وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مروي عن 


)١(‏ ودليله: قوله بيل: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم؟ رواه الشيخان. وقوله يي: «من ولي يتيماً له مال 
فلیتجر له» ولا يترکه حت تاأکله الصدفة» رواه الترمذي والدارقطني» وإسناده 
ضعيف» وله شاهد مرسل عند الشافعى . ) 

(۳) آي: لا زکاة. 


AY 


ابن عمر من الصحابة» وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء 
وأهل الظاهر وبعضهم. 

وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في 
مال المكاتب حتى يعتق . وقال أبو ثور: فى مال المكاتب زكاة. 

وسبب اختلافهم في زکاة مال الد“ اختلافهم في هل يملك العبد 
ملكا تاماً أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تاماً وأن السك س 
المالك إذ كان لا يخلو مال من مالك قال: الزكاة على السيد. ومن رأى 
أنه لواحد منهما يملكه ملكا تاماً لا السيد إذ كانت يد العبد هي التي عليه 
لا يد السيد ولا العبد أيضا؛ لأن للسيد انتزاعه منه قال: لا زكاة في ماله 
أصلاً. ومن رأىٰ أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه 
تشبيها بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليه» لا سيما من كان عنده أن 
الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد» وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف 
لتَصْرّف اليد في المال. 

وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم»ء أو 
تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيدهم أموال تجب فيها الزكاة: 
فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال قوم: لا زكاة في مال حَبَاً كان أو غيره 
حت تخرَج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلاء وبه 
قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدّين يمنع 
زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. 
وقال قوم: بمقابل القول الأولء وهو أن الدّين لا يمنع زكاة أصلا . 


)١(‏ وعليه الشافعى إلا فى زكاة التجارةء وقال أحمد: لا يمنعم فى الأموال الظاهرة 
دعي #4 في ج هي ٣‏ مو هر 


A4 


والسبب في اختلافهم: اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في 
المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه 
الآين» لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين» وهو 
في الحقيقة مال صاحب الدّين لا الذي المال بيده. ومن قال هي عبادة 
قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف» وعلامته 
المقتضية الوجوب على المكلف» سواءٌ كان عليه دين أو لم يكن؛ وأيضاً 
فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق لله» وحق للادمی. وحق الله أحق أن 
يقضئٰ. والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المذيان لقوله عليه 
الصلاة والسلام فيها: «صَدَقَةٌ تخد من أغنيائهمْ ورد على فقرائي»“ 
والمدين ليس بغني . 

وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب» وبين الناض وغير الناض 
فلا أعلم له شبهة بينة» وقد كان أبو عبيد يقول: إنه إن كان لا يُعلم أن 
عليه دینا إلا بقوله لم يصدق» وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه» وهذا 
ا اانا لین قول قاط لذن ال واا هو خت ن ول 
يصَدَّق في الدّين كما يصدق في المال. 

وأما المال الذي هو فى الذمة (أعنى: فى ذمة الغير)؛ وليس هو 
بيد المالك وهو الدّين: ف اختلفوا فەا فقوم قالوا: لا زكاة فيه 
إن قبض ححتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له» وهو الحول» وهو 
أحد قولي الشافعي» وبه قال الليث» أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: 
إدا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن 
أقام عند المذيان سنين إذا كان أصله عن عوض. وأما إذا كان عن غير 


(0 وة الجماغ: 


{Ao 


عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحولء وفي المذهب تفصيل في 
ذلك . 

ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة“ الأصول» وفي 
زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها؟ هل على 
صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج 
إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر» وفي 
الأرض”" العشر» وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج (أعني : 
أهل الذمة)» وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا کله آنها 
أملاك ناقصة . 


[المسالة الأولى] 
[في زكاة الثمار المحبّسة الأصول] 
أما المسألة الأول (وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول): فإن مالكاً 
والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة» وکان مکحول وطاووس”“ يقولان لا 


)١(‏ والمال المغصوب والضال والمجحود إذا عاد تجب فيه الزكاة عند الشافعي فيما 
مضي خلافاً لأبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد» وقال مالك: إذا عاد إليه 
زکاه لحول واخ أما من له دين لازم على مقر مليء لزمه زکاته» ووجب 
إخراجها في كل سنة وإن لم يقبضه عند الشافعي»› وقال أبو حنيفة وأحمد: لا 
يجب الإخراج إلا بعد قبض الدّين» وقال مالك: يزكيه لسنة واحدة عند قبضه. 
ولو كان لرب المال دين على رجل من آهل الزكاة لم يجز مقاصصته عن الزكاة 
عند الثلاثة خلافاً لمالك. ويكره للإنسان أن يشتري صدقته عند الثلاثة» وهو 
الظاهر من قول اح 

(۲) أي: الموقوفة. 

(۳) لعل الصواب: أرض. 


)٤(‏ وأبو حنيفة. 


4۸٦ 


زكاة فيهاء وفرق قوم“ بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن 
تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم 
بأعيانهم» ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين» ولا معن 
لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شیئان اثنان : 

أحدهما: أ" 


e الصدقة»‎ 


[المسالة الثانية] 
[في زكاة الأرض المستأجرة] 

وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة 
ما تخرجه؟ فإن قوما قالوا: الزكاة على صاحب الزرع» وبه قال مالك 
والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة. وقال أبو حنيفة 
داماد الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. 

والسيب ف اختلافهم: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق 
مجموعهما؟ إلا أ a PS‏ وهو في الحقيقة 
حق مجموعهماء فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في 
أيهما هو أولىٰ أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاقء وهو كون الزرع 
والأرض لمالك واحد؟ فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه 


() بل قال أصحابه: الزكاة على المستأجرء والفتوى على قول الإمام أبي حنيفة كما 


{AV 


الزكاة وهو الحَبّ. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل 
الوجوب» وهو الأرض. ۰ 
[المسالة الثالثة] 
[أرض الخُراج إذا انتقلت إلى المسلمين] 
وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها 
عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر”' 
(أعني: الزكاة). وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر. 
وسبب اختلافهم كما قلنا: هل الزكاة حق الأرض» أو حق الحَّبَ؟ 
فإن قلنا: إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان وهما: العشر والخراج» 
وإن قلنا: الزكاة حن الحب كان الخراج حى الأرض» والزكاة حقّ 
الحب» وإنما يجىء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلناء ولذلك 
اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج. 
[المسالة الرابعة] 
[أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج] 
وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها: فإن الجمهور""“ 
علىٰ آنه ليس فيها شيء. وال الان إذا اشترىٰ الذمي أرض عشر 
تحولت أرض خراجح”“» فكأنه رأىٰ أن العشر هو حق أرض المسلمين› 
والخراحَ هو حق أرض الذميين» لكن كان يجب على هذا الأصل إذا 


(۱) أي مع الخراج. 

(۲) وعليه الشافعي وأحمد. 

(۳) أبو حنيفة . 

)٤(‏ وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران» وقال محمد: عشر واحد» وقال مالك: 


SAA 


انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر» كما أن عنده 
إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج. 
ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب: 
أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت . 
والثانية : إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج. 
والثالغة : إذا مات وعليه زكاة. 
والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على مَّن 
الزكاة؟ وكذلك إدا وهه. 
[المسالة الأولى] 
[إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت] 
فما المسألة الأول (وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت) : 
E TE‏ 
ا( 1 : ا ٤‏ 
وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها"» وبين أن 
يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان: فقال بعضهم: إن أخرجها بعد 
أيام من الإمكان والوجوب ضمن» وإن أخرجها في آول الوجوب ولم 
يقع منه تفریط لم يضمن» وهو مشهور مذهب مالك . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 

(1) وعليه أحمد. 

(۳) بحضور مال ومستحق. 
)٤(‏ لتأخيره. 

)٠(‏ وعليه الشافعي. 


۸۹ 


وقوم قالوا: إن فرط ضمن» وإن لم يفرط زكى ما بقي» وبه قال 
أبو ثور والشافعي”'“. 

وقال قوم: بل يعد الذاهبَ من الجمیع"“ ويبقىٰ المساكين ورب 
المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال» مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك السبة في 
الباقي . 

فيتحصل في المسألة خحمسة أقوال: قول :إنه لا يضمن بإطلاق» وقول : 
إنه يضمن بإطلاق» وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن» وقول : 
إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي› والقول الخامس: يكونان شريكين 
في الباقي . 

[المسالة الثانية] 
[إذا هلك بعض المال قبل الإخراج] 

وأما المسألة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل 
تمكن”“ إخراج الزكاة؛ فقوم قالوا: يزكى ما بقي. وقوم قالوا: حال 
المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. 

والسبب في اختلافهم: تشبيه الزكاة بالديون (أعني: أن يتعلق الحق 
فيها بالذمة لا بعين المال)ء أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال 
لا بذمة الذي يذه على المال» كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالكي الزكاة 
بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المُخرَّجح فلا شيء عليه. ومن شبههم 


(۱) غير معتمد. 
(۲) سواء فرط أم لم يفرط والله أعلم. 


4۰ 


بالغرماء قال: يضمنون. ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء 
من جميع الوجوه إذا"“ كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من قال: إذا 
لم يفرط زكىٰ ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن 
ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه» كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه 
فإنما يزكى الموجود فقطء كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط . 
وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين 
والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة 
وتمكن من الإخراج فلم يُخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما 
احسب انه ضامن إلا فى الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط 
۽( 
زوج الساعي م الحول» وهو مدهب مالك . 
[المسالة الثالثة] 
[إذا مات وعليه زكاة] 
وأما المسألة الثالثة (وهى إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه): فإن 


)١(‏ الصواب: إذ. 

وهو: الجابي للزكاة. 

(۳) مسألة: لو ملك نصاباً ثم باعه أثناء الحول أو بادله ولو بغير جنسه انقطع الحول 
فيه عند الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة في الذهب والفضة 
وينقطع في الماشية» ومذهب مالك: إن بادله بجنسه لم ينقطع وإلا فروايتان. 
وإن تلف بعض النصاب أو آتلفه قبل تمام الحول انقطع الحول عند أبي حنيفة 
والشافعي» وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 
الحول وتجب الزكاة عند تمامه. 

. كأبي حنيفة‎ )٤( 


عليه» ومن هؤلاء من قال: يبدا بها إن ضاق الثلث»› ومنهم من قال: لا 
يبدأ بهاء وعن مالك القولان جميعاًء» ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. 
[المسالة الرابعة] 
[إذا باع الزرع وقد وجبت فيه الزكاة] 
وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه: فإن قوما 
قالوا: يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على 
وقال آبو E‏ المشتري بالخيار بين إنقاد البيع ورده» والعشر مأخوذ 
من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على 
البائع . 
وسہب اختلافهم : )® بیع مال الزكاة بتفو يته وإتلاف عينه » فمن 
شبهه بذلك قال: الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفؤّت. ومن قال: 
البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له؛ وإنما هو بمنزلة من باع ما 
ليس له قال: الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ 
نظر اخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. 
ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب. وفي بعض هذه 
المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير 
موافق لغرضناء مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها“ أكثرها 
استحسانية » مثل تفصيلهم الديون التي نزک من التي ل ترکی ٤‏ والديون 
المسقطة للزكاة من التى لا تسقطهاء فهذا ما رأينا أن نذكره فى هذه 


(۱) وهو أحد روایتی أحمد. 


(۲) الصواب: لأن. 


£۹۲ 


الجملة» وھی معرفة من ننجب عليه الزكاة» وشروط الملك التي ننجب 
به» وأحكام من تجب عليه" . 


وقد بقي من أحکامه حکم مشهور» وهو : 
اا حکم من مح الزكاة ولم بجحل وجوبها؟ فڏذهب آبو بکر 
رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتدء وبذلك حَكم في مانع الزكاة 
من العرب» وذلك أنه قاتلهم وسبىٰ ذريتهم» وخالفه في ذلك عمر 
رضي الله عنه» وأطلق من كان استرق منهم» وبقول عمر قال 
E r iS aa.‏ ا 
الجمهور . وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن 
لم يجحد وجوبها. 
وسبب اختلافهم : هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على 
الاعتقاد دون العمل فقط؛ أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من 
رای أن من شرطه وجود العمل معه» ومنهم من لم يشترط ذلك ؛ حتی 
لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدَق بها فحكمه حكم المؤمن عند اللهء 
والجمهور - وهم آهل السنة - على أنه يشترط فيه (أعني: في اعتقاد 

الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال) إلا التلفظ بالشهادة فقط› 

E f‏ ا ا و ووو 

لقولەىية: «امزت أن اقاتل الئاس حتى يقولوا لا إلهَ إلاالله ويومنوا 

ٻي فاشتر ط اه العلم القول» وهو عمل من الأعمال. 

)١(‏ وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية» واختلفوا في جواز تقديمها 
على الإخراج» فقال أبو حنيفة والشافعي : لا بد من نية مقارنة للأداء أو لعزل 
الواجب» وقال مالك: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النيةء وقال أحمد: 

)۲( الصواب: ما. 

(۳) فتؤخذ منه قهراً عند الثلاثةء وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤديهاء ومن قصد 
الفرار من الزكاة بأن وهب ماله ثم استرده قبل الحول سقطت عنه الزكاة وإن 
كان عاصياً عند أبي حنيفة والشافعي خلافاً للبقية. 

)٤(‏ رواه الجماعة. 


4۹۳ 


فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال: جميع الأعمال 
المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان. ومن شبه القول بسائر 
الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطاً في العلم الذي هو 
الإيمان قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان» وبه يكون حكمه عند الل 
تعالٰ حكم المؤمن» والقولان شاذان» واستفناء التلفظ بالشهادتين من 
سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. 


٤ 


الجملة الثانية 
[إفي معرفة ما تجب فيه من الأموال] 


وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال: فإنهم اتفقوا منها على أشياء 

أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا 
بحلي» وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» وصنفان من 
الزيت خلاف شاد. 

واختلفوا أما من الذهب ففى الحلى فقط. وذلك أنه ذهب فقهاء 
الحجاز مالك والليث والشافعى”“ إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة 
واللباس . وقال أبو حنيفة وأصحابة : فيه الزكاة. 

» ه ۰ ۾ هھ 2 2ه ( ھم‎ ٠ 

والسبب في اختلافهم : تردد شبهه بين العروض وبين الر" والفضة 
اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء» فمن شبهه بالعروض 
التي المقصود منها المنافع أوّلأً قال: ليس فيه زكاةء ومن شبهه بالتبر 
والفضة التى المقصود منها المعاملة بها أوّلاأً قال: فيه الزكاة. 


)1( وأحمد. 
(۲) وهو الذهب. 


ولاختلافهم أيضاً سبب آخر: وهو اختلاف الاآثار في ذلك» وذلك 
أنه روئ جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في الحليّ 
رکا وروی مرو بن شعت عن أيه عن جلد أن امراة آنت إلى 
رسول الله ية ومعها ابنة لهاء وفي ید ابتتها مسك من ذهب فقال 
لها: أنرَذِينَ رَكاةَ هَدَا؟ قالت: لاء قال: يسرك أن يسَورك الله بهما يوم 
القيامة سوارَيّن من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي َة وقالت: هما لله 
ولرسو ا والاثران ضعيفان» وبخاصة حدیث جاب 


ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين 
التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولاً المعاملة لا الانتفاع» وبين 
العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر 
والفضة (أعني : الانتفاع بها لا المعاملة» وأعني: العا کا 


واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء: فمرة شبّهه بالحلي 
الا ف اللا وة هة ار الخد المغاهة: 


(۱) رواه ابن الجوزي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «آنه کان يحلي بناته وجواریه 
بالذهب فلا يخرج منه الزكاة» رواه مالك في الموطاً. وعن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها كانت تلي بنات أخيها يتام في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منها 
الز كاة» رواه مالك والشافعي . 

(۲) بل: مَسکتان غلیظتان› کما يبینها بقية الحديث» وكذا الرواية كما في تلخيص 
الحبير وبلوغ المرام. والمَسّك: أُسُورَة. 

(۳) رواه أصحاب السنن . 

)٤(‏ وليس كذلك» فقد قال المنذري فى الحديث الأول في عافية راوي الحديث: لم 
يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه» وقد نقل ابن حاتم عن أبي زرعة آنه قال فيه: 
لیس به بأس» فهذا توثيق لعافية. 
وأما الحديث الثاني فقد صححه جماعة من الحفاظ . 

. وهو المشهور» وعليه الشافعي‎ )٠( 


٤۹٦ 


وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان: فمنه ما اختلفوا في نوعه» ومنه ما 
اختلفوا في صنفه. 

أما ما اختلفوا في نوعه: فالخيل» وذلك آن الجمهور على ان 
لازكاة فى الخيل» فذهب إل ها إ6 كانت سانهة ,فك بها 
انسل أن فيها الزكاة”“ (أعنى: إذا كانت ذكرانا وإناثا)“. 

والسبب في u‏ معارضة القياس للفظ» وما يظن من 
معارضة اللفظ للفظ فيها. 

أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها: فقوله عليه الصلاة 
والسلام َيس على المُسلم في عَبْده ولا فرسه صَدَق ٠‏ 

وأما القياس الذي عارض هذا العموم: فهو أن الخيل السائمة 
حيوان مقصود به النماء والنسل» فأشبه الإبل والبقر. 

وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه 
الصلاة والسلام وقد ذكر الخيل: «وَلَمْ يس حى الله في رقابها وَلا 
رر 

اوت أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاةء وذلك فى السائمة 
ها فاك الاي راق كرت هذا الل مج إحرى هه إن بكرن 
عاما» فيحتٌ به في الزكاة. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه 
أبو يوسف ومحمد» وصح عن عمر رضي الله عنه آنه کان ڀأخذ منها 
الصدقةء فقيل: إنه كان باختيار منهم. 
(۱) عن کل فرس دینارا(الدینار = ٤‏ غرام ذهب )» آويقومها ويعطي عن كل مثتي درهم خمسة 
دراهم (الدرهم =۸ e‏ 

(۲) أو إناثاً فقط» لا ذكرانا فقط . 


(۳) رواه الجماعة. 
(€) رواه الشيخان والنسائي . 


وأما ما اختلفوا في صنفه: فهي السائمة“ من الإبل والبقر والغنم 
من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة 
سائمة كانت أو غير سائمة» وبه قال الليث ومالك. وقال سائر فقهاء 
الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة أنواع. 

وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيدء ومعارضة القياس لعموم 
اللفظ . 


أما المطلق: فقوله عليه الصلاة والسلام: «في أَرْبَعِينَ شاه شاةه. 


وأما المقيد: فقوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمَة الغْتَم 
الرّكاة“. 


فمن غلب المطلق على المقيد قال: الزكاة فى السائمة وغير 


السائمة» ومن غلب المقيد قال: الزكاة فى السائمة منها فقط . 

ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل 
الخطاب للعموم» وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«في سائمَة الغْتَّم الرّكاة» يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة» وعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «في أرَبَعينَ شاه شاة» يقتضي أن السائمة في هذا 
بمنزلة غير السائمة» لكن العموم أقوى من دليل الخطاب» كما أن تغليب 
المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو 
محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيدء وأن في الغنم سائمة 
وغير سائمة الزكاةء وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليْسَ 


(۱) وهي التي ترعيٰ في کل مباح . 

(۲) ومعهم أحمد. 

(۳) الأحسن: ثلاثة الأنواع . 

. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن‎ )٤( 

. ٠۸ رواه البخاري والنسائي وأبو داود» وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص‎ )٠( 


4۹۸ 


فيما دون حمس ذؤد من الإبل صَدَقَ. وأن البقر لما لم يثبت 


فيها آثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع» وهو أن الزكاة في السائمة 8 
فقط» فتكون التفرفة بين البقر وغيرها قول ثالف” . 

وأما لا المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: 
ار شا شا فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء ف 
وهو الموجود فيها أكثر ذلك» والزكاة إنما هي فضلات الأموال»› 
والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة» ولذلك اشترط فيها 
الحول. فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير 
السائمة» ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في 
الصنفين جميعا. فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه 
الزكاة. 

وأجمعوا على أنه ليس فيما شس من الحيوان زكاة إلا العسل» 
فإنهم اختلفوا فيه» فالجمهور على أنه لا زكاة فيه» وقال قوم : فيه 
ا 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلاء“ : «في کل عَشرة أزی زی خرجه الترمذي 
iT‏ 
0 ری ایی برهو المشهور» كما في شرح أبي داود. 


(۲) ما بين الثلاث إلى العشر. 
(۳) رواه الجماعة. 
(6) لعلها: قول ثالثاً. 
(ه) وعليه مالك والشافعي . 
(0) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
(۷) وهي العشر» ونصابه عند أحمد ٠٠١‏ رطلا بالبغدادي ا ٥‏ کغ» وعند 
أبى حنيفة يجب فى الكثير والقليل منه العشر. 
(۸) في العسل. ٠‏ 
(۹) واتفقوا على ضعفه 
4۹ 


وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة 
التي ذكرناها: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة» فمنهم من لم ير 
الزكاة إلا في تلك الأربع فقط» وبه قال ابن أبي ليل وسفيان الثوري 
وابن المبارك. ومنهم من قال: الزكاة في جميع المدخر المقتات من 
النبات» وهو قول مالك والشافعي . ومنهم من قال: الزكاة في کل ما 
تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب» وهو أبو حنيفة. 


وسبب الخلاف: إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع 
علبها» وبين من عدذاها إل المدخر المقتات› فهو اختلافهم في تعلق 
الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها (وهي : 
الاقتيات): فمن قال لعينها فصر الوجوب عليها» ومن قال لعَّلة الاقتيات 
وسبب الخلاف بین م فصر الوجوب على المقتات وبين من عداه 
إل جيمع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش 
أما اللفظ الذي يقتضي العموم: فهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فيما سَقّت السّماءُ العْشْرُ» وفيما سي بالتّضح صف العشر». و (ما) 
بمعنىٰ الذي» و (الذي) من ألفاظ العموم» وقوله تعالى: # وهر لئ 
نكا جت معروست€ الآأية» إلى قوله: $ واوا حَقَةيوم حصاد و . 
اا اا ورا ا ا لد وه د 
(۱) وقال اها" تجب في کل ما يکال ويدحر من الثمار والزروع› فأوجبها في 
اللوز والسمسم والفستق والكمّون والكراوياء وأسقطها في الجوز. 
0 واه الجفاعة: 


)۳( الأنعام: ۱ 
)٤(‏ الحاحة. 


وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت» فمن خصّص العموم بهذا القياس 
اسقط الزكاة مما عدا المقتات» ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك» 
إلا ما أخرجه الإجماع. 

والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا فى أشياء من قبل اختلافهم 
فيها» ICS SS SE:‏ تق عله أو 
ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون: فإن مالکا“ ذ 
إل وجوب الزكاة فيه" ومنع ذلك الشافعي”" في قوله الأخير بمصر. 

وسبب اخحتلافهم : هل هو قوت آم ليس بقوت؟ . 

ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين 
أو لا إيجابها. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الشمار د دون 
الخضر» وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه (# وهو آلرۍ نكا جنب 
مَعروشت € الآية » ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه 
لقوله إلا وجه ضعيف . 


واتفقوا على أن ل زكأةَ و فى العروض التي لم يقصد بها التتجارة› 
واختلفوا و أتجب الزكاة * اتنخذ منھها للتجارة؟ فذهب فمهاء 
الأمصار إلى وجوب ذلك» ومنع ذلك أهل الظاهر. 


والسبب في اختلافهم : «(اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس »› 
واختلافهم فی نصحیح حدیث سمرة بن جندذدب آنه قال: كان 
رسول الله ل يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع». وفیما روي عنه 


)١(‏ وأبا حنيفة. 

(۲) فيخرج المزكي رونا وإن شاء زيتاً. 
(۳) وأحمد. 

٠٤١ )٤(‏ من سورة الأنعام. 

. رواه أٻو داود» وإسناده لين‎ )٥( 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «آدٌ ركا ال . 

وأما القياس الذي اعتمده الجمهور: فهو أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة 
باتفاق» (أعني : الحرث والماشية والذهب والفضة). وزعم الطحاوي أن 
زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة» 
وبعضهم يرىٰ أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة (أ عني: إذا نقل عن 
واحد منهم قول ولم ینقل عن غیره خلافه)» وفیه ضعف . 


)١(‏ لا يوجد بهذا اللفظ وإنما الموجود: «وفي الب صدقته» رواه أحمد والدارقطني 
وا مہ لبيهقي والحاكم واللفظ له وأحد سنديه عنده على شر ط الصحيح . 


o٠۲ 


الجملة الثالثة 
[في معرفة كم تجب» ومن كم تجب؟] 


وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة» وهو 
المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب» ومعرفة الواجب من 
ذلك (أعنى: فى عينه وقدره): فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا 
فاي بخ جتن ن له الأان الك علا راتخاف فا عه 
الذين اتفقوا عليه» ولنجعل الكلام في ذلك في فصول : ) 

الفصل الأول: في الذهب والفضة. 

الثاني : في الإبل. 

الثالث : في الغنم. 

الرابع : في البقر. 

الخامس: في التبات. . 

السادس: في العروض . 

الفصل الأول 
في الذهب والفضة 

أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة: فإنهم اتفقوا على أنه 

خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت: «لَيْسَ فيما دُونَ حَمْس 


)١(‏ الذي رواه الجماعة. 


ذاق ن الق ê a O‏ ادن من الفضة› فإنهم اختلفوا فی و 
شتراط النصاب منه» وفي المقدار الواجب فيه. اا عندهم . ازن 
دزا ا ک5 . 
وأما القدر الواجب فيه: فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو 
ربع العشر (أعني: في الفضة والذهب معأً) ما لم يكونا خرجا من معدن. 
واختلفوامن هذاالباب في مواضع خمسة : 
أحدها: فى نصاب الذهب . 
والثاني: هل فيهما أوقاص آم لا؟ (أعني: هل فوق النصاب قدر لا 
تزيد الزكاة بزیادته؟) . 
والثالث: هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف 
وأاحد؟ (اع: عند إقامة النصاب)» آم هما صنفان مختلمان؟ . 
والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثنين؟. 
الخامس : في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه . 
[المسالة الأولى] 
[في نصاب الذهب] 
ما المسألة الأول (وهي اختلافهم في نصاب الذهب): فإن 2 
العلماء على أن الزكاة د تجب في عشرين دينارا وزنا“ كما تجب في مئتي 
درهم› هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيمفة وأصحابهم ا 
وجماعة فقهاء الأمصار. 


0 وهو ارح فن بان الارن 
0 ورتا وا أعلم . والأوقية ١١١‏ غراماً تقريباً. 
)۳( وفي تعادل ۸۰ غراما فا 


وقالت طائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب 
داود بن علي: ليس في الذهب شيء حتىٰ يبلغ أربعين دينارا» ففيها ربع 
عشرها دینار واحد. 

وقالت طائفة ثالة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها متي 
درهم أو قيمتهاء فإذا بلغت ففيها ربع عشرها؛ كان وزن ذلك من الذهب 
عشرين دينارا أو أقل أو أكثر» هذا فيما كان منها دون الأربعين ديناراء 
فإذا بلغت أربعين ديناراً كان الاعتبار بها نفسه”"“ لا بالدراهم لا صرفا 
EDT‏ 

وسبب اختلافهم في نصاب الذهب: أنه لم يثبت في ذلك شيء عن 
النبي بي كما ثبت ذلك في نصاب الفضة» وما روي عن الحسن بن 
عمارة من حديث على أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هائوا رَكاة الذّهّبٍ 
مِنْ كل عِشرينَ ديناراً نصفٌ دنار" فليس عند الأكثر مما يجب العمل 
به لانفراد ال عمارة a‏ لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد 
في ذلك على الإجماع» وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين. 

وأما مالك فاعتمد في ذلك على العملء ولذلك قال في الموطاً: 
الف ان لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما 
ا 

وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعاً للدراهمء فإنه لما 
كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصلء إذ كان النص قد 
ثبت فيهاء وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزنء وذلك فيما 
دون موضع الإجماع» ولما قيل أيضاً: إن الرّقة اسم يتناول الذهب 
)١(‏ لعل الصواب: نفسها. 


)۲( رواه ا داود والترمذي› وحسته إالحافظ › وقال الدارقطني : الصواإاب وقفه على 
علىَ» وسيأتى بأكمله فى المسألة الثانية . 


a - 


+ ۾ هھ ۰ 0 و ص ۰ ر 2 0 ٤‏ » ن 
والفضة› وجاء في بعصس الائار: ليس فیما دول حمس اوای م الرقة 
ص س (۱) 7 
صدفةه) ‏ . 


المسالة الثانية 
[هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته؟] 

وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها: فإن الجمهور قالوا: إن 
ما زاد على مئتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك (أعني: ربع 

وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم آهل العراق: لا شيء فيما زاد 
على المئتي درهم"“ حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماًء فإذا بلغتها كان فيها 
ربع عشر ها وذلك درهم» وبهذا القول قال آبو حنبفة وزفر وطائفة من 

وسہب اختلافهم : اختلافهم في نصحيح حدیٹث اللحسن بن ٠‏ عمارة» 
EE‏ دلیل الخطاب له » وترددهما بين أصلين فی هذا الباب مختلفین 
في هذا الحكم» وهي : الماشية والحبوتب. 

أما حديث الحسن بن عمارة: فإنه رواه عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضمْرَّة عن علي عن النبي ية قال: «قذ عفوت عَنْ دَق 
اليل والرّقيقی»› فهاتوا م من الرقة ربع اثر من كل معي دزم E‏ 
2 غ دیناراً: صف دینارء و في متي درم ی 

حت يحول ا الحول ففيها : کک دراهم» فما راد ففي کل ربعن 


)١(‏ هذه جملة من حديث آبى سعيد الخدري رضى الله عنه الذي رواه الجماعة» وقد 
تقدم آول الفصل الأول ص ,.٥۰۳‏ 
(۲) الأحسن: مئتي الدرهم . 


وزعماً: رْعَمٌ» وفي كَل ية ناير تيد على الوشرينَ دينارا د 
حت ل ارين ديناراًء» قفي كَل أربَعْينًّ: دينار و کل ا 
وعشرین: نصْفٌ دينار وَدرْهَمٌ»'. 

وأما دلیل الخطاب المعارض له: فقوله عليه الصلاة والسلام: 
ليس فيما دون خمْس أُواق من ¿ الوّرق صدَقً“ 
على ذلك الصدقة قل کر 

وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب: فإن 
ا على الأوقاص”“ ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص 
في الحبوب» فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال: فيهما الأوقاص› 
ومن هما الوت فال : لا وق 


ا 


. ومفهومه أن فيما زاد 


[المسالة الثالثة] 
[هل يضم صنف إلى صنف؟] 
وأما المسألة . (وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة): فإن 
عند مالك وأبي وا تضم الدراهم إلى الدنانير»ء فإذا 
كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعي وأبو ثور 
وداود”: لا يضم ذهب إلى فضة» ولا فضة إلى ذهب. 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي» وحسنه الحافظ» وقال الدارقطني : الصواب وقفه» وقد 
تقدم في المسألة الأولى. 

)۲( روأه الجماعةء وقد تقدم أول الفصل الأول ص ٣‏ ۹ , 

)۳( جم وقص» وهو المقدار الذي یکول فوف النصاب› ولا ترید الزكاة بزیادته . 

)٤(‏ وسيأتي قريباً. 

(ه) وإحدیٰ روایتي أحمد. 

0( وأحمد في روايته الثانية. 


وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم 
لسبب يعمُهماء وهو كونهما كما يقول الفقهاء رووس الأموال وقي 
المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك 
اختلف النصاب فيهما قال: هما جنسان لا يضم أحدذهما إلى الثاني 
كالحال في البقر والغنم؛ ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر 
الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض» ويشبه أن يكون 
الأظهرُ اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات 
أنفسها» وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع» وهو الذي اعتمد 
مالك رحمه الله في هذا الباب» وفي باب الربا. 

والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم: 

دران سالك ٠‏ ضما رت محدوة. .وذلك ان بول الذتار 
بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديماً» فمن كانت عنده عشرة دنانير 
ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده» وجاز أن يُخرج من الواحد 
عن الاخر. 

وقال من هؤلاء اخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة» فمن كانت 
عنده مثلاً مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما 
الزكاة» ومن كانت عنده مئة درهم تساوي أحد عشر مثقالاً وتسعة مثاقيل 
وجبت عليه أيضاً فيهما الزكاة» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ”£ 
وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم 
(أعني : القيمة أو الصرف المحدود). 


)١(‏ وأحمد في إحدیٰ روایتيه. 


(۲) وأحمد فى روايته الثانية. 


ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلى الأكثر» ولا يضم الأكثر إلى 
الأقل. 

رال اخروت شم اتر ا ادا كانت الااتر اتل ب 
الدراهم أو أكثر» ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل 
والدنانير فرع › إِذ کان ل يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ 
أر تعن : 

وقال بعضهم: إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل 
الاخر وكثيره» ولم ير الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد 
منهما نصاب بل في مجموعهما. 

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما 
مختلف في الوزن نصابا واحدا» وهذا کله لا معن له» ولعل من رام 
ضم أحدهما إلى الأخر فقد أحدث حكماً في الشرع حيث لا حكم» لأنه 
قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة» ويستحيل في عادة 
التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم 
مخصوص» فیسکت عنه الشارع حت یکون سکوته سبباً لأن يٌعرض فيه 
من الاختلاف ما مقداره هذا المقدارء والشارع إنما بعث ييا لرفع 
الاختلاف . 

[المسالة الرابعة] 

[هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا؟] 

وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس 
يجب على أحدهما زكاة حت يكون لكل واحد منهما نصاب. وعند 
الشافعي""“ أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل وأحد. 
)١(‏ وأحمد. 


CÎ 


وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليْسَ فيما دون حَمْس أواتق من الوّرق صَدَعَّ“. فإن هذا القدر يمكن 
أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط› 
ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من 
مالك واحده إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق 
فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد» وهو الأظهر 
و الله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة“ بالخلطة» ولكن تأثير الخلطة 
في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد. 

[ المسالة الخامسة] 
[نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه] 

وأما المسألة الخامسة (وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في 
المعدن وقدر الواجب فيه): فإن مالكا والشافعى“ راعيا النصاب في 
ا 1و الخلاف بينهما أن مالك لم ا 
الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة» وكذلك لم يختلف 
قولهما“ إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر. وأما أبو حنيفة فلم 


(A) 


ر ا ا وقال : الواجب هو الخمس 

)١(‏ رواه الجماعة. 

(۲) الشركة: لا يعرف فيها مال كل بخلاف الخلطة. 

(۳) والمعدن مختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: كل ما 
یستخرج من الأرض مما ينطبع بالنار كالحديد والرصاص› وقال أحمد: يتعلق 
بالمنطبع وغيره حت الكحل. 

)٤(‏ وأحمد. 

)٠(‏ خلافاً لأبي حنيفة. 

)١(‏ وأبا حنيفة وأحمد. 

(۷) آي : مالك والشافعي . 

(۸) وكذا عند أحمد. 
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وسبب الخلاف في ذلك: هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا 
يتناوله؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «وَفي الرّكاز الحْمْل»“. وروى 
أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه 
الخمس. فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ» وهو 
أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. 


الفصل الثاني 
في نصاب الإبل والواجب فيه 

وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع 
وعشرين» فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض”“ إلى خمس 
وثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا كانت ستاً وثلاثين 
ففيها بنت لبون“ إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها 
ا ت و و غ ٠‏ إل حمس : 
وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت 
واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئةء لثبوت هذا كله في كتاب 
الصدقة الذي أمر به رسول الله بء وعمل به بعده أبو بكر وعمر؟. 


واختلفوا منها في مواضع : 


(1) رواه الجماعة. 

(۲) لها سنة» سميت بذلك لأنه ان لأمها أن تحمل . 

(۳) لها سنتان» سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تلد وترضع . 

. لها ثلاث سنين» سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل‎ )٤( 
لها أربع سنين» سميت بذلك لأنها أجذعت. أي: أسقطت مقَدَم أسنانها.‎ )( 
. ۱۸ رواه الجماعة إلا مسلمأ وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص‎ )١( 


٥۱۱ 


ومنها: إذا عدم السن الواجبة عليه؛ وعنده السن الذي فوقه أو 
الذي تحته ما حکمه؟. | 


ومنها: هل تجب الزكاة في صغار الإبل؛ وإن وجبت فما 


[المسالة الأولى] 
[فيما زاد على الحشرين والمئة] 

فأما المسألة الأول (وهي اختلافهم فيما زاد على المئة 
وعشرين): فإن مالكاً قال : إذا زادت على عشرين ومثة واحدة 
فالمصدق”" بالخيار إن شاء أخحذ ثلاث بتات لبون» وإن شاء أخذ 
حقتين» إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. 

وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ ثلا بنات لبون من غير 
خيار إلى أن تبلغ ثمانين“ ومئة فتكون فيها حقة وابنتا لبون» وبهذا 
القول قال الشافعي . قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: 
بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مئة وثلاثين. 

وقال الكوفيون (أبو حنيفة وأصحابه والثوري): إذا زادت على 
عشرین ومئة عادت الفريضة على آولها (ومعنى عودها: أن یکون عندهم 
في كل خمس ذود شاة)ء فإذا كانت الإبل مثة وخمساً وعشرين كان فيها 


() الضواب: والعشرين. 
(۲) في آظهر روایتيه. 

(۳) وهو الساعي الذي يجمع الصدقة. 
€3 الصواب : لائین . 

)٥(‏ وأحمد فى أظهر روایتيه. 

)١(‏ الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. 


حقتان وشاة (الحقتان: للمتة والعشرین › والشاة: للخمس)› فإذا بلغت 
ثلاثين ومئة ففيها حقتان وشاتان» فإذا كانت خمساً وثلاثين ففيها حقتان 
و“لاث شياه إلى أربعين ومئة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين 
ومئة» فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض (الحقتان: للمئة والعشرين› 
وابنة المخاض: للخمس وعشرين”) كما كانت في الفرض الأول إلى 
خمسين ومئة» فإذا بلختها ففيها ثلاث حقاق» فإذا زادت على الخمسين 
ومئة استقبل بها الفريضة الأول إلى أن تبلغ مئتين» فيكون فيها أربع 
حقاق» ثم يستقبل بها الفريضة. 

وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء: فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 
المتة والثلائين › ففي کل أربعين شت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وسبب اختلافهم في عودة الفرض او لا عودته: اختلاف الاثار فى 
هذا الباب» وذلك أنه ثبت في کكتاب الصدقة أنه قال عليه الصاد: 


2 


ا «فمَا راد على عشْرينَ ومئة قفي كل أربَعِينَ بت لَبون» وفي کل 
e‏ 


ر 


وروي من طريق آبي بکر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن 

الى عليه الصلاة والسلام: أنه كتى كتاب الصدقة وفيه: «إذا رادت الا 
٣‏ ك ا 
على مئة وعشرينَ استؤنفت الفريضة» . 


فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت» وذهب 


. الصواب: والعشرين‎ )١( 

() رواه الجماعة إلا مسلماًء وقد تقدم في مقدمة المؤلف ص ۱۸ . 

() قاله الغماري : قوله عن آبيه عن جده وهم» فإن هذه الرواية لم ترو إلا مرسلة» 
خرّجها أبو داود في المراسيل والطحاوي وابن حزم» وهي مئةوعشرين» ففي كل 
اربع بت لبون وفي كل خمسين حقة». 


o۱۲ 


الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول 
علي وابن مسعود» قالوا: ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفاً إذ كان 
مثل هذا لا يقال بالقياس . 

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المئة 
وعشرين إلى الثلاثين: فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا 
الخميات؛ فحن .رائ أن ما بين المتة وغشرين ٠‏ إلى أن سب 
الحساب وقص”" قال: ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء 
ظاهر حتى يبلغ مثة وثلائين وهو ظاهر الحديث. 

وأما الشافعي وابن القاسم: فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات 
لبون» لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة: «آنها إذا بلغت 
إحدىٰ وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون» فإذا بلغت ثلاثين ومئة ففيها 
بنتا لبون وحقة) . 

فسبب اختلاف ابن الماجشون وابن القاسم: هو معارضة ظاهر 
الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث» فإن ابن الماجشون رجح 
ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته» وابن القاسم والشافعي حملا المجمل 
على المفصل المفسر. وأما تخيير مالك الساعي» فكأنه جمع بين 
الأثرين» و الله أعلم. 

[المسالة الثانية] 
[إذا عدم السن الواجبة عليه] 
وأما المسألة الثانية : وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة؛ 


)١(‏ الصواب: والعشرين. 

(۲) الصواب: والعشرين . 

(۳) مقدار فوق النصاب لا تزيد الزكاة بزيادته. 
(€) رواه آبو دأود. 


0\٤ 


وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته: فإن مالك“ قال: يكلف 
شراء ذلك السن ؛ 

وقال قوم: بل يعطى السن الذي عنده وزيادة عشرين درهماً إن كان 
السن الذي عنده أحط أو شاتين» وإن كان أعلى دفع إليه المصدّق”" 
عشرین ا أو شاتين» وهذا ثابت في کتاب الصدقة» فلا معنى 
للمنازعة فيه» ولعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث”"» وبهذا الحديث قال 
الشافعي وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة؛ على أصله في إخراج القيم 
فى الزكاة. 

وقال قفوم : بل يعطي السن الذي عندذه» وما بینهما من القيمة. 

[المسالة الثالثة] 
[هل تجب الزكاة في صغار الإبل؟] 

وأما المسألة الثالثة: وهى هل تجب فى صغار الإبل؛ وإن وجبت 
فماذا يكلف؟ فإن قوماً قالوا: تجب فيها الزكاة“. وقوم قالوا: لا 

وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغارَ أو لا يتناوله. 


والذين قالوا: لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل 
الكوفةء وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبى 


(۱) وأحمد. 

)۲( الساعى الذي يجمع الصدقة . 

(۳( الذي رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
)٤(‏ وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة. 


0٥ 


عليه الصلاة والسلام» فأتبته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن 


قال: وأتاه رجل بناقة كوماء“ فأبى أن يأخذها. 


والذين أوجبوا الزكاة فيها؛ منهم من قال: يكلف شراء السن 
الواجبة عليهم» ومنهم من قال: يأخذ منهاء وهو الأقيس . 
وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغن . 


الفصل الثالك 
في نصاب البقر » وقدر الواجب في ذلك 


جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعاً ٠‏ وفي أربعين 
re‏ 


وقالت طائفة : في كل عشر من البقر شاة إلى ثلائين ففيها تبيع . 


وقيل: إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين 


)۱( وهي : ظہ عظمة السنام. 

(۲( رواه أبو داود والنسائي . 

(۳) وعليه الأئمة إلا مالكا فقال: يؤخذ من المراض صحيحة» ومن الصغار كبيرة. 

( ودا انت الماشة اناا أو إنانا وذکورا فلا یجزیء تمتها الاش إلا فى اخم 
وعشرين من الإبل فيجزىء فيها ابن لبون» وإلا في ثلاثين من البقر ففيها تبيع 
عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يجزىء من الغنم الذكر بكل حال. وإذا كان 
سروت من الغنم في بلد وعشرول في بلد اخ و حت فيها الزكاة عل الثلائة» 
خلافاً لأحمد إذا تباعد البَلّدان. 

(o)‏ أه سنه » سمي بذلك لأنه س أ وذلك تلد الشافعي › وعند مالك : له 
شخان ٤‏ وقیل : وأحدة. 

0 لها سان .سمت ذلك لتکامل أسنانهاء وذلك عند الشافعى» وعند مالك : لها 
أربع» وقیل : ثلث . 


°١٦ 


بقرة› وهذا عن سعید بن المسيت . 


واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين: فذهب مالك 
والشافعى وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين 
حت تبلغ الستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» ففيها مسنة 
وتبيع إلى ثمانين» ففيها مسنتان إلى تسعين» ففيها ثلاثة أتبعة إلى مئةء 
ففيها تبيعان ومسنة» ثم هکذا ما زادء ففي کل ٿلائين تبيع› وفي کل 
أربعين مسنة . 


وسبب اختلافهم في النصاب: أن حديث معاذ غير متفق على 
صحته » ولذلك لم يخرجه الاد" 


وسبب اختلاف فقهاء الأمصار فى الوقص”' في البقر: أنه جاء في 
الى كاد فلما فدم عليه وجده قد توفی لاء فلما لم برد في ذلك نص 
الأوقاص شيئاًء ومن قال: إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استشناه 
الدليل من ذلك وجب ان لا یکول نذه في البقر وقص ”"» د لا دلیل 
هنالك من إجماع ولا عیره . 


)١(‏ وخرّجه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم. 

(۲) وهو مقدار فوق النصاب لا تزيد الزكاة بزيادته. 

(۳) وعليه الحنفية إذ قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى 
الستين ؛ فإنه يجب الزيادة بقدرها من المسئة. 


o۱۷ 


الفصل الرابع 
في نصاب الغنم » وقدر الواجب من ذلك 

وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين 
I‏ إلى عشرين ومئةء فإذا زادت على العشرين ومئة ففيها شاتان 
ا مئتين» فإذا زادت على المئتين فثلاث شياه إلى ثلاث مئةء فإذا 
زادت على الثلاث مئة ففى كل مئة شاة» وذلك عند الجمهور إلا 
الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم لانت هة اة وشاة وأحدة أن 
فپها أربع شياه» وإذا كانت أربع مئة شاة وشاة ففيها خمس شياه» وروي 
قوله هذا عن منصور عن إبراهيم» والاثار الثابتة المرفوعة° 

الجمهور. 
تفقوا على أن المعز تضم مع الخنمء واختلفوا من أي صنف منها 
يأخذ © فقال مالك: يأخذ من الأكثر عددا فإن استوت خير 
الساعي . وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف. وقال 
الشافعى: يأخحذ الوسط من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله 


عه : (نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا نأخذ 
الأكولة ولا ارب“ ولا الماخحض” ولا فحل الغنمء ونأخذ الجدّعة“ 


ف 2 


(1) لها سنةء أو ثنية معز لها سنتان. 

() التي رواها أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» وقد تقدم في الجملة الثانية 
من کتاب الزکاة ص ٤۹۸‏ . 

(۳) جابي الزكاة. 

(6) فيما رواه مالك والشافعي. 

)٠(‏ السمينة. 

۲ الحامل. 

(۷) وهي الشاة التي لها سنةء سميت بذلك لأنها أجذعت أي : أسقطت مقدم 
اسنتانها. 
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والثنية'“) وذلك عدل بين خيار المال ووسطه"'. 
تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك فى كتاب الصدقةء إلا أن يرى 
المصدّق أن ذلك خير للمساكين . 

واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال آم لا؟ 


وسبب اختلافهم : هلل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى آم لا 
يتناولهما؟ . 

واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات؛ هل تعد مع الأمهات 
فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا؟ فقال مالك": يعتد بهاء وقال 
الفاق واب فة وان تور لا نخد اال إل ان كن الاات 
نصابا. 

وسبب اختلافهم : احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتدّ 
عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء» فإن قوماً فهموا من هذا إذا كانت 
الأمهات نصاباً» وقوم فهموا هذا مطلقاً» وأحسب أن أهل الظاهر لا 
يوجبون في السخال شيئاً» ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصاباً ولو 
لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. 

وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة. 


)۱( من المعز» وهي التي لها سنتان . 

(۲) الصواب: ودنيثه. 

)۳( وأحمد. ۰ 
)٤(‏ أي: في إتمام الحولء بل يستأنف الحول من يوم كملن بهن نصاباً. 
)٠(‏ لعل الصواب: يعتدذون. 


Ab 


واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو 
حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيراء لا في قدر الواجب ولا في قدر 
النصاب» وتفسير ذلك: أن مالكا والشافعى”“ وأكثر فقهاء الأمصار 
اتفقوا علي أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك 
في موضعين : 

أحدهما: في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد؛ سواء 
كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل 
الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ . 

والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك . 

وأما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب 
أو ليس لها تأثير؟ فسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت" في 
كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يُجْمَمٌ بين مُْتَرٍ» ولا 
مرق بين ممع حَفية الصدَقة وما كان من عَليطيْن انما بتراجَعان 
بالسّوبّة». فإن كل واحد من الفريقين آنزل مفهوم هذا الحديث على 
اعتقاده» وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر 
الواجب؛ أو في القدر الواجب فقط قالوا: إن قوله عليه الصلاة e‏ 
ر کان من خليطيْن فانّهُما يتراجعان بالسّوية) وقوله: «لا يمع بين 
ممتَرتي» be‏ س مُجتمع» يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين 

كملك رجل ا فإن هذا الاثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: 


لَيْنَ فيما دون حَمْس ؤو“ من الإبل صَدَقًَ“ إما في الزكاة عند 
)١(‏ وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد نصاباً. 
(۲( وأحمد. 


(4) وهي : ما بين الثلاث إلى العشر. 
(o)‏ رواه الجحماعة› وقد تقدم في الجملة الثانية من کتاب الزكاة ص ۹ . 
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مالك وأصحابه (أعني : في قدر الواجب)ء وأما في الزكاة والضات ما غ 
الشافعي وأصحابه. 

وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: 
خليطان» ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجْمَع بين 
مفترق» ولا يرق بيْنّ مُجْتّمع» إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل 
الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجل يكون له مئة وعشرول 
شاة فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث مرات» أو يجمع ملك رجل واحد إلى 
ملك رجل اخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا: وإذا كان هذا 
الاحتمال فى هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة 
المجمع غاا (أعني: أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك 
الرجل الواحد). 

وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر في 
الخلطة نفسها منه فى الشركة» وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة 
والسلام فيهما: «إتيّما يتراجعان بالسوية) مما يدل على أن الحق الواجب 
عليهما حكمّه حكمٌ رجل واحد» وأن قوله عليه الصلاة والسلام: انما 
يتراجَّعان بالوبّة» يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين» لأن الشريكين 
ليس يتصور بينهما تراجع إذ المأآخوذ هو من مال الشركة. 

فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب قال: 
الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما 
نصاب» ومن جعل حكم النصاب تابعاً لحكم الحق الواجب قال: 
نصابهما نصاب الرجل الواحد» كما أن زكاتهما زكاة 4 الواحد» 
وکل واحد من هولاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجْمَع بين 
مفترتي» لا رق بين مُجَْمع» علىٰ ما ذهب إليه. 


فأما مالك رحمه الله تعالی ل م و ق دق ت 
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مُجُتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة» فتكون 
عليهما فيهما ثلاث شياه» فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة» 
ومعنى قوله: لا يمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاث لكل واحد 
منهم أربعون شاة» فإذا جمعوها کان عليهم شاة واحدة» فعلى مذهبه 
النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب. 

وأما الشافعي فقال: معنى قوله: «ولا يرق بين مَُجْتَّمع» أن يكون 
رجلان لهما أربعون شاةء فإذا فرقا غتمهما لم يجب عليهما فيها زكاةء 
إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. 

وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في 
الزكاة: 

فأما الشافعى فقال: إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما 
E dl OE CIES‏ 
فرلا مخاطة.. ولا فرق غندة بالجملة بين الخاطة والشركة ولذلك 
يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. 

وأما مالك: فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح 
والراعي والفحل» واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها . 

وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطةء ولذلك لم ير قوم تأثير 
الخلطة في الزكاةء وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي . 


الفصل الخامس 
في نصاب الحبوب والثمارء والقدر الواجب فى ذلك 


وأجمعوا على أن الواجب فى الحبوب: أما ما سقى بالسماء فالعشرء 
وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه كلو" . 


(1) كما رواه الجماعة» وقد تقدم فی الجملة الثانية من کتاب الزكاة ص ٩*٩‏ . 
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وأما النصاب: فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال 
الزكاةء فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق'» 
والوش: مون ضاغا e‏ و أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة 
والسلامء» والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبخدادي» وإليه 
رجع آبو يوسف حين 2 مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل 
المدينة بذلك. وكان أبو حنيفة" يقول في المد إنه رطلانء وفي الصاع إنه 
ثمانية أرطال. وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب. 


وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص. 

أما العموم: فقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سَمَّت السّماءُ الحْشرُ 
وفيما سُقيّ بالضح نصْف العُشر" 

راا السو فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فيما دون حَمْسَّةٍ 
9 سق لدان ان 

فمن رأىٰ الخصوص يبن على العموم قال: لا بد من النصاب» وهو 
الور 

ومن رأى أن العموم والخصوص فارشا إذا جهل المتقدم فيهما 
والمتأخر إذ كان قد يُنسخ الخصوص بالعموم عنده» ويتسخ العموم 
بالخصوص» إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه»ء والنسخ قد يكون للبعض 
وقد يكون للكل؛ ومن رجح العموم قال: لا نصاب . 

ولكن حَمْل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب 
ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيهء فإن العموم فيه 
ظاهر» والخصوص فيه نص» فتأمل هذا فإنه السبب الذي صيّر الجمهور إلى 
(۱) وهي مکعب طول ضلعه ٩۷,۷‏ سانتي متراً. 
(۲) فقط . 


(۳( رواأه البخاري . 
)٤(‏ رواه الجماعة. 
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أن يقولوا: بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنياناًء فإن التعارض 
بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناءء 
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف”"ء فإن الحديث إنما 

واختلفوا من هذا الباب فى النصاب فى ثلاث مسائل : 

المسألة الأول : في ضم الحبوب بعضها إلى بعض فى النصاب . 

الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد 
والجذاذ في النصاب آم لا؟. 

[المسالة الأولى] 
[إصم الحبوب بعضها إلى بعض] 

أما المسألة الأولى: فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب 
والثمر يجمع جيده إلى رديئه» وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل 
واحد منهما (أعني: من الجيد والردىء)ء فإن كان الثمر أصنافاً أخذ من 
و 

واختلفوا في ضم اقطان“ بعضها إلى بعض» وفي ضم الحنطة 
والشعير والشلت. فقال مالك: القطنية كلها صنف واحد»ء الحنطة١)‏ 
وال لشعب وا NA‏ اشا وقال الشافعى وأبو حنبقفة وا وجماعة: 


)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب: ويقال: إنه خالف الإجماع في ذلك كما في رحمة 
الأمة. 

(۲) کالعدس وشبهه. 

(۳) وهو: ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. 

)٤(‏ لعل الصواب: والحنطة. 

() قال في رحمة الأمة: واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك . 
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القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره في 
حساب النصاب» وكذلك الشعير والسّلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا 
يضم واحد منها إلى الاخر لتكميل النصاب . 

وسبب الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أ 
اتفاق الأسماء؟ فمن قال: اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي 
أصناف كثيرة» ومن قال: اتفاق المنافع قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف 
واحد وإن اختلفت أسماؤها. فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء 
الشرع (أعني: أن أحدهما يحتح لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع 
الأسماءء والأخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع)» ويشبه أن يكون 
شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثرَ من شهادته للمنافع؛ وإن كان كلا 
الاعتبارين موجودا في الشرع» و الله أعلم. 

[المسالة الثانية] 
[تقدير النصاب بالخرص ] 

وأما المسألة الثانية (وهى تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون 
الكيل): فإن جمهور لا على إجازة الخرص في اللخيل والأعناب 
حين يبدو صلاحها لضرورة ن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطباً. 

وقال داود: لاخرص إلا في النخيل فقط . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل» وعلى رب المال أن يؤدي 
عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. 

والسبب في اختلافهم في جواز الخرص: معارضة الأصول للاأثر 
الوارد في ذلك . 


(1) والخْرْص: تقدير ما يكون من الرّطب تمراً» ومن العنب زبيباً. 
(۲) وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة. 
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أما الأثر الوارد في ذلك _ وهو الذي تمسك به الجمهور- فهو ما 
روي: «أن رسول الله ية كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيرَّه إلى خيبر 
فيخرص عليهم النخل»'“. 

وأما الأصول التي تعارضه: فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها“ 
ور بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاً)ء ولأنه أيضا من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من 
أصول الرباء فلمّا رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على 
أهل خيبر لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا: يحتمل أن يكون 
تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. 

قال القاضي : 

أما بحسب خبر مالك: فالظاهر أنه كان فى القسمةء» لما روي أن 
عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شثتم فلکہ”" وإن شثتم 
فلي (أعني : في قسمة الثمار لا في قسمة الحَبَ). 

وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود: فإنما الخرص لموضع 
النصيب الواجب عليهم في ذلك» والحديث هو: أنها قالت وهي تذكر شأن 

A e e E 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه». وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان*»‎ 
وکیفما کان فالخرص مستشنىٌ من تلك الأصول» هذا إن ثبت أنه كان منه عليه‎ 
الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين» فإن الحكم لو ثبت على أهل‎ 
الذمة ليس يجب أن يكون حكماً على المسلمين إلا بدليل. و الله أعلم.‎ 


(۱) رواه أبو داود» وهو مرسل. 
(۲) في خبر الشيخين . 

(۳) أي: تأخذونه بذلك الخرص 
)٤(‏ أي: تعطونني بهذا الخرص. 
)٥(‏ وخرٌجه أبو داود کما تقدم . 


ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا و الله أعلمء 
وحدیث عتاب بن أسید هو آنه قال : «أمرني رسول الله بيا أن أخرص العنب 
و دران زاء كما تؤخذ زكاة النخل a‏ وحديث عتاب بن أسيد 
طعن فيه» لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب» وهو لم يسمع منهء ولذلك 
لم يجز داود خرص العنب. 

واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل 
والعنب» والمُخرّج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب» 
وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسهء وكذلك عند القائلين بوجوب 
الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياساً على التمر والزبيب. وقال مالك 
في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر: أرىٰ أن يؤخذ منه حَباً. 

[المسالة الثالثة] 

[إهل يحسب على الرجل ما يأكله قبل الحصاد في النصاب؟] 

وأما المسألة الثالفة : فإن مالكا وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما 
أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب» وقال الشافعي”" : لا يحسب 
عليه ويرك الخارص”" لرب المال ما يأكل هو وأهله. 

والسبب في اختلافهم: ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب 
والقياس . 

أما السنة في ذلك: فما رواه سهل بن أبي حثمة: «أن النبي بيه بعث 
أبا حثمة خارصاء فجاء رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليّء 


)۱( روأه أصحاب السنن › وهو مرسل . 
(۳) وهو الذي يقدّر ما يكون من الطب تمراً» ومن العنب زبيباً. 


o۷ 


لقد ترکت له قدر ر امل و ا e‏ 
فقال : د رَادَكَ ان عَمَكَ وأنْصفَكَ». وروي أن رسول الله ك قال : «إذا 
حرصْمَم فدعوا اللتَّء فان لم دموا الت دعا الأب وروي عن جابر 
أن رسول الله ية قال: «خففوا فى الخَرْص»› فان في المّال العرية والأكاة) 
والوصية ‏ والعامل ا ا الحىّ». 


وآما الكتاب المعارض لهذه الاثار والقياس : فقوله تعاللٰ : # ڪلو 


سے 


لوا من 


اا سے صے 


مرو دا أت وياقوا فة وة i se EA‏ 
وأما القياس : فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة» أصله سائر الأموال. 
فهذه ھی المسائل المشهورة ال تتعلی بقدر الواجب فی الزكاة» 
والواجب منه فى هذه الأجناس الثلاثة التى الزكاة مُخرّجة من أعيانهاء لم 
يختلفوا أنها إذا حرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة . 
مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في 
الزكوات› وقال آبو حنقة : يجوز › سواء قدر على المنصرص عليه أو لم 


يقدر . 


و سہب اختلافهم : هل الزكاة عبادة» أو حق واجب للمساكين؟ . 


)١(‏ وهي : النخلة يهب صاحبها ثمرتها لاخر ليأكلها. 
(۲( رواه الطبراني والدارقطني › وسنده ضعبف . 

(۳) رواہ اأصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم. 
€3 وهم أرباب الثمار وأهلوهم . 

0 يوصي بها الرجل للمساكين . 

(0) المصائب والافات التي تصيب الزرع . 

(۷) رواه ابن عبد البر مرفوعاً. 

.٠١١ الأنعام:‎ )۸( 


فمن قال إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز لاأنه 
إذا أت بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. 

ومن قال: هي حق للمساكين» فلا فرق بين القيمة والعين عنده. 

وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول وإن سلمنا آنها حق للمساكين: أن 
الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان 
الأموال. 

والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاً على أرباب 
الأموال» لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين 
يديه » ولذلك جاء في بعض الأثر آنه جعل في الدية على أهل الحلل حللاء 
على ما يأتي في كتاب الحدود. 


الفصل السادس 

في نصاب العروض 
والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ 
منها للبيع خاصة على ما يقدر قبلء والنصاب فيها على مذهبهم: هو 
النصاب في العين» إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال» 
وكذلك الحول فى العروض عند الذين أوجبوا الزكاة فى العروض»› فإن مالكا 
قال : إذا باع الو زکاه لسنة واحدة كالحال في ا وذلك عنده في 
التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه . وأما الذين لا ينضبط لهم وقت 
ما يبیعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير» فحکم هؤلاء عند 
مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوّم ما بيده من 
العروض» ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين» وماله من الين الذي يرتجى 
قبضه إن لم يكن عليه دين مثلّه» وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير» فإذا 
بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً دی زکاته» وسواء نض له في عامه 


° 


شيء من العين أو لم ينض بلغ نصاباً أو لم يبلغ نصاباء وهذه رواية ابن 
الماجشون عن مالك» وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان 
يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. 

فمنهم من لم رط وجود الناض عندذه» ومنهم من شرطه . والڏذي 
شرطه : منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبر ذلك . 

وقال المُرّني : زكاة العروض تكون من أعيانها"“ لا من أثمانها. 

وقال الجمهور (الشافعي وأبو حنيفة واخيد والثوري والأوزاعي 
وغیرهم) : المدير وغير المدير حکمه واحد» وأنه من اشتریٰ عرٴضا للتجارة 
فحال عليه الحول قوّمه وزكاأه. 

وقال قوم: بل يزکي ثمنه الذي ابتاعه به لا قیمته . 

وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئاً لأن الحول إنما يشترط في 
عين المال" لا في نوعه. وأما مالك فشبه النوع ههنا بألعين لئلا تسقط 
الزكاة رأسا عن المدير. 

وھا هو بان یرن شرغا زاندا اه سنه بان بکون شرغا خنطا من 
شرع ثابت» ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقیاس المرسل»› وهو الذي ١‏ 
يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية 
فيه» ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص 
عليها. 


(1) وكذا عند أبي حنيفة» وإن كان يصح إخراج القيمة. 
(۲) كما عند البقية. 
(۳) أي: في الذهب والفضة. 
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الحملة الرابعة 
في وقت الركاة 


وأما وقت الزكاة: فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة والماشية الحول» لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» 
ولانتشاره فى الصحابة رضي الله عنهم»› ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن 
مرفوعاً من حدیث ابن عمر عن النبی اة أنه قال: «لا زكاة فی مال حتَی 
ل وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار» ولیس فيه فی 
الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. 

وسبب الاختلاف : أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. 

واختلفوا من هذا الباب فى مسائل ثمانية مشهورة: 

إحداها: هل يشترط الحول فى المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع 
العشر؟ . 

الثانية: في اعتبار حول ربح المال. 

الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فى الزكاة. 


الرابعة : فى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة. 


(۱) رواه الترمذي» وله طرق يصل بها إلى درجة الصحيح كما قال الغماري. 


o۲۱ 


الخامسة : فى اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. 
السادسة : فى حول فائدة الماشية. 


السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات» إما على 
رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة» وإما على 
مذهب من لا يشترط ذلك» وهو مذهب مالك . 


والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. 


[المسالة الأولى] 
[إهل يشترط الحول في المعدن؟] 
أما المسألة الأولى: وهي المعدن'. فإن الشافعي راعى فيه الحول“° 
مع النصاب» وأما مالك فراعىٰ فيه النصاب دون الحول. 


الزكاة وبين التبر“ والفضة المقتنيين. فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر 
الحول فيه» ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول» وتشبيهه بالتبر 
والفضة أبين»› و الله أعلم . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) والمعدن هو ما يستخرج من باطن الأرض من الذهب والفضة. واختلفوا في 
مصرف المعدن» فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض 
الخراج أو العشر» وإن وجده في داره فهو له» ولا شيء عليه. وقال مالك 
وأحمد: مصرفه مصرف الفيء. وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. أما 
مصرف الركاز (وهو دفين الجاهلية من الذهب والفضة) فعند ای حنيفة 
كالمعدن. وعند الشافعي: يصرف مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان: 
إحداهما: كالفيء. والأخرى: كالزكاة. وقال مالك: هو كالغنائم والجزية يجتهد 
فيها الإمام حسب المصلحة. 

(۳) بل لم يشترط فيه الحول على المعتمد. 

)٤(‏ وهو: الذهب. 
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[المسالة الثانية] 
[في اعتبار حول ربح المال] 

وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اخحتلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

فرأىٰ الشافعي"“ أن حوله يعتبر من يوم استفيد» سواء كان الأصل 
نصاباً أو لم يكن» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز آنه كتب : أن لا عرض 
لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. 

وقال مالك" : حول الربح هو حول الأصل» أي: إذا كمل للأصول 
حول زكي الربح معه» سواء كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب إذا بلغ 
أصحايه . 


وفرق قوم بين أن یکون رأس المال الحائل عله الجرل ناا ار ل 
یکون» فقالوا: إن كان نصاباً زک الربح مع رأسه ماله» وإن لم یکن نصابا 
لم يزك» وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة . 


وسبب اختلافهم: تردد الربح بين أن يکون حکمه حکم المال 
المستفاد" أو حكم الأصل» فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل 
به الحول» ومن شبهه بالأصل وهو رس المال قال: حكمه حكم را 
المالء إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه 
الزكاة» وذلك لا يكون إلا إذا كان نصاباًء ولذلك يضعف قياس الربح على 
الأصل في مذهب مالك» ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه 
في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم» لكنْ نسل الغنم مختلف أيضاً فيه 
وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. 


(۲( والشافعي ر المفتكء وأخهك: 
)۳( غر ةا إرث مثا . 


[المسالة الثالثة] 
[حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة] 

وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائدء فإنهم أجمعوا على أن المال 
إذا كان قل من نصاب؛ واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما 
نصاب ؛ آنه يستقبل به الحول من يوم كمل . 

واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول: 
فقال مالك : يزكى المستفاد إن كان نصابا لحوله» ولا يضم إلى المال الذي 
وجبت فيه الزكاة» وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري: الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباًء 

وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه؟ أم حكمه حكم 
مال لم یرد علیٰ مال اخر؟ فمن قال: حکمّه حکمٌُ مال لم یرد علیٰ مال اخر 
(أعني: مالا فيه زكاة) قال: لا زكاة في الفائدة» ومن جعل حكمه حكم 
الوارد عليه وأنه مال واحد قال: إذا كان فى الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا 
اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. 

وعمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحؤل»”“ يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل» وكأن أبا حنيفة 
اعتمد في هذا قياس الناض”" على الماشية» ومن أصله الذي يعتمده في هذا 
الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصاباً في جميع أجزائه"› 
بل أن یوجد نصاباً فی طرفیه فقط وبعضاً منه فی کله» فعنده أنه إذا کان مال 


(1) رواه آپو اود بسند خسن 

(۲) الذهب والفضة. 

(۳) خلافاً لمالك» وشرط الشافعى أن يكون المال نصاباً آخر الحول فقط» وكذا إن 
لم يبلغ النصاب ومعه ما يكمله. 
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في أول الحول نصابا؛ ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب؛ ثم استفاد مالا 
فی اخر الخول صاز مة تصابا أنه تحب فة الزكاة: وهذا عنده موجود في هذا 
المال لأنه لم يستكمل الحولء وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه» بل 
زاد ولكن ألفي في طرفي الحول نصاباء والظاهر أن الحول الذي اشترط في 
المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير 
ذلك إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنىٌ عنهء وذلك أن 
ما بقي حولاً عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه» فجعل فيه 
الزكاةء فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال. 

وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء فواجب عليه 
أن يقول: تضم الفوائد فضلاً عن الأرباح إلى الأصول» وأن يُعتبر النصاب 
في طرفي الحول» فتأمل هذا فإنه بيّن و الله أعلم . 

ر رأ مالك أن من كان عنده في أول الل ماد تج قا 
الزكاة ثم باعها وأبدلها في اخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها 
الزكاة» ی س ا ااا 
اعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه. 


[المسالة الرابعة] 
[في اعتبار حول الذين] 
وأما المسألة الرابعة"“ (وهى اعتبار حول الدّين إذا قلنا إن فيه الزكاة): 
ن ا ا ی لك رل کن ا د هلكه ن ن 
ل فل و إن کان آخرالا فاخوال ؟ (اعی: انه ان کان جرلا تحب ف 
زكاة وأحدة» وإن أحوالاً وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال). 


. ٤۸٥ وقد تقدمت في الجملة الأول من كتاب الزكاة قبل المسألة الأول ص‎ )١( 
) لكن بعد قبض الدين عند الشافعى وأبى حنيفة وأحمد.‎ )۲( 
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وقوم”“ قالوا: يزكيه لعام واحد"» وإن أقام الذّين أحوالاأً عند الذي 
عنده الدين. 

وقوم" قالوا: يستقبل به الحول. 

وأما من قال: يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب 
الزكاة في الدين . 

ومن قال فيه : الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدّين 
بالمال الحاضر . 

وأما من قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالاًء فلا أعرف له 
مستندا في وقتي هذاء لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول: إن فيه زكاة أو لا 
يقول ذلك» فإن لم یکن فيه زکاة فلا کلام بل یستأنف به» وإِن کان فيه زکاة 
فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك فإن اشترطنا وجب أن 
يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقول: كلما انقضىٰ حول فلم يتمكن من أدائه سقط 
عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول» فإن الزكاة وجبت بشرطين: حضور 
عين المال» وحلول الحول» فلم يبق إلا حق العام الأخير» وهذا يشبهه 
مالك بالعُروض التي للتجارة» فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن 
أقامت عنده أحوالاً كثيرةء وها ا ا ی اغ اغا 
إليهاء ثم يأتي فيجدها قد انقضت» فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد 
فقط لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة؛ 
إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول سقط عنه 
حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام السالفة ؛ كان الواجب فيها 
أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة» وهو شيء يجري على غير قياس› 
وإنما اعتبر مالك فيه العما ““. 
(۱) كمالك. 
(۲) عند قبضه. 
(۳) وهو الليث. 
(6) آي: عمل أهل المدينة. 


o۳٦ 


وأما الشافعي : فیرأه اا انه یښ مجيءَ الساعي شرطا ده ۳ 
الوجوب» وعلى هذا کل من رأیٰ أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بن 
يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام» أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط 
العدالة في ذلك؛ آنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها 
إلى الإمام فلا شيء عليه. 

ومالك تنقسم عنده زکاة الدیون لهذه الأحوال الثلاثة (أعني: أن من 
الديون عنده ما يزكىٰ لعام واحد فقط مثل ديون التجارةء ومنها ما يستقبل بها 
الحول مثل ديون المواريث» والثالث دين المدير“) وتحصيل قوله في 

المسالة الخامسة 

وهي حول الغروض 

[المسالة السادسة] 
[في حول فائدة الماشية] 

وأما المسألة السادسة (وهى فوائد الماشية): فإن مذهب مالك فيها 
بخلاف مذهبه في فوائد الناض ٠‏ وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا 
كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية› 
فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد (أعني: آنها تبن على الأصل إذا 


. ٥۲۹ وقد تقدم في الفصل السادس من الجملة الثالثة من کتاب الزکاة ص‎ )١( 
وقد تقدمت في الفصل الرابع من الجملة الثالثة من كتاب الزكاة ص ۱۹ء . وأيضاً‎ )( 
[ . ٥۳٤ في المسألة الثالثة من الجملة الرابعة من كتاب الزكاة ص‎ 
إذ مذهبه في فوائد الناض (الذهب والفضة) أن يزكيها لحولها إن كانت نصاباء‎ )۳( 
ولا تضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. أما مذهبه في فوائد الماشية : فإتها‎ 
أصولها» وكذا عند أحمد فتضم إل اعر ها اا ليكمل بها النصاب.‎ e 


oY 


كانت نصاباً» كانت فائدة غنم أو فائدة ناض» والأرباح عنده والنسل 
کالفوائد)» وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد» ويفرق بين فوائد 
الناض ءفوائد الماشية. 

وأماالشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما 
بأنفسهما» وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولها بالأصل إذا كان 
نصاباً. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة» وكأنه إنما فرق مالك 
بين الماشية والناض اتباعاً لعمرء وإلا فالقياس فيهما واحد (أعني : أن الربح 
شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة). وحديث عمر هذا هو أنه أَمَرَ أن يعد عليهم 
بالسخال ولا يأخذ منها شيئاًء وقد تقدم الحديث في باب النصاب . 


المسالة السابعة“"“ 
وهي اعتبار حول نسل الغنم 
فإن مالكا قال: حول النسل هو حول الأمهات» كانت الأمهات 
نصاباً أو لم تكن» كما قال في ربح الناض“. وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأو تور لا بكرن ول النسل حرل لمات إلا أن تكرة الأمهات نابا 


[المسالة الثامنة] 
[إخراج الزكاة قبل الحول] 
وأما المسألة الثامنة (وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول): فإن مالكا 
م ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي” . 


. ٥۱۸ في الفصل الرابع من الجملة الثالثة في كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(۲) وقد تقدمت في الفصل الرابع من الجملة الثالثة من کتاب الزکاة ص ٥۱۹‏ . 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ الذهب والفضة. 

)٥(‏ وأحمد. ولو عجلها فمات الفقير أو استغنىٰ قبل تمام الحول استرجعت منه إلا 


o۳۸ 


وسبب الخلاف: هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال 
عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق 
الواجبة المؤجلة أجاز إخراجَها قبل الأجل على جهة التطوع› وقد احتج 
الشافعي لرأآيه بحديث علي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام اسلف صدقة 
E‏ 


)١(‏ ولفظه: «آن العباس بن عبد المطلب سأل النبي بيا في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك روأه ابو داود والترمذي› لکنه مرسل . 


۳۹ 


الجملة الخامسة 
فىمن تجب له الصدقة 


والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : 
الأول: في عدد الأصناف الذين تجب لهم . 
الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . 
الثالث: كم يجب لهم؟ . 
الفصل الأول 
في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة 
فأما عددهم: فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: 
< # إا دكت شمر والمسكن4 ا2“ 
واختلفوا من العدد في مسألتين : 


إحداهما : هل يحوز أن تصرف جمیع الصدقة ال صنف واحد من 
هؤلاء الأصناف أم هم شركاء فى في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون 


)١(‏ تتمة: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر» وقال أبو حنيفة: يجوز 
دفع زكاة الفطر والكفارات والنذور إلى الذمي. واختلفوا فيمن يقدر على الكسب 
هل يجوز له الأخذ؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك خلافاً للبقية. 

١ (۲)‏ من سورة التوبة. 
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صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة”“ إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في 
صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال 
الشافعي: لا يجوز ذلك» بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله 
تعالیٰ . 

وسبب اختلافهم : معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ يقتضي القسمة 
بين جميعهم» والمعنىٰ يقتضي أن يؤثر بها أهلٌ الحاجة إذ كان المقصود به 
ل الخلة» فكان تعديدهم في الاية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس 
(أعني: أهل الصدقات) لا تشريكهم في الصدقة» فالأول أظهر من جهة 
اللفظ» وهذا أظهر من جهة المعنى . 

ومن الحجة للشافعي: ما رواه أبو داود عن الصدَائي أن رلا سال 
النبي به أن يعطيّه من الصدقةء فقال له رسول الله بلا : «إن الله لم رض 
بكم َي ولا عَبْرهِ في الصّدقات حى حَكَمَّ فيها فَجَرَأها ثمَانية أَجرَاِء فإن 
كَنْتَ من تلْكَ الأَجْرَاء أعْطينكَ حَمَلَ» . 


وأما المسألة الثانية : فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق الى اليو ل؟ 
فقال مالك”: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي”“ وأبو حنيفة: بل حق 
المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك» وهم الذين تالفهہ الإمام على 
الإسلام. 


وسبب اختلافهم : هل ذلك خاص بالنبي بء آو عام له ولسائر الأمة؟ 
)١(‏ وأحمد. | 
(۲) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» ولكنْ أبو 
داود سکت عنه . 
(۳) وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه. 
)٤(‏ وأحمد في روايته الثانية . 
)٥(‏ بل منع أبو حنيفة إعطاءهم» كما في الاختيار ج ١‏ ص ۱۸١۱ء‏ وعليه الإجماع 
عندهم . 


وهل يجوز ذلك للإمام في كل آحواله أو في حال دون حال؟ (أعني : 
في حال الضعف لا في حال القوة)» ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة 
الان لقوة الإسلام» وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح . 


الفصل الثاني 

وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويُمنعون منها بأضدادها. 

فأحدها: الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعال: ‏ #إتما ألصَدَقَتُّ 
e 2۹‏ قرا السك . 

واختلقوا ف في الغنيّ الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز» وما 
ا ال الم اة 

فأما الغنيٌ الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور علیٰ آنه لا تجوز 
الصدقة للأغنياء n‏ إلا 2 ا عليه ا 
لعامل ا آز لغار ل ا جار مشكين َصََقَ TT‏ 
فأ المسكين لني وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخحذ الصدقة 
لغني أصلا مجاهداً كان أو عاملاء والذين أجازوها اعابل وإن کان غنیا 
أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين؛ ومن لم 
بُجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلاً. 


٠٠ التوبة:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود وصححه الحاكم» والمعدود فى الحديث أربعة» ولفظ الحديث 
كما في نيل الأوطار ج ٤‏ ص :۲۳١‏ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل 
عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبیل الله » أو مسکین 
تصدّق عليه بها فأهدىٰ منها للغني». وقوله: اشتراها بماله» فيه جواز بيع الفقير 
لها . 


o۲ 


وسبب اختلافهم هو: هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف 
المذكورين هو الحاجة فقط» أو الحاجة والمنقعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك 
بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الاية قال: الحاجة فقط . ومن قال الحاجة 
والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر 
الأصناف المنصوص عليهم . 

وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة: فذهب الشافعي إلى أن المانع 
من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو 
مالك النصاب لأنهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في 
حديث معاد له : : «فأخيرْهُمْ أن الله رض عَليْهِم صدقة تخد من أغنيائهم ورد 
عَلىٰ فقرائهة وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون 
الفقراء ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إل 
الاجتهاد“ . 

وسبب اختلافهم: هل الغنى المانع هو معني شرعي أو معني لخوي؟ 
فمن قال: معن شرعي قال : وجود النصاب هو الغنىٰ» ومن قال: معنى 
لخويّ اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم فمن رأى آن أقل ما ينطلق 
عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي کل شخص جعل حده هذا» ومن 
رأىٰ أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات 
والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: هو غير محدودء وأن ذلك 
راجع إلى الاجتهاد. وقد روئ أبو داود”“ في حديث الغنى الذي يمنع 
الصدقة عن النبي ية أنه ملك خمسين درهما“» وفي أثر آخر” أنه ملك 
(1) رواه الجماعةء وقد تقدم أول كتاب الزكاة ص ٤4١‏ . 
(۲) واختلفت الرواية عن أحمد: فروى عنه أكثرٌ أصحابه أنه مت ملك خمسين درهماً 

(أي ٠٤١‏ غراما من الفضة) أو قيمتها لم تحل له الزكاةء وروي عنه أن الغنى المانع : 
آن يكون للشخص كفاية على الدوام. 

(۳) والنسائي والترمذي وحسّنه» وصححه الحاكم 


)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي» ورجال إسناده ثقات. 
)٥(‏ رواه ابو داود والنسائی› ورجال إسناده ثقات . 
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بينهما: فقال قوم: الفقير أحسن حالاً من المسكين» وبه قال البغداديون من 
أصحاب ماڵ“ . وفال او المسكين أحسن حالاً من الفقيرء وبه قال 
أو حف ٠‏ وأصابة والتاني في أخت قرله .وق فز له الان اعا 
لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية» والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين 
دالين على معنىٌ واحد يختلف بالأقل والأكثر فى كل واحد منهماء لا أن هذا 
راتب من أحدهما على قدر غير القذر الذي الأخر راتب عليه. 
واختلفوا في قوله تعالى: وف ألرقاب 4 فقال مالك: هم العبيد 
: : ن ا (Da. ٤‏ 
يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة .> هم 
المكاتبون. 
وابن السبيل هو عندهم” : المسافر في طاعة ينفد زاده فلا يجد ما 
A۸‏ ٍ ۶ 
ينفقه ‏ . وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. 
وأما في سبيل الله : فقال مالك : سبيل الله مواضع الجهاد والرباط» وبه 
E Sl E‏ 
قال ابو حنبفه . وقال غ ٤‏ الحجاج الفا وقال الشافعي : هو 
)١(‏ وهي تعادل )۱١١(‏ غراماً من الفضة. 
(۲) وعليه مالك وأبو حنيفة. 
(۴) هذا خلاف ما عليه مذهبه. 
(€)( وهو المعتمك: وهو مذهب جمد 
(ه) التوبة: ٠١‏ . 
(<) اح 
(۸) وكذا منشىء السفر عند الشافعي فقط . 
(4) هو اخية. 
)۱١(‏ ئ منهم . 


الغازي جار الصدقة» وا ی ا ا 
تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة . .لد 
الفصل الثالك 
e‏ 
وأما قدر ما يعطىٰ من ذلك: أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في 
ا ا ١ sli (۳) E‏ 
طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ٠‏ وكذلك ابن السبيل يعطى ما 
يحمله إلى بلده» ویشبه أن یکون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن 
السبيل الغازي . 
واختلفوا في مقدار ما يعطىٰ المسكين الواحد من الصدقة» فلم يحدٌ 
مالك في ذلك حداً وصرفه إلى الاجتهادء وبه قال الشافعي قال : وسواء کان 
ما يعطىٰ من ذلك نصابا أو أقل من نصاب. وكره أبو حنيفة أن يعطىٰ أحد من 
المساكين مقدار نصاب من الصدقة. وقال الثوري: لا يعطى أحد أكثر من 
و وقال اللیث: یعطیٰ ما يتاع به خادماً إذا کان ذا عیال وکانت 
الزكاة كئيرة› وکأن أكثرهم مجمعو ن( على آنه ۷ یجب أن یعطی عطة 


(1) وهم الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة 
أو محتاجين . 

)۲( ومن دفع زکاته إلى رجل ثم علم انه غني أجزأه ذلك عند حنيفة» وقال 
مالك والشافعي : لا يجزئه» وعن أحمد روایتان ق ويجوز دفع الزكاة 
إلى الاح والعم عند الثلاثة خلافاً لأحمد. ولا يجوز دفعها إلى الزوج عند أبي 
حنيفة وأحمد خلافاً للشافعي» وقال مالك: إن كان يستعين بما أخذه من زكاة 
زوجته على نفقتها لا یجوز» وإن کان یستعین به على غير نفقتها کأولاده الفقراء 
من غيرها أو نحو ذلك جاز. وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني 
هاشم» واختلفوا کن الفط > فجوّزها أو حنيفة» وحرّمها الباقي . 

(۴) وعند الشافعي : : يدفع إلى الغارم مع الغنى خلافا للبقية . 

(6) أي ٠٤١‏ غرامامن الفضة . 

)٥(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
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يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة» لأن ما حصل له من 
ذلك المال فوق القدر الذين هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى 
فهو حرام عليه . 

وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر» فهذه المسألة كأنها 
تبن على معرفة أول مراتب الغنى . 

وأما العامل عليها: فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر 
ا 

فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب» وإن تذكرنا شيا مما يشاكل 
غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالیٰ . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد خلافاً لمالك والشافعيء فإنما يأخذ منه من الزكاة وليس 
على العمل فتأمل قوله: فلا خلاف عند الفقهاء. 


°< 


كتاب زكاة الفطر 


والكلام في هذاالكتاب يتعلق بفصول : 
والرابع : متى تجب عليه؟ . 
الفصل الأول 
في معرفة حكمها 
فاا زكاة الفطر: فان الخمهون غل آنا فرض ٠‏ :ذهب يعض 
المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنةء وبه قال آهل العراق . وقال قوم : 


و سیب e‏ ا ۰ بأنه a‏ 
e‏ صاعا من تمر E‏ لی کر أو عبد کر أ ا مر 


() وعليه المذاهب إلا أنه عند أبي حنيفة واجب. 
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E‏ وظاهر هذا ر يقتضى الوجوب على مذهب من يقلد 
الصا" في فهم الوجوب E AE‏ والسلام إذا لم 
بحد لنا لفظه . 


وثبت أن رسول الله بيه قال في حديث الأعرابي المشهور"" ودگ 
رسول الله ية الزكاة قال : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تَطْرَعَ». 

فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة› 
وذهب الخير”““ إلى أنها غير داخلة» واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن 
سعد بن عبادة أنه قال: «كان O‏ الزكاة» فلما 
نزلت آية الزكاة لم نومر بها ولم ننه عنها ونحنْ نفعله» . 


الفصل الثاني 
فيمن تجب عليه» وعمن تجب؟ 

واخرا عل أن السا ماظن وا دا ا ار ا 
فا کبارا عبيداً أو اخرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه 
الليث فقال: ليس على أهل العمود" زكاة الفطرء وإنما هى على أهل القرى 
ولا حجة له» وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم . 

وأما عمن تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه»› 
وأنها زكاة بدن لا زكاة مالء وآنها تجب في وده الصغار عليه إذا لم يكن 
لهم مال» وكذلك في عبیده إذا لم یکن لهم مال» واختلفوا فيما سوى ذلك . 
ك 


)۳( 8 رواه الجماعة إلا الترمذي› وقد تقدم آول کاب الصلاة ص ¥ . 


0لو : غيرهم . 
(٥)‏ رواه النسائي وصححه الحاكم. 


0 


النفقة عليه» ووافقه في ذلك الشافعي'“ . وإنما يختلفان من قبل اختلافهم 
فيمن تلزم المرءَ نفقتّه إذا كان معسراً ومن ليس تلزمه”» وخالفه أبو حنيفة 
ف الزوجة وقال: تؤدي عن نفسهاء وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له 
مال فقال: ذا کان له مال زکیٰ عن نفسه ولم يزك عنه سیده» وبه قال ُهل 
الظاهر . 


والجمهور على أنه لا تجب على المرء فى أولاده الصغار إذا كان لهم 
مال زكاة فطر» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك» وقال الحسن: هي على 
الأب وإن اعطاها من مال الابن فهو ضامن . 


ولیس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب”“ بل أن 
تكون فضلا عن قوته وقوت عياله . وقال أبو حنيفة وآصحابه: لا تجب على 
من تجوز له الصدقة» لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه» وذلك بين 
و الله أعلم. 

وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف 
فى ذاته فقط كالحال فى سائر العبادات» بل ومن قبل غيره لإيجابها على 
الصغير والعبيدء فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي يلزمه 
إخراج الصدقة على كل من يليه› ومن فهم من هذه النفقة قال : المنفق يجب 
أن يخرح الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإنما عرض هذا الاختلاف 
لأنه اتفق فى الصغير والعبد» وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست 
معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قَبّل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب 
النفقة» فذهب مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوبٌ النفقة» وذهب أبو 
حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولايةء ولذلك اختلفوا في الزوجة. وقد روي 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) فقال الشافعي: لا تلزمه فطرة زوجته ولا عليها أيضاً. 

(۳) الصواب: ولا النصاب» وعلى هذا مالك والشافعي وأحمد. 
)٤(‏ والشافعي . 
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مرفوعاً: «أدُوا زَكاة الفطر عَنْ كل مَنْ تَمُونون». ولكنه غير مشهور” . 

واختلفوا من العبيد في مسائل : 

إحداها .كما قلنا: وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال» وذلك 

والثانية: في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ فقال مالك 
والشافعى وأحمد: ليس على السيد فى العبد الكافر زكاة» وقال الكوفيون: 
عليه الزكاة فيه . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في 
حديث ابن عمر» وهو قوله : «من المسلمين)ء فإنه قد خولف فيها نافع بكون 
ابن عمر أ الذي هر راوي الحديث من مذهه إخراج الزكاة عن العبيدذ 
الا 

وللخلاف أيضاً سبب اخر: وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في 
العبد هل هى لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف 
اشترط الإسلام» ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه . قالوا: ويدل على ذلك 
إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا 
يلزمه إخراجها عن نفسه"؟ بخلاف الكفارات . 

والثالثة : فى المكاتب : فإن مالكاً وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده زكاة 
الفطرء وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه . 


والسبب في اختلافهم : تردد المُكاتب بين الحر والعبد. 


(۱) إذ رواه البيهقى والدارقطنى بإسناد ضعيف . 
(۲) لکن عندالشافعی يلزمه. 
(۳) لاستقلاله» کما آنه لا زکاة على نفسه لضعف ملکه. 
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والرابعة: فى عبيد التجارة“: ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن 
على السيد فيهم زكاة الفطر» وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة 


مه هه 


صدفه . 


يقتضي وجوبً الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم»› وعند أبي حنيفة: أن هذا 
وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد» وفروع هذا الباب كثيرة. 


الفصل الثالك 


رانا هادا تت فان فما نمیو إل أنها تجب إما من البْرَّ أو من 
التمر أو من الشعير ّ الزبيت أو الط“ وأن ذلك على التخيير للذي 
تجب عليه» وقوم ذهبوا““ إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلدء 
أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلدء وهو الذي حكاه عبد الوهاب 
. ر( 
عن المذهب 
EH ET IT‏ 


(1) أي: المعَدين لبيع السيد لهم. 

(۲) وعليه أبو حنيفة ومالك وأحمد. 

(۳) إذا كان قوتاًء إلا أن أبا حنيفة قال: الأقط لا يجزىء بنفسه» وتجزىء قيمته› 
كما تجزىء عنده القيمة في الكل. والأقط: لبن مجفف يابس مستحضر يطبخ 
ره . 


)٤(‏ وعليه الشافعي. 


(6) آي : المالكي . 
(0) الذي رواه الجماعة. 
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طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من أقط”» أو صاعاً من تَمْر». فمن 
فهم من هذا الحديث التخيير قال: أئٌ أخرج من هذا أجزاً عنه» ومن فهم 
منه أن اختلاف المُخرّج ليس سببه الإباحة؛ وإنما سببه اعتبار قوت المخرج 
أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . 

وأما کم يجب؟ فإن العلماء اتفقوا على آنه لا يؤدیٰ في زکاة الفطر من 

واختلفوا في قدر ما يؤدَىٰ من القمح› فقال مالك والشافعي“ : لا 
ُجزي منه أقل من صاع» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزىء من البر نصف 
صاع . 

والسبب في اختلافهم : ر الآثارں وذلك آنه حاء في حديثٺ أبي 
سعيد الخدري” أنه قال: «كنا تخرج زکاة الفطر في عهد رسول الله از 
صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير› أو صاعاً من أقط» عة 
أو اعا ف ر وظاهره أنه“ أراد بالطعا eT‏ 

ay‏ وا وا ر 


ا تت اښ E e E‏ أنه قال : كاتنت ضاق 


(۱) وفي رواية : «#ربیب! بدل «أقط» . 


(۲) لعل الصواب: أيّاً. 
)۳( المتقدم في الفصل الأول من زکاة الفطر ص ,.0f¥‏ 
)٥(‏ المتقدم. 


0) أي: أبا سعيد. 


ال و و و بل قال ابن المنذر: لا 
نعلم في القمح خبرا ثابتاء ولم يكن البْرّ كثيرا في المدينة ذلك الوقت› فلما کثر 
زمن الصحابة رأوا أن نصف الصاع منه يقوم مقام صاع من شعير . 

(۸) وسنده ضعیف . 
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الفطر على عهد رسول الله َة نصف صاع من حنطة ‏ أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من تمر 4 

فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: نصف صاع من البرء ومن أخذ بظاهر 
حديث أبي سعيد وقاس الب في ذلك على الشعير سى بينهما في الوجوب . 


الفصل الرابع 
مت تجب زكاة الفط "؟ 
وأما مت يجب إخراج زكاة الفطر؟ فإنهم ات تفقوا على أنها تجب في اخر 
رمضان لحديث ابن عمر : «فرّض رسول الله ب زكاة الفطر من رمضان»” ۳ 
واختلفوا في تحديد الوقت: فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: 
تجب بطلوع اعجو من ع وروی عنه أشهب ب انها تجب بغروب 


الشمس من آخر يوم a‏ وبالأول قال آبو حنيمة » وبالثاني قال 
الشافي , 


وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة العيد» بو بخروج شهر 
رمضان؟ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان» وفائدة هذا الاختلاف في 
المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم 


)۱( رواه الطحاوي والبيهقي › وقال ابن عبد الهادي : إنه مرسل صحيح . 

(۲) واتفقوا على آنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد» فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها 
على شهر رمضان»ء وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر» وقال مالك 
وأحمد: لا يجوز التقديم عن وقت الوجوب. واتفقوا على آنه لا يجوز تأخيرها 
عن يوم العيد. 

(۳) رواه الجماعة» وقد تقدم في الفصل الأول من زكاة الفطر ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ لعلها: من رمضان. 

(ه) وأحمد. 
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الفصل الخامس 
في معرفتها 
وأما لمن تصرف: فأجمعوا على آنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أعَئُوهُمْ عَن السُرًال في هذا الوم“ . 
واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة: والجمهور على أنها لا تجوز لهم 
وقال ا تجوز لهم . 
وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط» أو الفقر والإسلام 
معاً؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يُجڑها للذميين» ومن قال: الفقر فقط 
أجازها . O RR‏ 
جمع المسلمون على أن ر الأموال ل نجور لأهل ا 
e‏ «صَدََة بوخد من أغنيائهمْء ونرد إلى فقرائهم 


(۱) 2 البيهقي 


(۳) رواه ا وقد تقدم أول کتاب الزكاة ص 1۸4٩9‏ . 
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کتاب الصیام 


وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : 

أحدهما: في الصوم الواجب . 

والاخر: في المندوب إليه. 

والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين: 

أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين : 

إحداهما: معرفة أنواع الصيام الواجب . 

والأخحرى: معرفة أركانه. 

وأما القسم Cl‏ فإنه ينقسم إلى معرفة 

الممَطرات› وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. 

فلنبداً بالقسم الأول من هذا الكتاب» وبالجملة الأولى منه» وهي 
معرفة أنواع الصيام فنقول : 
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[القسم الأول من الصوم المفروض] 
[الجملة الأولى] 
[أنواع الصيام الواجب] 
إن الصوم الشرعي منه واجب» ومنه مندوب إليه. 
والواجب ثلاثة أقسام: منه ما يجب للزمان نفسه (وهو صوم شهر 
رمضان بعينه). ومنه ما يجب لعلة (وهو صيام الكفارات). ومنه ما يجب 
بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه (وهو صيام النذر). 
والذي يتضمن هذا الكتابٌ القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم 
شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب 
منها الكفاأرة› وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر. 


فاما صوم شهر رمضان: فهو واج بالکتاب والسنة والإجماع. 


فأما الكتاب: فقوله تعالى : کیب عل گھ الصا ۶ گما کیب عل الذیے 
فة ق م ملک نَمو 4)3 . 


وأما السنة: ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على 
حَمْس» وذكر فيها الصَوْمٌ. وقوله للأعرابي : «وَصيامٌ شهر رَمَضان» قال : 
هل على غیرها؟ قال: لا إلا ان َطْوع»". 

وأما الإجماع : فإنه لم ينقل إلينا حلاف عن أحد من الأئمة في ذلك . 

وأما على من يجب وجوباً غير مخير: فهو البالغ العاقل الحاضر 
الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي : الحيض للنساءء هذا 


. ۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الجماعة إلا الترمذي. 
)٤(‏ المخير كالمريض والمسافر. 
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لا حلاف فيه لقوله تعال: 9 فمن مد ونم لَه ة4 . 
الجملة الثانية 
في الأركان ٠‏ 
والأركان ثلاثة: اثنان متفق عليهما (وهما: الزمان» والإمساك عن 
[الركن الأول] 
[الزمان] 
فأما الركن الأول الذي هو الزمانء فإنه ينقسم إلى قسمين 
أحدهما: زمان الوجوب (وهو شهر رمضان). 
والاخر: زمان الإمساك عن المفطرات (وهو أيام هذا الشهر دون 
الليالى). 
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيهاء 
فلنبدآ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب : 
تاتا فی سمرت ارق ئي با تومل لسرت جت اتوه 
فأما طرفا هذا الزمان: فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 
ا وعشرین ویکون ٿلائين › وعلی أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان 
إنما هو الرؤية› لقوله عليه الصلاة والسلام: اصومَّوا لرويته وأفطرُوا 
رويته»" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال. 


٠ البقرة:‎ )١( 
الصواب: تسعة.‎ )۲( 
. رواه الشيخان والنسائي‎ (۳) 


oooy 


واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤيةء وفي وقت الرؤية 
المعتبر : 

فأما اختلافهم إذا غم الهلال: فإن الجمهور”“ يرون أن الحكم في ذلك 
أن تكمل العدة ثلاثين» فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عَدَ الشهرٌ الذي 
قبله ثلاثين يوما» وكان أولٌ رمضان الحادي والثلاثين» وإن كان الذي غي 

وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المُعْمَى عليه هلال أول الشهر صيم 
اليوم الثاني" وهو الذي يعرف بيوم الشك. 

وروي عن بعض السلف أنه إذا أغْميّ الهلال رُجع إلى الحساب بمسير 

وحکیٰ ابن سريج عن الشافعي آنه قال: من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد 
غم؛ فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. 

وسبب اختلافهم: الإجمال الذي في قوله يية: «صوموا لرويته. 
وأفطروا لرذيه» فان غك عَلَيْكمْ ادوا ل . فذهب الجمهور إلى أن 
تأویله أكملوا العدة ED‏ ومنهم من رأیٰ أن معنى التقدير له هو عدذه 
مذهب ابن عمر كما ذكرناء وفيه بعد فى اللفظ . 


وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال 


(۲) وهو يوم الثلاثين من شعبان كما سيأتي . 
)۳( روأه الشيخان والنسائي . 


عليه الصلاة والسلام: «فإِنْ عَلَيْكہْ اموا العدّة ثلاثينَ»“.وذلك مجمل 
وهذا مفسّر» فوجب أن يحمل المجمل على المفسر» وهي طريقة لا خلاف 
فيها بين الأصوليين» فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلاء 
فمذهب الجمهور في هذا لائح› و الله أعلم . 


وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية: فإنهم اتفقوا على آنه ذا رؤي 

من العشي أن الشهر من اليوم الثاني› واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات 

النهار (أعنى: أول ما رُئى) فمذهب الجمهور أن القمر فى أول وقت رُئى من 

النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي» وبهذا القول قال مالك 

والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم . وقال أبو يوسف من أصحاب أبي 

حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الهلال قبل الزوال 
فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للاتية rE‏ 


وسبب اختلافهم: ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة» والرجوع 
إلى الأخبار في ذلك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام 
يرجع إليه» لکن روي عن عمر رضي الله عنه أثران: أحدهما عام» والاخر 
مفشّر» فذهب قوم إلى العامٌ» وذهب قوم إلى المفسر. 


فأما العام : فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: آتا آتانا 
کتاب عمر ونحن بخانقین"“ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم 
الهلال نهاراً فلا تفطروا حتىٰ يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. 

وأما الخاص: فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوماً 
رأوا الهلال بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رآيتم الهلال 
نهاراً قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. 


(۱)( رواه الجماعة إلا البخاري . 
)۲( وقال أخمل قبل الزوال للماضية› وعنه بعده روایتان . 
(۳) وهي بلدة بالعراق. 


۹د 


قال القاضي : الذي يقتضي القياسُ والتجربة أن القمر لا يرى والشمس 
بعد لم تخب إلا وهو بعيد منهاء لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية» وإن 
كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد - و الله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى 
والشمس بعد لم تغب» ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في 
ذلك قبل الزوال ولا بعده» وإنما المعتبر في ذلك مغيبُ الشمس أو لا 

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية: فإن له طريقين: أحدهما: 
الحس» والاخر: الخبر. 

فأما طريق الحس: فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم 
وحده أن عليه أن يصوم» إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية 
غيره معه» واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
إل أنه لا بطر وقال الشاففى :بطر ويه قال أبنو تور وهدا لام 
له» فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية» والرؤية 
إنما تكون بالحس» ولولا الإجماعٌ على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد 
وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث» وإنما فرق من فرق بين هلال 
الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال 
فيفطرون وهم بعد لم يروه» ولذلك قال الشافعي: إن خاف النَهُمَةَ أمسك 
عن الأكل والشرب واعتقد الفطر» وشذ مالك فقال: من أفطر وقد رأى 
الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط . 

وأما طريق الخبر : فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول 
خبرهم عن الرؤية» وفي صفتهم : فأما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام ولا 
يفطرَ بأقل من شهادة رجلين عدلين . وقال الشافعي في رواية المزني: إنه 
يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية» ولا يقطر بأقل من شهادة رجلين" . 


)١(‏ الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأحمد. 
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وقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مغيمة قبل واحد» وإن كانت صاحية بمصر 
a‏ وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا 
كانت السماء مَصحية“. وقد روي عن مالك: أنه لا تقبل شهادة الشاهدين 
تاا ` 


وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنانء إلا آبا ثور فإنه لم يفرق 
في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الأثار في هذا الباب» وتردد ر 
بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشتر 
فيها العدد. 

أما الاثار : E‏ 
الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي ك فيه فقال: إني جالست 
أصحاب رسول الله 5 وسألتهم وکلهم حدثوني أن رسول الله یر قال : 
«صومًوا لرويتهء وأفطرٌوا لرؤیته» فان غ ۾ عَلَيْكَهْ فأتمُوا ثلاثينَ» فان شهدَ 
شاهدان فصومُوا وأفطرٌوا». 


ومنها حديث ابن عباس أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي ڳللة: فقال 
برت الملال الللةة فال اتيد ألا أله إلا الله وان مدا عد 
وَرَسُول؟ قال: نعم» قال: يا بلالٌ أن في الاس 2 غد 
الترمذي". قال : وفي إسناده خلاف» اروا اع ر 


)۱( وهي رواية الحسن عنه. 
(۲) بل النسائي كما في سبل السلام ونيل الأوطار. أما الذي خرجه أبو داود فعن 
الحارث بن حاطب › ل عن عبد الرحمن بن رید . وروأه اراي وقال : هذا 


إسناد متصل صحيح . 
)۳( والنسائي وأٻو داود» iS‏ ابن خزيمة وابن ۰ حبان والحاكم. 


)€( قال الغماري : قد روأه ا جماعة» فالحديث صحیح › ومن أرسله فقد فعل 
ذلك اخحتصارا أو وهماًء والحكم لمن أوصل . 


°١ 


ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه آبو داو“ عن ربعي بن خراش 
عن رجل من أصحاب رسول الله ية قال: «كان الناس في اخر يوم من 
رمضان» فقام أعرابيان فشهدا عند النبي ية لَأَلَ الهلال أمس عشية» فأمر 
رسول الله َة الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصليل». 

فذهب الناس في هذه الأثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع» 
فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على 
ظاهرهماء فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين . 

ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد لمكان القياس (أعني : تشبيه 
ذلك بالشهادة في الحقوق) . 

ویشبه أن یکون أبو ثور لم یر تعارضا بین حدیث ابن عباس وحدیث 
ربعي بن خراش» وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش آنه قضى بشهادة 
اثنين» وفي حديث ابن عباس آنه قضى بشهادة واحد» وذلك مما يدل على 
جواز الأن جميعاًء لا أن ذلك تعارض» ولا أن القضاء الأول مختص 
بالصوم» والثاني بالفطرء فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض› 
وكذلك يشبه أن لا يکون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين 
حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب» وهو ضعيف إذا عارضه النص» فقد 
نریٰ آن قول ابي ثور على شذوذه هو آبين» مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو 
أمثل من تشبيهه بالشاهد» لأن الشهادة إما أن يقول: إن اشتراط العدد فيها 
عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليهاء وإما أن يقول: إن اشتراط العدد 
فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق» والشبهة التي تعرض من قبل قول 
أحد الخصمين؛ فاشترط فيها العدد» وليكون الظن أغلب» والميل إلى حجة 
أحد الخصمين أقوى» ولم يتعد بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل 
الحقوق» وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد. 


. 4¥ بسند صحيح › وقد تقدم في صلاة العيدين ص‎ ()١( 
. روأه اډ داود» ورجاله رجال الصحيح › وجهالة الصحابي عير قأادحة‎ (۲) 


o۲ 


ويشبه أن يکون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم 

للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصومء 
ومذهب آبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور أحسبه هو مذهب آهل 
الظاهر» وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على 
وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد» فوجب أن يكون الأمر كذلك 
في دخول الشهر وخروجه» ِد كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان 
ا 

وإذا قلنا: إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره؛ فهل يتعدئ ذلك 
من بلد إل بلد؟ (أعني : هل یجب علیٰ آهل بلد ما إذا لم يروه آن يأخذوا 
في ذلك برؤية بلد اخر» آم لكل بلد رؤية؟) فيه خلاف› فآما مالك فإن ابن 
القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد اخر رأوا 
الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم› وبه قال 
الشافعي"“ وأحمد" . وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر 
عند غير آهل البلد الذي وقعت فيه الرؤيةء إلا أن يكون الإمام يحمل الناس 
على ذلك» وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك وأجمعوا أنه 
لا يراعىٰ ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. 

والسبب في هذا الخلاف : تعارض الأثر والنظر . 

أما النظر : فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب 
أن يحمل بعضها على بعض لأنها فى قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت 
ا وا ی 

وأما الأثر: اروام عن کریب آن أم الفضل بنت الحارث 


)١(‏ عند أتحاد المطالع. 


بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل على 
رمضان وآنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر 
اله فال عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متىٰ رأيتم الهلال؟ 
فقلت : أ ليلة الجمعة» فقال: ا رأیته؟ فقلت: نعم 5 الناس 
وصاموا وصام معاوية» قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى 
نکمل د وار اه فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا» هکذا 
أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. 

فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد والنظر يعطي 
2 بين البلاد النائية والقريبة» وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض 

كثيرا. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة. فهذه هي المسائل 
التي تتعلتق بزمان الوجوب. 

وأما التي تتعلق بزمان فإنهم اتفقوا على أن أخرّه غيبوبة 
الشمس لقوله تعالى: * ر ايا اليم إلى ا واختلفوا فى أوله» 
فقال الجمهور: هو طلوع الف الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن 
رسول الله ي“ (أعني : حدّه ي ولظاهر قوله تعالیٰ: «حتی یتبین 
لكم الخيط الأبيض) الاية . وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي 
يكون بعد الأبيض» وهو نظير الشفق الأحمر» وهو مروي عن حذيفة وابن 
مسعود . 

وسبب هذا الخلاف : هو اختلاف الأثار في ذلك واشتراك اسم الفجر 
(أعني : أنه يقال على الأبيض والأحمر). 

وأما الآأثار التي احتجوا بها: فمنها حديث زر عن حذيفة قال: 
«تسحرت مع النبي بء ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا آن الشمس لم 
)١(‏ البقرة: ۷ . 
(۲) كما رواه الجماعة إلا البخاري. 
(۳) ۱۸۷ من سورة البقرة. 


تطلع»'. و اتی داوو عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «كلوا واشرَبُوا ولا هنكم الاطع الاد :اا 
ا حتّی َعْتَرض کم الأحمَرً. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل 
اليمامة وهذا شذوذ» فإن قوله تعالى : حى تبن لکد اَلْحَيط ألأَيّض€ نص في 
ذلك أو كالنص . 


والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير - وهم الجمهور والمعتمد - 
اختلفوا في الحد المحرم للأكل فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه. وقال 
قوم : : هو تبينه عند الناظر إليهء ومن لم یتبینه فالأکل مباح له حتیٰ یتبیته وإِن 
کان قد طلع . وفائدة الفرق : أنه إذا انكشف أن ما ظْنْ من أنه لم يطلع كان 
قد طلع : فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاءء ومن 
قال: هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء. 

وسبب الاختلاف في ذلك: الاحتمال الذي في قول تعالى : « وکوا 

شرا ةلالظ ليش يلل ية لتر مل علن السا 
ا أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء 
بدل الشيء على وجه الاستعارة» فكأنه قال تعالى : وکوا واشرد وا ی ن که 
اأ اليس م الیل السود 4 لأنه إذا تبين في نفسه تبین لناء فإذا إضافة 
التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف› لأنه قد يتبین في نفسه ویتمیز ولا يتبين 
لناء وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم» والقياس يوجب تعلقه 
بالطلوع نفسه (أعني : قياسا على الغروب وعلىٰ سائر حدود الأوقات الشرعية 


)۱( النسائي والحازمي في (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الاثار) وقال: 
جمع آهل العلم على ترك العمل بهذا الخبر» وقال الطحاوي: وقد يحتمل آنه 
o‏ قوله تعالی : وکوا وا شرل ر دوا حی دہ ی لالط الاش مى آنل اومن 
نر4 . 
(۲) والترمذي وقال: حسن غریب . 
(۳) أي: يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحورء فإنه الفجر الكاذب. 
)٤(‏ لعل الصواب: بالتبين. 
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كالزوال وغيره» فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم 
المتعلق به). 
والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل 
بالطلوع» وقيل: بل يجب الإمساك قبل الطلوع . 
والحجة للقول الأول: ما فى كتاب البخاري أظنه فى بعض رواياته"» 
قال النبي ڳل : «وکلوا واشريُوا حى يادي ان آم موم فال لا نادي حت 
يَطلُعَ الفَجْرٌ». وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص» والموافق لظاهر قوله 
تعالى  :‏ كوأ وأشروا) الاية . ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر 
فجَرْياً على الاحتياط وسدا للذريعة» وهو أورع القولين» والأول أقيس› 
و الله أعلم . 
الركن الثاني 
وهو الإمساك 
وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
س والمشروب والجماع لقوله تعالی : ٭ فان بش روه واشغوامًا َكب 
اھ کک وکوا وا شرا حى ين ل حيط اليش مى اليل لأسو م الجر 4 . 


واختلفوا من ذلك في مسائل: منها مسكوت عنها» ومنها منطوق بها : 
أما المسكوت عنها 
ادایت ای ن وا وول ي 


(۱) قال الغماري: بل هو فيه على سائر رواياته» وكذا هو عند مسلم»ء وقد تقدم في 
القسم الثالث من الفصل الأول في معرفة الأذان والإقامة ص ۲٠١‏ . 

)۲( ولو بقي بين أسنانه طعام فجری به ریقه لم یفطر إن عجز عن تمییزه ومجه والا 
أفطر عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا إن بلغ قدر الحمَصة. 

(۳) البقرة: ۱۸۷ . 

)٤(‏ الأول أن يقول: فإحداها. 


٥٦“ 


غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة» وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا 
يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة . 

وسبب اختلافهم في هذه: هو قياس المغذي على غير المغذي› وذلك 
أن المنطوق به إنما هو المغذي. فمن رأى أن المقصود بالصوم معني معقول 
لم يُلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولةء وأن 
ارا ار اا کا ی و اوی ی ي الا ور 
المغذي . 


رتل بماك آه بجي الااة عا بعل إل الى ن أف 
المنافذ وصل» مغذيا كان أو غير مغد" . 


وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إن مَنْ 
قل فأمنىٰ فقد أفطر» وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك . 

واختلفوا في القبلة للصائم » فمنهم من جازم ومنهم من کرهها 
للشاب وأجازها للشيخ› ومنهم من كرهها على الإطلاق : 

فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة: «أن النبي 
عليه الصلاة والشلام كان يقبّل وهو صائم»"". ومن كرهها فلما يدعو إليه 


(۱) وهي تفطر إلا في رواية عن مالك. 

(۲) فهو مفطر عند الشافعي. ولا يكره للصائم الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي› 
وقال البقية: يكره» بل لو وجد طعم الكحل في حلقه أفطر. [ 

(۳) وعليه الأئمة» لكن اختلفوا في الكفارة من غير المغذيء فأوجبها مالك خلافا 

)٤(‏ وأحمد. 

)٥(‏ فحرّمها أبو حنيفة والشافعي في حق من تُحرّك شهوته» وأطلق مالك الحرمةء 
وعند أحمد: أنها مكروهة لمن تحرّك شهوته» فإن ظن الإنزال حرم. 

0) ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة» وقال مالك: يبطل»ء واشترط 
الشافعي لە یکون من عادته إذا نظر ان ينزل» وإلا بطل . 

(۷) متفق عليه. 


0۷ 


٠‏ وشذ ٠‏ 2 القبلة ا واحتجوا لذلك بما 

e‏ خرج هذا الأثر الطحاوي» ا 

وأما ما يقع من هذه من قَبّل الغلبة ومن قبل النسيان: فالكلام فيه عند 
الكلام في المفطرات وأحكامها. 

وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به: فالحجامة والقيء. 

أما الححامة : فإن فيها ثلاثة مذاهب : 

قوم قالوا: إنها تفطر وإن الإمساك عنها واجب» وبه قال أحمد وداود 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر» وبه قال مالك 
والشافعي والثوري . 

وقوم قالوا: إنها غير مكروهة“ ولا مفطرة» وبه قال أبو حنيفة 

و سہبت اختلافهم : تعارض الاثار الواردة فى ذلك› وذلك آنه ورد فی 
ذلك حدیثان : 


mM i ٍ‏ 
احدهما: ما روي من طريق ئوبان» ومن طریق رافع بن خدیج"' 
آنه عليه الصلاة والسلام قال : «أفط الحاجم والمَخجوم». وحدیث ثوبان 


هذا کان رص ححه اخ 


(1) إلا إذا أضعفته عن الصوم. 
(۳) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
)٤(‏ واأبن خزيمة وابن حبان. 


والحديث الثاني : حديث عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله ا 
احْتَجَّمَ وهو صائم». وحدیث ابن عباس هذا صحی”' . 
فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلائة مذاهب : 
أحدها: مذهب الترجيح . 


والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض» والرجوع إلى البراءة الأصلية 
إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. 

فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان» وذلك أن هذا موجب 
حكما» وحديث ابن عباس رافعه» والموجب مرجُح عند كثير من العلماء 
على الرافع» لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق 
یو جب العمل برفعهء وحديث ثوبان قد وجب العمل بهء وحدیث ابن عباس 
يحتمل أن يكون ناسخاء ويحتمل أن يكون منسوخاء وذلك شك» والشك لا 
الشك مؤثرا في العلم. ) 

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية» وحديث 

ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم. 

وأما القىء: فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر› 
إلا ربيعة فإنه قال: إنه مفطر. وجمهورهم أيضاً على أن من استقاء فقاء فإنه 
مفطر إلا طاووس'. 


0 روا الخمافة الا سلا 
(۲) وشرط أبو حنيفة للفطر أن يكون القيء ملء الفم» وعند أحمد: يفطر بالفاحش. 


۹ه 


وسبب اختلافهم : ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة» واختلافهم أيضا فى تصحيحهاء وذلك آنه ورد في هذا الباب 
حدیثان : 


أحدهما: حديث أبى الدرداء: «أن رسول َي قاء فأفطر» قال معدان : 
رڪ ران ف جد مشن فلت إن أبا الدرداء حدثني «إن 
رسول الله َة قاء فأفطرء قال: صدق أنا صببت له وضوءه» وحديث ثوبان 
هذا صححه الترمذي'. 


٤)۷ 
والاخر: حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي‎ 
عليه الصلاة ولم قال : من ذرَعة القَيْءُ رَهُوَ صَائمُ فلَيْسَ عليه قضاءٌ‎ 
إن اسَقَاءَ عليه القضاء ء٤ . وروي موقوفا عن ابن عمر‎ 


فمن لم يصح عن الاتران لاتا قال ليس فيه فطر أصلا. ومن أخذ 
بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء 
بإطلاق › ولم يفرق بين أن يستقيء أو لا يستقيء ومن جمع بين الحديثين 
وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر؛ والواجب حمل المجمل 
على المفسر فرق بين القيء والاستقاءة» وهو الذي عليه الجمهور” . 


)١(‏ قال الغماري: إنما قال الترمذي: (هو أصح شيء في هذا الباب)» وبين 
العبارتين فرق . 

(۲) وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

)١(‏ ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه؛ أ کان مانغا فنزع في الحال صح 
صومه عند الجماعة إلا مالكاً. 
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الركن الثالث 
وهو النية ° 

والنظر في النية في مواضع : 

منها: هل هي شرط في صحة هذه العبادة آم ليست بشرط؟ وإن كانت 
شرطا فما الذي يجزي من تعيينها؟ وهل يجب تجديدها في کل يوم من أيام 
رمضان» أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا أوقعها المكلف 
فأیّ وقت إذا وقعت فيه صح الصوم» وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل 
رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء 

أما كون النية شرطاً في صحة الصيام : فإنه قول الجمهور» وشذ زفر 
فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيامٌ شهر رمضان 
مريضاً أو مسافرا فيريد الصوم. 

والسبب في اختلافهم : الاحتمال المتطرق إلى الصوم: هل هو عبادة 
معقولة المعنى أو غير معقولة المعنئ؟ فمن رأى آنها غير معقولة المعنى 
أوجب النية» ومن رأى أنها معقولة المعنىٰ قال: قد حصل المعنى إذا صام 
وإن لم ينو» لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه 
ضعف› وكأنه لما رأىٰ أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ؛ آي ان کل صوم 
يقع فيها ينقلب صوماً شرعياً؛ وأن هذا شيء يخص هذه الأياء. 

وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك: فإن مالكا“ قال: لا 
بد في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا 


)١(‏ واختلفوا فيما إذا نوي الخروج من الصوم: فقال أبو حنيفة وأكثر المالكية 
والشافعي: لا يبطل صومه» وقال أحمد: يبطل. 

(۲) الجواب: قال بذلك. 

(۳) والشافعي وأحمد. 


اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو حنيفة : إن اعتقد مطلق الصوم 
أجزأه» وكذلك إن نوىٰ فيه صيام غير رمضان أجزأه» وانقلب إلى صيام 
رمضان إلا أن يكون مسافراء فإنه إذا نوىٰ المسافرٌ عنده في رمضان صيام غير 
رمضان کان ما نویٰ» لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوباً معیناًء ولم 
يفرق صاحباه بين المسافر والحضر”“ وقالا: كل صوم نوي في رمضان 
انقلب إلى رمضان. 

وسبب اختلافهم : هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين 
جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع› 
مثال ذلك : أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان 
من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها» وليس يختص عبادة عبادة بوضوء 
وضوء» وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة» فلا بد من تعيين 
الصلاة إن عصرا فعصراء وإن ظهرا فظهراء وهذا كله على المشهور عند 
العلماء» فتردّد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين» فمن ألحقه بالجنس 
الواحد" قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقطء ومن ألحقه بالجنس الثاني 
اشترط تعيين الصوم . 

واختلافهم أيضاً في إذا نوىٰ في آيام رمضان صوماً آخر هل ينقلب 
أو لا ينقلب؟ سببه أيضاً: أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت 
الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه» ومنها ما ليس ينقلب: أما 
التي لا تنقلب فأكثرهاء وأما التي تنقلب باتفاق فالحح. وذلك أنهم قالوا: 
إذا ابتدأ الحجّ تطوعاً من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض» ولم 
يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال: ينقلب» 
ومن شبهه بغیره من العبادات : قال: لا ينقلب . 


)۲( الصواب : الأول. 


o۲ 


وأما اختلافهم في وقت النية: فإن مالكاً رأى أنه لا يُجزي الصيام إلا 
بنية قبل الفجر» وذلك في جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي“: تجزي 
النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزي في الفروض . وقال أبو حنيفة : تجزي 
النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام 
محد وده » وكذلك فى النافلةء ولا يجزي فى الواجب فى الذمة. 

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار فى ذلك» أما الآثار المتعارضة 
فى ذلك : 

فأحدها: ما خرّجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ لم بيت الصّيام منَ الليل فلا صِيَامَ له . ورواه مالك موقوفاً. 
قال بو عمر: حديث حفصة فى إسناده اضطراب. 

والثاني : ما رواه ی عن عائشة قالت : «قال ۴ رسول الله کیا 
ذات يوم . ی عائشة هَل عندكم 0 قالت : قلت : يا رسول الله ما عندنا 
شيء» قال : فاي صائةٌ» . ) 

ولحديث معاوية آنه قال على المنبر: يا آهل المدينة. أين علماؤكم 
سمعت رسول الله کیا قول : او هذا يوم م عاشورَاء ول يُکتَبْ علننا 
صِيامةُء وآنا صانم فَمَنْ شاءَ منْكَمْ فيصم وَمَّن شاءَ يفطن . 

فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة» ومن ذهب مذهب 
الجمع فرق بين النفل والفرض (أعني: حمل حديث حفصة على الفرض› 


وحديث عائشة ومعاوية على النفل). وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب 


(۲) في التاريخ الصغير وأصحاب السنن» ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه» 


وضخخة مر قرغا ابن خزيمة وابن حبان كما في بلوغ المرام ونيل الأوطار. 
)۳( وأصحاب السنن . 


(€) رواه الشيخان والنسائي . 


ov 


المعين ا ف الذمة؛ 2 e‏ له وقت مخصرص 
التعيين بالنية. 

وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة 
ارم لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي ية آنهما قالتا : 
«كان رسول اله إل بصبح جُْباً مِنْ جماع غير احتلام في رمضان ثم 
يصومُ». ومن الحجة لهما : الإجماع على أن الاحتلام بالنهار ل يمسد 
الصوم. وروي عن إبراهيم النخعي وعروة ابن اتير وطاووس أنه إن تعمد 
ذلك أفسد صومه . 

وسبب اختلافهم : ما روي عن آبي هريرة أنه كان يقول: «مَن أصبَحَ 
جنبا فی رَمضان أفطر . وروي عنه آنه قال: ما آنا قلته» محمد ب قاله 
ورب الكعبة. وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا 
طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر» وأقاويل هؤلاء شاذة 
ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. 

القسم التائي من الصوم المفروض 
وهو الكلام في الفطر وأحكامه 

والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسا 

صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع . 

وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين . 

وصنف لا يجوز له الفطر . 

وکل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام: 
(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه الشيخان» وهو منسوخ بالحديث السابق. انظر نيل الأوطار. 
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أما الذينَ يجوز لهما الأمران: فالمريض باتفاق» والمسافر باختلاف› 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه. 

فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها : 

هل إت صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ . 

وهل إن كان يُجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أوالفطرء أو هو 
مخیر بینهما؟ 

وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود» أم في كل ما ينطلق عليه 
اسم السفر في وضع اللغة؟ 

ومتىٰ يفطر المسافر؟ ومتى يمسك؟ 

وهل إدا مر بعص بعض الشهر له أن ينشیء السقر ام لا؟ ثم إدا أفطر ما 
حکمه؟ . 

وأما المريض فالنظر فيه أيضاً: فى تحديد المرض الذي يجوز له فيه 
الفطر› وفي حكم الفطر . 

[المسالة الأولى] 
[إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه؟] 

أما المسألة الأولى: وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه 
عن فرضه أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه إن صام 
وقع صیامه وأجزأه. وذهب آهل الظاهر إلى انه لا پجزیه وان فرضه هو أيام 
أخر . 

والسبب في اختلافهم : تردد قوله تعالیٰ: ‏ فمن کات نکم ریسا أَوعَل 
سَفر فود TA EE‏ بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 


. ۱۸٤ البقرة:‎ )١( 
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محذوف أصلاء أو يحمل على المجاز فيكون التقدير : فأفطر فعدة من أيام 
أخحر» وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام * 
الخطاب . فمن حمل الاية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إ 
فض المسافر عله من يام أخر لقوله تعالی : فده م آيام أ4 . ومن 
قذر (فأفطر) قال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر. وكلا الفريقين 
يرجح تأويله بالاثار الشاهدة لكلا المفهومين» وإن كان الأصل هو أن يحمل 
الشىء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. 

أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت“ من حديث أنس قال: 
«سافرنا مع رسول الله ية في رمَضان فلم يَعَبْ الصائم على المفطر» ولا 
المفطرٌ على الصائم» E Th CET‏ 3 کان أصحاب 
Ne‏ 

ا a6‏ امیا ا چ «آن 
الكديد د م أفطر لر نار 0 E‏ ياخذون بالأحدث لاحات من ار 
E ONE e‏ 

[المسالة التانية] 
[هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟] 

وأما المسألة الثانة: وهي هل الصوم أفضل أو الفطر› إذا قلنا إنه من 

أهل الفطر على مذهب الجمهور؛ فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : 


(۲) عند مسلم. 
)٤(‏ ماء بين عسفان و على مرحلتين من مكة آي AY,‏ لزا 
(٥)‏ وأجاب الجمهور ان النبي ييا صام بعد یله الققصة گا رواه مسلم . 
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وبعضهم رأیٰ أن الفطر أفضل» وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة. 

وبعضهم رأ أن ذلك على التخيير» وأنه ليس أحدهما أفضل. 

والسبب في اختلافهم: معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعضص 
المنقول» ومعارضة المنقول بعضه لبعض» وذلك أن المعنى المعقول من 
إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه» وما كان 
رخصة فالأفضل ترك الرخصة» ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
خرجه مسلم آنه قال: «یا رسول الله جد في قو على الصيام في السفر 
ا هي رُخصة من اله فمَنْ أخذ بها 
فسن › وَمَنْ أب أن يَصُوم فلا جُناح عَليِ» . وأما ما ورد" من قوله عليه 
الصلاة والسلام: لس من الير أن توم في السَفرِ»ء ومن أن اخر فعله عليه 
الصلاة والسلام کان فيوهم أن الفطر أفضل»ء لكن الفطر لما كان 
ليس حكما؛ وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح 
أفضل من الحكم . 

وأما من خيّر في ذلك فلمكان حديث عائشة قالت: سال حمزة بِنْ 
عمرو الأسلمي رسول الله بي عن الصيام في السفر فقال: «إن شئتَ فصمْء 
فقا ج 


. والشافعي‎ )١( 

(۲( وأبو داود والنسائی . 

(۳) عند الجماعة إلا الترمذي. 

كما في حديث ابن عباس السابق. 
() پل الجماعة إلا أبا داود. 
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[المسالة الثالثة] 
[ما هو السفر أو المرض الذي يبيبح الفطر؟] 
وأما المسألة الثالثة: وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر 
محدود» أو فى سفر غير محدود؟ فإن العلماء اختلفوا فيها: 
فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاةء 
وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. 
وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر» وهم أهل 
الظاهر . 
والسبب في اختلافهم: معارضة ظاهر اللفظ للمعنى» وذلك أن ظاهر 
اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالىٰ: 9 فمن 
کات نکم ريسا أو عل سَقَرِ فة من ياي “. وأما المعنى المعقول من 
إجازة الفطر في السفر فهو المشقة» ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب 
أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم 
الصلاة. 
وأما المرض الذي يجوز فيه الفطرء فإنهم اختلفوا فيه أيضاً: 
فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة› 
تقال مالك ,. 
وقال قوم: إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر . 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
والشافعي وأبو حنيفة.‎ )۲( 
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[المسالة الرابعة] 
[متى يفطر المسافر؟ ومتى يمسك؟] 
وأما المسألة الرابعة: وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ فإن قوما 
قالوا: يفطر يومه الذي خرج فيه مسافراء وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. 
وقالت طائفة: لا يفطر يومه و تال ا ااا وا 
جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك آن يدخل صائما. 
وم ي د أكثر تشديدا من بعض» وکلهم لم يوجبوا على من دخل 
مفطرا كفارة. 
افوا ينن دغل وقد ذهب يعض النمار فذحب مالك والشافن 
إلى أنه يتمادى على فطره“. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكف عن 
الأكل» وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكإ ‏ . 
- والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر: هو معارضة 
الأثر للنظر . 
أما الأثر : فإنه ثبت" . من حديث ابن عباس: اا و ا 
حت بلغ الكديد ‏ ثم BEE N‏ . وظاهر هذا أنه آفطر بعد أن 
بيت الصومء وأما الناس فلا يُشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. وفي هذا 
المعنى أيضاً حديث جابر بن عبد الله : «أن رسول الله ية حرج عام الفتح إلى 


)١(‏ مالك والشافعى وأبو حنيفة. 

(۲) أي: يجوز له» وإن كان الإمساك سنة. 

(۳) وآحمد. 

)٤(‏ الصواب: عندما. 

e : آي‎ )6( 

. عند الشيخين»› وقد تقدم قریبا في المسألة الأول‎ )٩( 

9 ماد بن عفان وقذید عل رخن من مکة آى .۸۲ كلومتراً. 
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مكة» فسارَ حتى بلغ كراعَ الغميم“ وصام الناسُء ثم دعا بقدّح من ماءِ 
e e‏ فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس فد 
صام فقال : وليك العْصّاة ونك العصات ¢ وخرج أبو داود عن أي بَصرة 
الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة» قال جعفر راوي الحديث: 
فقلت : ألست توم البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله بر؟ قال 

(۶) 0 

وأما النظر : فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيّت الصوم ليلة سفره 
لم يز له أن یبطل صومَه وقد بیته لقوله تعالیٰ: « KIATLY‏ ° 

وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا 
إمساكه : فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأً عليه في يوم شك أفطرَ فيه 
الثبوت أنه من رمضان› فمن شبهه به قال: يمسك عن الأكل› ومن لم يشبهه 
به قال: لا يمسك عن الأكل» لأن الأول أكل لموضع الجهلء وهذا أكل 
لسبب مبيح أو موجب للأكل. والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل . 

[المسالة الخامسة] 

[هل يجوز أن ينشء سفرا في رمضان ثم لا يصوم؟] 

وأما المسألة الخامسة: وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشى ء 
سفرا ثم لا يصوم فيه؟ فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروي عن 


(۱) وهو واد أمام عسفان. 

(۲) رواه مسلم والنسائي والترمذي . 

(۳) وكان ذاهباً في سفينة من مصر إلى الإسكندرية. 

)٤(‏ رواية اى ا وأحمد: تز 

() قال الشوكاني فى نيل الأوطار: سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ فى 
التلخيص › ورال إسناده قات . ٠‏ 


.۳٣٣ محمد:‎ )٦( 
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بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه 


والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالی : # فمن شيد 
I REL‏ وذلك أنه يحتمل أن يقهم منه أن من شهد بعض 
الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله» ويحتمل أن يقهم منه ان من شهد أن 
الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده» وذلك أنه لما كان المفهوم 
باتفاق أن من شهده کله فهو یصومه کله کان من شهد بعضه فهو يصوم 
بعضه» ويؤيد تأويلَ الجمهور إنشاء رسول الله ية السفر في رمضان. 


وأما حكم المسافر اذا أفطر فهو القضاء باتفاق» وكذلك المريض لقوله 
تعال : دة من أار سَ4 ما عدا المريض بإغماء أو جنون» فإنهم 
اختلفوا فى وجوب القضاء عليه» وفقهاء الأمصار على وجوبه على 

غل واا ادن ومذهب مالك وجوب القضاء عليه“ › 
STE‏ والسلام: «وَعَن المَجْنون حى يفيق». 


ما ا : a‏ 
للصوم: فقوم قالوا: إنه مفسد : وقوم قالوا: ليس بمفسد. وقوم فرقوا بين 
بعد مضي أكثر النهار أج زأه» وإن أغمي عليه في ول النهار قضی › وهو 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

(۲) كما في حديث ابن عباس المتقدم قريباً في المسألة الأولى» وهو متفق عليه. 

(۳) البقرة: ه 

(6) وعند أبي حنيفة: إذا استغرق جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه» وإلا وجب. 

)٥(‏ رواه آبو داود والحاكم وصححه» وهو بعض حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون المغلوب على 
عقله حت يبرأًا. ` 

(0) وعليه الأئمة إلا أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار فإنه لا يفسد صومه 
عند الشافعي . آما إن أغمي عليه كل اليوم فلا صوم عليه ولا قضاء. 
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مذهب مالك» وهذا كله فيه ضعف» فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها 
التكليف وبخاصة الجنون» وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم» 
فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم؟ إلا كما يقال في 
[قضاء المسافر والمريض] 
ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل: 
منها: هل يقضیان ما عليهما متتابعاً آم لا؟ . 
وسا ا خلهما ا اا الفا ر غر إل أن مكل رمان 
آاخر؟ 
ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ . 
[المسالة الأولى] 
[هل يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعاً؟] 


أما المسألة الأولى: فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعاً على 
صفة الأداءء وبعضهم لم يو جب ذلك وهؤلاء منهم من خير» ومنهم من 
وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر اللفظ والقياس» وذلك أن القياس 
يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج. أما 


و ك 


ظاهر قوله تعال: فده ِن اي أَحَر 4 فإنما يقتضي إيجابَ العدد 
فقط لا إيجابَ التتابع . وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت: فعدة من آيام 
آخر ماعات فيفط 2 مخاحانت) . 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
Oa رواه الدارقطني بإسناد صحيح › قال البيهقي : قولها: (سقطت)» تريد:‎ )۲( 
لا يصح له تأويل غير ذلك.‎ 
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[المسالة الثانية] 
[تأخير القضاء إلى رمضان اخر] 
وأما إذا أخر القضاء حت دخل رمضان آخر: فقال قوم : يجب عليه 
بعد صيام رمضان الداخل القضاءٌ والكفارةء وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد. وقال فوم : ل كمارة عليه » وبه قال اللحسن البصري وإبراهيم 
از e‏ 
وسبب اختلافهم: هل تقاس الکفارات بجضها عل بعض أم لا؟ فمن 
لم يجز القياس في الكفارات قال: إنما عليه القضاء فقط . ومن أجاز القياس 
في الكفارات قال: عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمداء لأن كليهما 
مستهينْ بحرمة الصوم»ء أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء» وأما ذلك 
أن للقضاء زمانا خدۇ5ا بنص من الشارع› لأن أزمنة الأداء ھی المحدودة 
في الشرع › وقد شذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان 
اخر أنه لا قضاء عليه» وهذا مخالف للنص . 
[المسالة الثالثة] 
[من مات ولم يقض] 
وأما إذا مات وعليه صوم : فإن ا لا يصوم أحد عن أحد. 
وقوم قالو ا(“ : يصوم عنه وليه . ) 
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا: يطعم عنه وليه وبه قال الشافعي” . 
وقال بعضهم: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به» وهو قول مالك. وقال 


)١(‏ وأبو حنيفة. (۲) وعليه مالك وأآبو حنيفة. 

(۳) وعليه الشافعي وأحمد» لكن عند أحمد: يصوم عنه فقط» وعند الشافعي: يصوم 
أو يطعم وجوباً إن خلّف مالاًء وإلا استحب. 

)٤(‏ بل المعتمد أنه يجب عنه الصوم أو الإطعام إن خلّف مالاً. 
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أبو حنيفة : يصوم'» فإن لم يستطع أطعم» وفرق قوم بين النذر والصيام 
المفروض» فقالوا يصوم عنه وليه في النذرء ولا يصوم في الصيام 
المفروض . 

والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للأثرء وذلك أنه ثبت عنه من 
a a sS‏ 
وليه خرجه مسلم" وت جه اشا من ديت ا غاي اه فل جا 


رجا الف النبي ئي فقال : يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر 


أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على آمك دي أكنْتَ قاضية عنها؟ قال نعم› 
قال : فدَيْنْ الله أحى بالقضاءء“. 


فمن رای i a‏ وذلك آنه کما نه لا يصلي أحد عن 
على الولي. 

ومن ولم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر. 

ومن قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان. 


وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ #وعَل ايت 
رطرة ٠(5‏ دة 4 الأية 0 


(1) بل لا يصح الصيام عنه عنده» آما الإطعام فيجب إن أوصى» وإلا جاز» كما في 
(الاختيار لتعليل المختار). 

(۲) والبخاري وأبو داود. (۳) وفى رواية: «امرأة). 

. متفق عليه . 0 لعل الصواب: (يطوّقونه) كما سيأتي‎ )٤( 

(0) بناء علىٰ أن كلمة (لا) مقذرة على قراءة «يطيمَوتَم# أي: لا يطيقونه» أو أن 
المراد: يطيقونه بمشقة شديدة» ويشهد لها قراءة من قرأ (يطوقونه) آي : 
یکلفونه فلا يطيقونه» وقال أكثر العلماء: الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه 
يخرجون فدية إن لم يصوموا» ر مخيرین في صدر لاسلا ئم نسخ بقوله 
تعالی  :‏ فمن سېد منک م رن4 . 

۱۸٤ )۷(‏ من سورة البقرة. 


oA 


فهذه هي أحکام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر 
رال 


[أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير] 

وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه 
مسألتین مشهورتین : 

إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة 
للعلماء فيها أربعة مذاهب : 

أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما» وهو مروي عن ابن عمر 
وابن عباس . 

والقول الثاني : أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وهو مقابل 
الأول» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. 


رالالت: آنا يتشان ومان وب قال العاف“ 


والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي 
وتطع. 

وسبب اختلافهم: تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين 
المريض» فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط» ومن شبھههما 
بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرا # وع 
آآذیت يطبقوتة ية طمام وتكن € الآية. 


. إن خافتا على الولد فقط‎ )١( 

(۲) وأحمد. 

(۳) وبه قال مالك في إحدى روايتيه» والثانية: لا كفارة عليها. 
(4) لعل الصواب: (طرق کا ساي 


oeAo 


وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد 
شبها فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض» وعليهما 
N O‏ ویشبه. ان يکون 
شبّههما بالمفطر الصحيح› > لكن يضعف هذاء فإن الصحيح لا يباح له الفطر. 


ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض؛ ۰ 
المرضع مجموعاً من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم» أو شبّهها 
بالصحيح › ومن أفرد لهما أحد اللحكمين أولیٰ - و الله أعلم - ممن جمع› 
كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط ؛ لكون القراءة 
غير متواترة. فتأمل هذا فإنه بيّن 

[ثانيتهما]: وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام : 
فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال 
قوم : عليهما الإطعام. وقال قوم: ليس عليهما إطعام» وبالأول قال الشافعي 
وأبو حينفة'“ء وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه. 

وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم" وقيل: إن 
حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه. 

وسبب اختلافهم : SS CAE E EE‏ 
ول الذیت يطوّقونة فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تشبت في 
المصحف"" إذا وردت من طريق الآحاد المدول قال: الشخ مه ومن له 
يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى 
يموت . 


(۲) وعليه مالك والشافعي وأحمد كما سيأتي في المسألة الخامسة ص ٥۹٤‏ . 
(۳) وهي ليست في القراءات العشر» ولا في القراءات الشاذةء وإنما قرأ بها ابن 
عباس . 


o۸٦ 


فهذه هي آحکام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر (آعني : 
أحكامَهم المشهورة التي أكثرٌها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في 


[أحكام من يجوز له الفطر إذا أقطر] 

وآما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له القطر إذا أفطر: فإن النظر 
في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع» وإلىٰ من يفطر بغير جماع» وإلى من 
يفطر بأمر متفق عليه» وإلى من يفطر بأمر مختلف فيه (أعني : بشبهة أو بغير 
شبهة)» وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهوء أو طريق 
العمد» أو طريق الاختيار» أو طريق الإكراه. 

أما من أفطر بجماع متعمداً في رمضان: فإن الجمهور على أن الواجب 
عليه القضاء والكفارةء لما ثبت من حديث أبى هريرة أنه قال: «جاءَ رجل 
إل رسول الله ب فقال: هلكتٌ يا وس ل قال : وما أَهْلَكَكَّ؟ قال: 
وقعتُ على امرأتي في رمضان»› قال : هَل تجدٌ ما تغتی به رقبة؟ قال: لا 
قال : فهل تستطیع آن صم شهْرَينِ مسنابعَيْنِ؟ قال: لاء قال: فهل جد ما 
E e 5‏ لاء ثم جلس فاي اللي ل بعرت فيه تمر 


بے ی ر 


فقال: تَصَدّق بهّذاء فقال: أعَلى آفقرَ مني؟ فما بين لابتيها ‏ ۳ بیت 
أحوج إليه مناء قال: ا الي کل حت بدت آنيابه ثم قال: 
فأطعمْة أهْلَكَ». 

واختلفوا من ذلك في مواضع : 


منها: هل الإفطار متعمّداً بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار 
بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ 


)١(‏ عند الجماعة. 


(۲) تثنية لابةء وهي: الأرض ذات الحجارة السوداء» والمدينة المنورة تقع بين 
لا یتین : شرقية نسمی (واقم)» وغربية نسمی (الوبرة). 


oAY 


ومنها: إذا جامع ساهياً ماذا عليه؟ 

ومنها: ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 

ومنها: هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير؟ 

ومنها: كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ 

ومنها: هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا؟ 

ومنها: إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم ؟ 

وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط. إما 
لأنه لم يبلغهم هذا الحديث» وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث› 
لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم» ولا بد 
إذا كان صحيحا“ على ظاهر الحديث» وأيضاً لو كان عزمة لأعلمه عليه 
الصلاة والسلام آنه إذا صح آنه يجب عليه الصيام أن" لو كان مريضاً. 

وكذلك شذ قوم أيضاً فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في 
الحديث ذكر القضاء» والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن 
يجوز له الفطرء أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل 
في ذلك» فأما من أفطر متعمدا فليس فى إيجاب القضاء عليه نص» فيّلحق 
في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حت خرج 
وقتهاء إلا أن الخلاف فى هاتين المسألتين شاذ. 


وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل . 


(1) آي: قادرا على الصوم. 
() أي: قوي على الصوم. 


eAA 


[المسالة الأولى] 
[هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب؛]( 
وأما المسألة الأول : وهى هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب 
متعمدا؟ فإن مالكاً وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى 
أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا 
الحديث. وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما في 


الإفطار من الجماع فقط . 
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل 
والشرب على المفطر بالجماع . کک 
e‏ رأى آن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمَهما 
واحداً. 


ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها أشدٌ مناسبة 
للجماع منها لغيره» وذلك أن العقاب المقصود به الردعًء والعقابٌ الأكبر قد 
يوضع لما إليه النفس أميل» وهو لها أغلب من الجنايات» وإن كانت الجناية 
متقاربة؛ إذ كان المقصود من ذلك التزامَ الناس ا وأن يکونوا أخيارا 
عدولا کما قال تعالٰ: « کيب يڪم اليا گتاگیب ل الت ون يڪم 
ملک فون ©" قال: هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع» وهذا إذا 
کان ممن یری القیاس . 

وأما من لا یری القاس فاأَمُره بين أنه ليس يعدي حکم الجماع إلى 
الأكل والشرب. وأما ما روى مالك في الموطاً" أن رجلا أفطر في رمضان 


)١(‏ تتمة: لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة أفطر غند أبي 
حنيفة ومالك خلافا للبقية. 

(۲) البقرة: ه 

(۳) وهو نفس حديث أبي هريرة المتقدم ص ۸۷ والذي رواه الجماعة. قال الغماري ح 


o۸۹ 


فأمره النبي يي بالكفارة المذكورة فليس بحجة» لأن قول الرواي فأفطر هو 
مجمل» والمجمل ليس له عموم فيأخذ به» لكن هذا قول» على أن الرواي 
كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار» ولولا ذلك لما عبّر بهذا اللفظ› 


ولذکر النوع من الفطر الذي أفطر به . 
[المسالة الثانية] 
[حكم الجماع في الصوم ناسيً] 


وأما المسألة الثانية (وهو إذا جامع ناسياً لصومه): فإن الشافعي وأبا 
حنيقة يقولان : لا قضاء عليه ولا كمارة. وقال مالك : عليه القضاء دول 
الكفارة. وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكفارة"“ 


وسبب اختلافهم في قضاء الناسي: معارضة ظاهر الأثر في ذلك 
للقياس . 


وأما القياس : فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة. فمن شبهه بناسي 
الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسى الصلاة. 

الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما خرجه البخاري 
ومسلم ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «مَنْ نسي وَهُوَ صَائم فأكَلَ 
و شرب فليم صوْمَةُ فإلّما أطعَمَة الله وَسَمَهً. و الأثر يشهد له عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: : رفع عن متي السطاً الان وما استکرهوا 
علب . 


وإنما هو اختصار من الرواةء فتغيير الحكم لأجل الاختصار من أعجب ما 
يتعجب منه . 

N E TT 
المكره على الفطر فإنه يبطل صومه عند أبي حنيفة ومالك خلافاً للشافعي» وقال‎ 
أحمد: يفطر بالجماع دون الأكل.‎ 

(۲) وأبو داود والترمذي . 

() لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وُجد ما رواه ابن عدي في الكامل: «رفع الله = 


06۹۰ 


ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت”“ فأفطر» ثم 
ظهرت الشمس بعد ذلك» هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطىء» 
والمخطىء والناسى حكمهما واحد. فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط ‏ 
القضاء بين و الله أعلم» وذلك آنا إن قلنا: إن الأصل هو أن لا يازم الناسي 
قضاءٌ حت يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء 
في الصوم»› إذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة. وإن قلنا: 
إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل 
الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي» اللهم إلا أن يقول قائل : 
إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن 
تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاةء لكن إيجاب القضاء 
بالقياس فيه ضعف» وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. 

وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسياً فضعيف» فإن 
تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بيّن في الشرع»› والكفارة من أنواع 
العقوبات» وإنما أصارهم ال لك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في 
الحديث (أعني : من آنه لم یذکر فيه أنه نه فعل ذلك عمداً ولا نسیاناً)» لکن من 
أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسياناً لم يحفظ أصله في هذا» مع أن النص 
إنما جاء في المتعمد وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق 
عليه» وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على 
الناسي» أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفعَ عَنْ متي الحُطاً 


عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيانء والأمر يكرهون عليه» وكثرة طرقه تظهر 
أن له أصلاء لا سيما وأصل الباب في مسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تکل به» وزاد ابن ماجه: «وما استکرهوا عليه) وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهما» وقال النووي في الروضة والأربعين : إنه حسن . 
وقد تقدم في الموالاة في أفعال الوضوء ص ٠١‏ . 

)١(‏ أو أن الفجر لم يطلع. 

(۲) كما عليه الأئمة. 


۹۱ 


والتسيان» حتى يدل الدليل على التخصيص» ولكن كلا الفريقين لم يلزم 
أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم 
في الأقوال فضعيف» فإن الشارع لم يَحكم قط إلا على مفصل» وإنما 
الإجمال في حقنا. 
[المسالة الثالثة] 
[إهل تجب كفارة الجماع على المرأة؟] 
وأما المسألة الثالثة (وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا 
طاوعته على الجماع"): فإن أبا حثيفة وأصحابه ومالکا وأصحابه أوجبوا 
عليها الكفارة» وقال الشافعى وداود: لا كفارة عليها. 
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الاأثر للقياس › وذلك آنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأمر المرآة في الحديث““ بكفارة» والقياس آنها مثل الرجل إذ 
کان کلاهما مکلفاً. 
[المسالة الرابعة] 
[إهل هذه الكفارة مرتبة على التخيير؟] 
وأما المسألة الرابعة: وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو 
على التخيير؟ (وأعني بالترتيب: أن لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات 
المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبلهء وبالتخيير: أن يفعل منها ما شاء ابتداء 
من غير عجز عن الآخر) فإنهم أيضاً اختلفوا في ذلك : فقال الشافعي وأبو 


(1) وهو حديث المجامع في رمضان المارّ قريباً ص ٥۸۷‏ والذي رواه الجماعة. 

(۲) اما المكرهة والنائمة فيفسد صومها ويلزمها القضاء إلا عند الشافعي» ولا كفارة 
عليها إلا في رواية عن أحمد. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ وهو حديث المجامع في رمضان المار قريبأًوالذي رواه الجماعة. 


۹۲ 


حنيفة""“ والثوري وسائر الكوفيين: هي مرتبة» فالعتق أولأء فإن لم يجد 
عنه ابن القاسم مع ذلك آنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام . 


وسبب اتلافهم في وجوب الترتيب: تعارضص ظواهر الأثار في ذلك 
والأقيسة» وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب› 
إذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتباً. وظاهر ما رواه 
مالك من: «أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ية أن يعتق رقبة» أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا»""“ أنها على التخييرء إذ (أو) 
إنما تقتضي في لسان العرب التخيير» وإن كان ذلك من لفظ الراوي 
الصاحب”"» إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. 


وأما الأقيسة المعارضة في ذلك: فتشبيهها تارة بكفارة الظهار» وتارة 
بكفارة اليمين» لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين» وأخذ الترتيب 


وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الاثار» وإنما 
ذهب إلى هذا من طريق القياس» لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعامٌ في 
مواضع شتی من الشرع› وآنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرا“ 
لول الست يُطرَقوتة فذية طعام مَساكينَ 4 ولذلك استحب هو وجماعة من 
العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفّر بالإطعام عنه» وهذا أنه من باب 
ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. 


)١(‏ وآحمد. 

(۲) وهي مرجوحة برواية الجماعة المتقدمة ص °۸۷ . 
)۳( أي : الصحابى . 

(4) وقد تقدم نها ليست في القراءات العشرء ولا الشاذة. 


o۹۳ 


[المسالة الخامسة] 
[مقدار الإطعام في كفارة الجماع] 
وأما المسألة الخامسة (وهو اختلافهم في مقدار الإطعام): فإن مالكا 
a ‫َ ۴ ٤‏ 
والشافعي وأصحابهما“ قالوا: يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي كلا . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزىء أقل من مذين بمد النبي بء وذلك 
ا 2( 
أما القياس : فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذىٰ المنصوص عليها. 
وأما الأثر : فما روي في بعض طرق حديث الكفارة” : أن الفَرَّق كان 
فيه خحمسة عشر صاعاء لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا على 
الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر. 
[المسالة السادسة] 
[هل تتكرر الكفارة بتكرر الإفطار؟] 
وأما المسألة السادسة (وهي تكرٌر الكفارة بتكرر الإفطار): فإنهم 
أجمعوا على آن من وطىء في يوم رمضان ثم کفر ثم وطىء في يوم اخر أن 
عليه كفارة أخرىٰ»› وأجمعوا على أنه من وطىء مرارا في يوم واحد أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. 
واختلفوا فیمن وطیء في یوم من رمضان ولم یکفر حتیٰ وطیء في يوم 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وهو مکعب طول ضلعه ٩۰۲‏ سانتي متراً. 

(۳) من بر٬‏ أو صاع من شعير. ونصف الصاع عنده: مکعب طول ضلعه ٠۳١۳‏ 
سانتي مترا آما الصاع: فمكعب طول ضلعه ٠١,۷‏ سانتي متراً. 


. رواه آبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح‎ )٤( 


۹4 


ثان» فقال مالك والشافعى وجماعة: عليه لكل يوم كفارة» وقال أبو حينفة 
وأصحابه"“: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول . 

والسبب في اختلافهم : تشبيه الكفارات بالحدود : فمن شبهها بالحدود 
قال : كفارة واحدة تجزىء في ذلك عن أفعال كثيرة» كما يلزم الزاني جلد 
وأاحدل؛ وإن زنىٰ آلف مرة إذا لم ُد لواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود 
جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه آوجب 2 
ی کل م ر 

قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر 
محض . 

[المسالة السابعة] 
[إهل تبقى الكفارة في الذمة إن كان معسرا؟] 

وأما المسألة السابعة: وهى هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان 
معسراً في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان معسرا. 
وأما الشافعي فتردد في ذلك" . 

والسبب في اختلافهم في ذلك: أنه حكم مسكوت عنه» فيحتمل أن 
يشبّه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء» ويحتمل آن يقال: لو 
كان ذلك واجباً عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 

فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان مما أجمع على أنه مفطر . 


وأما من أفطر مما هو مختلف فيه: فإن بعض من أوجب فيه الفطر 
أوجب فيه القضاءَ والكفارة» وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط» مثل من رأى 


)۲( الأول أن يقول: وأوجب . 
(۳) والمعتمد أنها تبقىٰ في ذمته. 


040 


الفطر من الخاة ى ومن الاستقاء» ومن بلع اا ومثل المسافر 
۰ ۴ ١گ ٤ ۰ TT‏ 
يفطر”“ أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم“» 
فإن مالكا أوجب فيه“ القضاء والكفارةء وخالفه فى ذلك سائر فقهاء 
الأمصار وجمهور أضخا. 

وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور 'والأوزاعي› 
وسائرٌ من يرىٰ أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط . والذي وجب 
القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء 


وحده. 

وسبب هذا الخلاف: أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شب من غير 
المفطر ومن المفطرء فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم» وهذان 
الشبَهّان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف (أعني: هل هو مفطر 
أو غير مفطر). 

ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب 
القضاء فقط ؛ نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمداً للفطر ثم طرأ عليه في 
ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه» كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض 
باقي النهار» وکالصحیح یفطر عمدا ثم يمرض»› والحاضر يفطر ثم يسافر . 


فمن اعتبر الأمر فى نفسه (أعنى : أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه) 


(0) کاخمد: 

(۲) كالاأئمة الأربعة فيهما. 

(۳) آي : بغير الجماع» أا بالجماع فلا جوز ناخد لاا للبقيةء فإن جامع 
عنده فعليه الكقارة. 

)٤(‏ كمالك والشافعي واخمك: 

() أي في جميع ما ذكر. 

)١(‏ بل وافقه أيضاً أبو حنيفةء» كما في (الاختيار لتعليل المختار). 

(۷) بل على الحاضر يفطر ثم يسافر الكفارة كما في (الاختيار). 


۹٩ 


لم يوجب عليهم كفارة» وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه 
أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه» ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه 
الكفارة» لأنه حين أفطر لم يکن عنده علم بالإباحة» وهو مذهب مالك 
والشافعي 

ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في 
الفجرء وإيجابه القضاءَ والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب على ما 
e‏ 

تفتق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة» 

2 زمان الأداء (أعني : رمضان) إلا قتادة فإنه أوجب عليه 
القضاء والكفارة. وروي عن ابن القاسم و فف ان عا وهن فاا 
على الحج الفاسد. 


Sa 


عليه الصلا: ey‏ «لا يرال ا ا a‏ وأا 
السُحورَ» وقال: «تسَحُرّوا فإ في الشُحُور ركت . وقال عليه الصلاة 


والسلام: «فصْلٌ ما بين صيامنا وَصيام أل الكتاب كله الكر» . 


وكذلك جمهورهم على le E‏ 
الث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام : «إَِّمَا لصوم جه“ فإذا أصبَحَ 


(1) وإنما لا تجب الكفارة بالجماع عند الشافعي إذا فقد الأهلية في بقية اليوم» بأن 
جن آو مات . 

(۲) إلى هنا رواه الشيخان والترمذي» وزاد أحمد: «وآخروا السحور». 

(۳) رواه الجماعة إلا أبا داود. 

)٤(‏ رواه مسلم وأصحاب السنن. 


)6( الرفثف والخنا بمعنی واحد» وهو: الفحش . 
(0) وقاية. 


o4۷ 


احَدُكمْ صَائماً فلا رفت ولا يَجْهَلْ» فن امو شاتَمَه يمل : ّي صا . 
وذهب آهل الظاهر إلى أن الرفث يفطرء و 


فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل»ء وبقي القول 
في الصوم المندوب إليه» وهو القسم الثاني من هذا الكتاب . 


(۱) متفق عليه. 


۹۸ 


بسم الله الرحمن من الرحيم 
كتاب الجيام الثاني 
وهو المنكوب اليه 


والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الارکان الغلا" 
وفي حكم الإٍفطار فيه 

فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول: 
فإنها على ثلاثة أقسام: يام مرغب فيهاء وأيام منهي عنهاء وآيام 
مسکوت عنها. ومن هذه ما هو مختلف فيه› ومنها ما هو متفق عليه. 
كل شهر (وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر). 

آما صيام يوم عاشوراء : فلأنه a‏ ان رسول الله عا صامه وآمر 


بصیامه و من کان صب صَائما فليتةَ صوْمَهُ ومن کان صب 
مُقطرا فليم بقية َيه يَومه . 


)۱( وهي : الزمان» والإمساك› والنية. 
(Y)‏ عند الشيخين . 
(۳) رواه الشيخان والنسائي . 


واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر؟. والسبب في ذلك اختلاف 
الاثار: 

حرج مسلم“ عن ابن عباس قال: «إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائماء قلت: هكذا كان محمد رسول الله يا 
يصومه؟ قال: نعم). 

وروي: «أنه حين صام رسول الله يي يوم عاشوراء وأمر بصيامه 
قالوا: يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود فقال 
رسول الله ي : قإذا كان العام المُقَبلٌ إن شاءَ الله صْمْنا اليم التاسعَ». 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ي . 

في يوم عرفة: فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر 
يوم عرفة» وقال فيه : «صِيامٌ يوم عرفة يَكَفَرٌ السَنَةَ المَاضية والاتية» . 
ولذلك اختلف الناس في ذلك» واختار الشافعي الفطرَ فيه للحاج وصيامه 
لغير الحاج جمعاً بين الأثرين. وخرّج أبو داود' : «أن رسول الله بيا 
نھی عن س يوم عرفه بعرفة). 

وأما الست ف ول له ت ن رل ا ل و 
صَامَ رَمَضَانَ ‏ م عه سنا مْ شَوَالَ كان كصيام الدَهْر» إلا أن مالكا كره 
ذلك» إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان» وإما لأنه 
لعَلّه لم يبلغه الحديث» أو لم يصح عنده» وهو الأظهر. 


() وأبو داود والترمذي . 

)۲( رواه مسلم وأبو داود. 

(۳) كما روىٰ ذلك الشيخان وأبو داود. 

(6) رواه مسلم وأبو داود والترمذي بلفظ «الباقية» بدل الاتية. 
(٥(‏ والنسائي› وصححه الحاكم وابن خزيمهة. 

. عند مسلم وأبو داود والترمذي‎ (٦) 


وكذلك كره مالك تحر صيام الغْرّر مع ما جاء فيها من 
الأثر""“مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبةء وثبت: أن رسول الله لا 
كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة» وأنه قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: آم يكفيكَ من کل لا أيّام؟ 
قال: فقلت: يا رسول الله إني أطي أكثر من ذلك قال: خمساء قلت: 
يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال: سبعْاًء قلت: يا رسول الله إن 
أطيقق أكثر من ذلك» قال: تسعاء قلت: يا رسول الله إني أطيتق أكثر من 
ذلك قال: أحَد عشرَء قلت: يا رونا إنى أطيق أكثر من ذلك 
فقال عليه 2 ق صیام شطرٌ الدَهر : صیام 
يوم وإفطارٌ يَوم» 

وخرَّج أبو داود“ : «أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس». 

وثبت“ أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان» وإن أكثر 
صیامه کان في شعبان. 


[الأبام المنهي عن الصبام فبها] 
أما الأيام المنهي عنها: فمنها أيضاً متفق عليها» ومنها مختلف 
اا 
أما المتفق عليها: فيوم الفطر» ويوم الأضحى؛ لثبوت النهي عن 
صیامهما". 


(1) الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح . 
)۲( عند مسلم وأبي داود والترمذي . 

(۳) رواه الشيخان. 

)٤(‏ والترمذي والنسائي واأبن خزيمة في صحيحه. 
)٠(‏ عند الشيخين . 

. كما سيأتي‎ )٩( 


وأما المختلف فيها: فأيام التشريق» ويومٌ الشك» ويوم الجمعة» 


أما أيام التشريق: فإن أهل الظاهر“ لم يجيزوا الصوم فيها. وقوم 
أجازوا ذلك فيها. وقوم كرهوه”» وبه قال مالك إلا آنه آجاز 
صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج (وهو المتمتع) وهذه الأيام 
هي : الثلاثة الأيامٌ التي بعد يوم النحر. 

في اختلافهم : تردد قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّها ايام 
أل وَشُرْب»” بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب. فمن حمله 
على الوجوب قال: الصوم يحرم. ومن حمله على الندب قال: الصوم 
مكروه. ويشبه أن يكون مَن حمله على الندب إنما صار إلى ذلك؛ وغلبه 
على الأصل الذي هو حمله على الوجوب؛ لأنه رأیٰ آنه إن حمله على 
الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت”“ بدليل الخطاب› 
وهو أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: لا يصح الصيام في يَوْمَيْن: 
يوم الفطر من رَمَضان ويوم التحر». فدليل الخطاب يقتضي ان ما عدا 
هذين اليومين يصح الصيام فيه» وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه . 

وأما يوم الجمعة: فان قرفا لم يكرهوا صيامه» ومن هؤلاء مالك 
وأصحابه وجماعة. وقوم کرهوا صیامه إلا آن يصام قبله أو بعد 


)١(‏ والشافعية. 

(۲) تحريماً كالحنفية إلا في الحج كما في (مراقي الفلاح). 

(۳) بل قال مالك بالتحريم في اليومين الأولين من التشريقء أما اليوم الثالث 
فمكروه» كما في (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري. 

)٤(‏ والقارن» وعليه أحمد فإنه أجاز الصيام في الأيام الثلاثة للمتمتع والقارن. 

() رواه مسلم. 

. عند الشيخين‎ )٦( 

(۷) وعليه البقية. 


1۲ 


والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في ذلك: 


فمنها: حديث ابن ا «أن النبي يا کان يصوم اة أيام 
* پر ۰ )۰ * 
من كل شهر قال: وما رأيته“ يفطر يوم الجمعة» وهو حديث 
)۳( 


ومنها: حديث جابر: «أن ساثلاً سأل جابراً أسمعت رسول الله ل 
نه أن يفرَد يوم الجمعة بصوم؟ قال: نعم ورب هذا البيت» خرّجه 
ا 

ومنها: حدیٹث بي هريره قال : قال رسول الله ك : و يَصومُ 
احَدكم يَوْم الجُمُعَةٍ إل أن يضوم ْلَه أو يضوم بعد خرّجه أيضاً 
ا 
ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقاًء ومن أخذ بحديث أبي هريرة 
جمع بين الحديثين (أعني : حدیث جابر» وحديیث ابن مسعود) . 

وأما يوم الشك: فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم 
الشك على أنه من رمضان”“ لظواهر الأحاديث" التي يوجب مفهومها 


(۱) الذي آخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن غريب. 

(۲) رواية الترمذي: «وقلما كان» كما في بلوغ المرام وتلخيص الحبير. 

(۴) قال الغماري: وفي ذلك نظرء وقال ابن عبد البر: هو صحيح» ولا مخالفة بينه 
وبين الأحاديث الواردة في النهي عن صومها؛لأنه محمول على أنه كان يصله 
بيوم الخميس. ٠‏ 

(€4( والبخاري والنسائي . 

)6( والبخاري والترمذي . 

(0) وعند أبي حنيفة: يكره تحريماً. 

(۷) المتقدمة أول الباب. 


1۳ 


تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر. 

واختلفوا في تحرَي صيامه تطوعا: فمنهم من کرهه“ علیٰ ظاهر 
حدیٹ عمار: من يوم السك فل عصی أا القاسم». ومن 
ا فلأنه قد روي E‏ عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله» 
ولما ول روي من انه عله الصلاة ا قال : ل دموا ن 2 
ولا بيوْمَيّن إل أن يوٌافق ذلك واا كان سر مه ادكه فليَصْمْه) . »( 
وکان الليث بن سعل يقول : انه إن صامه u‏ انه من ۰ م حاء 
الات أنه من رمضان أجزآه» وهذا دليل علىٰ أن النبة د تقع بعد الفجر في 
التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. 

وأما يوم السبت: فالسبب في اختلافهم فيه: اختلافهم في تصحيح 
ما روي من أنه عليه الصلاة قال: «لا تصومُوا يوم السَبْت إلا 
فما افترض عَلَيْکبْ» حر جه أبو داو ا قالوا: والحديث منس وخ › نسخه 
حديث جويرية بنت الحارث: «أن النبي عليه الصلاة والسلام عليها 
و اللجمعة وهي صائمة فقال : صمت ا فقالت : لا فقال : تریدينَ 
أن تصومي غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري»“ . 


)١(‏ من أنه إذا أغمي علينا هلال أول الشهر صمنا يوم الشك. 

(۲) كأحمد إلا إن وافق عادته. 

(۳) رواہ أصحاب السنن وصححه الترمذي . 

(6) كالبقية إن وافق عادته فيصبح مندوباً. 

(ه) عند الجماعة. 

(1) رواه الجماعة. 

(۷) والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن» وقد آنكره مالك . 

(۸) رواه البخاري وأبو داود. قال صاحب البدر المنير: النهى متوجه إلى الإفرادء 
والصومٌُ باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» والجمع مهما أمكن أولى من دعوى 


النسخ . 


وأما صيام الدهر: فإنه قد ثبت النهى“ عن ذلك ”. لكل مالك“ 
لم ير بذلك بأسا» وعسیٰ رأ النهي في ذلك إنما هو من باب خوف 
الضعف والمرض . 

وأما صيام النصف الآأخر من شعبان: فإن قوماً كرهوه ۰ 
f‏ 9©( .. 8 

اجازوه . فمن کرهوه E E‏ ة والسلام قال : 
صوم بعد e‏ : حت رَمَضان» . ومن أجازه فلما روي عن 
ورمضان»“. ولما روي عن ابن عمر قال: «کان رسول الله ي يقرن 
شعبان برمضان» . وهذه الآثار خرّجها الطحاوي. ) 


وأما الركن الثاني وهو النية: فلا أعلم أن أحداً لم شط ال فى 
صوم التطوع» وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم . 

وأما الركن الثالث (وهو الإمساك عن المفطرات): فهو بعينه 
الإمساك الواجب في الصوم المفروض› رالاختلاف الذي هنالك لاحق 


۱ 


ههنا. 


(۱) للتنزيه عند أبي حنيقة . 

(۲) عند الشيخين . 

(۳) والشافعي . 

(6) أما الحنفية والحنابلة فكرهوا أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين لا أكثر خلافاً 
للمالكية فلا كراهة عندهمء أما الشافعية فقالوا: يحرم صيام النصف الثاني من 
شعبان إلا إن وصله بما قبلهء أو كان عادة له. 

)٠(‏ رواه أصحاب السنن بلفظ : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حت يكون رمضان» 
وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

() رواہ اصحاب السنن بلفظ : «أن النبي ية لم يكن يصوم من السنة شهرا تاماً إلا 
شعبان یصل به رمضان» . . وقد تقدم قريباً. 

(۷) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف. 


٥ 


وأما حكم الإفطار في التطوع : فإنهم أجمعوا على آنه ليس على 
من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. 

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً: فأوجب مالك وأبؤ حنيفة عليه 
القضاء» وقال الشافعي“ وجماعة: ليس عليه قضاء. 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في ذلك وذلك أن مالكا 
روىٰ أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا 
صائمتين متطوعتين» فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه» فقال 
رسول الله ل : «لا عَلَيْكّماء اضيا يَوْماً مَكاتى . 

وعارض هذا حديتُ أم هانىء قالت: لما كان يوم الفتح فتح 
مكة» جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله ميا وأم هانىء عن 
يمينه» قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه» ثم 
ناوله ام هانیء فشربت منه» قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت 
صائمة» فقال لها عليه الصلاة والسلام: أكلْت تَقَضِينَ شَيْا؟ قالت: لا 
قال : فاد يضرك إن کان تطوعاً»“ . واحتح الشافعي في هذا المعنى 
بحديث عائشة أنها قالت: «دخل على رسول الله بيا فقلت: أنا خبأت 
لك خباء فقال: آمَا إني َنْب آريڈ الصيام وَلكنْ قرّبیه» . وحديث 
عائشة وحفصة غير مسند. 

ولاختلافهم اشا في هذه المسألة سبب أخر» وهو تردد الصوم 
للتطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع» وذلك آنهم 


(۲) رواه أصحاب السنن بسند ضعيف . 
)۳( رواه أصحاب السنن بسند صحیح کما قال الحاكم والذهبي . 
)€( رواه مسلم وأصحاب السنن . 


أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعاً يخرج منهما أن عليه 
القضاء» وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء 
فيما علمت» وزعم من قاس الصوم على الصلاة آنه أشبة بالصلاة منه 
بالحج؛ لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنىء وهو أنه يلزم المفسد 
له المسيرٌ فيه إلى آخره» وإذا أفطر في التطوع ناسياً فالجمهور على أن لا 
قضاء عليه» وقال ابن علية: عليه القضاء قياسا على الحج» ولعل مالكا 
حمل حديث أم هانىء على النسيان» وحديثُ آم هانیء خرّجه أبو داود» 
وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه» وخرج حديث 


1¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کناب الإاعتکاف 


والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه. 
وهو فى رمضان أكثرٌ منه فى غيره» وبخاصة فى العشر الأواخر منهء إذ 
کان ذلك هو آخر اعتکافه کل . ۰ 

وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص» في موضع مخصوص › 
وفي زمان مخصوص» بشروط مخصوصة» وتروك مخصوصة . 

فأما العمل الذي يخصه: ففيه قولان: قيل: إنه الصلاة وذكر الله 
ورا القران لا غير ذلك عن أغمال: البر والقربة وهو مذهب ابن 
القاسم. وقيل: جميع أعمال اقرب والبر المختصة بالاخرة» وهو مذهب 
ابن وهب» فعلىٰ هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس 
العلم» وعلى المذهب الأول لاء وهذا هو مذهب الثوري"» والأول 
هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 

وسبب اختلافهم : أن ذلك شيء مسكوت عنه (أعني: أنه ليس فيه 
حد مشروع بالقول). فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال 


ز6 کا روغ ذلك الفيخان. 
(۲) أي: المذهب الثاني . 
(۳( ومالك ,أك 


1۰۹ 


المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة. ومن 
فهم منه حبس النفس على القرّب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما 
ذکرناه. وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال: «من اعتکف لا يرفث ولا 
يسابٌ» وليشهد الجمعة والجنازة» ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو 
قائم ولا يجلس”'“» ذكره عبد الرزاق'. و عن عائشة خلاف هذا 
وهو أن آلببة للمعتكته أن لا بشهد جازة» ولا يخود مريضا . وها 
اشا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى. 

وآما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف: فإنهم اختلفوا فيها: فقال 
قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام» وبيت 
المقدس› ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبه قال حذيفة وسعيد بن 
ليت 


حنيفة ۶ والثوري» وهو مشهور مذهب مالك . 

وقال :ارون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة» وهي رواية 
ابن عبد الحكم عن مالك. 

وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجدء إلا ما ذهب 
إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد» وأن مباشرة النساء إنما حرمت 
على المعتكف إذا اعتكف فى المسجده وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
أن المرآة إنما تعتكف في مسجد بيتها. 


)۱( أي : عندهم . 

(۲( وأحمد. 

(۳( کما سيأتي ص ٦۱٩‏ . 

)٤(‏ واشترط آبو حنيفة المسجد الذي تقام فيه الجماعة. 
)©( وعليه احی: 


11۰° 


وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو اشتراطه: هو 
الاحتمال الذي في قوله تعال: ولا شروش واس عدکمودَ ف 
الْسَسَدچٍ4”“ بین أن یکون له دلیل خطاب أم لا یکون له؟ فمن قال: له 
دلیل خطاب فال: لا اعتکاف إلا فى مسجد وإِن من شرط الاعتحاف 
ود الماشرةء وهن قال لن أل ا خطاب قال: المفهوم منه أن 
الاعتكاف جائز في غير المسجدء وأنه لا يمنع المباشرةء لأن قائلا لو 
قال: لا تعط فلانا شيا إذا كان داخلا في الدار؛ لكان مفهوم دليل 
الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار» ولكن هو قول شاذ. 
والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه. 

وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها: 
فمعارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال: في كل 
مسجد على ظاهر الايةء ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك 
العموم بقياس: اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة (لئلا ينقطع عمل 
المعتكف بالخروج إلى الجمعة) أو مسجداً تشد إليه المَطي مثل مسجد 
النبي ية الذي وقع فيه اعتكافه» ولم يقس سائرَ المساجد عليه إذ كانت 
غير مساوية له في الحرمة. 

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة: فمعارضة القياس أيضاً 
للأثر» وذلك أنه ثبت : «أن حفصة وعائشة وزينب أزواحَ النبي ييه 
استأذن رسول الله ية في الاعتكاف في المسجد» فأذن لهن حين ضربن 
أخبيتهن فيه». فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في 
المسجد. 


(1) البقرة: ٠۸٤‏ . 
(۲) عند الشيخين . 
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وما القياس المعارض لهذا: فهو قياس الاعتكاف على الصلاةء 
وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما 
جاء الخبر”“ وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا: وإنما 
يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في 
الأثر”“ من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه» كما تسافر معه 
ولا تسافر مفردة» وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. 

وأما زمان الاعتكاف: فليس لأكثره عندهم حد واجب» وإن كان 
كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان» بل يجوز الدهر كله: إما مطلقا 
عند من لا يرىٰ الصوم من شروطه» وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز 
صومها عند من يرى الصوم من شروطه. 

وأما أقله: فإنهم اختلفوا فيه» وكذلك اختلفوا في الوقت الذي 
يدخل فيه المعتكف لاعتكافه» وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. أما أقل 
زمان الاعتكاف: فعند الشافعى وأبى حنيفة“ وأكثر الفقهاء أنه لا حد 
له“ . واختلف عن مالك في ذلك فقيل: ثلاثة أيام» وقيل: يوم 
وليلة ٠‏ وقال ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام» وعند البغداديين من 
أصحابه أن العشرة استحباب» وأن أقله يوم وليلة. 


(1) الذي رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. 

(۲) الذي رواه البخاري وأبو داود. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ لكن الذي في (الاختيار) أن الاعتكاف الواجب لا يكون في أقل من يوم وليلة 
بالاتفاق» أما الاعتكاف المندوب فكذلك عند أبي حنيفة» أما عند أبي يوسف: 
فأكثر النهار» وعند محمد: ساعة. 

(ه) وهو الراجح كما في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 


11۲۳ 


أما القياس: فإنه من اعتقد أن من شرطه الصو قال: لا يجوز 
اعتكاف ليلةء وإذا لم يَجُز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة"» إذ 
انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. 

وأما الأثر المعارض: فما خرّجه البخاري من «أن عمر رضي الله 
عه نذر أن یعتکف ليلة» فأمره رسول الله کا أن يفي بنذره) . ولا معنی 
للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. 

وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا 
نذر أياماً معدودة أو ll‏ فاخا فإن مالکاً والشافعی وأبا حنيفة اتفقوا 
على أنه من نذر اعتكاف شهر آنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس. 

وأما من نذر أن يعتكف يوماً فإن الشافعى قال: من أراد أن يعتكف 
سواء. 

وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام فقال: إذا نذر أن يعتكف 
عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر» وإذا نذر عشر ليال دخحل قبل غروبها. 

وقال الأوزاعى: يدخل فى اعتكافه بعد صلاة الصبح. 

والسبب في اختلافهم : معارضة الأقيسة بعضها بعضاًء ومعارضة 
الأ لها وذلك آنه من رآ أن أول الشير لله واف ر الال قال 


)١(‏ وعليه مالك خلافاً للبقية. 
(۲) ومسلم وأصحاب السنن. 


11۴۳ 


ومن رأىٰ أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر 
يوما أن يدخل قبل غروب الشمس» ومن رأى إنه إنما ينطلق على النهار 
أوجب الدخحول قبل طلوع الفجرء ومن رأیٰ أن اسم اليوم خاص بالنهار ؛ 
واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياماً أو ليالى. 

والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا 
وقد يقال على الليل والنهار 9 لکن يشبه أن يڪون دلالته الأولى إنما 
هي على النهارء ودلالته على الليل بطریقی اللزوم. 

وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلُها: فهو ما خرّجه البخاري 
وعيره من أهل الصحیے عن عائشة قالت: «كان رسول الله کا بعتکف 
في رمضان» وإذا صل الغداة"“ دخل مكانه الذي کان يعتكف فيه». 

وأما وقت خحروجه: فإن مالکا رأیٰ أن یخرج المعتكف العشر 
الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحبابء 
وأنه إن جرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعي وأبو حنفة : بل 
یخرج بعد غروب الشمس . وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى 
بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . 

وسبب الاختلاف : هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟. 

وأما شروطه فثلاث : النيةء والصيام» › وترك مباشرة النساء. 

أما النية : فلا أعلم فيها اختلافاً. 

وأما الصيام: فإنهم اختلفوا فيه» فذهب مالك وأبو حنيفة" 
وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم. وقال الشافعي: الاعتكاف جائز 


)۱( كمسلم وأصحاب الت:: 


بغير صوم» وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على 

والسبب في اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله ية إنما وقع في 
رمضان: فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف ‏ 
وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال: لا بد من الصوم مع 
الاعتكاف» ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان 
مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال: ليس الصوم من 
شرطه . ) 

ولذلك اا ر وهو اقترانه مع الصوم في اية وأاحدة. 

وقد احتج الشافعى بحدذدیث عمر المتقدم» وهو آنه أمره عليه الصلاة 
والسلام أن يعتكف ليلة» والليل ليس بمحل للصيام. 

واحتجت المالكية بما روىٰ عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: «السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة› 
ولا یمس امراة» ولا يباشرها› ولا یخرج إلا إلى ما لا بد له منه» ولا 
اعتكاف إلا بصوم»› ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»'. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: لم يقل أحد في حديث عائشة: هذا 
السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق» ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من 
قول الزهري»› وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مَجرى المسند. 

وأما الشرط الثالث وهي المباشرة: فإنهم أجمعوا على أن المعتكف 
إذا جامع عامداً بطل اعتكافه» إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد» 
واختلفوا فيه إذا جامع ناسا" . 


)۱( روأه بو داود والنسائي . 
(۲) فقال الشافعي: لا يفسدء خلافاً للبقية. 
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واختلفوا أيضاً في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة 
ليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل“. وللشافعي قولان: أحدهما مثل 
قول مالك» والثاني مثل قول أبي حنيفة . 

و ست اختلافهم : هل الاسم المتردد بين | لحقمقة والمجاز له عموم 
أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك: فمن ذهب إلى أن له عموما 
قال: إن المباشرة في قوله تعالی: ولا شروش وَأسم عدكمونَ في 

ر ¥( 

امسج “ ينطلق على الجماع وعلى ما دونه. ومن لم ير عموماً وهو 
الأشهر الأكثر قال: يدل إما على الجماعء وإما على ما دون الجماع. 
فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن یدل على غير الجماعء لأن 
الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. ومن أجرى الإنزال 
بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه. ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم 


واختلفوا فيما يجب على المجامع: فقال الجمهور: لا شيء عليه. 
وقال قوم : عليه كفارة؛ فبعضهم قال: كفارة المجامع في رمضان» وبه 
قال الحسن . وقال قوم: يتصدق بدينارين» وبه قال مجاهد. وقال قوم: 
يعتق رقبة» فإن لم يجد أهدى بدنةء فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا 
من تمر . 

وأصل الخلاف: هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ والأظهر أنه 
تجو 


(۳) البقرة: ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ وعليه الحسن البصري والزهري . 


٦1٦ 


واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة"“: ذلك من شرطه. وقال الشافعي: ليس من 
شرطه ذلك. 

وأما موانع الاعتكاف: فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي 
الإنسان» أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة› لما و من 
حديث عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ب إذا اعتكف يدنى إلى رأسه 
وهو في المسجد فأرَجْلّه“» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 

واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه: فقال الشافعي: 
ينتقضص اعتکافه عند اول حروجه» وبعضهم رحص في الساعة» وبعضصهم 
في اليوم. 

واختلفوا هل له أن یدخل بیتا“ غير بیت مسجده؟ فرخص فيه 
بعضهم وهم الأكثر: مالك والشافعي وأبو حنيفة» ورآى بعضهم آن ذلك 
يطل اعتکافه . 

وأجاز مالك له البيع والشراءء وان يلي عفد النكاح» وخالفه عیره 
فى ذلك. 


)١(‏ وأحمد في إحدیٰ روایتيه. 
(۲) وآحمد في روايته الثانية . 
(۳) عند الشيخين . 

€3 أي : أسرّحه. 

)٥(‏ أي : بناء. 
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وسبب اختلافهم: أنه ليس في ذلك جد منصوص عليه إلا 
الاجتهاد» وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه . 

واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه 
الاعتكافٌ فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه؟ مثل ذلك: أن يشترط 
شهود جنازة أو غير ذلك: فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعهء وأنه إن 
فعل بطل اعتكافه". وقال الشافعي: ينفعه شرطه. 

والسبب في اختلافهم: تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما 
عبادة مانعة لكثير من المباحات» والاشتراط في الحج إنما صار إليه من 
رآه لحديث ضباعة أن رسول الله ب قال لها: «أهلَّي بالحَحٌ واشترطي أن 
تحلّي حَبْتُ حَبَسْتني». لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج» 
فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له. 

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذرء أو كان التتابع لازماً: فمطلق 
النذر عند من يرىٰ ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت 
الاستئناف أو البناء مثل المرض؟ فإن منهم من قال: إذا قطع المرض 
الاعتكاف بنى .المعتكف» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومنهم 
من قال: يستأنف الاعتكاف» وهو قول الثوري. ولا خلاف فيما أحسب 
عندهم أن الحائض تبني . 

واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج؟ 

وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو أغمي عليه هل يبني أو ليس 


. وعليه أبو حنيفة ومالك‎ )١( 
وأحمد.‎ )۴( 
رواه الجماعة.‎ )۳( 


1۸ 


والسبب في اختلافهم في هذا الباب: أنه ليس في هذه الأشياء 
شيءَ محدود من قبل السمع› فيقع التنازع من قبل تسبیههم مأ اتفقوا عليه 
بما اختلفوا فيه (أعني: بما اتفقوا عليه في هذه العبادة» أو في 
العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم النهار وغيره). 

والجمهور"" على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب 
فيه القضاءء لما ثبت“ أن رسول الله ية أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان فلم يعتكف» فاعتكف عشرا من شوال. وأما الواجب بالنذر 

والجمهور" على أن من اتی كبيرة انقطع اعتکافه . 

فهذه حملة ما ریا أن دته فی أصول هذا الباب وقواعده»› والله 
لموفق والمعين› وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 


. خلافاً للشافعي‎ )١( 
عند الشيخين» وقد تقدم قريباً.‎ )۲( 
بل عند مالك فقط في أحد قوليه المشهورين.‎ )۳( 


1۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلیٰ الله على محمد واله وسلم تسليما 


كتاب الحج 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس: 

الجنس الأول: يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة 
مجری المقدمات الک جب معرفتها لعمل هذه العبادة. 
الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. 

الجنس الثالث: فى الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور 
اللاحقة» وهى أحکام الأفعال. 

وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. 


الجنس الأول 


[معرفة الوجوب وشروطه] 


وهذا الجنس يشتمل على شيئين : 
١‏ - على معرفة الوجوب وشروطه. 
۲- وعلی من یجب؟ ومتیٰ یجب؟. 
فأما وجوبه: فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: ولم َل الَا جج 
يت من اسكطًاع ليد س س . 
وأما شروط الوجوب: فإن الشروط قسمان: شروط صحة› 
وشروط وجوب . 
فأما شروط الصحة: فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام» اد 
فذهب مالك والشافعى ”“ إلى جواز ذلك" ومنع منه أبو حنيفة. 
وسبب الخلاف: معارضة الأثر في ذلك للأصول»ء وذلك أن من 
أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور» وخرجه البخاري 


(۱) آل عمران: .٩۷‏ 
)۲( اخم 


(۳) والممیز يحرم عن نفسه بإذن وليه» وغير المميز يحرم عنه وليه. 


1۲ 


وسل وفيه: «أن امرأة رفعت إليه عليه ااصلاة والسلام ضا فقالت : 
ألهذا حج يا رسول اله؟ قال: نعم ولك أجرٌ». ومن منع ذلك تمسك بأن 
الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل . 

وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل 
الرضيع» وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة 
منه» وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: «منَ السَبّع إلى العشر». 

وأما شروط الوجوب: فيشترط فيها الإسلام» على القول بأن الكفار 
مخاطبون بشرائع الإسلام» ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك 
لقوله تعالى: م أسَكَطاع إّهِ سيلا ) وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف› 
وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرةء ونيابة. 

فأما المباشرة: فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن 
والمال مع الأمن. واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال: فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (وهو قول ابن عباس وعمرٌ بن الخطاب): إن 
من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس 
وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب عليه الحجء وكذلك 
ل٠‏ الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتسابٌ في 
طریقه ولو بالسؤال. 

والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة 
لعموم لفظهاء وذلك أنه ورد أثرّ عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه سئل ما 


)١(‏ وليس كذلك» فإن البخاري لم يخرجه» إنما خرّجه مسلم وأبو داود والنسائي› 
كما قال الغماري . E‏ 

(۲) وهو حديث: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 
فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

(۳) إن كان السؤال عادة له. 


1۳ 


الاستطاعة فقال: الرَادُ والرًاحلة“. فحمل أبو حنيفة والشافعي ”"“ ذلك 
على كل مكلف» وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة 
على الاكتساب في طريقه» وإنما اعتقد الشافعي هذا الرآي لأن من مذهبه 
إذا ورد الكتاب مجملا؛ فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل؛ أنه ليس 
ينبغي العدول عن ذلك التفسير”. 

وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة: فعند مالك 
وأبي حنيفة”“ أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع الحجز عن المباشرة» 
وعن الشافعي “ أنها تلزم» فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن 
يحج به عنه غيره ٳذا لم يقدر هو ببدنه أن یحج عنه غیره بماله» وإن 
وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه» وهي 
المسألة التي يعرفونها بالمعضوب (وهو الذي لا يثبت على الراحلة). 


٤ ٍ C9 ۰‏ 
وكذلك عنده الذي يأتىه الموت ولم یحجح يلزم ورنته عنده أل 
يخر جوا من ماله يما حح به غ 


(1) رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند ضعيف» لكن كثرة طرقه 
تقویه . 

(۲) وأحمد. 

(۳) تتمة: من غصب مالا فحج به صح حجه إلا عند أحمد. وإذا لزمته في الطريق 
خفارة (وهي مال يدفعه ليأمن على نفسه) لم يجب عليه الحج عند الثلاثة» وقال 
مالك: إن كانت يسيرة لزمه الحج . والأعمی إذا وجد من يقوده لزمه الحح 
بنفسه عند الثلاثةء ولا يجوز له الاستنابة. وقال أبو حنيفة: يلزمه فى ماله 

)٤(‏ بل عند أبي حنيفة أنه يلزمه» كما في الاختيار. 

(9) وأحمد. 

(0) أي الشافعي» ومثله أحمد. 

(۷) وشرط البقية أن يوصي. وتجوز الإنابة في حج التطوع عند الأئمة» خلافاً 
أمالك . 


۲ £ 


وسبب الخلاف في هذا: معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس 


يقتضى أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد» فإنه لا يصلي أحد عن 
أحد باتفاق» ولا يزكي أحد عن أحد. 


وأما الأثر المعارض لهذا: فحديث ابن عباس المشهور»ء خرّجه 
الشيخان" وفيه: «أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله ڳل: يا 
رسول الله فريضة الله في الحج على عباده 9 ا ا کیا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة 
الوداع. فهذا ؤو في الحي . 

وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضاً خرجه البخاري قال : 
«جاءت امرأة من جهينة إلى الي 5 فقالت : با رسول اه إن مي نذرت 
ا فماتت اناج عنها؟ قال : حجُي عنهاء ارايت و کان عَليْها دين 
اكت قاضيته؟ دَيْنْ الله احق بالقضاءٍ». ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع 

عن الغير تطوعاًء وإنما الخلاف في وقوعه فرضاً. 


واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حياً أو 
ميتاً؛ هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم 
إل أن ذلك ليس من شرطه؛ وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك 
أفضل ”» وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت» لأن الحج عنده 

عن الحي لا يقع؛ وذهب اخرون إلى أن من شرطه أن کون قد قضىٰ 
فريضة نفسه» وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم 
يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء: حديث ابن 


)١(‏ وأصحاب السنن. 

(۲) بل یکره أن يحح عن غیره قبل أن يحج عن نفسه. 
(۳) وأبو حنيفة. 

)٤(‏ وأحمد. 
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ر «أن النبي ية سمع رجلا يقول لبيك عن ا قال: و 
ا فقال: أخ لي» أو قال: قريب لي» قال: اَعَجَيْت ن تليك؟ 
قال: لاء قال: فححٌ عَنْ مسك ٤‏ ٌ ج عن شبْرمَةً. والطائفة 
الأول عللت هذا الحديث e‏ موقوفاً على ابن عباس . 

واختلفوامن هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج فكره ذلك 
مالك والشافعي” ف وقالا: إن وقع ذلك جاز» ولم جز ذلك أبو حنيفةء 
وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه» وعمدة الطائفة 
الاولى إجماعهم على جواز الإجارة في كلب المصاحفت. واء المناجذ» 
وهي فربة ‏ 

والإجارة في الحج عند مالك نوعان: 

أحدهما: الذي يسميه أصحابه على البلاغ» وهو الذي يؤاجر نفسه 
على ما يبلَغه من الزاد والراحلة» فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما 
يبّلغه» وإن فضل عن ذلك شيء رده. 


والثاني : على سنه اللإجارةء وإن تمص شيءَ وفاه من عنده» وإن 


فضل شيء فله . 


فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع . 


وأما مت تجب: فإنهم اختلفوا هل هي على الفور» أو على 


(۱) روأه أبو داود وابن ماجه»› و صححه ابن حبان والبيهقي والحافظ وغيرهم . 
(۲) بل أجازه الشافعي . 
)۳( ومن استؤجر للخدمة في طریقی الحج أجزأه حجه إلا عند أحمد. 
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التراخي؟ والقولان متأرّلان على مالك وأصحابه» والظاهر عند المتأخرين 
من أصحابه أنها على التراخي» وبالقول إنها على الفور قال البخغداديون 
من أصحابه“. واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه» والمختار 
عندهم”“ أنه على الفور. وقال الشافعي: هو على التوسعة. 

وعمدة من قال: هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج 
النبي ية بسنين» فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولو أخحرجه لعذر لبينه. 

وحجة الفريتق الثاني : أنه لما كان مختصاً بوقت كان الأصل تأثيم 
تاركه حت يذهب الوقت» أصله وقت الصلاةء والقرق عند الفريق الثاني 
بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت» والصلاة 
يتكرر وجوبها بتكرار الوقت . 

وبالجملة: فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على 
المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال: هو على التراخي» ومن 
شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال: هو على الفور» ووجه شبهه باخر 
الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله» كما ينقضي وقت 
الصلاة دول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤدياًء ويحتج هولاء بالرر 
الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام اخر بما يغلب على الظن من مكان 
وقوع الموت في مدة من" عام» ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من 
أول الوقت إلى آخرهء لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك 
الزمان إلا نادراًء وربما قالوا: إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة 


)١(‏ وهو المشهور. 
(۲) وعند أحمد. 


(۳) لعلها زائدة. 
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الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة» والتأخير ههنا يكون مع دخول وقت لا 
تصح فيه العبادة» فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق» وذلك أن الأمر 
المطلق عند من يقول: إنه على التراخي ليس يؤمي التراحي فيه إلى 
دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدي التراخحي في الحج 
إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل» فليس الاختلاف في هذه المسألة 
من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخحي؟ 
کما قد یظن . 

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن 
يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر 
للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك» وتخرج 
المرأة إلى الحجح إذا وجدت رفقة مأمونة“. وقال أبو حنيفة وأحمد 
وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعتّه لها شط في الوجوب. 

وسبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر 
المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم. وذلك أنه ثبت" عنه عليه الصلاة والسلام 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن ¿ عباس وابن عمر آنه قال 
عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامْرَا تومن بالل 4 وَاليَوْم الاخر ان 
تساف إلا مع ذي مَخْرم». فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج 

وإن لم يكن معها ذو محرم» ومن خصص العموم بهذا الحديث؛ أو رأى 

أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. 

فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج» وبأي شيء 
یجب» وعلی من یجب» ومتیٰ یجب؟ . 
)١(‏ كنسوة ثقات عند الشافعي . 


(۲) عند الشيخين . 


)۳( وفي روأية : (مسيرة يوم وفي أخرى : «ثلاثا» . 


TA 


وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة»› 
فإن قوما قالوا: إنه واجب» وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد 
والثوري والأوزاعي» وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة 
من التابعين . وقال مالك ا هي ستة. وقال بو حنيفة: هي تطوع› 
وبه قال بو ثور وداود. 

فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: « ويوا كَل ألمب بو € 'وباثار 
مروية» منها: ما روي عن ابن عمر عن آبيه قال: «دخل أعرابي ج 
الوجه أبيض الثياب على رسول الله ية فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ 
فقال: أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَكّدا مدا رَسُول الل وقي الصلاةء 
وتؤتي الركاة» وتصوم شهرَ رَمَضان» وَتححٌ وتعَْمرَ ول من 
الجنابة» . 


کد کا 


«لما نزلت: ور عل الاس حح ليت من انتملع إل ہیل قال 


وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة آنه کان يحدّث أنه : 
آ 
و" و 


رسول الله : باثتيّن حَجة وعمْرة» ET‏ 
وروي عن زید بن ثابت عله عليه الصلاة والسلام آنه قال : «الحج 
والعُمْرَة فریضتان لا يضر بأیهما دات“ 


وروي عن ابن عباس : (العمرة واجبة" ف وبعضصهم يرفعه إلى 


النبي ي . 


٠.۱۹۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني بسند صحيح» وهو في مسلم بغير هذا 
اللفظ . 

(۳) آل عمران: ۹۸. 

)٤(‏ وهو مرسل» فلا ينهض للاحتجاج به. 

)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف» وصححه الحاكم. 

)٦(‏ رواه الدارقطني والبيقهي بسند ضعيف» لكن له طرق أخرى. 
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وأما حجة الفريق الثاني (وهم الذين يرون آنها ليست واجبة): 
فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن 
يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس». 
فذكر الحج مفردا. ومثل حديث السائل عن الإسلام» فإن في بعض 
طرقه: «وآنْ يَحْجّ الَّتَ. وربما قالوا إن الأمر بالإتمام“ ليس 
يقتضي الوجوب» لأن هذا يخص السنن والفرائض (أعني إذا شرع فيها 
آن تتم ولا تقطع) . 

واحتجح هؤلاء أيضا (أعني: من قال: إنها سنة) باثار» منها: حديث 
الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: «سأل 
رجل النبي بيه عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا ولان تمر حي 
لك“ . قال أبو عمر بن عبد البر: وليس هو حجة فيما انفرد به» وربما 
احتج من قال إنها تطوّع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال 
رسول الله ية : «الحَحٌ وَاجبٌ والعَمْرة نوع“ . وهو حديث منقطع . 

فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الاثار في هذا الباب» وتردد 
الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متفق عليه . 

(۳) في قوله تعالیٰ: اموا تلح الم ي البقرة ۱۹٩‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي. قال النووي : ينبغي آل يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه» فقد 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

() رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف . 
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القول في الجنس الثاني 
[أركان الحج والعمرة] 


وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منهاء والتروك 
المشترطة فيهاء وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج» وعمرة. والحج 
ثلاثة أصناف: إفراد» وتمتع» وقران. وهي كلها تشتمل على أفعال 
محدودة» في أمكنة محدودة» وأوقات محدودة. ومنها فرض»› ومنها غير 
فرض» وعلىٰ تروك تشترط في تلك الأفعال» ولكل من هذه أحكامٌ 
محدودة إما عند الإخلال بهاء وإما عند الطوارىء المانعة منهاء فهذا 
الجنس ينقسم أولاً إلى القول في الأفعالء وإلى القول في التروك. وأما 
الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام. فلنبدأ بالأفعال» 
وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك (أعني أصناف 
الحج الثلاث» والعمرة)» ومنها ما يختص بواحد واحد منهاء فلنبداً من 
القول فيها بالمشترك» ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منهاء فنقول: 
إن الحج والعمرة أولٌ أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام. 
أ القول في شروط الإحرام 
والإحرام شروطه الأَوّل: المكان» والزمان. وأما المكان: فهو 
الذي يسمي مواقيت الحجح› فلنبداً بهذا فنقول : 
 ١[‏ القول في ميقات المكان] 
إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون 
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الإحرام: أما لأهل المدينة: فذو الحليفةء وأما لأهل الشام: فالجحفةء 
ولأهل نجد: قرن» ولأهل اليمن: يلملم› لثبوت UE‏ عن 
رسول الله َي من حدیث ابن عمر وغيره. 

واختلفوا فى ميقات أهل العراق: فقال جمهور فقهاء الأمصار: 
ميقاتهم من ذات عرق . وقال الشافعي والثوري: إن أهلوا من العقيق كان 


٤ 
. اح‎ 


واختلفوا فيمن أقته لهم: فقالت طائفة: عمر بن الخطاب. وقالت 
طائفة : بل رسول الله ية هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيقء 


زوزق ولك من جد ا ا ا les‏ 


وجمهور العلماء على أن من يخطىء هذه وقصده الإحرام فلم 
يحرم إلا بعدها أن عليه دما» وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى 
الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم» ومنهم الشافعي. ومنهم من قال: لا 
يسقط عنه الدم وإن رجع»' وبه قال مالك. وقال قوم: لیس عليه دم. 
وقال اخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجهء وأنه يرجع إلى 
الميقات فيهل منه بعمرة» وهذا يذكر في الأحكام" . 

وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من 
منزله. 


واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله 


. عند الشيخين‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 
)٤(‏ رواه ابو داود والنسائي» وصححه ابن حزم . 
() کسعید بن جبیر . 

(7) ص ۷۱۸ . 
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خارجاً منهن؟ فقال قوم: الأفضل له من منزله» والإحرام منها رخصةء 
وبه قال الشافعي“ وأبو حنيفة والثوري وجماعة. وقال مالك وإسحاق 
وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل . 

وعمدة هؤلاء: الأحاديث المتقدمة» وأنها السنة التى سنها 
رسول الله َد و فهي أفضل . 

وعمدة الطائفة الأخرى: أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات 
ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرّهم» قالوا: وهم أعرف بالسنة. 

وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات 

واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات | جر ر 
ميقاته: مثل أن يترك أهلْ المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من 
ا و وم عليه ۳ وممن قال ډه مالك وبعضص اا 


3 


ولا حلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن اراد الحج 
أو العمرة. وأما من لم يرذهما ومر بهما فقال قوم: کل من مر بھما 
يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثلّ الحطابين وشبههم» وبه قال مالك. 
وقال قوم : ل يلزم الإحرام بها إلا لمرید الحج أو العمرةء وهذا کله 


)١(‏ غير معتمد. 

(۲) والشافعي على المعتمد. 

)۳( والشافعي . 

)٤(‏ وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز للافاقي تجاوزها إلا محرماً إذا أراد 
دخول مكة لحج أو عمرة أو تجارة. 


۳ 


بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. 
وأما مت يُحرم بالحج أهلُ مكة فقيل: إذا رأوا الهلالء وقيل: إذا 
خرج الناس إلى منى. 
فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. 
۲ القول فى ميقات الزمان 
وأما ميقات الزمان: فهو محدود أيضاً في أنواع الحج الثلاثء 
وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك: الثلاثة 


الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. 
قال ا Oe‏ 4 وت ° 
ى بو حسمه کسر 
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علوم 4 فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة» أصله انطلاقه 
على جميع أيام شوال وذي القعدة. 

ودليل الفريق الثانى: انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث 
بانقضاء أفعاله الواجبة. 

وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى اخر الشهر. 

وإن أحرم بالححج قبل أشهر الحج کرهه فال ولکن صح 
)۱( وأحمد. 
(۳) البقرة: ۱۹۸ . 
)٤(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
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إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد 
إحرامه إحرام عمرة. 


فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت» ومن اعتمد 
عموم قوله تعالى  :‏ ووا َل ولم ر قال: مت أحرم انعقد إحرامه 
لأنه مأمور بالإتمام» وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة» وشبهوا 
ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من 
التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير» مثل أن يصوم نذراً في 
أيام رمضان» وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. 


وأما العمرة: فإن العلماء اتفقوا على جوازها فى كل أوقات السنة 
لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج» وهو معن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «دَحَلَتِ العمْرَةَ في الحَجَ إلى يَوْم القيامة. وقال أبو 
حنيفة: تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها 
تکره. 

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارأً» فكان مالك يستحب 


عمرة في كل سنة» ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثاً في السنة الواحدة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا كراهية غي ذلك . 


فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية» وينبغي بعد 
ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام» وقبل ذلك ينبغي أن نقول في 


(1) وهو داود الظاهري . 
(۲) البقرة: 1١۹۷‏ . 
)۳( رواه مسلم وأصحاب الستن . 


)٤(‏ وأحمد. 


والأفعال» ولنبداً بالتروك. 


القول في التروك 
وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال 
والأصل في هذا الباب ما ثبت“ من حديث مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: «أن رجلا سال رسول الله يه ما يلس المُحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله :لا تَلبّسُوا القَمُْصء ولا العّمائمَّء ولا 
السّرَاويلات» ولا الَرَانسَ» ولا الخفاق» إلا أحَدّ لا يَجد نعْليْن فيلبََ 
حميْن» وليقطعهُما أسْفَل من الكعْبََنٍ» ولا لبوا مِنَ الثياب شيا مَس 
اران ولا فاتفتق العلماء علىٰ بعض الأحكام الواردة في 
هذا الحديث» واختلفوا في بعضها. 
١[‏ - لبس المحيط] 
فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصاًء ولا شيا مما ذكر في 
هذا الحديث» ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب» وأن هذا 
مخصوص بالرجال (أعني: تحريم لبس المخيط)» وأنه لا باس للمرأة 
بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والحْمُر . 
واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى. وقال الشافعي 
والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. 
)١(‏ عند الجماعة. 


(۲) وهو نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به. 
)۳( واختلفوا هل للمحرم أن یستظل بما لا یماس رأسه من محمل وغیره؟ فأجازه بو 


حنيمة والشافعى › وکرهه أحمد» ومنعه مالك وأوجب فیه القدية . 


1۳ 


وعمدة مذهب مالك: ظاهر حديث ابن عمر المتقدم» قال: ولو 
كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله مو كما استشنیٰ في لبس 
ال 

وعمدة الطائفة الثانية: حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن 
عباس قال: سمعت رسول الله بي يقول: «السّراويل لِمَنْ لم يجا 
الإرَارَء والحفٌ لِمَنْ لَمْ جد التَعْلَيّن» ". 


۱ »" ۰ * 0 ۳ 
وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين” “ لمن لم 
يجد النعلين. وقال أحمد: جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين 
فساد» والله لا يحب الفساد. 


واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين» فقال مالك : 
عليه الفدية» وبه قال أبو ثور» وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه» والقولان 
عن الشافعي» وسنذكر هذا في الأحكام. 


وأجمع العلماء ا أن المخرم لا يلبس الثوب چ بالورس 
والزعفران؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: «لا 


لا او ابا مه الرَعَفَران ولا الوَرْس». 


واختلفوا ذ في المعصفر : فقال مالك : س به بأس فإنه لیس بطیب. 


0 قال الغماري: انما هو عن جاب بن ريد عن أبن باس 
(۲) رواه الجماعة. 

)۳( من اسفل الكعبين . 

)٤(‏ والشافعي على المعتمد. 

(9) ص ۷۲۰ . 

(7) المتقدم. 


۷ 


وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيْب» وفيه الفدية» وحجة أبي حنيفة ما 
خرّجه مالك“ عن علي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس 
الق ”" .8 لس ا ر 


وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها آن تخطي 
رأسها وتسترَ شعرهاء وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق 
رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليهاء كنحو ما روي عن 
عائشة أنها قالت: «كنا مع رسول الله َة ونحن محرمون» فإذا مر بنا 
ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسناء وإذا جاوز الركب 
رفعناه». ولم اك فة وههن الا ها امالك غر اط ست 
المنذر أنها قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي 
بكر الصديق» . 


واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر 
رأسه: فروىٰ مالك عن ابن عمر: «أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره 
المحرم»» وإليه ذهب مالك وزۆق عنه: انه إن فعل ذلك ولم ينزعه 
مکانه افتدئ . وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور: یخمر 
المحرم وجهه إلى الحاجبين» وروي من الصحابة عن عثمان وزي بن 
ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص. 


)۱( ومسلم وأصحاب السنن . 

(۲) بكسر القاف عند أهل الحديث» وبفتحها عند أهل مصر»ء والقسي: ثوب يحمل 
من مصر يخالطه الحرير. 

(۳) وهو المصبوغ بالعصفر» وهو من لباس النساء. 

. رواه آبو داود وابن ماجه وابن خزيمة‎ )٤( 

(۵) وابن خزيمة» وصححه الحاكمء وأقرّه الذهبي . 

(0) وأبو حنيفة . 


1۳۸ 


واختلفوا في الفا ن للا قال مال إن لبست المرأة 
القفازين افتدت» ورخص فيه الثوري» وهو مروي عن عائشة. والحجة 
لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه نه عن 
النقاب والقفازين». وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عمر» وصححه 
بعض رواة الحديث (أعني رفَّه إلى النبي عليه الصلاة والسلام)". 


فهذا هو مشهور اختلافهم ا فى اللباس» وأصل الخلاف في 
هذا کله: اختلافهم في قياس د ا عنه على المنطوق به» 
واحتمال اللفظ المطوق :به وتوت أو لا ثېوته. 


 ۲[‏ الطيب] 


أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال 


أحرامة: 


واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقیٰ من 
أثره عليه بعك الإحرام» فکرهه فوم وأجازه اخرون» وممن کرهه: 
مالاف وروأه عن عمر بسن الخطاب› وهو قول عثمان وابن عمر 


)١(‏ والشافعي. 

(۲) والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. 

(۳) وأجاز أبو حنيفة أن يتبخر بالعود والندء وأجاز أبو حنيفة ومالك أن يجعل 
الطيب في الطعام. وال لیس بطيب عند الثلاثة» وقال آبو حنيفة: هو طيب 
تجب فيه المدية . 
وإذا تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بالتحريم لم يجب عليه كفارة عند الشافعي 
خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

(4) لكن في رحمة الأمة: أنه حرّمه. 


1۳۹ 


وجماعة من التابعين . وممن أجازه: آبو حنبقة والشافعي والثوري وأحمد 


وداود. 

والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر: حديث صفوان بن يعلى 
ثبت في الصحيحين" وفيه «أن رجلا جاء إلى النبي بي بجبة مضمَّخة 
بطیب» فقال: يا رسول الله کف تری في رجل أحرم بعمرة في جبة» بعد 
ما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول الله ي فلما فاق قال: أَيْنَ 
السائل عر عَنِ العَمْرة انفا؟ فالتّمسَ الرَجل فاتيّ به فقال عليه الصلاة 
والسلام: اکا الا لذي بك فاغسلة عك تلان مَرّات» وأمًا الجبة 
فانزغهاء د ثم اصع ما شئتَ في عُمرتك كما ت في ُيكً؛ اختصرت 
الحديث› وفقهه هو الذي ذکرت ° 

وعمدة الفريق الثاني: ما رواه مالك“ عن عائشة أنها قالت: 
«كنت أطيّب رأس رسول اله بي لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن 
یطوف بالبیت» . 


واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة آنها قالت وقد بلغها إنكار 
ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» طيبتُ 
رسول الله ية فطاف على نسائه ثم أصبح محرما». قالوا: وإذا طاف 
على نسائه اغتسل»ء فإنما يبق عليه أثر ريح الطيب لا جرمّه نفسّه. 
قالوا: ولما کان الإجماع : قد اف غا ال کل ا لا يجوز للمحرم 


(۲) لكن كان هذا في السنة الثامنة من الهجرةء فهو منسوخ بالحديث الاتي . 
(۳) والجماعة. 

9 والحديث ورد في السنة العاشرة من الهجرة» فهو ينسخ ما قبله. 

. رواه مسلم والنسائي‎ (o) 


4 * 


ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الات وفتل الصيد لک يجوز ل استصحاره 
وهو محرم› فو جب ان یکون الطيب كذلك . 


فسبب الخلاف: تعارض الاثار في هذا الحكم. 
 ۳[‏ الجماع] 


المسلمون على أن وطء النساء على الحاح حرام من حين يحرم لقوله 
تعالى : « فلارت ولا سوک ولاچ دالّ ف الح 4 . 


 ٤[‏ إلقاء التفث وإزالة الشعر] 


وأما الممنوع الرابع: وهو إلقاء التقث وإزالة الشعر”“ وقتل 
القمل» ولكن اتفقوا على آنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة» واختلفوا 
في كراهية غسله من غير الجنابة» فقال الجمهور: لا باس بغسله رأسه. 
وقال مالك: بكراهية ذلك . 


من الاحتلا 


وعمدة الجمهور: ما رواه ال عن عبد الله بن جبير: «آن ابن 


() البقرة: ۱۹۸ . 
(۲) الوسخ. 


)۳( ويجور للمخرم حلق شعر الحلال وقلم ظفره و شيء عليه عند الثلائة. 3 
أبو حنيفة : لا يجوز ذلك وعليه صدقة. 


)٤(‏ رواه مالك في الموطاً. 
(6) والشيخان وأبو داود والنسائي . 


1٤١ 


رأسه» وقال المسور بن مخرمة : 5 یغسل المحرم رأة قال : فأرسلني 
عبد الله بن عباس إلى أبى أيوب الأنصاري قال: فوجدته يغتسل بين 
جبير» أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله از 
يغسل رأسه وهو محرم › فوضع بو يوب يده على الوب فتطأطاً حتی 
ردا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : أصبب» فصب على رأسه» ثم 
يفعل. وکان عمر يغسل راه وهو محرم ویقول : (ما یزیده الماء إلا 
اال ف لوطا . 


وحمل مالف ديت أبن آبوت عل غيل الحا والح ل 
إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث 
(وهو الوسخ)؛ والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. 

واتفقوا على منع غسله رأسه بالطمي”. وقال مالك وأبو حنيفة : 
إن فعل ذلك افتدی . وقال أبو ور وعیره: لا شيء عله . 

واختلفوا في الحمّام: فكان مالك يكره ذلك» ويرىٰ أن على من 
دخله الفدية. وقال أبو حنيفة والشافعی والثوري وداود: لا بأس بذلك . 


(6) _, 
وروي عن ابن عباس دخحول الحمام وهو it‏ من طريقين › 
والأحسن أن یکره دخوله لان المحرم منهي عن إلقاء التفث . 


(۱) متفی عليه. 

( 2 لدا ووسخا.: 

(۳) لكن في رحمة الأمة: ويجوز أن يغتسل بالحّطمي خلافاً لأبي حنيفة. والخطمي : 
نبات يدق ورقه يابساً ويجعل غسلاً للرأس فينقيه. 

. رواه الشافعي والبيهقي والدارقطني‎ )٤( 


£۲ 


[ه ‏ الصيد] 

وآ زر الام ف الاصطيا : وذلك أيضاً مُجمَع عليه 
لقوله سبحانه وتعالی : وعم لک صد ماما)7 وقوله تعال: 
لا نلوا اید وا حر ا ا أله لا تجوز له يده ولا أك 
ما صاد هو منه. 

واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ على ثلاثة 
أقوال : 
قول عمر بن الخطاب والزبير 

۴ وقال قوم : هو محرَّم عليه على کل حال» وهو قول ابن عباس 
وعلي وابن عمر٬‏ وبه قال الثوري . 

۳ وقال مالك“ : ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم 
محرمین فهو حلال»› وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. 

وسبب اختلافهم : تعارض الاثار في ذلك . 

فأحدها: ما خرجه مالك“ من حديث أبي قتادة: «أنه کان مع 
رسول الله لاء حت إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له 


)١(‏ وكذا الإعانة عليه بدلالةء ولكن لا جزاء على الدال عند مالك والشافعي خحلافاً 
لأبي حنيفة. والحلال (وهو غير المخرم) إذا أخحذ صيدا من الحل إلى الحرم كان 
له ذبحه والتصرف فيه خلافاً لأبي حنيفة . 

(۲) المائدة: ۹۷. 

٦ المائدة:‎ )۳( 

. والشافعي‎ )٤( 

)٠(‏ والجماعة. 


“۳ 


محرمین وهو غیر مخرم» فرأی حماراً وحشیاً فاستویٰ علیٰ فرسه» فسأل 
أصحابه آن يناولوه سو طه فأبوا عليه ف رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم 
سنل : الحمار فقتله » فأکل مئه بعض اصحاب رسول الله یا وآبی 
بعضهم؛ > فلما ادرکوا رسول الله َة سألوه عن ذلك فقال: اع هه 
اط ها اللا رجا اا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره 
النسائي“ أن عبد الرحمن التميميّ قال: «كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن 
محرمون» فأهدي له ظبی وهو راقد» فأكل بعضناء فاستيقظ طلحة فوافق 
على أکله وقال : أكلناه مع رسول الله د . 

والحديث الثاني : حدیث ابن عباس خر جه أيضاً ماللف*: 
أهدى لرسول الله ا خا وا وهو بالاأبواءء» أو وان ٤‏ فرده عليه 
وقال: إا لم رده عَلَيْكَ إلا آنا حرم . 

وللاختلاف تھے اکر وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط 
القتل »› أو يتعلق بكل واحد منهما النهي على الانفراد؟ فمن أحذ بحديث 
أبي قتادة قال :. إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل» ومن أخذ بحديث 
ابن عباس قال: النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده. 

فمن ذهب فى هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبى 


۳ 
«آن <“ 


قتادة» وإما بحديث ابن عباس. ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول 
الثالث: 


(۱) ومسلم. 

(۲) والشيخان والترمذي والنسائي . 

(۳) أي: الصعب بن جثامة. 

(6) الأبواء: بلدة بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة من جهة الشمال. وودان: 
بقرب الأبواء من جهة مكة. 


قالوا: والجمع أولىٰ» وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صيْد البرّ حَلال لك وأنتم حرم ما لم 
RN‏ 


واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة: إذا اضطر اکل الميتة ولحم 
الخنزير دون الصيد. وقال أبو يوسف: يصيد ويأكل وعليه الجزاء» والأول 
أحسن للذريعة . وقال أبو يوسف: أقيس لأن تلك محرمة لعينها» والصيد 
محرم لغرض من الأغراض» وما حرم لعلة خف مما حرم لعينه» وما هو 
محرّم لعينه أغلظ . 


فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام. 


 ٦[‏ نکاح المحرم] 

واختلفوا في نكاح المْحرم: فقال مالك والشافعي” والليث 
والأوزاعي: لا يتكح المحرم ولا يُنكح» فإن نكح فالنكاح باطل» وهو 
قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة 
والثوري : لا باس بن یتکح المحرم أو أن ینک" . 

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في ذلك: 

فأحدها: ما رواه مالك من حدیث عثمان بن عفان آنه قال: قال 
رسول الله ب : «لا ينكح المَحرمٌ ولا ينكح ولا ا 


(۱( رواه أصحاب السنن› و صححه الحاكم وأبن خزيمة وابن حبان وغيرهم . 
(۳) أما مراجعة الزوجة فتجوز عند الفلاثة حلاف لأحمد. 


)4( ومسلم وأصحاب السنن . 


والخديت المعارض. .لهذا خذيت ابن عبان أن رسرل الل عة 
تكح ا وهو محرم). حرجه أهل الصحاح” إلا انه عارضته آثاز 
كثيرة عن ميمونة: «آن رسول الله اة تروَجَها وهو حلال» . رویت 
عنها من طرق شتيٰ عن ابي رافع» وعن سليمان بن يسار وهو مولاهاء 


ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهيةء 


فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم» وأما مت يحل فسنذكره 
عند ذكرنا أفعال الحج» وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعىٰ وحلق. 


فلنقل في أفعاله. 
القول في أنواع هذا النسك“ 


والمحرمون إما محرم بعمرة مفردةء أو محرم بحج مفردء آو جامع 
بين الحج والعمرة» وهذان ضربان: إما متمتع» وإما قارن. فينبغي أولا 
أن نجرد أصناف هذه المناسك الثلاث”. ثم نقول ما يفعل المحرم في 
كلها» وما يخص واحدا واحدا منها إن كان هنالك ما يخص» وكذلك 
نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. 


(1) الشيخان وأصحاب السنن. 

(۲( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(۳) اتفق الثلاثة على أنه يصح الحح بكل وجه من الأوجه الثلاثة المشهورة وهي : 
الإفرادء والتمتع» والقران؛ من غير كراهة. وقال أبو حنيفة: المكي يكره في 
حقه التمتع والقران. 

)٤(‏ الصواب: الثلائة. 
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القول في شرح أنواع هذه المناسك 

فنقول: إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقرانء فلذلك 

يجب أن نبدأً أولا بصفة التمتع» ثم نردف ذلك بصفة القران. 
|١‏ - القول في التمة 

فنقول: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو 
المعنيَ بقوله سبحانه: ‏ فى كَمتَع عة إل للج فا أَسسَيْسرَ مِنَ أهدَيئ)“ هو أن 
يهل الرجل بالعمرة هة في اشر الحج من الميقات» وذلك إذا کان مسکنه 
خارجا عن الحرم» ثم يأتي حت يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى 
ويحلق في تلك الأشهر بعينهاء ثم يحل بمكة»› ثم ينشىء الحج في ذلك 
العام بعينه» وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلدهء إلا ما 
روي عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج 
(أي: عليه هدي المتمة الرن علي فوا ال IR‏ 
إل لج فا أسسيسرَ ِن اهدي €) لأنه كان يقول: عفر و فی اُشھر الحج متعة . 
وقال طاووس : من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الح وح جن 
عامه أنه متمتع . 

واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو 
مجح : واختلفوا في المكي هل يقع منه التمت ام e‏ والدين قاو 
إنه يقع منه اتفقوا على أنه لیس عليه دم لقوله تعالی : ذلك لسن لم یک آعم 
حاضرى آلسنجر اا4 . واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن 


(1) البقرة: ۱۹۷ . 
(۲) البقرة ۱۹٩‏ . 
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وما كان مثل ذلك“ من مكة. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت فمَن 
دونهم إلى مكة. وقال الشافعي بمصر”" 
ليلتان“ وهو أكمل المواقيت. وقال أهل الظاهر: E‏ ساك الحرم. 
وقال 4 هم أهل مكة فقط. وأبو حنيمة قول : إن حاضري 
المسجد الحرام لا يقع منهم التمتع› وکره ذلك مالك . 

الحرام بالأقل والأكثرء ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضري 
المسجد الحرام» اا المواقيت ليس منهم. 


فهذا هو نوع التمتع المشهور» ومعنى الت : آنه تمتع بتحلله بین 
النسكين» وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني الذي هو الحج. 


وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما : 


أحدهما: فسخ الحج في عمرة (وهو تحويل النية من الإحرام 
بالحج إلى العمرة): فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول 
وفقهاء الأمصار. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك» وبه قال أحمد 
وداود. وکلهم متفقون آن رسول الله ب أمر أصحابه عام حح بقسخ 
الحج في العمرةء وهو قوله عليه الصلاة و لو استَقَبَلتُ من 


أمري ما استَذبَرّت لمَا سمت الهڏيَ› و َة e‏ وأمرّه لمن لم 
يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة» وبهذا تمسك أهل 
الظاهر . 


(1) أي: ذي طوىٰ. وتسمى ذو طوى الآن: الزاهر» وهي في أسفل مكة في صوب طريق 
العمرة المعتادة ومسجد عائشة (التنعيم). 

(۲) أي في مذهبه الجديد» وهو المعتمد» وعليه أحمد. 

(۳) أي: أقل من ليلتين» وهما مرحلتان. والمرحلتان: ۸۲۰٠‏ كيلومترا. 

)٤(‏ رواه الشيخان وآبو داود. 
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والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله لاء 
واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المدني عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله: أفسخ لنا خاصّة أم 
لمن بعدنا؟ قال: لنا خاصّةا“. وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة 
يعارّض بها العمل المتقدم. وروي عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساءء ومتعة 
الحج»". وروي عن عثمان آنه قال : متعة الحج کانت لنا ولیست لكم. 
وقال آبو ذر: ما کان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة› 
هذا کله مع ظاهر قوله تعالى: ‏ اينانح وال 4" . 

والظاهرية على آن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من 
كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص . 


فسبب الاختلاف : هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على 
الخصروص . 

وأما لنوع الثاني من التمتع : فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من 
أن التمتع الذي ذکره الله هو ڌ تمتع المحصر بمرض آو عدو» وذلك إذا 
خرج الرجل اا فحبسه عدو أو ام تعذر به عليه الحج حتى تذهب 
ا الحج› فيأتي الت e‏ ویسعی 8 الصما والمروة؛ ویحل ۳ 
الت المشهور ا وش د طاووس " اتا فقال : إن المکي ادا 
تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقال أحمد: هذا الحديث لا يثبت» وأين 

يقع من أحد عشر من الصحابة يرون الفسخ. 

(۲( رواه الطحاوي . 
(۳) البقرة: ۱۹۷ . 
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واختلف العلماء فيمن أنشأً عمرة في غير اث شهر الحج› ثم عملها 
في أشهر الحج› ثم حج من عامه ذلك: فقال مالك: عمرته في الشهر 
الذي حل فيه" فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع» وإن كان حل 
في غير أشهر الحج فليس بمتمتع» وبقريب منه قال أبو حنيفة 
والشافعي"“ والثوري» إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في 
شوال» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط في 
رمضان وأربعة في شوال كان متمتعاًء وإن كان عكس ذلك لم يکن 
متمتعاً (أعني: أن يكون طاف آربعة أشواط في ۰ وثلاثة في 
شوال). وقال آبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أذ ر ع فسواء 
طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعاً. 


وسبب الاختلاف: هل يكون متمتعاً بإيقاع إحرام العمرة في أشهر 
الحج فقط» آم بإيقاع الطواف معه؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل 
بايقاعه كله أم أكثره؟ فأبو ثور يقول: لا يكون متمتعاً إلا بإيقاع الإحرام 
في أشهر الحج» لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول: الطواف 
هو أعظم أركانهاء فوجب أن يكون به متمتعاًء فالجمهور على أن من 
أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها. 

وشروط التمتع عند مالك ستة: 


أحدها: أن يجمَع بین الحج والعمرة في شهر واا 


(1) أي: من الإحرام. 

(۲) إلا أنه لا يجب عليه الدم عنده وإن سمي متمتعاً؛ لأن شرط الدم أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج. 

(۳) لعل الصواب: شخص واحد» فإن اعتمر عن نفسه وحح عن غيره» أو عكس› 
فلا دم عليه» كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 
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والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد. 

والثالث: أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج. 

والرابع: أن يقدم العمرة على الحج. 

والخامس: أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. 
والسادس: آن يكون وطنه غير مكة. 
فهذه هي صورة التمتع» والاختلاف المشهور فيه والاتفاق. 


- القول في القارن"'“ 

وأما القران: فهو أن يُهلْ بالنسكين معأ» أو يهل بالعمرة في أ 
الحح؛ ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة. واختلف أصحاب 
مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيه» فقيل: ذلك له ما لم يشرع في 
الطواف ”° ولو شو طا ا وقیل : ما لم رطف ویرکع › ویکره رعل 
من عمل العمرة من طواف أو سعي» ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا آهل 
بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن. 
والقارن الذي يلزمه هدي المتمتعم هو عند الجمهور من غير حاضري 
المسجد الحرام» إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك» فإن القارن من 
أهل مكة عنده عليه الهدي . 


(1) ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه» وقال أبو 
حنيفة : تجب كفارتان» وفي قتل الصيد الواحد جزاءان» فإن أفسد رات لزمه 
القضاء قارناً والكفارة ودم القران ودم القضاء» وبه قال أحمد. 

(۲) وعليه بقية الأئمة. 

(۳) عند أشهب» وقال ابن القاسم: له أن يردف الحج بالعمرة قبل تمام الطواف»› 
كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 
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 ۳[‏ القول في الإفراد] 

وأما الإفراد فهو ما تعرَى من هذه الصفات» وهو أن لا يكون 
متمتعاً ولا قارناًء بل أن يهل بالحج فقط . 

وقداختلف العلماء أي أفضل»ء هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ . 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم فيما فعل رسول الله َة من ذلك› 
وذلك أنه a E‏ والسلام انه کان ممرداء وروي انه تمتع › 
وروي عنه آنه كان قارنا. فاختار مالك“ الإفرادء واعتمد فى ذلك على 
ما روي عن عائشة أنها قالت : حرجنا رسول الله ا عام حجچه 
الودا ¢ فمتا م آهل بعمرة»› ومتا من أهل CC‏ وعمرة»› وأهلّ 
رسول الله ية بالحج». ورواه عن عائشة من طرق كثيرة. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي يي عن جابر بن عبد الله من 
طرق شتىٰ متواترة صحاحْ» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وجابر. 


والذين رأوا أن النبى يله كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله و 
في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهديٰ وساق الهڏي معه من ذي 
الحليفةا“. وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير . 
واختلف عن عائشة فى التم والاإفراد. 


)١(‏ والشافعي. 
(۲( رواه الجماعة. 


(۳) متفق عليه . 
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واعتمد مَن رأىٰ أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا“ أحاديتَ 
كثيرة» منها: حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله کیا قول وهو بوادي العقيق : «أتاني اليل ات من ربي فقَالَ : 
أهل في هذا الوادي المبارك وَقل: عَمْرَة فى حجّة» خرجه البخاري. 


وحديث مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياء وعئمان ینھی 

عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة 

وحجة» وقال: ما كنت لأدعَ سنة رسول الله َا لقول أحد» حرجه 
: )( 


وحدیث نس جر الببخاري ا فال : سمعت رسول الله کیا 
يقول : «لَيْكَ ا وح . 


وحديث مالك" عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
«خرجنا مع رسول اله وا عام حجة الوداع فأهللا ê‏ ثم قال 
رسول الله ي : مَنْ کان مَعَه هَذيّ فيل بالحَج مَعَ ى لا يحل 
حت يحل مهما جّميعا» . واحتجوا فقالوا: ومعلوم آنه کان معه يلا 
هدي» ويبعد ان يمر بالقران من معه هدي» ویکون معه هدي ولا یکون 
قارنا . 


وحديث مالك أيضا”“ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي 


)١(‏ وهو الأفضل عند أبي حنيفة» ثم التمتع» ثم الإفراد. 
(۲) وأبو داود. 

(۳) والنسائی . 

0 ولم واو دازد الان 

() والشیخین . 

)٦(‏ والشيخين وأبي داود والنسائي. 
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عليه الصلاة والسلام آنه قال: «إني لذت هَڏيى وَلَبَّذتُ رای فلا حل 
إلنّ» واحتج في اختياره التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو استَقَبَلتُ 
ه e ٣‏ 9 وق اه ت 
من امري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة»(). 

واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل”“ أن التمتع 
والقران رخحصة» ولذلك وجب فيهما الدم . 

وإذ قلنا في وجوب هذا النسك» وعلى من يجب» وما شروط 
وجوبه» ومتیٰ يجب» وفي أي وقت يجب» ومن آي مکان يجب وقلنا 
بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم» ثم قلنا أيضاً في أنواع هذا 
اللسك؛ يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر» وهو الإحرام. 


القول في الإحرام 
واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنةء وأنه من أفعال 
المحرم حتی قال ابن نوار: إن هذا الخسل لاوهلال عند مالك أوكد من 
غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقال أبو حنيفة والثوري : 
پجزیء منه الوضوء. 
وحجه آهل الظاهر : مرسل مالل "° من حدیٹٺ اشنهاء بٽنت عن 
أنها ولدت محمد بن أبى بکر بالبيداء› فذکر ذلك أبو بکر لرسول الله کیا 
(۱( رواه الشيخان وأو داود» وقد تقدم في الفصل السابق . 
(۲) ثم التمتع› ثم القران» وعليه الشافعي» وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 


الأحاديث الصحيحة كما قال ابن حجر في فتح الباري. 
™( وقد وصله مسلم في صح حه وأبو داود. 
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وعمدة الجمهور: أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب 
بأمر لا مدفع فيه» وکان عبد الله بن عمر يختسل لإحرامه قبل آن يحرم» 
ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية يوم عرفة"» ومالك يرىٰ هذه الاغتسالات 
الثلاث من أفعال المحرم. 

واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزىء 
النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي": تجزىء النية من غير 
التلبية. وقال أبو حنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاةء 
إلا أنه یجزیء عنده کل لفظ يموم مقام التلة"» کما یجزیء عنده في 
افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير» وهو كل ما يدل على التعظيم . 

واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله ك : ليك الله لبك ء 
يك لا شريكَ لك ليك إن الحَمْدَ والتعْمَةَ لك والمُلْكَء لا شريك 
لكّ». وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ييه وهو 
أصح ند۶ . 

واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا؟ فقال آهل الظاهر: 
هى واجبة بهذا اللفظ» ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا 
اللفظ» وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله. 


¢4 ° *. هه واا ه 0 و 
الجمهور لما رواه مالك : «أن رسول الله به قال : اتاني جبريل فامَرَني ان 
PI‏ 0 سے س 9 ا ۶ e‏ ۶ 2 5 : 
ام أصحابي وَمَنْ مَعي أن يرْفعُوا أصوَاتَهِمْ بالتلبية وَبالإهُلال» . 


(1) وهذا في الموطاً. 


)۲( واخمك: 


(۳) ويجزىء أيضاً سوق الهدي مع النية. 
)٤(‏ وقد رواه الجماعة. 


. روأه أصحاب السنن› وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )٥( 


“0٥ 


وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع 
نفسها بالقول. وقال مالك: لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة 
بل يكفيه أن يسمع من يليه» إلا في المسجد الحرام ومسجد منىّ فإنه 
يرفع صوته فيهما. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق» 
وعند الإطلال على شف من الأرض. وقال أبو حازم : کان آصحاب 
رسول الله ي لا يبلغون الروحاء حتى نب حلوقه. 

وكان مالك“ لا يرى التلبية من أركان الحج» ويرى على تاركها 
دما" وکان غیره“ یراها من أرکانه . 
وحجة من راها واجبة: أن أفعاله هة إذا أتت بياناً لواجب أنها 
محمولة على الوجوب حت يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «خذوا عي مناسككم»“. وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها 

ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث 
جابر قال: «أهل رَسول الله كي فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر. 
وقال في حديثه: «والناس يزيدون على ذلك: لبيك ذا المعارج» ونحوه 
من الكلام» والنبي يسمع ولا يقول شيا“ . وما روي عن ابن عمر أنه 
کان يزيد في التلة"» ا اا و ا وره 


(1) رواه ابن أبي شيبة . [الروحاء: موضع على طريق مكة يبعد عن المدينة ٠١‏ كيلومترا]. 
(۲) والشافعى وأحمد. 

(۳) لأنها من الواجبات عنده. 

(6) وهو أبو حنيفة. 

. رواه مسلم وأبو داود والنسائي‎ )٥( 

(7) رواه آبو داود» وأصله في مسلم . 

(۷) «لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل» رواه مسلم. 
(۸) مله . 

(۹) لبيك حقاً حقاًء تا ورقاً». 
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واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية“ بأثر صلاة 
يصليها ”“ فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روىٰ من مرسله عن 
هشام بن عروة» عن أبيه : «أن رسول الله و کان يصلي في مسجد دي 
الحلفة ركخين اذا اسخوت به راحلت اهل . 


واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله يي بحجته 
من أقطار ذي الحليفةء فقال قوم : من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى 
فيه» وقال اخرون: إنما أحرم حين أطل على البيداء“. وقال قوم: إنما 
آهل حين استوت به راحلته . " ابن عباس عن اختلافهم في ذلك 
فقال: كل حدَّتَ لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام بل عن أول 
إهلال سمعه” وذلك أن الناس يأتون متسابقين فعلى هذا لا يكون في 
هذا اختلاف» ويكون الإهلال إثر الصلا 


وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا 
خرج إلى منىٌ ليتصل له عمل الحجء وعمدتهم ما رواه مالك“ عن ابن 
جريح أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل هنا أربعا لم أر أحدا 
يفعلهاء فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال 
ولم تهل أنت إلى يوم الترويةء فأجابه ابن عمر: أما الإهلال: «فإني لم 
أر رسول الله ي يهل حتیٰ تنبعث به راحلته» یرید حت يتصل له عمل 


(١)‏ والإحرام. 

(۲) إلا عند الشافعي» فيُحرم إذا ابتدأ السير. 

)۳( وورد وا من وجوه أخریٰ في الصحيحين › وعند ا داود والترمذي . 

)٤(‏ كما رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح› وأصله في صحيح 


)0( کہا رویٰ ذلك الشيخان وأو داود والترمذي . 
)٨(‏ رواه بو دأاود» وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبى . 
(۷) والجماعة. 
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الحج. وروىٰ مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا 
رأوا الهلال. 

ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان 
حاجا إذا كان معتمرا ید أجمعوا و أنه يلزمه أن يخرج إلى 
وو 

وبالجملة فاتفقوا على أنها"" سنة المعتمر"» واختلفوا إن لم يفعل 
فقال قوم: يجزيه وعليه دم» وبه قال أبو حنيفة“ وابن القاسم. وقال 


e [ o _‏ ب 0 
اخرون: لا يجزيه وهو قول الثوري وأشهب . 


وأما مت يقطع المحرم التلبية؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فروى 
مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت 
الس من يوم عرفة. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يرل عليه 
آهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليّ يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. قال أبو عمر بن 
عبد الب واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. وقال جمهور فقهاء 
الأمصار وأهل الحديث (أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد ۰ 
وأبو ثور وداود وابن أبي ليل وأبو عبيد والطبري والحسن بن حيي): 
المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت": 


. الصواب: وهي‎ )١( 

(۲) آي : الخروج إلى الحل. 

(۳) آي : عمله. 

)٤(‏ والشافعي وأحمد. 

() ومالك . 

)٩(‏ أي: زالت عن وسط السماء» وذلك حين الظهر. 
(۷) عند الشيخين . 


N 
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رسول الله ية لم يرل يلبي حت رم جمرة العقبة». إلا أنهم اختلفوا 
مت يقطعها: 

فقال قوم: إذا رماها بأسرها» لما روي عن ابن عباس: «أن 
الفضل بن عباس کان رديف رسول الله ية وآنه لب ححتىٰ رمي جمرة 
العقبة» وقطع التلبية في اخر حصاة»'. 

وقال قوم: بل يقطعها في آول جمرة يلقيهاء روي ذلك عن ابن 
مسعود . 

وروي في وقت فطع التلبية آقاویل عير هذه إلا أن هڏذين القولين 
هما المشهوران. 

واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرةء فقاك مالك: يقطع التلبية 
إذا انتهى إلى الحرم» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا افتتح 
الطواف . 

وسّلفُ مالك في ذلك: ابنْ عمر وعروة. 

وعمدة الشافعى: أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت»› فلا 
تنقطع حتى يشرع في العمل . 

رمت الغلا اة القان لفل ب الضحاة. 

وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على 
العمرة» ويختلفون في إدخال العمرة على الحجح. وقال أبو ثور: لا 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص : لم أجده هكذا. وهو عند البيهقي: «فلم يزل يلبّي 
حتىٰ رمىٰ جمرة العقبة› وكبّر مع كل حصاة؟. وتکبیره مع كل حصاة دلیل على 
قطع التلبية بأول حصاة. 

(۲) فيجيزه أبو حنيفة خلافاً للبقية. 
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يدخحل حج على عمرة» ولا عمرة على حج» كما لا تدخل صلاة على 
صلاة . 

فهڏه هي أفعال المحرم یما مو رم وهو ول أفعال الحج. وأما 
الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل في الطواف: 


ب - القول فى الطواف بالبيت 

والكلام في الطواف: في صفته» وشروطه» وحكمه في الوجوب أو 

الندب» وفى أعداده. 
القول فى الصفة 

والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجباً كان أو غير 
واجب أن يبتدىء من الحجر الأسودء فإن استطاع أن يقبّله قبله» أو 
يلمَسه بيده ويقبّلها إن أمكنه» ثم يجعل البيت على يساره» ويمضي على 
يمه » فیطوف سبعة أشواط» یرمل کی الثلائة الأشواط رل م یمشی 
في الأربعة» وذلك في طواف القدوم على مكة» وذلك للحاج والمعتمر 
دون المتمتع'» وأنه لا رمل على النساء» ويستلم الركن اليماني (وهو 
الذي على قطر الركن الأسود) لثبوت هذه الصفة من فعله كلل" . 

واختلفوا في حكم الرمّل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو 
سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس: هو سنةء وبه قال الشافعى وأبو حنيفة 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. 

والفرق بين القولين: أن من جعله سنة أوجب في تركه الده"» 
ومن لم يجعله سنة لم يوجب في ترکه شیئا. 
(۲) کما سیأتی . 


(۳) ولا يجب عند الأئمة الأربعة. 
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واحتج من لم ير الرمَّل سنة بحديث أبي الطفيل“ عن ابن عباس 
قال: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله َة حين طاف بالبيت 
رمل» وأن ذلك سنة» فقال: صدقوا وكذبواء قال: قلت: ما صدقوا وما 
كذبوا؟ قال: «صدقواء رمل رسول الله به حين طاف بالبيت» وكذبوا 
لیس بسنة» إن قريشاً زمن الحديبية قالوا: إن به وبأصحابه هزالاأء وقعدوا 
على فعيقعانَ ينظرون إلى النبي ب وأصحابه» فبلغ ذلك النبي بي فقال 
لأصحابه: ارْمُلُواء أَرُوهُمْ أن بكم فَوَةّ» فكان رسول الله ل يبرمل من 
الحَجّر الأسود إلى اليماني» فإذا توارى عنهم مشئ» . 

وحجة الجمهور حديث جابر: «أن رسول الله عة رمل في الثلاثة 
الأشواط في حجة الوداع» ومشى أربعاً». وهو حديث ثابت من رواية 
الك وغ 


قالوا: وقد اخثلف على أبي الطفيل عن ابن عباس فروي عنه: «أن 
رسول الله هة رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود»“. وذلك 
بخلاف الرواية الأول . 


وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله: «خذوا عني 
مناسككم» . وهو قولهم أو قول بعضهم الان فيما أظن. 
وأجمعوا على أنه لا رمل على من آحرم بالحج من مكة من غير 


. ٠٠١ أو‎ ٠٠١ أبو الطفيل هو: عامر بن واثلةء آخر من مات من الصحابة سنة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم وأبو داود.[قعيقعان: جبل مشرف على الحرم من جهة الغرب]. 

(۳) كمسلم وأصحاب السنن. 

)٤(‏ رواه أحمد والطحاوي. قال الغماري: وهي رواية منكرة لشذوذها وضعف راويها 
عبيد الله بن أبي زياد› مع مخالفته للثقات . ) 

. ٠٥١ رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وقد تقدم في الإحرام ص‎ )٥( 
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أهلهاء وهم المتمتعون» لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا 
للقدوء. 


واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل آم لا؟ فقال 
الشافعي“: كل طواف قبل عرفة مما يوصّل بينه وبين السعي فإنه يرمَل 
فيه» وكان مالك يستحب ذلك» وکان ابن عمر لا یریٰ عليهم رمَلاٌ إذا 

وسبب الخلاف: هل الرمّل كان لعلة أو لغير علة؟ وهل هو 
مختص بالمسافر أم لا؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل 
وارد على مكة". 

واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني 
للرجال دون الاء: 


واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
إنما يُستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر: «أن رسول الله مهه لم يكن 
يستلم إلا الركنين فقط“. واحتج من رأى استلام جميعها بما روي“ 
عن جابر قال: «كنا نرىٰ إذا طفنا أن نستلم الأركان كلهاء وكان بعض 
السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط». 

وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود اض من سٽن 
الطواف إن قدرء وإن لم يقدر على الدخول إليه قبّل يده» وذلك لحديث 


(۱) أي : للعمرة. 

(۲) وأبو حنيفة وأحمد. 

(۳) وقد تقدم ذلك في حديث ابن عباس وجابرء» فقي الأول: أن ذلك كان في عمرة 
القضاء» وفي الثاني: أنه كان في حجة الوداع. 

() رواه الجماعة» وقد تقدم قريباً في الفصل السابق. 

. عند الطحاوي‎ )٠( 
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عمر بن الخطاب الذي EY‏ قال وهو يطوف بالبیت حين بلغ 
الك لمرد فا أت .ج ورل آي راب ورل ال فلك ف 
قبلتك» ثم قبّله). 

و اجمغوا عل أن من عة الطراف ركن بخذ انفضا الطواف 
وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع؛ إن طاف 
أكثر من أسبوع واحد. وأجاز بعض السلف أن لا يفرّق بين الأسابيع› 
ون لا يفصل بينهما برکوع» ثم يرع لکل أسبوع رکعتين» وهو مروي 
عن غائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع» ثم تركع ست ركعات. 

وة الجميور: ال وسول اه &4: طاف الت معا وض 
خلف المقام ركعتين» وقال: خذوا عني مناسكک» . 

وحجة من أجاز الجمع أنه قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل 
أسبوع» والطواف ليس له وقت معلوم» ولا الركعتان المسنونتان بعده» 
فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين» وإنما استحب من 
يرى أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله به انصرف إلى الركعتين 
بعد وتر من طوافه» ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف 
عن وتر من طوافه. 

القول في شروطه 

راا وة ن ا ارتيه وجهرر اللاك ول أن 
الحجر من البيت» وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه» وأنه 
شرط في صحة طواف الإفاضة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو سنة.. 


(1) مرسلا» ورواه الجماعة وو 
(۲) وهما واجبتان عند أبي حنيفة ومالك . 
(۳) أي : كل سبعة أشواط . 

)٤(‏ رواه الشيخان وأبو داود. 
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وحجة الجمهور ما رواه مالك“ عن عائشة أن رسول الله به قال : 
ولا خان فمك بالكفر هدنت الكغبة وَصرها على اعد إبراهي». 
فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر» ضاقت بهم النفقة والخشب» 
وغو ل ان عاس وكاة بح .برك دال ووا عرو واي 


ھر سے 


OI‏ يقول : «(طاف رسول الله ڪل من وراء الحجر»". 

وحجة أبى حنيفة ظاهر الاية . 

وأما وقت جوازه: فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح والعصرء ومنعه وقت الطلوع 
مالك وأصحابه وجماعة . 

والقول الثانى: كراهيته بعد الصبح والعصر» ومنعه عند الطلوع 
والغروب» وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. 

والقول الخالت : إباحة ذلك قن هذه الأوقات کلهاء وبه قال 
الشافع ١‏ وجماعة. 

وأصول أدلتهم راجعه ا منع الصلاة فن هذه الأوقات أو إباحتها . 
أما وقت الطلوع والغروب فالاثار متفقة على منع الصلاة فيها . 
والطواف هل هو ملحق بالصلاة؟ في ذلك الخلاف. 


)۱( والشيخان والنسائي . 


)۲( الحج : ۹. 
)۳( روأه البيهقي والحاكم و صححهە . 
(4( وأبو حنيفة وأحمد. 


(٥)‏ کما تقدم في الصلاة. 


٦٤ 


م ت o‏ س ء0 ص َ 
الصلاة والسلام قال : «یا بتی عبد مناف» او یا بتی عبد المطلب: إن 
ولثم من هَدًَا الأمر شيا فلا تَمْتَخُوا أحَداً طاف بهذا البيّت آن يصَلّىَ فيه 
أي ساعَة شاءَ منْ لل أو تهار» رواه الشافعي وغيره”"“ عن ابن عيينة 


بسنده إلى جبير بن مطعم . 
واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من 
ستته الطهارة: فقال مالك والشافعي“: لا يجزىء طواف بغير طهارة لا 
ا ولا س وقال آبو حنيفة : یجریء ویستحب له الإإعادة وعليه 2 
وقال آبو ثور إذا طاف على عير وضوء أجزأه طوافه إن کان لا يعلم› 
والشافعي” يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي. 


وعمدة مَّن شرط الطهارة في الطواف: قوله ييو للحائض (وهي 
أسماء بنت عميس): «اصتعي ما يَصَتَعَ الحَاحٌ عير أن لا تطوفي بالبيّت». 
وهو حديث صحی . وفد يحتجون أيضا بما روي أنه ميو قال : 


«الطواف بالبيْتِ صلا إلا أن الله أحَلٌّ فيه الط فلا ينطق إلا ب . 


وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة: إجماع العلماء على جواز 
السعي بین الصمفا والمروة من عير طهارة› أنه لیس کل عبادة بشتر ظط 
٦ 1‏ 
فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث» اصله الصوم” 


(۱) کأصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحیح . 
(۲) وأحمد. 

(۳) ومالك وأحمد. 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود. 

(ه) رواه الترمذي والحاكم وصححه» وأقرّه الحفاظ . 
)٦(‏ والصوم لا يشترط فيه الطهارة. 
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القول في أعداده وأحكامه 
وأما أعداده: فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: 
١‏ - طواف القدوم على مكة. 
۲ - وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
۳ وطواف الوداع. 


وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الح بفواته هو طواف 
الإفاضة" وأنه المعنن بقوله تعالى: « نر يصوأ تَمَكَهم وليوفوا 
ندورَهم وَلَيطوَها بيت آلْمَيَ يني ل وآنه لا یجزیء عنه دم . 

وجمهورُهم على أنه لا يجزىء طواف القدوم على مكة عن طواف 
الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. وقالت طائفة من 
أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزىء عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا 
أن الواجب إنما هو طواف واحد. 

وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزىء عن طواف الإفاضة 
إن لم يكن طاف طواف الإفاضة» لأنه طواف بالبيت معمول في وقت 
طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة» بخلاف طواف القدوم الذي هو 
قبل وقت طواف الإفاضة. 


وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع 


(۱) وأول وفته : من نصف ليلة النحر»› وأفضله : ضصحی يوم النحر› ولا اشر له . 
وقال أبو حنيفة: أول وقته طلوع الفجر» واخره ثاني أيام التشريق» فإن أخره إلى 


(۲( الحج : ۹ 
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من سنة الحاح"» لا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف 
الافافة وانخحب جماعة من الفلاء لفن عرض له هذا ٠‏ أن برقل في 
الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة» على سنة طواف القدوم من الرمل. 

وأجمعوا على أن المكى ليس عليه إلا طواف الإفاضة» كما 
ادا عا اد اس غل ال إلا طواف القدوء" 

وأجمعوا أن من : تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين : طوافاً 
للعمرة لحله منهاء ا 
ا 

وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. 

واختلفوا في القارن: فقال مالك والشافعي وأحمد. .وايو تور: 
یجزیء القارن طواف واحد» وسعى واحد» وهو مذهب عبد الله بن عمر 
وجابر» وعمدتهم حديث عائشة المتقدم. وقال الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة وابن أبي ليلى: على القارن طوافان وسعيان» ورووا هذا“ عن 
علي وابن مسعود لأنهما كان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه 
وسعيه» فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. 

فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده 
ووقته» والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج (أعني: طواف القدوم) هو 
السعي بين الصفا والمروة» وهو الفعل الثالث للإحرام» فلنقل فيه. 


(1) بل طواف الوداع واجب عند الثلاثةء مندوب عند مالك. أما طواف القدوم 
فمندوب عند الجميع› لكن يلزم بتركه الدم عند مالك إن كان مطيقاً له. 

)۲( آي : الطواف . 

(۳) وهو طواف العمرة. 

. المتفق عليه‎ )٤( 


(ه) بأسانيد ضعيفة . 
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ج القول في السعي بين الصفا والمروة 


والقول في السعي : في حکمه» وفي صقته › وفي شر وطه» وفي 


| القول فی حکمه 


أما حكمه: فقال مالك والشافعي: هو واجب” وإِن لم يسْعَ كان 
عليه حج قابل» وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الكوفيون: هو سنة“» 
وإذا رجع إِلیٰ بلاده ولم يَسْعَ کان عليه دم. وقال بعضهم: هو تطوع ولا 
شیء عل تارکه. 


فعمدة من أوجبه: ما روي: «أن رسول الله ي كان يسع ويقول: 
اسْعَوا فان الله كنب عَلَيْكَمٌُ السَعْيّ». روى هذا الحديث الشافعي“ عن 
عبد الله بن المؤمل. وأيضاً فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في 
هذه العبادة محمولة على الوجوب» إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو 
إجماع أو قياس عند أصحاب القياس . 

وعمدة من لم يوجبه: قوله تعالىٰ: « e‏ عار اله 
من حَحَّ لَب أو أعَتَمرَ قَلَاجُسَاح يِن يصو بها“ قالوا: إن معناه أن 


0 رگن 


(۲) كأبي حنيفة. 

(۳) بل واجب. 

. وأحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي‎ )٤( 
. ٠١۸ البقرة:‎ )٥( 


TTA 


ا يطوف» وهي قراءة ابن مسعود» وکما قال سبحانه : ين هڪم ان 
ا و و 
عائشة : الاية على ظاهرهاء وإنما نزلت فى الأنصار تحرجوا أن 0 بين 
الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهليةء لأنه كان موضع ذبائح 
المشركين» وقد قيل: إنهم كانوا لا يسعّون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض 
الأصنام؛ د فنزلت هذه الآية مبيحة لهم» وإنما صار الجمهور 
إلى أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله ياء تواترت بذلك الأثار (أعني : 
وصل السعي بالطواف). 
- القول في صفته 


وأما صفته: فإن جمهور العلماء على أن من ستّة السعي بين الصفا 
والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء» فيمشي على 
جبلته حت يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروةء 
فإذا قطع ذلك وجاوزه مشي على سجيته حتى يأتي المروة فيرقىٰ عليها 
حتیٰ يبدو له البيت» ثم يقول عليها نحواً مما قاله من الدعاء والتكبير 
على الصفاء وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم» ثم ينزل عن 
المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل فإذا انتهى إليه 
رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفاء يفعل ذلك سبع مرات» 
يبدا في كل ذلك بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدا بالمروة قبل الصفا 
ألغي ذلك الشوط» لقول رسول الله :بدأ ما بدا الله به: تدا 
بالصفا» . یرید قوله تعالل: ¥ 1# آلا رالو من کار د وقال 

عطاء: إن جهل فبداً بالمروة أجزأً عنه. 


.۱۷١ النساء:‎ )١( 
لكن له طريق أخرىٰ في صحيح ابن خزيمة» وعند الطبراني»ء وإذا انضمت إلى‎ )۲( 
. 6۸ رواه الجماعة إلا البخاري . )4( البقرة:‎ (۳) 
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وأجمعوا على آنه ليس في وقت السعي قول محدود فإنه موضع 
دعاء» وثبت“ من حدیث جابر: «أن رسول الله و کان اذا وقف عل 


الصفا يكبر لاا ویقول : لا إل إلا الله وَخْدَهٌ لا شريك له لَه المُلك 
وَل المد وهو هو عل کل شيٰء قدي“ يصنع ذلك ثلاث مرات› ويدعو 
ويصنع على المروة مثل ذلك». 

القول في شروطه 


وأما شروطه : فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهار hl‏ 
الحيض كالطواف سواءً لقوله بي في حديث عائشة: نعل کل ما بتر 
الحاجح غَيْرَّ أن لا تطوفي بالبيّت»“ «ولا تَسْعَيٰ بيْنَ الصا والمَرْوَة» انفرد 
بهذه الزيادة يحي عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث» ولا خلاف 
بينهم أن الطهارة ليست من شروطه»ء إلا الحسن فإنه شجّهه بالطواف . 


٤‏ القول في ترتيبه 
وأما ترتيبه: فإن جمهور. العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون 
بعد الطواف» وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت برج فيطوف وإن 
خرج عن مكة فإن جهل ذلك حت أصاب النساء فى العمرة أو في 
الحح كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة آخرئ. وقال الثوري : إن فعل 
ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خرج من مكة فليس عليه أن 
یعود» وعليه دم. 


فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه. 


)١(‏ عند مسلم وأصحاب السنن. 
(۲) بل ليس من شرطه كما سيأتي . 
(۳) رواه الجماعة إلا أبا.داود. 
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الخروج إلى عرفة 


وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج: فهو الخروج يوم التروية 
إل من والمبيت بها ليلة عرفة. 
واتفقوا على آن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة إلا أنهم أجمعوا على أن هذا 
EOE‏ 
د الوقوف بعرفة 
شروطه . 
 ١[‏ حكم الوقوف] 
أما حکم الوقوف بعرفة: فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان 
الحج» وأن من فاته فعليه حج قابل» والهدي في قول أكثرهم» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الححّ رة . 


(1) ويبيتون ثم يصلون الفجر» فإذا طلعت الشمس توجهوا إلى عرفة. والقصر من رخص 
السفز لا الحج عند أبي حنيفة ومالك والشافعي كما سيأتي . 

(۲) عدا أبي حنيفة. 

(۳) رواه أصحاب السنن. 


A4 


 ۲[‏ صفة الوقوف] 


وأما صفته: فهو أن يَصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوالء 
فإذا زالت الشمس خطب الناسَ» ثم جمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهر» ثم وقف”“ حتى تغيب الشمس. وإنما اتفقوا على هذا لأن 
هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله كل" ولا خلاف بينهم أن إقامة 
الحح هي للسلطان الأعظمء أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك» وأنه 
يُصلىٰ وراءه برأ كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعاء وأن الستة في ذلك أن 
يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس» فإذا زالت الشمس خطب الناسَ 
كما قلناء وجمع بين الظهر والعصر. 

واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر: فقال مالك: 
يخطب الإمام حتىٰ يُّمضي صدرا من خطبته أو بعضهاء ثم يؤذن المؤذن 
وشو يطب ٠‏ وقال الشافعي يدن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية”“ . 
وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر 2 بالأذان فأذن» كالحال 


في الجمعة» فإذا فرع المؤذن قم الإمام ي خط › ثم ينزل ويقيم المؤذن 
الصلاة وره قال أبو ر ي الحم وقد حکیٰ این نافع عن مالك 
أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطة› وفي حدیٹث جاير : «أن 


النبي يا لما زاغعت الشمس مر بالقصو!(“ حلت له وات بطن 


)١(‏ راكباًء وهو الأفضل» وعليه الأئمة. 

(۲) كما روىٰ ذلك مسلم وأصحاب السنن. 

(۳) لكن الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: آنه يؤذن بعد الفراغ من خطبته 
والإمام جالس على المنبر. 

)٤(‏ ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن 

(0) أي : شد عليها رخلهاء والرّخل: كل ما يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب 
للبعير وحلس ورَسّن. 
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الوادي فخطب الناسَء ثم أذن بلالء ثم أقام فصلى الظهرء ثم آقام 
۰ ۱ و ۹ ٣‏ ۹ 1 ۵ه (1) 
فصلىٰ العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم راح إلى الموقف» . 

واختلفوا هل يُجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتينء أو بأذان 
واحد وإقامتين؟ فقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: يجمع بينهما بأذان واحد 

۶ ۶ ي‎ (Y) 

وإقامتين . وروي عن مالك مثل قولهم. وروي عن احمد انه يجمع 
بينهما بإقامتين . 

والحجة للشافعى: حديث جابر الطويل“ فى صفة حجه عليه 
الصلاة والسلام وفيه: آنه صل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما 

وقول مالك مروي عن ابن iT‏ و حجته ان الأصل هو أن 
تفرد كل صلاة بأذان وإقامة. 

ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر 
أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة. 

وكذلك اجمغرا أن القراءة ف هذه الضااة س وأنها مقضورة إذا 
كان الإمام مسافرا. 

واختلفوا إذا كان الإمام مكياً هل يقصر بمنىًّ الصلاة يوم التروية ^“ 
وبعرفة يوم عرفة» وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع؟ 


(1)( رواه مسلم وآصحاب السنن. 
(۲) وهو ضعيف . 


)۳( الذي رواه مسلم وأصحاب الستن: 
)٤(‏ موقوفا عليهء أخرجه البخاري . 


)٠(‏ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


LAA 


فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير» سواء كان 
من أهلها أو لم يكن" . وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور 

وحجة مالك: أنه لم رو ان آخدا أتم الصلاة معه ية (أعني: بعد 
سلامه منها) . 


وحجة الفريق الثاني: البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا 
يجوز إلا للمسافر حتىٰ يدل الدليل على التخصيص . 

واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنىًّء فقال مالك: لا 
تجب الجمعة بعرفة ولا بمنىٌ أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم» إلا 
أن يكون الإمام من أهل عرفة". وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه 
يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاء 
على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان 
أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنىٌّ ولا بعرفة صل بهم فيها الجمعة 
إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمَّع بهم» وبه قال أبو 


ھ 


بور 


 [‏ شروط الوقوف بعرفة] 
وأما شروطه: فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة» وذلك أنه لم يختلف 
العلماء: «أن رسول الله ييه بعد ما صل الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف 
بجبالها داعياً إلى الله تعال ووقف معه كل من حضر إلى غروب 


(1) لكن قال في الشرح الصغير: ويسن قصرهما إلا لأهل عرفة. 
(۲) لأن شرطها الإقامة. 
(۳) لعلها زائدة. 
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الشمس» وأنه لما استيقن غروبَها وبان له ذلك دقع“ منها إلى 
المزدلفة» . ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة. 

وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل 
عبد الله بن معمر" الديلي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الحَج 
عَرَفات فمن أذرك عرفة قبل أن يطل افج فمَد أذرك»“ . وهو حدیث 
انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا آنه مجمع عليه. 

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب 
« ۾“ ¢ : ن (WD‏ 
الشمس: فقال مالك ': عليه حج قابل إلا آن يرجع قبل الفجر ٠‏ وإن 
دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة" أجزأه. 

ونالخلة: فرط صك الرقرف غتده هو أن قف للا وال 
الغروب» إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. 


وعمدة الجمهور: حديث عروة بن مضرُس» وهو حديث مجمع 


)۱( آي : رحل . 
(۲( رواه مسلم وأصحاب السنن . 


الصواب: يعمر. 
)٤(‏ روأه أصحاب السنن. 
() فقط . 


)٩(‏ لكن الذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: أنه يجب الجمع بين الليل 
والنهار» وإلا بأن وقف نهاراً فقط أو ليلا فقط لزمه دم. 


Vo 


على و قال : «آتیت رسول الله علا جم فقلت له: هل لي من 
حج؟ فقال: مَنْ صلی هذه الصّلاةَ مَعَناء وَوقفَ هَذَا المَوْقفَ تى 
فيض» أذ أفاض قبل ذلك من عَرفاتِ ليا أؤ تهاراً فقذ تم حَجُهُ 
وقضى تفع . وأجمعوا على أن المراد بقوله فى هذا الحديث نهاراً أنه 
بعد الزوال . ۰ 


: ا )٤( E‏ 
ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة َة حين غربت الشمس . 

لكن للجمهور أن يقولوا: إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبا 
حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الأفضل إذ كان مخيرا بين ذلك. 


Iz‏ مه ا۹٦٢٣‏ مه ا 2 س اخ 
وروي عن النبي َيه من طرق انه قال : اعرّفة كلها مَوْقف› 
وازتقعوا عن طن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا طن مُحَسّر» ومنىّ 


و3 


و 


مَنْحَر» وَفجاح مَكَةَ مَنْحَر وَمَبيتٌ» . 

واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة: فقيل: حجه تام وعليه 
دم“ وره قال مالك . وقال الاق لا حج له . 
وعمدة من أبطل الحج: النهيْ الوارد عن ذلك في الحديث . 


وعمدة من لم يبطله: أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما 


(۱) رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أي: بمزدلفة» كما سيأتي . 

(۳) فاستباح بعد التحلل ما حرم عليه بالإحرام. والتفث: التعب من الوسخ الذي 
لحقه من ترك الادهان والاستحداد. 

(6) كما روى ذلك مسلم وأصحاب السنن. 

)٠(‏ وسيأتي تخريج الحديث. 

(0) وأبو حنيفة . 


(۷) السابق وهو «وارتفعوا عن بطن عرنة». 
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والخروج عن الأصر'. 


وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض 
إل المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بهاء فلنقل فيه . 
هڪ القول فی أفعال المزدلفة " 
والقول الجُملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في: معرفة حكمه» 
وفي صمفته › وفي وقته . 
[حكم الوقوف بالمزدلفة] 
فأما كون هذا الفعل من أركان الحح": فالأصل فيه قوله سبحانه : 


. کر کے کے کے 


( از واا ون الق کر السار اذ ڪرو كسَاحَدنڪ ةي . 
[صفة الوقوف بالمزدلفة] 

المغرب والعشاء مح الإمام؛ ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد 

الوقوف بعرفة أن حجه تام» وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله كلا . 


[وقت الوقوف بالمزدلفة] 
واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن 


(۱) يريد: بزيادة الاستثناء لعرفة ومحسّر» وإلا فهو بدونها في صحيح مسلم وعند 
أصحاب السنن»› أما بزيادة الاستثناء المذكور فورد عند أحمد وغيره بسند حسن 
أو صحيح کكماقال ابن حبان. 

)۲( ويجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء في وفت ا بالإجماع› فلو صلی 
كل واحدة منهما في وقتها جاز عند الجميع» خلافا لابي حنيفة. 

(۳) آأى: أفعاله. والمبيت بمزدلفة مسنون عند أبى حنيفة› واجب عند البقية . 

. ٠۹۸ البقرة:‎ )€( 

( فا ع و ج اعات اف 


VY 


الحج أو من فروضه؟ فقال الأوزاعي وجماعة من الا هو من 


فروض الحج» ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي. وفقهاء الأمصار 
يرون أنه ليس من فروض الحح"» وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة 
والمبيت بها فعليه دم. وقال الشافعي: إن دفع منها بعد نصف الليل 
الأول ولم يْصَلٌ بها" فعلیه ده 

وعمدة الجمهور: ما صح عنه: «أنه َة قدّم ضعَفة أهله ليلا فلم 
يشاهدوا معه صلاة الصبح بها . 


! ٠ . )لات‎ > .)7 TT 
وعمدة الفريق الأول '': قوله بي في حديث عروة بن مضرس وهو‎ 
حديث متفق عل صحته : من أذرَكَ معنا هذه الصّلاة (يعني: صلاة‎ 
ا ت وكان فد أت قبل دلك ات 0 فقذ تم حجُه حه‎ 
4 رقضیٰ َفنّه» . وقوله تعالی : $ دا ار ت عر ارا‎ 
. ا الد ال ار وا ك هد ڪڪ“‎ 


ومن حجة الفريق الأول: أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخحذ 
بجميع ما في هذا الحديث» وذلك أن أكثرهم“ على أن من وقف 
بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام» وكذلك من بات فيها 
ونام عن الصلاة. 
(۱) كالشعبي والنخعي . 


(۲) بل من واجباته» وعليه الأئمة. 

)۳( أي : الصبح . 

)٤(‏ والمعتمد: أنه ليس عليه دم. 

)٥(‏ رواه الجماعة. 

(0) آي : فقهاء الأمصار. 

(۷) رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وقد تقدم في الفصل 
السابق . 

(۸) البقرة: ۱۹۸ . 

(4) خلافاً لأبي حنيفة. 
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وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه 
تام» وفي ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الاية . 

والمزدلفة وجَمْع: هما اسمان لهذا الموضع» وسنة الحج فيها كما 
قلنا: أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء فى أول وقت 
العشاء» ويْغْلّسوا بالصبح فيها. ۰ 

و القول في رمي الجمار"" 

وأما الفعل الذي بعدها: فهو رمى الجمار» وذلك أن المسلمين 
اتفقوا علىٰ: «آن النبي ييه وقف بالمشعر الحرام (وهي المزدلفة) بعد ما 
صلى الفجر» ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى مني وأنه في هذا 
اليوم (وهو يوم النحر) رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس»”". 

وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت 
(أعني: بعد طلوع الشمس إلى زوالها) فقد رماها في وقتها. 


وأجمعوا أن رسول الله ية لم يرم يوم النحر من الجمرات 
غیر ها . 

واختلفوا فيمن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: فقال مالك: لم 
يبلغنا أن رسول الله ي رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر» ولا 
يجوز ذلك فإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
وأحمد . وقال الشافعي : لا بأس به» وإن كان المستحب هو بعد 


(۱) أي: يصلوها في أول وقتها في الظَلْمة. 

(۲) وهو واجب بالاتفاق» ولا يجوز بغير الحجارة» خلافاً لأبي حنيفة» فيجوز بكل 
ما هو من جنس الأرض . 

(۳) رواه مسلم وأصحاب السنن. 

() كما روئ ذلك مسلم وأصحاب السنن. 

)٠(‏ بل قول أحمد كالشافعي» كما في طريق الرشد ورحمة الأمة. 


۹⁄۹ 


فحجة من منع ذلك فعله کل مع قوله: «خذوا عي مناسکک ٩۲‏ 
وماروي عن ابن عباس: «أن رسول الله ييو قم ضعفة أهله وقال: «لا 
موا الجَمْرَة حت تَطلعَ اسمس . 

وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديثُ أم سلمة خرّجه أبو داود 
وغيره“ وهو: أن عائشة قالت: «أرسل رسول الله يي لأم سلمة يوم 
النلحر» فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي 
يكون رسول الله ية عندها». وحديث أسماء: «آنها رمت الجمرة بليل 
وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله يق . 

وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن 
طلوع الشمس إلى وقت الزوال» وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من 
يوم النحر أجزأً عنه ولا شيء عليه إلا مالكاً فإنه قال: أستحب له أن 
یریق دما . 

واختلفوا فيمن لم يرمها حتىٰ غابت الشمس فرماها من الليل أو من 
الغد: فقال مالك: عليه دم. وقال أبو حنيفة: إن رمي من الليل فلا 
شيء عليه» وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي: لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد. 


وحجتهم : «أن رسول الله ية رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك“ 
(أعني: أن يرموا ليلاً). وفي حديث ابن عباس: «أن رسول الله ا قال 
له السائل: يا رسول الله رمت تعدا امت قال له ل حر , 


)1( روأه مسلم وآبو داود والنسائي› وقد تقدم في الإحرام ص “10 . 

(۲( رواه آبو داود والنسائي› وقال الترمذي : حسن ar‏ وأصله في الصحيحين . 
(۳) وقال الحاكم : صحیح على شرطهما. قال الغماري: وهو كما قال. 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

. رواه آبو داود والنسائي› وحسنه الحافظ‎ )٥( 

(7) رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 


۸۰ 


وعمدة مالك: أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمىٰ فيه 
رسول الله يه هو السنة» ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم» على 
ما روي عن ابن عاش وأخذ به الجمهور. 

وقال مالك: ومعنىٰ الرخصة للرعاة: إنما ذلك إذا مضى يوم 
اللحر» ورموا جمرة العقبةء ثم كان اليوم الثالث» وهو أول أيام النفرء 
فرحص لهم رسول الله بيه أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده» 
فإن نفروا فقد فرغواء وإن 2 إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر 
الأخير ونفروا. 
) ومعنىٰ الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء: هو جمع يومين في يوم 
واحد» إلا أن مالكاً إنما يُجمع عنده ما وجب» مثل أن يجمع في الثالث 
فيرمي عن الثاني والثالث»ء لأنه لا يقضىٰ عنده إلا ما وجب» ورخحص 
كثير من العلماء في جمع يومين في يوم» سواء تقدم ذلك اليوم الذي 
أضيف إلى غيره أو تأخر» ولم يشبهوه بالقضاءء وف ون 
رسول الله ية رم في حجته الجمْرة يوم النخر» ت م حر بده ثم لق 
ا ثم م طافَ طواف الإفاضة». وأجمع العلماء على أن هذا سنة 
الحج . 

واختلفوا فيمن قدّم من هذه ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام أو 
بالعكس» فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. 
وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور: لا شيء عليه . 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً. 

(۲( عند مسلم وأصحاب السنْن. 

(۳) والأفضل حلق جميع الرأس. واختلفوا فى آقل الواجب: فقال أبو حنيفة: 
الربع» وقال مالك: الكل أو الأكثر» وقال الشافعي : یجزیء ثلاث شعرات . 
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وعمدتهم : ما رواه الى ` من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : 
«وقفَ رسول الله هة للناس بمنىّ والناس يسألوته» فجاءّه رجل فقال: يا 
رسول الله ل أشعُرْ فحَلقَتُ قبل أن أنحرَء فقال عليه الصلاة والسلام: 
اْحَرّ ولا حَرَحَء ثم جاءّه آخرٌ فقال: يا رسول الله لم أشعْر فنحرْت قبل 
أن أرمي» فقال عله الصلاة وم د ولا و قال : فما سئل 
رسول الله ا يومئڏ عن شيء قم أو ار إل قال : افعلٌ ولا حرج . 

۳ 
وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي و . 
وة مالك أن رسول الله و حکم على من حلق قبل محله من 
ضرورة بالفدية“ فكيف من غير ضرورة» مع أن الحديث لم يُذكر فيه 
حلق الرأس قبل رمي الجمار. وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح 
فلا شيء عليه» وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق 
قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم» وإن کان قارنا فعليه دمان. وقال زفر: 
عليه لاه دماأء: للقران› ودمان للحلى قبل النحر وقبل الرمي . 
وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء فل لأنه 
منصرص عليه» إلا ما روي عن ابن عباس آنه کان قول : من قدم من 
جه شيا أو أخر فلیهرق E‏ وأنه من قدم اللإإفاضة قبل الرمى 


. والجماعة عدا النسائى‎ )١( 

(۲) الصواب: عبد الله a‏ العاص . 

(۳) رواه البخاري وآبو داود والنسائي» وقد تقدم قريباً. 

)٤(‏ كما روىٰ ذلك الجماعة. 

)٠(‏ قال الغماري: وليس كذلك» فقد روىٰ مسلم عن عبد الله بن عمرو: «سمعت 
رسول الله ية وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله› 
إني حلقت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج». 

(0) بل عليه دم عند أبي حنيفة وأحمد. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» ويعارضه حديث عبد الله بن عمرو الثابت» وقد 
سبق ذكره قريباً. 


AY 


والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعى ومن تابعه: لا إعادة 
عليه . وقال الأوزاعى: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم 
واقع أهله أراق ذفاء 


واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة» منها في يوم 
النحر جمرة العقبة بسبع› وإن رمىٰ هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة 
من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع» والموضع 
المختار منها بطنْ الوادي» لما جاء في حديث ابن مسعود: «آنه استبطن 
الوادي ثم قال: من ههناء والذي لا إله غيره رأيت الذي ازاف عليه 
سورة البقرة يرمي»' . 

وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة» وأنه 
يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة» 
کل جمرة منها بسبع» وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفرَ في الثالك“ 
لقوله تعالٰ: « e‏ وقذرٌها غتدهم أن یکون 
في مثل حص الخڏف“ لما روي من حديث جاب“ وابنِ عباس ٠‏ 
وغیره: «آن النبيّ عليه الصلاة والسلام رمي الجمارَ بمثل حصى 
الخذف». 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(۲) ما لم تغرب الشمس» فإن لم ينفر حتىٰ غربت الشمس وجب مبيت هذه الليلة 
ورمي الغدء وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر. ) 

.۲٠۳ البقرة:‎ )۳( 

(4) والخّذف: هو جعل الحصاة بين السبّابتين» أو وضع طرف الإبهام على طرف 
اة ورا وقذر تح اال ون الان 

. رواه مسلم وأصحاب السنن‎ (٥) 

(0) رواه النسائي» وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. 

(۷) الصواب: وغيرهما. 


AY 


والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي 
الجمرة الأولى فيقفَ عندها ويدعو» وكذلك الثانية ويطيل المقام» ثم 
يرمي الثالثة ولا يقف» لما روي فى ذلك عن رسول الله يية: «آنه كان 
1 ۰ ۱ 
يفعل ذلك في رميه» ‏ والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن »› لأنه 
يروىٰ عنه عليه الصلاة والسلام؟. 
يكون ذلك بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام 
التشريق» فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد 
الزوال. وروي عن آبي جعفر محمد بن علي آنه قال : رمي الجمار من 
طلوع الشمس إلى غروبها. 

وأجمعوا على أن من لم یرم الجمار أيام الشونى حتی تعیب 
لشن من اغا اة ل رها بعك 

واختلفوا في الواجب من الكفارة: فقال مالك: إن مَن ترك رمى 
الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم» وقال أبو حنيفة: إن ترك 
كلها كان عليه دم» وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة 
إطعام مسکین نصف صاع TE‏ إلى أن يبلغ د برك الجميع › إلا 
جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وقال الشافعي: عليه في الحصاة”“ مد 
من طعام وفي حصاتین مدان » وفي ژلدری ٩‏ دم . وقال الثوري مله 
(۱) روأه البخاري والنسائي . 
)۳( أي الظهر . کما روئ ذلك آبو دأود والحاكم و صححە . 
)٤(‏ ومقداره: مکعب طول ضلعه ۱۳۰۳ سانتي متراً. 


() بل في الرمية لجمرة من الجمرات على المعتمد. 
(0) من غالب قوت البلد. والمُدّ: مکعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 
(۷) فأکثر. 


Af 


إلا أنه قال: في الرابعة الدم. ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة 
الواحدة ولم يروا فيها شيئاء والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: «خرجنا مع رسول الله ي في حجّته» فبعضنا يقول: رميتٌ بسبع» 
وبعضنا يقول: رميتٌ بست» فلم يعب بعضنا على بعض». وقال هل 
الظاهر : لا شيء في ذلك . 


والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال 
عبد الملك من أصحاب مالك : هي من أرکان الحج . 


فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل . 


وهو رمي جمرة العقبة. وسنذكر ما في هذا من الاختلاف. 


(۱) رواه النسائي. قال الطحاوي في أحكام القران: حديث منقطع لا يبت آهل 
الإسناد مثله. وقال ابن جرير في تهذيب الاثار: لم يستمر العمل بهء لأنه لم 
يصح» لاختلاف الرواة عن ابن أبي تُجيح فيه» فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه 
عن مجاهد عن سعد: أن اختلاف رميهم كان بزيادة على السبع لا بالنقصان 
عنهاء وهو أولىٰ بالصواب» لموافقة ما تظاهرت به الأخبار من وجوب الرمي 
بسبع ۰ ولأن سعدا لم يذکر أن ذلك کان عن أمره ب وفعله»› لزه لو صح لکان 


1A0 


القول في الجنس الثالك 
[أحكام الأفعال] 


وهو الذي يتضمن القول في الأحكام» وقد نفي القول في حكم 
الاختلافات التي تقع في الحج» وأعظمها: في حكم من شرع في الحج 
فمُنعه بمرض أو بعدوّء أو فاته وقتٌ الفعل الذي هو شرط في صحة 
الحج» أو آفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للأفعال 
التي هي تروك أو أفعال» فلنبتدىء من هذه بما هو نص في الشريعة 
وهو : حكم المحصر» وحكم قاتل الصيد» وحكم الحالق رأسه قبل محل 
الحلق» وإلقائه التفث قبل أن يَحل» وقد يدخل في هذا الباب حكم 
المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان 


الرخصة. 
القول في الإحصار 
وأما الإحصار: فالأصل فيه قوله سبحانه: قن حمر فا أسسيْسَرَ مِنَ 
هدي € إلى قوله: 3 دآ أينتم فن تَمنع بالعبرة إل لج فا أسسيسرَ مَِ هدي 4 . 
فنقول: اختلف العلماء في هذه الآية اختلافاً كثيراء وهو السبب في اختلافهم 
في حكم المحصر بمرض أو بعدو. 


. ۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


۸A٦ 


فأول اختلافهم في هذه الاية: هل المحصر ههنا هو المحصر 
بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم: المحصر ههنا هو المحصر 
بالعدو» وقال اخرون: بل المحصرٌ ههنا هو المحصر بالمرض. 
أا مر قل إن التحصر ها هر الف ادن فاخجرا ول 
تعالیٰ  :‏ کی گان میک مَیسًا أو بد آذى ن رايو“ قالوا: فلو كان المحصر 
هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدةء واحتجوا أيضا 
بقوله سبحانه  :‏ ادا منم هَن تَمتع عة إل الج وهذه حجة ظاهرة. 
ومن قال: إن ۴ إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعَم أن 
المحصر هو من أحصر ولا يقال : أخصّر في العدوء وإنما يقال: حصره 
العدو» وأحصره المرض» قالوا: وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض 
صنفان: صنف محصر» وصنف غير محصرء وقالوا: معنىٰ قوله: * فد 
اين معناه من المرض. 


وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذاء وهو أن أفعَلَ أبداً وفعَل في 
الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيينء أما فعَل فإذا أوقع بغيره فعلا من 
الأفعالء وأما أَفْعَلَ فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل بهء يقال: تله إذا فعَّل 
به فعل القتل» وأقتَلّه إذا عرّضه للقتلء وإذا كان هذا هكذا فأحْصر أحق 
بالعدو» وحَصّر أحقٌ بالمرض» لأن العدو إنما عرض للإحصار» 
والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا: لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع 
الخوف من العدوء وإن قيل في المرض فباستعارة» ولا يصار إلى 
الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة» وكذلك ذكرٌ حكم 
المريض بعد الحصر؛ منه أن المحصر غير وهذا هو 
مذهب الشافعي . والمذهب الثاني : مذهب مالك وأبي خ0 


. ۱۹۷ البقرة:‎ )١( 
وأحمد.‎ (۲( 


TAY 


وقال قوم: بل المحصر ههنا الممنوع من الحج بأيّ نوع امتنع: إما 
بمرض › أو بعدو» أو بخطأاً في العدد» أا شالك 


وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان: إما محصر 


فأما المحصر بالعدوّ: فاتفق الجمهور على أنه ا من عمرته أو 
حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح: لا يتحلل إلا في 


والذين قالوا: يتحلل حيث أحصر اختلفوا فى إيجاب الهدي عليه› 
وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه» eu‏ 
عمرة: فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي› وأنه إن کان معه هدي 
نحره حيث حل“ . وذهب الشافعي” إلى إيجاب الهدي عليه» وبه قال 
أشهب . واشترط أبو حنيفة ذبحّه في الحرم . وقال الشافعي”“: حيثما حل . 

وأما الإعادة: فإن مالكاً يرى أن لا إعادة عليه" . وقال قوم: عليه 
الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج فعليه حجة 
وعمرة» وإن کان قارناً فعلیه حَج وعمرتان» وإن کان معتمراً قضیٰ 
عمرته”» وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير» واختار 
أبو يوسف تقصيره. 


() بنية وذبح وحلق. 

(۲) لكن في الشرح الصغير للدردير: أنه يجب عليه الهدي. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ وأحمد. 

)٠(‏ لكن في الشرح الصغير: أن عليه القضاء. 

)٩(‏ وقال الشافعي: لا إعادة عليه إلا إن كان الحج مستقرا في ذمته» وعن أحمد 
روایتان . 


“AA 


وعمدة مالك فى أن لا إعادة عليه: «أن رسول الله يو حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رؤوسهم› وحلوا من کل 
شيء قبل أن يطوف بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم يعلم ان 
رسول الله ية أمر أحداً من الصحابة ولا ممن کان معه أن يقضي شيئاً ولا 
أن وه ا 
وعمدة من أوجب عليه الإعادة: أن رسول الله ييه اعتمر في العام 
المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة". ولذلك قيل لها: عمرة 
القضاء. وإجماعهم أيضاً على أن المحصّر بمرض أو ما آشبهه عليه 
القضاء. ) 
يثبت القضاء بالقياس أم لا؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء 
الأية وردت فى المحصر بالعدوّء أو على آنها عامَةَ لأن الهدي فيها 
أحصروا" . وأجاب الفريتق الأخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل› 
وإنما كان هديا سيق ابتداءء وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه 
إلا آن يقوم الدليل. 
وأما اختلافهم فى مكان الهدي عند من أوجبه: فالأصل فيه 
اختلافهم في موضع نحر رسول الله َي هديه عام الحديبية» فقال ابن 
إسحافق : نره في الحرم وقال غيره: إنما نره في الحل»› واحتج 


)۱( رواه الشيخان . 


(۳) كما روىٰ ذلك الشيخان. 


۸۹ 


بقوله تعالی: * هم الت کروا وص وڪم عن امسج الحرام ودی مكرما أن 
يع حم . وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن 
عليه حجا وعمرة» لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة» ولم يتم واحداً 
منهما. فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. 

وأما المحصر بمرض:. فإن مذهب الشافعى وأهل الحجاز أنه لا 
يحله إلا الطواف بالبيت» والسعيُ ما بين الصفا والمروةء وأنه بالجملة 
يتحلل بعمرة ٠‏ لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة» وهو 
مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس» وخالف في ذلك أهل العراق 
فقالوا: يحل مكانه» وحكمه حكم المحصر بعدو (أعني: أن يرسل 
هديه» ويقذر يوم نحره» ويحل في اليوم الثالث) وبه قال ابن مسعود. 
واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول: «مَن کی أو عرجّ فقذ حَلّ» وعَليّه حجْة ا وبإجماعهم 
على أن المحصر بعدوّ ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت» 
الخو على أن المحصر بمرض عليه الهدي . وقال أبو ثور وداود: 
لا هدي عليه» اعتماداً على ظاهر حكم هذا المحصر» وعلى أن الآية 
الواردة في المحصر هو حصر العدو. 

وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه» وكل من فاته الحج بخطأً من 
العدد في الأيام؛ أو بخفاء الهلال عليه؛ أو غير ذلك من الأعذار؛ 
فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. وقال أبو حنيفة: من فاته الحح 


.٠١ الفتح:‎ )1( 

(۲) ويجوز عند الإحرام أن يشرط التحلل عند المرض آو غيره» فيتحلل به ولا يلزمه 
شيء . 

(۳) رواه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي . 

. عدا الشافعي‎ )٤( 


1۹۰ 


بعذر غير المرض يحل بعمرة» ولا هدي عليه» وعليه إعادة الحج. 
والمکي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة» وعليه 
الهدي وإعادة الحج. وقال الزهري: لابد أن يقف بعمرة وإن نعش 
وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى 
العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه» فإن تحلل بعمرة 
فعليه هدي المحصر» E r a‏ 
وکل من تأول قوله سبحانه: لإا من من تَمنع بالمَمرة إل للج أنه خطاب 
للمحصر ؛ N O‏ هدیا 
لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاءء وهدياً لتمتعه بالعمرة إلى 
الحجء وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث» وهو 
هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. 
وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه 
هدې واحد» 2 قول إن الهدي الذي في قوله سبحانه: لن احير 
ا ايسر مِنَ اهدي هو بعينه الهدي الذي في قوله: کا أن ےم فن منم 
ات 0 جر مِنَّ اهي وفيه بُعد في التأويل› e‏ أن قوله 
: 3 إا أينم من تَمنّع لمم إل لج أنه في غير المحصر بل هو في 
التمة ف ۴% قال: فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة 
إلى الحح فما استيسر من الهدي› وال غل غا لارا له جا 
وکلک لسن آم یک هلم كاري الستجد الَا 4 . والمحصر يستوي فيه 
حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. 


. ٠۹٩ البقرة:‎ )١( 


ء ١‏ 
وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه ٠‏ فلنقل في 
أحكام القاتل للصيد: 
القول في أحكام جزاء الصيد 
فنقول: إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى: « بتاعا الذي ءامنا 
م ر ره وور م ر کر ارعان کر ارت ردق کار بے ا مرس 
لا تقللوا الصيد وام حرم ومن کار نکم معدا جرا مَل مالل َالِ کم پو دَواعَدَ ل 
نگم هديا بلع اَلَكَمةٍ أو كفرة مام مسين أو عَدَلُ ذلك مانا )> هي اية 
محكمة» واختلفوا فى تفاصيل أحكامهاء وفيما يقاس على مفهومها مما 


فمنها: أنهم اختلفوا هل الواجبُ في قتل الصيد قيمته أو مثله؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخ 
بين القيمة (أعني : قيمة الصيد)» وبين أن يشتري بها المثل. 


ومنها: أنهم اختلفوا في استثناف الحكم على قاتل الصيد فيما 
حَكم فيه السلف من الصحابةء مثلَ حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة 
تشبيهاً بهاء ومن قتل غزالاً فعليه شاةء ومن قتل بقرة وحشية فعليه 
إنسية» فقال مالك : يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكمَ بهء وبه قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اجتزأً بحكم الصحابة مما حكموا فيه 
ا 


(1) تتمة: للمرأة أن تحرم بحجة الإسلام بغير إذن زوجها عند الثلاثة خلافاً 
للشافعي فإذا أحرمت فله تحليلها. وله منعها من حجة التطوع» فإن أحرمت 
فله تحليلها عند الشافعي . 

.٠١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) بل تلزمه القيمة فقط. كما فى الاختيار ورحمة الأمة. 

۰ بل وجب الأخحذ.‎ )٤( 


14۲ 


ومنها: هل الآية على التخيير» أو على الترتيب؟ فقال مالك: هي 
على التخيير» وبه قال أبو حنيفةء يريد أن الحكمين يخيّران الذي عليه 
الجزاء. وقال زفر: هي على الترتيب. 

واختلفوا هل يقوّم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام إن وجب على 
القول بال و جوب فیشتري بقیمته طعاما؟ فقال مالل ”“: يموم الصيد. وقال 
الشافعي” : يقَوّم المثل. 

ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة» وإن كانوا اختلفوا 
في التفصيل: فقال مالك: يصوم لكل مد يوما“» وهو الذي يطعم 
عندهم كل مسكين» وبه قال الشافعي وأهل الحجاز. وقال أهل 
الكوفة فة“ : يصوم لکل مدین و وهر القدر الذي يطعم کل مسکین 

واختلفوا فى قتل الصيد خطأء هل فيه جزاء أم لا؟ فالجمهور على 
أن فيه الجزاء" . وقال أهل الظاهر: لا جزاء عليه. 

واختلفوا فى الجماعة يشتركون فى قتل الصيد. فقال مالك: إذا 
قتل جماعة محرمول ا فعلی کل وأاحد منهم جزاء کامل › وده قال 
الثوري وجماعة. وقال الشافعي”“: عليهم جزاءٌ واحد. وفرق أبو حنيفة 


(1) والشافعي وأحمد. 

(۲) وأبو حنيفة . 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ والمد: مکعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتی مترا. 

۰ منهم أبو حنيفة وأحمد.‎ )٥( 

)٩(‏ والمدان: نصف صاع» وهو مکعب طول ضلعه ٠۳,۳‏ سای مرا 

(۷) والقيمة لمالكه إن كان مملوكاً. وقال مالك وأحمد: لا يجب الجزاء بقتل الصيد 
المملوك. 


(A)‏ وأحمد. 


14۳ 


بين المحرمين يقتلون الصيد وبين ¿ المحلين يقتلونه في الحرم فقال : على 
yT‏ جزاء» وعلی المحلين جزاء واحد. 

واختلفوا هل يكون أحدٌ الحكمين قات الصيد؟ فذهب مالك إل 
القولين جسعا. 

واختلفوا في موضع الإطعام: فقال مالك: في الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام» وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك 
الموضع. وقال أبو حنيفة: حيثما أطعم. وقال الشافعي: لا يطعم إلا 
مساكين مكة . 

وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاءَ 
للنص في ذلك . 

واختلموا وؤ فى الحلال يقتل الصيد في الحرم : فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: علية الجزاء. وقال داود وأصحابه : ل جزاء عليه . 

ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم» وإنما 
اختلفوا وؤ فى الكفارة وذلك لقوله سبحانه : « ولم روا ا آنا جانا رما اما 
ر . وقول رسول الله لا : إن الله حرم مَة يم حَلَنَ السات 
والأرض»". وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله 
أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين . 

فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية. 

وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف: فنحن نشير إلى 
طرف منها فنقول : 
(۱)( العنكبوت : ¥۷ 


(۲) متفق عليه. 


1۹ ٤ 


أما من اشترط فى وجوب الجزاء أن يكون القتل عمداً فحجته: أن 
اشتراط ذلك نص في الاية» وأيضاً فإن العمدَ هو الموجب للعقاب» 
والكفارات عقاب ما. 

وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له» إلا أن يشبّه الجزاء 
عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموالء فإن الأموال عند الجمهور تضمن خطأً 
ونسيانا» لكن يعارض هذا القياسَ اشتراط العمد فى وجوب الجزاء"» 
فقد أجاب بعضهم عن هذا (أي: العمد) إنما اشترط لمكان تعلق العقاب 
المنصوص عليه في قوله: * يدوق وبل مو4“ وذلك لا معنىٰ له» لأن 
الوبال المذوق هو فى الغرامة» فسواء قله مخطاً أو متعمداً قد ذاق 
الوبال» ولا خلاف أن الناسي غير معاقب» وأكثر ما تلزم هذه الحجة 
لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس» فإنه لا دليل لمن 
أثبتها على الناسي إلا القياس. 

وأما اختلافهم في المثل: هل هو الشبيه أو المثل في القيمة؟ فإن 
سبب الاختلاف : أن المثل يقال على الذي هو مثل» وعلى الذي هو مثل 
في القيمة» لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ: أن 
انطلاق لفظ المثل على الشبيه فى لسان العرب أظهر» وأظهرٌ منه على 
المثل في القيمة» لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركثه 
إلى اعتقاد ذلك : 

أحدها: أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام 


کے نے 


(1) في قوله تعالی : # ومن كلم منم متعيدافجرًاء مَل ما رمن ٍَ4 المائدة ٩٥‏ . 
(۲) المائدة: .۹٥‏ 
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وأيضاً: فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاماً في جميع 
الصيد» فإن من الصيد ما لا يلقىٰ له شبيه. 

وأيضاً: فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل» وليس يوجد 
للحيوان المصيد فى الحقيقة شبيه إلا من جنسه» وقد نص أن المثل 
اراج فة هى من غر سه وجب أن يكوت ملا في التعدذل 
والقهة: 

وأنضا فان الحكم في الشبيه قد فرغ نه . 

فأما الحكم بالتعديل فهو شىء يختلف باختلاف الأوقات» ولذلك 
هو کل وقت يحتاج إلى الحكفت المنصرص علبهماء وعلی هذا يأتي 
التقدير فى الآية بمشابه» فكأنه قال: ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما 
قتل من النعم» أو غدل الق طاتا أو عل ذلك اها 

وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيدء أو مثله من النعم إذا قذر 
بالطعام؟ فمن قال المقدر هو الصيد قال: لأنه الذي لما لم يوجد مثله 
زجع اك تقدیره بالطعام. ومن قال إن المقدر هور الواجب من النعم 
قال : لأن الشيء إنما تقدّر قيمته إذا عدم بتقدير مثله (أعني: شبيهه). 

وأما من قال: إن الآية على التخييرء فإنه التفت إلى حرف (أو) إذ 
کان تاها ف السا العرب الفخير: 

وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات فى ذلك فشبهها في الكفارات 
التي فيها الترتيب باتفاق» وهي كفارة الظهار والقتل . 

وأما اختلافهم في: هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد 
وقع الحكم فيه من الصحابة؟ فالسبب في اختلافهم هو: هل الحكم 
شرعي غير معقول المعنىء أم هذا معقول المعنئ؟ فمن قال هو معقول 
المعنىٰ قال: ما قد حکم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه» مثل النعامة» 


1۹٦ 


فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة» فلا معني لإعادة الحكم. ومن قال: 
هو غادة قال نغاة ولا بدن ون قال اڭ . 

وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد: فسببه: 
هل الجزاء موجبه هو التعدي فقطء أو التعدي على جملة الصيد؟ فمن 
قال: التعدي فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد 
جزاء. ومن قال: التعدي على جملة الصيد قال: عليهم جزاء واحد. 
وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة» وفي القصاص في 
الأعضاء» وفي الأنفس» وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء 


ت 


الله. 

وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في 
الحرم على جهة التغليظ على المحرمين» ومن أوجب على كل واحد من 
الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرائع» فإنه لو سقط عنهم الجزاء 
جملة لكان من أراد أن يصيد فيٰ الحرم صاد في جماعةء وإذا قلنا: إن 
الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه› 
فيجب أن لا يتبعض الجزاءء فيجب على كل واحد كفارة. 

وأما اختلافهم في: هل يكون أحدٌ الحكمين قاتلَ الصيد؟ فالسبب 
فيه : معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنىٰ الأصلي في الشرع» وذلك أنه 
لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالةء فيجب على ظاهر هذا أن يجوز 
الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط» سواء كان قاتلٌ الصيد أو غير قاتل . 
وأما مفهوم المعنىٰ الأصلي في الشرع: فهو أن المحكوم عليه لا يكون 
حاکماً على نفسه. 

وأما اختلافهم في الموضع: فسببه الإطلاق (أعني: أنه لم يشترط 
)١(‏ وأبو حنيفة. 


1۹۷ 


فيه موضع)» فمن شبّهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال': لا ينقل 
من موضعه. وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين 
مكة قال: لا يطعم إلا مساكين مكة. ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال: 
يطعم حیثٹ شاء. ) 

وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة آم 
لا؟ فسببه: هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس؟ وهل القياس 
أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه؟ فأهل الظاهر ينفون قياس 
قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع» ويحق على 
أصل ا حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات» ولا خلاف بينهم 
في تعلتق الاسم به لقوله سبحانه وتعالی: ‏ أولْم بوا أا جَمَلَتا رما ءامنا 
طف الاس من حولهة ).وقول رسول ان نة : «إن الله حرم مكة يوم 
خا التمرات و الارض ". 

وأما اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد آم -جزاءان؟ 
فسببه : هل اکله تعد ثان عليه سوی تعدي القتل أم وان گان تخدا 
عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟ وذلك أنهم اتفقوا على آنه إن 
أكل أثم. 

ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان: معرفة 
الواجب في ذلك» ومعرفة من تجب عليه» ومعرفة الفعل الذي لأجله 
يجب» ومعرفة محل الوجوب؛ وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه 
الأجناس» وبقي من ذلك أمران: أحدهما: اختلاف في بعض الواجبات 


)١(‏ الصواب: قال. 
(۲) العنكبوت: ٦۷‏ . 


(۳) متفق عليه. 


۹۸ 


من الأمثال في بعض المصيدات› والثاني : ما هو صید مما لیس بصید؛ 
يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك. 


فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب: «آنه قضىٰ في 
الضبّم بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب وفي اليربوع بجفرة». 
واليربوع: دويبّة لها أربع قوائم وذتب تجتر كما تجتر الشاة» وهي من 
ذوات الكروش» والعنز عند آهل العلم من المعز ما قد وَلّد أو ولد مثلّه. 
والجفرة والعناق من المعز» فالجفرة: ما أكل واستغنىٰ عن الرضاع»› 
والعناق : قيل: فوق الجفرة» وقيل: دونها. 

وخالف مالك هذا الحديث فقال في الأرنب واليربوع: لا يقوّمان 
إلا بما يجوز هديا وأضحية» وذلك الجَذَع“ فما فوقه من الضأنء 
والني" فما فوقه من الإبل والبقر. وحجة مالك قوله تعالى: « متها بلع 
کت04 . 


ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لا يُجزيه أقل من 
الجَدَع فما فوقه من الضأن والثنيّ مما سواه» وفي صغار الصيد عند 
مالك مثل ما في كباره. وقال الشافعي : يفدىٰ صغار الصيد بالمثل من 
صغار النعم» وكبار الصيد بالكبار منهاء وهو مروي عن عمر وعثمان 
وعلىّ وابن مسعود» وحجته: أنها حقيقة المثل»ء فعنده في النعامة الكبيرة 
بدنة» وفي الصغيرة فصيل” . وأبو حنيفة على أصله ي القيمة : 


)١(‏ رواه الشافعي بسند صحيح بدون ذكر الضبّع . ورواه أبو يعلى وعبد الرزاق. 

(۲) وهو: ما له سنة. ويجزىء عند الشافعي وأحمد ما له نصفها إذا أسقط مقَدَّم 
أستانه: 
ويجزىء عند أحمد في الأضحية ما له سنة من المعز. 

(۳) وهو: ما له سنتان من البقر والمعز» وما له خمس من الإأبل. 

.٠١ المائدة:‎ )٤( 

() وهو: ما يفصل عن أمه. 
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واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها: فقال مالك: في 
حمام مكة شاة» وفي حمام الحل حكومة. واختلف قول ابن القاسم 
في حمام الحرم غير مكةء فقال مرة: شاة كحمام مكة ومرة قال: 
حكومة كحمام الحل. وقال الشافعي”: في كل حمام شاة» وفي حمام 
سوئ الحرم قيمته“ . وقال داود: كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء 
فيه“ إلا الحمام فإن فيه شاة» ولعله ظن ذلك إجماعاًء فإنه روي عن 
عمر بن الخطاب”“ ولا مخالف له من الصحابة. وروي عن عطاء أنه 
قال : في كل شيء من الطير شاة. 


ر من هذا الباب في بيض النعامة: فقال مالك: أرى في 

بيض النعامة عشرَ ثمَّن البدنة. وأبو حنيفة على أصله في القيمة» ووافقه 
الشافعي في هذه و وبه قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة: إن كان 
فيها فرخ ميت فعليه الجزاء (أعني: جزاءَ النعامة). واشترط أبو ثور في 
ذلك أن يحرج حیاً ثم يموت. وروي عن علي : 
النعامة بأن يرسّل الفحل على الإبل فإذا تبين لقاحها سَمَيْتَ“ ما أصبت 
من البييض فقلت: وهذا هدي»› کے ا کت انا فت ب 
الحمل. وقال عطاء: من كانت له إبل فالقول قول على» وإلا ففى كل 
بيضة درهمان» قال آبو عمر: وقد روي عن ابن عباس عن غت بن 
عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «في بيض النعامة يصيبه المحرم 


(۱)( یحکم فيه عدلان. 


(۲) وهو المعتمد. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ بل شاة أيضاً كما في الإيضاح للنووي. 
)٠(‏ لعل الصواب: فيه. 

)٩(‏ رواه الشافعي» وإسناده حسن. 

)۷( ا ما سیخرج من الناقة . 


ثمنه) من وجه لیس بالقوي”. وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة» 
وقال: وفيه آثر ضعيف. 

وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه 
الجزاء. واختلفوا في الواجب من ذلك: فقال عمر رضي الله عنه: قبضة 
من طعام» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تمرة خير من 
جرادة. وقال الشافعي: في الجراد قيمته» وبه قال أبو ثور إلا أنه قال: 
كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن 
عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة. وقال ربيعة: فيها صاع من 
طعام وهو شاذ» وقد روي عن ابن عمر ان فيها شو فة وهر اشا 
شاذ. 

فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه» واختلفوا فيما هو 
الجزاء فيه. 

وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد» وفيما هو من صيد 
البحر مما ليس منه: فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرّم على المحرم 
إلا الخمسنَ الفواسق المنصوص عليهاء واختلفوا فيما يُلحق بها مما ليس 
U O N PT OR‏ للمحرم» واختلفوا 
as‏ عا ا ارک 

O 0 وللارة ورم ءآ - صد ال‎ E ا‎ e 
نذکر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسي وما اختلفوا فيه‎ 

ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله ية قال: «خمْسن 


(1) آخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن ماجه» وسنده ضعيف . 
(۲) تصغير شاة» وهى الشاة الصغيرة. 

۰ ٦ المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ عند الجماعة. 


من الدّوابٌ َس عَلى المُخْرم جُناح في قََلهنّ: الغْرَابُء والجداأة 
والعقَرَّبُ» لارا الكل المقر 0 .افق العلفا غل القرل هذا 
الحديث» وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد 
وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً مًا. واختلفوا هل هذا من باب 
الخاص أريد به الخاص» أو من باب الخاص أريد به العام» والذين قالوا 
هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد بذلك: فقال 
مالك: الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عادء وأن ما 
ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله» ولم ير قتل صغارها التي لا 
تعدو» ولا ما كان منها أيضا لا يعدو. ولا خلاف بينهم في قتل الحية 
والأفعىٰ والأسود"» وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من 
حدیث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَية: «تقتل 
واا 4 


وقال مالك: لا أرى قتل الوزغ والأخبار بقتلها متواترة*. 
لكن مطلقاً لا في الحرم» ولذلك توقف فيها مالك في الحرم . 


وقال او حنيمة : ۷ يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الأنسي 
والذئبٌ. وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع. وقال 


الشافعي: كل محرَّم الأكل فهو معني في الخمس. 


)١(‏ وفي رواية لمسلم: «يقتلن في الحل والحرم». 

(۲) وهو الحيّة العظيمة. 

(۳) قال صاحب طريق الرشد: لم نره بهذا اللفظ. ولفظ الترمذي: «يقتل المُخرم 
السَبّع العادي» والكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدَأة» والغراب». قا 
ابن حجر: وهو ضعيف وإن حسّنه الترمذي» وكذا رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماحه . 

)٤(‏ وهو الذي يسمی : سام أبرص. 

)١(‏ رواها الجماعة. 


وعمدة الشافعي: أنه إنما حرم على المُخرم ما أحل للحلالء وأن 
المبإحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله َة عن صيد البهائم . 

وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسيٌ فقط بل من معناه 
کل ذئب وخی: 


6 
۰ 


أنه 


واختلفوا في الرنبور فبعضهم شبهه بالعقرب» وبعضهم رأى 
أضعف نكاية من العقرب . 

وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعاً من الفساد» فمن رأى 
أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن 
كان له شبه» ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به. وشذت 
طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع» فخصصت عموم الاسم الوارد 
في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
حمس يقلن في الحرم فذكر فيهن الغراب الأبقع». وشذ النخعي فمنع 
المحرم قتل الصيد إلا الفأرة. 

وأما اختلافهم فيما هو صيد البحر مما ليس هو منه: فإنهم اتفقوا 
على أن السمك من صيد البحرء واختلفوا فيما عدا السمك» وذلك بناء 
منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحر» وأكثر 
ذلك ما کان محرّماً» ولا خلاف بين من يُحل جميعَ ما في البحر في أن 
صيده حلال» وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش فى البر 
وفي الماء بأي الحكمين يلحق؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه الا 
عيشه فيه غالباًء وهو حيث يولد. والجمهور على أن طير الماء محكوم 
له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال: في طير الماء حيث 
یکون أغلب عیشه یحکم له بحکمه. 

واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فقال مالك: لا جزاء 
فيه» وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك. وقال الشافعي: فيه 


V۳ 


الك ف الو ةوقا درا عة وقال او هة کل ما 
کان من غرس الإنسان فلا شىء فيه وکل ما کان نابتاً بطبعه ففیه 
(TT).‏ 
قىمه 


لاجتماعهما : في التهي عن ذلك في قله عليه الصلاة والسلام : ولا که 


صدقاء و ا 


| هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس» فلنقل في حكم 
الحالق رأسّه قبل محل الحلق: 
القول فى فدية الأذى 
وحکم الحالق رأسه قبل محل الحلق 


أما الكتاب: فقوله تعالى : من کان منک ریسا أو بو آذ ن راوه فَوْذيةٌ 
۹ ا لىي0 . 


السنة: فحديث عجرة الا «أنه كان مع 
رسول الله لله اا محرماء فاذاه القَمْلْ ذ فی رأسه» فأمرَه رسول الله لله کا أن 


)١(‏ وهي : الشجرة العظيمة. 

)۲( تتمة: ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلّف بالاتفاقء آما للدواء 
والعلف فجائز عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. وقتل صيد حرم المدينة وقطع 
حشيشه حرام» وفيه الضمان (وهو ا القاتل والقاطع) عند مالك وأحمده 
خلافا للبقية فلا ضمان عندهم . 

(۳) متفق عليه. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )6( 

)٠(‏ عند الجماعة. 


يحلق رأسه وقال: صم لاله أيام» أو أطعم ستَةَ مَساكينَ مُدّين لكل 
إنسانء أو انْسك بشاةء أي ذلك فعَلتَ أجرأ عَنْكَ». 

والكلام فی هذه الأية : على من تجب الفدية» وعلىٰ من لا تجب؟ 
وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة؟ وفي أي شيء تجب الفدية؟ ولمن 


تجب» ومتیٰ تجب» وآین تجب؟ 


فأما على من تجب الفدية: فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة 
على كل من أماط الأذى من ضرورة» لورود النص بذلك» واختلفوا 
فيمن أماطه بغير ضرورة: فقال مالك”: عليه الفدية المنصوص ّ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة”": إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط 

واختلفوا هل من شرْط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن 
يكون متعمداء أو الناسى فى ذلك والمتعمد سواء؟ فقال مالك: العامد 
في ذلك والناسي اخ اش قول أبى حنيفة والثوري والليث. وقال 
الشافعي في أحد قوليه"“ وأهل الظاهر: ل فدية على الناسي . 

فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص“. ومن 
أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر؛ فهي 
على غير المضطر أوجب. ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع 
في ذلك بينهما في مواضع كثيرة» ولعموم قوله تعالى: ‏ وش كم 
جاح فیا خط ائم بو وی ادت مدت فاو ولعموم قوله عليه الصلاة 


. والشافعي‎ )١( 

(۲) بل أبو حنيفة فقط . 

(۳) وهو غير معتمد» والمعتمد أن الناسي كالعامد. 
(4) وهو حدیث کعب بن عجرة السابق . 

0 الأحزاب: 0 


والسلام: «رفع عن متي الخَطاً والتّنیان». ومن لم يفرق بينهما فقياساً 
على كثير من العبادات التي لم يفرّق الشرع فيها بين الخطأً والنسيان. 

وأما ما يجب في فدية الأذى: فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث 
خصال على التخيير : الصيام» والإطعام» والنسك. لقوله تعالى: # فَوْذَيَة من 
صِيام أو صدَوذٍ أو سك . والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين» وأن 
اللسك أقله شاة. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع نهم قالوا: الإطعام 
لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام. 

ودليل الجمهور: حديث كعب بن عجرة الثابت . وأما من قال: الصيام 
عشرة أيام فقياساً على صيام التمتع» وتسوية الصيام مع الإطعام» ولما ورد 
أيضاً في جزاء الصيد في قوله سبحانه  :‏ أَوَعَدَل ذلك ًا“ . 

وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها 
النص: فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الاثار في الإطعام في 
الكفارات» فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في 
ذلك مدان بمد النبي يه لکل مسکين. وروي عن الثوري أنه قال: من 
البرّ نصف صاع› ومن التمر والزبيب والشعير صاع“ » وروي أيضاً عن 
أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات. 


TT‏ فاتفقوا على آنها تجب على من حلق 


(1) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه» وقال النووي: إنه حسن» وقد تقدم في 
الموالاة من كتاب الطهارة ص ٤١‏ . 

. ٠١ المائدة:‎ ) 

(۳) والمدان: نصف صاع» وهو مكعب طول ضلعه ٠٠١١‏ سانتي متراً عند مالك 
والشافعي» و ۳۳ عند أبي حنيفة . 

)٤(‏ وهو قول أحمد. ومقدار الصاع عنده: مکعب طول ضلعه ٠٤١١‏ أما نصفه فهو 
لسانت ترا 


رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس: المرض 
أن يكون برأسه قروح» والأذى: القمْل وغيره. وقال عطاء: المرض: 
الصداع» والأذى: القمل وغيره. والجمهور على أن كل ما مُنعه المحرم 
من لباس الثياب المخيطة» وحلق الرأس»ء وقص الأظفار أنه إذا استباحه 
فعليه الفدية (أي: دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام)ء» ولم يفرقوا 
بين الضرر وغيره في هذه الأشياء» وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم: 
ليس في قص الأظفار شيء. وقال قوم: فيه دم. وحكىٰ ابن المنذر أن 
من" منع المحرم قصل الأظفار إجماع. 

واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره: فقال الشافعي وأبو ثور" : إن 
أذ ظفراً واحداً أطعم مسكيناً واحداًء وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينينء 
وإن أخذ ثلاثا“ فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في أحد 
أقواله : لا شيءَ عليه حت يقصّها کی . وقال أبو محمد بن حزم: 
يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ» وعنده أن لا فدية إلا من حلق 
الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص. 

وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس» واختلفوا في حل الشعر من 
سائر الجسد» فالجمهور على أن فيه الفدية. وقال داود: لا فدية فيه. 


واختلموا فیمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من أحمه فقال 


)١(‏ لعل (من) زائدة. 

(۲) وأحمد. 

(۳) الصواب: ثلائة. 

(6) والقول الثاني: أنه إذا قص أظفار يديه ورجليه» أو واحدة منها فعليه شاة» كما 
في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 

() وقال مالك: إن قلم أكثر من ظفر مطلقا؛ أو قَلْم واحداً فقط لإماطة الأذى فعليه 
فدیه كما في الشرح الصغير للدردير. 
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مالك: ليس على من نتف الشعر اليسير”“ شيء» إلا أن يكون أماط به 
اذى فعليه الفدية. وقال الحسن: في الشعرة مد» وفي فى الشعرتين مدان 
وفي الثلائة دم ۰ وبه قال الشافعي وأبو ور 8 وقال عبد الملك صاحب 


مالك: فيما قل من الشعر إطعام» وفيما كثر فدية". 


فمن فهم من ملع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوئ بين القليل 
والكثير. ومن فهم من ذلك ملع النظافة والرَيْن والاستراحة التي في حلقه 
فرق بين القليل والكثير» لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. 

أما موضع الفدية: فاختلفوا فيه: فقال مالك: يفعل من ذلك ما 
شاء أين شاء» بمكة وبغيرهاء وإن شاء ببلده» وسواء عنده في ذلك 
ذبح النسك والإطعامٌ والصيام» وهو قول مجاهد» والذي عند مالك ههنا 
هو نسك وليس بهدي» فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. وقال آبو 
حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة» والصوم حيث 
شاء. وقال ابن عباس: ما كان من دم فبمكة» وما كان من إطعام وصيام 
فحيث شاء» وعن أبي حنيفة مثله. ولم يختلف قول الشافعي أن دم 
الإطعام لا يجزىء إلا لمساكين الحرم . 

وسبب الخلاف : استعمال قياس دم النسك على الهدي» فمن قاسه 
على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص 
به» وفي مساكين الحرم» وإن كان مالك يرىٰ أن الهدي يجوز إطعامه 
لغير مساكين الحرم» والذي يجمع النسك والهدي هو آن المقصود بهما 
منفعةٌ المساكين المجاورين لبيت اللَّه» والمخالف يقول: إن الشرع لما 


(1) وهو أقل من عشرة» كما في الشرح الصغير. 
)۳( وقال آبو حنيمة : في حلقی ربع الرأس شاة» وفي حلقی الإبطين أو أحدهما أو 
الرقبة أو العانة شاة. 


فرق بين a‏ فسمیٰ أحدهما نسکا» وسمی الاخ هديا وجب أن 

وأما الوقت: فالجمهور على أن هذه الكقارة لا تكون إلا بعد 
إماطة الأذىء ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياساً على كفارة الأيمان. 

فهذا هو القول فى كفارة إماطة الأذى. 

واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج› أو هو مما 
يتحلل به منه؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج» وأن 
الحلق آفضل من التقصيرء لما ثبت“ من حديث ابن عمر أن 
رسول الله که قال : «اللَهَ ازم المُْحْلَقَينَء قالوا: والمقصرين يا 
e‏ قال: ال ازم و e‏ یا 
رسول الله » قال : ارين ٠‏ 


وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن» وأن N‏ 


واختلفوا. هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا؟ فقال 

مالك : الحلاق نسك للحاج وللمعتمر› وهو أفضل من التقصير. ویجب 
ا م 

على فاته اچ وأاحصر بعد د مرصں بعدر »› وهو قول 


0 E 


الدم» ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئاً. 


. عند الشيخين‎ )١( 
هذا يخالف ما في الاختيار ورحمة الأمة.‎ )۲( 


۷۰۹ 


القول في كفارة المتمتع 

وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: 9 فن تمع 
رة إل أل فا سير مى اهدي الاية"؛ فإنه لا خلاف في وجوبهاء وإنما 
الخلاف فى المتمة من هو؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف. 

والقول في هذه الكفارة أيضاً يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على 
من تجب؟ وما الواجب فيها؟ ومتىٰ تجب» ولمن تجب» وفي أي مکان 

فأما على من تجب: فعلىٰ المتمتع باتفاق» وقد تقدم الخلاف في 
الختهة من هو . 

وأما اختلافهم في الواجب: فإن الجمهور من العلماء على أن ما 
استيسر من الهدي هو شاة» واحتج یا اسم الهدي قد ينطلق 
على الشاة بقوله تعالی في جزاء الصيد: هديا بلغ آآ َد 4 . ومعلو 
بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة. وذهب ابن عمر إلى أن اسم 
الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر» وأن معني قوله تعالى: #فااسسر 
من ادى آي : بقرة ادون من بقرة» وبدنهة ادون من دنه . 

وأجمعوا أن هذه الكمفارة على الثر تت وأنْ من لم رحد الهدي 
فعليه الصيام . 

واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى 
الصيام» فقال مالك : إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى 


. ۱١۹٩ البقرة:‎ )۱( 
. ٠١ المائدة:‎ )۲( 


Ab 


الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم”'. وقال أبو حنيفة: إن وجد 
الهدي في صوم الثلاثة الأيام“ لزمه» وإن وجده في صوم السبعة لم 
يلزمه» وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة و 
= 

وسبب الخلاف هو . هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط 
في استمرارها؟ وإنما فرق أبو حنيفة بين الغلاثة والسبعة؛ لأن الثلاثة 
الأيام هی عندہ بدل من الهدي› والسبعة E N‏ 


وأجمعوا على آنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي 
الحجة أنه قد أت بها في محلها لقوله سبحانه  :‏ فَصِيام َة اني للَّجّ 4 . 
ولا حلاف أن العشر الأول من أيام الحج. 
واختلفوا فيمن صامها في آيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج» أو 
صامها في آيام منى» فأجاز مالك“ صيامها في أيام من» ومنعه أبو 
حنيفة“ وقال: إذا فاتته الأيام الأول وجب الهدي في ذمته» ومنعه 
مالك“ قبل الشروع في عمل الحج» وأجازه أبو حنيفة . 
وسبب الخلاف: هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف 
فيها آم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجزي إلا بعد وقوع 
موجبها؟ فمن قال: لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال: لا يُجزي 


(1) واستحب له الرجوع إلى الهدي. 
() الأولى: ثلاثة الأيام. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )۳( 

(4) وأحمد. 

() والشافعي . 

. والشافعي‎ )٩( 

(۷) وأحمد. 


A 


الصوم إلا بعد الشروع في الحج» ومن قاسها على كفارة الأيمان قال: 
يجزي . 

واتفقوا آنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزأه» واختلفوا إذا 
صامها في الطريق: فقال مالك : يجزىء الصوم» وقال الشافعي: لا 

وسبب الخلاف: الاحتمال الذي في قوله سبحانه: إإَارََمةً 4 
فإن اسم- الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع» وعلى من هو في 
الرجوع نفسه.. 

فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع» وهي من المتفق عليها. 

ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من 
أركانه؛ وأما من قَبّل غلطه في الزمان؛ أو من قَبّل جهله أو نسيانه؛ أو إتيانه 
في الحج فعلاً مفسداً له؛ فإن عليه القضاء إذا كان حجاً واجباً. وهل 
عليه هدي مع القضاء؟ اختلهوا فيه. وإن كان تطوعاً فهل عليه قضاء أم 
ل١؟‏ الخلاف في ذلك كلهء لكن الجمهور على أن عليه الهديّ لكون 
النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدي. وشذ قوم فقالوا: لا هدي 
أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب» ومما يخص الحج الفقاسد 
عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له» ولا يقطعهء 
وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات. 


وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى: * ريما َج الم و 4 . 


. ٠۹٩ البقرة:‎ )۳( 
. ٠۹٩ البقرة‎ )۳( 
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فالجمهور عممواء والمخالفون خصصواء قياساً على غيرها من العبادات 
إذا وَرّدت عليها المفسدات. 

واتفقوا على أن المفسد للحج أما من الأفعال المأمور بها فترك 
الأركانء التي هي شرط في صحته على اختلافهم فيما هو ركن مما ليس 
بركن. وأما من التروك المنهي عنها فالجماع» وإن كانوا اختلفوا في 
الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج. 


- [القول في كفارة الجماع في الحج] 
فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه فمن وض 
فیهر اسح فلا رقت ولا لاشو وَلَاجدَالً ف أَلْحَجٌ 4 . واتفقوا على أن من 

ك ء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه» وكذلك من وطىء من 

المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى . 
واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة 

العقبةء وبعد رمى الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب: فقال 

مالك : E‏ قبل رمی جمرة العقبة فقد فسد حجه» وعليه الهدي 
والقضاءء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الهدي 

بدنةٌ وحجه تام» وقد روي مثل هذا عن مالك. 
وقال مالك: من وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة 

فحجه تام» وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الإأفاضة لا يفسد الحج 

قال الجمهور» ويلزمه عندهم الهدي. وقالت طائفة: من وطىء قبل 

طواف الإفاضة فسد حجه» وهو قول ابن عمر. 


(1) البقرة ۱۹۷ . 
(۲) بل المعتمد قبل التحلل الأولء ومثله أحمد. 
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وسبب الخلاف: أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة» وهو 
التحلل الأكبر» وهو الإفاضة» وتحللا أصغر. وهل يشترط في إباحة 
الجماع تحللان أو أحذهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي 
هو رمي الجمرة يوم النحر”“ أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه 
بالحج إلا النساء والطيب والصيدء فإنهم اختلفوا فيه» والمشهور عن 
مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب"» وقیل عنه: إلا 
النساء والطيب والصيد»ء لأن الظاهر من قوله: « ولا لل َأصطادوا )”““ أنه 
التحلل الأكبر. 


واتفقوا أيضاً على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت 
وسعىٰ بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلتق ولا قصر؛ لثبوت الاثار في 
ذلك“ إلا خلافاً شاذاً. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف. وقال 
او س : لا يحل إلا بعد الحلاقء وإن جامع قبله فسدت عمرته. 

واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته: 
فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج» ويحتمل من يَشترط في 
وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحجح. 

e‏ ااا و فقال او لا شد 


وقال مالك: الإنزال نفسّه يفسد الحجء وكذلك مقدماته من المباشرة 


(1) والحلى. 

(۲) فقط . 

(۳) بل النساء والصيدء ويكره له الطيب على المعتمد. 
)٤(‏ المائدة: ۲ 

() عند الشيخين . 

(0) والشافعي. 
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والقبلة . واستحب الشافعي © فيمن جامع دون الفرج آن يُهدي”. 


واختلفوا فيمن وطىء مرارا: فقال مالك: ليس عليه إلا هدي 
واحد. وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطء في مجلس واحد كان عليه هدي 
واحد وإن کرره في مجالس کان عليه لکل وطء هدي. وقال محمد بن 
الحسن: يجزيه هدي واحد وإن كرر الوطء ما لم يهد لوطئه الأول. 
وعن الشافعي اللاثة الأقوال» إلا أن الأشهر عنه مثْلٌ قول مالك . 

واختلفوا فى من وطىء ناسياً» فسوی مالك في ذلك بين العمد 
والنسيان. وقال الشافعي ف الخ و ارت عا 

واختلفوا هل على المرأة هدي؟ فقال مالك: إن طاوعته فعليها 
هدي وإن أكرهها فعليه هدیان . وقال الشافعى: ليس عليه إلا هدي 
واحد كقوله في المجامع في رمضان. 

وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا”“ (أعني : 
الرجل والمرأة)» وقيل: لا يفترقان» والقول بأن لا يفترقا مروي عن 
بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول مالك 
والشافعي من أين يفترقان؟ فقال الشافعي: يفترقان من حيث أفسدا 
الحج› وقال مالك: يفترقان من حيث أحرماء إلا أن يكونا أحرما قبل 
الميقات . 


)١(‏ بل هو الواجب على المعتمد. 

(۲) وقال أحمد: من أنزل بمباشرة أو استمناء قبل التحلل الأول لزمه بدنة. 
(۳) الأولى: ثلاثة الأقوال. 

)٤(‏ وقال أحمد: إن کفر عن الأول وجبت بالثاني بدنة. 

(9) وأبو حنيقة وأحمد. 

)7( آي في مذهبه الجديد» وهو المعتمد. 

(۷) وقال أبو حنيفة: عليهما هديان. 

0 وخا فد مالك واخ وديا عند الباقي . 


AL 


فمن أخذهما بالافتراق فسدًا للذريعة وعقوبة» ومن لم يؤاخذهما به 
فجريا على الأصل» وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع. 

واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وآبو 
حنيفة: هو ف وقال الشافعي: لا تجزئه إلا ا وإن لم يجد 
فَوّمت البدنة دراهم» وقومت الدراهم طعاماً""» فإن لم يجد صام عن كل 
مد“ يوماء قال: والإطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنى» والصوم 
حيث شاء. وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر 
أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع» ولا يدخل الإطعام فيه. 

فمالك شبه الدم اللازم ههنا بدم المتمتع» والشافعي شبهه بالدم 
الواجب في الفدية» والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد 
وكفارة إزالة الأذى» والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل 
الدم في موضعين» ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد» فقياس 
المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولى» فهذا ما يخص الفساد 
بالجماع . 

[القول في فوات الحج] 

وأما الفساد بفوات الوقت (وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم 
عرفة): فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا 
بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة (أعنى: أنه يحل ولا بد 
بعمرة)» e,‏ ۰ 
)١(‏ هذا إن وقع قبل الوقوف بعرفة عند أبي حنيفة» فإن وقع بعده لزمه بدنة عنده. 
(۲) هذا إن وقع قبل التحلل الأولء فإن وقع بعد التحلل الأول فعليه شاةء وعلى 

هذا أحمد. 

(۳) من غالب قوت البلد. 
)٤(‏ والمد مکعب طوله ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 
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والئوري وأبو ثور: عليه الهدي. وعمدتهم: إجماعهم على أن من حبسه 
مرض حت فاته الحج أن عليه الهدي 

وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة › ویحجح من قابل› ولا هدي عليه . 
وحجة الكوفيين: أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء» فإذا 
كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. 
هل يقضى حجاً مفرَداً أو مقروناً بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه 
يقضى قارناً لأنه إنما يقضى مل الذي عليه. وقال أبو حنيفة : ليس عليه 
إلا الافرادء لأنه قد طاف لعمرتهء فليس يقضي إلا ما فاته. 
ذلك إل عام آخر» وهذا هو الاختيار عند مالك إلا أنه آجاز ذلك 
ليسقط عنه الهديٰ› ولا یحتاج أن يتحلل بعمرة. 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة: اختلافهم فيمن أحرم بالحج في 
غير أشهر الحجء فمن لم يجعله ENN‏ 
يبق محرماً إلى عام اخر» ومن أجاز الإخراة في غير أيام الحجح“ أجاز 
له البقاء ا 

قال ا فقد قلنا e‏ اب باللص في الح وفي 


)۱( وهو ٠‏ داود الظاهري . 


عمرة. 


1% 


من كفارة المفسد حجّه» وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها 
في ترك نسك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه. 


القول في الكفارات المسكوت عنها 

فنقول: إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان: نسك هو سنة 
مؤكدة» ونسك هو مرغب فيه. 

فالذي هو سنة: يجب على تاركه الدم» لأنه حجٌ ناقص» أصله 
المتمتع والقارن» وروي عن ابن عباس آنه قال: من فاته من نسکه شيء 
فعليه دم» وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دماء ولكنهم اختلفوا اختلافا 
كثيرا في ترك نسك نسك» هل فيه دم أم لا؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو 
سنة أو نقل؟ 

وأما ما كان فرضاً: فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم» وإنما 
يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا؟ 
وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دماً إلا حيث ورد النص» لتركهم 
القياس › وبخاصة في العبادات . 

وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنوناً ففعل؛ ففيه فدية 
الأذىء وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء. 

واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا؟ وأهل الظاهر 
لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه. 

ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك نسك 
(أعني: في وجوب الدم» أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخرها)» 
وكذلك في فعل محظور محظور. 

فأول ما اختلفوا فيه من المناسك: من جاوز الميقات فلم يحرم 
هل عليه دم؟ فقال قوم: لا دم عليه. وقال قوم: عليه الدم وإن رجع› 
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وهو قول مالك وابن المبارك» وروي عن الثوري. وقال قوم: إن رجع 
اليه فليس عليه دم» وإِن لم يرجع فعليه دم» وهو قول الشافعي وأبي 
يو سف ومحمد ومشهور قول الثوري . وقال آبو حنيمة : إن رجع ملبيا فلا 
دم عله » وإن رجح عير ملب کان عليه الدم. وقال قوم : هو فرضص 
ولا يجىر ەه بالدم . ) 

واختلفوا فيمن غسل رأسه بالخطمى”: فقال مالك وأبو حنيفة: 
يفتدي . وقال الثوري وغیره: لا شيء عليه . 

ورأیٰ مالك أن فی الحمّام الفدية› وأباحه الأكثرون“ وروي عن 

والجمهور علىٰ أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نهي عن 

واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة : يفتدي . وقال الثوري فاخي وأبو ثور وداود(: ل 
شيء عليه ٳذا لم يجد إزارا. 

وعمدة من منع: النهي المطلق . وعمدة من لم ير فيه فدية: 


(۱( کسعید بن جبیر . 

(۲) وهو نبات يدق ورقه یابساً ویجعل غسلا للرأس فينقيه . 

(۳) کالشافعي وأبي حنيفة . 

أي : الحمّام. 

0 والشافعي . 

(0) الوارد في حديث: «لا تلبسوا القمص» ولا العمائمء ولا السراويلاتء ولا 
البرانس» ولا الخفاف» الذي رواه الجماعة» وقد تقدم في التروك من كتاب 


الحج ص ٦۳٦‏ . 


Ab 


يقول: «التراويل لمن ل جد الإرارَ والحْفٌ لمَنْ لم يجد اللَعْلبن». 
مالك ”: عليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليهء والقولان عن 


الشافعى . 


واختلفوا في لبس المرأة القفازين» هل فيه فدية أم لا؟ وقد ذكرنا 
كثيراً من هذه الأحكام في باب الإحرام". 


وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية: هل عليه دم أم لا؟ وقد 
تقده" . 

ا عل أن من كى اللرات أر شى رطا سن شراط ان 
يعيده ما دام بمكة. واختلفوا إذا بلغ إلى أهله: فقال قوم منهم أبو 
حنيفة : يجزيه الدم. وقال قوم" ٤‏ ب یعید ویجبر ما نقصه ولا یجزیه 
الدم. 


لواف وبالو جوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد واو 
0 واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. 


. ٦۳۷ رواه الجماعة» وقد تقدم أيضاً ص‎ )١( 
. ٦"۹ في التروك ص‎ )۳( 


)£( في القول في الإحرام ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ وعليه البقية. 


0) الأولى: ثلاثة الأشواط . 


V۰ 


والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة آم لا؟ 
وقد تقدم القول في لك 


وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر ‏ 
عند کل من لم يوجب الدم”“ قياساً على المتمتع إذا تركه فيه دم. 

وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل 
عليه دم أم لا؟ فقال مالك: عليه دم. وقال الثوري: يركعهما ما دام في 
الحرم. وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث شاء. 

والذين قالوا في طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه 
ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك: ليس عليه 
شيء إلا أن يكون قريباً فيعود. وقال أبو حنيفة والثوري“ : عليه دم إن 
لم يعد» وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت. 

وحجة من لم يره سنه مؤكدة : سقوطه عن المكي والحائض. 

وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجْرَ في الطواف أعاد ما لم 
يخرج من مكة» فإن خرح فعليه ده . 

واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشيُ فيه مع القدرة عليه؟ 
فقال مالك”“: هو من شرطه كالقيام في الصلاة» فإن عجز كان كصلاة 


(1) فى الطواف ص ٦٦١‏ . 

(۲) وعليه الأئمة. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ والشافعي وأحمد. 

)٥(‏ آي: واجب. 

)٩(‏ وعند البقية لا يصح الطواف. 
(۷) وأبو حنيفة وأحمد. 


A 


القاعد ويعيد عنده أبداء إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دماً. وقال 
الشافعي: الركوب في الطواف جائز: Ww‏ النبي هة طاف بالبيت راكبا 
من غير مرض» ولكنه أحب أن as‏ الناس إليه» 

ومن لم ير السعي واجبا” فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده» ومن 
راه E‏ 

وقد تقدم”" اختلافهم أيضاً فيمن قذّم السعي على الطواف هل فيه 
دم إذا لم يعد حتیٰ يخرج من مكة أم لیس فيه دم ؟ 

واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب: 
فقال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه› 
وإن لم يرجع حتىٰ طلع الفجر وجب عليه الدم. وقال أبو حنيفة 
والثوري: عليه الدم رجع أو لم يرجه . وقد تقدم هذا 

واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنَة: فقال الشافعي: لا حج له. 
وقال مالك: عليه دم. 

وسبب الاختلاف : هل النهى عن الوقوف بها من باب الحظرء 
من باب الكراهية. ۰ 


وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم 


)١(‏ رواه الجماعة من غير ذكر المرض. 

(۲( آي: فرضاًء بل رآه واجباً كأبي حنيفة . أما عند البقية فركن. 

. ٦۷۰ ص‎ NN E هو‎ )۳( 

(ه) والصواب: أنه يسن الجمع بين الليل والنهار عند الثلاثة. وقال مالك: 
بالوجوب› فمن وقف في أحدهما لزمه دم عنده. 

. ٦۷١ في شروط الوقوف بعرفة ص‎ (٦) 

(۷) وأبو حنيفة. 


VY 


فيما في ترکه دم» وما لیس فيه دم» وإن کان الترتيب يقتضي دکره في 
هذا الموضع» والأسهل ذكره هنالك. 

قال القاضي: فقد قلنا في وجوب هذه العبادة» وعلى من تجب؟ 
وشروط وجوبها» ومتىٰ تجب؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة 
هذه العبادة» وقلنا بعد ذلك فى زمان هذه العبادة» ومكانهاء 
ومحظوراتهاء وما اشتملت عليه أيضاً من الأفعال فى مكان مكان من 
اماكتهاء وزان زمان من أزمتتها الجزية إل اتقضاء زمانهاء ثم قلنا في 
أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة» وما يقبل من ذلك الإصلاح 
بالكفارات» وما لا يقبل الإصلاحَ بل يوجب الإعادة» وقلنا أيضاً في 
الإعادة بحسب موجباتهاء وفي هذا الباب يدخحل من شرع فيها 
ا بمرض أو عدو أو غير ذلك» والذي بقي من أفعال هذه العبادة 
هو القول في الهدي» وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه 
العبادةء وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه: 

القول في الهدي 
إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى 

معرفة جنسه» وعلى معرفة سنه وكيفية سّوقه» ومن أين يساق؟ وإلى أين 
ينتهي بسّوقه (وهو موضع نحره)؟ وحكم لحمه بعد النحر. فنقول: 


إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق فى هذه العبادة منه 
واجب» ومئنه تطوع ؛ فالواجب منه ما هر واجب بالنذر» ومنه ما هور 
واجب في بعض أنواع هذه العبأادة» ومنه ما هو واجب لأنه كقارة. 


فأما ما هو واجب في , بعض أنواع هذه العبادة فهو : هدي المتمة 
باتقاق »› وهدي القارن باختلاف . 
(۱) لم یشذ إلا دأود وطاووس د فالا : لادم على القارن. 


\AAz 


وأما الذي هو كفارة: فهدي القضاء على 'مذهب من يشترط فيه 
الهدي› وهدي كمارة الصيد» وهديٰ إلقاء الأذى والتقث› وما أشبه 
ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على 

فأما جنس الهدي : فإن العلماء متفقون على آنه لا يكون الهدي إلا 
من الأزواج الثمانية التي نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي : 
الإبلء ثم البقرء ثم الغنم» ثم المعز. وإنما اختلفوا في الضحايا. 

وأما الأسنان: فإنهم أجمعوا أن الثنيً فما فوقه يُجزي منهاء وأنه 
لا يجزي الجَذَع من المعز“ في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأبي بردة: «تجزي 0 ولا تجزي عن أحَد دك 


واختلفوا في الجَدَع من الضأنء فأكثرٌ أهل العلم “ يقولون بجوازه 
ص الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا 
الثني من كل جنس» ولا خلاف في أن الأغلى ثمنا من الهدايا أفضل. 
وكان الزبير يقول لبنيه: يا بى لا يُهدينْ أحدكم لله من الهدي شيئاً 
يستحي أن يُهديه لكريمه» فإن الله أكرمٌ الكرماءء وأحق من اختير له 
وقال رسول الله بء في الرّقاب وقد قيل له أيها أفضل فقال: «أغلاها 
تَمَناء وأنْمَُها عِنْدَ أهْلها»“. 


(1) فقال مالك: الأفضل الغنم ثم الإبل ثم البقر» خلافاً للبقية فعندهم الأفضل نفس 
ترتيب الهدايا. 

(۲) وهو ما له ستتان من البقر والمعز» وما له خمس من الإبل. 

(۳) وهو ما له سنة. 

ENED 

)٥(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

. رواه الشيخان والنسائي‎ (٦) 


A 


ولیس في علد الهدي حد معلوم» وکان هدي رسول الله کا 


.0( 
مه . 


وأما كيفية سوق الهدي: فهو التقليد”“ والإشعار”“ بأنه هدي: 
«لأن رسول الله کل حر حرج عام الحديبيةء فلمّا كان بذي الحليفة قلد 
الهدي وأشعره ار وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف 
أنه يقلّد نعلا أو نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا 
في تقليد الغنم: فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم. وقال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور وداود: تقلدء لحديث الأعمش : عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة: «أن النبى ية أهدى إلى البيت مَرَةَ عتما فقَلَدَه» . واستحبوا 
توجيهه إلى القبلة في حين تقليده. 

واستحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر» لما رواه”“ عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي 
الحليفة» قلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة› 
یقلده بنعلین› ويشعره من الشق الأيسر» ثم يساق معه حتىٰ يوقف به مع 
الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء قدم مني غداة النحر نحره 
قبل أن يحلق أو يقصر» وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياماء 
ويوجههن للقبلة» ثم يأكل ويطعم . 


واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور: الإشعار من الجانب الأيمن “ 


(۱) کما رویٰ ذلك البخاري . 

0هو أن عان ن افر تيء ع ا حى فكت الانى غه.: 
() وهو: حز سنام البعیر حتی یسیل الدم منه فيعلم آنه هدي . 

(٤(‏ رواه البخاري وأبو داود. 

)٥(‏ رواه الجماعة. 

)٩(‏ أي مالك» ورواه البخاري تعليقاً. 

(۷) وحرم أبو حنيفة الإشعار مطلقاً. 


Vo 


لحديث ابن عباس: «أن رسول الله هة صلَّى الظهرَ بذي الحليْمَة» ثم دعا 
دنه فأشعرَها منْ صَفَحَة سّنامها الأيمنء ثي سَلَتَ الدم عنها وقلَدَها 
بنعلين» ثم ركب راحلته» فلمّا استوثت على البيداءِ أهلّ بالحج». 

وأما من أين يساق الهدي؟ فان مالکاً يریٰ أن من سٽَته أن يساق من 
الحل» ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل 
أن عليه أن يقفه بعرفةء وإن لم يفعل فعليه البدل. وأما إن كان أدخله 
من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة» وهو قول ابن عمر» وبه قال 
الليث. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنةء ولا 
حرج على من لم يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة : 
ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة. 

وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كذلك فعل. وقال: «خذوا عني مناسككم»“. وقال 
الشافعي : التعريف “ سنة مثل التقليد. وقال أبو حنيفة: ليس التعريف 
بسنةء وإنما فعل ذلك رسول الله َة لأن مسكنه كان خارج الحرم. 
وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه. 

وأما محله: فهو البيت العتيق كما قال تعال: يلها إل لَب 
لني )€ وقال: « هتا بع ألكنبة 4 . وأجمع العلماء على أنالكعبة 


(۱) آي: آزاله. 

(۲) رواه مسلم وآبو داود والنسائي . 

(۳) وهو معلوم بالضرورة أنه ية حج من المدينةء واعتمر منها» واصطحب معه 
الهدي منها. 

)€( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(ه) وهو جر العرّف» والعرف: هو شعر العنق. 

in : الحج‎ )( 


.٠٥ المائدة:‎ )۷( 


A 


لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى في قوله: 
هنا بلع لکد 4 أنه إنما أراد به النحرَ بمكة إحساناً منه لمساكينهم 
وفقرائهم. وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: * هديا بلع الَكَبَدٍ 4 
مكة» وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرام أجزأه. وقال الطبري : 
يجوز نح الهدي حيث شاء المّهدي إلا هدي القرآن وجزاء الصيد فإنهما لا 
ينحران إلا بالحرم. 


وبالجملة: فالنحر بمنىٌ إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة» إلا 
ما اختلفوا فيه من نحر المحصّر. وعند مالك إن تَر للحج بمكة 
والعمرة بمنى أجزأه. 

وحجة مالك في أنه لا يجوز النخر بالحرم إلا بمكة: قوله كل 
«وکل فجاج مَکَة TS‏ تنْحر“. واستشنىٰ مالك من ذلك هدي 
الفدية» فأجاز ذبحه بغير as‏ 


وأما مت ينحر: فإن مالكا قال : إن ذَبَحَ هدي التمتع أو التطوع قبل 
يوم النحر لم يُجزه. وجوزه أبو حنيفة في التطوع. وقال الشافعي : 
يجوز في كليهما قبل يوم النحر. 

ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز 
حيث شاء» لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم» ولا لأهل مكة. وإنما 


(1) رواه مسلم وأصحاب السنن. 

(۲) وأفضل بقعة لذبح المعتمر: المروة»ء وللحاج: منئٰ. وقال مالك: لا يجزىء 
للمعتمر إلا عند المروة» ولا للحاج إلا بمنى. 

(۳) بل لم يجوزه» كما في الاختيار لعبد الله بن محمود. 

)٤(‏ بل بعد التحلل من العمرة في التمتع» وبعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر 
صلاة العيد وخطبتين في الأضحية والهدي على المعتمد. 


VY 


اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدي: فجمهور العلماء على أنها 
لمساكين مكة والحرم» لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم. وقال 

وأما صفة النحر : فالجمهور مجمعول على أن التسمية مستحبة 
فيها“ لأنها زكاةء ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. 

ویستحب للمهدي أن یلی تحر هدیه نذه » وإن اسلف جاز» 
وكذلك فعل رسول الله ميه في هدیه". 

ء۶ OS‏ ۱ مو ۹ ےم 

ومن سنتها: أن تنحر قياماً لقوله سبحانه وتعالى: * فاذدروا اسم لَه 
س د ا 
علنهاصوآف 4 . وقد تكلم في صفة النحر في كتاب الذبائح. 

وأما ما يحوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه: فإن فى ذلك 
مسائل مشهورة : 

أحدها: هل يجور له رکوتب الهدي الواجب أو التطوع؟ فڏذهب 
أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير صرورة» وبعضهم 
وجب ذلك وکره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة. 

والح الجر ما ج أو واوو عن جار وفك سل غ 
ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «ازكبها بالمعْرُوف إا 
چە ەر ا ر و و 
الجئت إليها حت تجد ظهرا»” ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد 
به القربة إلى الله تعالى منحه مفهوم من الشريعة. 
(1) وفي غيرهاء فإن تركها عمداً لم تؤكل عند الثلاثةء خلافاً للشافعي . 
(۲) فنحر ثلاثاً وستین بيده ثم أعطىٰ عليّاً فنحر تمام المئة› کما روی ذلك مسلم 


. ٦ الحج:‎ (۳) 


€3 ومسلم والنسائي . 


. رواه مسلم‎ (o) 


V۸ 


وحجة أهل الظاهر: ما رواه مالك“ عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
آبي هريرة : «أنْ رسو الله بل رأیٰ رجلا ا e‏ فقال : ارکنهاء 
فقال: يا رسول الله إنها هَذْىّ» فقال: ازكبْها ويلك» في الثانية» أو في 
الثالثة» . 


وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محلّه آنه يأکل مته صاحه کسائر 
الناس» وأنه إذا عَطْب قبل آن يبلغ محله خلیٰ بینه وین الناس ولم يأکل 
منه» وزاد داود: ولا يطعم منه شیا أهل رفقته لما تبت : : ان 
رسول الله گل : بعت بالهڏي مع ناجية الأسلمي وقال له: إن عطبَ منها 
شي A‏ ٿه اصبْغ عليه في دمه» وخل بيته وَين الناس» 4 وروي 
عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: «ولا تأكلٌ منه ۾ أنت ولا أَهْلْ 
رفقمَتكَ» ^ وقال بهذه الزيادة داود د وأبو ثور. 
وجب عليه بدله . وقال الشافعي وأبو حنرمة والثوري وأحمد وابن حبیب 
من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل أو أمَرَ بأكله طعاماً يتصدق به. 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. 
وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ مجله آم لا؟ فيه 
الخلاف مبني على الخلاف المتقدم هل المحل هو مكة؟ أو الحرم“؟ 
وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن 


. والجماعة إلا الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ على ما قال مالك. 

. على ما قال الشافعي وأبو حنيفة‎ )٠( 


A6 


عليه بدله» ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل» وکره 
ذلك مالك . 

واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محلّه» فقال 
الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كله» ولحمُه كله للمساكينء 
وكذلك جلّه“ إن كان مجلَادّء والنعلٌ الذي فد به. وقال مالك: يؤكل 
من کل هنی الواجب إلا جزاءَ الصيدء ونذرَ المساكين» وفدية الأذى. 
وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي 
القران. 

وعمدة الشافعي: تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة. 
وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان: أحدهما: أنه عبادة مبتدأة. 
والثاني: أنه كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهر» فمن غلب شبهه 
بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع نوع من أنواع الهدي كهدي القران 
وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل لم يشترط 
أن لا يأكل» لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة. ومن 
غلب شبهه بالكفارة قال: لا يأكله» لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب 
الكفارة من الكفارة» ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من 
أمرهما أنهما كفارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها. 


وكيفية سوقه»› وشروط صحته من الزمان والمكکان»› وصفة نحره» وحکم 
الانتفاع به › وذلك ما قصدناه» والله الموفق للصواب . 


وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول فى هذا الكتاب 
(1) وهو: ما ويوضع على ظهر الدابة. 
(۲) وأحمد. 


f۰ 


بحسب غرضناء ولله الشكر والحمد کثیرا على ما وفق وهدیٰ ومن به من 
التمام والكمال. 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأول الذي هو 
عام أربعة وثمانين وخمس مئة» وهو جزء من كتاب المجتهد الذي 
وضعته منذ أزيد من عسشرين عاماً أو نحوها» والحمد لله رب العالمين . 
کان رضي الله عنه عزم حین تأليف الکتاب أولاً ألا يثبت كتاب 
الحج» ثم بدا له بعد فأثبته. 


A 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب الجهاد 


القن الط امول ها الاب تهر ي جن 


الثانية : في أحكام أموال المحارّبين إذا تملكها المسلمون. 


Vrr 


الجملة الأولى 
[في معرفة أركان الحرب] 


أحدها: معرفة حکم هذه الوظيفة› ولمن تلزم. 

والثاني : معرفة الذين يحاربول . 

والثالث: معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف 
أهل الحرب مما لا يجوز. 

والرابع : معرفة جواز شروط الحرب. 

والسادس: هل تجوز المهادنة؟ 


الفصل الأول 
في معرفة حكم هذه الوظيفة 
فأما حكم هذه الوظيفة: فأجمع العلماء على أنها فرض على 
الكفاية لا فرض عين» إلا عبد الله بن الحسن» فإنه قال: إنها تطوع. 
(1) وقال سعيد بن المسيّب: هي فرض عين . 


A 


٤سر‏ ,ت 0 
¢ الاية '. 


وهو ره کہ 


رانا كته فخا على الكفاية (أعني: إذا قام به البعض سقط عن 
البعض) فلقوله تعال : ¥ وما کات ألْموْمون ليزوأ اة 4 الاي" 
وقوله: وک وعد أله لس 4 ولم يحرج قط رسو الله بلا للغزو إلا 
وترك بعض الناس» فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كونَ هذه الوظيفة فرضا 
على الكفاية . 

وأما على من يجب فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما 
يغزون الأصحاء إلا المرضىٰ وإلا الزمنلء وذلك لا خلاف فيه لقوله 
تعالن: 5 إن ل آلاشیی یج وک على اتج ڪر ولا عل آلترییں ڪج 4(“ 
وقوله: ‏ بعل ضعا لعل لی وکا عل لزت اورت ماوت 
ج الأية”؟. ) 

وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافاً. 

وا اا و عل أن من رط هذه الفر هة إذن 
الأبوين" فيها“» إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك 
من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. 


۲٠١ )١(‏ من سورة البقرة. 

٠۲۲ )۲(‏ من سورة التوبة. 

. ١٠١ النساء:‎ (۳) 

(€( كما هو معلوم من السيرة. 

١ النور:‎ )٥( 

٩١ )١(‏ من سورة التوبة. 
واختلفوا هل من شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كان في سفر؟ فقال مالك: نعم» 

(۷) وكذا الأصول عند الشافعي . 


Vo 


والأصل في هذا ما ثبت”: «أن رجلا“ قال لرسول الله ك : إني 
أريد الجهاد» قال: أَحَىٌ وَالدَاك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهذ». 
واختلفوا فى إذن الأبوين المشركين'. 
وكذلك اختلفوا في إذن الخريم إذا کان عليه دين 2 8 
والسلام وقد سأله الرجل: «ايكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا 
محتسباً في سبيل اللَّه؟ قال: َعَم إلا الدَيْنَّء كذلك قال لي جبريل 
انفا. والجمهور على جواز ذلك» وبخاصة”“ إذا تَحَلّفَ وفاءٌ من 
TE‏ 
e‏ لا 


في معرفة الذين بحاربون“ 


فأما الذين يحارّبون: فاتفقوا على آنهم جميع المشركين لقوله 
تعالی : * وقولوهم حى لا تكون ونه ويك اين يه 4“ إلا ما روي عن مالك 
أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك» لما روي أنه عليه 


(1) في الصحيحين . 

(۲) وهو: جاهمة أو معاوية بن جاهمة. 

(۳) والمذاهب الأربعة لا تشترط إذنهما. 

(€)( رواه مسلم والنسائي والترمڏذي وصححهە . 

() الأول حذفها. 

)٩(‏ فإن لم يخلف وفاء وكان موسر ودينه حال حرم عليه الجهاد إلا بإذن الغريم. 

(۷) واتفقوا على أنه إذا تترّس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي»› 
ويقصدون المشركين. واختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في هذه الحال: 
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه دية ولا كفارةء وللشافعى قولان: أحدهما: 
تلزمه الكفارة بلا دية» وعليه أحمد. والثاني : تلزمه الدية والكفارة. 

(۸) البقرة: ۱۹۳ . 


A 


الصلاة والسلام قال: «ذَرُوا الحَبسّةَ ما وذَرتكي». وقد سثل مالك عن 
صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك» لكن قال: لم يزل الناس يتحامَّون 
غزوهم . 


الفصل الثالك 
في معرفة ما يجوز من النكاية فى العدو 
وأما ما يجوز من النكاية فى العدو: فإن النكاية لا تخلو أن تكون 
في الأموال» أو في النفوس»› ا الرقاب (أعني: الاستعباد والتملك). 


فأما النكاية التي هي الاستعباد: فهي جائزة بطريق الإجماع في 
جميع أنواع المشركين (أعني: ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبياتهم» 
صغارَهم وكبارَهم) إلا الرهبان» فإن قوماً" رأوا أن يركوا ولا يؤسرواء 
بل يتركوا دون أن يعرَّض إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله كي : 
«فذَرْهْ وا أنفْسَهَمْ إلب . واتاغا لفعل أبي بكر. 

وأكثر العلماء““ على آن الإمام مخير في الأسارى في خصال: 
منها: أن يمن عليه » ومنها: أن يستعبدهمء ومنها: أن يقتلهم› 


(1) رواه أبو داود والنسائي بلفظ: «دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما 
ترکوکم؟. 1 

(۲) وعليه الثلاثة خلافا للشافعي إذ أجاز قتلهم. 

(۳) لم أقف عليه حديثاً مرفوعاًء إنما هو أثر رواه مالك عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عندما أوصیٰ أميره يزيد بن أبي سفيان. اه طريق الرشد» ومثله 
اا 

)٤(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة. 


VY 


ومنهاً: أن يأخذ منهم الا ومنها: أن يصر ب عليهم ال 
وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه 
إجماع الصحابة. 


والسبب في اختلافهم : تعارض الاية في هذا المعنىٰ وتعارض 
الأفعال» ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة 

وذلك أن ظاهر قوله تعالى: ‏ إا لَقيتم أن كفروا مرب الرقاب“) 
الآية» أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله تعالى: ما 
کات ی أن يكو ل آسَرّى حى نى فى رض € الآية ". والسبب الذي 
نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد” . وأما 
هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن» وقد 
م واستعبد النساء“. وقد حك أبو عبيد أنه لم يستعبد أحرار ۴ 
العرب»ء وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم 


إناثي © 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة. 

(۲) عند أبي حنيفة ومالك خلافاً للبقية. واتفقوا على أنه لو قتل الأسير قاتلٌ لم 
يجب عليه شيء٠‏ بل يعزر› وإذا أسلم الأسير حقن دمه فقط . 

(۳) تتمة الآية : ع إا تتشتو قش آلو إا ما بعد نا فتاه ع ت كرب وناد 4 Em‏ 

)٤(‏ ۷ من سورة الأنفال. 

)٥(‏ کما رویٰ ذلك مسلم وأبو داود. 

)٦(‏ منها يوم بدر كما رویٰ ذلك الغبراني 

(۷) كما في الصحيحين: «أنه من € EC‏ أثال لما جيء به ايزا :ور 
بسارية من سواري المسجد». 

(۸) كما روىٰ الشيخان: «أن رسول الله َة أغار على بني المصطلق» فقتل مقاتلتهم› 
وسبىٰ ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية بنة الحارث». 

(۹) أما غير أهل الكتاب فيجوز استرقاق العجم منهم دون العرب عند أبي حنيفة› 
وقال البقية : لا يجوز ذلك مطلقاً. 


Y۸ 


فمن رایٰ أن الأية الخاصة بقعل السار U‏ 
يقتل الأسير» ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير؛ ولا 
EG a N‏ بالسارى؛ بل عله عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو حكم زائد على ما في الاية ؛ ويَحط العتبَ الذي وقع في ترك قتل 
اسار ندر قال جوا فل الأسي 

والقتلٌ إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين» وهذا ما لا خلاف 
فيه بين المسلمين» وإنما اختلفوا فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوز 
واتفقوا على جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء على جواز أمان 
الرجل الحر المسلمء إلا ما كان ابن الماجشون يرى آنه موقوف على إذن 
الإمام. 

واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة: فالجمهور على جوازه»ء 
وكان اب الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا آن يقاتل . 
والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للقياس. 
آم العموم: فقوله عليه لصلاة والسلام: «المْنْلمون تتكاقاً دماوهُةْ 

(YT), o # 


يشم بهم أذناهُمْ وَهُمْ يد على من سواه 


العد يعمومه . 


و ا 


فهذا يوجب آمان 
وأما القياس المعارض له: فهو أن الأمان من شرطه الكمالء 

على تأثيرها فى إسقاط كثير من الأحكام الشرعية» وأن يخصّص ذلك 

(1) البالغ العاقل المختار» وقال مالك وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق. 

(۲) رواه اپو دأاود والنسائي› وأصله في الصحيحين . 


۳۹ 


وأما اختلافهم في أمان المرأة: فسببه اختلافهم في مفهوم قوله 
E ٢ olf or of‏ 

عليه الصلاة والسلام: (ول اجرنا من أجرت یا م ھانیء»'» وقیاس 
المرأة فى ذلك على الرجل. 

وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «قذ أَجَرنا مَنْ 
جرت يا ام هانىء» إجازة أمانها لا صحته في نفسه؛ وأنه لولا إجازته 
لذلك لم يؤثر قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام. 

ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أماتها كان من جهة أنه قد انعقد 
وأ ل من جهه أن إجازته ھی التى صححت عقده قال : أمان المرأة 
جائز. 

وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا في ذلك أجاز 
أمانها» ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم جز أمانها. 

وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد وإنما يؤثر في القتلء 
وقد يمكن أن ندخل الاختلات فى هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ 
جموع المذكر“ هل تتناول النساء أم لا؟ (أعني: بحسب العرف 
الشرعي) . 

وأما النكاية التى تكون فى النفوس: فهي القتل» ولا خلاف بين 
النسلين أنه يجوز فى الحرب قل المشركين الذكرات الالغن المقاتلين: 
وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا. 

وكذلك لا خلاف بينهم في آنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل 
نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبيٌء فإذا قاتلت المرأة استبيح دمهاء 
(۱) متفق عليه . 


)۳( أول الفصل . 


V٠ 


وذلك لما ثبت: «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء 
والولدان»(“ وقال ن امرأة مقتولة : «ما کاٹ هذه لتقاتلً» 


واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميانِ والزمنى 
والشيوخ الذين 9 يقاتلون والمعتوه و الات والعسيف”» فقال مالك : 
لا يقتل الأعمىٰ ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع» ويترك لهم من 
أموالهم بقدر ما يعيشون به» وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه “. وقال الثوري والأوزاعي: لا تقتل الشيوخ فقط 
وقال الأوزاعي : لا تقتل الحُرّاث. وقال الشافعي في الأصح عنه: تقتل 
جميع هذه الأصناف. 

والسبب في اختلافهم: معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم 
الكتاب» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت”“: مرت أن أفاتل 
الاس حتَى يووا لا إِلهَ إلا اللَه» الحديث» وذلك في قوله تعالى: « قدا 
سح لأر ارم تاقتأوأ شرك يث جور 4 يقنضي قتل كل مشر 
راهباً کان أو غيره» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أُمرْتُ ان قاتلَ 
الاس حت يقولوا: لا إل إلا الله . 


وأما الأثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف. 


ما رواه ا بن الحصين عن عكرمة عن ابن «أن 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم وابن حبان. 
(۳) وهو الأجير. 

9ا مك 


0 في الصحيحين . 
)٦(‏ التوبة: ه٠‏ 
)۷( رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف . 


۷٤١ 


ومنها أيضاً: ما روي عن أنس بن مالك عن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تَقَعَلوا شَيْخاً فانياً ولا طقلا صَغِيراً ولا امراق ولا نلوا 
خرجه أبو داوو 

ومن ذلك أيضاً: ما رواه مالك عن أبى بكر أنه قال: «ستجدون 
قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له» وفيه : 
«ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرما». 

و :أن يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة 
معارضة قوله تعالى: ‏ ولوان سیل اله الین بفتلو ولا سدوا رک آله 
Bp eR‏ لقوله تعالى: * قدا الح الاير ألم فاقوا 
آلقق کن عت ودش الذية. 


فمن رأیٰ أن E da‏ لقوله تعالیٰ : ولوا يی سیل اله لين 

ق کیا لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل قال: الاية على عمومها. 
ومن رأیٰ أن قوله تعالی: * ولوا ف سیل اه الد این توک ) وهي 
محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استشناها من عموم 


وقد احتج الشافعي بحديث سمرة” أن رسول الله ب قال: «اقتلوا 
شيوخ المُشركينَ واسَحْيّوا شرْخهمْ“». وكأن العلة الموجبة للقتل عنده 
إنما هي الكفر» فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار. 

وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحرّاث» فإنه احتح في ذلك بما 


(۱) وفي e‏ بن الفرزء قال ابن معين: ليس بذاك. 
(۲) البقرة: 


)۳( الذي رواه داود والترمڏذي وصححهە . 


Vt 


روي عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عله لا 
تغلّواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدأًء واتقوا الله في الفلاحين»”. وجاء 
في حديث رباح بن ر ال عن قتل العسيف المشرك وذلك: «أنه 
خرج مع رسول الله َيه في غزوة غزاهاء فمر رباح وأصحاب 
رسول الله ية على امرأة مقتولة» فوقف رسول الله ية عليها ثم قال: ما 
كانت هذه لقتل ثم نظر في وجوه القوم لأحدهم: إِلحَق بخالد بن 


بے 


اليد لا يع َر ولا ييف ولا افر أ" 
للقتل : فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من 
المشركين» ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء 
مع نهن كفارٌ استثنىٰ من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه 
کالفلاح والعسبف . وص( النهي عن الملة . 
بالنار: فکره قوم تحریقهم بالنار ورميهم بها» وهو قول عمر» ویروی عن 
مالك . وأجاز ذلك سفيان الثوري»ء وقال بعضهم: إن ابتدأً العدو بذلك 
جاز وإلا فلا. 

والمت في اختلافهم : معارضة العموم للخصرص : 


م 


آم ا فقوله تعال' : 3 فافتلوا امسر كين حَيَّث 


2 . 
و 


. رواه ابيهقي؛ وهو ضعيف‎ )۱١( 


)۳( رواه ا i‏ ا و صححە الحاكم وابن حبان وقد تقدم قريباً. 
)٤(‏ عند الجماعة. 


)٠(‏ وهي التنكيل بالميت كجدع أنفه وقطع آطرافه وبقر بطنه. 


VE 


وأما الخصوص: فما ثبت أن رسول الله ییا قال في رجل: 
قدَرتمْ عَليْه فاقتلوه» و تحرقوه ه پالتارء فاه ل ا بالتّار 1 رت 


التار»”'“. 
فيها نساء وذرية أو لم يکن لما جاء: «أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نصب المنجنيق على أهل الطائف»“"“ 
أا اا تفه ان ع السل اشال هه 
المسلمين: فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق» وبه قال 
الأوزاعى . وقال الليث: ذلك جائز. 
ع ۳ EE‏ ر سے 
ومعتمد من لم يجزه قوله تعالی: لو ترلوا عدبا آلزت كفروا 
مِنْهُر عَدَابا يما © € الأية“. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى 
NW‏ 
فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم 
ورقابهم . 
وأما النكاية التي تجوز في آموالهم“ وذلك في المباني والحيوان 
وتخريب العامر» ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل. وكره 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والترمذې . 

(۲) رواه أبو داود في المراسيل»› والترمذي» ورجاله ثقات» ووصله العقيلي بإسناد 
صعيف . 

(۳) أي: انفصلوا وتميزوا. 

٠١ )(‏ من سورة الفتح. 

9 إخراجها إلى دار الإسلام. 

. وأجاز أبو حنيفة الجميع‎ )٦( 


V٤ 


وقال الشافعى: تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقلء» وكره“ 
تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل . 

والسبب في اختلافهم: مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه 
الصلاة والسلام» وذلك أنه ثبت: «أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل 
بی النضير» . وثبت عن آبی بکر أنه قال : فلا تفط شرا ولان 
عامرأ» فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك 
رأىٰ أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم قال بقول أبي بكر. ومن 
اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه 

وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثلةء وقد 
هي عن المُثلَةء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قَتّل حيواناً. 

فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم 
وأموالهم.. 

الفصل الرابع 
في شرط الحرب 
فأما شرط الحرب: فهو بلوغ الدعوة باتفاق (أعني: آنه لا يجوز 
TT £) TT ۰‏ 

حرابتهم حی يکونوا ول بلغتهم الدعوة) وذلك سي ءَ SES‏ عليه 
(۲) وفي رحمة الأمة: لا يجوز. 
(۳) رواه الشيخان وأصحاب السنن . 
)٤(‏ وقال الشافعي: لا أعلم أن أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم» إلا أن 

يكون خلف الترك والخزر. 


V٥ 


من المسلمین لقوله تعال: < وما كَاسَدَنَ خی مَك رسوا 4)3 . 

وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب: فإنهم اختلفوا في 
ذلك: فمنهم من أوجبهاء ومنهم من استحبهاء ومني ° من لم يوجبها 
ولا استحبها. 

والسبب في اختلافهم: معارضة القول للفعل» وذلك أنه ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال ا «إذا لقيتَ عدو 

وا فاعم إلى ثلاث خصال و خلال فينَهِنٌّ ما أجابُوك إليِها 

اقل ا وف عَنْهم. اذعه إلى الإسشلام» فان اجار فاقبل منْهرْ 
ركف عَنْهْمْ ثم اذعهم إل التَحَوّل من دارهم إلى دار المّهاجرينَء 
وأعلمْههْ م إن لوا ذلك الُم ما لمُهاجرِين. أن علَبهْْ ما عَلى 
المُهاجرين› فان اوا واختاروا دارهم اغا هم آنه e‏ کَأغْرَاب 
الا يجري لبهم حکم الله الي يجري على المؤمنين› ولا 
کون لم في الفيء والغنيمّة نصيبُ إل أن يجاهدوا r‏ ا فان 
م ب فاذعَهمْ إلى إعطاءِ الجزيةء فان اجابُوا فاقبلْ منهةٌ ركف عَْهمْ» 
قان أا انين باللّه ر 

و ب فعله عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يبيّت العدو ويغير 
عليهم مع الغدوات». 


)۱( الإسراء: „٥‏ 
(۲) وهم الجمهور. 
(۳) رواه مسلم وأصحاب السنن . 


)4( عند الشيخين . 
)٠(‏ ولفظ الحديث عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؛ 


فكتب إلي: «إنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله ية على بني 
المصطلق وهم غارون» آي : غافلون. 


۷٤٦ 


فمن الناس - وهم الجمهور- من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقولهء 
وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة؛ بدليل دعوتهم 
فيه إلى الهجرة» ومن الناس من رجح القول على الفعل» وذلك بأن 
حَمَل الفعل على الخصوص. ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع. 


الفصل الخامس 
في معرفة العدد الذين لا بجوز الفرار عنهم 


وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنم فهم الضعف» وذلك 
مجمع عليه لقوله تعالن : آل حف اھ کہ ولم ت فیک صَْفا 4 . 
وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في 


العدد» وأنه يجوز آن يفرد الواحد عن واحد إذا كان عي جوادا منه ا 


سلاحا واد قوة. 
فى جواز المهادنة"“ 


٦ (۱)‏ من سورة الأنفال . 

(۳) تتمة: واتفقوا على أنه إذا عوهد المشركون عهدا وف لهم بهء إلا با حنيفة فإنه 
شرط في ذلك إبقاء المصلحة› فمتىٰ اقتضت المصلحة الفسخ نبذ إليهم عهدهم. 
واختلقوا فيما ينتقض به عهد الذمي: فقال مالك والشافعي وأحمد: ينتقض 
ا ب ال وبامتناعه عن إجراء عليه إذا حاکمنا 
مال إن ا عليه ۳ عل الشافمي» أو ل ا عند مالك ا ومتی 
انتقض عهده آبيح قتله عند ابي حتيفة ومالك› وقال الشافعي وآحمد: الإمام 
بالخیار بین قتله واسترقاقه. 
ويمنع الكافر من دخول الحرم عند الثلاثةء ويجوز عند أبي حنيفة لكنه لا 
e e‏ أ من ا الحجاز (مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها) 


V۷ 


فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوماً أجازوها“ ابتداء من غير سبب 
إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين. وقوم لم يجيزوها إلا لمكان 
الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك» إما بشيء يأخذونه 
منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم 
وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمينء وإما بلا شيء يأخذونه منهم. 
وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون 
إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة: فتنة أو غير ذلك من الضرورات. 
وقال الشافعي: لا يعطي المسلمون الكفارَ شيئ إلا أن يخافوا أن 
يُصطلموا“ لكثرة العدو وقلتهمء أو لمحنة نزلت بهم. 

وممن قال بإجازة الصلح إذا رای الإمام ذلك مصلحة: مالك 
والشافعي وأبو حنيفةء إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من 
المدة التي صالح عليها رسول الله َي الكفار عام الحديبية . 


وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة: معارضة ظاهر 
قوله ال $ دا الح کد هر ارم فاقوا مرک ِ‫ ا EF‏ ء ز0 GT ea‏ 
» 5 ۱ 2 ال ٤‏ 
وقوله تعالی : 3 قیلوا الریت کا موت با رلا لر یره“ لقوله 
١‏ ا 2 فا ہو e‏ 
تعالیٰ : # # وان جتحا للسلم فاجتح ها ونوکل على ٍَ4 
ولا يجوز للكافر أن يدخل مسجدأ عند مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفةء وقال الشافعي : 
يدخلها بإذن المسلمين . 
إن كانت بعيدة عن المدينة أكثر من ميل. أما ترميمها فجائز عند مالك والشافعي 
عنوة. 
)١(‏ وعليه مالك والشافعي وأبو حنيفة. 
(۲( ئ بتاضلا. 
(۳) التوبة: ه 
)٤(‏ التوبة: ۲۹. )٤(‏ الأنقال: “١‏ 


V۸ 


فمن رأىٰ أن آية الأمر بالقتال حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة 
لأية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. 

ومن وا أن اية الصلح مخصْصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى 
ذلك الإمام» وعضد تأويله بفعله ذلك ب وذلك أن صلحه َيه عام 
الحديبية لم یکن لموضع الضرورة. 

وأما الشافعى فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية› وکان هذا مخصّصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام 
الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها علیها رسول الله ل وقد 
اختلف ف هذه المدةء فقيل: كانت أربع سن ول اا و قل 
عشر سني ٤‏ وبذلك قال الشافعي . 


وأما من أجاز أن يصالح المسلمون او بأن يعطي لهم 
المسلمون شيعا إذا دعت إلى ذلك ضرورة: فتنة أو غيرُها فمصيرا إلى ما 
روي : «أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة 
لبعض الكفار الذين كانوا في جملة ا لتخبیبه "۰ > فلم يوافقه 
على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله 


a 
و‎ 


وأما من لم ذلك .إلا أن تحاف المسلمرن أن بطر قابا 


0( وهو المشهور. 
(۲) آي: خداعهم. 
(۳) ولفظ الحديث: ”أنه ية لما بلغه تألب العرب واجتماع الأحزاب قال للأنصار: 


إن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فهل ترون أن ندفع إليهم شيئاً من ثمار 
المدينة؟ قالوا: یا رسول الله » إن قلت عن وحي فسمع وطاعة»› وان قلت عن 
ري فرأيك lS si‏ لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرَیَّ آو قریٌ ونحن کفار› فکیف 
وقد أعرنا الله بالإسلام» فر النبي ب بقولهم» رواه ابن إسحق في المغازي. 


۷4۹ 


على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمينء لأن المسلمين إذا 
ع 


الفصل السابع 


لماذا بحارّبون؟ 


فأما لماذا يحارّبون؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة 
لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد 
أمرين: إما الدخول في الإسلام» وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى: 
قلیلوا لیت لا ووت باه ولا الوم لخر ولا رمو ما رم لله ورسو لم وک 
يڻوت دي لحي ي اريت أوئوا الڪكَب حي بنطوا لري ن يد َم 
صروت 4€ . 

وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس؛ لقوله كل : 
سوا بهم r‏ آهل الكتاب" . 

واختلفوا فيما سوىٰ آهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم 
الجزية أم لا؟ فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال مالك. 
وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. وقال الشافعي“ وأبو ثور 
وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس © '. 


ٌ 


أما العموم: فقوله تعالی : 9 وقیلوهم حى لاتکرت وة وڪن 


(1) التوبة: ۲۹. 

(۲) رواه مالك» وأصله في البخاري . 

(۳) وأآحمد. 

)٤(‏ وعليه أبو حنيفة إلا آنه زاد: عبدة الأوثان من العجم. 


Vo 


زین ڪل . وقوله عليه الصلاء والسلام: «أُمرْث أن قات الاس 
ا ل اله إل الل اذا قالوها عصموا مني و وَأمْوَالَهُهَ 


ص 


ل بحمها» وحسابُهُمْ على ل“ 
العرب - ومعلوم أ نهم كانوا غير أهل الكتاب - : «فإذا لقيت عَدوَكٌ 
فاذعهم إلى ثلاث ا فذکر الجزية فيها» وقد تقدم لخدي( 


فمن رأىٰ أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا 
تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب» لأن الاي الامرة بقتالهم على 
العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث› وذلك ل الأمر بقتال المشركين 
عامة هو في سورة برأءة» ذلك عام الفتح› وذلك الحديث إنما هو قبل 
الفتح› بدلیل دعائهم فيه للهجرة. 

ومن رأىٰ أن العموم يبن على الخصوص تقدم أو تأخر؛ أو جهل 
التقدم والتأخر بينهما قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. 
امسوم افق بخموس تول تما واو شرا الک ي 
لحري عن ير وهم صروت ل[ € . وسيأتي القول في الجزية وأحکامها فی 
الجملة الثانية من هذا الكتاب . فهذه هي ھی اکان الت 


ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقران إلى 
أرض العدو» وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن 


(۱) الأنفال ۳۹. 

(۲) متفق عليه . 

۳( الذي روأه مسلم وأصحاب السنن› وقد تقدم في الفصل الرابع في شر ط الحرب 
ص ۷٤١‏ . 


۷01 


رسول الله بي" . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة. 


به الخاص؟ 


(۱) کما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 


Vo 


الجملة الثانية 
[في أحكام أموال المحارّبين إذا تملكها المسلمون] 


والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضاً في سبعة فصول : 
الأول: في حكم الحْمُس. 
الثاني: في حكم الأربعة”" الأخماس. 
الثالث: في حكم الأنفال. 
الرابع: في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار. 
الخامس: في حكم الأرَضين. 
السادس: في حکم الفيء. 
السابع: في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق 
الصلح. 
الفصل الأول 
ني حکم خم التبا 

واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم 


)١(‏ الصواب: أربعة. 


Vor 


ما عدا الأرضين أن مها للإمام» وأربعة اخفاسها للذين وها 


لقوله تعالى  :‏ # واعلمواآتماعْمتم ِن كىي فان له حسم وللرسول) الأية " . 
واختلفوا في الحْمُس على أربعة مذاهب مشهورة: 
أحدها: أن الخمُس يقسم على خمسة أقسام على نص الأية”) 
وبه قال الشافعي“ 
والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخحماس» وأن قوله تعالى: 


سے کک کے کے 


« فأنِته حسم هو افتتاح كلام وليس هو قسماً خامساً. 

والقول الثالث: أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام. وآن سهم النبي“ 
وذي القربى سقطا بموت النبي مي . 

والقول الرابع TE‏ بمنزلة الفيء يعطى منه الغني 
والفقير”» وهو قول مالك وعامة الفقهاء. 


والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيمايفعل بسهم 
رسول الله ية وسهم القرابة بعد موته: فقال قوم: يرذ على سائر الأصناف 


)١(‏ ويجوز قسم الغنيمة في دار الحرب خلافاً لأبي حنيفة» وقال أصحابه: إن لم 
يجد الإمام حمولة قسمها خوفا عليها. 

(۲) تتمة الآية : < ولذ ألشرى وألْبَى وألْمَسكنٍ وآ ألسَييل) الأنفال: ٠١‏ . 

(۳) على أنه ليس هناك قسم لله» بل هو افتتاح كلام. ولا يستحقها الثلاثة الأخيرة 
باللاسم بل بالفقر. 

)٤(‏ وأحمد. 

)٥(‏ لعل الصواب: أقسام بدل أخماس. 

(0) لليتامىٰ» والمساكين» وابن السبيل. ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون 
أغنيائهم» وهو قول أبي حنيفة. 

(۷) وهو خمس الله » وخمس رسوله» وهو خمس واحد. 

(۸) فلا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص. ولكن النظر فيه إلى الإمام» يصرفه 
فیما يری» وعلىٰ من يرى من المسلمين. 


Vo 


الذين لهم الخمس. وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش. وقال قوم: بل 
سهم رسول الله ية للإمام» وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. وقال 
قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة". 

e‏ في القرابة من هم؟ فقال قوم: بنو هاشم فقط»› وقال 
قوم: بنو عبد“ المطلب وبنو هاشم. 

وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين 
أم يعدَىَ لغيرهم هو“ : هل ذكر تلك الأصناف في الاية المقصود منها 
تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب 
الخاص آريد به العام؟ فمن رأىٰ أنه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال: لا يتعدىٰ بالخمُس تلك الأصناف المنصوص عليهاء وهو الذي 
عليه الجمهور. ومن رأىٰ أنه من باب الخاص آريد به العام قال: 
يجوز للإمام أن يصرٌّفها فيما يراه صلاحا للمسلمين . 

واحتج من رأىٰ أن e‏ النبي 5لا 2 بعده بما روي عنه عليه 


(A) slo 


الصلاة والسلام أنه قال: «إذا ا م الله يا طعمَةَ و فهر للحُليفة بعد 


وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها 
بالصنف المحبّس عليهم. ) 


)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 

(۲) والمصالح. 

(۳) وعليه الشافعي وأحمد. 

)٤(‏ لعل كلمة (عبد) زائدة» وسيأتي ذلك في الحديث بعد أسطر. 
)6( بمعنیٰ : آي . 

. عدا مالك‎ )٩( 

(۷) وعليه مالك . 


(۸) رواه ابو داود. 


Veo 


وأما من قال: القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث 


۱ 
واحد» 


ومن قال: بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة. 
واختلف العلماء في سهم النبي ميا من اللخمس : فقال قوم: 
۲ 
الخمس ا ولا حلاف عندهم في وجوب اللخمس له غاب عن 
القسمة أو حضرها . وقال فوم : بل الخمس والصفيٰ (وهو سهم مشهور 
عبد). وروي أن صفيّةَ كانت من الصفي0. 
ثور فانه قال: يجري مَجرىٰ سهم النبي يي . 


الفصل الثانى 
hua :‏ 1 0( 
وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا 
خر جوا ادن الإمام. واختلموا في الخارجين بعر إِدن الإمام» وفیمن 
یجب له سهمه من الغنيمة» ومتیٰ یجب» وکم یجب» وفيما يجوز له من 


الغنيمة قبل القسشم؟ 


. رواه البخاري وأبو داود والنسائی‎ )١( 

(۲) دون الصف . 

۳) كما رویٰ ذلك أو داود. 

)٤(‏ كما روىٰ ذلك آأبو داود» وصححه الحاكم وابن حبان. 
(6) الصواب: أربعة الأخماس. 


ل۷0 


- فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها» خرجوا 
بإذن الإمام أو بغير ذلك» لعموم قوله تعالى: ‏ #واعموا أتما عتم يِن 
سنو الاية". وقال قوم: إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن 
الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام. وقال قوم: بل يأخذه کله 
الغان. 


فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية» وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل 
الواقع من ذلك في عهد رسول الله بء وذلك أن جميع السرايا إنما 
کانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام» فكأنهم رأوا أن إذن الإمام 
شرط في ذلك» وهو ضعيف . 


وأما من له السهم من الغنيمة؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار 
البالغين» واختلفوا في أضدادهم (أعني: في النساء» والعبيد» ومن لم 
يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ): فقال فوم : لیس للعبيد ولا للنساء 
حظ من الغنيمة» ولكن يرضخ لهم" وبه قال مالك“ . وقال قوم: لا 
يرضخ» ولا لهم حظ الغانمين. وقال قوم: بل لهم حظ واحد من 
الغانمين› وهو قول الأوزاعي. 

وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق: فمنهم من قال: يقسم له» 
وهو مذهب الشافعي” . ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال"› 
وهو مذهب مالك. ومنهم من قال: يرضخ له" . 
(۱) 3 من سورة الأنفال. 
(۲) وعليه أبو حنيفة إن لم يكن للمقاتل منعة كما في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 
)۳( والرضخ : سهم يجتهد الإمام في قدره»› ولا يكمل لهم سهم . 
)٤(‏ وبقية الأئمة. 
)ه0( وهو غير معتمد. 
(٦)‏ ویقاتل بإجازة الإمام. 
(۷) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 


VoY¥ 


وسبب اختلافهم في العبيد هو: هل عموم الخطاب يتناول الأحرار 
والعبيد معاء أم الأحرارَ فقط دون العبيد؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض 
لعموم الايةء وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم 
لهم» روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس» ذكره ابن أبي شيبة 
من طرق عنهما. قال أبو عمر بن عبد البر: أصح ما روي من ذلك عن 
عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: ليس أحد إلا وله في هذا 
المال حق إلا ما ملكت أيمانك. 


وإنما صار الجمهور إلى أن المرأة يعسم لها ويرضصح بحدیٹث م 
عطية الثابت “قالت: «كنا نغزو مع رسول الله ية فنداوي الجرحىء 
ونمرّض المرضى» وكان يرضخ لنا من الغنيمة». 

وسبب اختلافهم: هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها 
إذا غزت لها تأثير في الحرب أم لا؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح 
لهن الغزو» فمن شبههن بالزجال أوجب لهن نصيبا في الغنيمة. ومن 
رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى: إما لم يوجب لهن شيئاء وإما 
أوجب لهن دون حظ الغانمين» وهو الإرضاخ› والأولى اتباع الأثرء 


وزغ ااراي أف سرا 2 ا ا ر 


وكذلك اختلفوا فى التجار والاجرام هل يهم لهم أم لا؟ فقال 
مالك : EE‏ “. وقال قوم: بل يسهم لهم إدا 


)١(‏ في مصنفه. 

(۲) وأما أثر ابن عباس فروي في صحيح مسلم. 

)۳( ا داود. 

. كما رویٰ ذلك أبو داود والنسائي بسند ضعيف‎ )٤( 

() بالفعلء أو يخرجوا بنية القتال وإن لم يقاتلواء بخلاف من خرج لغير قتال ولم 
يقاتل فلا يسهم له» وعليه بقية المذاهب كذلك. 


Ve۸ 


شهدوا القتال 


وسبب اختلافهم : هو تخصيص عموم قوله تعالى: $ 4# وَاعَموا تما 
عَيْمْمم من َو اَلَو حسم بالقياس الذي يوجب الفرق بين هؤلاء وسائر 
الغانمين» وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم حكم خلاف 
سائر المجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتالء وإنما قصدوا إما التجارة وإما 
الإجارة استناهم من ذلك العموم. ومن رأى أن العموم أقوى من هذا 
القياس أجرى العموم على ظاهره. 

ومن حجة من استثناهم: ما خرّجه عبد الرزاق أن عبد الرحمُن بن 
عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين أن يخرج معهم»ء فقال: نعم 
فوعده» فلما حضر الخروج دعاه فأبیٰ أن يخرج معه» واعتذر له بأمر 
عياله وأهله» فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير على أن يخرج معه» فلما 
هُزموا سأل الرجلٌ عبد الرحمن نصيبّه من المغنم فقال 
عبدالرحمن: سأذكر آمرك لرسول الله یاز فذكره له» فقال 
رسول الله ل : تلك اللائة دنانير رنصيبة من غروة في َم دنیاه 
واخرته». وخرح مثله بو داود عن يعلى بن منية 

ومن أجاز له القْم شبهه”“ بالجعائل وهو أن يعين أهل 
الديوان بعضهم بعضاء (أعني : يمين القاعدٌ منهم الغازي). 

وقد اختلف العلماء فى الجعائل: فأجازها مالك ومنعها غيره»› 
ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط» أو إذا كانت ضرورة» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي“ 
(۱) آي بنيته . 


(۲) بنت جابر» وهی ام يعلى › ما بوه فأمية . 


)۳( آي القسم . 


۷0۹ 


وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة: فإن الأكثر 
على أنه إذا شهد القتال"“ وجب له السهم وإن لم يقاتلء وأنه إذا جاء 

بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة» وبهذا قال الجمهور”. وقال قوم: 
إذا ذا لحقه قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام“ وجب له حظه من الغنيمة 
إن اشتخل في شيء من أسبابها» وهو قول أبي حنيفة. 

والسبب في اختلافهم سببان: القياس» والاثر. 

ما القياس : AES‏ 
الأخحذ؟ وذلك أن شهد القتال له تأثير في الأخذ (أعني: في أخذ 
الغنيمة) وبذلك استحق السهم» والذي جاء قبل أن يصلوا إلى بلاد 
المسلمين له تأثير فى الحفظ . فمن شبه التأثير فى الحفظ بالتأثير فى 
الأخذ قال: يجب ال وإن لم يحضر القتال» ومن رأ أن الحفظ 
أضعف لم يوجب له. 

وأما الأثر: فإن في ذلك أثرين متعارضين: 

أحدهما: ما روي عن ابي هريرة: «آن رسول الله يي بعث أبان بن 
سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان وأصحابه على النبي يل 
بخيبر بعد ما فتحوها فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله فلم يقسم له 
رسول الله کل منها». 


E‏ اشاي أن ا قال إن عمال 


(۱) بنیته. 
(۲) عدا أبي حنيفة. 


وقبل أن يقسموها. 
€3 رواه ابو داود» والبخاري ا 


A 


يضرب لأحد غاب عنها»”. قالوا: فوجب له السهم لأن اشتغاله كان 
بسبب الإمام. قال أبو بكر بن المنذر: وثبت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) 

وأما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم: فالجمهور على أن أهل 
العسكر يشاركونهم فيما غنموا؛ وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال» 
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتردٌ سَرَاياهُمْ على قَعَدَتهمْ» 
أبو داود» ولأن لهم تأثيراً أيضاً في أخذ الغنيمة. وقال الحسن البصري: 
إذا حرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خمّسهاء وما بقي فلأآهل 
السريةء وإن خرجوا بغخير إذنه خمّسهاء وكان ما بقي بين أهل الجيش 
كلّه. وقال النخعي: الإمام بالخيار إن شاء خمّس ما ترد السرية» وإن 
شاء نفله کله. 

والسبب أيضا في هذا الاختلاف: هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة 
السرية بتأثير من حضر القتال بهاء وهم أهل السريةء فإذن الغنيمة إنما 
تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين: إما أن يكون ممن حضر 
القتال» وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال. 

وما كم يجب للمقاتل؟ فإنهم اختلفوا في الفارس: فقال 
الجمهور: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له› وسهمان لفرسه. وقال أبو حنيفة : 
للفارس سهمان: سهم لفرسه» وسهم ل 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق والبيهقي› »> وسنده صحیح . 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب: إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده» 
ولم يقل بقول أحد من الصحابة والتابعين والفقهاءء وکان قول : اکره أن أفضل 
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والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار» ومعارضة القياس للأثرء 
وذلك أن أبا داود خرّج عن ابن عمر: «أن النبي ييه سهم لرجل وفرسه 
ثلاثة أسهم: سهمان للفرس» وسهم لراكبه». وخرج أيضا عن 
مجمّع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة . 

وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر: فهو أن يكون سهم 
الفرس أكبر من سهم الإنسانء هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح 
الحديث الموافق لهذا القياس على الحديث المخالف له» وهذا القياس 
ليس بشيء» لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس 
بالفرس» وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة 
أضعاف تأثير الراجل»ء بل لعله واجب» مع اا فر 

وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسم: فإن 
المسلمين اتفقوا على تحر ا 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أدٌ الحَيْط والمَخيْط قان الغْلُول عار 
وشنارٌ على أهُله يَوْم القيامة““. إلى غير ذلك من الأثار الواردة في هذا 
الباب. | 

واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو: فأباح 
ذلك الجمهور» ومنع من ذلك قوم» وهو مذهب ابن شهاب. 


(۱) وهو في الصحيحين وسنن الترمذي بلفظ : «قسم رسول الله يو يوم خيبر للفرس 


سهمين» وللراجل سهما. 

(۳) لكن قال أبو داود بعد ذلك: وحديث ابن عمر أصح» والعمل عليه» وأرى 
a E E‏ 
وقال ابن القطان: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمّم» ولا 
تخرف: 


أحمد: يسهم له بسهم واحد. 
(6) رواه مالك والنسائي وأبو داود. 


Ahi 


والسبب في اختلافهم: معارضة الاآثار التي جاءت في تحريم 
الغلول للاثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن 
المغفل وحدیٹث این آبی أوفى . فمن حصصس أحاديث نحریم الغلول بهذه 
أجاز أكل الطعام للغزاة» ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم 
0 ا 

وحديث ابن أبى أوفىٰ قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب 
ناکله ولا ترففه حرجه ايضا الیاری. 

واختلفوا في عقوبة الغال: فقال قوم: يحرق رحله“» وقال 
بعضهم : ليس له عقاب إلا التعزير"“ 
زائدة ٠‏ عن ابن عمر”“ أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 


O ا‎ 


ww 


(۱) وأبو داود والنسائی . 

Np Ee VEN a EMS TA 
لنستأذنه في أکله.‎ 

)۳( وأبو داود» لکنه من حدیث عبد الله بن عمر» لا من حديث ابن أبي وف › اما 
حدیث ابن أبي أوفٰ فخرجه أبو داود» كما ذكر ذلك في الهداية . 

)٤(‏ وهو قول ا عدا المصحف والحيوان والسلاح. وهل يحرم سهمه: 
روایتان . 

)٥(‏ وعليه البقية. 

. قال الغماري: الحديث من رواية عمر بن الخطاب» لا من رواية ابنه عبد الله‎ )٩( 


)¥( رواه آبو داود والترمذي دسند ضعبف . 
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الفصل الثالك 
في حكم الأنفال 
وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن (أعني + أن يزيده على 
نصيبه): فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أي شيء 
يكون النفل» وفي مقداره؟ وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب 
السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينمه له الإمام؟ فهذه أربع مسائل هي 
قواعد هذا الفصل . 


[المسالة الأولى] 
[من آي شيء يكون النفل؟] 
ما المسالة الأول : فإن فوماً قالوا: النقل يكوت من الخف 
الواجب لبيت مال المسلمينء وبه قال مالك. وقال قوم: بل النقل إنما 
يكون من خمُس الخمُس» وهو حظ الإمام فقط. وهو الذي اختاره 
الشافعي. وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد وأبو 
عبيدة» ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة. 
والسبب في اختلافهم هو: هل بين الآيتين الواردتين في ۰ 
ا ا (أعني : قوله تعالى : % # واعموااتماغِمتم ين 
سى الاية“» وقوله تعالى : « لوعن الال الأية“). 


. وكرهه مالك‎ )١( 

(۲) وهو سهم المصالح الذي هو بدل سهم النبي يا . 

(۳) وقال أبو حنيفة : يجوز التنفيل قبل الغنيمة» أما بعدها فمن الخمس فقط . 
٤١ )4(‏ من سورة الأنفال. 

)٥(‏ ا الأنفال. 


€ ل۷ 


فمن رأیٰ أن قوله تعالى: « # واوا انما عَيْمتُم من سیو فان لَه 
ج e‏ ناسخا“ لقوله تعالى : # يستَلوتك عن آلأنقَال) قال: لا نفل إلا 


ومن رأیٰ لا معارضة هما وأنهغا عل الي (اعي 
للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء» وله ألا ينفل» بأن يعطي جميع 
أرباع الخنيمة للغانمين) قال بجواز النقل من رأس الغنيمة. 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر: وهو اختلاف الأثار في هذا الباب» 
وفى ذلك آثران: 

أحدهما: ما روىٰ مالك عن ابن عمر : «أن رسول الله یاه بعث 
سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة» فكان سهمانهم 
القسمة من الخمس . 

والائن حديث. بحسب ين مسلمةة ١ان‏ رسول اله که كان نفل 
الربع من السرايا بعد اللخمس فی المداءة» وينفلهم اثلث بعد اللخمس في 
الرجعة)”. (يعني: في بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه). 


[المسالة الثانية] 
[مقدار النقل] 
وأما المسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك 
عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة”؟ فإن قوماً قالوا: لا يجوز أن 
(۱) الصواب : ناسخ . 
(۲) متفق عليه. 


)۳( روأه آبو وابن حبان e‏ 


ADL 


ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة”“. وقال 
قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غنمت جاز” مصيراً إلى أن اية 
الأنفال غير منسوخة بل محكمة» وأنها على عمومها غير مخصْصة. ومن رأى 
أنها مخصَصة بهذا الأثر قال: لا يجوز أن ينقَلَ أكثر من الربع أو الثلث. 


[المسالة الثالثة] 
[هل يجوز الوعد بالنفل قبل الحرب؟] 
وأما المسألة الثالثة: وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم 
ليس يجوز ذلك؟ فإنهم اختلفوا فيه: فكره ذلك مالك | خا ma‏ 


وسبب اختلافهم: معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر» وذلك 
أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم» ولتكون كلمة الله هي العلياء فإذا 
وعد الإمام بالنقل قبل الحرب خيف أن يسفك الغزاة دماءَّهم في حق 
E‏ 


وأما الأثر الذي يقتضي ظاهرٌه جوارَ الوعد بالنقل: فهو حديث 
حبيب بن مسلمة: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو 
السرايا الخارجة من العسكر الربع» وفي القفول الثلث»“. ومعلوم أن 
المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب. 


)١(‏ الذي رواه آبو داود وصححه ابن الجارود. وقد تقدم في المسألة الأولى. 

(۲) قال آبو حنيفة: ولا ينبغي للاحمام أن ينفل بجميع المأخوذ» بل بالربع ونحوه 
كالنصف والثلث» فإن فعله مع سرية جاز» لجوار ان تكون المصلحة في ذلك› 
لکنه خلاف الأولى» كما في (الاختيار) لعبد الله بن محمود. 

AE 

)٤(‏ رواه أبو داود» وصححه ابن الجارود. وهو الحديث المتقدم قريباً في المسألة 
الأول . 
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[المسالة الرابعة] 
[هل يجب السلب للقاتل دون ان ينفله الإمام؟] 

وأما المسألة الرابعة: وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل» أو 
ليس يجب إلا إن نفله له الإمام؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك: لا 
يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهادء 
وذلك بعد الحرب» وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف: واجب للقاتل» قال ذلك ارمام 
ا 

ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك 
شرطاً. ومنهم من قال: لا يكون له السلّب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبرء 
وبه قال الشافعي. ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان 
القتل قبل معمعة الحرب أو بعدهاء وأما إن قتله في حين المعمعة فليس 
له سلب» وبه قال الأوزاعي. وقال قوم: إن استكثر الإمام السب جاز 
أن يخمسه . 

وسبب اختلافهم: هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين 
بعد ما برد القتال: «مَنْ فل قتيلا فَلَهٌ سَلبهٌ؛“ أن يكون ذلك منه عليه 
الصلاة والسلام على جهة النفلء أو على جهة الاستحقاق للقاتلء ومالك 
رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النقل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ولا قضى به إلا أيام حنين» ولمعارضة اية 
الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق (أعني: قوله تعالى: ‏ 4# واعموا 
تما عَيْمتّم ِن سیو )4 الآية”). فإنه لمّا نص في الاية على أن الخمس لله 


(1( رواه الجماعة إلا النسائي . 
٤١ (۲(‏ من سورة الأنفال. 


V۷ 


غك أن الأربعة الأخماس”“ واجبة للغانمين» كما أنه لما نص على الثلث 
فى المواريث علم إن التلن للات 
(( 


قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه َيه في حنين وفي 


۳ 
دو 


وروي عن عمر بن الخطاب آهل ا ۷ جو اا غل 
عهد زيول اله لر ۴ . 


وخرّج أبو داود“ عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: 


وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل 
على مُرربان يوم الدارة“ فطعنه طعنة على قَرَبوس سرجه فقتله» فبلغ 
سلبه ثلاث ين ألفاء فبلغ ذلك عمرَ بنَ الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لل 
ااا وان سات البراء قد بلغ مالا كثير ولا أراني إلا 
خحمّسته. قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب 
خمس في الإسلام» وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير. 


على ال « o 2 e‏ الذهب والفضة. 


(1) الصواب: أربعة الأخماس. 

(۲) كما روىٰ ذلك الجماعة إلا النسائي . 

(۳) كما رویٰ ذلك أبو داود. 

()) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي . 

() ومسلم اا 

)٩(‏ لعل الصواب: ران الرَأرة» والمُرْربان هو الفارس الشجاع المقدم على القوم› 
وهو معرّب» ومعناه اف رر وال رة ا م ت ا 

)۷( آي : طرف . 

(۸) من ثياب وحليّ وسلاح ودابة» واستنثىٰ مالك : السوار. 


V۸ 


الفصل الرابع 
a RY‏ 

في ذلك على أربعة اقرال مشهورة : 

أحدها: أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال 
المسلمين فهو لأربابها من المسلمين» وليس للغزاة المستردين لذلك منها 
شيء٠‏ وممن قال بهذا القول: الشافعي” وأصحابه وأو ثور. 

والقول الثانى: أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش 
لیسن لصاحبه مته شي ء٠‏ وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دینار» وهو 
مروي عن علي بن ابي طالب. 

والقول الثالث: أن ما وُجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه 
أحق به بلا ثمن» وما جد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة› 
وهؤلاء انقسموا قسمين : 

فبعضهم رأىٰ هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي 
الكقار باي وجه صار ذلك إلى آيدي الكفار» وفي آي موضع صار» 
وممن قال بهذا القول: مالك والثوري وجماعة» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب . 

وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوه 
حتی أوصلوه إلى دار المشر كين › وبين ال منهم قبل أن يحوزوه 
ويبلغوا به دار لرك فقالوا: ما حازوه فحکمه إن ألفاه صاحه قبل 
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القسم فهو له» وإن ألفاه بعد القسم فهو أحتق به بالثمن. قالوا: وأما ما 
لم يَحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده» 
وهذا هو القول الرابع . 

واحتلافهم راجع إلى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين 
أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها؟ 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: تعارض الاثار في هذا الباب 
والقياس» وذلك آن حديث عمران بن حصين يدل غل أن المر ك لس 
بملكون عل المسلمين شيتاء وهو قال: أغار المشركون عل سرح 
المدينة وأخذوا العضباءَ ناقة رسول الله يي وامرأة من المسلمين»› فلما 
كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على بعير 
إلا أرغى حت أتت العضباء» فأتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهث قبل 
المدينةء ونذرت لئن نجاها الله لتنحرتهاء فلما قدمت المدينة عرفت 
الناقةء فأتوا بها رسول الله بء فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: بشن ما 
جَرَيتهاء لا نر فيما لا يمْلك ابن آدَمّء ولا ندر في مَعْصية. وكذلك 
يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذاء وهو أنه أغار له فرسّ فأخذها 
العدو فظهر عليه المسلمون» فردت عليه في زمان رسول الله كلل 
وهما حدیثان ثابتان. ۰ 


وأما الأثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين: فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَهَل ترك لنا عقيل من مزل يعني : أنه باع دوره 
التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 


(۲) رواه مسلم وأصحاب السنن. 
(۳) رواه البخاري وأبو داود. 
)٤(‏ مثفق عليه . 


VV 


وأما القياس: فإن مَن شبّه الأموال بالرقاب قال: الكفار كما لا 
يملكون رقابهم؛ كذلك لا يملكون أموالهم» كحال الباغي مع العادل 
(أعني: أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعاً). ومن قال يملكون قال: من 
ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه» وقد أجمعوا على أن الكفار 
غير ضامنين لأموال المسلمين» فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير 
مالكين للأموال» فهم مالكون» إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا. 

وأما من فرق بين الحُكم قَبْل الغنم وبعدّه؛ وبين ما أخذه 
المشركون بغلبة أو بغير غلبة؛ بأن صار إليهم تلقائه؛ مثل العبد الابق 
والقرس المائد فليس له سحظ من الظر وذلك أله لسن يجك .وسطا بين 
أن يقول: إما أن يملك المشرك على المسلم شيا أو لا يملكهء إلا أن 
يثبت في ذلك دليل سمعي» لكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه 
لحديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن 
عبان أن رجلا وجة بعيرا له كان المشركون قد أضابنوه» فقال 
رسول الله ية : «إن أصبتَهُ قبل أن يقَسَمَ فهر لك وإن أصبتَه بعد القَسم 
أحَذَةُ بالقيمَة». لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك 
الاحتجاج به عند أهل الحديث. 

والأى. فول عل مالك فعا أخحب من ذلك هى فقا عير 
بذلك”» ولكن ليس يجعل له أخذه بالئمن بعد القسم على ظاهر 


حديثه» واستثناءُ أبي حنيفة أم الولد والمدبَرَ من سائر الأموال لا معني 


)۱( ی رقاب المسلمين . 
() يشير إلى ما رواه الدارقطني: (أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون 
من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأیٰ رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره 
فإذا قسم بعد ما ظهروا عليه فلا شيء له» إنما هو رجل منهم). وفيي رواية : 
(هو أحق به من غیره بالئمن). لکنه حدیث مرسل . 
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له» وذلك أنه يرىٰ أن الكفار 2 على المسلمين سائرَ الأموال ما 
عدا هذين. وكذلك قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد 
القسم أن على 0 أن يفديها؛ فإن لم ج أجبر سيدها على فدائها؛ 
فان لم یکن له مال أعطیت له؛ واه اللي اح جت ف تمه شا 
دیا هت أيسر؟ هو قول شا لس ل حط من النظر» لأنه إن لم يملكها 
الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير ثمن» وإن ملكوها فلا سبيل له عليهاء 
وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يثبت في ذلك سماع. 


ومن هذا الأصل (أعني: من اختلافهم هل يملك المشرك مال 
المسلم أو لا يملك؟) اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم 
هل يصح له أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يصح له. وقال الشافعي على 
أصله: لا يصح له. 

واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دحل مسلم إلى الكفار على جهة 
التلصص وأخذ مما في أيديهم مال مسلم: فقال أبو حنيفة: هو أولىٰ به 
وإن أراده صاحبه أخذه بالثمن. وقال مالك: هو لصاحبه» فلم يجر على 
أصله . 


ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار 
الحرب ولده وزوجه وماله؛ هل يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه 
وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين إن غابوا على ذلك؛ آم ليس لما ترك 
حرمة؟ فمنهم من قال“: لكل ما ترك حرمة الإسلام. ومنهم من 
قال : ليس له حرمة. ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال: 
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ليس للمال حرمة» وللولد والزوجة حرمة» وهذا جار على غير قياس»› 
وهو قول مالك . 

والأصل: أن المبيح للمال هو الكفر» وأن العاصم له هو الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عَصَمّوا متي دماءَهم 
وأمْوَالب». فمن زعم أن ههنا با للمال غير الكفر من تملك عدو 
أو ,غيره فعليه الدليل» وليس ههنا دليل تعارّض به هذه القاعدةء والله 


أعلم. 


الفصل الخامس 

واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة: فقال مالك: لا 
تقسم الأرض» وتكون وقفا يصرف خحراجها في مصالح المسلمي* من 
أرزاق المقاتلة وبناء القتاطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن 
ير الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإِن له أن 
يقسم الأرض. وقال الشافعي : الأرّضون المفتتحة تقسَّم كما تقسّم الغنائم 
(يعني : خمسة أقسام). وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يقسمها على 
المسلمين» أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج ويقرًّها بآیدیهه. 

و سب اختلافهم : ما ی التعارض بين اية سورة الأنفالء وا 
سورة الحشر. وذلك أن اية الأنفال تقتضي بظاهرها أن کل ما غنم 
يخمس» وهو قوله تعالى: « ##واطمواآتَماعَيْمْتٌم 4 وقوله تعالٰ في اية 
الحشر: لیے جاو من بعَدِهَِ 4 عطفا على ذكر الذين أوجب لهم 
(۱) متفق عليه. 


(۲) وقال أحمد: يفعل الإمام ما يراه الأصلح من قسمها أو وقفها. 
(۳) الأنفال: ١‏ 


.٠١ الحشر:‎ )6( 
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الفيء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والاتين شركاءُ في 
الفيء» كما روي عن عمر رضي الله عنه آنه قال في قوله تعالی : 
ول جاو من بعَدِهِمَ ) ما أرى هذه الاية إلا قد غمت الخلق حتى 
الراعيّ بكداء" أو كلاماً هذا معناه» ولذلك لم تقسم الأرض التي 
افتتحت في آیامه عنوة من أرض العرافق ومصر . 

فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنن واحد وأن اية الحشر 
مخصصة لاية الأنفال استثنى من ذلك الأرض. 

ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنىٌ واحد» بل رأىٰ أن 
اية الأنفال في الخنيمة؛ واية الحشر في الفيء على ما هو الظاهر من ذلك 
قال: تخمس الأرض ولا بده ولا أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قسم خيبر بين الغزاة“. قالوا: فالواجب أن تقسم الأرض لعموم 
الكتاب» وفعله عليه الصلاة والسلام الذي يجري مجریٰ البيان للمجمل 


فضلاً عن العام 
وما أن فة فانما ذغب:.إل اتير فن القسمة وين .أن بق 
الكفار فيها على خراج يۇدونە؛ لانه زعم آنه قد روي : رسول الله کا 
فظه 


أعطىٰ خيبر بالشطر“» ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم»”. قالوا: 

(۱) في قوله تعالیٰ: ٭ ا فا اه عل رولو من اَهَل آلقری قله ولول وزی لمر ولب 
والمسلكنِ أبن أَلسَيلٍ) . 

(۲) وهي اسم لعَرّفات» أو جبل بأعلىٰ مكة. 

(۳) كما روئ ذلك البخاري وأبو داود. 

(4) روىٰ الجماعة: «أنه ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر آو زرع؟. 

)١(‏ رواه أبو داود» وهو ضعيف . قال الغماري: ولا تعارض بين هذا وبين الحديث 
السابق في أنه ئة قسم خيبر بين الخزاةء فقد ورد أن خيبر لم تفتح كلها عنوةء 
بل فتح بعضها عَنوة وبعضها صلحاًء > فالذي فتح عنوة قسمه رسول الله َة بين 
الغزاة» والذي فتح صلحاً عامل عليه أهله بشطر ما يخرج منه. 
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من هذا أن رسول الله بي لم يكن قسم جميعها» ولكنه قسم طائفة من 
الأرض» وترك طائفة لم يقسمهاء قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين 
القسمة» والاقرار بأيديهم› وهو الذي فعل عمر رضي الله عنه . 


وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيرا بين المنْ عليهم أو قسمتها 
على ما فعل رسول الله 4ء بمكة (أعني: من المن)ء وهذا إنما يصح على 
رأي من رأىٰ أنه افتتحها عنوةء فإن الناس اختلفوا فى ذلك وإن كان 
الأصح أنه افتتحها عنوة لأنه الذي خرّجه مسلم. 

وينبغي أن تعلم أن قول من قال: إن اية الفيء واية الغنيمة 
محمولتان على الخيار؛ وأن آية الفيء ناسخة لاية الغنيمة أو مخصّصة لها 
أنه قول ضعيف جداء إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان على معنى 
واحد» فإن كان ذلك فالايتان متعارضتانء لأن اية الأنفال توجب 
الفخير: وات الخ رجت اسه دون ايء وجي أن كرتن 
إحداهما ناسخة للأخرئء أو يكون الإمام مخيراً بين التخميس وترك 
التخميس» وذلك في جميع الأموال المغنومة. وذكر بعض أهل العلم أنه 
مذهب لبعض الناس» وأظنّه حكاه عن المذهب. 

ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما ترك قسمة 
الأرض؛ وقسمة ما عدا الأرض أن تكون كل واحدة من الأيتين مخصصة 
بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حت تكون آية الأنفال خصصت من 
ف اية الحشر ما عدا الأرضين فأوجبت فيها ا وابة الحش. 
خصصت من اية الأنفال الأرض فلم وی فا يا وو اع 
لا تصح إلا بدليلء مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في 


(۱) لما روی ہو داود: «قسم رسول الله ڪه خیبر نصقین: نضفا لنوائبه وحوائجه› 
نصا ين السلم: ماغل اة عدر نها 


Vo 


نوع من الأموال مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته آية الأنفال وذلك أن 
قوله تعال: فما أَوَجَفَم ”“ لوين حَيَلِ ولا ركاب )€ هو تنبیه عل 
العلة التي من أجلها لم يوجَّب حق للجيش خاصة دون الناس» والقسمة 
بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف. 


الفصل السادس 
في قسمة الفيء 
وأما الفيء عند الجمهور: فهو كل ما صار للمسلمين من الكقار 
من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجّف” “عليه بخيل أو رَجْل”. 
واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها: فقال قوم: إن الفيء 
لجميع المسلمين الفقير والغنيء وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام 
وللولاة» وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين» كبناء القناطر 
وإصلاح الفساحك رر ذلك ولا ب في شيء منه» وبه قال 
الجمهور"» وهو الثابت عن أبي بكر وعمر. وقال الشافعي: بل فيه 
الخمُس» والخمُس مقسوم اف الذين ذكروا في آي الغنائم 
وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمُس بعينه من الغنيمة» وإن الباقي هو 
مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه وعلىٰ عياله ومن رأئ. 
وأحسب أن قوماً قالوا: إن الفيء غير مخمس» ولكن يقسم على 


)١( -‏ في سورة الحشر: .٦‏ 
(۲) أعملتم. 

(۳) إبل. 

. يعمل‎ )٤( 


)0( مشي . 
() عدا الشافعي . 
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الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس» وهو أحد أقوال الشافعي 
فيما أحسّب. 

وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة؛ 
أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام: هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس 
من الغنيمة» وقد تقدم ذلك (أعني: أن من جعل ذكر الأصناف في الاية 
تنبيهاً على المستحقين له قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن 
فوقهم". ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال 
قال: لا يتعدى به هؤلاء الأصناف» أعني: أنه جعله من باب الخصوص 
لا من باب التنبيه). 


وأما تخميس الفيء: فلم يقل به أحد قبل الشافعي» وإنما حمله 
على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الاية على عدد الأصناف الذين 
قسم عليهم الخمُس»› فاعتقد لذلك أن فيه الخمس»› لأنه ظن أن هذه 
القسمة مختصة بالخمس» وليس ذلك بظاهر» بل الظاهر أن هذه القسمة 
تخص جميع الفيء لا جزءا منه» وهو الذي ذهب إليه فيما أحسّب قوم. 

وخرّج مسلم" عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
عل رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخیل ولا ركاب» فکانت 
للنبي بيا خالصة› فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله 
في الكراع"“ والسلاح عدة في سبيل الله وهذا يدل على مذهب مالك. 


(۱) أي : غيرهم . 
() والبخاري وأصحاب السنن. 
)۳( أ الخيل . 
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الفصل السابع 
في الجزية” 
والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : 
المسألة الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية؟ 
الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ 
الثالثة: كم تجب؟ 
الرابعة: مت تجب» ومتى تسقط؟ 
الخامسة: كم أصناف الجزية؟ 
السادسة: في ماذا يصرّف مال الجزية؟ 


[المسالة الأولى] 
[ممن يجوز أخذ الجزية؟] 
فأما من يجوز أخذ الجزية منه؟ فإن العلماء مجمعون علي أنه 
يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم» ومن المجوس كما تقدم» واختلفوا 
في آخذها ممن لا كتاب له» وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب”"» 


)١(‏ تتمة: اختلف العلماء في: هل يستعان بالمشركين في القتال؟ فمنعه مالك 
وأحمد. وأجازه أبو حنيفة إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم› 
وإلا كره. وأجازه الشافعي بشرطين: ) 
١‏ أن يكون بالمسلمين قلة» وبالمشركين كثرة. 
- أن يعلم من المشركين ميلا إلى الإسلام» ومتى استعان بهم رضخ لهم. 
[والرضخ : سهم يجتهد الإمام في قدره» ولا يكمل لهم سهم]. 

9 فأجازها مالك» ومنعها الباقون. 
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بعد اتفاقهم فما حکیٰ بعضهم انها لا تؤخذ من قرشي کتابي» وقد 
. .)0( 
تفدمت هذه المسألة '. 


[المسالة الثانية] 
[الأصناف الذين تجب عليهم الجزية] 

وأماالمسألة الثانية: وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم؟ 
فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية» والبلوغ» 
والحرية. وأنها لا تجب على النساءء ولا على الصبيانء إذا كانت إنما 
هي عوض من القتل» والقتل إنما هو متوجه بالاأمر نحو الرجال البالغينء 
إذ قد تُهي عن قتل النساء والصبيان“» وكذلك أجمعوا آنها لا تجب 
على العبيد. 

واختلفوا في أصناف من هؤلاء: منها: في المجنون وفي المقعد» 
ومنها: في الشيخ› ومنها: في أهل الصوامع» ومنها: في الفقير هل يتبع 
بها دينا متىٰ أيسر أم لا؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت 


وسبب اختلافهم مبني علىٰ: هل يقتلون أم لا؟ (أعني: هؤلاء 
الأصناف) . 


[المسالة الثالثة] 
[مقدار الجزية] 
وأما المسألة الثالثة: وهي كم الواجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: 
)١(‏ في الفصل السابع من الجملة الأول من كتاب الجهاد ص .۷٠١‏ 
(۲( لعل الصواب: إذ. 
(۳) كما روىٰ ذلك الشيخان. 
)٤(‏ فأجاز أخذها منهم الشافعي» ومنعها البقية. 
() فاجازه الشافعي» ومنعه البقية. 
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فرآىٰ مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنهء 
وذلك على أهل الذهب: أربعة دنانير» وعلى أهل الورق: أربعون 
و ومع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام» لا يزاد على 
ذلك ولا ينقص منه. وقال الشافعي: أقله محدود وهو دينار» وأكثره غير 
محدود» وذلك بحسب ما يصالحون عليه. وقال قوم: لا توقيت في 
ذلك» وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال الثوري. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: الجزية اثنا عشر درهماًء وأربعة وعشرون درهماً» وثمانيةٌ 
وأربعون» لا ينقص الفقير من اثني عشر درهماًء ولا يزاد الغني على 
اة اوارن درهما: راط رة ورون درشم وقال احمد 
دینار أو عدله مَعاف» لا یزاد عليه ولا ينقص منه" . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب» وذلك أنه روي: 
أن رسول الله به بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم 
دیناراء أو عدله معافر»““ وهي ثياب باليمن. 

وثبت عن عمر آنه ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانيرء 
وعلى أهل الورق: أربعين درهماء مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة 
ثلاثة أياه“. 

وروي عنه أیضاً أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على آهل 
السواد ثمانية وأربعين» وأربعة ورن وائى ور 


(1( والدينار: ٤‏ کک اما الدرهم فهو ۸ و۲ غراماً . والورق هي الفضة. 
يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. والثالثة : تجوز الزيادة لا النقصان. 
)٤(‏ روا اصحاب السنن» وصححه الحاكم وابن حبان» وحسَنهالترمذي . والحالم هو البالغ . 
)٥(‏ رواه مالك . 
(<)( رواه أبو عد والبيهقي . قال الحافظ في الفتح : وهذا على حساب الدينار 
يساوي 1۲ ترقا 


فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير؛ وتمسّك في ذلك 
بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية؛ إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن 
النبی عا متمق على صحته ؛ وإنما ورد الكتاب ي ذلك عا قال : لإ 
نل ا ذلكڭ› وهو الأظهر› واللّه أعلم . 

ومن جمع بین حدیث معاد؛ والثابت عن عمر قال : أقله محدود » 
ولا حد لاأكثره. ) 

ومن رجح أحد حديثي عمر قال: إما بأربعين درهماً وأربعة دنانیر» 
وإما بثمانية وأربعين درهماء وأربعة وعشرین › واثني عشر على ما تقدم. 

ومن رجح حدیٹث معاذ لأنه مرفوع قال : دینار فط » أو ا 
معافر› لا يزاد على ذلك ولا يُنقص منه. 

[المسالة الرابعة] 
[متىٰ تجب الجزية» ومتى تسقط؟] 

وأما المسألة الرابعة: وهى مت تجب الجزية؟ فإنهم اتفقوا على 
أنها لا تجب إلا بعد الحول» وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء 
الحول. 

واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول: هل تؤخذ منه جزية 
للحول الماضى تاره أو 0 مضی منه؟ فقال فوم : إدا أسلم فاد جزية 
عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامهء أو قبل انقضائه» وبهذا القول 
قال الجمهور. وقالت طائفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه 
الجزية» وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه. 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة فأول الحول. 
(۲) وعليه الشافعية. 


۷۸1 


وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب .عليه قبل انقضاء الحول»ء لأن الحول 
شرط في وجوبهاء فإذا جد الرافع لها وهو الإسلام - قبل تقرر 
الوجوب (أعني: قبل وجود شرط الوجوب) لم تجب. 
وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول لأنها قد وجبت: فمن رأى أن 
الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر کما يهدم كيرا من الواجبات قال : 
تسقط عنه؛ وإن كان إسلامه بعد الحول. ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام 
هذا الواجبَ كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك 
بهدمها؟ 
[المسالة الخامسة] 
[ أصناف الجزنة] 
وأما المسألة الخامسة: وهي كم أصناف الجزية؟ فإن الجزية عندهم 
ثلاثة أصناف : 
١‏ جزية عنوية: وهي هذه التي تكلمنا فيها (أ ی ال رضن 
على الحربيين بعد غلبتهم). 
ا وحزية صلحة : وهي التي يتبرعول بها ف عتهم › وهلذه 
ليس فيها توقيت» لا في الواجب»› ولا فيمن يجب عليه» ولا متىٰ يجب 


(1) واختلفوا في الذمي إذا مات وعليه جزية: فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط بموته» 
قال الك والشافعي: لا تسقط. وإن مات في أثناء الحول: قال أبو حنيفة 
وأحمد: تسقط» وقال مالك والشافعي: يؤخذ من ماله جزية ما مضى من السنة. 
ولو دخحلت سنة في سنة ولم يد : الأولىل: قال أبو حنيفة : تسقط بالتداخحل. وقال 
الشافعي وآحمد: لا تسقط . 


VAY 


عليه» وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين 
وأهل الصلح» إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا 
على المسلمين فقد يجب أن يكون ههنا قدرٌ ما إذا أعطاه من أنفسهم 
الكفار وجب على المسلمين قبولٌ ذلك منهم» فيكون أقلها محدوداء 
وأكثرها غير محدود' . 

٣‏ وأما الحزية الثالثة : فهى العشرية: وذلك أن جمهور العلماء 
على أنه ليس على أهل الذمة ا ولا زكاة أصلا في أموالهم»ء إلا ما 
روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب 
(أعني: أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء 
شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة)» وممن قال بهذا 
القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وهو فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهم» وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا» 
وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. 


واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى 
بلاد الا بنفس التجارة؛ أو اللإذن إن کانوا حربیین ؟ ام ل جب 
إلا بالشرط؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين 
لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من 
بلد إلى بلد العشرٌء إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخحذ منه فيه 


(1) فإن أسلم الذين صالحهم على شيء من أراضيهم أو اشترى مسلم منهم الأرض 
سقطت عنهم الجزية عند الشافعى» خلافاً لأبى حنيفة . 

(۲) وإذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين هل يؤخذ منه شيء؟ قال أبو 
حنيفة : لا يؤخذ إلا أن يكونوا يأخذون متا. وقال مالك وأحمد: يؤخذ العشر» 
وقال مالك: هذا إذا كان دخوله بأمان ولم يشرط عليه أكثر من العشر» فإن 

شرط عليه أكثر أخذ منه. وقال الشافعي: إن شرط عليه العشر جاز أخذه» وإلا 

فلا. 


VAT 


نصف العشر» ووافقه أبو حنيفة”“ في وجوبه بالإذن في التجارة أو 
بالتجارة نفسهاء وخالفه في القذر فقال: الواجب عليهم نصف العشر . 


ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده إنصاباً ولا حولاً. 
وأما أبو حنيفة: فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول 
والنصاب» وهو نصاب المسلمين نفسّه المذكور في كتاب الزكاة. وقال 
الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلاء ولا نصف عشر في نفس 
التجارة» ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط. فعلى 
هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية» وعلى مذهب مالك 
وأبي حنيفة“ تكون جنساً ثالثاً من الجزية غير الصلحية والتي على 
الرقات. 


ورتم ر 


فمن رأىٰ أن فعل عمر هذا إنما فعَله بأمر كان عنده فى ذلك من 
رسول الله ية أوجب أن يكون ذلك ستتهم. ومن رأى أن فعله هذا كان 
على وجه الشرط؛ إذ لو كان على غير ذلك لذكره قال: ليس ذلك بستة 
لازمة لهم إلا بالشرط . 

وحکی آبو بيد فی کتاب الأموال“ عن رجل من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام - لا أذكر اسمه الآن- أنه قيل له: لم كنتم تأخذون 
العشر من مشركي العرب؟ فقال: لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا 


)١(‏ وأحمد. 
(۲) وعليه أحمد. 
(۳) وأحمد. 
)٤(‏ وأحمد. 


)٠(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. 


VAS 


إليهم . قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارّطوا عليه هو ما فرضه عمر 
رضي الله عنه» وإن شورطوا على أكثر فحسن. قال: وحكم الحربي إذا 
دخل بأمان حكم الذمي . 
[المسالة السادسة] 
[مصارف الجزية] 
وأما المسألة السادسة: وهي فى ماذا تصرف الجزية؟ فإنهم اتفقوا 
على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد» كالحال في الفيء 
عند من رأیٰ انه مصروف إلى اجتهاد الإماء"؟» حتی قد رأیٰ کثیر من 
الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في اية الفيء» وإذا كان 
الأمر هكذا؛ فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف: صدقة» وفىء» وغنيمة. 
وهذا القدر كاف فى تحصيل قواعد هذا الكتاب» والله الموفق 
للصواب . 


)١(‏ وهم الثلاثة خلافاً للشافعي» فتخمَّس عنده كما تقدم في الفصل السادس (في 
قسمة الفيء) ص ۷۷٦‏ . 


VAoe 


كتاب الأيمان“ 


وهذا الكتاب ينقسم أولاً إلى جملتين : 
والجملة الشانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة 
وأحكامها. 


)١(‏ اتفق الأئمة على أن من حلف على يمين في طاعة لزمه الوفاء بهاء وليس له أن 
يعدل عن الوقاء إلى الكقارة م القدرة عليها علد ائ حنيقة واحمد. وقال 
الشافعي : الأول ألا يعدل. وعن مالك روايتان كالمذهبين. واتفقوا على أن 
الأول أن يحنث ويكقر إذا حلف على ترك بر 


VAY 


الحملة الأولى 
[في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها] 


وهذه الحملة فيها ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: فى معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير 
المباحة. ۰ 

الثاني : في معرف الأيمان اللَْوية والمنعقدة. 

الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. 


الفصل الأول 
في معرفة الأيمان المباحة وتميبزها من غيرها 
واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقَسّم 
به» ومنها ما لا يجوز أن يقسم به. واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه 
الصفة: فقال قوم: إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله» وأن 
الحالف بغير الله عاص”. وقال قوم: بل يجوز الحلف بكل معظم 
بالشرع . 


)۱( کالحلف بالنبي والكعبة› وعليه أبو حنيفة واف وقال مالك والشافعي : کر 


YAAK 


والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا على إباحة 
الأيمان التي بأسمائه» واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله" . 

وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع : 
معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثرء وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب 
بأشياء كثيرة مثل قوله : « لسا والارة ل" وقوله : اى چ" 
إلى غير ذلك من الأقسام الواردة فى القران. 

وثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينْهاكة أن 
تَحلفوا ابانكَمْ مَنْ كان حالفاً فَلْيَحلف باللّه أو ليَصَمُّث . 

فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال: إن الأشياء الواردة في 
الكتاب؛ المقسوم بها فيها محذوف ؛ وهو الله تبارك وتعالی؛ وأن 
التقدير: ورب النجم؛ ورب السماء قال: الأيمان المباحة هى الحلف 
بالله فقط . 

ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو: أن لا يُعظّم من 


لم يُعظم الشرع بدلیل قوله فيه : «إن الله يهاک ُن تخلفوا پابائکْ» وان 
هذا من باب الخاص أريد به العام آجاز الحلف بكل معظم في الشرع . 


فإذاً سبب اختلافهم : هو اختلافهم في بناء الاي والحديث. 
وسبب اختلافهم هو: هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق 
الحكم فيه بالاسم فقط؛ أو يعدَى إلى الصفات والأفعال» لكن تعليق 


)١(‏ وأجازها الأئمة الأربعةء إلا أن أبا حنيفة استثنى علم اللهء فلم يره يمينا 
)۲( الطارف : .١‏ 


)۳( النجم: ۱ 


)٤(‏ رواه الجماعة. 


۷۸۹% 


الظاهر وإ کان مرويا کچ المذهب› حکاه اللخمى عن محمد بن 
المواز"“ . وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل» والحديث نص فى 


افصل الاي 
في معرفة الأبمان اللغوية والمنعقدة' 


تفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدةء لقوله تعالى: 

. ^ اه باو ف ایمیک وکن لخدم بماعقد م آلا الأَ4‎ n 

واختلفوا فيما هى اللغو؟ فذهب مالك“ وأبو حنيفة إلى أنها 
اليمين على الشيء؛ يظن الرجل أنه على يقين منه؛ فيخرج الشيء على 
اف ا بالف له 

وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النيةء مثل ما جرت به 
العادة من قول الرجل فى أثناء المخاطبة: لا واش لا باه مما يجري 
على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه» وهذا القول رواه مالك في 
الموطاً عن عائشة» والقول الأرل مروي عن الحسن بن ابي اللحسن وقتادة 
ومجاهد وإبراهيم يم اللنخعي. 


(۱) لکنه غير معتمد. 

(۲) تتمة: لو قال: وعهد الله وميثاقه وحقه فهو يمين» إلا عند أبي حنيفة. ولو قال: 
وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشافعى. ولو حلف بالمصحف انعقدت يمينه. 
وإن حلف بالنبي هة لم تنعقد يمينه إلا عند أحمد. واختلفوا في يمين المكرّه» 
فقال الثلاثة : لا تنعقد. وقال أبو حنيفة: تنعقد. 

٩ المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ على المعتمد. 


(٥)‏ واخهل. 


7۹۰ 


وفيه قول ثالث: وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان» وبه قال 
إسماعيل القاضي من أصحاب مالك. 

وفيه قول رابع: وهو الحلف على المعصية» وروي عن ابن 
عباس . 

وفيه قول خامس: وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا 
مباحاً له بالشرع. 

والسبب في اختلافهم في ذلك: هو الاشتراك الذي في اسم اللغوء 
وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطلَ مثل قوله تعالى: «ولتوافو للك 
تغلبو 4)9 . 

وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به» ويدل على 
أن اللغو في الأية هو هذا: أن هذه اليمينَ هي ضدٌ اليمين المنعقدة وهي 
المؤكدة» فوجب أن يكون الحكم المضاد للشي. الفقاة: 

والذين قالوا إن اللغو هو الحلف فى إغلاق؛ أو الحلف على ما لا 
و ان ب ا ها مدا دلت وم فن درا ا آن 
اللغو ههنا يدل على معنى عرفي في الشرع» وهي الأيمان التي بين الشرع 
في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه: «لا طلاق في إغلاق»“ 
وما أشبه ذلك لكن الأظهر هما القولان الأولان (أعنى: قول مالك“ 
والشافعي). ۰ 


(۱) فصلت: ۲٣‏ . 
(۲) رواه أبو داود» وصححه الحاكم وابن حبان.[الإغلاق هو الإكراه]. 


۷۹۱ 


الفصل الثالك 
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها 
وهذا الفصل أربع مسائل : 
المسالة الأولى 
اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة» هل يرفع جميعَها الكفارة» سواء 
کان حلفا عل شيء ماض أنه کان فلم يکن (وهي التي تعرف باليمين 
قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن : فقال الجمهور: ليس في 
اليمين الغموس كفارة» وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل 
إذا خالف اليمينَ الحالف» وممن قال بهذا القول: مالك وأبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل . وقال الشافعى وجماعة : یجب فبها الكقارة» آي تسقط 
الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس. 
وسہب اختلافهم : مرم الكتاب للاأثرء وذلك أن قوله 
عالی: ‏ ولک بلخم با عَم الأب كئدرة تام عة مسك ) 
الاية“ توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان 
المنعقدة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: من افطع امریءِ ملم بیمینه 
حَرَم الله عَلَْه الجلَةء وَأوْجَبَ الا E‏ 
فيها كفارة. 


)١(‏ ۸۹ من سورة المائدة. 
)۲( روأه مسلم والنسائي . 


7۹۲ 


الغير» وهو الذي ورد فيه النص» أو يقول: إن الأيمان التي يقتطع بها 
حقّ الغير قد جمعت الظلم والحنث» فوجب ألا تكون الكفارة تهدم 
الأمرين جميعاًء أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلمء لأن رفع 
الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة» وليس تتبعض التوبة في الذنب 
الواحد بعينهء فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه e‏ 
المسألة الثانىة 

واختلف العلماء فيمن قال: أنا كافر بالله» أو مشرك بالله» أو 
يهودي» أو نصراني؛ إن فعلت كذاء ثم يفعل ذلك؛ هل عليه كفارة أم 
لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس عليه كفارة ولا هذه يمين. وقال أبو 
حنيفة: هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين» وهو قول 
أحمد بن حنبل أيضاً. 

وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في: هل يجوز اليمين بکل ما له 
حرمة» أم لیس يجوز إلا بالله فقط؟ ثم إن وقعّت فهل تنعقد آم لا؟ 

فمن رأىٰ أن الأيمان المنعقدة (أعني: التي هي بصيغ القسم) إنما 
هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال: لا كفارة فيها إذ ليست 
بيمين. ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال: فيها 
الكفارة» لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك أنه كما 
يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيمء فكما أن من حلف بوجوب 
حق الله عليه لزمه» كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه. 


المسالة الثالثة 
واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساماً بشيء» وإنما تخرُج 


مخرجٌ الإلزام الواقع بشرط من الشروط» مثل أن يقول القائل: فإن فعلتث 
كذا فعليَ مشي إلى بيت الله» أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو 


4۹۳ 


امرأتي طالق أنها تلزم في القرّب» وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع› 
مثل الطلاق والعتق» واختلفوا هل فيها كفارة أم لا؟ فذهب مالك إلى أن 
لا كفارة فيهاء وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد. وذهب 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأيمان فيها 
الكفارة إلا الطلاق والعتق". وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق. 
وقولى الشافعي مروي عن عائشة. 

وسبب اختلافهم: هل هي يمين أو نذر؟ 

فمن قال: إنها يمين أوجب فيها الكفارة» لدخولها تحت عموم 
قوله تعالی: < فر مام عَكَرَومَستك) الآية. 

ومن قال إنها من جنس النذر (أي من جنس الأشياء التي نص 
الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته) قال: لا كفارة فيها» لكن يعسر 
هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيماناء لكن لعلهم إنما سموها أيمانا 
على طريق التجوز والتوسع» والحق أنه ليس يجب أن تسمىٰ بحسب 
الدلالة اللغوية أيماناًء فإن الأيمان في لخة العرب لها صيغ مخصوصة› 
وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظّم وليست صيغةٌ الشرط هي صيغة 
اله 

فأما هل تسم أيماناً بالعرف الشرعي؟ وهل حكمها حكم الأيمان؟ 
ففيه نظر» وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كقَارة النّذر 
رَه مین» . وقال تعال: ررم انك إل قوله: « دض 
َه لك َل ميك 4“ فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القولٌ الذي 


)١(‏ وقال ابو حنيقة : يجزئه كقارة يمين إذا کان شرطا لاایرد وجوده. 
۸٩4 )۲(‏ من سورة المائدة. 


)۳( رواه مسلم وأصحاب السنن . 


۷۹٤ 


أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرئ»ء إلا ما 
فة الإجماع من ذلك مثل الطلاق› فظاهر الحديث ب يعطي ان النذر 


وذهب داود وأهل الظاهر إلى آنه لیس يلزم من مثل هذه الأقاويل 
(أعني: الخارجة مَخرج الشرط) إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك» وذلك 
أنها ليست بنذور فيلزمَ فيها النذر» ولا بأآيمان فترفعًّها الكفارة» فلم 


2 . 


يوجبوا عل من قال: إن ۀ كذا وكذا فعليٌ المشي إلى بيت الله ؛ 
مشياً ولا كفارة» بخلاف ما لو قال: علي المشي إلى بيت الله هذا 
نذر باتقاق › وقل قال عليه الصلدة والسلام: من أ الله 


۱ و‎ | ٤ 
فلیطعه»› وس ا أن بعصيه فلا يَعّصه»‎ 


فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو: 
هل هي أيمان أو نذور؟ أو ليست أيماناً ولا نذورا؟ فتأمل هذا فإنه بيّن 
إن شاء الله تعالى . 

e‏ 0 قسم أو أشهد إن كان كذا وكذاء هل هو 

فقيل : اا و ¢ وهو أحد قولي الشافعي 

وقیل : إنها أيمان ضد القول الأول» وبه قال پو حن ا 


(۳) 


)١(‏ رواه الجماغة إلا مسلماً. 
)۲( بل إخبار. 


46 


وقيل: إن أراد الله بها“ فهو يمين» وإن لم يرد الله بها فليست 

وسبب اختلافهم هو: هل المراعىٰ اعتبار صيغة اللفظء أو اعتبار 
مفهومه بالعادةء أو اعتبار النية؟ 

فمن اعتبر صيغة اللفظ قال: ليست بيمين» إذ لم يكن هنالك نطق 

ب (( 

و د 

ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال: هى يمين › وفى اللفظ محذوف 
ولا بد» وهو الله تعالی . 

ومن لم يعتبر هذين الأمرين» واعتبر النية إذ كان اللفظ صالحاً 


(1) لفظاً أو نيّة. 
(۲( لعل الصواب : بمقسّم به. 


۷4٦ 


الحملة الثانية 
في معرفة الأشياء الرافعة لاذّيمان اللازمة وأحكامها] 


وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين : 
القسم الأول: النظر في الاستشناء. 
[النظر فى الاستئناء] 

وفي هذا القسم فصلان: 

الفصل الأول: في شروط الاستشناء المؤثر في اليمين. 

الفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي 
لا يۇىر. 

الفصل الأول 
فى شروط الاسنثناء المؤثر فى اليمين 

زأجمسرا عل أن الانكاء الجملة ل تائ ى حل الأ يمان 
واختلفوا في شروط الاستفناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا 
على أنه إذا اجتمع فى الاستثناء ثلاثة شروط: أن يكون متناسقاً مع 
اليمين › وا به »› I TT‏ اليمين ؛ انه لا ينعقد معه اليمين . 


74۹۷ 


واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع (أعني : إذا فرق الاستشناء من اليمين› 
أو نواه ولم ينطق به« أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أت به 


[المسالة الأولى] 
[اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم] 
فأما المسألة الأول (وهي اشتراط اتصاله بالقسم): فإن قوماً 
اشترطوا ذلك فيه» وهو مذهب مالك. وقال الشافعى: لا بأس بينهما 
بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس او لانقطاع الصوت . 
وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. 
وکان ابن عباس یری أن له الاستشناء بدا على ما ذکر منه متیٰ ما ذکر. 


وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف 
عل فعله إن کان فعلاً؛ أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين» لأن 

قال أبو بكر بن المنذر: ثبت آن رسول الله ية قال: «مَنّْ حَلفَ 
قال : إن شاء الله لَمْ يَف . 

وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر؟ 
لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا: إنه مانع 
للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمين؛ وإذا قلنا إنه حال لم 

والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد 
علیٰ ما حکینا. 


. الأحسن: ثلاثة المواضع‎ )١( 
. رواه الترمذي والنسائي‎ )۲( 


۷4۸ 


وق احتج من رأیٰ أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن 
حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله ك : «واللّه لأغْروَنٌ قَرَيْشاًء قالها 
ثلاث مرات» ثم سكت» ثم قال: إن شاءَ الل“ . فدل هذا أن الاستثناء 
بالقٴب أنه لو کان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء 
يغني عن الكفارة» والڏذي قالوه بين . 

[المسالة الثانية] 
[ اشتراط النطق فى الاسنثناء] 

وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه: فقيل: لا بد فيه من 
اشتراط اللفظ. أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء» وسواء كان بألفاظ 
الاستثناأء» أو بتخصيص العموم» أو بتقييد المطلقء هذا هو المشهور. 

وقيل: إنما ينفع الاستشناء بالنية بغير لفظ في حرف (إلا) فقط 
(آي: یما يدل عليه لفظ زلا( ولیس ينفح ذلك فیما سواه من الحروف› 
وهذه التفرقة ضعيفة. 
دون اللفظ» أو باللفظ والنية معاًء مثل الطلاق والعتق واليمين وغير 
دل 
| [المسالة التالثه] 
[هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟] 

وأما المسألة الثانية : وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء 


(۱)( روأه أبو داود. 


7⁄4۹ 


بعد انقضاء اليمين؟ فقيل أيضاً في المذهب: إنها تنفع إذا حدثت متصلة 
باليمين. وقيل: بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين”. وقيل: بل 
الاستثناء على ضربين: استثناء من عدد» واستشناء من عموم بتخصيص ؛ 
أو من مطلق بتقييد. فالاستشناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل 
النطق باليمين» والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين إذا 
وصلل الاستتاء نطقا باليمين. 

وسبب اختلافهم: هل الاستثناء مانع للعقد للعقد أو حال له؟ فإن قلنا: 
إنه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين. وإن قلنا: إنه 
حال لم يلزم ذلك» وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في 
أول اليمين للاتفاقء وزعم على أن الاستثناءَ حال لليمين كالكفارة سواء. 


الفصل الثاني من القسم الأول 
ي تعريف لمان الني يؤثر فيها الاسنثناء وغيرها 

وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا 

ثر فيها: فقال مالك وأصحابه: لا تؤثر المشيثة إلا في الأيمان التي 
۳ وهی اليمين بالل عندهم» أو النذر المطلق على ما سيأتي» وأما 
الطلافق لا فلا يخلوا أن 8 الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو 
العتق فقطء مثل أن يقول: هى طالق إن شاء الله» أو عتيق إن شاء اللهء 
هذه ليست عندهم بها وا ال ع ف رظ م اترو ا 
أن يقول: إن کان کذا فھی طالق إن شاء الله او إن کان كذا فهو عتيق 
إن شاء الله . ۰ 


. وعليه الشافعي‎ )١( 


AN‘ 


فأما القسم الأول"“: فلا حلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة 
وأما القسم الثاني“ (وهو اليمين بالطلاق): ففي المذهب فيه 
قولان: أصحهما آنه إذا صرف الاستفناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق 
الاستثناء يؤثر فى ذلك كله» سواء قرنه بالقول الذي مَخرجه مخرح 
وسبب الخلاف: ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ 
فإذا قلنا: مانعم؛ وفّرن بلفظ مجرد الطلاق؛ فلا تأثير له فيه إذ قد 
وقع الطلاقء (أعني: إذا قال الرجل لزوجته: هي طالق إن شاء الله)» 
لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع» وهو المستقبل. 
وإن قلنا: إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق»› 
وإن کان قد وقع» فتأمّل هذا فإنه بيّن. 
ولا معني لقول المالكية: إن الاستشناء في هذا مستحيلء لأن 
الطلاق قد وقع» إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حالٌ. فتامل هذا 
فإنه ظاهر إن شاء الله . 
وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد. 


الفصل الأول: ى مو جب الحنث وشروطه وأحكامه. 


)١(‏ وهو: أن لا يعلق الطلاق بشرط. 


الفصل الثاني : في رافع الحنث» وهي الكفارات . 


الفصل الثالث: متى ترفع؟ وكم ترفع؟ 


الفصل الأول 
فی موجب الحنث وشروطه وأحکامه 

واتفقوا على أن موجبَ الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه 
اليمين: وذلك إما فعْلٌ ما حلف ألا يفعله» وإما ترك ما حلف على فعله 
إذا علم أنه قد تراخىٰ عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه 
فيه فعله» وذلك في اليمين بالترك المطلقء مثْلْ أن يحلف لتأكلنٌّ هذا 
الرغيف فيأكله غيره؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود 
الفعل عنه'“. وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود» مثل أن 
يقول: والله لأفعلن اليوم كذا وكذاء فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل 
حنث ضرورة. 

واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : 

أحدها: إذا أتى بالمخالف ناسياً أو مكرهاً. 

الثاني: هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو 
بجمیعه؟ 

والموضع الثالث: هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة 
اللفظ» أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمّم لها ؟ 

والموضع الرابع: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ 


)١(‏ لعل الصواب: (اشترط وجود الفعل فيه) بدل (اشترط في وجود الفعل عنه). 


A‘ 


[المسالة الأولى] 
[إذا ات بالمخالف ناسياً او مكرهاً] 
فأما المسألة الأولى: فإن مالك“ يرى الساهي والمكره بمنزلة 
العامد. والشافعي“ يرىٰ أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. 
وسبب اختلافهم: معارضة عموم قوله تعالی : * ولکن بوخد ڪُم بَا 
عفدم لايس 4“ ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأً والسيان وما استكرهوا عليه»““ فإن 
هذين العمومين يمكن أن يخصّص كل واحد منهما بصاحبه. 
[المسالة الثانية] 
[هل يتعلق موجب اليمين باقل ما ينطلق عليه الاسم؟] 
وأما الموضع الثاني: فمشل أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل 
بعضه» أو أنه يفعل شيا فلم يفعل بعضه» فعند مالك إذا حلف ليأكلن 
هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرا إلا بأكله كلهء وإذا قال: لا اكل هذا 
الرغيف إنه يحنث إن أكل بعضه. وعند الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث 
في E O I‏ الاي 
وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل 
واحد» لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم» وأخذ في الفعل 
بجميع ما يدل عليه الاسم وكأته ذهب إلى الاحتياط . 


)١(‏ وأبا حنيفة. 

(۲) وأحمد. 

.۸۹٩ المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وغیره» وصححه ابن حبان والحاکم» وقد تقدم تخریجه مطولا في 
الموالاة في أفعال الوضوء ص ٤١‏ . 


A‘ 


[المسالة الثالثة] 
[هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ 
أو بمفهومه؟] 

وأما المسألة الثالثة: فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه 
القصد إلى معني أعمَ من ذلك الشيء الذي لظ به أو أخص" أو 
يحلف على شيء وينوي به معنىً أعمّ أو أخص» أو يكون للشيء الذي 
حلف عليه اسمان: أحدهما لغوي» والآخر عرفيء وأحدهما أخص من 
الأخر. وأما إذا حلف على شىء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي وأبي 
حنيفة إلا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف» 
وإن كان المفهوم منه معنىٌ أعٌّ أو أخص من قبل الدلالة العرفية". 

ركذلكف اغا فا اأحيب ا رون اا الا للف واا 
يعتبرون مجرد الألفاظ فقط. وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن 
المعتبر أوّلاً عنده في الأيمان التي لا يقضىٰ على حالفها بموجبها هو 
النيةء فإن عدمت فقرينة الحال» فإن عدمت فعرف اللفظ» فإن عدم 
فدلالة اللغة» وقيل: لا يراع إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط› 
وقيل : يراعى النية وبساط الحالء ولا يراع العرف. 

وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها: فإنه إن جاء الحالف 
مستفتياً كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضىٰ بها على صاحبها من 
مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب» وإن كان مما يقضىْ بها عليه 
لم يراع فيها إلا اللفظء إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر 
اللفظ قرينة الحال أو العرف. 
(۱) کان قال: والله لا شربت لزيد الماء» ويقصد به قطع المة. 
(۲) وعند مالك وأحمد: يحنث إذا انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو 

غير ذلك. 
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[المسالة الرابعة] 
[هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟] 
وأما المسألة الرابعة: فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية 
المستحلف فى الدعاوي» واختلفوا فى غير ذلك مثل الأيمان على 
الوا فا و د اا ول و ا 
وثبت أن رسول الله له قال: «اليمينْ على ية نة المُسْتّحلف». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «يمينك على ما دك صاحبك» خرّج هذين 
الحديثين مسلم. ومن قال: اليمين على نية الحالف» فإنما اعتبر المعنى 
القائم بالنفس من اليمين لاظاهر اللفظ . 
وفي هذا الباب فروع كثيرة» لكن هذه المسائل الأربع هي أصول 
هذا الباب» إذ يكاد أن یکون جميع الاختلاف ت في هذا الباب 
راجعا إلى الاختلاف في هذه» وذلك في الأكثر. 


مثلٌ اختلافهم فيمن E‏ أن لا يکل رؤوساً فأکل رؤوس حيتان 
هلت لا؟ فمن راع الغرف قال: لا يحنت > ومن راغي دلالة 
اللغة قال بف 


ز اے ے ‏ ۷ کر ا 
اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال: لا ر ومن رى أن اسم الشيء 
قد ینطلق على ما يتولد منه قال: یحنٹث 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

(۲) إذ العرف يصرفها إلى رؤوس البقر والغنم عند أ حنيفة» وإلى الإبل 
والغنم عند الشافعي . 

(۳) وعليه مالك وأحمد. 

)٤(‏ وعليه بو حنيفة والشافعي وأحمد. 

)١(‏ ولو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث. 
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وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي 
رأاجعهة إلى اختلافهم فی هذه المسائل التي دکرنا» وراجعه إت اختلافهم 
في دلالات الألفاظ التي يحلف بهاء وذلك أن منها ما هي مجملة»› 
ومنها ما هي ظاهرة» ومنها ما هي نصوص . 


الفصل الثاني 
فى رافع الحنث 


واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة”“ الأنواع التي 
ذكر الله في كتابه في قوله تعالى: «فكفرن) الآية. وجمهورهم على 
أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها (أعني : الإطعامًء أو الكسوة» 
أو العتق)» وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجَّز عن هذه الثلاثة» لقوله 
تعالی : igi‏ إلا ما روي عن ابن عمر انه کان 
إذا لظ اليمين أعتق أو كساء وإذا لم يغلظها أطى” . 


ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستف منه أو خبزه وأكله حنث عند مالك 
وأحمد. وقال أبو حنيقة: إن استفَ لم يحنث وإن خبزه وأكل حنث. وقال 
الشافعي: إن استف حنث وإن خبز وأكل لم يحنث. 
ولو حلف لا يهب لفلان شيئاً ثم وهبه فلم يقبله حنث عند الثلاثة. وقال 
الشافعي : لا يحنث حتىٰ يقبل ويقبض . 
ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث عند الثلاثة خلافاً لمالك. 

(1) الصواب: أربعة 

(۲) ۸4 من سورة المائدة. 

٩ المائدة:‎ )۳( 

E Ce ا‎ 


e الثلاثة‎ 


واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة: 

المسألة الأولىٰ: في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة 
ا ) 
الثانية : في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. 
الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة“ الأيام أو لا اشتراطه. 
الرابعة: في اشتراط العدد في المساكين. 
الخامسة: في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. 
السادسة: في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب. 
السابعة: في اشتراط الإيمان فيها. 


المساألة الأولى 
[مقدار الإطعام] 
أما مقدار الإطعام: فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطى لكل 
مسكين مد من حنطة» بمد النبي بيو إلا أن مالكاً قال: المد خاص 
باعل المد نط لين ماشه راما سار الندن فعطرة الرسط من 
نفقتهم . وقال ابن القاسم: يجري المد في كل مدينة مثل قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: يعطيهم نصفَ صاع من حنطة» أو صاعا من 
شعير أو تمر“ قال: فإن غداهم وعشاهم أجزأه“. 


(1) الأحسن: عشرة المساكين. 

(۲) الصواب: ثلائة. 

(۳) وهو مکعب طول ضلعه ٩۰۲‏ سانتي متراً. 

(4) أي: يزيدوا على المد ندباً حسب الاجتهاد. 

)٥(‏ ونصف الصاع عنده: مکعب طول ضلعه ٠۳,۳‏ سانتي متراًء أما الصاع : فمكعب 
طول ضلعه ۱١,۷‏ سانتي مترا. 

)٦(‏ وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من شعير أو تمر. 
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والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تأويل قوله تعالئ: 
مِنْ أَوْسَطٍ ما مود آهليكّ “ هل المراد بذلك أكلة واحدة» أو قوت 
اليوم» وهو غداء وعشاء؟ فمن قال: أكلة واحدة قال: المد وسط في 
الشبع. ومن قال: غداء وعشاء قال: نصف صاع . 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر» وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة 
الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الأذى: فمن شببهها بكفارة الفطر 
قال: مد واحد» ومن شبهها بكفارة الأذى قال: نصف صاع . 

واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام أم لا وإن كان 
فما هو الوسط فيه؟ فقيل : يجزي الخبز قفارا“. وقال ابن حبيب: لا 
يجزي . وقیل : الوسط من الإدام: الزیت: وقيل : اللبن والسمن والتمر. 

واختلف أصحاب مالك مَنِ الأهل الذين أضاف إليهم ۰ 
الطعام ی ا ا و ما نطوِمُونَ هكم )؟ فقيل 
المكفرة وعلىٰ هذا إنما يخرح الوسط من الشيء الذي منه 8 
قطنيّة فقطنية» وإن حنطة فحنطة. وقيل: بل هم أهل البلد الذي هو 
فيه» وعلىٰ هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش أهل البلد لا 
من عيشه (أعني: الغالب)» وعلىٰ هذين القولين يحمل قدر الوسط من 
الإطعام (أعني: الوسط من قدر ما يطعم أهله» أو الوسط من قدر ما 
يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة). 


(۱( المائدة: ۸۹. 


(۲) وعند الأئمة الأربعة: لا يشترط. 
)۳( أي : منفردا. 


A°۸ 


[المسالة التانية] 
[المجزىء من الكسوة] 
وأما المسألة الثانية (وهي المجزىء من الكسوة): فإن مالكا“ رأى 
أن الواجب فى ذلك هو أن يكسىٰ ما يجزىء فيه الصلاةء فإن كسا 
الرجل. كسا ياء وإ كسا السا كسا وبين درعا و مارا وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: يجزي في ذلك أقلٌ ما ينطلق عليه الاسم: إزارء 
أو فميص › أو سراویل › أو عمامة . وقال أبو یو سف : > نجزي العمامة› 


ولا السراول: 
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقلٌ دلالة الاسم اللغوي أو 
المعنى ا 


[المسالة الثالثة] 
[تتابع صدام الأيام الثلاثة ] 
وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة 
في الصيام): فإن مالكاً والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع» 
وإن كانا استحباه» واشترط ذلك أبو حنيفة . 
وسبب اختلافهم في ذلك شیئان: 


أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف› 
وذلك أن فى قراءة عبد الله بن مسعود «(فصيام لاه أيام متتابعات) . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲( أي : فا 

(۳) ولو أطعم خمسة وكسا خمسة: قال أبو حنيفة وأحمد: تجزىء» خلافا للبقية. 
)٤(‏ وأحمد. 


۸۰۹ 


والسبب الثاني : اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على 
التتابع» أم ليس يحمل؟ إذا“ كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع 
إنما هو التتابع. 

[المسالة الرابعة] 
[اشتراط العدد في المساكين] 

وأما المسألة الرابعة (وهي اشتراط العدد في المساكين): فإن مالكا 
والشافعي“ فالا: لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين. وقال أبو 
حنيفة : إن أطعم مسكينا واحداً عشرة أيام أجزأه. 

والسبب في اختلافهم : هل الكقارة حق واجب للعدد المذكور» أو 
حق واجب على المكقر فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا: إنه حق واجب 
للعدد كالوصية؛ فلا بد من اشتراط العدد. وإن قلنا: حق واجب على 
المكقر لكنه قذر بالعدد أجزأً من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد 
المذكورين» والمسألة محتملة. 


[المسألة الخامسة] 
[اشتراط الإسلام والحرية في المساكين] 
واا المسالة الخامسة (وهي اشتراط الإسلام والحرية في 
المساكين): فإن مالكا والشافعي اشترطاهماء ولم يشترط ذلك أبو 


O 
. خنفه‎ 


(1) لعل الصواب: إذ. 


(۲( وا 


(۴) ويجوز دفعها إلى صغير يتغذى بالطعام يقبضها وليّه بالاتفاق» وكذا الصغير الذي 
لم يطعم الطعام عند الثلاثة» خلافاً لأحمد. 
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وسبب اختلافهم : هل استيجاب”“ الصدقة هو بالفقر فقط؟ أو 
بالإسلام؟ إذ كان السمع قد أنباً أنه يثاب بالصدقة على الفقير الغرر“ 
المسلم. 

فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في 
المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة» ومن شبهها بالصدقات التي 
تکون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين . 

وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو: هل يتصور فيهم وجود الفقر 
آم لاء إذا كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب الأحوال» أو ممن يجب 
أن يُكَفَوا؟ فمن راع وجود الفقر فقط قال: العبيد والأحرار سواء» إذ 
قد يوجد من العبید من يجوعه سيده. ومن راع وجوب الحق له على 
الغير"" بالحكم قال: يجب على السيد القيامٌ بهم» ويْقضى بذلك عليهء 
وإن كان معسراً قضي عليه ببيعه» فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات 
وما جر :مجراها من الضدقات. 


[المسالة السادسة] 
[اشتراط سلامة الرقبة المعتقة] 
وأما المسألة السادسة (وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة 
من العيوب؟): فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك (أعني: العيوب المؤثرة 
في الأئمان). وقال أهل الظاهر: ليس ذلك من شرطها. 
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقلٌ ما يدل عليه الاسمء أو 
بأتم ما يدل عليه؟ 


)۱( الصواب : استحقاف . 
۳( الصواب : غیره . 


A۱۱ 


[المسالة السابعة] 
[اشتراط الإيمان في الرقبة] 
وأما المسألة السابعة (وهي اشتراط الإيمان في الرقبة أيضا): فإ 
الا والخائي ٠‏ اطا ذلك واجار أي حه أن كرون ال ةة غ 
مۇمنة . 
وسبب اختلافهم هو: هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء 
التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب» كحكم حال هذه الكفارات 
مع كمارة الظهار؟ فمن قال : يحمل المطلق على المقيد فيي ذلك قال 
باشتراط الإيمان في ذلك» حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في 
CC ES‏ و ل کل وت 
لله ان يبق موجَبتُ اللفظ على إطلاقه. 
الفصل الثالك 
EL‏ ا n‏ 
ی الكفارة الحنث› وکم رفع ؟ 
وأما مت ترفع الكفارة الحنث وتمحوه؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: 
فقال الشافعي : إذا كقر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم”. وقال 
أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لاقبله. 
وروي عن مالك في ذلك القولان جميعاً. 
أحدهما: اخحتلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: من 
(۱) وأخمد. 
() المائدة: ۸۹. 


() إلا أن الشافعي لا يجيز تقديم التكفير بالصيام» ويجوز بغيره. 


A1۲۴ 


حَلَفَ عل يمين فَریٰ عَيْرَها حَيْراً منها فَليأتِ الذي هو خير ايکر 
م ن يّمینه»'. فإن قوماً روه هکذا» وقوم رووه: فيفر عن يمينه 
وليت الذي هو خير“ . وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز ۴ 
الحنث» وظاهر الثانية آنها بعد الحنث. 


والسبب الثاني: اختلافهم في 5 يجزي تقدیہ a‏ الواجب قبل 
رك وجرن لا من الظاقر أن الكفارة إا تخي بود الت لر 
بعد الحول. ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم 
عليه» كالحال في كفارة الظهارء فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة. 

وكان سبب الخلاف من طريتق المعنى هو: هل الكفارة رافعة 
للحنث إذا وقع» أو مانعة له؟ فمن قال: مانعة» أجاز تقديمها على 
الحنث» ومن قال: رافعةء لم يجزها إلا بعد وقوعه. 

وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان: فإنهم اتفقوا فيما علمت أن من 
حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة › 
وكذلك فیما أحسب لا خلاف بينهم آنه إذا حلف بأيمان شتيٰ على شيء 
واحد أن الكفارات الواجبة فى ذلك بعدد الأيمان» كالحالف إذا حلف 
ا ع ا 

واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة: فقا 
قوم : في ذلك كفارة يمين واحدة. وقال قوم: في كل يمين كفارة» 
إلا أن يريد التأكيد» وهو قول مالك“ . وقال قوم: فيها كفارة واحدة» 


)۱( رواه مسلم والنسائي . 
(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي . 


)۳( وعليه ' ا في إحدی 
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إلا أن يريد التغليظ'. 
قال : اختلافها بالجنس قال: فى هذه المسألة يمين واحدة. 

واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله 
تعالء» هل تعدّد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في 
ذلك کار واحدة؟ فقال مالك : الكفارة فى هذه اليمين متعددة بتعدد 
عنده . وقال فوم : إن راد الكلام الأول وجاء بذلك على آنه قول وأاحد 
فكقارة وأحدة إِد انت سا واجاة. 

والسبب في اختلافهم: هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو 
راجع إلى صيغة القول؛ أو إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول 
الذي مخرجه مخرج يمين؟ فمن اعتبر الصيغة قال: كفارة واحدة. ومن 
اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أن يقسم بكل 
واحد منها على انفراده قال: الكفارة متعددة بتعددها. 

وهذا القدر كاف فى قواعد هذا الكتاب» وسبب الاختلاف فى 
ذلك واللّه المعين در حمته . 


)١(‏ والاستئنافء وعليه الشافعى. 


A\ € 


كناب النذور 


وهذا الكتاب فيه ثلاثئة فصول : 

الفصل الأول: في أصناف النذور. 

الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم» وجملة أحكامها. 
الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها. 


الفصل الأ ل 
فى أصناف النذور 


والنذور تنقسم أوَلاً قسمين: قسم من جهة اللفظء وقسم من جهة 
الأشياء التي تنذر. 

فأما من جهة اللفظ: فإنه ضربان: مطلق: وهو المُخْرَج مُخْرَجَ 
الخبر» ومقيد: وهو المخرّج مخرج الشرط . 

والمطلق على ضربين: مصرح فيه بالشيء المنذور به» وغير 
مصرح» فالأول: مثل قول القائل: له علي نذر أن أحج» والثاني: مثل 
قوله: لله على نذرء دون أن يصرح بمخرّج النذر» والأول ربما صرح فيه 
بلفظ النذور» وربما لم يصرح فيه به» مثل أن يقول: لله على أن أحج. 

وأما المقيد المخرّح مخرج الشرط: فكقول القائل: إن كان كذا 
فعلیّ لث نذر كذاء وأن أفعل كذاء وهذا ريبما علقه بفعل من أفعال الله 
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تعالٰ» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلىًّ نذر كذا وكذا» وربما 
علقه بفعل نفسه» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلىَ نذر كذاء وهذا هو 
الذي يسميه الفقهاء أيمانا» وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان» فهذه 
هي أصناف النذر من جهة الصيغ . 

وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها: 
فإنها تنقسم إلى أربعة اقاء: دافا م خي اله نر اا 
من جنس المعاصي› ونذر اء من جنس e‏ ونذر بأشياء من 
جنس المباحات. وهذه الأربعة تنقسم قسمين: نذر بتركهاء a‏ 


الفصل الثانى 
فيما يلزم من النذور وما لا يزم 
وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم: فإنهم اتفقوا على لزوم 
النذر المطلق في القرب إلا ما حكي"“ عن بعض أصحاب الشافعي أن 
النذر المطلق لا يجوز وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على 
وجه الرضا لا على وجه اللجاج؛ وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم 
يصرح» وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور أو كان غير 
وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مَخرَجه مخرج الشرط إذا 
کان نذرا بقربة» وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى: 
٭ تاها آلذیے اموا أؤفوا بالمقود 4 . ولأن الله تعالی قد مَدح به فقال: 


(۲) وهو مخير فيه بين الوفاء بما التزم به آو كفارة يمين عند الشافعي وأحد قولي 
(۳) المائدة: .١‏ 


^۱٦ 


TET‏ م و ص س ر ر 


و اذرٍ 4“ . وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: « # ومهم من علهد 
اه کیت اتتا ين لو ) الآية» إلى قوله: ويا ڪاو 
یکزوت ©4 . 

والسارف اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق: 
هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط؟ فمن 
قال بهما معاً إذا قال: لله على كذا وكذا؛ ولم يقل نذرا لم يلزمه 
شيء» لانه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه» إلا أن يصرح بجهة 
الوجوب. ومن قال: ليس من شرطه اللفظ قال: ينعقد النذر وإن لم 
یصرح بلفظه» وهو مذهب مالك (أعني: آنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه 
يلزم)» وإن کان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ» لكن رأى 
أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر» إذ كان المقصود بالأقاويل التي 
مخرجها مخرج النذر النذرٌ وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر» وهذا مذهب 
الجمهورء والأول مذهب سعيد بن المسيّب . 

ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من 
قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على الندب» وكذلك من اشترط فيه الرضا؛ 
إنما اشترطه لأن القربة إنما تكون على جهة الرضاء لا على جهة 
اللجاج» وهو مذهب الشافعي“. وأما مالك فالنذر عنده لازم على أي 
جهة وقع ٠‏ فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ . 

وأما ما اختلفوا فى لزومه من جهة الأشياء المنذور بها: فإن فيه من 
المسائل الأصول اثنتین: 

(۲) التوبة: ۷١‏ ۷۷. 
(۳) وهو مذهب سعيد بن المسيّب. 
)٤(‏ غير معتمد. 

)٥(‏ وعليه بقية الأئمة. 
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المسالة الأولى 
[ ندر المعصدة] 
اختلفوا فيمن نذر معصية: فقال مالك والشافعي” وجمهور 
العلا ليس تة ق ذلك شى وتال أبنو فة وتان 
والکوفيون : بل هر لازم واللازم عندهم فہه هو كمارة یمین › فعل 
المعصية . 
وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر الأثار في هذا الباب» وذلك أنه 
أحدهما : حديث عائشة عن النبي الصلاة والسلام آنه قال : 
«مَنْ تذرَ أن يطيعَ الله فليطعْهُء وَمَنْ نذر أن يَعْصى الله فلا يغعْصه . 
فظاهر هذا آنه لا يلزم النذر بالعصيان. 
والحدیث الثاني : حدذدیث عمران بن حصین › وحديث ا هريرة 
الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: «لا تذرَ في مَعْصية الله 
وكفارته كفارة يمين . وهذا نص في معنى اللزوم. 
فمن جمع بينهما في هذا قال: الحديث الأول تضمَّن الإعلام بأن 
المعصة ل تلزم» وهذا الثاني تضمن لزوم الكقارة. فمن رجح ظاهر 
حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم 


(۱) وأبو حنيفة. 

() بل أحمد. 

( وواه الجماغة إلا لما وقد تقدم في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في 
الجملة الأولیٰ من کتاب الأیمان ص .۷۹١‏ 
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قال أبو عمر بن عبد البر: ضعَّف أهل الحديث حديث عمران وأبي 
هريرة» قالوا: لأن حديث آبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث» وحديث را الحصين يدور على زهير بن محمد 
عن أبيه» وآبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه» وزهیر أيضا عنده مناکیر»› 
ولکنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر 

وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما 
روي «أُنْ رسول اله ية رأ رجا قائماً في الشمس» فقال: ما بال 
هَذا؟ قالوا: ا لا يتكلم ولا ولا يجلسَ» ويصوم» فقال 
رسول الله ميد : موه َكَل وَلْيَسْتَظر ا صیام . قالوا: 
فأمره أن يتم ما كان طاعة لله» اکان مخضة» ولس الظاهر أن 
ترك الكلام معصيةء وقد أخبر الله أنه نذرُ مريم» وكذلك يشبه أن يكون 


(1) قال الغماري في الهداية: اشتملت هذه الجملة على أخطاء عديدة» ويبعد أن 
تكون صادرة من ابن عبد البر: 
آولها: قوله: (حديث عمران وحدیث أبي هريرة الثابت) يفيد حسب اصطلاحه 
أنهما في الصحيحين أو أحدهماء وليس كذلك. 
ثانيها : قوله : (لأن حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن کک وهو متروك) 
وليس لأبي هريرة حديث في هذا الباب» وإنما هو حديث عائشة» فهو الذي 
وقع في إسناده سليمان بن أرقم. 
ثالثها: قوله (وحدیث عمران يدور على زهير بن محمد عن أبيه) وليس في إسناد 
ا ق 
رايعها: أن الأسانيد غير متفقة على ذكر أبيه. 
خامسها: قوله: (لکن خرجه مسلم بلفظ.: «كقارة النذر كفارة يمين)) وليس فيه 
التعرض للنذر في المعصية› ولا إثبات الكفارة فيه. 
وبعد .هذا: فحديث رواه النسائي› وسنده ضعيف» وحديث ای هريرة 
الذي هو حديث عائشة كما قذمنا رواه أصحاب السننء وقال النووي: إنه 
اك ع اق ال اف مخفا 

(۲) رواه البخاري وأبو داود. 
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الاه ى الک لس حف إل ها كن الك من جه ااب 
النفس»› فإن قيل : فيه معصية» فبالقياس لا بالنص» فالأصل فيه أنه من 
المباحات . 
المسالة الثانية 
[تحريم شيء من المباحات] ”° 

واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئاً من المباحات: فقال مالك: لا 
يلزم ما عدا الزوجة. وقال أهل الظاهر”: ليس في ذلك شيء. وقال 
أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين . 

وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالل : يابا 
ا بر را ل اکآ تی ترات انی چ ” وقلك أل النذر لين هر 
اعتقاد خلاف الحكم الشرعي (أعني : فن تحریم محلّل أو تحليل محرًّم)» 
وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع» فوجب أن يكون لمكان هذا 
المفهوم أن من حرم على نفسه شیا أباحه الله له بالشرع آنه لا يلزمه» 
كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع. 

وظاهر قوله تعالی: « قد رض اله لک عله أيميك4 0 اثر العَتّب على 
التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقدء وإذا كان ذلك كذلك 
فهو غير لازم» والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الأية أنه كان 


)١(‏ تتمة: إذا نذر فعل مباح كما إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيتي؛ فلا شيء 
عليه عند أبى حنيفة ومالك. وقال الشافعى: مت خالف لزمه كفارة يمين» وإن 
كان لا يلزمه فعل ذلك. وعن أحمد: أنه ينعقد نذره» وهو بالخيار بين الوفاء 
وین الكقارة. 

(۲) والشافعي. 

)۳( التحريم : ۱ 
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العقدٌ بيمين. وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية» وفي 
کتاب مسل( أن ذلك کان في شربة عسل . 
وفيه“ عن ابن عباس أنه قال: إذا 2 الرجل عليه امرأته فهو 
کے ص ے کے بے ر ر 
یمین یکفرهاء وقال: ‏ لَمَد کان لک ف رسول اله اسوة س04 . 


الفصل الثالك 
في معرفة الشيء الذي بلزم عنها وأحكامها 
وأما 3 في مادا يلرم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك؟ 
فإن فيه اختلافا کثیرا لکن دسیر نحن من ذلك الو مشهورات المسائل 
في ذلك وهي التي تتعلق أكثرَ ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا 
الكتاب› وفي ذلك مسائل خمس : 
المسأالة الأولى 
[الواجب في النذر المطلق] 
اخحتلفوا في الواجب قو النذر المطلق الذي ایز يعین فيه الناذر 
شيئاً سوىٰ أن يقول: لله على نذر: فقال كثير من العلماء: في ذلك كفارة 
یمین لا غير. وقال قوم: بل فيه كفارة الظهار. وقال قوم: أقل ما ينطلق 
عليه الاسم من القرّب: صیام يوم أو صلاة رکعتین . 


وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه: للثابت من حديث 


(1) والبخاري . 

() آي: سبب نزول قوله تعال : 5 ما اضرم ما للاك . 

) أي في صحيح مسلم» وهو عند I‏ ا 

.۲١ الأحزاب:‎ )٤( 

(ه) وإذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر لعذر قضاه عند الثلاثةء وقال مالك: لا يلزمه 
القضاء. 
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عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كمارة النَذر كَقَارة يمين» 
خرجه مسلم . 

وأما من قال: صيامٌ يوم أو صلاة ركعتين؛ فإنما ذهب مذهب 
من يرىٰ أن المجزىء أقل ما ينطلق عليه الاسم» وصلاة ركعتين أو صيامُ 
يوم أقلٌ ما ينطلق عليه اسم النذر. 

وأما من قال: فيه كفارة الظهار؛ فخارج عن القياس والسماع. 

المسالة الثانية 
[نذر المشي إلى بيت اث] 

اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله (أعني: إذا نذر المشي 
راجلا)» واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق: فقال قوم: لا شيء عليه. 
وقال قوم: عليه . 


واختلفوا في ماذا عليه على ثلاثة أقوال: 

فذهب آهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرى من حيث 
عجز» وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم» وهذا مروي عن علي . 

وقال آهل مكة: عليه هدي دون إعادة مشي . 

وقال مالك: عليه الأمران جميعاً (يعني: أنه يرجع فيمشي من 
حيث وجب» وعليه هدي)» والهدي عنده بدنة أو بقرة» أو شاة إن لم 
يجد بقرة أو بدنة. 

وسبب اختلافهم: منازعة الأصول لهذه المسألة» ومخالفة الأثر 
لها. وذلك أن من شبّه العاجز إذا مشي مرة ثانية بالمتمتع والقارن من 
أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد؛ وهذا فعَل ما 
كان عليه في سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هدي القارن أو المتمتع . 
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ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال: 
ومن أخذ بالاثار الواردة في هذا الباب قال: إذا عجز فلا شيء 


قال أبو عمر: والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح 


وأحدها: حديث عقبة بن عامر الجهنى قال: نذرّث أختى أن تمشى 
إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ياء فاستفتيت لها 
انب بي فقال: «لتَمْش ولترزكب» خرجه مسل . 

وحديث اس مالك: «أن رسول الله کا رأیٰ رجلا یهادیٰ ن 
ابنتيه» فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي» فقال عليه الصلاة والسلام: 


إن الله لخن عن تعذيب هذا EA‏ وأمره أن یرکی» وهذا أيضا 
ا 


المسألة الثالثة 
[نذر المشي إلى مسجد النبي َة أو المسجد الأقصى] 
اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة”" فيمن نذر 
أن يمشي إلى مسجد النبي ييه آو إلى بيت المقدس» يريد بذلك الصلاة 
فيهما: فقال مالك والشافعي”: يلزمه المشي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 


)١(‏ بل الجماعة. 

(۲) عند الجماعة. 

(۳) إلا أحمد فعنده روايتان: الأولىٰ: التخيير بين الوفاء وكفارة يمين. والثانية: 
الكفارة فقط . 
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شيء”» وحيث صل أجزأه» وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد 
الحرام» وإنما وجب عنده المشي بالنذر إلى المسجد الحرام لمکان الحح 
والغمرة.. وقالك أبنو يوسف: ضاخه هن ندر أن يصلي في بيت المقدس 
أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزمه وإن صلى في البيت 
الحرام أجزأه عن ذلك وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سرح المَطىْ 
إلألَنّلاث» فذكر المسجد الحرام» ومسجده» وبيت المقدس». وذهب 
بعض الناس إلى أن النذر إلى المساجد التي يرجي فيها فضل زائد 
واجب» واحتح في ذلك بفتوىٰ ابن عباس لولد المرأة التي نذرت أن 
تمشي إلى مسجد قباء فماتت: أن يمشى غنها. 

وسيب اتلافي فى النذن إل ما فا المسجة الحرام: اخلان 
في المعنى الذي إليه تسرج المطيّ إلى هذه الثلاث مساجد". هل ذلك 
لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام» أو لموضع صلاة التفل؟ 
فمن قال: لموضع صلاة الفرض؛ وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان 
واجباً بالشرع قال: النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم. و 
كان عنده أن النذر قد يكون في الواجب» أو أنه أيضاً قد يقصد هذان 
العسجدان 8 صلاة النفل عليه الصلاة والسلام: «صلاة في 
مَسشجدي هَذَا أفضَلٌ من أف صَلاة فيما سواه إلا المَسْجد الحَرَام 


واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل ؛ قال : هو وا جب . ابو حنيفة 


)۱( لعدم انعقاد نذره. 

)۲( متفق عليه» ولفظه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذا» والمسجد الأقصى». 

(۳) الصواب: ثلائة المساجد. 

. متفق عليه‎ )٤( 
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حمل هذا الحديث على الفرض مصيرا إلى الجمع بينه وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «صَلاة أحَدِكمْ في بيته أَفضَلٌ من صَلاته في مَسشجدي 
هَدا إلا المَكتوبة»“ وإلا وقع التضادٌ بين هذين الحديثين. 

وهذه المسأآلة هي أن تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من 
هذا الباب. 

المسالة الرابعة 
[من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم] 

واختلفوا فى الواجب على أن“ من نذر أن ينحر ابنه في مقام 
إبراهيم : فقال مالك : ورا ا ل وال او ع ٠٠‏ ر 
شاة» وهو أيضاً مروي عن ابن عباس. وقال بعضهم: بل ينحر مئة من 
الإبل. وقال بعضهم: يُهدي ديته» وروي ذلك عن علي. وقال بعضهم : 
بل يحج به» وبه قال الليث. وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه 
لأنه نذر معصيةء ولا نذر في معصية . 

وسبب اختلافهم : قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام (أعني: هل 
ما تقرّب به إبراهيم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم)؟ فمن رأىٰ أن 
ذلك شرع خص به إبراهيم قال: لا يلزم النذر. ومن رأى أنه لازم لنا 
قال: النذر لازم. والخلاف في: هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور» لكن 
يتطرق إلى هذا خلاف اخر» وهو أن الظاهر من هذا أنه کان خاصا 
بإبراهیم » ولم یکن شرعاً لأهل زمانه» و ا ن ي ي ان يختلف 
هل هو شرع لنا آم ليس بشرع؟ 
)١(‏ رواه أبو داود» وأصله في الصحيحين . 
(۲) الصواب خذف: آن. 
(۳) ورواية عن أحمد. 
)٤(‏ وقال أحمد في روايته الثانية : يلزمه كفارة يمين . 
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والذين قالوا: إنه شرع؛ إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل 
اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على 
إبراهيم» أم يحمل على غير ذلك من القرّب الإسلامية» وذلك إما صدقة 
بديته» وإما حج به» وإما هدي بدنة. 

وأما الذين قالوا: مئة من الإبلء فذهبوا إلى حنديث 
عبد المطلى'؟. 

المسالة الخامسة 
[من نذر أن يجعل ماله كله في سبیل اث] 

واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله کله فی سبیل الله أو فی 
سبیل من سبل البرٌ أنه یلزمه» وآنه لیس ترفعه الكفارةء وذلك إذا کان 
ell Nw LE E‏ 

واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرط؛ مثل أن يقول: مالي 
للمساكين إن فعلت كذا ففعله: فقال قوم: ذلك لازم» كالنذر على جهة 
الخبر» ولا كفارة فيه» وهو مذهب مالك فى النذور التى صيغها هذه 
الصيغة (أعني : أنه لا كفارة فيه). وقال ا الواجب في ذلك كفارة 
يمين فقط» وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرح الشرط› 
لأنه ألحقها بحكم الأيمان" . وأما مالك فألحقها بحكم النذور على ما تقدم 
من قولنا في كتاب الأيمان. 


والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله فی الموضع الذي اعتقدوه؛ 
اختلفوا فى الواجب عليه: 
(۱) عندما نذر إن سهل الله حفر زمزم أن ينحر بعض ولده» نم فداه بمئة ناأقة . 
وأبي حنيفة . 
() بل المذهب على المعتمد: أنه مخيّر بين كفارة يمين وبين الوفاء بما التزمه. 
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فقال مالك ”: يُخرح ثل ماله فقط . 


ال : وزفر). 

وقال أبو حنيفة : يخرج جميع جميعٌ الأموال التي تجب الزكاة TEE‏ 

وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه. 

وفي المسألة قول خامس وهو: إن كان المال كثير أخرج خمُسه» 
وإن کان وسطاً أخرج سبُعه» وإن کان يسيراً أخرج عشره» وحدً هؤلاء 
الكثير بألفين› والوسط بألف» والقليل ببخمس مئة» وذلك مروي عن 
قتادة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة (أعني: من قال المال كله 
أو ثلثه): معارضة الأصل فى هذا الباب للأثر» وذلك أن ما جاء فى 
حديث أبى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه» وأراد أن يتصدق 
بجمیح ماله » فقال رسول الله عا : (يجزيك من ذلك القا <“ هو 
فى مذهب مالك . 


وأما الأصل: فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملا على 
سائر التّذر (أعني: أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده) لكن 
الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة» إذ قد استشناها النص› 
إلا أن مالكا لم يلرم في هذه المسألة أصله» وذلك أنه قال: إن حلف 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) والشافعي . 

)۳( وفي رحمة الأمة: قال أصحاب ات حنيفة : يتصدق بثلث ماله الذي يجب فيه 
الزكاة استحباباًء ولهم لاا يتصدق بجمیع ما یملکه. 

)٤(‏ رواه أو داود. 
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أو نذر شيا معينا لزمه وإن كان كل ماله» وكذلك يلزم عنده إن عيّن 
جزءا من ماله وهو أكثر من الثلث»ء وهذا مخالف لنص ما رواه فى 
حديث أبي لبابة وفي قول رسول الله َة للذي جاء بمثل بيضة من ذهب 
فقال: أصبتٌ هذا من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض 
له رسول الله کر تم حاءه عن يمه » ثم عن يساره»› تم من خلفه» 
فأخذها رسول الله َة فحذفه بهاء فلو أصابه بها لأوجعه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأتي أحَدُكَمْ بمَّا يَمْلك فقول هذه صدفَهء ثم يعد 
يتكففٌ اللَاسَ» حير الصَدَقَة ما كان عَنْ ظهر غنىً». وهذا نص في 
أنه لا يلزم المالٌ المعين إذا تصدق به وكان جميعَ ماله» ولعل مالكا لم 
تصح عنده هذه الاثار. 

وأما سائر الأقاويل التى قيلت فى هذه المسألة فضعاف» وبخاصة 
مَنْ حد فى ذلك غير الثلث. 


وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب» والله الموفق للصواب . 


(۱) روأه أبو داود والحاكم و صححهە . 


ATA 


کتاب الضحايا 


وهذا الكتاب في أصوله أربعة أبواب: 

الباب الأول: في حكم الضحايا ومَّن المخاطبٌ بها. 

الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. 
الباب الثالث: في أحكام الذبح. 

الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. 


0 الباب الأول 
فی حکم الضحاياء ومن المخاطب بها ؟ 
اختلف العلماء فى الأضحية: هل هى واجبة أم هي سنة؟ فذهب 
مالك والشافعي”“ إلى أنها من السنن المؤكدة» ورخص مالك للحاج في 
تركها بمنىٰ» ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال أبو 
حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين"" ٠‏ ولا 
تجب على المسافرين» وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنها 


(۱) وأخمد: 
)۲( وهم . مالكو النصاب . 
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أحدهما: هل فعْله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على 
الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم يترك يهو الضحية قط فيما روي 
عنه حتىٰ فى السفر على ما جاء فى حديث ثوبان قال: «ذبح 
رسول الله ية أضحيته ثم قال: يا ثؤبان أصْلح لحم هَذه الضحيّة» قال: 
فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينةة. 


والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في 5 
الضحاياء وذلك أنه ا من حديث أم سلمة 
أنه قال : «إذا دخل َ راد احَذکہ ن ضحي قلا اخ من شعره 
شا ولا من أظفاری" . قالوا: فقوله: «إذا اراد اذكه ان ُضحی» فيه 
دليل على أن الضحية ليست بواجبة. ولمَّا أمر عليه الصلاة والسلام 
لأبي“ بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة”“ فهم قوم من ذلك 
الوجوب» ومذهب ابن عباس أن لا وجوب. 


قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحماً وقال: 
من لقيت فقل له: هذه ضحية ابن عباس . 


وروي عن بلال أنه ضحى بديك» وکل حدیث لیس بوارد في 
الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. 


واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ من العشر الأول 


)١(‏ رواه مسلم وأو داود. 


)۲( رواه الجماعة إلا البخاري . 
۳) الصواب: (آبا) بدل (لأبي). 
)٤(‏ كما روى ذلك الشيخان. 


من شعره وآظفاره» والحديث بذلك ثابت . 
7 الباب الثاني 
في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها 
وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة: 
إحداها: في تمييز الجنس . 
والثانية : في تمييز الصفات. 
والثالثة : في معرفة السن . 


المسالة الأولى 
[في تمييز الجنس] 
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام» 
واختلفوا في الأفضل من ذلك: فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا 
الكباش. ثم البقرء ثم الإبل» بعكس الأمر عنده في الهدايا. وقد قيل 
عنه: الإبلء ثم البقر» ثم الكباش. وذهب الشافعي“ إلى عكس ما 
ذهب إليه مالك في الضحايا : الإبلء ثم البقرء تم الكباش› وبه قال 


آشهب وابن شعبان. 


(1) فقال مالك والشافعي : يكره أخذ شيء من شعره وأظفاره» وحرّمه أحمد» وآباحه 
أبو حنيفة . 

(۲) کما تقدم. 

(۳) غير معتمد. 


€3 واكك 
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وسبب اختلافهم : معارضة القياس لدليل الفعل» وذلك أنه لم يرو 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحَى إلا بكبش' فكان ذلك دليلا على 
أن الكباش في الضحايا أفضل» وذلك فيما ذكر بعض الناس. وفي 
الخارف 2 غ ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك» وهو أنه قال: «کان 
رسول الله ية يذبح وینحر بالمصلی؟. 

وأما القياس: فلأن الضحايا قربة بحيوان» فوجب أن يكون الأفضل 
فيها الأفضل في الهداياء وقد احتجح الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ رَاحَ في الساعة الأول فكأتّما قرب بدنَةًء وَمَنْ رَاحَ 
في السَاعة الثانية فكألّما قرب بقَرَة» وَمَنْ رَاحَ في السَاعة التالئة فكأّما 
قرب كبشاً» الحديث” فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب 
بالحيوان. وأما مالك فحمّله على الهدايا فقط» لثلا يعارض الفعل القول 
وهو الأولى. 

وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر وهو: هل الذبح العظيم 
الذي فدَى به إبراهيم سّةٌ باقية إلى اليومء وإنها الأضحيّة» وإن ذلك 
معن قوله: « ورا عَيّهِ في الأخرن ىج 4. فمن ذهب إلى هذا قال: 
الكباش أفضل . ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل 
علٰ أن الکباش أفضل» مع أنه قد ثبت أن رسول الله اة ضحي بالأمرين 


)١(‏ قال الخماري: وليس كذلك» ففي الصحيحين: «أن رسول الله بي ضحي عن 
ا البقر» وفي سنن البيهقي: «أن النبي ية كان يضحي بالمدينة بالجزور 
أحياناء وبالكبش إذا لم يجد الجزور». 

(۲) وآبي داود والنسائي. 

(۳) متفق عليه. 

.۷۸ الصافات‎ )٤( 

)٠(‏ لعل الصواب: ليس. 
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ی و کا ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي . 

وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام» إلا 
ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن 
سبعة » والظبي عن واحد. 

المسألة الثانية 
[في تمييز الصفات] 

أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البيّن عرجها في الضحاياء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاءِ التي لا تنقي» مصيرا لحديث 
البراء بن عازب:«أن رسول الله ل سئل ماذا بى من الضحايا؟ فأشار 
بيده وقال: أربع. وکان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله بية: العرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي» . 

وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له 
في منع الإجزاء. واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل 
الق وك العاف 


والثاني: فيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها (أعني: ما 


)١(‏ أما البقر فتقدم. وأما الكبش: فروى الجماعة: «أنه ية ضحي بكبشين آملحين 
أقرنين» والكبش الأملح: هو الكبش الأسود الذي يعلو شعره بياض» وقيل: هو 
نقي البياض. وقيل: هو الذي ليس بخالص البياض بل فيه عفرة. والأقرن: 
الذي له قرون. 

(۲( أي : التي لا م في عظامها . 

(۳) رواه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 
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كان من العيوب في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من 
الأعضاء ولم يكن يسيرا). 

فأما الموضع الأول: فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه 
العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء. وذهب أهل 
الظاهر إلى انه لا تملع الإجزاءء ولا ت بالجملة أكثر من هذه 
العيوب التي وقع النص عليها. 

وسبب اختلافهم: هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به 
ولذلك أخبر بالعدد قال : 5 يمنع الإأجزاء إلا هذه اللأربعة فقَط . ومن قال 
هو خاص أريد به العموم؛ وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالاأدنى 
على الأعلى قال: ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا 
يجزي: 

وأما الموضع الثاني: (أعني: ما كان من العيوب في سائر الأعضاء 
مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له) فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
من مذهب مالك " فى الكتب المشهورة: 

والقول الثاني : آنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابهاء» وبه 
قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . 


)١(‏ وبقية الأئمة. 
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أحدهما: اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم. 

الان اررض الاتار ی سا الات 

أما الحديث المتقدم: فمن راه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال : لا يمنع ما سوئ الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها. وأما من 
ا من باب الخاص آرید به العام - وهم الفقهاء - فمن کان عنده أنه من 
باب التنبيه بالأدن على الأعلى فقط؛ لا من باب التنبيه بالمساوي على 
المساوي قال: يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منهاء ولا يلحق بها ما 
عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعاً (أعني : على ما هو اشد من 
المنطوق به» أو مساوياً له) قال: تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها 
الإجزاءَء كما يمنعه العيوب التى هي أكبر منها. 

فهذا هو أحد أسباب الخلاف فى هذه المسألةء وهو من قبل تردد 
اللفظ بين أن يقهم نه المع الخاضن» أو ال الحا ف إن من في 
منه العام ؛ فاي عام هو؟ هل الذي هو اکثر من ذلك؟ أو الذي هو أکثر 
والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك؟ 

وأما السبب الثانى : فإنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 
حدیثان متعارضان : 


فزک السا ع أ دة أنه قال: «يا رسول الله أكره النقص 
يي عن ابي بر رو 


)١(‏ بل عن البراء بن عازب» وهو نفس الحديث السابقء وتتمته: «قال عبيد بن 
فيروز: إني أكره آن يكون في القن نقص» وأن يكون في السن نقص. فقال 
البراء: ما كرهته فدعه» ولا تحرّمه على أحد». فالقائل: عبيد اله» والمجيب هو 
البراءء وليس من قول النبي ية كما ذكر المؤلف . اه من الهداية بتصرف. 
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يكون في القرن والأَذن» فقال له النبي :ما كرهْتة قَدَعَهُ وَلا تَحَرّنهُ 
قل عيرق 

وذكر علي بن أبي طالب قال: «مَرَنا رسول الله ية أن نستشرف 
العين والأذن» ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بترا“ 
والشرقاء: المشقوقة الأذن“. والخرقاء: المثقوبة الأذن» والمدابرة: التي 
ر من جنبتي آذنها من خلف . 

فمن رجح حديث أبي بردة قال: لا ينق إلا العيوب الأربع» أو ما 

هو أشد منها. ومن جمع بين الحديثين ا حديث أبي بردة على 
اتسر الج هر غر نه وجيت ع عل الك اللي هو ال 
بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لهاء ولذلك جرىٰ أصحاب هذا 
المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاءء 
فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذتّب” وبعضهم اعتبر 
الأكثر» وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء ”° الثديء وأما القن فإن 
مالكاً قال : ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يکون يدمي» فإنه عنده من 
باب لمرض؛ ولا خلاف في أن المرض البيّن يمج الإجزاء“. وخرج 
أبو داود : «أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب”“ الأأذن والقرن». 


(1) 


(۱) آي: نتأمل سلامتها. 

(۲) رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي» وأعلّه الدارقطني . 

(۳) وتجزىء عند أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

)٤(‏ وهو أبو حنيفة. 

)٠(‏ وقال مالك: وذهاب ثلث ذتب فأكثر لا يجزىء» وفقد أكثر من ثلث أذن لا يجزىء. 
()( أي : حلمات . 

(۷) وقال أحمد: لا تجزىء مكسورة القن خلافاً للشافعي وأبي حنيفة. 

(۸) والنسائي والترمذي وصححه. 

. آي : مقطوع‎ )٩( 
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واختلفوا في الصكاء"“ (وهي التي خلقت بلا أذنين)ء فذهب مالك 
والشافعي إلى أنها لا تجوز. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز 
كالأجة. ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب» وكل 
هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه. 

واختلفوا في الأبتر: فقوم أجازوه“ لحديث جابر الجعفي عن 
محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «اشتريت كبشا لأضحي 
به» فأکل الذئب ذنبه» فسألت رسول الله ية فقال: ضح ب . وجابر 
عند أكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم أيضاً منعوه“ لحديث علي 
المتقدم. 

[المسالة الثالثة] 
[في معرفة السن] 

وأما المسألة الثالثة (وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا) : فإنهم 
أجمعوا على أنه لا يجوز الجَذَعٌ من المعزء بل الثنىّ فما فوقه» لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة: «يُجُزيك› ولا يجزي 
جَذعٌ عن أحد ع 

واختلفوا في الجدع من الضأن: فالجمهور على جوازه» وقال قوم: 
بل الثني من الضان. 
(۲) وهو الكش الذي لا قزن له. لكن في الاختيار لعبدالله بن محمود ج ١‏ ص ١۷۳‏ : 

أنها لا تجزىء. وقال أحمد: تجزىء. 

(۳) کأاحمد. ) 
)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وقال: وخرّجه أيضاً حماد بن سلمة عن ٠‏ 


الحجاح بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد الخدري› وسنده حسن . 

(ه) كأبي حنيفة ومالك والشافعي . 

() وكذا في الإأبل والبقر» والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة. 
أما الثنى من البقر : فهو ما استكمل سنتين ودخحل فى الثالثة . 

(۷) رواه الجماعة. والجذع : ما له سنةء أما الثني : فما له سنتان . 
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فالخصوص هور حدیٹث جایر قال : قال رسول الله عي : ول ek‏ 
إلا مُسَة إلا أن يعْسر عَلَيْكَمْ فتَذبَحوا جَذَعَةَ من الضّأن» خرّجه مسل . 
والعموم هو ما جاء في حديث آبي ر یں نيار خرّجه من قوله 
2 ف کش رو 
عليه الصلاة والسلام: «ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك». 


فمن“ رجح هذا العموم على الخصوص» وهو مذهب أبي محمد بن 
حزم في هذه المسألة» لأنه زعم أن أبا الزبير مدأس عند المحدّثين» 
فی ذلك وحديث ابی بردهة ١‏ مطعن فيه . 
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند 
جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جدَعَّ الضأن المنصوص 
عليهاء وهو الأولى» وقد صحح هذا الحديث آبو یکر ين صفور› وخطاً 
رد فيه على ابن حزم . 
[المسالة الرابعة] 
[فى العدد] 
وأما المسألة الرابعة (وهى عدد ما يجزي من الضحايا عن 
المضخين): فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك : يجوز أن يَذبح 
)۱( وأبو داود والنسائي . وهو محمول على الاستحباب ألحديث : انعم أو ET‏ 
اللأضحية الجذعٌ من الضأن» رواه الترمذي . وحديث: إن الجذع يوفي مما توفي 
منه الثنية وحديث: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواهما أبو داود. وحديث 
عقبة بن عامر: «ضحينا مع النبي بي بالجذع من الضأن» رواه النسائي . والمسنة هي 
الكبيرة. 
(۲) لعل الصواب: (فمنهم من) بدل (فمن). 
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E E EI‏ ع أهل بيته الذين 
تلزمه نفقتهم بالشرع› وكذلك عنده الهدايا. وأجاز الشافعي وأبو حنيفة 
وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع وكذلك البقرة مضحياً أو 
مهدياً. وأجمعوا على أن الكبش لا يُجزي إلا عن واحده إلا ما رواه 
س ی اک الول عن و ع آهل بيته لا على 
جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداء وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: 
«كنا بمنىًّ فدّخل علينا بلحم بقر» فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى 
رسول الله ية عن أزواجه»'“. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على 
وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء. ) 

وسبب اختلافهم : معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على 
الأثر الوارد في الهدايا. | 

وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد» ولذلك 
اتفقوا على منع الاشتراك في الان ونا قلا إن الأصل هو إن لا 
يجزي إلا واحد عن واحدء لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض» إذ كان من 
كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل 
لري ع ولك 

وأما الأثر الذي انبنٰ عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي 
عن جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله ية عام الحديبية البدنة عن 
سبع»"'. وفي بعض روايات الحديث: «سن رسول الله ية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة). 

فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا. وأما 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ (۲( 
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مالك فرجح الأصل على القياس المبنيَ على هذا الأئر» لأنه اعتل 
لحديث جابر بن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله به عن البيت؛ 
وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجباً وإنما هو تطوع» وهدي التطوع 
يجور عنده فيه الاش شتراك› ولا يجور الاڈ شتراك في الهدي الواجب» لکن 
على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهديء 
ورویٰ عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في 
هدي وجوب» وهذا کأنه رذ للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك . 


وأجمعوا على آنه لا يجوز أن e‏ 
وان کان قد روي من حدیث رافع بن خدیح ومن طریق ابن عباس“ 
وعيره : «البدنة عن عر عشرة»" . وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لا 
يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل أن الأثار في ذلك غير 


)£( 
صح حه 


وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو 
هدیه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله ية عن أهل 
بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة»”. وإنما خولف مالك في الضحايا 
في هذا المعنى (أعني: في التشريك) لأن الإجماع انعقد على منع 


(۱) متفتق عليه. 

(۲( روأه النسائي والترمذي وحسنه » و صححە ابن حبال . 

(۳) وهو حديث منسوخ» لأن حديث جابر المارَّ متأخرٌ» لكونه في حجة الوداع. اه 
طريق الرشد. 

)٤(‏ قال الغماري: وهذا باطل» فالأحاديث صحيحة» وحكاية الإجماع باطلةء 
فحديث رافع خرّجه الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

)٥(‏ رواه مالك › وروی مسلم عن جابر بن عبد الله قال : تحر رسول الله ار عن 
نسائه بقرة) . 
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التشريك فيه في الأجانب» فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس 
الأجانب» وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والأقارب لقياسه 
الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به (أعني: حديث ابن 
شهاب). فاختلافهم في هذه المسألة إذاً رجع إلى تعارض الأقيسة في 
هذا الباب (أعني: إما إلحاق الأقارب بالأجانب» وإما قياسَ الضحايا 
على الهدايا). 

LJ‏ الباب الثالف 

في أحكام الذبح 

1 + ° .ق ° » ۱ 
أما الوقت: فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع: في ابتدائه وفي 

انتهائه» وفى الليالى المتخللة له. 

[المسالة الأولى] 

[ ابتداء وقت الذبح] 


فأما في ابتدائه : فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز 


الابتة التى فى هذا المعنى . 


)١(‏ الصواب: والذابحء كما سيأتي في اخر الباب. 

(۲) أي قبل مضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعد طلوع الشمس عند الشافعي . 

(۳) متفق عليه . 

©) لما روئ الشيخان: «آن النبي بي أمر أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل 
الصلاة». وقد تقدم أول كتاب الضحايا ص .۸"٠١‏ 

)٠(‏ رواه الجماعة. 
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واختلفوا فيمن دبح قبل ذبح الإمام وبعل الصلاة: فڏذهب مالك إلى 
أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. وقال أبو حنيفة 
والورف : يجور الذبح بعل الصلاة وقبل ذبح الإمام. 
بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن 
هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم. 
جعل ذلك موطناً واحداً قال: إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط . 
وقد اختلفت الرواية فى حديث أبي بردة بن نيار» وذلك أن في 
بعض روایاته: «أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله ية أن يعيد الذبح». 
وفي بعضها: «أنه ذبح قبل ذبح رسول الله َة فأمره بالإعادة». و 
ذلك كذلك؛ فحمْل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله وء وقول الاخر 
ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى»ء وذلك أن من ذبح قبل الصلاة 
إنما هو الذبح قبل الصلاة» كما جاء فى الاثار الثابتة فى ذلك من حديث 
أنس وغيره: «أن من ذبح قبل الصلاة فيد“ . وذلك أن تأصيلَ هذا 
الحكم منه ييه يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة 
يجزىء» لأنه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم 
قال : قال رسول الله کیا يوم النحر: من گان ذب قبل الصلاة فليعدً». 
)١(‏ وبقية الأئمة. 
(۲) لعل الصواب: مَنْ. 
(۳) متفق عليه. 


AY 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مسکوت عنه وهو: متى يذڏبح من 
ليس له إمام من أهل القرئ؟ فقال مالك: يتحرّون ذبح أقرب الأئمة 
إليهم . وقال الشافعي : يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وقال أبو 
ا من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه. وقال قوم: بعد طلوع 
اا 
وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع اخر وهو: إذا لم يذبح 
الإمام في المصلى: فقال قوم: يتحرى ذبحه بعد انصرافه. وقال قوم : 
ليس يجب ذلك. 
[المسالة الثانية] 
[انتهاء وقت الذبح] 
وأما آخر زمان الذبح: فإن مالكاً قال: اخره: اليوم الثالكث من أيام 
النحر» وذلك مغيبُ الشمس. فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم 
النلحر» ويومان بعده» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. وقال الشافعي 
والأوزاعي: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر» وثلاثة أيام بعده. وروي 
عن جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد» وهو يوم النحر خاصة . 
وقد قيل: الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة”» وهو شاذ لا دليل عليه. 
وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف. 
وسبب اختلافهم شیئان : 


أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: 


و کک ا ا 5 ب 
لیشھدو تفم لھم وڑڪرا آم آل فج أَيامِ معلومي عل ما ررقهم من 


(1( وهو المعتمك: 
(۲) وعلیه ابن سیرین . 


)۳( وعلیه إل لنخعي . 
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ية الان 4 ؟ فقيل: يوم النحر ويومان بعده» وهو المشهور» 
وقيل :العشر الأول من ذي الحجة. 

والسبب الثاني: معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث 
جبير بن مطعم» وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

فمن قال في الأيام المعلومات: إنها يوم النحر ويومان بعده في 
هذه الاية؛ ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال: لا نحر 
إلا في هذه الأيام. ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال: لا 
معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية؛ مع أن 
الأية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح؛ والحديث المقصود منه ذلك 
قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع» إذ كان باتفاق من أيام التشريق. 

ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريقء وأنها 
ثلاثة بعد يوم النحرء إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر 
من أيام التشريق. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين 
المتقدمين . 

وأما من قال: يومٌ النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر 
الأول. قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في 
اليوم العاشر» وهي محل الذبح المنصوص عليها؛ فواجب أن يكون 
الذبح إنما هو يوم النحر فقط . 


(۱( الحج : ۸. 


)۲( تقدم تخريج الحديث في شروط الوقوف بعرفة ص ۷٦‏ - 1۷۷ , 
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[المسالة الذالثة] 
[الليالي التي تتخلل أيام النحر] 

وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام 
النحر): فذهب مالك في المشهور عنه إلى آنه لا يجوز الذبح في ليالي 
أيام التشريق ولا النحر» وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك . 

وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم» وذلك أن مرة 
يطلقه العرب على النهار والليلةء مثل قوله تعالٰ: « تَمَعوا فی دارڪم 
َة يار 4“ . ومرة يطلقه ور دون الليالي» مثل قوله تعالیٰ: 
سخْرها علوم سبع َال ركم ايار واي" . 

فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: 

ویتڪروا آم ألم فج ايام مَعَلُومَّيٍ 4“ قال: يجوز الذبح بالليل 

والنهار في هذه N‏ ومن قال: ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه 
الآية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. 

والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني» ويشبه أن يقال 
إنه أظهر في النهار منه في الليلء لكن إن سلمنا أن دلالته في الاية هي 
على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل 
الخطاب»ء وهو تعليق ضدٌ الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من 
أنواع الخطاب هو من أضعفهاء حتَى إنهم قالوا: ما قال به أحد من 
المتكلمين إلا الدقاق فقطء إلا أن يقول قائل: إن الأصل هو الحظر في 
الذبح»› وقد ت E‏ بالنهار› فعلی من جوزه بالليل الدليل . 


)١(‏ وكذا أبو حنيفة وأحمد» لكن مع الكراهة. 
(۲) هود: 0 . 
(۳) الحاقة: ۷. 


.۸ الحج:‎ )٤( 
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وأما الذابح : فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي 
ذبح أضحيته بيده» واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح. 

واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه: فقيل: لا 
تجوز“ وقيل بالفرق بين أن يكون صديقاً أو ولدا أو أجنبياً (أعني: أنه 
يجوز إن كان صديقاً أو ولدا")» ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه 
إن کان اختا انها لا تجوز" 


لا الباب الرابع 
في احکام لحوم :0 

واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته 
ويتصدق» لقوله تعالی: گلا نها لين ايس َد @ 4 . 
تعالى: « وَأَطْعِمو الان لمر . ولقوله ية في الضحايا: «كلوا 

تَصدَقوا وادٌخرُوا» . 

واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخير 
بين أن يفعل أحد الأمرين؟ (أعني: أن يأكل الكل أو يتصدق 
بالكل)؟ وقال ابن المرًاز: له أن يفعل أحد الأمرين. واستحب كثير 


)١(‏ عند الشافعي وأبي حنيفة خلافا لزفر. 

(۲) عند مالك . 

)٤(‏ والأمر للوجوب في التصدق» وللندب في الأكل بالاتفاق. 
0 الحج : 4. 

() الحج: .۳١‏ [القانع : المتعفف. والمعترً: السائل]. 

(۷) متفق عليه. 


(۸) والذي في الشرح الصغير لأحمد الدردير: الأفضل الجمع بين أكل وإهداء 
وصدقة بلا حد بثلث وغيره. 


A٦ 


من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار» وثلثاً للصدقةء وثلثاً للأكلء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «فكلوا وَنَصَدَقوا وَاخروا». وقال 
عبد الوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا 
ذلك» وأظن أهلَ الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام 
الثلاثة التي يتضمنها الحديث. 

والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمهاء واختلفوا في 
جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها: فقال الجمهور: لا 
يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير (أي 
بالعروض). وقال عطاء: يجوز بكل شيء» دراهم ودنانير وغير ذلك. 

وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة 
بالعروض هي من باب الانتفاع» لإجماعهم على أنه يجوز آن ينتفع به. 

وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب» والحمد لله. 


AV 


كتاب الذبائح 


والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر فى خمسة أبواب: 

الباب الأول: فی معرفة محل الذبح والنحر› وهو المذبوح أو 
المنحور. 

الباب الثالث: فى معرفة الالة التى بها يكون الذبح والنحر. 

الباب الرابع : في معرفۀ شر وط الذكاة. 

والأصول هي الأربعة”» والشروط" يمكن أن تدخل في 
الأربعة”" الأبواب» والأسهل في التعليم أن يجعل باباً على حدته. 

0 الباب الأول 
في معرفة محل الذبح والنحر 

والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين: حيوان لا يحل 

)١(‏ الباب الأول والثاني والثالث والخامس. 


(۳) الصواب: أربعة. 


۸4۹ 


إلا بذكاة» وحيوان يحل بعير دكاة. ومن هذه ما اتفقوا عليه» ومنها ما 
اختلفوا فيه . 
واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو: الحيوان البري 
إلى دذكاة. 
: هل له ذکا: لا؟ وفي ا الد 0 یکون تارة فی 
۲ 
وتارة في البر مثل السْلَحمَاة وغيره”. 
واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف التي نص عليها في اية 
التحريم“ء وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله (أعني: في تحليل 
ففى هذا الباب إذا ست مسائلَ أصولٌ: 
الفسالة الول ٠‏ فى تائ الذاة ف الاضاف الخسة الک انض 
عليها في الأية إذا أدركت حية. 
المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرَّم الأكل . 
المسألة الثالثة : فى تأثير الذكاة فى المريضة. 


(۱) آي : في الدم. 


۳( ف تول تعال : والمتَحيقة والموفودة وألمتردية وَألتَِيحَة وما أك ألسَبٌ € . المائدة: 
[الموقوذة: المضروبة. والمتردية : التي سقطت من مرتقع . والنطحة : الى 
بهيمة أخرى]. 
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المسألة الرابعة: في هل ذكاة الجنين ذكاة أمه آم لا؟ 
المسألة الخامسة: هل للجراد ذكاة ام لا؟ 


المسألة السادسة: هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر 
تارة ذكاة آم ل؟. ) 


المسالة الأول 
[في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة المنصوص عليها 
في الأية إذا أدركت حية] 


أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: فإنهم 
اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا 
يرج“ فيها أن الذكاة عاملة فيها (أعني: أنه إذا غلب على الظن أنها 
تعيش» وذلك بأن لا يصاب لها مقتل). واختلفوا إذا غلب على الظن 
أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره: فقال قوم: تعمل الذكاة فيهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي. وهو قول الزهري 
وابن عباس. وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها. وعن مالك في ذلك 
الوجهانء ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منها. 

وبعضهم تأول في المذهب أن الميئوس منها على ضربين: ميئوسة 
مشكوك فيهاء وميئوسة مقطوع بموتها (وهي المنفوذة المقاتل على 
اختلاف بينهم أيضا في المقاتل). قال: 


فأما الميئوسة المشكوك فيها: ففى المذهب فيها روايتان 


N NYS 
إن بقي فيها حياة مستقرة» بأن كانت تأكل وتنظر باختيارهاء وكذا مذهب أحمد.‎ )۲( 


Ao! 


مشهورتان. وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن 
الذكاة لا تعمل فيهاء وإن کان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف . 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالٰ: إلا ما 
دكي 4: هل هو استثناء متصل فيّخرج من الجنس بعض ما يتناوله 
اللفظ (وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع) على 
عادة الاستثناء المتصل؟ أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة 
المتقدمةء إذ كان هذا أيضاً شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب. 

فمن قال: إنه متصل قال: الذكاة تعمل فى هذه الأصناف الخمسة. 
وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال: لا تعمل الذكاة فيها. 


وقد احتجح من قال: إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة 
تعمل في المرجو منها قال: فهذا يدل على أن الاستشناء له تأثير 
فيها فهو متصل . 
هذه الأصناف الخمسة وهي حية» وإنما يتعلق بها بعد الموت» وإذا كان 
ذلك كذلك فالاستثناء منقطع» وذلك أن معن قوله تعالیٰ: ۶ حرمت عَکہ 
لَه 4“ إنما هو لحم الميتة» وكذلك لحم الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وسائرها (آي لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من 
تلقاء نفسها) وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو 

قالوا: فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي 
حية؛ وإنما علق بها بعد الموت؛ لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة؛ 


€0 الماتدة :۴ : 
(۲) المائدة: ۳. 


AoY 


بدليل اشتراط الذكاة فيها؛ وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما قطعَ 
من البَهيمة رهي حَيةٌ فهو مي“ وجب أن يكون قوله: إلا ام4 

لك الحق فى ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن 
تكون الذكاة تعمل فيهاء وذلك أنه إن علقنا التحريم بهذه الأصناف في 
الاية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية 
الأصنافٌ الخمسة وغيرهاء لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك 
من الحيوان (أعني : أنها تقبل الحليّة من قبل التذكية التي الموت منها هو 
سب الحلية) . 

وإن قلنا: إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك» ويحتمل أن 
يقال: إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد 
الموت وقبله» كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة» فيكون 
الاستثناء على هذا رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيهاء 
وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال 
على كون الاستشناء منقطعا. 

وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها: فيحتمل أن 
يقال: إن مذهبه أن الاستشناء منقطع› وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في 
المرجوة بالإجماع» وقاس المشكوكة على المرجوة. ويحتمل أن يقال: 
إن الاستثناء متصل» ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس› 
وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع آنها سبب الموت»› 
فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها 
فلا يجب“ أن تعمل في ذلك» وهذه هي حال المنفوذة المقاتل. وله أن 


(1) رواه أصحاب السنن بسند حسن . 
(۲) أي: لا يجوز. 
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يقول: إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة» والذكاة من شرطها أن ترفع 
الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة. 
المسألة الثانىة 
[في تاثير الذكاة في الحيوان المحرّم الأكل] 

وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرّمات الأكل حتى تطهر 
بذلك جلودهم؟ فإنهم أيضاً اختلفوا في ذلك: فقال مالك: الذكاة تعمل 
في السباع وغيرها ما عدا الخنزير» وبه قال أبو حنيفةء إلا أنه اختلف 
المذهب في كون السباع فيه محرّمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب 
الأطعمة والأشربة. وقال الشافعي: الذكاة تعمل في كل حيوان محرّم 
الأكل» فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاعٌ بها ما عدا الل . 

وسبب الخلاف: هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلَية 
والحرمة» أم ليست بتابعة للحم؟ فمن قال: إنها تابعة لحم قال: إذا لم 
تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه. ومن رأى آنها ليست بتابعة 
قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان» لأن 
الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاءء فإذا ارتفع بالدليل المحرّم للحم 
عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على 
ارتفاعه. 


المسألة الثالثة 
[في تاثير الذكاة في المريضة] 
واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من 
شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت: 


() بل المعتمد من مذهب الشافعي: أن الذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحمء وعليه 
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فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيهاء وهو المشهور عن مالك وروي 
عنه أن الذكاة لا تعمل فيها. 

وسبب الخلاف : معارضة القياس للاأثر: 

فأما الأثر: فهو ما روي : آل ا اك مالك كانت تع غا 
بسلع» فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجر» فسئل رسول الله ود 
فقال: كلوها» خرجه البخاري ومسل . 

وأما القياس: فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي› 
وهذه في حكم الميت» وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على آنه لا 
تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة. 

واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك: فبعضهم اعتبر الحركة› 
وبعضهم لم يعتبرهاء والأول مذهب أبي هريرة» والثاني: مذهب زيد بن 
ثابت. وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات: طرف العين» وتحريك الذنب› 
والركض بالرجل» وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم» وهو 
الذي اختاره محمد بن الموّاز. وبعضهم شرط مع هذه التنفس» وهو 


المسألة الرابعة 
[هل ذكاة الجنين ذكاة أمه؟] 
واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينهاء أم ليس تعمل فيه» وإنما 
هو ميتة (أعني: إذا خرج منها بعد ذبح الأم)؟ فذهب جمهور العلماء إلى 
أن ذكاة الأم ذكاة لجنينهاء وبه قال مالك والشافعي”. وقال أبو حنيفة : 
إن خرج حياً ذبح وأكل» وإن خرج ميتاً فهو ميتة . 
(1) بل البخاري فقط» كما قال الغماري [سَلْم: جبل بالمدينة المنورة]. 
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والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له: بعضهم اشترط في ذلك تمام 
خحلقته ونبات شعره» وره قال مالك . وبعضصهم لم يشترط ذلك وبه قال 
0 
الشافعي . 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من 
ات بي سعيد الخدري مع فال اول وج بي سنك هو 
قال : «سألنا رسول الله ية عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا 
فنجد في بطنها جنيناًء أنأكله أو نلقيه؟ فقال: كلوه إن شْتَمْ إن كانه 
ذكاة أمّه». وخرج مله الترمذي وأبو داود عن جابر. واختلفوا في 
تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم» وصححه بعضهم» وأحد من 
ضحخه الترمذى” . 

وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر: فهو أن الجنين إذا كان 
حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقاً» فهو من المنخنقة التي ورد 
النص بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم» ولم يرض سند 
الحديث . 

وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبا الشعر فيه أو لا 
اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس» وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ذكاة الجّنين ذكاة أمّه» يقتضي أن لا يقع هنالك 
تفصيل» وكونه محلا للذكاة يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على 


(1) وآحمد. 

(۲) قال الغماري: وهم المؤلف في عزوه حديث جابر إلى الترمذي» فإنه لم 
يخرجه» وإنما خرج حديث أبي سعید» كما آنه لم يصححه» وإنما قال: حديث 
حسن» وإنما صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 

(۳) الأول قوله: (عدم) بدل (لا). 
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الأشياء التي تعمل فيها التذكية» والحياة لا توجد فيه إلا إذا نبت شعره 
وتم خلقه. 
ويَعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة 
من الصحابة. وروىٰ معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله ية يقولون: إذا أشعر الجنينْ فذكاته ذكاة 
مه“ . ورویٰ ابن ا ا أبي ليل قال: قال الله ا : 
«ذكاة الجنين E EG‏ یں . إلا آن ابن آہی لیلیٰ سییء 
الحفظ عندهم» والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة آمه من قبل آنه 
جزء منهاء وإذا كان ذلك كذلك. فلا معنى لاشتراط الحياة فيه» فيضعف 
أن يُحْصَص العمومٌ الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب 
مالك . 
المسالة الخامسة 
[هل للجراد ذكاة؟] 
ااا ف الاه مالك: لا يؤكل من غير ذكاة» وذکاته 
هو أن يقتل إما بقطع را مه أو كر داك وقال غا الفا جو 
۴ میتته» وبه قال مطرف. وذکاة ما ليس بذي a‏ عند مالك كذكاة 
الجراد. 
وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو: هل يتناوله اسم الميتة أم لا 
في قوله تعالیٰ: « حرمت عَليَکم أَلميتَة4؟ 


واح ان ت اخر وهو: هل هو نثرة حوت» أو حيوان بري. 


)١(‏ رواه الحاكم والطبراني وابن حبان في الضعفاء» وهو في الموطاً موقوف. 
)۲( رواه الحاكم بسند ضعبف . 


)۳( کسوس الفول» ودود الفاكهة . 
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المسألة السادسة 
[هل للحيوان البرمائي ذكاة؟] 
واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر: هل يحتاج إلى ذكاة أم 
لا؟ فغلّب قوم فيه حكم البَرّ> وغلب آخرون حكم البحر» واعتبر اخرون 
حیث یکون عیشه ومتصرفه منهما غالباً. 
0 الباب الثانى 
فى الذكاة 
وفي قواعد هذا الباب مسألتان: 
المسألة الأولى: في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة 
الأنعام. 
الثانية: فى صفة الذكاة. 
المساألة الأولى 
[أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام] 
واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر"“ وذبح"ء وأن من 
سنّة الغنم والطير”" الذبح» وأن من ستّة الإبل النحر» وأن البقر يجوز 
فيها الذبح والنحر؟. 


واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير» والذبح في الإبل؟ 


. في أسفل العنق‎ )١( 

(۲) في أعلىٰ العنق. 

(۳) وكذا البقر. 

. مع الكراهة عند مالك‎ )٤( 


الإبلء وذلك في عير موضع الضرورة. وقال فوم : يجور جميع ذلك من 
غير كراهة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة“ والثوري وجماعة من 
العلماء. وقال أشهب: إن تحر ما يُذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه 
e‏ وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح» ولا 
تؤكل الشاة بالنحر . ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضصع الضرورة. 
وسہب اختلافهم معارضة الفعل للعموم: 
فما العموم: فقوله عليه الصلاة والسلام: ا الم iF‏ 
اش الله عله کر 
وأما الفعل : فإنه تبت أن رسول الله کا تحر الإبإ < واا 
وذبح الغنم". 
وإنما ۳ على جواز ذبح البقر لقوله تعالى: که پمیک آن 
APES‏ . وعل' ذبح الغنم لقوله تعالیٰ ؤ في الكبش: وقدینته بزب 
عظیم چ ^ 
عظیم لاب 


. ١١ ص‎ ٠ بل قال أبو حنيفة بالجواز مع الكراهة» كما في الاختيار ج‎ )١( 

(۲) غير معتمد. 

(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ كما روي ذلك مسلم وأصحاب السنن: أنه ية نحر من إبله ستين» وأعطى 
الباقي علياً فنحرهاء وكانت مئة. 

)6( ففي الصحيحين : «أن رسول الله َيه ضح عن نسائه البقَرَا . 

(1) روىٰ الجماعة عن أنس رضي الله عنه قال : «ضحی رسول الله ية بكبشين أملحين 
أقرنين» فرأيته واضعاً قدمه علىٰ صفاحهماء يسمي ويکبر» فذبحهما بیده». وقد 
تقدم ذلك في آنواع الضحايا وصفاتها ص ۸۳۳ [الصّفاح: جمع صَفَح» وهو 
الجانب]. 

. ٦۷ البقرة:‎ )۷( 

. ٠١۷ الصافات:‎ )۸( 
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المسألة الثانية 
[فى صفة الذكاة] 
وأما صفة الذكاة: فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه 
الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل. 
واختلفوا من ذلك في مواضع : 
١‏ - أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ 
۲ - وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ 
۴- وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل 
إل جهة الرأس؟ 
٤‏ - وهل إن قطعها من جهة العنتق جاز أكلها أم لا؟ 
٥‏ وهل إن تماد في قطع هذه حتىٰ قطع النخاع جاز ذلك أم 
ل 
٦‏ - وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتىٰ يتم الذكاة أم لا؟ 
فهذه ست مسائل : في علد المقطوع› وفي مقداره» وفي موضعه › 
وفي نهاية القطع› وفي جهته (أعني : من فدام أو خلف)» وفي صقته . 
[ المسالة الأولى والثانية] 
| عدد المقطوع» ومقداره] 
أما المسألة الأولن"“: فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع 


)١(‏ والثانية. 
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. وقيل: بل الودجين فقط . 

ولم يختلف المذهب في آن الشرط في قطع الودجين هو 
استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه: فقيل: 
كله وقيل: أكثره. وأما أبو حنيفة فقال: الواجب في التذكية هو قطع 
ثلاثة غير معينة من الأربعة: إما الحلقومٌ والودجان» وإما المريء 
والحلقوم وأحد الودجين» أو المريء والودجان. وقال الشافعي: الواجب 
قطع المريء والحلقوم”" فقط . وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع 
أكثر كل واحد من الأربعة . 
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وسبب اختلافهم: أنه لم يأت في ذلك شرط منقول» وإنما جاء في 
ذلك أثران: أحدهما يقتضي إنهار الدم فقط» والاخرٌ يقتضي قطع 
الأوداج مع إنهار الدم. 


ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما أنْهر 


الم وذکر اسم الله عَليْه فکل». وهو حدیٹث متفق على Pey‏ 

وروي عن آبي أمامة عن البي 4لا أنه قال: «ما فرَى الأودَاجَ 
فکلوا» ما ل يكن رض ناب» ار ر 

فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعضص الأوداج فقط› لان إنهار 
الدم يكون بذلك» وفي الثاني قطع جميع الأوداج» فالحديثان والله أعلم 


(1) الودجان والحلقوم والمريء. والودجان: عرقان في صفحتي العثقء والحلقوم: 
مجرى النفس» والمريء: مجرى الطعام. 

(۲) وهو المعتمد. 

(۳( آي: 


(٥)‏ بل رواه سات کما تقده ا 


()( روأه الطبراني» وهر ضعبف . 
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متفقان على قطع الودجين: إما أحدهماء أو البعض من كليهماء أومن 
واحد منهما. ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف 
في قوله عليه الصلاة السلام: «ما فرىٰ الأوداج» البعض لا الكلء إذ 
کانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض. 
وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين» ولهذا ذهب 
قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه» لأن الذكاة 
لما كانت شرطا في التحليل؛ ولم يكن فيي ذلك نص فيما يجري وجب 
أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه. إلا أن يقوم 
الدليل على جواز الاستثناء من ذلك» وهو ضعيف» لأن ما وقع الإجماع 
على إجزائه ليس يَلزم أن يكون شرطاً في الصحة. 
[المسالة الثالثة] 
[موضع القطع] 

وأما المسألة الثالثة(في موضع القطع): وهي إن لم يقطع الجوزة 
في نصفها» وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه في المذهب: فقال 
مالك وابن القاسم”: لا تؤكل” وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن 
ھپ كل ۰ 

وسبب الخلاف: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاةء أو ليس 
بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن تقطع الجوزةء لأنه إذا قطع 
فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماًء ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن 
قطع فوق الجوزة جاز. 
(1) والشافعي. 
(۲( وهو المعتمد. 
)۳( وعليه أحمد. 
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[المسالة الرابعة] 
[جهة القطع] 
وأما المسألة الرابعة (وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق): 
فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز» وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن 
D.. î ë ۰ Ê ۰‏ 4 
شهاب وغیرهم . وأجاز ذلك الشافعي واو ا : وإسحاق وابو تور» 
وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين . 
وسبب اختلافهم: هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل آم لا 
تعمل؟ وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا 
بعد قطع النخاع» وهو مقتل من المقاتلء فترد الذكاة على حيوان قد 
أصيب مقتله» وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة. 
[المسالة الخامسة] 
[نهاية القطع] Ù‏ 
وأما المسألة الخامسة (وهي أن يتمادىٰ الذابح بالذبح حتى يقطع 
النخاع): فإن مالكاً كره ذلك إذا تمادىٰ في القطع ولم ينو قطع النخاع 
من أول الأمر» لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة 
الجائزة. وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمدا دول 
جهل» وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلا. _ 
[المسألة السادسة] 
[صفة القطع] 
وأما المسألة السادسة : وهي هل من شر ط الذكاة أن تکون في فور 
)1( وأخمد, 
(۲) وكره التمادي الشافعي وأبو حنيفة. 
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واحد؟ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاةء وأنه إذا رفع 
يده قبل تمام الذبح ثم أعادها؛ وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز. 
واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب: فقال ابن حبيب”: إن أعاد 
يده بالفور أكلت”. وقال سحنون: لا تؤكل. وقيل: إن رفعها لمکان 
الاختبار- هل تمت الذكاة أم لا؟ - فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم 
تتم أکلت» وهو أحد ما توول عل سحنون» وقد توول قوله على 
الكراهة. 
قال آبو الحسن اللخمى: ولو قيل عكسٌ هذا لكان أجود (أعنى : 
آنه إذا رفع يده وهو يظن ا أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها انها 
تؤكل)»ء لأن الأول وقع عن شك» وهذا عن اعتقاد ظلَّه يقيناًء وهذا مبني 
على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاةء فإذا رفع يده قبل أن 
تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة» فلا تؤثر فيها العودة» لأنها 
بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل . 
لا الباب الغالكث 
فيما تكون به الذكاة 
أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداحَ من حديد أو 
صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة. 


أجاز التذكية بالعظم» ومنعها بالسن والظفر» والذين منعوها بالسن والظفر 
منهم من فرق بین أن يکونا منزوعین: أو لا يکونا منزوعين: فأجاز 


)۱( والشافعي . 
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التذكية بهما إذا كانا منزوعين» ولم يجزها إذا كانا متصلين”'. ومنهم من 
قال : إن الذكاأة بالسنْ والعظم مک وف ر مم 
ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الده""» 

واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة (أعني: بالمنع مطلقاًء 
والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال» وبالكراهية لا بالمنع). 

وسہبب اخحتلافهم : اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه 
الصلاة والسلام في حدیث رافع بن خدیج» وفیه: قال: «یا رسول الله إنا 
لاقو العدو غد دیس 2 ا فقال عليه ٠‏ 
وسأح نه ال ا و اذ فد Peal‏ 

فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في 
طبعها أن تنهر الدم غالباً. ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل . 

والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل: منهم من اعتقد أن النهي في 
ذلك يدل على فساد المنهى عنهء ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد 
المنهى عنه» ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا 

فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا بُنهر الدم غالباً قال: إذا وجد 
منهما ما ينهر الدم جاز» ولذلك رأیٰ بعضهم أن يکونا منفصلين إذ کان 
إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن» وهو مذهب أبي حنيفة. 


)١(‏ وعليه آبو حنيفةء آما البقية: فمنعوها مطلقاً. 
(Y۲)‏ وعليه اخم 
(۳) رواه الجماعة. 
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ومن رآیٰ أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل» وأنه يدل على 
فساد المنهي عنه قال: إن ذبح بهما لم تقع التذكية؛ وإن أنهر الدم. 

ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهى عنه قال: إن فعل وأنهر 
الدم أثم وحلت الذبيحة. 

ومن رأىٰ أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرّمه. 

ولا معنی لقول من فرف بین العظم والسن»› فإانه عليه الصلاة 
والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم . 

ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع 
وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كب الإخسان على 
كل شىء فإذا قََلْتّمْ فأخستوا القلَةَء وَإِذا دحتم فأخستوا الذَبْحَة وَلْبْحدً 
أحَذكمْ شفره يرح ذبیحته» خرجه مسل . 


0 الباب الرابع 
فی شر وط الذكاة 
وفى هذا الباب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولئ: في اشتراط التسمية. 
الثانية : في اشتراط البسملة. 


الثالثة : فى اشتراط النية. 


)١(‏ وأصحاب السنن. 
(۲) الصواب: الاستقبال. 


۸٦ 


المسالة الأولى 
[اشتر تراط التسمية] 

واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل : 
هي فرض على الإطلاق» وقيل: بل هي فرض مع الذكر ساقطة من 
اللسيان» وقيل: بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن 
عمر والشعبي وابن سيرين» وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري» وبالقول الثالث قال الشافعي e‏ وهو مروي عن ابن 
عباس وأبي هريرة. 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر. 


ر 


فأما الکتاب: فقوله تعال : « ولا تأ ڪلوا ئا ل دگ اسم آل عله ِنَم 

وأما السنة المعارضة لهذه الأية: فما رواه مالك عن هشام عن أبيه 
أنه قال: «سعل رسو الله ية فقيل: يا رسول الله إن ناساً من البادية 
يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا اله عليها أم لا؟ فقال رسول الله كلا : 
سوا الله عَلَيّْها ثي كلوها»" . 

فذهب مالك إلى أن الأية ناسخة لهذا الحديثء وتأول أن هذا 
الحديث كان في أول الإسلام» ولم ير ذلك الشافعي» لأن هذا الحديث 
ظاهره أنه كان بالمدينة» واية التسمية مكية» فذهب الشافعي لمكان هذا 
مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب. وأما من اشترط 


(۲) الأنعام: .٠١١‏ 
)۳( رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 


AV 


الذكر ٠‏ في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «رُفعَ عَنْ 
تي لطا والتّشیان وما اسشتکرهوا علي . 


المسألة الثانىة 
[اشتراط الاستقبال] 

وأما استقبال القبلة بالذبيحة: فإن قوماً استحبوا ذلك وقوماً 
أجازوا ذلك» وقوماً أوجبوه» وقوماً كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة. 
والكراهية والمنع“ موجودان في المذهب» وهي مسألة مسكوت عنهاء 
والأصل فيها الإباحة إلا آن يدل الدليل على اشتراط ذلك» وليس في 
الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألةء إلا أن 
يستعمل فيها قياس مرسل» وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل 
مخصوص عند من أجازه» أو قياس شبّه بعيدّ» وذلك أن القبلة هي جهة 
E NR E‏ 
لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة. ما عدا الصلاة» وقياس الذبح على 
الصلاة بعيد» وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. 


المسالة الثالثة 
[اشتراط النية] 


وأما اشتراط النية فيها: فقيل فى المذهب بوجوب ذلك» ولا أذكر 


(۱) ا التذكر. 

(Y)‏ رواه ابن حبان والحاكم وصححاه» وقال النووي: إنه حسن» وقد تقدم الكلام 
عليه في الموالاة في الوضوء ص ٤۲‏ . 
واستحب الشافعي أن يصلى على النبي بيه عند الذبح» وكرهها أبو حنيفة 
وغالك وال اأحهد لیس بمشروع . ويستحب أن يقول: اللهم هذا منك ولك 
فتقبل مني» وقال أبو حنيفة: يكره ذلك. 

(۳) کالشافعي واخها. 

. لعدم الاستقبال» أي : يجب الاستقبال‎ )٤( 
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فیها خارج المذهب فى هذا الوقت خلافاً فى ذلك» ويشبه أن يكون في 
ذلك قولان: قول بالوجوب» وقول بترك الوجوب. 

فمن وجب قال : عبأادة» للاشتراط الصفة فيها والعدد» فو جب أن 
يكون من شرطها النية. ومن لم يوجبها قال: فعل معقول» يحصل عنه 
فوات النفس الذي هو المقصود منه» فوجب أن لا تشترط فيها النية» كما 
يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها. 

فیمن تحوز تذکیته »ومن لا تجوز 

والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف افق على جواز تذكيته» 
و صنف اثفق على منع ذكاتهء و صف اختلف فيه . 

فأما الصنف الذي اثفق على ذكاته: فمن جَّمع خمسة شروط : 
الإسلام» والذ کور والبلوغ» والعقل› وترك تضیيع الصلاة. 

وأما الذي انمق على منع تذكيته: فالمشركون عبدة الأصنام لقوله 
تعال : « وَمَاذُبح َل لب4“ ولقوله : 3 وماأھِل بو لتر اّ4 . 

وأما الذين اختلف فيهم: فأصناف كثيرة» لكن المشهور منها 
عشرة : أهل الكتاب» والمجوس› والصابئون› والمراة» والصبي› 
والمجنون» والسكران» والذي يضصيع الصلاة» والسارق» والغاصب.. 


فأما أهل الكتاب: فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله 


)١(‏ وعليه الشافعي. 
() الأولى: الذكورة. 
(۳) المائدة: ۳. 
)٤(‏ البقرة: ١۷٣۳‏ . 
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تعالیٰ: ومام این ونوا الدب جل کر ومام حل هج“ ومختلفون في 
التقصيل . فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا 
وكانت الذبيحة مما لم تحرّم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على 
أنفسهم آنه يجوز منها ما عدا الشحم. 

واختلفوا في مقابلات هذه الشروط (أعني: إذا ذبحوا لمسلم 
سموا الله» أو جُهل مقصود ذبحهم» أو علم أنهم سموا غير الله مما 
يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم» أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة 
کقوله تعالیٰ : ( ڪل ڏى ظفر چ0“ أو كانت مما حرموها على أنفسهم 
مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية). وكذلك 
اختلفوا في الشحوم. 

[المسالة الأولى] 

فاما إذا ذبحوا باستنابة مسلم: فقيل في المذهب عن مالك: 
يجوز» وقیل: لا يجوز. 

وسبب الاختلاف: هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة 
على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ فمن رأى أن النية شرط في 
الذبيحة قال: لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلمء لأنه لا يصح منه وجود هذه 
النية. ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وعَلّب عموم الكتاب (أعني: قوله 


(1) المائدة: ه. 
(۲( الأنعام: £ 


AN * 


تعالی : ٭ وَطعام ِن أونوا ألکتب جل لئ 4) قال: يجوز»وكذلك من اعتقد 
أن نية المستنيب تجزي» وهو أصل قول ابن وهب . 

٠  ]ةيناثلا [المسالة‎ 

[ذبائحج نصارى بني تغلب والمرتدين] 

وأما المسألة الثانية: وهي ذبائح نصاری بني تغلب والمرتدين: فإن 
الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل 
الكتاب» وهو قول ابن عباس. ومنهم من لم يجز ذبائحهم» وهو أحد 
قولي الشافعي» وهو مروي عن علي رضي الله عنه. 

وسبب الخلاف: هل يتناول العربَ المتنصرين والمتهودين اسم 
الذين أوتوا الكتاب» كما يتناول ذلك الأممَ المختصة بالكتاب» وهم بنو 
إسرائيل والروم. 

وأما المرتد: فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل. وقال 
إسحاق : ذبيحثّه جائزة. وقال الثوري: مكروهة. 

وسبب الخلاف: هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان 
ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله؟. 

[المسالة الثالثة] 
[إذا لم بعلم أن الكتابي سمى اله على الذبيحة] 

وأما المسألة الثالثة (وهي إذا لم يُعلم أن أهل الكتاب سموا الله 
على الذبيحة): فقال الجمهور: تؤكل» وهو مروي عن علي» ولست 
أذكر فيه في هذا الوقت خلافاًء ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال: إن 


.١ المائدة:‎ )١( 
وهو المعتمد.‎ (۲) 
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الأصل هو أن لا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام» فإذا 
قيل على هذا: إن التسمية من شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائخهم 
بالك ف لك" 

وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء 
من كرهه» وهو قول مالك" . ومنهم من آباحه» وهو قول أشهب. 
ومنهم من حرّمه» وهو الشافعي" . 

وسبب اختلافهم : تعارض عمومَي الكتاب في هذا الباب» وذلك 
أن قوله تعالى  :‏ وطعام اين وا الک جل 4 تیل أن بكرن 
خا ر ا وا 0 ل ان کنو ا 

وما أل پو لسر أ 4 مخصصاً لقوله تعالی: « ومام اَن ونوا الككب حل 

لک إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستشنىٰ من الاخر. 

فمن جعل قوله تعالی: وما أل پو لتر ا ) مخصصاً لقوله 
تعالى: # وَطعَام ووا الب حل ل قال: لا يجوز ما أهل به للکنائس 
والأعياد. ومن عكس الأمر قال: يجوز. 

وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم» فقيل: يجوز» وقيل: لا 
يجوز» وقيل: بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة»ء أو من قبل 
أنفسهم (أعني : بإباحة ما ذبحوا مما حرّموا على أنفسهم ومَنع ما حرم الله 
عليهم)» وقيل: يكره ولا يمنع» والأقاويل الأربعة موجودة في 


(1) والشرط في جواز أكل ذبيحة الكتابي عند مالك: أن يذبحها في حضور مسلم 
عارف بالذكاة خوفاً من قتلها أو تسمية غير اسم الله عليهاء ولا تشترط تسميته. 

(۲) بل: حرّمه» كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 

(۳) وأبو حنيفة وأحمد. 

.١ المائدة:‎ )٤( 

. ١۷۳ البقرة:‎ )٠( 

)٦(‏ وهو المعتمد. 
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وأصل الاختلاف: معارضة عموم الاية لاشتراط نية الذكاة (أعني : 
اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية). 

فمن قال: ذلك شزط في التذكية قال: لا تجوز هذه الذبائح» 
لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. ومن قال: ليس بشرط فيها؛ وتمسك 
بعموم الأية المحلاة قال : تجور هذه الذبائح . 

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم» ولم 
یخالف فی ذلك أحد غير مالك ا فمنهم من قال: إن الشحوم 
محرّمة وهو قول أشهب. ومنهم من قال: مكروهة». والقولان عن 

ويدخل في الشحوم سبب أخر من أسباب الخلاف سوى معارضة 
العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة» وهو: هل تتبعض التذكية 
أو لا تت تتبعض ؟ 

فمن قال: تتبعض قال: لا تؤكل الشحوم» ومن قال: لا تتبعض 
قال : يۇكل الشحم. 

ويدل علیٰ تحليل شحوم ذبائحهم حدیث عبد الله بن مغفل إذ 
أصاب جراب الشحم يوم حیبر › وقد تدم ئی کتاب الحا , 


(۱) و عند اخ روایتان : بالحرمة› والكراهة. 
)۲( وهر المعتمد. 
(۳) في حكم أربعة الأخحماس من الجملة الثانية ص ۷۳ء وقد رواه الجماعة إلا الترمذي . 
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[ المسالة الرايعة] 
[ذبح الكتابي لما حُرّم عليه في التوراة 
أو ما حرّمه على نفسه] 

ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما 
حَرّموا على أنفسهم قال: ما حرم عليهم هو أمر حق» فلا تعمل فيه 
الذكاة» وما حرموا على آنفسهم هو أمر باطل»ء فتعمل فيه التذكية. 
في وقت شريعة الإسلام أمر باطل»ء إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» 
فيجب أن لا يراع اعتقادهم في ذلك . 

ولا یشترط أيضا أن يکون اعتقادهم في تحلیل الذبائح اعتقاد 
المسلمين» ولا اعتقادَ شريعتهم» لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل 
ذبائحهم بو جه من الوجوه»› لکون اعتقاد شريعتهم في ذلك وکا 
واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم › وإنما هذا حکم خصهم الله تعالی به » 
فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاقء وإلا ارتفع حكم اية التحليل 
جملة. فتأمَّل هذا فإنه بيّن» وال أعلم . 

وأما المحوس : فإن الجمهور على انه لا تجوز ذبائحهم لأنهم 
مشر کون› وتنك فوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
سوا بهم سَةَ أهْل الكتاب»“. 

وآما الصابئون: فالاختلاف فيهم من قَبّل اختلافهم في: هل هم من 
أهل الكتاب» أم ليسوا من أهل الكتاب؟ . 


)١(‏ رواه مالك» وأصله في البخاري» وقد تقدم في الفصل السابع من الجملة الأول من 
كتاب الجهاد ص ۷٠١‏ . 
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وأما المرأة والصبي: فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير 
مكروهة» وهو مذهب مالك» وكره ذلك أبو المصعب. 

والسبب في اختلافهم: نقصان المرأة والصبي» وإنما لم يُختلف 
الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعيد: «أن جارية لكعب بن مالك 
کانت ترعی بسلع» > فأصیبت شاة؛ فأدرکتها فذکتها بحجر» فسئل 
رسول الله ميو عن ذلك فقال: ا بها فَكلُوها». وهو حديث 


)۲( 
۰ : 
وأما المجنون والسكران: فإن مالك“ لم يُجز ذبيحتهماء وأجاز 
ذلك الشافعى 8 


وسبب الخلاف: اشتراط النية في الذكاةء فمن اشترط النية منع 
ذلك إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران وبخاصة المأة. 

وأما جواز تذكية السارق والغاصب: فإن الجمهور على جواز 
ذلك. ومنهم من منع ذلك ورأىٰ أنها ميتة» وبه قال داود وإسحاق بن 
فمن فال: يدل قال: السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها 
وتملكهاء فإذا كان ذكاها فسدت التذكيةء ومن قال: لا يدل إلا إذا كان 


© الصرات سك 
(۲) رواه البخاري» وقد تقدم في المسألة الثالثة من الباب الأول من كتاب الذبائح 
ص ۸٥6٩‏ . 
)¥( وأحمد. 
)٤(‏ وأبو حنيفة. 
() وفي القاموس: المَلسَح : المُلطخء وفي نسخة: المتلطخ› أي: بالسکر حال 
AN oe‏ 


المنهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل قال: تذكيتهم جائزة» لأنه ليس 
صحة الماك شرطا من شروط التذكية. وفي موطأً ابن وهب: أنه سئل 
رسول الله ية عنها فلم ير بها بأسا»"“. وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية 
فيما روي عن النبي بي في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربهاء فقال 
زيول الله 4+ #اطف ها الأسارئ»". 


وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب» والله أعلم. 


. رواه عبد الرزاق‎ (١( 
رواه أبو داود» ورواه أحمد بالقصة المذكورة دون قوله: «وأطعموها الأسارئ»‎ )۲( 


وهو حديٺ صحيح . 


AVY" 


كناب اله 


وهذا الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب: 

الباب الأول: في حكم الصيد» وفي مَل الصيد. 

الثاني : فيما به يكون الصيد. 

الثالث: في صفة ذكاة الصيد» والشرائط المشترطة في عمل الذكاة 
فى الصيد. ۰ 


- 


الرابع : فيمن يجوز صيده. 


11 الباب الأول 
في حكم الصيد ومَحَله 
فأما حكم الصيد: فالجمهور على آنه مباح لقوله تعالیٰ: أجل لک 


ص € 
وو داس سے وو رک سے ہے کے ر ع 2 ees 2 f J>‏ رور م ر )١(‏ و 
صيد البحر وطعام متلعا لحم وللسيارة وحرم م صید ابر ما دمتر حزما 4 م 


ص 


قال : # ودا حلم فَأصطادوأ) . واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه 
الاية بعد النهى يدل على الإباحة» كما اتفقوا على ذلك فى قوله تعالى: 
5 في الصاوة مانت روا ف الذرض رابنا من سل آل 4 . أعنى: أن 


.۹٦ المائدة:‎ )1( 
٠ ۳ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١ الجمعة:‎ (۳) 


AVY 


المقصود به الإباحة» لوقوع الأمر به بعد النهي» وإن كان“ اختلفوا هل 
الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقضيه وإنما يقتضي على أصله 
الوجوب؟ 
وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرّف» وللمتأخرين من أصحابه 
فيه تفصيل محصول قولهم فيه" : آن منه ما هو في حق بعض الناس 
واجب» وفي حق بعضهم حرام» وفي حق بعضهم مندوب» وفي حق 
بعضهم مكروه. وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبُعد عن 
الأصول المنطوق بها في الشرع» فليس يليق بكتابنا هذاء إذ كان قصدنا 
فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع» أو ما كان قريباً من المنطوق به. 
وأما مَل الصيد: فإنهم أجمعوا على أن محلّه من الحيوان 
البحري: وهو" السمك وأصنافه» ومن الحيوان البري: الحلال الأكل 
ا ۰ 
واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدّر على أخذه 
ولا ذبحه أو نحره: فقال مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته 
النحر» ويُذبحَ ما ذكاته الذبح» أو يُفعلٌ به أحذهما إن كان مما يجوز 
فة الام ان جا وقال أبو حنيفة والشافعئ”: إذا لم يقدر على ذكاة 
البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. 
وسبب اختلافهم: معارضة الأصل في ذلك للخبرء وذلك أن 
الأصل في هذا الباب: هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو 
النحر» وأن الوحشي يؤكل بالعقر. 
() الأحسن: كانوا. 
() آي : الصيد. 
)۳( الصواب : هو . 
ق الانی: 


)( وأخمك. 


AVA 


وأما الخبر المعارض لهذه الأصول: فحديث رافع بن خديج وفيه: 
قال : فندً منها بعير» وکان في القوم خیل يسيرة› فطلبوه فأعياهم› 
فأهویٰ إليه رجل سهم » فحبسه الله تعالیٰ به» فقال النبي عليه 
a‏ «إِنّ لهذه البهائم اواب کأواید الوحش» ف عْكه ا 
کا . والقول بهذا الحديث أولى ا لانه لا ينبغي أن 
ا فد الأصل› مع أن لقائلٍ أن يقول: إنه جار مَجرى 
الأصل في هذا الباب» وذلك : العلة في كون العقر ذكاة في بعض 
الحيوان ليس شيا أكثر من عدم القدرة عليه» لا لأنه وحشي فقط› فإذا 


و حل هذا المعنى من الإنسى جاز أن تکون ذکاته ذکاة الوحشى»› فیتفق 
Ll‏ الباب الثانى 
فيما يكون به الصيد 
والأصل في هذا الباب ايتان وحديثان: 
الاية الأولى: قوله تعالی: « اما لين اموا سبلو آله ىو يِن كيد 
تال یدیک رما 4 . 
والثانية: قوله تعالل: فل ال کم الطيّث وما عَلَمْنّم يِن رار 
بین الاية" . 
فأحدهما: حديث عدي بن حاتم : وفیه: أن رسول الله ييه قال له: 
(1) إذ رواه الجماعة . [تأبدت البهيمة: توخشت]. 


(۲) المائدة: 4 
() الرابعة من سورة المائدة. 


AV۹ 


«إذا أرْسَلْتَ كلابك | وَذْكرَتَ اس الله عليه فكل مما مسك 
عَلَيْكَ» وإن َل الكلبُ فلا ا فاي حاف أن كود ا 
نقسه» وإِن خالَطها كلا غَيْرّها فلا ا LT‏ لبك وَل 
تسم على غيْره) . وسأله عن المعراض”" فقال: «إذا أصَابَ بعَرْضه قلا تأكُلْ 
لَه وَقيذ»". وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب. 

والحديث الثاني : حديث أبى ثعلبة الخشني» وفيه من قوله عليه 
الصلاة والسلام: فاا ا فْسَم الله ثم كل و صِذت بكلرك 
المُعَلّم فَاذكر اسم الله ثم كلْ» وما صِدت بكلبك الذي ليس بمُعَلّم 
َأذْرَكَتَ َكانه e‏ وهذان الحديشان اتفق أهل الصحيح على 
إخحراجهما. 

والالات التي يصاد بها: منها ما اتفقوا عليها بالجملة» ومنها ما 
اختلفوا فيها وفي صفاتهاء وهي ثلاث: حيوان جارح › ومحدّد: ومثقل. 

فما المحدّد: فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام» للنص عليها 
في الكتاب والسنة. وكذلك بما جرى مَجراها مما يَعقرء ما عدا الأشياء 
التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي وهي: السن والظفر 
والعظم. وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معن لإعادته. 

وأما المثقل: فاختلفوا في الصيد به» مثلٌ الصيد بالمعراض © 
ال فن الاد من ل بج بن ذلك الاما ادر دكات و 
من أجازه على الإطلاقء ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر 
بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد؛ فأجازه إذا خرق» ولم يجزه إذا لم 
)۱( سيأتي بيانه قريباً. 
(۲) رواه الجماعة. [وقيذ: مضروب] 


)۳( رواه الشيخان وأبو داود. 
)٤(‏ وهو السهم الذي لا ريش لهء أي: لا نصل له. 


AA‘ 


يٌخرق» وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الأمصار: الشافعي ومالك وأبو 
حنيمة وأخيد والڻوري وغيرهم› وهر راجع ك آنه لا ذکاة إلا بمحلد . 

وسبب اختلافهم “: معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضاء 
ا الأثر لها»ء وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم 
بالكتاب والإجماع» ومن أصوله أن العقرَ ذكاة الصيد. 

فمن رأیٰ أن ما قتل المخراض وق متعه على الإطلاق . ومن ر 
عقرا ا بالصید؛ وأن الوقيذ عير معتبر فيه أجازه على الإطلاق . 
ومن فرق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيرا إلى حديث عدي بنِ 

وآما الحيوان الجارح: فالاتفاق والاختلاف فيه: منه متعلق بالنوع 
والشرط»› ومنه ما يتعلق بالشرط . 

فما النوع الذي اتفقوا عليه: فهو الكلاب» ما عدا الكلبً الأسود 
فإنه کرهه قوم منهم : اللحسن البصري وإبراهيم الننخعي وقتادة. وقال 
احا ما أفرفت اعدا رخص كه ا كان هيما ٠‏ ونه قال إساف: 
وأما الجمهور فعلى إجازة صیده إذا کان فلا 

واست اختلافهم : معارضة القياس للعموم» وذلك أن عموم قوله 
تعالى : « َمَاعَلَمَّّم من رار مُكلّبيك يقتضي تسويةَ جميع الكلاب في ذلك. 
وأمْرُه عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهيم“ يقتضي في ذلك 
القياس أن ل يجور اصطباده على ري من رأیٰ أن ن 0 على فاد 
المنهى عنه. ) 
(۱) آي : في المثقل. 
(۲) آي: الباب. 


)۳( ي : أسود. 


AAI 


وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب› 
جوراح الطيور وحيواناتها الساعية: فمنهم من أجاز جميعها إذا علمت 
حتی الو کما قال ابن شعبان» وهو مذڏذهب مالك وأصحابه» وبه 
قال فقهاء الأمصار» وهو مروي عن ابن عباس (أعني: أن ما قبل التعليم 
من KR‏ الجوارح فهو الة لذكاة الصبد) . وقال قوم : :+ اصطباد بجارح 
ما عدا الكلبَ» ا صقر › ولا غير ذلك؛ الاما ركت ذکاته› 
وهر قول ا د ستثنىٰ بعضهم من الطيور الجارحة البازى فقط 
فقال : يیجور صہدذه وحده. 

وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قياس سائر الجوارح على الكلاب. وذلك أنه قد يظن أن 
النصض إنما ورد في الكلاب (أعني : قوله تعالی : $ وما علْمتر عَلَنَنّر ص رارج 
مكلبين€) إلا أن يأولّ E E‏ 
لفظ الكلّب» ويدل على هذا عمومٌ اسم الجوارح الذي في الآية» فعلى 
هذا يكون سببٌ الاختلاف : الاشتراكٌ الذي في لفظة مكلبين . 

والسبب الثاني : هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه آم لا؟ 
وإن کان من شرطه فهل يوجد في غير الکلب أو لا يوجد؟ 

فمن قال: لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب؛ وأن لفظة مكلبين 
هي مشتقة من اسم الكلّب لا من اسم غير الكلب؛ أو أنه لا يوجد 
الإمساك إلا في الكلب (أعني: على صاحبه) وآن ذلك شرط قال: لا 
يصاد بجارح سوئ الكلب. 


)١(‏ وهو القط الأهلي والبري. 
(۳( آي : ا 


AAY 


ومن قاس على الكلب سائر الجوارح» ولم يشترط في الإمساك 
الإمساك على صاحبه قال: يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم. 


Fg a E N E 
.'” أضسَكَ عَلَيْكَ فَكلْ». خرجه الترمذي‎ 


فهذه هي أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح. 


وأما الشروط المشترطة في e‏ فإن منها ما اتققوا عليهء 
وهو التعليم بالجملة» لقوله تعالى: وماعلَمّم ين رارج مكلبنَ4 . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أرْسَلْتَ كلك المْعلّ»". واختلفوا في صفة 
التعليم وشروطهء فقال قوم: التعليم ثلاثة أصناف : 


والثاني : أن نشليه ˆ فینشلى: 


والثالث أن تزجره فيزدجر. ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه 
الللاثة في الكلب ٠”‏ وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر 
الجوارح”“. 


(1) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي» والعمل على هذا 
عند آهل العلم. قال المنذري: مجالد فيه مقال. وخرجه أيضاً أبو داود عن 
مجالد أيضاً. 

(۲) وهو الحديث المتقدم أول الباب. 

(۳) أي: ترسله. 

() الصواب: فينزجرء أو تزدجره فیزدجر . 

() بل خالف أبو حنيفة وقال: تعليم ذي الناب يكون بترك الأكل من الفريسة. 
والمقصود بالكلب هنا: کل ذي ناب . 

)0( والجمهور على اشتراطها في ذوات المخلب. 


AAT 


فاختلفوا أيضاً في: هل من شرطه أن لا يأكلّ الجارح؟ فمنهم من 
اشترطه على الإطلاق ٠‏ ومنهم من اشترطه في الكلب”" فقط”. وقول 
مالك : إن هذه الشروط الثلائة شر ط في الكلاب وغيرها. وقال ابن 
حبيب من أصحابه: ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من 
الجوارح مثل البراة والصقور“ وهو مذهب مالك (أعني: آنه ليس من 
شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل). واشترطه بعضهم في 
الكلب» ولم يشتر طه فیما عداه من جوارح الور ومنهم من اشتر طه 
کما قلنا فى الكل . 

والجمهور”“ على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكلء لأن 
تضريّه إنما تكون بالأكل فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين : 

أحدهما: هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ 

والثاني : هل من شرطه ل یأکل؟ 

وسبب الخلاف فى اشتراط الأكل أو عدمه شيئان: 

أحذهما: اختلاف الاثار فى ذلك. 


والثاني: هل إذا أكل فهو ممسك أم لا؟ 
فأما الآثار: فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم © وفيه : قن اكل 
فلا اكل فاي احا فان كود عا افا عل سه 


(۱) کالشافعی. 
0 

(۳) كأبى حنيفة وآحمد. 
E ()4(‏ 

)٥(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
)٩(‏ عدا الشافعي . 

(۷) آول الباب. 


AAS 


الت الجاخن اا خد ا لعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله ل : «إذا أَرْسَلّْتَ كلبك الْمُعَلَّم وَذَكَرْتَ اسم الله فَكَلْ» قلتٌ: 
سا رس ا 0 

فمن جمع بين الحديثين: بان حمل حديث عدي بن حاتم على 
الندب» وهذا على الجواز قال: ليس من شرطه ألا يأكل. ومن رجح 
حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه؛ وحديث أبي ثعلبة 
مختلف فيه؛ ولذلك لم يخرّجه الشيخان البخاري ومسلم وقال: من 
شرط الإمساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال: إن أكل الصيد لم 
يؤكل» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قول 
ابن عباس. 

ورخص في أكل ما أكل الكلبُ كما قلنا مالك وسعيد بن مالك 
وابن عمر وسليمان. وقالت المالكية المتأخرة: إنه ليس الأكل» بدليل 
على أنه لم يمسك لسيده» ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاةء لأن نية 
الكلب غير معلومة» وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه. 

وهذا الذي قالوه خلاف النص فى الحديث وخلاف ظاهر الكتاب» 
وهو قوله تعالیٰ: لوا جا شی عن ٩‏ وللإمساك على سيد الكلب 
طريق تعرف به» وهو العادة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «فان 

وأما اختلافهم في الازدجار: فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس 
سائر الجوارح في ذلك على الكلب» لأن الكلب الذي لا يزدجر لا 


۰ )۱( رواه آبو داود. وقال الذهبي : هو حدذدیث منکر › وقال ابن حرم ساط » وقال 
(۲) المائدة: .٤‏ ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة عََكم). 


AAo 


يسم معلَّماً باتفاقء فأما ساثرٌ الجوارح إذا لم تنزجر هل“ تسمى معلّمة 
أم لا؟ ففيه التردد» وهو سبب الخلاف. 
ÛU‏ الباب الثالكث 
فی معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 

واتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هى العقر. واختلفوا فى 
شروطها اختلافا كثيراء وإذا اعسَبَرْتَ أصولها التی هی أسباب الاختلاف 
سوىٰ الشروط المشترطة فى الالة وفى الصائد؛ وجدتها لمانية شروط : 

اثنان يشتركان فى الذكاتين (أعنى: ذكاة المصيد وغير المصيد) 
وهی . النبة» والتسمية . 

وسته تختص بهذه الذكاة: 

أحدها: أنها إن لم تكن الالة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد 
الد مانلا اة بجي أن وذ دة الحواة الات ادا قير خله قا 
أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب» وأما إن كان قد أنفذ 

والثاني: أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد لا 
من غيره (أعني: لا من الألة كالحال في الحبالة”)» ولا من الجارح 
كالحال فيما يصيب الكلبٌ الذي و من ذاته. 


والثالث: أن لا يشاركه فى العقر من ليس عقره ذكاة. 


(۱) لعل الصواب : فهل . 
9 


AA" 


والرابع : أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابه» وذلك عند غيبته 
عن عينه. 

والخامس: أن لا يكون الصيد مقدورا عليه فى وقت الإرسال 
وا ) 


فهذه هی أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها 
عَرَض الخلاف بين الفقهاء» وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه 
الشروط» ويختلفون في وجودها في نازلة نازلةء» كاتفاق المالكية على أن 
من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من الصائد» واختلافهم إذا أفلت الجارح 
من يده أو خرج بنفسه؛ ثم أغراه؛ هل يجوز ذلك الصيد أم لا؟ 2 
هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط أو لا يوجد» كاتفاق أبي حنيفة 
ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن يُذكى إذا E‏ 
عليه قبل أن يموت»› واختلافهم بين أن يُحَلصه حياً فيموتَ في يده قبل 
أن يتمكن من ذكاته: فإن أبا حنيفة منع هذاء وأجازه مالك» ورآه مث 
الأول (أعني : إذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حت مات) لتردد 
هذه الحال بين أن يقال أدرکه غير منفوذ المقاتل» وفي غير يد الجارح» 
فأشبه المفرط أو لم يشبهّه فلم يقع منه تفريط. 

وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترّطة في الصيد مع 
سائر الشروط المذكورة في الالة والصائد نفسه على ما سيأتي؛ يجب أن 
یذکر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فیه» وأسباب الخلاف في ذلك 


آما التسمية والنية: فقد تقدم الخلافُ فيهما وسببّه فى كتاب 

الذبائح» ومن قَبَل اشتراط النية في الذكاة لم يَجُز( عند من اشترطها إذا 

أرسل الجارح على صيد وأخذ آخرَ) ذكاة ذلك الصيد الذي لم يُرسَل 
NAY‏ 


عليه » وره قال مالك . وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ذلك 


جائز ويؤکل . 
غير مرئي“› کالذی E E‏ 


هل هنالك شيء ام لا؟ E‏ 

وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي 
ذكرناها (وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله؛ إنما يكون ذكاة لم 
يدركه المرسل حيا): فباشتراطه"“ قال جمهور العلماء لما جاء في 
حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«رَإنْ أذْركَتَةُ حا فاذْبَّ. وكان النخعي يقول: إذا أذركتة حياً ولم 
يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله» وبه قال الحسن 
البصري مصيراً لعموم قوله تعالى: ‏ ککواعا أمسعَبكم) ٠‏ . 

منْ قبل هذا الشرط قال مالك: لا یتوانی المرسل في طلب الصيد» 
فإن توان فأدركه ميتاً؛ فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكلهء وإلا لم 
يحل؛ من أجل أنه لو لم توان لکان يمکن أن يدرکه حياً غير منفوذ 
المقاتل . 

وأما الشرط الثانى (وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص» ويكون 
ا فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه 
الحبالة والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها: فمنع ذلك مالك 
ا او د ا و 


)١(‏ أي: التذكية إذا أدركه حياً. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) المائدة: ٤‏ 


. وأبو حنيفة‎ )٤( 


AAA 


لم يجز مالك © الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر» ثم 
عاد إليه من قبل نفسه. 

وآما الشرط الثالث (وهو أن لا يشاركه فى العقر من ليس عقره 
ذكاة له): فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر» ا رى 

وأما الشرط الرابع (وهو أن لا يشك في عين الصيد» ولا في قتل 
جارحه له): فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه: 
فقال مالك مرة: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت 
به آثرا من كلبك» أو كان به سهمك ما لم يّبت» فإذا بات فإني أكرهه. 
وبالكراهية قال الثوري» وقال عبد الوهاب: إذا بات الصيد من الجارح 
لم يؤكل» وفي السهم خلاف» وقال ابن الماجشون: يؤكل فيهما جميعاً 
إذا جد منفوذ المقاتل. وقال مالك في المدونة: لا يؤكل فيهما جميعاً 
إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعى : القياس أن لا تأكله 
إذا خاب عنك مصرعه. وقال أبو حنبفة: إذا توارى الصيد والكلب فى 
طلبه فوجده المرسل مقتولاً جاز أكله ما لم يترك الكلبٌُ الطلب» فإن 
ترکه کرهنا اکله. 


|١‏ الشك العارض فى عين الصيد أو فى ذكاته. 


والنسائي والترمذى(“ وآبو داود عن آبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال: کل ما ل ینتن». ورویٰ 


(۱) وغیره. 


)۳( بل لم يروه الترمذي› کَما قال الغماري . 


AAA 


مسلم عن أبي ثعلبة أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رَمَيْت 
ك قات عك فرع فكل مال وق جدیت غا یر 
0 أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إذا وجدذت سَهمَكَ فيه وله تجد فيه 
ر سبع وَعَلِمْتَ أن 0 سَهْمَكَ مله فكلْ»” . 

ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح 
فيسقط فى ماء» أو يتردى من مكان عال: فقال مالك: لا يكل لأنه لا 
يدري من أي الأمرين مات إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتلة ول نشك 
أن منه مات» وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إن وقع في 
ماء منفودٌ المقاتل» ويؤكل إن تردىٰ. وقال عطاء: لا يؤكل أصلا إذا 
أصيبت المقاتل؛ وقع في ماء أو تردى من موضع عال» لامکان أن يکون 
زهوق نفسه من قبل التردي» أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاد 
المقاتل. 

وأما مونه من صدم الجارح ل . فإن ابن القاسم ملعه اا على 

چ“ a “f‏ ۴ ا وره کے ر م اہ رہ 

المثقل» وأجازه أشهب““ لعموم قوله تعالی : * فکلوأعا امسن علّکم ¢ .ولم 
يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى. 

وأما کونه في حين الإرسال غير مقدور عليه : فإنه شرط فيما 
علمت متفق عليه › وذلك يو جد إدا کان الصيد وا 1 أخلة بالید 
دون خحوف أو غرر“» إما من قبل أنه قد نشب في شيء» آو تعلق 
بشي ء » أو رماه أحد فکسر جناحه أو ساقه . 
)١(‏ ليس هذا لفظ مسلمء بل لفظه: «ينتن» كما في الحديث الذي قبله. 
)۲( رواه النسائي والترمذي وصححە . 
(۳) وهو الشرط السادس» وقد قذمه المؤلف على الخامس . 
€3 وهر المشهور› وعليه الشافعي وأبو حنيفة» خلافا لخم وأبي يوسف ومحمد. 
)6( وهر الشرط الخامس › وقد أخره المؤلف عن السادس . 
)٦(‏ آي : خطر . 


۸۹۰ 


وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن 
يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه» مثل أن تضطره 
الكلاب فيقع في حفرة» فقيل في المذهب: يؤكل» وقيل: لا يؤكل. 

واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو: فقال 
قوم : يؤكل الصيد دون ما بان منه. وقال قوم: يۇكلان جميعاً . وفرق 
قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلاً أو غير مقتل: فقالوا: إن كان مقتلاً 

جميعاًء وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضوء وهو معن 
قول مالك» وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفينء أو 
یکون أحدهما أكبرَ من الثاني . 

وس احتلافهم: معارضة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما قطعَ منَ 
البهيمة وهي حي فهو مي لعموم قوله تعالى: « فكوا ما امس عَلنك 4 
ولعموم قوله تعالیٰ : : kA‏ ور را0 . 

فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقاً قال: يؤكل الصيد والعضو 
المقطوع من الصيد» وحمل الحديث على الإنسي. ومن حمله على 
الوحشي والإنسي معا واستشنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع 
فقال: يؤكل الصيد دون العضو البائن. ومن اعتبر فى ذلك الحياة 
الستفرة (أعت: فى قول وهي اة فرق ين أن بكرن العض سخا آر 
غير مقتل . 


(1) وعليه الشافعي وإحدى روايتي أحمد. 
(۲) وعليه أبو حنيفة. 

(۳) رواه أصحاب الستن بسند حسن. 
(4) المائدة: .۹٤‏ 


۸۹۱ 


01 الباب الرابع 
في شروط القانص 
وشروط القانص هي شروط الذابح نفسهء وقد تقدم ذلك في كتاب 
الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها. 
ويخص الاصطياد في البَرَّ شرط زائد وهو: أن لا يكون مُحرماء 
ولا حلاف في ذلك لقوله تعال : ورم که م OE‏ 2 
فإن اصطاد مُخرم فهل يحل ذلك الصيد و 
لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء: فذهب مالك" إلى أنه ميتة» وذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. 
وسبب اختلافهم: هو الأصل المشهورء وهو: هل النهي يعود 
بفساد المنهي أم لا؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. 
واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوس المعلم: فقال مالك : 
الاصطياد به جائزء فإن المعتبرَ الصائدٌ لا الألةء وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة وغيرهم . وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري› 
لأن الخطاب في قوله تعالی : ٭ وَمَاعَلَمّتّم ن ارارم ملين" متوجه نحو 
وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب» و الله الموفق 
للصواب. 


.٩٦ المائدة:‎ )١( 
٤ المائدة:‎ )۳( 
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كتاب العقيقة 


والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: 
الأول: في معرفة حكمها. 

الثاني : في معرفة محلها. 

الثالث: في معرفة من يعق عنه» وكم يعَق. 

الرابع: في معرفة وقت هذا النسك. 

الخامس: في سن هذا النسك وصفته. 

السادس: في حكم لحمها وسائر أجزائها . 


[الباب الأول] 
[فى معرفة حكمها] 
فأما حكمها: فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة. وذهب 
الجمهور إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة» وقد 
قيل : إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوّع . 
وسبب اختلافهم: تعارض مفهوم الاثار فى هذا الباب» وذلك أن 
ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كلْ غُلام 


A4 


۰ (١ ر‎ o و‎ 


مرتهن بعقیقته تذبَح عنه يوم م سابعه» E‏ عنه الاأدّى»" يقتضي 
او وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال: 
«لا أحتُ العْقَوق”» وَمَنْ ولد لَه وَلَدّ فاخب أن يسك ن ر 
يعر يقتضي الندبَ أو الإباحة. فمن فهم منه الندب قال: العقيقة 
سنة. ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض. وخرَّج الحديثين ا 


داود. ومن أخحذ ببحدیٹ سمرة أوجبها . 
[الباب الثانى] 
زفي معرفة مخلها] 

وأما محَلها: فإن جمهور العلماء على آنه لا يجوز في العقيقة إلا 
ما يجوز في الضحايا من ا الثمانية. وأما مالك فاختار فيها 
والبقر أو لا e‏ وساثر الفقهاء على اد أن الیل اض . من 
البقر» والبقر أفضل من الغنم. 

وسبب اختلافهم : تعارض الأثار في هذا الباب والقياس. 


أما الأثر: فحديث ابن عباس: «أن رسول الله ية عق عن الحسنِ 
وال كا ك وقوله: عن لحار شان رَعَن الغلام 


. رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي‎ )١( 

(۲( کأنه کره اسم العقيقة . 

(۳) رواه ابو داود والنسائي . 

)٤(‏ الإبل والبقر والغنم والمعز» ذكورها وإناثها. 

)١(‏ والمعتمد أنه يجزي» وإن كان الضأن أفضل. 

() رواه أبو داودء ورواه النسائي وقال: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن 
دقيی العيد. 


۸۹٤ 


اا ٠ے‏ خا ای درد 

وأما القياس: فلأنها نسك» فوجب أن يكون الأعظمُ فيها أفضل› 
قياساً على الهدايا . 

[الباب الثالث] 
[في معرفة من يعَق عنه» وكم يعق] 

وأما من يُعَق عنه: فإن جمهورهم على أنه يق عن الذكر والانثى 
e‏ فقط . الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. وأجاز 
: 0 عن الكبير" . 


ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير: قوله عليه الصلاة والسلام: 
يوم انى . ودليل من خالف: ما روي عن انس" «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام عق عن شه ةا ع لو ودلیلهم أيضاً على 
تعلقها بالانشی : قوله عليه الصلاة و عن الجارية شاة وعن الغلام 
شاتان». ودليل من اقتصر بها على الذكر : قوله عليه الصلاة والسلام: 
کل غلام متهن ترت 

وأما العدد: فإن الفقهاء اختلفوا أيضاً في ذلك: فقال مالك: يعَق 
عن الذكر والأنشى بشاة شاة. وقال الشافعي انو کور واو ا 


(۱) رواه بو داود والنسائي . 

(۲) وهو الشافعي . 

() إلى البلوغ» ثم يعق عن نفسه. 

)٤(‏ كما في الحديث المتقدم في الباب الأول. 
)٥(‏ رواأه البيهقي› وصححه الغماري . 

. وقد تقدم قریباً في الباب الثاني‎ )٦( 

(۷) الحديث تقدم في الباب الأول. 

(۸) لعل الصواب: داود من غير لفظ (أبو). 
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ا يع عن الجارية شاة» وعن الغلام سانان . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب. 

فمنها : حدذدیٹثٹ ام کور الكعبية حرجه ابو داو 8 سمعت 
رسول الله يي يقول في العقيقة: «عَن الغلام شاتان مُكافأتان» وَعَن 
الجارية شاة» والمكافأتان: المتماثلتان. وهذا يقتضى الفرق فى ذلك بين 
الذكر والأنشى . 

a Ol 2 fu 

وما روي : «انه عق عن الحسن والحسین کبشا کبہشا) يمتصي 

الاستواء بينهما. 


[الباب الرابع] 
[في معرفة وقت هذا النسك] 


المولود» ومالك لا يعد فى الأسبوع ايوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراء 
عق ليلا لم يجزه. واختلف أصحاب مالك في مبدأً وقت الإجزاء» فقيل : 
وقت الضحايا (أعني ضحى). وقيل: بعد الفجرء قياساً على قول مالك 
فى الهداياء ولا شك أن من أجاز الضضايا للا آأجاز هذة. للا وقد 
قيل : يجوز في السابع الثاني“ والثالك. 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

)۲( والنسائي والترمذي وصححه. 

(۳) وقد تقدم الحديث قريبا في الباب الثاني . 
)4( وهو في اليوم الراب شو 

)6( وهو في اليوم الحادي والعشرین . 


۸41٦ 


[فی سن هذا النسك وصفته] 
وأما سن هذا النسك وصفته: فسن الضحايا وصفتها الجائزة 
(أعني : أ ا فما هن الروت ها يتقىٰ في الضحايا)» ولا أعلم في 
هذا خلافاً فى المذهب ولا خارجاً منه. 


[في حكم لحمها 2 e‏ 
الأكل والصدقة و اليم 


وجميع العلماء على أنه كان يدمَىٰ رأس الطفل فى الجاهلية بدمهاء 
وأنه نسخ في الإسلام» وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال: «كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء 
الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»'“. وشذ الحسن وقتادة 
فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم. 

واستحب کسر E‏ لما کانوا في الجاهلية يقطعونها من 
المفاصل . 

واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع» والصدقة بوزن شعره 
فضهة : فقيل : هو مستحب » وقیل : هو عير مستحب » والقولان عن 


ا روا آصحاب a‏ و صححه . 


A4۷ 


مالك والاستحباب أجود» وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في 
الموطا: “ «آن فاطمة بنت.زشول الله ك حلقت شعر اخسن والخسي 


ورت وام كلثوم» وتصدقت بزنة ذلك فضة). 


. وأبو داود والترمذي› وقال : حسن غریب‎ )١( 


A4۸ 


كتاب الإأطهمة والإأشربة 


والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بحملتين : 
الجملة الأولى: نذكر فيها المحرّمات في حال الاختيار. 
الجملة الثانية : نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار. 


الجملة الأولى 
[المحرّمات في حال الاختيار] 

والأغذية الإنسانية نبات وحيوان: فأما الحيوان الذي يغتذى به 
فمنه حلال في الشرع» ومنه حرام» وهذا منه برّي ومنه بحري . 
والمحرّمة منها ما تكون محرَّمة لعينهاء ومنها ما تكون لسبب وارد 
عليها. وکل هذه منها ما اتفقوا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه . 

فأما المحرمة لسبب وارد عليها: فهي بالجملة تسعة: المَيتة› 
والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وكل ما 
نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكلهء 
والجلالة» والطعام الحلال يخالطه نجَّس. 

فأما الميتة: فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر» واختلفوا في ميتة 
البحر على ثلاثة أقوال: فقال قوم: هي حلال بإطلاق'. وقال قوم: هي 


)١(‏ وعليه مالك والشافعي. 


۸4۹ 


حرام بإطلاق . وقال قوم : : ما طفا من السمك حرام › وما جزر عنه البحر 
)۱ 
فهو حلال ١‏ 
بعضها لبعض معارضة جزئية . 
ھ2 م ص و2 

فأما العموم: فهو قوله تعالن: 3مّت اث4 

وأما الاثار المعارضة لهذا العموم معارّضة كلية فحديثان: الواحد 
متفق عليه» والاخر مختلف فيه. 

أما المتفق عليه: فحديث جابر» وفيه: «إن أصحاب رسول الله اة 
وجدوا حوتا د يسم العنبر» أو دابة قد جزر عنه البحرء فأكلوا منه بضعة 
وعشرین توا أو ا نم قدموا على رسول الله َا فأخبروه فقال : 
َل مَعَكُمّْ من لحه شَيْءٌ: فارسلوا منه إل رسول اله بلا فأكله . 


وأما البحديث الثاني المختلف فيه : فما رواه الف © عن أبي 
هريرة : «أنه سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماه الحل مته . 


وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية: فما روئ 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 

(۲) المائدة: ۳ 

(۳) رواه الشيخان والنسائي . 

)٤(‏ وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة والترمذي» وحكى الترمذي عن البخاري 
تصحیحه » وقد تقدم في الطهارة في الباب الثالكث (في المياه) ص ١ه‏ . 


q+ 


ال اا ا ار عفار وا اا ر وت 
حديث أضعف عندهم من حديث مالك . 

وسبب ضعف حديث مالك: أن فی رواته من لا يعرف . وأنه ورد 
من طریتق واحد. قال أبو عمر بن عبد البر: بل رواته معروفون وقد ورد 
من طرق . وسبب ضعف حديث جابر : أن الثقات أوقفوه على جابر. 

فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم 
الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر» إذ لم يرد في ذلك 
تعارض. ومن رجح حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقاً. وأما من قال 


وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي» وبالمنع مطلقاً قال أبو 
حنيفة وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. ‏ 

وآما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة: فلا خلاف أن حكمها عندهم 
حكم الميتة. 

وأما الجلالة (وهي التي تأكل النجاسة): فاختلفوا في أكلها. 

أما الأثر: فما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم 
الجلالة وألبانها» خرجه أبو داوو ° عن ابن عمر. 

وأما القياس المعارض لهذا: فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب 
إل لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائهء فإذا قلنا: إن لحم الحيوان حلال؛ 
)۱( رواه بو داود. 


)۳( والنسائي والترمذي وقال: حسن غریب . 


۹۰۱ 


كما لو انقلب تراباًء أو كانقلاب الدم لحما أ. والشافعي“ يحرم الجلالةء 
ومالك“ یکرهها. 

وأما النجاسة تخالط الحلال: فالأصل فيه الحديث المشهور 
حدیث أبي هريرة وميمونة : «أنه سثل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع 
في السمن فقال: إن كانَ جامداً فاطرَحُوها وما حَولهاء وكلُوا الباقيء 
وإِنْ کان ذائباً فاریقوه أو لا تقربو . 

وللعلماء فى النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان: 

أحدهما: من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير 
المشهورء والذي عليه الجمهور. 

والثاني : مذهب من يعتبر في ذلك التغير» وهو قول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك . 
من حجعله من باب الخاص آزند به الخاص»› وهم أهل الظاهر › فقالوا: 
هذا الحديث يمر على ظاهره» وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرْها بالنجاسة 
أو لا تغيرها بها . 

ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام» وهم الجمهور» 
فقالوا: ا ا ا i‏ إلا آنه لم 
يتعلل لهم الفرق بين أن کون EE‏ و ذائاً لوجود المخالطة في هاتين 
الحالتين» وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر (أعني: في حالة 


(1) بل أحمد. 
(۲) وأبو حنيفة والشافعي . 
(۳( رواه البخاري وأصحاب الششن: 


الذوبان)"» ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرةء 
فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره» 
ا عليه» ولذلك آقرته الظاهرية كله على ظاهره. 
وأما المحرمات لعينها: فمنها ما اتفقو وا أيضاً عليه» ومنها ما 
اخحتلفوا فيه : 
فأما المتفق منها عليه: فاتفق المسلمون منها على اثنين: لحم 
فأما الخنزير: فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلده» واختلفوا 


: 0 ا . ن 
في الانتفاع ر وقي طهارة جلده مدبوغا وعير مدبوع “ وفك 
نمدم ذلك في کتاب 


واختلفوا في غير المسقوم منه . 


وكذلك اختلفوا في دم الحوت: فمنهم من زا ee‏ ومنهم 
من لم ره ee‏ والاختلاف في هذا کله موجود في مذهب مالك 


وخارجاً عنه. 


وسبب اختلافهم في غير المسفوح: معارضة الإطلاق للتقييدء 


(1) بل يتعلل الفرق» لأن المائعم تصل النجاسة لكل أجزائه» بخلاف الجامد فلما 

(۲) فحرّمه الشافعي خلافاً للبقية. 

(۳) وعند جميع الأئمة لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ. 

)٤(‏ في الباب الثاني في معرفة أنواع الننجاسات في المسألة الثانية ص ٤١٠٠ء‏ والثالثة 
0 . 

. كمالك والشافعي‎ )١( 

(0) كأبي حنيفة. 


۴۳ 


وذلك أن قوله تعالیٰ : وح رمت اک یک أَلميَْة ولم ) يقتضي تحريم مسفوح 
الدم وعیره. وقوله تعالی : $ أو دما ا يقتضي بحسب دلیل 
الخطاب تحريم | لمسفوح فقط 

فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح. ومن رأى 
أن الإطلاق يقتضي حكماً زائداً على التقييد؛ وأن معارضة المقيد للمطلق 
إنما هو من باب دليل الخطاب؛ والمطلق عام؛ والعام أقوى من دليل 
الخطاب؛ قضی بالمطلی على المقيد» وقال : يحرم قلیل الدم و 
(أعني: أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل). وأما أكل 
دم یسیل من اللخون الحي فقليله وكثيره حرام» وكذلك الدم من الحيوان 
المحرم الأكل وإ ڏکي فة فقلیله وکثیره حرام » ولا خلاف في هذا. 

وأما سبب اختلافهم في دم الحوت: فمعارضة العموم للقياس : 

أما العموم: فقوله تعالى: « وَألدَمٌ). 

وآما القياس: فما يمكن أن بوهم من كون الدم تابعاً في التحريم 
دمه)» ولذلك رأیٰ مالك أن ما لا دم له فليس بميتة. 

قال القاضي: وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة”"› 
ويذكر الفقهاء في هذا حديثاً مخصْصاً لعموم الدم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّث نا ميان وَدمان»““. وهذا الحديث في غالب ظني ليس 
)١(‏ الأنعام: .٠٤١‏ 


(۲) والجمهور على خلافه. 

(۳) فى المسألة الرابعة من الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات ص ٠١١۷‏ . 

)٤(‏ رواه احمد وابن ماجه» وسنده صحیح کما قال الغماري› وقد تقدم في المسألة 
الرابعة من الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسة. 


4 


هو في الكتب المشهه؛ة من كتب الحديث. 
وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة : 
أحدها: لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع. 
والثاني: ذوات الحافر الإنسية. 
والثالث: لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم. 
والرابع : لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبفها بالطبع. 
وحكى أبو حامد""“ عن الشافعي أنه يُحرّم لحم الحيوان المنهي عن 


قتله» قال : كالخطاف والنحل. فيكون هذا جنساً خامساً من المختلف 


[المسالة الأولى] 
[لحوم السباع من الطير» ومن ذوات الأربع] 
فأما المسألة الأول: وهي السباع ذواتٌ الأربع» فروى ابن القاسم 
عن مالك أنها مكروهة» وعلىٰ هذا القول عوّل جمهور أصحابه وهو 
المنصور عندهم. وذكر مالك في الموطاً ما دليله أنها عنده محرمة»› 
وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: اكل كل ذي ناب من السباع حرام“ وعلى ذلك الأمر عندنا.. 


(1) الغزالي. 
(۲) وهو الخفاش . 
)۳( وكذا الهدهد. 


. روأه مسلم والترمذي والنسائي‎ )٤( 


وا تحريمها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب” ۰ مالك وأبو ا 


إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة: فقال أبو حنيفة: كل ما أكل 
اللحم فهو سبع › حتی الفيل والضبع واليربوع عندذه من السباع» وكذلك 
السنور. وقال الشافعي: يؤكل الضبع والثعلب"» وإنما السباع المحرمة 
التي تعدو على الناس كالأسد والتّمر والذئب. وكلا القولين في 
المذهب. وجمهورهم على أن القرد لا يۇك ° ولا ينتفع به. وعند 
الشافعبي أيضاً أن الكلب حرام لا ينتفع به“ لأنه فهم من النهي عن 
سۇره نجاسۀ عینه. 

وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع 
معارضة الكتاب للاثار: وذلك أن ظاهر قوله: قل لہ اد فی ما أوسى إل 
2 رما عل طاعم يطعمه: 4 الابة؛ أن ما عدا المذكور في هذه الاأية 
حلال . وظاهر حدیٹث أبي ثعلبة الخشني آنه قال : (نهی رسول الله ل عن 
أكل کل دي ناب من السباع» أن السباع محرمة » هکذا رواه البخاري 
ا 

وأما مالك فما رواه في هذا المعنى من طریق أبي هريره هو ا 
في المعارضة» وهو أن رسول الله ية قال: «أكْل كَل ذي ناب من السباع 
حرام . ۰ 


(1) لعل الصواب: من أصحاب. 

(۲( وأحمد. 

(۳) وقال أحمد: يؤكل الضبع دون الثعلب. 

)٤(‏ خلافاً لمالك» فيؤكل مع الكراهة. 

() وعند أبي حنيفة وأحمد: أكله حرام» وعند مالك: مكروه. 
٠٤١ )٦(‏ من سورة الأنعام. 

(۷) وأصحاب السنن . 


وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الاية بأن يحمل 
النهي المذكور فيه على الكراهية. وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن 
الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للاية عند من رأى أن الزيادة 
نسخ» وأن القران يُنسخ بالسنة المتواترة. 

فمن جمع بين حديث آبي ثعلبة والاية حمل حديث لحوم السباع 
على الكراهية. ومن رآىٰ أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما في 
الآأية حَرَّم لحوم السباع. ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان 
فاستدلالاً بعموم لفظ السباع. ومن خصص من ذلك العادية فمصيراً لما 
رویٰ عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 
اکلها؟ قال: نعم» قلت : أصيد هي؟ قال: نعم٬‏ قلت : فأنت سمعت 
ذلك من رسول الله ڳيء؟ قال: نعم" . وهذا الحديث وإِن کان انفرد به 
عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث. ولما ثبت من إقراره 
عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه . 

وأما سباع الطير: فالجمهور“ على أنها حلالء لمكان الآية 
المتكررة» وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: «نهى 
رسول الله علا عن كل کل ذي ناب من السباع٬‏ وکل ذي مخلب من 
الطير. إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان. وإنما ذكره أبو 
واوو 
(1) رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه أيضاً البخاري» 

ولم ينفرد به عبد الرحمن كما ذكر ابن رشد» بل توبع عليه» كما ذكر ذلك 

الغمارى . ) 
(۲( عند الجماعة إلا النسائي . 
(۳) ويؤكل الضب عند الشافعي وأحمد» ويكره عند أبي حنيفة. 
() بل مالك فقط . 
)٥(‏ بل خرجه مسلم. 
(0) وبقية أصحاب السنن . 


[المسالة الثانية] 
[ذوات الحافر الإنسية] 
وأما المسألة الثانية: وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي 
(أعني : الخيل والبغال والحمير): فإن جمهور العلماء على نحریم لحوم 
وعن مالك أنه كان يكرهها» ورواية ثانية مثل قول الجمهور. 
الله °° 
وهو مروي عن : 
وأما الخيل: فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة. 
وذهب الشافعى““ وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها. 
والسبب في اختلافهم في الحمر الإنسية: معارضة الاية المذكورة 
للأحاديث الثابتة فى ذلك من حديث جابر وغيره قال: «نهى 
الخيل». 
فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية. ومن رأى 
النسخ قال بتحريم لخر او ال ماليا درن أن رج فة غا 
وقد احتج من لم ير تحريمها بما روي عن آبي إسحاق الشيباني 


(۱) غير معتمد. 

(۲) وهي المعتمدة» كما في الشرح الصغير ج ۲ ص ۱۸۷ . 
(۳) غير معتمد. 

)٤(‏ وأحمد. 

. متفق عليه‎ )٥( 


۹۰۸ 


فنادیٰ منادي رسول الله ية أن أكفئوا القدور بما فيها”. قال ابن 


إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهىٰ عنها لأنها كانت 
تأكل الجَلة. 
- وأما اختلافهم في البغال: فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله 

تعال: * وليل والبقال وَالْحَمير لر ڪبوها وزيتةٌ 4 . وقوله مع ذلك في 
الأنعام ( ربوا نها وَمنها تأ وب ل46“ للذية الحاصرة للمحرّمات» 
لأنه يدل مفهومٌ الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب» مع 
قياس البغل أيضاً على الحمار. 

وأما سبب اختلافهم في الخيل: فمعارضة دليل الخطاب في هذه 
الأية لحديث جابر» ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار لهء 
لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارَض بقياس 
ولا بدلیل خطاب. 

[المسالة الثالثة] 
[لحوم الحيوان المأمور بقتله] 

وأما المسألة الثالثة (وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في 
الحرّم» وهي الخمس المنصوص عليها: الغراب» والحدأة» والعقرب› 
والفأرة» والكلب العقور): فإن قوماً فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي 
عن قتل البهائم المباحة الأكلٍ أن العلة في ذلك هو كونها محرمة» وهو 
مذهب الشافعي”. وقوماً فهموا من ذلك معنى التعدي» لا معن 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) النحل: ۸ 
(۳) غافر: ۷۹. 
)٤(‏ المتقدم. 
)٥(‏ وآحمد. 
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التحريمء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة “ وجمهور أصحابهما. 
[المسالة الرابعة] 
[لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس] 
وأما الجنس الرابع (وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات 
والضفادع والسرطانات والسّلحفاة وما في معناها): فإن الشافعي 
حرمها" وأباحها الغير» ومنهم من كرهها فقط . 
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث 
في قوله تعالى: « وعحرم عليه أَلْحَبهتَ 4 . فمن رأى أنها المحرمات 
بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص. 
ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال: هي محرمة. 
[المسألة الخامسة] 
[أكل الحيوان المنهي عن قتله] 
وأما ما حكاه أبو حامد”“ عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي 
عن قتله كالخطاف والنحل رَعَهٌ فإني لست أدري أين وقعت الاثار 
الواردة في ذلك» ولعلها في غ الكت المشهورة غا . 


)١(‏ بل مذهب أبي حنيفة كراهة الغراب» وحرمه الباقيء وعند مالك كراهة الكلب 
(۲) وحرم أحمد الحشرات والضفادع . 

(۳) الصواب: غيره» كمالك إذ أباح الحشرات. 

)٤(‏ كأبي حنيفة إذ كره الحشرات والسُلحفاة. 

.٠١١ الأعراف:‎ )( 

() الغزالي. 

(۷) بل حرّمه أحمد أيضاًء» وكره مالك أكل الختااف. 

(۸) بل هي في الكتب المشهورة كما قال الغماري. وهي : «نهیٰ رسول الله ڪاه عن = 
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[حكم أكل الحيوانات البحرية] 

وأما الحيوان البحري: فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن 
منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم» فقال مالك: لا بس بأكل 
جميع حيوان البحر» إلا أنه كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه 
خنزيراً» وبه قال ابن أبي ليل والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماءء إلا 
أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية"» وقد تقدم ذلك. وقال 
الليث بن سعد: أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من 
الحالات" . ) 

وسبب اختلافهم هو: هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير 
والإنسان خنزيرَ الماء وإنساته» وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل 
حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرّم في 
البر» مثل الكلب عند من يرى تحريمه. 

والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: هل هذه الأسماء. لغوية؟ . 


والثاني: هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟ فإن إنسان الماء 
وخنزيرّه يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم. 


فمن سلّم أن هذه الأسماء لغوية» ورأى أن للاسم المشترك عموماً 


قتل آربع من الدواب: النملةء والنحلةء والهدهدء والصْرّد» رواه أبو داود وابن 
حبان وصححه [الصرد: نوع من الغربان كانت العرب تتطيّر منه]. وجاء النهي 
عن قتل الضفدع عند أبي داود والنسائي والحاكم وصححه . أما النهي عن قتل 
الخطاطيف فقد رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان في الضعفاء. 
)١(‏ وعليه الشافعي . 
(۲) وعليه أحمد. 
(۳) وقال أبو حنيفة: لا يؤكل من البحر إلا السمك وما كان من جنسه. 
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لزمه أن يقول بتحريمها» ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم 
تسمونه خنزیرا. 

فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع» والحيوان المباح 
الأكل. 

[حكم الخمر والأنبذة] 

وما النبات الذي هو غذاء: فكله حلالء إلا الخمرَّء وسائر الأنبذة 
المتخذة من العصارات التي تتخمر» ومن العسل نفسه. 

أما الخمر: فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها (أعني: التي 
هي من عصير العثنب). 

وأما الأنبذة: فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يُسكرء 
وأجمعوا على أن المسكر منها حرام» فقال جمهور فقهاء الحجاز 
وجمهور المحدّثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال 
العراقيون (إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى 
وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء 
البصريين): إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو الشُكر نفسّه لا 
العين . 

وسبب اختلافهم: تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب» 
فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان: 


الطريقة الأولى: الآثار الواردة فى ذلك. 


)١(‏ بقى القنفذ» وهو حلال عند مالك والشافعي خلافاً للبقية. 
وبالجملة: يحرم بالإجماع خنزير وحمار إنسي وبغل. وعند مالك: يحرم خنزير 


وحمار إنسي وبغل وفرس» ويکره وطواط ومفترس بنابه وکلب» ویحل غير 
ذلك . 
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وال الان ته اباجيا يرا 
فمن أشهر الاثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة آنها قالت: «سثل 
رسول الله ية عن البئع “ وعن نبيذ العسل؟ فقال: كل شراب أسْكر فهو 
حَرَام» خرجه البخاري”“. وقال يحييٰ بن معين: هذا صح حديث روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر. 
i (۳) ET‏ ن 
ومنها أيضا: ما خرجه مسلم ` عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كلٌ مُشكر حَمْرٌ» وكل خمْر حرام فهذان حديثان 
صحيحان. أما الأول: فاتفق الكل عليه. وأما الثانى: فانفرد بتصحيحه 
وخحرج الترمذى“ وأبو داود والساة ‏ عن جابر بن عد الله أن 
رسول الله ب قال: «ما اشكر كثيره فقليلة حَرَام». وهو نص في موضع 
الخلاف. 
وأما الاستدلال الثانى من أن الأنبذة كلها تسم خمراً: فلهم في 
ذلك طريقتان: إحداهما: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق› 
فأما التي من جهة الاشتقاق: فإنهم قالوا: إنه معلوم عند آهل اللغة 
أن الكمر انا سحت خا لامها الا قب للك :أن لى 


. وهو من العسل‎ )١( 

)۲( ومسلم وأصحاب السن. 

(۳) وأصحاب السنن . 

0 

)١(‏ بل لم يخرجه النسائي» كما ذكر الغماري. 
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اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء 
فيها اخحتلاف بين الأصوليين› وهي غير مرضية عند الخراسانيين . 
وما الطريقة الثانية التي من جهة ت فإنهم قالوا: إنه وإن لم 
ا ال ی ) في اللغة خمرأ فإنها تسم خمراً شرعأً 
واحتجوا فى ذلك بحدیٹ ابن عمر المتقدم» وبما روي اا ا 
هريرة أن رسول الله يلو قال: «الخحْمْرٌ مِنْ هَّاتين ا ۹ 
والعتة»'“. وما روي ألا شاف ا اله کل قال: «إِنَ 
من العتب خفراء وان حرا ومن الربيب حمر ومن الحلطة 
نرا راا اکب عن کل O‏ فهذه هي عمدة الحجازيين في 
تحریم الأنبذة. 
وأما الكوفيون: فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: # ومن 
مرت اليل والشَتب دود مه س ڪر ورا حستًا 4 وبائار رووها في 
هذا الباب» وبالقياس المعنوي . 
أما احتجاجهم بالاية: فإنهم قالوا: السَكَرٌ هو المسكر» ولو كان 
محر العين لما سماه الله رزقاً حن“ . 
وأما الاثار التى اعتمدوها فى هذا الباب: فمن اشهرها عندهم : 
حدیث آبی عون الثقفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبی 
عليه الصلاة والسلام قال: «حرّمَّت الحَمْر ليها والشُكرٌ من غيرها»“ 
(۱) رواه مسلم وأصحاب السثن: 
(۲) بل عن النعمان بن بشير. 
)۳( رواه ابو داود والترمڏذي»› والحديث ج بالقوي . 
() النحل: .٦۷‏ 
)٠(‏ لكن الرزق الحسن هنا: الخل والتمر والزبيب وغير ذلك ولا يوصف الشُكر 
بالرزق الحسن» لأن العطف يقتضي المغايرة. فتأمّل. 
(7) رواه النسائي موقوفاًء وكذا البزار والطبراني والدارقطني . 
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وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل» وضعَفه أهل الحجاز لأن بعض 
رواته روی «والمُسكرٌ من رها 

ومنها: حديث شريك عن سماك بن حرب باسناده عن أبي بردة بن 
نیار قال: قال رسول اله : «ٳئي كنت نهين عن اشراب في الأوْعيةء 
TT OS‏ 

ورووا عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحریم النبيذ کما شهدتم 
ثم شهدت تحلیله فحفظت ونسیت" 


ورووا عن ابي موسي قال: «بعثني رسول الله َة أنا ومعاذا إلى 
اليمن» فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البرَّ والشعير: 
أحدهما يقال له: المرْرُ“ والاخر يقال له: البع» فما نشرب؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: اشرّبا ولا تسْكرّا». خرجه الطحاوي أيضا. إلى 
غير ذلك من الآثار التى ذكروها فى هذا الباب. 

وأما احتجاجهم من جهة النظر: فإنهم قالوا: قد نص القران أن 
علة التحريم فى الخمر إنما هى الصد عن ذكراله» ووقوع العداوة 


3 r rrr ry و ر‎ 


والبخضاء كما قال تعالى : « لما يريد ألسيطن أن يوقم بيتكم العدوة والبخضآء في 


)١(‏ قال أحمد: وهو المرجح. 

(۲) والنسائي وقال: منکر. 

)۳( قال الغماري : لم أره بهذا الأفظ › وعند ابن 8 وابن حبان قال رسول الله کي : 
«إني نهيتكم عن نبذ الأوعية» ألا وإن وعاءً لا يحرم شيئا» وكل مسكر حرام) 
فإن كان المراد من النبيذ في الأثر الذي ذكره ابن رشد الانتباذء فهذا معناهء 
وهو الواقع إن شاء الله» وإن كان المراد المشروب نفسّه فهو غريب . 

(€( وهو نبيذ الذرة. ۰ 

(٥)‏ والجماعة إلا الترمذي بألفاظ متعددة لیس في شي ءَ منها : «اشربا ولا تسکرا» بل 
في بعضها: ولا ت ترا نکر ا 
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ار لير لميير وص د عن د َه وعَنِ َة 4“ . وهذه العلة توجد في القدر 
المسكر لا فيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك القدرٌ هو الحرام إلا ما 
انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع 
من القياس يلحق بالنص» وهو القياس الذي ينبه الشرعٌ على العلة فيه. 

وقال المتأخرون من أهل النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع 
أقوى» وحجة العراقيين من طريتى القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالوا 
فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأئر على القياس» أو تغليب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهى مسألة مختلف فيهاء لكل الحق أن 
الأثر إذا كان نصا ثابتا؛ فالواجب أن ل عا الان واا ا کان 
ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر: هل يجمع بينهما بأن يتأوَل 
اللفظ ؛ a a a‏ وذلك مختلف بحسب 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة» وقوة قياس من القياسات التي تقابلهاء ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من 
غير الموزون» وربما كان الذؤقان على التساوي»ء ولذلك كثر الاختلاف 
في هذا النوع حتى قال كثير من الناس: كل مجتهد مصيب. 

قال اا والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قوله عليه الصلاة 
والسلام : وکل مسْکر حرام" وإن كان يحتمل أن يراد به القدر 
المسكر لا الجنس المسكر؛ فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلبُ 
على الظن من تعليقه بالقذر» لمكان معارضة ذلك القياس له على ما 
تأوله الكوفيونء فإنه لا يَبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيرّه سَاً 


١ المائدة:‎ )١( 


(۲) رواه اصحاب السنن» وهو حديث تواتر عن النبي بيه من رواية نحو ثلاثين 
انا جلها بااساند الفشخة والحة. 
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للذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير» وقد ثبت من حال 
الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الج دون القدر الواجب» فوجب 
کل ا وجنت نه ع الحير إن ى الي وأن يکون علىٰ من زعم 
وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك هذا إن لم يسلموا لنا صحة قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أسْكر كثيرهُ فَقليلةُ حرا . فإنهم إن سلموه 
لم يجدوا عنه انفكاكاء فإنه نص في موضع ا ولا يصح أن 
تعارض النصوص بالمقاييس. 

فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرَة ومنفعة» فقال 

: فل فعا إِقَمٌ َب وَمَكَفِعٌ لِنَا 4 وكان القياس إذا قصد 

بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرٌّها ويحلَل قليلهاء 
فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء ومنع القليل منها 
والكثير؛ وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم 
الخمرء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . 

واتفقوا على آن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة 
الخمرية لقوله عليه الصلاة والسلام: «فانتبذواء وكلْ مُکر حرا . 
ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: «آنه کان ينتبذ» وآنه کان يريقه في 
اليوم الثاني أو الثالك» . 

واختلفوا من ذلك فى مسالتين: 

إحداهما: في آلأوانى التي ينتبذ فيها. 

رالا في هاا ف ار وال طب لتر واي 


(۱) رواه بو داود والترمذي» وقد تقدم قریباً ص ٩۱۳‏ . 
(۲) البقرة: ۲۱۹ . 

)۳( رواه مسلم والترمذي والنسائي بغير هذا اللفظ . 
)4( رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 
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[المسالة الأولى] 
[في الأواني التي ينتبذ فيها] 

فأما المسألة الأولى: فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية› 
واختلفوا فيما سواها: فروى ابن القاسم عن مالك آنه کره الانتباذ في 
الذبّاء“ والمرَفت ولم يكره غير ذلك. وكره الثوري الانتباذ في الدّبَاء 
والح" والتقير”“ والمزفت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس 
بالانتباذ في جميع الظروف والأواني . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب» وذلك أنه ورد من 
طريق ابن عباس النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري» وهو 
خی اا a‏ مالك عن ابن عمر في الموطاً: «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدَبّاء والمزفت»”. 

وجاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
شرك عن ساك أنه قال نت هكم ن نبوا و فى الدَبَّاء الحم 
والتقير والمُرَفت› فانتېذوا وَل حل e e‏ أبي ل 


(۱) القرع . 

(۲) المطلي بالزفت. 

(۳) الخزف الأسود» والجرة الخضراء. 

)٤(‏ خحشبة تنقر. 

)١(‏ رواه الجماعة. 

. رواه مسلم وآبو داود والنسائي‎ )٦( 

(۷) قال الغماري: لم أجده من هذا الطريق» بل من طريق أبي حزرة يعقوب بن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. 

(۸) آخرجه الطحاوي والبيهقي . 
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الخدري الذي رواه مالك في الموطاً» وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «كْت هينم عن الائتباذ فانتبڈواء وکل مُنكر حرام . 

فمن رآىٰ أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في 
هذه الأواني إذ لم يعلم ههنا نهي متقدم غير ذلك قال: يجوز الانتباذ في 
كل شيء. ومن قال: إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهياً عن 
الانتباذ مطلقاً قال: بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني . 

فمن اعتمد فى ذلك حديث ابن عمر قال بالايتين المذكورتين فيه. 
ومن اعتمد في ذلك حدیث ابن عباس قال بالأربعة» لأنه يتضمن مزیداء 
والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . 
وفي کتاب e‏ النهي عن الانتباذ في الحنتم» وفبه: أنه رخص لهم 
فيه إذا کان غير مزفت. 

[المسالة الثانية] 
[في انتبان الخليطين] 

وأما المسألة الثانية (وهى انتباذ الخليطين): فإن الجمهور قالوا 
بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ. وقال قوم: 
بل الانتباذ مکروه. وقال قوم: هو مباح. وقال قوم: کل خلیطین فهما 
حرام وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن. 

والسبب في اختلافهم: ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو 


على الكراهة أو على الحظر؟ وإذا قلنا: إنه على الحظر؛ فهل يدل على 
فساد المنهي عنه أم لا؟ وذلك أنه ثبت" عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه 


(۳) عند الجماعة. 
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نھی عن أن رخاط التمر. والزبیب» والرَهو وال والبسر والزبیب» 
وفي بعضها: أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنتبذوا الرَهْوَ وَالرَّبيبَ 
ا ولا ال والرّبيت جَمیعاء وانتبذوا ک واحد مهما على 
حدة) فيخرج في ذلك بحسب التأريل الأقاويل الثلائة: قول 
بتحريمه» وقول بتحليله مع الإأئم في الانتباذء وقول بكراهية ذلك. 
وأما من قال: إنه مباح؛ فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ 
وأما من منع كل خليطين: فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع 
هو الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة فى النبيذء وإما أن 
وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. واختلفوا 
إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: التحريم“ والكراهية“) 
)9( 
والإباحة 
الأثر. وذلك أن أبا داود”“ خرّج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة 
ا النبىّ عليه الصلدة والسلام عن أيتام وروا شا فقال : «أهرقهاء 
قال : أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا». 


)١(‏ البسر المتلوّن. 

(۲) رواه الشيخان وأبو داود والنساثي . 
(۳) عند الشافعي وأحمد. 

. عند مالك‎ )٤( 

. عند أبي حنيفة‎ )٥( 


۲۰ 


فمن فهم من المنع سد ذريعة حَمَل ذلك على الكراهية. ومن فهم 
النهيّ لغير علة قال بالتحريم. 

ويُخرَّج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي 
لا پعود بمساد المنهي . 

والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم: أنه قد علم من 
ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة › وأن 
الخمرَ غير ذات الخل»ء والخل بإجماع حلالء فإذا انتقلت ذات الخمر 
إل ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل. 


الجملة الثانية 
في استعمال المحرّمات في حال الاضطرار 


والأصل في هذا الباب: قوله تعالى: ‏ وَقَذفصّل كرما 
ما اشطررنة لَه 4 . والنظر في هذا الباب في الب النكال 

جنس الشيء العلل وفي مقداره. 

فأما السبب: فهو ضرورة التغذي (أعني : إذا لم یجد شیا حلالاً 
یتغذی به)» وهو لا خلاف فيه . 

وأما السبب الثاني : طلب البرء» وهذا المختلف فيه: فمن أجازه"' 
احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحرير لعبد الرحمن بن عوف 
لمكان حكة به" . ومن منعه“ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله ل 
َل شفاءَ ي فيما حرم عَلَها» . 

وأما جنس الشيء المستباح: فهو كل شيء محرّم مثل الميتة 
وغیرها. 


(۱) الأنعام: ٠٠١‏ . 
(۲) كأبي حنيفة. 
(۳) رواه الجماعة. 
)٤(‏ كالشافعي . 


. روأه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي› وإسناده صويلح‎ (o) 
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والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل 
استعمالها في التغذي» ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها 
ري» وللشرق أن يزيل شرقه بها. 

وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها: فن مالكاً قال: حد ذلك 
الشبع» والتزود منها حتى يجد غيرها. وقال الشافعي وا 
آل غا اما مك الي وه فال عض اماب الك 

وسبب الاختلاف: هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعهاء 
أم ما يمسك الرمق فقط؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى: فمن أضطرَ 
رباخ لااو . 

واتفق مالك والشافعى“ على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا 
كان عاصياً بسفره لقوله تعالى: عو باخ وَلاعاو). وذهب غيره إلى 
جواز ذلك . 


(۲) البقرة: ۱۷۳ . 
)۳( اخم 


۹۲۴۳ 
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الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللْعْوية والمنعقدة E o‏ 
الفصل الثالث : فى معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة والتی لا ترفعها ۷۹۲ 
المسألة الأول VA waists e e‏ 
المسألة الثانية O E N E O a‏ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة VIE ONESIES ERS‏ 
المسألة الرابعة VS a DESE‏ 
الجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها .... ۷۹۷ 
القسم الأول: النظر في الاستثناء VO ira eat‏ 
الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين VV aven‏ 
المسألة الأولى: اشتراط اتصال الاستشناء بالقسم VAAN cece.‏ 
المسألة الثانية : اشتراط النطق فى الاستثناء TT‏ 

المسألة الثالثة: هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء 
اليمين VO. SSSA‏ 
لفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها ۸٠٠‏ 
القسم الثاني : النظر في الكفارات REY nol woogie‏ 
الفصل الأول: فى موجب الحنث وشروطه وأحكامه AE asses‏ 
المسألة الأوله: إذا أتى بالمخالف نا ار غا AF aves‏ 

المسألة الثانية: هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه 
الاسم؟ NEE OOO O‏ 

المسألة الثالثة : هل يتعلتق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ 
أو بمفهومه  Ail xistene RELOAD VSO‏ 
المسألة الرابعة: هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف؟ . ۸٠١‏ 
الفصل الثاني : في رافع الحنث NT oes ASAE‏ 
المسألة الأولى: مقدار الإطعام RV aisle e‏ 
المسألة الثانية : المجزىء من الكسوة A iva‏ 
المسألة الثالثة : تتابم صيام الأيام الثلاثة NG aor‏ 
المسألة الرابعة: اشتراط العدد فى المساكين AI bonis‏ 
المسألة الخامسة: اشتراط الإسلام والحرية في المساكين .... ۸٠١‏ 
المسألة السادسة: اشتراط سلامة الرقبة المعتقة NUE a‏ 
المسألة السابعة: اشتراط الإيمان فى الرقبة E‏ 
الفصل الثالث : مت ترفع الكفارة الحنثء وکم ترفع؟ AIT ates‏ 


۹۳۱ 


الموضوع الصفحة 
كتاب النذور A\o‏ 
الفصل الأول: في أصناف النذور NIE CENE‏ 
الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم NT See‏ 
المسألة الأولى: نذر المعصية NI SAGES RES‏ 
المسألة الثانية : تحريم شيء من المباحات E O a‏ 
الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها 0 
المسألة الأولى: الواجب فى النذر المطلق NIU ERS‏ 
المسألة الثانية : نذر المشى إلى بيت الله E a‏ 
المسألة الثالثة: نذر المشى إلى مسجد النبى ية أو المسجد الأقصى ۸۲۳ 
المسألة الرابعة: من نذر آ جر اب اف تا إبراهيم NY: dss‏ 
المسألة الخامسة: من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله AE as‏ 
كتاب الضحايا ۸۲۹ 
الباب الأول: في حكم الضحاياء ومن المخاطب بها؟ NE ws‏ 
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها TT‏ 
المسألة الأولى: فى تمييز الجنس E o‏ 
المسألة الثانية : E‏ الصفات NOY SES‏ 
المسألة الثالغة : ۴ معرفة السن NIV vse‏ 
المسألة الرابعة: ۴ العدد E OO as‏ 
الباب الثالث: في احکام الذبح A O‏ 
المسألة الأولى: ابتداء وقت الذبح E‏ 
المسألة الثانية : انتهاء وقت الذبح AE O‏ 
المسألة الثالثة : الليالي التي تتخلل أيام النحر E SE‏ 
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا E O‏ 
كتاب الذبائح ۸4۹ 
الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر E a a‏ 
المسألة الأولى: فى تأثير الذكاة فى الأصناف الخمسة المنصوص 
عليها في اا اوت ا RON SCARS E‏ 
المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرّم الأكل NOE sans‏ 


r 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالثة: في تأخير الذكاة في المريضة OE ccs‏ 
المسألة الرابعة: هل ذكاة الجنين ذکاة آمه؟ NO Mundas éRtc sais‏ 
المسألة الخامسة: هلى للجراد ذكاة؟ NOV dieses‏ 
المسألة السادسة: هل للحيوان البرمائى ذكاة؟ AON wesa e‏ 
الباب الثاني: في الذكاة AR Sa e‏ 
المسألة الأولى: أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام ۸٥9۸‏ 
المسألة الثانية : فى صفة الذكاة NV POUT‏ 
المسألة الأولن والثانية: عدد المقطوع» ومقداره NS oS‏ 
المسألة الثالثة: موضع القطع RE PTT‏ 
المسألة الرابعة: جهة القطع NI SERNA‏ 
المسألة الخامسة: نهاية القطع O Da‏ 
المسألة السادسة: صفة القطع E SS‏ 
الباب الثالث: فيما تكون به الذكاة ANE O a‏ 
الباب الرابع : في الذكاة O E e‏ 
المسألة الأولى : اشتراط التسمية E O ay‏ 
المسألة الثانية : اشتراط الاستقبال O OSL ak‏ 
المسألة الثالفة : اشتراط النية NE OR N‏ 
الباب الخامس: فيمن تجوز تذكيته» ومن لاأ تجوز ANE ied‏ 
المسألة الأولى: ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم RE aa‏ 
المسألة الثانية : ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين E‏ 
المسألة الثالثة : إذا لم يعلم أن الكتابي سمى الله على الذبيحة AVY mains‏ 
المسألة الرابعة: ذبح الكتابي لما حرم عليه في التوراة أو ما حرمه 
ل اسه NE O E O‏ 
كتاب الصدد AVY‏ 
الباب الأول: في حكم الصيد ومحله AV awae ee‏ 
الباب الثانى : فيما يكون به الصيد A e O‏ 
الباب الثالث: فى معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها A aa‏ 
الباب الرابع: في شروط القانص RO O as‏ 


الموضوع 


الباب الأول: فى معرفة حكمها EE TEC TE‏ 
الباب الثاني : في معرفة مخلها O‏ 
الباب الثالث: في معرفة من يعق عنه» وكم يعق؟ ETE‏ 
الباب الرابع : في معرفة وقت هذا النسك A OS‏ 
الباب الخامس: في سن هذا النسك وصفته n‏ 


الباب السادس: في حكم لحمها وسائر أجزائها O‏ 
كتاب الأاطعمة والأاشربة 

الجملة الأولى: المحرّمات في حال الاختيار ETE‏ 
المسألة الأولى: لحوم السباع من الطير» ومن ذوات الأربع TT‏ 
المسألة الثانية : ذوات الحافر الإنسية O‏ 
المسألة الثالثة: لحوم الحيوان المأمور بقتله O‏ 
المسألة الرابعة : لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس ES‏ 
المسألة الخامسة: أكل الحيوان المنهي عن قتله E‏ 
[حكم أكل الحيوانات البحرية] ...... E‏ 
[حكم الخمر والانبذة] A DES EEA RE‏ 
المسألة الأولى: فى الأوانى التى ينتبذ فيها .......“ TT‏ 
المسألة الثانية : فى انتباذ الخليطين O‏ 
الجملة الثانية : في استعمال المحرّمات في حال الاضطرار r‏ 
الفهرس E O a‏ 


۹۳4 


اا 


كناب النكاح 


وأصول هذا الكتاب تنحصر فى خمسة أبواب: 

الباب الأول: في مقدمات النكاح . 

الباب الثانى : فى موجبات صحه النكاح . 

الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح . 
الباب الرابع : في حقوق الزوجية. 

الباب الخامس : فى الأنكحة المنهي عنها والفاسدة. 


0 


الباب الأول 


وفي هذا الباب أربع مسائل: في حكم النكاح» وفي حكم خطبة النكاح» 
وفي الخطبة على الخطبة» وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج . 
[المسالة الأولى] 
[حكم النكاح] 
فاما حکم النكاح : فقال فوم : هو مندوب إليه› وهم الجمهور. وقال آهل 
الظاهر : هو وا جب . وقالت المتأخرة من A‏ هو في حق بعص الناس 
واجب» وفي حق بعضهم مندوب إليه» وفي حق بعضهم مباح» وذلك بحسب ما 
يخاف على نفسه من العنت" . 
وسبب اختلافهم : هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى : # فأنكحمَا طْابَ 
لكم ّح ايسآ 4 ؛ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «تتاكَخوا فإتي مُكاثر بكي 
e‏ 2 * 
الأ“ ؛ وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب 
أم على الإباحة؟ 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(۲) وقال الشافعى وأحمد: مت خحشى العنت وجب . [العنت : الزنا). 
(۳) سورة النساء: الية .١‏ 

(€( رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 


۹۳۰٦ 


فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب؛ وفي حق بعضهم مندوب إليه؛ 
وفي حق بعضهم مباح ؛ فهو التفات إلى المصلحة» وهذا النوع من القياس هو 
الذي يسم المرسل» وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه» وقد أنكره كثير من 
ا اه ماه الك اول 2 


[المسالة الثانية] 
[خطبة النكاح] 
وأما خطبة النكاح المروية عن النبي بي" : فقال الجمهور: إنها ليست 
وأجبة› وقال داود: هی واجبة . 
و سہب الخلاف : هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على 
الوجوب أو على الندب؟ 


[المسالة الثالثة] 
[الخطبة على الخطبة] 

فما الخطبة على الخطبة: فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة 
والسلاء. 

واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهى عنه أو لا يدل» وإن کان يدل ففي 
آي حالة یدل؟ فقال داود: يفسخ . وقال الشافعي وأبو e‏ لا يفسخ . وعن 
مالك القولان جميعاًء وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده» وقال 
ابن القاسم : إنما معن النهي إذا خحطب رجل صالح على خطبة رجل صالح› وأما 
إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز. 


(۲) وهو قوله هة : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا بإذنه» متفق عليه . 
)۳( واخمك: 


۹۳% 


وأما الوقت""“ عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول 
الخطبة» بدليل حديث فاطمة بنت قيس : «حيث جاءت إلى النبي ية فذكرت له أن 
با جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سميان خطباها فقال : اَم بو جهم فرَجل > 


ر سے 7 و 


برقع عَصَاه عن السساءِء وأا معاوية فصغلوك لا مال لَه وأكن انكحي أسامة» 2 
[المسالة الرايعة] 
[النظر إلى المخطوبة] 

وأما النظر إلى المرأة عند الخطبةء فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين 
فقط . وأجاز ذلك غيره" إلى جميع البدن عدا السوأتين. ومنع ذلك قوم على 
الإطلاق . وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. 

الق اختلافهم : أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلق وورد بالمنع 
ملا > وور شاا (أعني بالوجه والكفين) على ما قاله كثير من العلماء في 
قوله تعالێٰ: # و ولات رهن إل ما ظه ر نّا ١‏ إنه الوجه والكفان» وقياسا 
على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر ومن منع تمسّك بالأصل وهو تحريم 
النظر إلى النساء. 


)١(‏ آي : وقت الخطبة. 

(۲) آي : اعتمد وقرر. 

(۳) رواه الجماعة إلا البخاري. 

€3 والشافعي وأحمد. 

. وهو داود الظاهري‎ )٥( 

(0) بل إلى الوجه والقدمين فقط على المعتمد. 

(۷) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كنت عند النبي ي فأتاه رجل فأخبره آنه تزوج امرأًة 
من الأنصارء فقال له رسول الله ي : أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب فانظر إليها فإن 
في آعين الأنصار شيئ“ رواه مسلم والنسائي . 

(۸) والمراد به من غير إرادة الخطبةء وفيه أحاديث كثيرة منها: «العينان زناهما النظر» رواه 
الشيخان. 

(۹) سورة النور: الأية .١١‏ 


4۳۸ 


الباب الثاني 
في موجبات صحة النكاح 


الركن الأول: فى معرفة كيفية هذا العقد. 
الركن الثاني : في معرفة محل هذا العقد. 
الثالث: فى معرفة شروط هذا العقد. 
الركن الأول 
في الكيفية 
والنظر فى هذا الركن في مواضع : فی کیمیه الإإذن المنعقد به» ومن المعتبر 
رضاه في ازوم هذا العقد» وهل يجوز عقده على الخيار آم > يجوز؟ وهل إن 
تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد؛ أم من شرط ذلك الفور؟ . 
الموضع الأول 
[كيفية الإأذن المنعقد به] 
بالألفاظ» وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت (أعني الرضا). وأما 
الرد فباللفظ . ولا حلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن 
البكر إذا كان الْمُنكح غير أب ولا جد بالنطق . 


۹۳۹4 


وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة 
1 کو e‏ ت © ل و ق و 0 ا 
والسلام : «الايم احق بنفسها من وليهاء والبكر تستامر في نفسها» وادنها 


2 


es 

واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ» وكذلك بلفظ 
التزويج» واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة» فأجازه 
قوم» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي": لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو 
التزویے". 

وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به؟ آم ليس من 
صحته اعتبار اللفظ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال: لا نكاح 
منعقدٌ إلا بلفظ النكاح أو التزويج . ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما 
ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك 
(أعني : أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة) . 


الموضع الثاني 
من المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد] 
وأما مَن المعتبر قبوله في صحة هذا العقد: فإنه يوجد في الشرع على 
ضربين : 
أحدهما: يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما"“ (أعني : الزوج والزوجة) إما 


سے 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري. 

(۲) وأحمد. 

(۳) ولو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت» فلا يصح عند الشافعي حتى يقول: قبلت نكاحهاء 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(6) ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي 
المميز والسفيه موقوفاً على إجازة الولي. 


۰ 


مع الوليء وإما دونه» عل هب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر 


4 و و 
مذي الضربين مسائل اتفقوا عليهاء ومسائل اختلفوا 


وفي کل وأحا 
فيها» ونحن نذکر م ر عدها وأصولها فنقول : 


»ا کے ۱ 2 و ۶ ٣‏ 
واختلفوا م ۔ جبر العبد على النكاح سہده والوصي محجو ره البالغ ام لیس 
يجبره؟ فقال مالك : يجبر السيد عبده على النكاح»› وره قال آبو حنيقة . وقال 


الشافعي”'“: لا يجبره. 
والسبب في اختلافهم : هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ 
وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره» والخلاف في ذلك مو جود في 
المذهب . ) 
وسبب اختلافهم: هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له؛ آم ليس 
بمصلحة؛ وإنما طريقه الملاد؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف 
فی ذللی ۳ 


وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح: فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب 


(۳) تتمة: ولا يلزم الابن إعفاف أبيه أو جده إذا طلب النكاح عند أبي حنيفة ومالك خلافاً 


» 


۹۱ 


ےر 


لبالغ لقوله عليه الصلاة والسلام: «واليّبٌُ تُعْربُ عَنْ تفسها»"" إلا ما حكي عن 

واختلفوا في البكر البالغ وفي الثيّب الغير" البالغ ما لم يكن ظهر منها 
الفساد. 

فأما البكر البالغ: فقال مالك والشافعي وابن أبي ليل : للأب فقط”“ أن 
يجبرها على النكاح . وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بذ 
من اعتبار رضاهاء ووافقهم مالك في البكر المُعَنّسة “على أحد القولين عنه. 

ی لم و اور 3 € ٥‏ و ر 

عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: لا تثكح الييمَة إلا باذنها» O E‏ 
اليتيمَة فى نَمسها» خرّجه أبو داود" والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب 
لاف الشهة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: «والبكر 
و بعمومه استئمار کل بکر» والعموم أقویٰ من دلیل الخطاب› 
أ خرج مسلم کی حدیٹ ابن عباس زيادة» وهو انه قال عليه الصلاة والسلام: 
«والبكر يَسْتأذنها أبُوها» وهو نص في موضع الخلاف . 


. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي‎ )١( 

(۲) الصواب: غير . 

(۳) بل والجد أيضاً عند الشافعي» كما سيأتي قريباً في المسألة الأول (هل يزوح الصغيرة غير 
اللأب). ومثله أحمد. 

. وكذا المُعْنسَة : وهي التي طال مكشها في آهلها ولم تتزوج‎ )٤( 

. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ )٠( 

() والترمذي والنسائي› وقال الترمذي : حديث حسن . 

(۷) رواه الجماعة إلا البخاري وقد تقدم قريباً في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به). 

(۸) الصواب: غير . 


۹۲ 


النكاح . وقال الشافعي”": لا يجبرها". وقال المتأآخرون: إن في المذهب فيها 
ثلاثة أقوال: قول: إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بَعّدَ الطلاق» وهو قول أشهب. 
وقول: إنه يجبرها وإن بلغخت» وهو قول سحنون. وقول: إنه لا يجبرها وإن لم 
تبلغ» وهو قول أبي تمام. والذي حكيناه عن مالك: هو الذي حکاه آهل مسائل 
الخلاف كابن القصار وغيره عنه. 

وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام : «َسْتأمَرٌ التيمَة في تفسهاء ولا تكح 
اليتيمَة إلا باذنها»"» يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر؛ إلا ما أجمع عليه 

وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: اليب احق پتسا ِن ال 
البالغ وغير البالغ» وكذلك قوله: «لا تنك الام حى تسام ولا تنك البكرٌ 
حت ستادَنَ»' ا 


ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب اخر» وهو استنباط القياس من موضع 
الإجماع» وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكرَ غير البالغ» وأنه لا 
يجبر الثيب البالغ إلا خلافاً شاذا فيهما جميعاً كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار؛ 
هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال: الصغر قال: لا تجبر البكر البالغ"“. و 
قال : البكارة قال: تجبر البكر البالغ» ولا تجبر الثيب الصغيرة . ومن قال : کل 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) بل ينتظر بلوغها وإذنها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين صح إذنها. 

(۳) رواه أبو داود والنسائي وقد تقدم قريباً. 

)٤(‏ تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به) بلفظ : «الأيّم أحق بنفسها من وليّها» رواه 
الجماعة إلا البخاري . 

() متقق عليه . 

)٦(‏ وتجبر اليب الصغيرة. 


۹۳ 


واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال: تجبر البكر البالغ والثيب الغير""' البالغ. 
والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة» والثاني تعليل الشافعي”"» والثالث تعليل مالك. 
والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة . 

واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد: فذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك› 
وأنها لا تكون بزنىٌ ولا بغصب . وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار. 

وسبب اختلافهم : هل يتعلق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: «التَيّبْ احق 
بتفسها منْ وَليّها» بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية"؟ 

واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة 
البكر ولا يستأمرها لما ثبت: «أن رسول الله َي تزوج عائشة رضي الله عنها بنت 
ست أو سبع» وبنى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه»“ إلا ما روي 
من الخلاف عن ابن شبرمة. 

واختلفوا من ذلك في مسألتين : 

إحداهما: هل يزوح الصغيرة غير الأب؟ 

والثانية : هل يزوج الصغيرَ غير الأب؟ 

[المسالة الأولى] 
[هل يزوج الصغيرة غير الأب] 
فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال الشافعي: يزوجها الجد أبو 


)١(‏ الصواب: غير. 
(۲) وأحمد. 

(۳) وهي مطلق الدخحول . 
)٤(‏ متفق عليه . 

)٥(‏ وأحمد. 


٤ 


الأب والأب فقط . وقال مالك: لا يزوجها إلا الأب فقط» أو من جعل الأب له 
ذلك إذا عَيّن الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. وقال أبو حنيفة: يزوج 
الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ولها الخيار إذا بلغت . 
والسلام: والب تام و اذا ا يقتضي العموم في کل کر إلا ذات 
الأب الي e‏ إلا الخلاف وکو افا 
الأب إذ كان هو الافي: Se‏ ری أن ما للأب 
في ذلك غير موجود لغيره؛ إما من قَبّل أن الشرع خحصه بذلك؛ وإما من قبل أن ما 
يوجد فيه من الرآفة والرحمة لا يوجد في غيره» وهو الذي ذهب إليه مالك 
O‏ 

وقد احتح الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الاباء بقوله تعالی : ون خف ۴ 
آل قرطو فی آلینھی نوما طابَ لک مَنَ ا لر ٩4‏ قال: واليتيم لا ينطلق إلا ا غير 
اة 

والفريق الثاني إن اليتيم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: تسام | يتيمَة» والمستأمَرّة هي من أهل الإذن وهي البالغةء 
فیکون لاختلافهم سیب آخر» e‏ شتراك اسم اليتيم . 

وقد احتج أيضاً من لم يُجز نكاحَ غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام: 
و ر و ست ۶ 
«تستامَرٌ اليتيمَة فى نفسها» قالوا: والصغيرة ليست من آهل الاستئمار باتفاق» 


(1) رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به). 
9 سور الات اة 
)۳( رواه أبو داود والنسائي وقد تقدم قريباً أول الموضع الثاني . 


4 


فوجب المنع» ولأولئك أن يقولوا: إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل 
الاستئمار» وأما الصغيرة فمسكوت عنها. 
[المسالة الثانية] 
[هل يزوح الصغيرَ غير الأب] 
وأما: هل يزوج الولىْ غير الأب الصغير؟ فإن مالكاً أجازه للوصيء وأبا 
حنيفة أجازه للأولياءء إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ» ولم يوجب ذلك 
مالك. وقال الشافعي : ليس لغير الأب إنكاحه. 


وسبب اختلافهم : قياس غير الأب في ذلك على الأب: فمن رآى أن 
الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوح الصغير من ولده لا يوجد في 
غير الأب لم يجز ذلك. ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك. ومن فرق بين الصغير 
في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرآةء ولذلك 
جعل أبو حنيفة لهما الخيارَ إذا بلغا. 

[الموضع الثالث] 
[هل يجوز عقد النكاح على الخيار] 

وأما الموضع الثالث (وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار): فإن 
الجمهور على آنه لا يجوز. وقال أبو ثور: يجوز. 

والسبب في اختلافهم: تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيارء 
والبيوع التي يجوز فيها الخيار. أو نقول: إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما 
وقع عليه النص» وعلى المثبت للخيار الدليل. أو نقول: إن أصل منع'“ الخيار 
في البيوع هو الغررُء والأنكحة لا غرر فيهاء لأن المقصود بها المكارمة لا 
المكايسة" ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشدٌ منه في البيوع . 


(1) لعل الصواب: وضع . 
(5) وهي التفطن والمغالبة. 


[الموضع الرابع] 
[تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد] 

وما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد: فأجاز مالك من ذلك 
التراخي اليسير» ومنعه قوم» وأجازه قوم. وذلك مثل أن ينكح الولي امرآة بغير 
إذنها؛ فيبلغها النكاح فتجيزه. وممن منعه مطلقاً الشافعي . وممن أجازه مطلقاً أبو 
حنيفة وأصحابه . والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك. 

وسبب الخلاف: هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في 
وقت واحد معاً؛ أم ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع . 


۹۷ 


الركن الثاني 
فى شروط العقد 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في الأولياء. 
الثاني : في الشهود. 
الثالث: في الصداق . 
الفصل الأول 
في الأولياء 
والنظر في الأولياء في مواضع أربعة: 
الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح . 
الموضع الثاني : في صفة الولي. 
الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية» وما يتعلق بذلك. 
الرابع : في عضل الأولياء من يلونهم» وحكم الاختلاف الواقع بين الولي 


والمولی عليه. 


(1) جعل المؤلف هذا الركن هو الثاني مع أنه الثالث كما ذكر في أول الباب الثاني (في 


() العضل: هو المنع من التزوج ظلماً. 


۹۸ 


) الموضع الأول 
زفي اشتراط الولاية في صحة النكاح] 


اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح آم ليست بشرط؟ 
فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بوليء وآنها شرط في الصحة في رواية 
أشهب عنه» وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا 
عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب فقال 
باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب . ويتخرج على رواية ابن القاسم 
عن مالك في الولاية قول رابع : أن اشتراطها سنَة لا فرض» وذلك أنه روي عنه أنه 

ETT f ( . )۳( ا‎ 

کان يرىٰ الميراث”“ بين الزوجين " بغير ولي“ > وآنه يجوز للمرآة غير الشريمة 
أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحهاء وكان يَستحب أن تقدّم الثيبٌ وليّها 
ليعقد عليهاء فکأنه عنده من شروط التمام لا من شروط | لصحة» بخلاف عبارة 
البغداديين من أصحاب مالك (أعني: أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من 


وسبب اختلافهم أنه لم تأت اية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في 
النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص» بل الآيات والسنن التي جرت العادة 
بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة» وكذلك الايات والسنن التي 
يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك» والأحاديث مع كونها 
محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس» وإن كان المسقط لها 
ليس عليه دليل» لأن الأصل براءة الذمة» ونحن نورد مشهور ما احتج به الفريقان 
ونبين وجه الاحتمال في ذلك : 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) أي: جوازه. 

(۳) أي : المتزوجين . 

(4) ومعنیٰ هذا: أنه يجوز نکاحهما. 


۹4۹ 


فمن أظهر ما يحتح به من الكتاب مَّن اشترط الولاية قوله تعالى: ودا 

علق اة مَك مض کت جل مک کے ٩‏ أن يكحن أَرَوْجَهُنّ 4 قالوا: وهذا خطاب 
للأولياء» ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل› وقول تعالیٰ : 
ولا تنکحا ألمت كين حَىيُروا " قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضاً 

ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : يما امرَأة نَكَحَث بعَيْر إذن وَليها فنكاحها باطلٌ 
EN E A o‏ 
وَل مَنْ لا وَل e o‏ 

وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة؛ فقوله تعالى: 
9 فلا جاح ليکر يا هَعَلَنَ ف اهن لمعف قالوا: وهذا دليل على جواز 
تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما اية من الكتاب 
الا فال وا ت ًَ4 وقال: EE‏ 


وأما من السنة: فاحتجوا بحدیث ابن عباس المتفق على صحته» وهو 


قوله عليه الصلاة والسلام: وال م احق بتقسها من وَليّهاء والبكر لامر في نَفُسها 


(۱) أي : تمنعوهن . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۲ . 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲١‏ . 

)٤(‏ ورواه آبو داود وابن ماجه. 

(°) سورة البقرة: الآية .۲٣٠٤‏ 

0) سورة البقرة: الآية ۲۳۲ . 

(۷) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 

(۸) إذ رواه الجماعة إلا البخاري وقد تقدم في الموضع الأول (كيفية الإذن المنعقد به) ص 

وقوله: المتفق على صحته إن آراد به أنه مخرج في الصحيحين فليس كذلك» لأن البخاري 


۹0۰ 


وَإذنها صماتها». وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في 
هذا المعنى . فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع. 

فأما قوله تعالى : « مَل أجلَهنّ فلا بمَضْلوهَنًٌ) فليس فيه أكثر من نهي قرابة 
المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح» وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه 
اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا (أعني: بوجه من وجوه أدلة 
الخطاب الظاهرة أو النص)»ء بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا» وهو أن الأولياء 
ليس لهم سبيل على من يلونهم . 

وكذلك قوله تعالی : ولا تنک لمش رکین حَی يُويئاً هو أن يكون خطاباً 
لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطاباً للأولياءء 
وبالجملة فهو متردد بين أن یکون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر. 

فمن احتج بهذه الأية فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي 
الأمر. 

فإن قيل: إن هذا عام؛ والعام يشمل ذوي الأمر والأولياءً؛ قيل: إن هذا 
الخطاب إنما هو خطاب بالمنع» والمنع بالشرع» فيستوي فيه الأولياء وغيرهم› 
وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن» أصله 
الأجنبي"» ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح 
لكان" مجملاً لا يصح به عمل» لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم 
ولا مراتبهم» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» ولو كان في هذا كله شرع 
معروف لنقل تواتراً أو قريباً من التواتر» لأن هذا مما تعم به البلوىء ومعلوم أنه 
کان في المدينة من لا ولي له» ولم ينقل عنه ل أنه کان یعقد انکحتهم» ولا 
(۱) في قوله تعالٰ: ولا تنكحوا المشركين) . 


(۲) أي أصل الخطاب في الآية للأجنبي» لا للولي . 
(۳) أي الخطاب في الآية. 


٩۱ 


ينصب لذلك من يعقدهاء وأيضاً فإن المقصود من الاية ليس هو حكم الولايةء 
وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات» وهذا ظاهر»› والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف في وجوب العمل به» والأظهر أن ما 
لا سی فل فص اتا لين يجب الل ب واضا فن سلطا فك الحدرة 
فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي (أعني: المولي عليها)» وإن سلمنا 
أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها (أعني : أن لا تكون 
هي التي تلي العقد) بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي لها جاز أن تعقد على نفسها 
دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها. 

وأما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى : « فلا جاح َل فيمَاهَعَلَنَ ف 
أنضسهنّ موف فإن المفهوم منه النهيْ عن التثريب عليهن“ فيما استبددن بفعله 
دون آوليائهن» وليس ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد 
النكاح» فظاهر هذه الاية - والله أعلم - أن لها أن تعقد النكاح» وللأولياء الفسخ إذا 
لم يكن بالمعروف› وهو الظاهر من الشرع› إلا آن هذا لم يقل به أحد» ون حت 
ببعض ظاهر الاية علیٰ رأیهم ولا يحت ببعضها فيه ضعف . وأما إضافة النكاح 
إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقدء لكن الأصل هو الاختصاص» إلا 
أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . 

وما حديث ابن عباس فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر» لأنه 
إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى العقد عليهما الول فبماذا - ليت شعري - 
تكون الاَيمٌ أحق بنفسها من وليها؟ 


وخدیت الرهری ٠‏ شو اف کرد افا ها الجدیت اجر من ان رن 


(۲) عن عروة عن عائشة» وهو الحديث المتقدم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» رواه ابو داود والترمذي وقال: حدیث حسن . 
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معارضاً له» ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط» ويكون 
السكوت كافياً فى العقد والاحتجاج بقوله تعالیٰ : # فلا جتاح ليک فيمًا هَعَلْنَ ف 
أنشسهىٌ موف هو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله: # ولا 
تكح ألمشركينَ حيرمو على أن الولي هو الذي يلي العقد. 

وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة» وذلك آنه حديث رواه جماعة عن ابن 

ٍ 7 ۱ )١۱( 

جريج عن الزهري ٠"‏ وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم 
يعرفه» قالوا: والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية ولا الولاية من 
مذهب عائشة . 

وقد احشجوا أيضاً بحديث اين عباس أنه قال: «لا نكا إلا بول وشاهدي 
عذل» ولکنه مختلف فی رفعه. 

وكذلك اختلفوا أيضاً فى صحة الحديث الوارد في نكاح النبي عليه الصلاة 
والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن يُنكحها إياه" . 

وأما احتجاج الفريقين من جهة المعانى فمحتمل» وذلك أنه يمكن أن يقال : 
إن الرشد إذا وجد فى المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في 
المالء ويشبه أن يقال: إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثرَ من ميلها إلى تبذير 
الأموال» فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيدء مع أن ما 
يلحقًها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائهاء لكن 


(۱) بل هو عن ابن جريج عن سليمان بن موسي عن الزهري كما قال الغماري» والذي ضعفه 
من الحنفية هو الطحاوي» ورد عليه ابن حبان والحاكم والبيهقي» وله مع ذلك شواهد 
فالحديث صحیح لا شك فيه . 

(۲) رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن حبان» ورواه أحمد والبيهقي وزادا: 
اوخاي فالا قال ال ر محف م فلغ القاني أنه فال وخا ون ان 
منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقول به. ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. 

(۳) وهو الحديث الذي رواه النسائي› وسنده صحيح كما قال الغماري . 


o 


يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة» والمسألة محتملة كما ترئء 
a E‏ 
وأصنافهم ومراتبهم ٠‏ فان تأحْرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذا کان لا يجوز 
عليه - عليه الصلاة والسلام - تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ وكان عموم البلوى 
في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه ية تواتراً أو قريباً من التواتن 
ثم لم ينقل › فقد يجب أن يعتقَدَ أحد أمرين إما أنه ليست الولاية شرطاً في صحة 
النكاح» وإنما للأولياء الحسبة في ذلك. وأما إن كان شرطا فليس من صحتها 
تمییز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم» ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي 
الأبعد مع وجود الأقرب. 


اوح ااي 
[في صفة الولي] 
وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها: فإنهم ات تفقوا على أن 
من شرط الولاية : الإسلاء" والبلوغ» والذكورة. وأن سوالبها أضداد هذه 
(أعني : الكفرء والصغر» والأنوثة) 
واختلفوا فى ثلاثة : فى العبدء والفاسق» والسفيه: 
فأما العبد: فالأكثر على منع ولايته» وجوزها أبو حنيفة. 
وأما الرشد: ۰ في المذهب (أعني : عند أكثر أصحاب مالك) أن 
ذلك ليس من شرطها (أعني : الولاية)› وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى؟: 
ذلك من شر طها» وقل روي عن مالك مثل قول الشافعي› وبقول الشافعي قال 
اب واب مصعت: 


(۱) ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي عند أحمدء وأجازه الثلائة . 


() آي: ليس من شرط الولاية الرشد. 
)۳( واخمد. 
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وسبب الخلاف : تشبيه هذه الولاية بولاية المال. فمن رأى آنه قد يوجب 
الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال: ليس من شرطه أن يكون رشيدا في 
المال. ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال: لا بد من الرشد في المال» وهما 
قسمان كما ترىئ (أعني : أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها). 

وأما العدالة فإنما اختلفوا فيها"“ من جهة أنها نظر للمعنى (أعني: هذه 
الولاية)» فلا يمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفاءة. وقد يمكن أن يقال إن 
الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة» وهي خوف 
لحوق العار بهم» وهذه هي موجودة بالطبع› وتلك العدالة الأخحرى مكتسبة› 
ولنقص العبد يدخل الخلاف في ولايته كما يدخل في عدالته. 

الموضع الثالث 
[في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية] 

وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي: نسب» وسلطان» ومول أعلى 
وأسفل . ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنية . 

واختلفوا في الوصي: فقال مالك": يكون الوصي ولياًء ومنع ذلك 
الشافعي . 

وسبب اختلافهم: هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيهاء أم ليس 
يمكن ذلك؟ 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح» لكن الجمهور على 
جوازها إلا أبا ثور» ولا فرق بين الوكالة والإيصاء» لأن الوصي وكيل بعد الموت»› 
والوكالة تنقطع بالموت. 


(۲) وأحمد. 
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واحتلفوا فى ترتيب الولاية من النسب: فعند مالك أن الولاية معتبرة 
بالتعصيب إلا الابن» فمن كان أقربَ عَصبة كان أحً بالولاية» والأبناء عنده أولى 
وإن سفلواء ثم الآباءء ثم الإخوة للأب والأمء ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب 
والأم» ثم للأب فقط» ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة: الجد وأبوه 
أولى من الأخ وابنه ليس من أصل» ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سقلو 
ثم المولء ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل» والوصي عنده 
أولىٰ من ولي النسب (أعني : وصي الأب). 


واختلف أصحابه" فيمن هو أول: وص الأب» أو ولي النسب؟ فقال ابن 
القاسم : الوصي أولىء مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم : 
الولي أول. وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم يجزها أصلا؛ وفي تقديم 
الإخوة على الجد فقال: لا ولاية للابن. وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن 
وهي أحسن» وفال" ايضا: الجد أولى من الأخ» وبه قال المغيرة. والشافعي 
اعتبر التعصيب (أعني : أن الولد ليس من عَصَبَتها) لحديث عمر: «لا تنكح المرأة 
إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان»““ ولم يعتبره مالك في الابن 
لحديث أم سلمة: «أن النبي بي أمر ابنها أن ينكحها إياه» . ولأنهم اتفقوا 
(أعني : مالكاً والشافعي) على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم» والولاء عندهم 
للعصبة. 


. لعل صوابه: لأنه ليس بأصل» وفى نسخة: لأنه أصل‎ )١( 
. آي : مالك‎ (۲( 

)۳( آي : الشافعى . 

(6) رواه ال 


() رواه النسائي» وسنده صحيح» وقد تقدم قريباً في الموضع الأول ص ٠٥۳‏ . 


۹٥٩ 


وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد”“ أو 
الأع؟". 

ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة: 

أحدها: إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب”. 

والثانية : إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان؟ 

والثالثة : إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل؟ 

[المسالة الأولى] 
[تزويج الأبعد مع وجود الأقرب] 

فما المسألة الأولى: فاختلف فيها قول مالك» فمرة قال: إن زوج الأبعد مع 
حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ» ومرة قال: النكاح جائز» ومرة قال: للأقرب أن 
يجيز أو يفسخ» وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر» والوصيّ في 
محجورته» فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ» (أعني: تزويج غير 
الأب البنت البكر مع حضور الأب» أو غير الوصي المحجورة مع حضور 
الوصي). وقال الشافعي : لا يُعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيّب. 

وسبب هذا الاختلاف هو: هل الترتيب حكم شرعي (أعني : ثابتاً بالشرع في 
الولاية) أم ليس بحكم شرعي؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي 
الأقرب» أم ذلك حق من حقوق الله؟ 


(1) وعليه الثلاثة. 

(۲) وعليه مالك. والأخ الشقيتق أولى من الأخ لأب عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك : 
هما سواء. ولا ولاية للابن على أمه عند الشافعي خلافاً للبقية» وقدمه مالك وأبو يوسف 
على الأب وقال أحمد: الأب أولىٰ» وفي الجد عنه روايتان» وهو قول أبي حنيفة. 

(۳) فلا يصح عند الثلاثة خلافاً لمالك. 
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فمن لم ير الترتيب حكماً شرعياً قال: يجوز نكاح الأبعد مع حضور 
الأقرب. ومن رأیٰ أنه حكم شرعي ورآیٰ أنه حق للولي قال : النكاح منعقد» فإن 
أجازه الولي جاز» وإن لم يجزه انفسخ. . ومن رأیٰ آنه حت لله قال : م 
منعقد» وقد أنكر قوم هذا المعنىٰ في المذهب (أعني 8 يكون النكاح منفسخا 
غير منعقد) . 


[المسألة الثانية] 
[إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان] 
وأما المسألة الثانية : فإن مالكا يقول: إذا غاب الولي الأقرب”' انتقلت 
الولاية إلى الأبعد. وقال الشافعى: تنتقل إلى السلطان"'. 
وسبب اختلافهم : هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا؟ وذلك آنه لا 
خلاف عندهم في انتقالها في الموت'. 
[المسالة الثالثة] 
[إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا؟] 
وآما المسألة الثالثة (وهي غيبة الأب عن ابنته البكر): فإن في المذهب فيها 
تفصياا واختلافاًء وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الخيبةء أو قربه والجهل 
بمكانه» أو العلم به» وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة» وإما لما يخاف 
عليها من عدم الصون» اما لامر جا 


فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع 


(1) غيبة منقطعة» بحيث لا تصل إليه القافلة فى السنة إلا مرة واحدة. 

(۲) إن غاب الولي إلى مسافة القصر وهي ١‏ ,۸۲ كيلومتراً. 

(۳) وإذا غاب الولي عن البكر وخفي خبره» ولم يعلم له مكان؛ فقال مالك وأبو حنيفة: 
يزوجها أخوها بإذنها خلافاً للشافعي . 
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أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوّج» وإن 
دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمکانه . 


واختلفوا هل تزوج مع العلم بمکانه أم لا إذا كان بعيدا؟ فقيل : تزوج» وهو 
قول مالك . وقیل : لا تزوج › وهو قول عبد الملك وابن وهب . 

وأما إن عدمت النفقةً أو كانت فى غير صون فإنها تزوج أيضاً في هذه 
الأحوال الثلاثة (أعنى : فى الغيبة البعيدة» وفى الأسرء والجهل بمكانه)» وكذلك 
إن اجتمع الأمران» فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تذعٌَ إلى ذلك. 

ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان 
إمكان مخاطبته» وليس يبعد بحسب النظر المصلحى الذي انبنىٰ عليه هذا النظر أن 
يقال: إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع 
فریباً. 

وإذا قلنا: إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب؛ فإن جَعّلت امرأة أمرها 
إلى وين فزوّجها كل واحد منهماء فإنه لا يخلو أن يكون تَقَدّم أحدهما في العقد 
على الأخرء أو يكونا عقدا معاًء ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يُعلم: 

فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد 
وهو قول مالك وابن القاسم» وبالأول قال الشافعي""“ وابن عبد الحكم . 

وأما إن أنكحاها معاً فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف. 

وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره: معارضة العموم للقياس» 


وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أيّما امْرَأة أنْكَجَها وَليّان فهيَ 


س 


للذول منْهُما» . فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم 


)١(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
(۲( رواه أصحاب الضنْن› وحسنه الترمذي› و صححهە أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. 
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يدخل . ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السلعة في البيع المكروه» وهو ضعيف . 

وما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ. وقال مالك: يفسخ ما لم 
يدخل أحدهما. وقال شريح : تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج» وهو شاذ» وقد 
روي عن عمر بن عبد العزيز . 

الموضع الرابع 
فى عضل ” الأولياء 

واتفقوا على أنه ليس للولى أن يَعضل وليته إذا دعت إلى كفء» وبصداق 
مثلهاء وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجهاء ما عدا الأب فإنه اختلف فيه 
ال" 


واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك› وهل صداق 

وكذلك اتفقوا على أن للمرأًة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء 
جبرٌها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر. أما غير البالغ 
باتفاق » والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف “ على ما تقدم» وكذلك الوصي في 
محجوره على القول بالجبر. 

فأما الكفاءة: فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن 
محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين» ولم يختلف المذهب أن البكر إذا 
زوّجها الأب من شارب الخمر - وبالجملة من فاسق - أن لها أن تمنع نفسها من 
النكاح»› وينظر الحاكم في ذلك فيرف بينهما› وكذلك إن زوّجها ممن ماله حرام» 
)۲( أي : المالكى . 


0 اا ى بجا وا 
)٤6(‏ الاولی: فباختلاف . 


واختلفوا في النَسّب: هل هو من الكفاءة أم 9 وفي الحرية» وفي 
السار وف الصحة م الحرت'" : 
فا لمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي"" من العرب» e‏ 


ee ES 


بقوله تعالیٰ : # إن کک کد عند آله ا KS‏ وقال سميان الثوري رآ :ل 
تزوج العربية من مولىٰ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشي › 
اک a‏ إل ()( 
ر عربيه إ من عربي 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: 
تكح المَرأةَ لدينها وَجّمالها وَمَالها وَحَسبهاء فاظقَر بدَاتِ الدّين تَرِبَّثْ 
ٍ )۰)۷ ا 


فمنهم من رأىٰ أن الدين هو المعتبر فقط» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
a‏ . ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى 
الذي ١‏ وكذلك المال” ¢ '» وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع» وهر 


كون الحسن ليس من الكفاءة» وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة 


)۱( والمذاهب الأربعة على عدم اشتر تراطه . 

)۲( واختلفوا أيضاً في السلامة من الحرّف الدنيئة : فاعتبرها الجميع من الكفاءة إلا مالكا. 

(۳) أي: الأعاجم. 

. ٠١ سورة الحجرات: الاية‎ )٤( 

) والبقية.‎ )١( 

0) وإذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء صح العقد عند الثلاثة خلافاً لأحمد. وإذا 
زؤّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يصح عند الشافعي . وقال مالك : إذا أذنت في 
تزويجها بمسلم فليس لواحد من الأولياء اعتراض . وقال أبو حنيفة : يلزم النكاح . 

(۷) رواه الشيخان وأبو داود بلفظ : «تربت يداك أما «تربت يمينك» فهو لفظ أحمد. 

(۸) وعليه الجميع إلا لکا 


۹٦۱ 


مها ت الاب رغ اا فن ال ر ةا 

ولم يختلف المذهب أيضاً أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر 
(أعني : إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها) فالمال عنده من الكفاءةء ولم ير 
ذلك أبو حنيفة . 

أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنّة الثابتة *“ 
لتخيير ”“ الأمة إذا عقت . 

وأما مهر المثل فإن یو أنه ليس من الكفاءة» وأن للأب 
أن ينكح ابنته بأقلٌ من صداق المثل (أ عنى : البكر)ء وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت 
به لم یکن للأولياء مقال. Es‏ : مهر المثل من الكفاءة“. 

وسبب اختلافهم : أما في الأب : فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته 
البكر شيئا أم لا؟. وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار 
الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية؛ أم لیس ترتفع 
الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح»› 
والصداق من أسبابه"» وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم 


يشترطهاء لكن أت الأمر بالعكس. 


)١(‏ آي: من العيوب. 

(۴) وعليه الأئمة 

OT (۳( 

)€( عند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن بريرة ا وکان 
زوجها عبد“ فخيّرها رسول الله یه ولو کان حرا لم یخيّرها». 

)٠(‏ لعل الصواب: تخيير. 

(“( وأحمد وصاحبى أبى حنيفة . 

٠ وأحمد.‎ )۷( 

(۸) وفقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض . وقال مالك : يبطل النكاح . 

(4) وإذا زوج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها بلغ به مهر المثل» وكذا لو زوج ابنه 
الصغير بأكثر من مهر المثل رد إلى مهر المثل عند الشافعي . وقال البقية : يلزم ما سمّاه. 


4۹1۲ 


ويتعالق بأحكام الولاية مسألة مشهورة وهي : هل يجوز للولي أن يُنكح وليته 
من نفسه» أم لا يجوز ذلك؟ فمنع ذلك الشافعي”" قياساً على الحاكم والشاهد 
(أعني : أنه لا يحكم لنفسهء ولا يشهد لنفسه)ء وأجاز ذلك مالك" ولا أعلم له 
حجة في ذلك إلا ما روي من: «أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير 
ولي»" لأن ابنها كان صغيرا وما ثبت: «أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية 
فجعل صداقها عتقَّها». والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة 
والسلام آنها على الخصوص حت يدل الدليل على العموم لكثرة e‏ 
المعنى ياء ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم . 


الفصل الثانى 
فى الشهادة 
واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح. 
واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول"» أو شرط صحة يؤمر به عند 
ا واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر. 


إذا اا ووْصيا ا و فقال 


)۱١(‏ وقال: یزوجه حاکم غیره. 

(۲) وأبو حنيفة . وقال أحمد: يوكل غيره. ومن له بنت صغيرة جاز له ن يوكل مَن خطبها منه 
في تزويجها من نقسه عند مالك وأبي حنيفة . 

)۳( رواه النسائي بسند صحيح وقد تقدم في الموضع الأول ص ٠٠١‏ . 

(©) زواة الجماعة. 

)١(‏ وأحمد. 

() وهو قول مالك . 

(۷ وعليه البقية. 

(۸) وأحمد. 


۹۳ 


وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي› أم إنما المقصود منها 
سد ذريعة الاختلاف أو اللإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي قال: هي شرط من شروط 
الفح وهن قال ترلى فال من شروظ التمام::والأضصل فى هذا ها روق هن ابن 
عباس: «لا نکاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد» ولا مخالف له من الصحابةء 
وكثير من الناس رأىٰ هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف. وهذا الحديث قد 
روي مرفوعاً ذكره الدارقطني» وذكر أن في سنده مجاهيل . وأبو حنيفة ينعقد 
النكاح عنده بشهادة فاسقين"" لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط . 
والشافعي“ يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين (أعني : الإعلان» والقبول)» ولذلك 
اشترط فيها العدالة “. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا صي الشاهدان 
ا 


وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّ آم لا؟ 
والأصل في اشتراط الإعلان: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أعلنُوا هَذا التكاحَ 
واضربُوا عليه بالدفوف» خرّجه أبو داود"» وقال عمر فيه : هذا نكاح السرء 
E E OE TE‏ 
النكاح› لا شرط صحة ولا شرط تمام» وفعل ذلك الحسن بن علي› روي عنه أنه 
تزوج بغير شهادة» ثم أعلن بالنكاح . 


. ٠٠٥١ رواه أحمد والبيهقي» وقد تقدم في الفصل الأول (في الأولياء) ص‎ )١( 

(۲) وبرجل وامرأتين . وينعقد النكاح بشهادة أعميين عند أبي حنيفة وأحمد. 

١‏ و اخيك. 

)٤(‏ والذكورة. 

: وإذا تزوج مسلم ذميّة لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمَين عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة‎ )١( 
. ينعقد بذميّین‎ 

(0) قال في طريق الرشد: لم أره في أبي داودء وإنما هو عند البيهقي والترمذي. وقال 
الترمذي : غريب حسن . ورواه ابن ماجه أيضاً والحاكم وابن حبان وصححاه. 

(۷) أي : في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأًة. 

(۸) أي: على من سبقني» أي: لو كنت أول من عرض عليه الأمر لرَجَمْت. 


۹٤ 


الفصل الثالث 
فى الصداق 
والنظر في الصداق في ستة مواضع : 
الأول: في حکمه وأرکانه . 
الموضع الثاني : في تقرر جميعه للزوجة. 
الموضع الثالث: في تشطيره. 
الموضع الرابع : في التفويض وحكمه. 
الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمها. 


الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق. 


الموضع الأول 
وهذا الموضع فيه أربع مسائل : 


الأول : في حکمه . 
الثانية : فی قدره. 
الغالثة : فی جنسه ووصهه . 
الرابعة : فى تأجيله. 
[المسالة الأولى] 


أما حكمه: فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة» وأنه لا يجوز 


۹1٥ 


Se, 


التواطۇ عل ترکه"“ لقوله تعال: ٤اا‏ السا صَدكىٌ غه 4“ وقوله تعالی : 
کان کوش بدن آهلھن وء انوهرک أجورشیً" . 
[المسالة الثانية] 
[في قدره] 
وأما قدره: فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد. واختلفوا في أقله: فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين: ليس لاأقله حد» 
وکل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا» وبه قال ابن وهب 
من أصحاب مالك . وقال طائفة بوجوب تحديد آقله» وهؤلاء اختلفواء فالمشهور 
فی ذلك مذهبان: أحدهما: مذهب مالك وأصحابهء والثانى : مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه : 
فأما مالك فقال: أقله: ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم كيلا من 
فضة“. أو ما ساوىٰ الدراهم الثلاثة (أعني: دراهم الكيل فقط في المشهور)ء 
وقيل: أو ما يساوي أحدهما. 
وقال آبو حنيمة : و دراهم قله › وقیل : حمسه دراهم» وقیل : أربعون 
درهماً. 
وسبب اختلافهم في التقدير سببان: 


أحدهما: تردده بين أن يكون عوضاً من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل 
کان او بالکتر» الخال فى الوعات؟ وين أن يكوت عغبادة فيكون موقا 


. فإن لم يسم بالعقد وجب مهر المثل عند الجميع‎ )١( 
. ٤ سورة النساء: الاية‎ )۲( 
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)٤(‏ الدينار ES‏ والدرهم = ۳ غرامات تقریباً. 
(o)‏ أي : مدا 


۹٦٦ 


ولك اهس جه آه تاك دعل المراة انها غا الدوام شه المر فن ومن 
جهة أنه لا يجوز التراضى على إسقاطه يشبه العبادة. 

والسبب الثاني : معارضة هذا القياس فالمقتضي” التحديد لمفهوم الأثر 
الذي لا يقتضى التحديد. 

أما القياس الذي يقتضى التحديد: فهو كما قلنا إنه عبادة» والعبادات مؤقتة. 


وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد: فحديث سهل بن سعد 
الساعدي المتفق على صحته"» وفيه: «أن رسول الله َة جاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال رسول الله ب : هَل معكَ منْ 
شىء تَصْدَفّها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال رسول الله كلل : إن أغطيتها 
ياه جَلَّسْتَ لا إرَارَ لك فالتمسن شياًء فقال: لا أجد شيئاًء فقال عليه الصلاة 
والسلام: ال ا خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال 
رسول الله ي : هَل مَك شيْءُ من القران؟ قال: نعم» e‏ وسورة كذا- 
لسر سمًاها - فقال رسول الله ڳل: قَذٌ أنكختكها بمَّا مَعَكَ من القران». قالوا: 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «التمس OE‏ ن حدید» دلیل عل انه لا قذر 
لأقله» لأنه لو كان له قذر لبيّنهء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا 
الاستدلال بين كما ترىٰ مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تَسَلّم 
مقدماته» وذلك آنه انبنیٰ على مقدمتین : 

إحداهما: أن الصداق عبادة» والثانية : أن العبادة مؤقتة. وفي كليهما نزاع 
للخصم» وذلك أنه قد يلف في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة» بل الواجب 
فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وأيضاً فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصاء وإنما 


(۲) وهو عند آصحاب السنن أ 


۹۷ 


صار المرجُحون لهذا القياس على مفهوم الأثرء لاحتمال أن يكون ذلك الاأثر 
خاصاً بذلك الرجل» لقوله فيه : «قذ أنَكَحتّكها بما مَعَكَ من القَرآن» وهذا خلاف 
للأصول» وإن کان قد جاء في بعض روایاته آنه قال: ق اا و ا 
من القرآن» فقام فعلًّمهاء فجاء نكاحاً بإجارة» لكن لما التمسوا أصلاً يقيسون عليه 
قذْرَ الصداق لم يجدوا شيئًاً أقرب شبهاً به من نصاب القطع على بعد ما بينهما. 

وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو نهم قالوا: عضو مستباح 
بمال» فوجب أن يكون مقدرا» أصله القطع» وضعْفُ هذا القياس هو من قبل 
الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم» وذلك أن القطع غير الوطء» وأيضاً فإن 
القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقة» وهذا استباحة على جهة 
اللذة والمودة» ومن شأنه"“ قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع 
والأصل شيئاً واحداً لا باللفظ“ بل بالمعن» وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل 
من جهة الشبه» وهذا كله معدوم في هذا القياس» ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم 
ينه عليه اللفظ› وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين› لکن لم يستعملوا 
هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث» إذ هو في غاية الضعف› 
وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد. 

وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذاء 
ويشهد لعدم التحديد ما خرّجه الترمذي: «أن امرأة تزوجت على نعلين» فقال لها 
رسول الله اة : أرّضيت من نفسك ومالك بتعلین؟ فقالت : نعم فجوّز نکاحها») 
وقال: هو حديث حسن صحيح . ۰ 

ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك 
بحسب اختلافهم في نصاب السرقة : فقال مالك : هو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» 


(1) لعل الصواب: حذف الهاء. 
)۲( وهو الاستباحة. 
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لأنه النصاب فى السرقة عنده. وقال أبو حنيفة: هو عشرة دراهم» لأنه النصاب في 
السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو خمسة دراهم› لأنه النصاب عنده اشاق 
السرقة. 
وقد احتجت الحنفية لکون الصدافق لدا هذا القدر بحديث يروونه عن 
جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا مَهرَ بأقلٌ من عَشرة دَرَاهمّ». ولو 
كان هذا ثابتاً لكان رافعاً لموضع الخلاف» لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن 
أهل الحديث”"» فإنه يرويه - قالوا - مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء 
عن جابر» ومبشر والحجاج ضعيفان» وعطاء أيضا لم يلق جابرا» ولذلك لا يمكن 
أن يقال: إن هذا الحديث معارض اديت مهل بن سید“ . 
[المسالة الثالثة] 
[في جنسه ووصفه] 
انا کا ما جار ان لك رانک ن غروضا: 
واختلفوا من ذلك في مکانین : في النكاح باللإجارة› وفي جعل عتی امته 
صداقها. 
أما النكاح على الإجارة: ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول بالإجازةء 
وقول بالمنع» وقول بالكراهة. والمشهور عن مالك الكراهة» ولذلك رأى فسخه 


قبل الدخحول» وأجازه من آأصحابه : أصبغ وسحنون» وهو قول الشافعي› ومنعه 
ابن القاسم وأبو حنيفة "إلا في العبد؛ فإن أبا حنيفة أجازه. 


(1) رواه الدارقطنى والبيهقی . 
(۲) المتفق عليه وقد تقدم قريباً. 
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أحدهما: هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعهء أم الأمرٌ 
ot 4‏ سے ا 

بالعکس؟ فمن قال: هو لازم أجازه» لقوله تعالى: # إن ارد أن أنكحكت إحدى انى 
هسين عل أن اجرف مى ججج 4 ا ومن ل ل بلازم قال : لا يجور 
النكاح بالإجارة. 

والسيبت الثانی: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن 
الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول»ء ولذلك خالف فيها الأصم وابن 
علية» وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة فى عين معروفة ثابتةء 
والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها. 
ولذلك اختلف الفقهاء مت تجب الأجرة على المستأجر . 

وأما کون الف اقا :انه عة فهك الأمضار ها عدا اود وأحم 


وسبب اختلافهم: معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول (أعني: ما ثبت 
من : «أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقَها صداقها»") مع احتمال أن 
يكون هذا خاصاً به عليه الصلاة والسلام لكثرة hl‏ ف و 
مفارقته للاصول ان العتق إزالة ملك والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء بوجه 
اجر لأا ا اک کے ا ا س ولذلك قال الشافعي : 
إنها إن کرهت زواجه غرمت له قيمتهاء لأنه رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان 
إنما أتلفها بشرط الاستمتاع بهاء وهذا كله لا يعارَض به فعله عليه الصلاة 
والسلام» ولو كان غير جائز لغيره لبيّنه عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أفعاله 
لازمة لناء إلا ما قام الدليل على خصوصيته. 


(۱) الاية ۲۷ من سورة القصص . 
(۲) في إحدی روایتیه . 
)۳( روأه الحماعة» وقد تقدم في الموضع الرابع من الفصل الأرل ص ۲۳ . 
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- وآما صفة الصداق: فإنهم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين 
الموصوف (أعني : المنضبط جنه وقدره بالوصف). 
على عبد أو خادم» من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيمته» فقال مالك وأبو 
التشاحء أو ليس يبلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثرَ ذلك المكارمة؟ فمن قال: 
كذلك له بجور النكاح. ومن قال لیس يجري مجراه إِد المقصود منه انما هو 
[المسالة الرابعة] 
[في تأجيله] 
وأما التأجيل : فإن قوماً لم يجيزوه أصلاء وقوم أجازوه واستحبوا أن يقَدّم 
شيعا منه إذا أراد الدخول» وهو مذهب مالك . والذين أجازوا التأجيل: منهم من 
لم یجزه إلا لزمن محدود» وقدّر هذا البعد» وهو مذهب مالك . ومتهم من أجازه 
لموت أو فراق» وهو مذهب الأوزاعي . 
وسبب اختلافهم هل يشبه النكاح البيعَ في التأجيل أو لا يشبهه؟ فمن قال: 
يشبهه لم يجز التأجيل لموت أو فراق. ومن قال: لا يشبهه أجاز ذلك . ومن منع 


التأجيل فلكونه عبادة. 


(1) الصواب: غير الموصوف ولا المعيّن. 


۹۷۱ 


الموضع الثانى 
في النظر في التقرر 
أما وجوبه کله بالدخول: فلقوله تعالیٰ : 3ون ارتم سيدا روچ کارت 


e 


وء ,ی eT‏ ص وم ‌ ا ت .(1) 
روچ وَءَاَيْسم إخد دهن قارا قلا تاخذ وأ نه سينا الاية . 


وأما وجوبه بالموت: فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعاً إلا انعقاد الإجماع 
على ذلك. 

واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول المسيس» آم ليس ذلك من 
شرطه» بل يجب بالدخول والخلوة» وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟ فقال مالك 
والشافعي وداود: لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر ما لم يكن المسيس. 
وقال أبو حنيفة: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرماً أو مريضاً أو 
صائماً في رمضان» أو كانت المرأة حائضاً. وقال ابن أبي ليلىٰ: يجب المهر كله 
بالدحول» ولم يشترط في ذلك شيئا. 

وسبب اختلافهم في ذلك : معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب» 
وذلك أنه نص تبارك وتعالىٰ في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ 
من صداقها شيء في قوله تعال: « ويف تأخدوتم وڏ آفضى بض ڪُم لک 
بَعَض 4 . ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق» فقال تعالى: 
ون طلقتموشنّ ِن قل أن سوه وقد صم هَل ريص صف ما وض . وهذا 
نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين (أعني : قبل المسيس» وبعد 


(1) سورة النساء: الاية ٠٠‏ . 
(۲) وأحمد. 

(۳) سورة النساء: الاية .۲١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الأية ۲۳۷ . 
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الجييس) ولا اوسط بهماء رجت :بهذا إنجانا ظاهرا أن الصذاق لا بب إل 
بالمسيس» والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع» وقد يحتمل أن يحمل على 
أصله في اللغة وهو المس» ولعل هذا هو الذي تأولث الصحابة» ولذلك قال مالك 
في العثين المؤجل: إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الطلاق لطول مقامه 
معهاء فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب الصداق. 
وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو: أن من أغلق باباً أو أرخى 
ستراً فقد وجب عليه الصداق لم يُختلف عليهم في ذلك فيما حكموا. 
واختلفوا من هذا الباب في فرع» وهو إذا اختلفا في المسيس (أعني: 
القائلين باشتراط المسيس)» وذلك مثل آن تڏعي هي المسيس وينكرَ هو 
فالمشهور عن مالك أن القول قولها. وقيل: إن كان دنول بناء صدقت> وإن کان 
دخول زيارة لم تصدق. وقيل: إن كانت بكرا تظر إليها النساء. فيتحصل فيها في 
المذهب” ثلاثة أقوال. 
وقال الشافعى وأهل الظاهر: القول قوله» وذلك لأنه مدعي عليه. ومالك 
ليس يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعىٌ عليه؛ بل من 
جهة ما هو أقوى شبهة في الأكثر» ولذلك يُجعل القول في مواضع كثيرة قول 
المدعى إذا كان أقوىٰ شبهة. 
وهذا الخلاف يرجع إلى هل إيجاب اليمين على المدّعى عليه معلل أو غير 
الموضع الثالث 
في التشطير 


واتفقوا اتفاقاً مجملاً أنه إذا طْلّق قبل الدخول وقد فرض صداقاً أنه يرجع 


(۱) أي : المالكي . 
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عليها بنصف الصداق لقوله تعالى : % صف ماؤضة) ا 

والنظر في التشطير في أصول ثلاثة : في محله من الأنكحة» وفي موجبه من 
أنواع الطلاق (أعني : الواقع قبل الدخول)» وفي حكم ما يعرض له من التخييرات 
قبل الطلاق . 

أما محله من النكاح عند مالك : فهو النكاح الصحيح (أعني: أن يكون يقع 
الطلاق الذي قبل الدخحول في النكاح الصحيح). وأما النكاح الفاسدء فإن لم تكن 
الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان. 

وأما موجب التشطير : فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار 
منهاء مغل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها ‏ بعيب يوجَد فيه . 

واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة 
مع عسره» ولا فرق بینه وبين القيام بالعیب . 

وأما الفسوخ التي ليست طلاقاً: فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا 
كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق› وبالجملة من قَبّل عدم موجبات 
الصحة» وليس لها في ذلك اختيار أصلا. 

وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع: فإن لم يكن 
لأحدهما فيه اختيار؛ أو كان لها دونه لم يوجب التشطير. وإن كان له فيه اختيار 
مثلٌ الردة أوجب التشطير. والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل 
لاق اجب ان كن فة اة سوا کان فن سا آی سه وان عا کان 
فسخا ولم یکن طلاقاً فلا تنصیف فيه . 


وسیستب الخلاف : هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة. 


. ۲۳۷ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. أي : ادعائها عليه‎ )۲( 
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فمن قال إنها معقولة المعن؛ وأنه إنما وجب لها نصف الصداق عرض ما 
كان لها لمكان الجبر على رد سلعتها؛ وأخذ الثمن؛ كالحال فى المشتري؛ فلمًا 
فأرق اكا في هذا المع الب جل الها هدا غوضا من ذلك الحن قال: :إا كان 
الطلاق من سببها لم يكن لها شيء» لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على دفع 
الثمن وقبض السلعة. 

ومن قال: إنها س غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال: يلزم التشطير في كل 
طلاق کان من سببه أو سببها. 

فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق : فإن ذلك لا يخلو أن 
يكون من قبلها أو من الله : 

فما كان من قبل الله : فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون تلفاً للكلء 
واا ن فا ا 0 ا راان ن اد واا 

وما كان من قبلها: فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق 
والهبة» أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بهاء أو فيما تتجهز به إلى 
زوجها. فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان. وعند 
الشافعي آنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. 

وسبب اختلافهم: هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا 
ما ار ل ت 

و ل ر ۷ اک ا ب فل هما ف کر ان ا ل ی 

فتدخله في منافعها . 


)١(‏ فقال أبو حنيفة : تثبت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها. وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل 
بها» فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى» وإن مات قبل الدخول 
وقبل القبض بطلت. وقال الشافعي: هي هبة إن قبضتهاء وإلا بطلت. وقال أحمد: حكم 
الزيادة حكم الأصل . 
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ومن قال : تملكه ملكا مستقراً والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق 
وبعد استقرار الملك؛ أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها؛ ولم يختلفوا 
أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف . 

واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجح 
عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك : يرجع عليها 
بنصف ما اشترته . وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو 
الصداق . 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو: هل للأب أن 
يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ (أعني: إذا طلقت قبل الدخول) وللسيد 

وسبب اختلافهم : هو الاحتمال الذي في قوله تعال: إل أن يعمو أو 
ْمأ الى يّدو عَقَدَة الاخ 4“ وذلك في لفظة «يعْفُأً) فإنها تقال في 
العرب مرة بمعنىٰ يسقط» ومرة بمعنىٰ يهب. وفي قوله: ‏ آلَرِى يدو عمَدة 
الاج على من يعود هذا الضمير؟ هل على الولي أو على الزوج؟ فمن قال: 
على الزوح” جعل « يعفوأ بمعنى يهب . ومن قال: على الولي" جعل « يعفاي 
بمعنىٰ يسقط . وشذ قوم فقالوا: لكل ولي ان يعفو عن نصف الصداق الواجب 
للمرأة. 

ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء» لكن من 


.۲۳۷ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) وهو: أبو حنيفة والشافعي . 

(۳) وهو: مالك» وعن آحمد روایتان كالمذهبين . 
(6) الأوْلىٰ: لم. 
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ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي: إما الأب وإما غيرّه فقد زاد 
شرعاً» فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الاية أظهر في الولي منها في 
الزوج» وذلك شيء يعسر. 

والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها 
النصف الواجب لها. وشذ قوم فقالوا: يجوز أن تهب» مصيراً لعموم قوله تعالى : 
3 إل أن يعفورت). 

واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل 
الدخول: فقال مالك: ليس يرجع عليها بشيء. وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف 
الصداق . 

وسبب الخلاف : هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق ؛ 
أو في ذمة المرأة؟ فمن قال: في عين الصداق قال: لا يرجع عليها بشيء» لأنه 
قبض الصداق كله. ومن قال: هو في ذمة المرأة قال: يرجع وإن وهبته له» كما لو 
وهبت له غير ذلك من مالها. وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا 
قبض» فقال: إن قبضت فله النصف» وإن لم تقبض حتیٰ وهبت فليس له شيء» 
كانه رأی أن الحق في العين ما لم تقبض» فإذا قبضت صار في الذمة . 


الموضع الرابع 
في التفويض 
وأجمعوا على أن نکاح التفويض و وهو: أن يعقد النكاح دون 
صداق'» لقوله تعالیٰ: ‏ لا جاح عیک إن علقت السا ما م تسوه أو تَفْرصُوا لَهنّ 
r Ey‏ 


)١(‏ فإن طلقت قبل المسيس فليس لها إلا المُتعة عند الثلاثة . وقال مالك : تستحب لها المتعة. 
(۲) سورة البقرة: الأية ۲۳٠‏ . 
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واختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما: إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر. 


[المسالة الأولى] 
[إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر] 

فأما المسألة الأول (وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يقرض لها مهراً) : 
فقالت طائفة : يفرض لها مهر مثلها» وليس للزوج في ذلك خيار . 

فإن طلق بعد الحكم : فمن هؤلاء من قال : لها نصف الصداف . ومنهم من 
قال: ليس لها شيء. لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح» وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه . وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق 
ولا يفرض» وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة بهء وإما أن يفرض صداق المثل 

ويلزمها. 

وسبب اختلافهم (أعني : بين من يو جب مهر المثل من غير خيار للزوج دا 
طلق بعد طلبها الفرض» ومن لا يوجب): اختلافهم في مفهوم قوله تعالىٰ: * لا 
متاح عایک إن مقع السا ما کم موی أو رسوا لَه رس € هل هذا محمول عل 

العموم في سقوط الصداق» سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق ؛ 

أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك» وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن 

ذلك سقوط المهر في کل حال» أو لا يفهم ذلك؟ فيه احتمال» وإن کان الأظهر 

سقوطه في كل حال لقوله تعالى: $ ومَيعوهن عل الوسعقدرم وع ألمقةر درم . 

(۱)( الصواب: ثلائة. 

(۲( والمتعة عند أبي حنيفة : قميص وخمار وملحفة لا تزيد عن نصف مهر المثل. وقال 
الشافعي: يقدرها الحاكم. وعن أحمد روايتان: الأول كالشافعي»ء والثانية : قميص 
وخمار. 

(۴) سورة البقرة: الآية ۲۳٠‏ . 
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ولا حلاف أعلمه في أنه إذا طلتق ابتداء”' آنه لیس عليه شيء» وقد کان 
يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح 
غير التفيوض؛ وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة 
فيه شطر مهر المثلء لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح 
التفويض» وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض» فإن كان يوجب نكاح 
التفويض مهرَ المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاقء كما يتشطر في 
المسمىء ولهذا قال مالك : إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج ". 

[المسالة الثانية] 
[إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق] 

وأما المسألة الثانية (وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول 
بها): فإن مالكاً وأصحابه والأوزاعي قالوا: ليس لها صداق ولها المتعة 
والميراث. وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث» وبه قال أحمد وداود. 
وعن الشافعي القولان جميعاًء إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك. 

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للاأثر: 

أما الأثر: فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال: 
أقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني: أرى لها صداق 
امرأة من نسائهاء لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيتَ فيها بقضاء رسول انه 6 في بَروَع بنت 


واشق» خرّجه أبو داود والنسائي ارياي ر وصححه . 


(۱) من غير تفویيض . 
)۲( من المهر. 
(۳) الخيارات الثلاثة المتقدمة. 


۹۷4 


وأما القياس المعارض لهذا: فهو أن الصداق عوض.» فلمًا لم يُقبض 
المعوّض لم يجب العوض» قياساً على البيع . 

وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة: إن ثبت حديث برع فلا حجة 

فى الأصدقة الفاسدة 

والصداق يفسد إما لعينهء وإما لصفة فيه من جهل أو عذرء فالذي يقسد 
لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك والذي يقسد من قبل العذر 
والجهل فالأصل فيه بالبيوع» وفي ذلك خمس مسائل مشهورة: 

المسالة الأولى 

إذا كان الصداق خمرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبد صلاحها أو بعيراً شارداً. 
فقال أبو حنيفة: العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل. وعن مالك فى ذلك 
روايتان: إحداهما: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده» وهو قول أبى عبيد. 
والثانية : أنه إن دحل ثبت» ولها صداق المثل . 

وسبب اختلافهم : هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع» أم ليس كذلك؟ 
فمن قال: حکمه حکم البيع قال: يفسد النكاح بفساد الصداق› كما يفسد البيع 
بفساد الثمن . ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق؛ بدليل أن 
ذكر الصداق ليس شرطاً في صحة العقد قال: يمضي النكاح» ويصّح بصداق 
المثل» والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف» والذي تقتضيه أصول مالك أن يفْرّق 
بين الصداق المحرم العينء وبين المحرم لصفة فيه قياساً على البيع » ولست اأذکر 
الأن فيه نصاً. 

المسألة الثانىة 
واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبداً ويدفع ألف درهم عن 


۹۸۰ 


القاسم»› وبه قال أبو ثور. وأجازه أشهب» وهو قول أبي حنيفة. وفرّق عبدالله 
فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز. واختلف 
فيه قول الشافعى : فمرة قال : ذلك جائز › ومره قال : فيه مهر المثل . 

وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع» أم ليس بشبيه؟ فمن 

المسألة الثالثة 

واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشثرط عليه في صداقها حباء'“ يحابي به 
الأب على ثلاثة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح . 
وقال الشافعى : المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال مالك: إذا كان الشرط عند 
النكاح فهو لابنته» وإن كان بعد النكاح فهو له. 

وسبب اختلافهم: تشبيه النكاح في ذلك بالبیع: فمن شبهه بالوكيل بيع 
النكاح في ذلك مخالفاً للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالك فلانه اتهمه إذا كان 
الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصاناً من صداق مثلهاء 
ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق› وقول مالك هو قول 
عمر بن عبد العزيز والثوريّ وأبي عبيد. 

وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
قال: قال رسول الله لا : «أيّمَا امُرآة َكَحَّث على حباء قبل عِصْمَة التكاح فهو لاء 
وما كان بعد عصْمَة التكاح فَهُرَ لمَنْ أغطية» وأحَقٌ ما أَكرم الرَجُلُ عليه ابه 


(۱) أي : عطاء . 


۹۸۱ 


هوو ك ت ت 
وأخته». وحدیث عمرو بن شعیب مختلف فيه من قبل آنه صخځفه» ولکنه نص في 
قول مالك . وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا روته الثقات وجب العمل به. 


المسالة الرايعة 


في الصداق د او به عیب »› فقال کک 
الشافعي : فقال مره بالقيمة› وقال مره بمهر . وكذلك اختلف المذهب في 
ذلك : فقيل : ترجع بالقيمة› وقیل : ترجع بالمثل . قال ا بو الحسن اللخمي : ولو 
قیل : ترجع بالأقل من القيمة أو صدافی المثل لكان ذلك وخا وشذ سحنول 
فقال : النكاح فاسد. 

ومبنىٰ الخلاف: هل يشبه النكاح في ذلك البيعٌ أو لا يشبهه؟ فمن شبّهه 
قال : ينفسخ. ومن لم يشبَهُه قال: لا ينفسخ. 


المسألة الخامسة 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألفٌ إن لم يكن له زوجة» 
وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان: فقال الجمهور بجوازه. واختلفوا فى الواجب 
في ذلك» فقال قوم: الشرط جائزء ولها من الصداق بحسب ما ا وقالت 
طائفة: لها مهر المثل» وهو قول الشافعي» وبه قال أبو ثور؛ إلا أنه قال: إ 
طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأةً فلها 
آلف درهم» وإن لم تكن له امرآة فلها مهر مثلهاء ما لم يكن أكثر من الألفين؛ أو 
أقل من الألف. ويتخرج في هذا قول: أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر» ولست 
أذكر الآن نصا فيها في المذهب. فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب» وفروعه 
كثيرة. 

واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها: 


۹۸۲ 


فقال مالك: يعتبر في جَمالها ونصابها"“ ومالها. وقال الشافعي: يعتبر بنساء 
عَصها فقط“. وقال أو حنيفة: يعتبر فى ذلك نساء قرابتها من العَصبة 
وغیره. 
ومبنىٰ الخلاف : هل المماثلة في المَصب فقط؛ أو في المنصب والمال 
والجمال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها» 
(€) ۰ 
اللحديث . 


الموضع السادس 
في اختلاف الزوجين في الصداق 

واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبيض› أو في القدرء أو في الجنس› أو 
في الوقت (أعني : وقت الوجوب). 

فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلاً بمثتين» وقال الزوج بمئة: فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا: فقال مالك: إنه إن كان الاختلاف قبل 
الدخول وأتى الزوج بما يشبه. والمرأة بما يشبه: أنهما"“ يتحالفان 
ويتفاسخان. وإن حلف أحدهما ونكل الاخر كان القول قول الحالف. وإن نكلا 
جميعاً كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعاً. ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله. 
وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج. وقالت طائفة: القول قول 


)١(‏ لعل الصواب: منصبهاء كما في نسخة. 

(۲) وهنٌ: أخت لأبوين ثم ات بنات أخ ثم عمات كذلك. فإن فقدن او جهل مهرهن 
فأرحام» کجدات وخالات. ویعتبر سن وعقل ویسار وبکارة وما اختلف به غرض . 

() ویعتبر سن وحسن وبكارة وبلد وعصر ومال. وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات 
وغيرهن من ذوي الأرحام. 

. ٩٩١ رواه الشيخان وأبو داود» وقد تقدم في الموضع الرابع (في عضل الأولياء) ص‎ )٤( 

(ه) آي : أتى بقرينة . 

(») الاوْلىٰ: فإنهما. 
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الزوج مع يمينه» وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة. وقالت 
طائفة : القول قول الزوجة إلى مهر مثلهاء وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها. 
وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون 
يمين؛ ما لم يكن صداق المثل أكثر مما اذعت» وأقل مما ادع هو. 

واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «البينَة 
على مَّن اذَعَىٰ واليَّمينْ على مَنْ أنكرّ؛“ هل ذلك معلل أو غير معلل؟ 

فمن قال: معلل قال: يحلف أبدا أقواهما شبهةء فإن استويا تحالفا 
ا 
الصداق» وتذعي عليه قدرا زائداء فهو مدعي عليه . وقيل أيضاً: يتحالفان أبداً» لأن 
كل واحد منهما مذعىٌ عليه» وذلك عند من لم يراع الأشباه» والخلاف في ذلك 
فى المذهب . 

ومن قال : القول قولها إلى مهر المثل؛ والقول قوله فيما زاد على مهر المثل 
رأیٰ آنهما لا يستويان أبداأ فى الدعوىء بل يكون أحذهما ولا بد أقوى شبهة› 
وذلك آنه لا یخلو دعواها من أن یکون فیما یعادل صداق مثلها فما دونه» فیکون 
القولٌ قولهاء أو يكون فيما فوق ذلك فيكون الول قولّه. 

وسہب اخحتلاف مالك والشافعی في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى 
صداق المثل هو: هل يشبّه النكاح بالبيع في ذلك أم لیس یشبّه؟ فمن قال: يشبه به 
قال بالتفاسخ. ومن قال: لا يشبّه؛ لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال 
بصداق المثل بعد التحالف . وكذلك من زعم من أصحاب مالك آنه لا يجوز لهما 
بعد التحالف أن يتراضيا على شيء؛ ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الأخر ويرضى 


)١(‏ رواه الجماعة. 
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به؛ فهو في غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبّه باللعان» وهو تشبيه 
ضعيف» مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه . 

وأما إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة: لم أقبض» وقال الزوج: قد 
قبضتټ: فقال الجمهور: القول قول المرأة ا والثوري وأحمد وأبو ثور. 
ال الك الل اقا الدخحول» والقول قوله بعد الدخول. وقال بعض 
أصحابه : إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج 
حت يدفع الصداق» فإن كان بلدٌ ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا؛ 
والقول بأن القول قولها أبداً أحسنء لأنها مدَعىٌ عليهاء ولكن مالك راعى قوة 
الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج . 

واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين» أو 

وأما إذا اختّلف فى جنس الصداق فقال هو مثلا: زوّجتّك على هذا العبدء 
وقالت هي : زونك على هذا الثوب: فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان 
ویتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناءء وإن كان بعد البتاء ثبت» وكان لها داق 
مثل ما لم يكن أَكثرَ مما ادعت»› أو أقل مما اعترف به. وقال ابن القصار: يتحالفان 
قبل الدخحول» والقول قول الزوج بعد الدخول. وقال أصبغ : القول قول الزوج إن 
کان ا اء اة قو لهما أو لم يشبه› فإن لم يشيه قول الزوج: فإن کان 
قولُها مشبها کان القول قولهاء وإن لم یکن قولها مشبها تحالفاء وکان لھا صداق 
المثل. وقول الشافعي في هذه المسألة مثلْ قوله عند اختلافها في القدر (أعني : 
الا ود جانا رال 

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن 
شاء الله . 


(۱) آي : إن كان له قرينة. 
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وأما اختلافهم في الوقت: فإنه يتصور في الكالىء”. والذي يجيء على 
أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم» قياساً على 
البيع» وفيه خلاف» ويتصور أيضا مت يجب : هل قبل الدخول أو بعده؟ فمن شبه 
النكاح بالبيوع قال: لا يجب إلا بعد الدخول قياساً على البيع» إذ لا يجب الثمن 
على المشتري إلا بعد قبض السلعة. ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية 
قال: يجب قبل الدخول» ولذلك استحب مالك أن يقَدّمّ الزوج قبل الدخول شيعا 
من الصداق . 


(۱) ئ المؤجل . 


4۹۸٦ 


الركن الثالثف 
فی معرفة محل الت 


وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين: إما بنكاح» أو بملك يمين . 

والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين: موانع مؤبدة. وموانع غير 
مۇبدة. 

والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها» ومختلف فيها. 

فالمتفق عليها ثلاث: نسب» وصهر» ورضاع . 

والمخلف فيها: الزن» واللغان. 

والغير مؤبدة' تنقسم إلى تسعة : 

أحدها: مانع العدد. 

والثاني : مانع الجمع. 

والثالث: مانع الرق. 


)١(‏ جعل المؤلف هذا الركن هو الثالث» وكان حقه أن يكون الثاني كما ذكر فيي أول الباب 
(۲( الصواب : وغیر المؤبدة. 


AV 


والخامس: مانع الإحرام. 

والسادس: مانع المرض . 

والسابع: مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده. 

والثامن: مانع التطليق ثلاثا للمطلق. 

والتاسع : مانع الزوجية . 

فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعاًء ففي هذا الباب أربعة عشر 


الفصل الأول 
فی مانع النسب 
واتفقوا على أن النساء اللائي يحرُمن من قبّل النسب: السبع المذكورات في 
القران: الأمهات» والىنات› والأخوات»› والعمات› والخالات› وبنات الأخ» 
وبنات الألحت . 
واتفقوا على أن الأم ههنا: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو 
من جهة الأب . 
والبنت: اسم لكل أنثىٰ لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو 
مباشرة. 
وآما الخحت ' فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما 
(أعني : الأب أو الام آو کلیهما) . 
والعمة : اسم لکل انش هي أخت لأبيك أ و لكل ذكر له عليك ولادة. 


۹A۸ 


وأما الخالة : فهي اسم لأخت أمك» أو أخت كل أنثىٰ لها عليك ولادة. 
وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها 
أو مباشرة. 
وبنات الأخحت: اسم لكل أن لأختك عليها ولادة مباشرة» أو من قبل 
أمها» أو من قبل أبيها. 
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات» ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة. 
والأصل فيها: قوله تعالى: % حرمت َة إلى احر الاية". 
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك 
الفصل الثاني 
في المصاهرة 
وأما المحرّمات بالمصاهرة فإنهن ربع : 
س عات ل والأصل فيه قوله تعالی: ٭ ولا نکحوا ما تک 
ءابىاؤڪم تى آلنسسآي الاية ". 
- وزوجات الأبناء. والأصل في ذلك أيضاً قوله تعالى: « وَحَلََهْلٌ 
ناڪم آَل ب فا ا ک4 0 
۴ وأمهات النساء أيضاً. والأصل في ذلك قوله تعالى: « وَأمَهدث 
ايڪ . 
9 الاية ۳ من سورة التساة: 
(۲) الاية ۲۲ من سورة النساء. 


(۳) سورة النساء: الأية ۲۴. 
9 سور السا الا 


۹۸۹ 


ا وتات ال وجات والال فه درل فاا و م لىي 

حجُورڪم ين ساپ کم آل د = حلش بهن . 

فهؤلاء الأربع اتفق قى المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد» وهو: 
تحريمٌ زوجات الاباء والأبناء. وواحدة بالدخول وهي : ابنة الزوجة. 

واختلفوا منها في مود صعين ٠‏ 

اخدهما' هل من شرطها أن تکون في < حجر الزوج . 

والثانية : هل تحرم بالمباشرة للام للذ أو بالوطء؟ 

وأما أم الزوجة: فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطءء أو بالعقد على البنت 
فط ؟ 

واختلفوا أيضاً من هذا الباب فى مسألة رابعة وهي : هل يوجب الزنا من هذا 

المسالة الأولى 
وهي هل من شرط تحريم بنذت الزوجة 
أن تكون في حجر الزوج 

فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحري . وقال داود ذلك من 
رط 

ومبنیٰ الخلاف : هل قوله تعالیٰ  :‏ انی فی جور ک4 وصف له تأثیر 
في الحرمة»› أو للتار وإنما خرج مخرح الموجود أكثر"؟ . 


)۱( سورة النساء: الاية ۲۳ . 
() سورة النساء: الاية ۲۳. 


فمن قال: خرج مخرج الموجود الأكثر» وليس هو شرطاً في الربائب؛ إذ لا 
فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال: تحرم الربيبة 
بإطلاق. ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال: لا تحرم إلا إذا كانت في 
حجره. 

المسألة الثانىة 
[هل تحرم البذنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟] 

وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟ فإنهم اتفقوا على أن 
حرمتها بالوطء. 

واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة: 
هل ذلك يحرم أم لا؟ فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد: 
إن اللمس لشهوة يحرم الأم» وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود والمزني"": لا 
يحرّمها إلا الوطء» وهو أحد قولى الشافعى المختار عنده. والنظر عند مالك 
کاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى ا ر وغ حاف ورافه از 
حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط 
اللذة. وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلىٰ والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر 
شیئاً“ وأوجب في اللمس . 

ومبنىٰ الخلاف: هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى: الق 
دَحَلْشُم بهحً)” الوطء؛ أو التلذذ بما دون الوطء؟ فإن كان التلذذ: فهل يدخل 
فيه النظر آم لا؟ . 


(۱( وأحمد. 


(۲) عدا الوجه والكفين كما في الشرح الصغير لأحمد الدردیر ج ۲ ص ٠'٤‏ . 
(۴) سورة النساء: الاية ۲٣‏ . 


۹۹۱ 


المسأالة الثالثة 
[هل تحرم أم الزوجة بالوطء أو بالعقد على البنت؟] 

وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على 
البنت دخل بها أو لم يدخل. وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على 
البنت» كالحال في البنت (أعني, أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم)» وهو 
مروي عن علي وابن ج عباس ” رضي الله عنهما من طرق ضعيفة . 

ومبنىٰ الخلاف: هل الشرط في قوله تعالٰ: « آل دَحَلْسّم ً4 يعو 
إلى أقرب مذكور» وهم الربائب فقط ؛ أو إلى الربائب والأمهات ا 
الربائب في قوله تعالیٰ: ‏ وَأَهلت ایم و رڪم آل فی جو رڪ ين 

اکم آل حلشم به 4 . فإنه یحتمل أن یکون قوله: « الى دشر 


بهن € یعود علیٰ الأمهات والبنات» ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم 
الات , 


و ا و ا و ا وی ن ی ر 
E E‏ «يُما رجُل كح رة دحل بها أو 
لم يذل قلا حل له امُها»<“. 

[المسالة الرابعة] 

[هل يوجب الزنى من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح 
أو النكاح بشبهة] 

وأما المسألة الرابعة: فاختلفوا في الزن هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما 


(۱) وزید بن ثابت . 

(۲) سورة النساء: الاية ۲۳. 

© سورة القعا الا ۴ 

. أخرجه الترمذي» وهو ضعيف‎ )٤( 


يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة (أعني: الذي يدرأً فيه الحد)؟ فقال 
الشافعي : الزنا بالمرأة لا يحرم" نكاح أمها ولا ابنتهاء ولا نكاحَّ أبي الزاني لها 
ولا ابنه. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : يحرم الزنى ما يحرم النكاح". وأما 
مالك ففي الموطاً عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرّم» وروى عنه ابن القاسم مثلَ 
قول أبي حنيفة أنه يحرم . وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيهاء 
ويذهبون إلى ما في الموطاً. وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم» 


وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح (أعني: في دلالته على المعنى 


فمن راعىٰ الدلالة اللغوية في قوله تعالى: * ولا تكخوأ ما كى 
ءاباؤ ڪڪ ي قال: يحرم الزنىٰ. ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم 
الزن . ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت؛ وبين الأب والابن قال: 
يحرم الزنى أيضا. ومن شبّهه بالنسب قال: لا يحرّم» لإجماع الأكثر على أن النسب 
لا يُلحق بالزنی. 


واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم 
الوطء بالنكاح. واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين» كما اختلفوا في 
النکاح“. 


(۱) بل یکره فقط . 

(۲) وزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام حرمت عليه مه وبنته. 

٠ .۲۲ سورة النساء: الأية‎ )٤( 

)١(‏ تتمة: لو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق. ولو زنت ثم تزوجت حل للزوج وطؤها 
عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة» لكن يكره وطء الحامل حتىٰ تضع . وقال مالك 
وام : يجب عليها العدة» ویحرم وطؤها حتى تنقضي عدتها. وقال بو يوسف : الحامل 
يحرم نکاحھا حتیٰ تضع› وغير الحامل لا يحرم»› وليس عليها عدة. 


۹4۳ 


الفصل الثالث 
في مانع الرضاع 
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يَحرُم من النسب (أعني: أن 
المرضعة رل منزلة الأم)ء فَحْرم على المُرضع هي وکل من يَحرُم على الابن من 


واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة» القواعد منها تسع : 

إحداها: فى مقدار المحرّم من اللبن. 

والثالثة : في حال المرضع”“ في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع 
المحرّم وقتاً خاصاً. 

والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر؟ 

والخامسة: هل يُعتبر فيه المخالطة”" أم لا يعتبر؟ 

والسادسة: هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر؟ 

والسابعة: هل يرل صاحب اللبن (أعني: الزوج) من المرضع منزلة أب 
(وهو الذي يسمونه لبن الفحل) أم ليس يرل منه بمنزلة أب؟ 

والثامنة : الشهادة على الرضاع . 


والتاسعة : صفة المرضعة. 


(۲) لعل الصواب: عدم المخالطة. 


۹44 


المسألة الأولى 
[في مقدار المحرّم من اللبن] 

أما مقدار المحرّم من اللبن: فإن قوماً قالوا فيه بعدم التحديد» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس»› 
وهؤلاء يحرم عندهم أ فدر کان» وره قال أبو حنيمة واصحابه والثوري 
والأوزاعى . وقالت طائفة بتحديد القدر المحرّم» وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث فرق : 

فقالت طائفة : لا تُحرّم المصة ولا المصتان» وتَحرّم الثلاث رضعات” فما 
فوقها» وبه قال أبو عبد وآبو ثور. 

وقالت طائفة : المحرَمٌ حمس رضعات» وبه قال الشافعي 

وقالت طائفة : عش رضعات . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: معارضة عموم الكتاب للأحاديث 
الواردة في التحديد» ومعارضة 

e‏ الكتاب: م هڪم آل أرصمتك4 الاي" 

والأحاديث المتعارضة فى ذلك راجعة إلى حديثين فى المعنى : 

أحدهما: حديث عائشة وما فى معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
تحرّم ا ولا المَصتان أو اة والرّضعتان» خر جه ا من طریق 


(1) الصواب: ثلاث الرضعات . 
(۲) وأحمد. 

(۳) سورة النساء: الاية ۲۳ . 
)٤(‏ وأصحاب السنن. 
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عائشة» ومن طريق ام الفضا " ومن طریق الع ۳ وفيه قال: قال 


رسول الله 4 : ١لا‏ تَحَرَّمٌ الإملاجَة ولا الإملاجتان». 
والحديث الثاني : حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبى كاد : «أرْضعيه 
حَمْسَ رضعات» . وحديث عائشة فى هذا المعنى أيضا قالت : «كان فيما نزل من 
القران عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كلا 
وهن مما يقرأ من القران»“ . 
فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال: تحرّم المصة والمصتان. 
ومن جعل الأحاديث مفسرة للايةء وجمع بينها وبين الايةء ورجح مفهوم دلیل 
الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَحَرّم المَصةٌ وَلا المَصّتان» على مفهوم 
دليل الخطاب في حديث سالم قال: الثلاثة فما فوقها هي التي تحرّم» وذلك أن 
دليل الخطاب في قوله : «لا تَحَرّمٌ المَصةَ وَلا المَصّنان» يقتضي أن ما فوقها يحرّم» 
ودليل الخطاب في قوله: «أزضعيه حَمْسَ رَضعات» يقتضي أن ما دونها لا يحرم 
والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب. 
المسألة الثانية 
زفي بن الرضاع | 
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في رضاع الكبير : فقال 
مالك وأبو حنيفة والقاقة (؟ وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير . وذهب داود 


(۱) خرجه النسائی . 

(€ خو روا لديك أم الفضل أيضاً. 

(۳) رواه أبو داود» والقصة رواها الشيخان من غير ذكر العدد. 
)٤(‏ رواه مسلم وأصحاب السنن. 


() واخمل: 


۹۹٩ 


ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وسائر زواج النبي عليه الصلاة والسلام. 

وسبب اختلافهم : تعارض الاثار في ذلك : وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: 

أحدهما: حديث سالم» وقد تقدم . والثاني : حديث عائشة خرجه البخاري 
ومسل ٩‏ فالت : «دخحل .رسول الله کیا وعندي رجل › فاشتد ذلك عليه ورایت 
الخضب فى وجههء فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعةء فقال عليه الصلاة 
والسلام : انظرَنَ مَنْ إخوانكنّ منَ الرَّضَاعَة» فإ الرَّضاعَةَ من المَجاعة» ". 

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم 
للمرضع مقام الغذاء"» إلا أن حديث سالم نازلة في عين» وکان سائرٌ أزواج 
النبي ية يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة 
بآنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع الكبير . 

المسألة الثالثة 
[إفي حال المرضع] 

واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين» وفطم» ثم أرضعته 
امرأة: فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاعٌ. وقال أبو حنيفة والشافعي : تثبت 
الحرمة به. 

و اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما 
الرّضاعة من المَجاعة»“. فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاعٌ الذي يكون في سن 


)0 وأبو داود والنسائي . 
(۲) آي : في سن الجوع» وهو سن الرضاع . 


() رواه الجماعة إلا الترمذي» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


۹۹۷ 


المجاعة كيفما كان الطفل» وهو سن الرضاع» ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
مفطوم» فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة» فالاختلاف ايل 
إلى أن الرضاع الذي سببّه المجاعة والافتقار إلى اللبن: هل يعتبر فيه الافتقار 
الطبيعي للأطفالء وهو الافتقار الذي سببّه سن الرضاع» أو افتقار المرضع نفسه» 
وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبعء والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة 
الرضاع سواءٌ من اشترط منهم الفطام"" أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة فقال : 
هذه بالمدة"“ حولان فقط"» وبه قال زفر“. واستحسن مالك التحريم في 
الزيادة اليسيرة على العامين› وفي قول: الشهر عنه» وفي قول عنه: إلى ثلاثة 
اهر > وقال أب و فة ولان وس هون 


وسبب اختلاة فهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة ة المتقدم» 
وذلك أن قوله تعالی : * # ولو لدت رضعن أوکدهُن ڪون امن ¢ يوهم أن ما زاد 
على هذين الحولين ليس هو رضاعَ مجاعة من اللبنء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إلّما الرَضاعَة من المَجاعَة» يقتضي عمومّه أن ما دام الطفلٌ غذاؤّه اللبنْ أن ذلك 
رسا د 


(1) لعل الصواب: عدم الفطام» لأنه لم يشترط أحد الفطام في التحريم . بل مالك اشترط عدم 
الفطام. 

() الصواب: حذف الباء. 

(۳) وبه قال الشافعي وأحمد. 

)٤(‏ وفي رحمة الأمة: ثلاث سنين. 

. إلى شهرين‎ ٠۰ الذي ف في الشرح الصغير لأحمد الدردیر ج ۲ ص‎ )٥( 

. ۲۳۳ سورة البقرة: الاية‎ )٩( 


۹4۸ 


المسالة الرابعة 
[إهل يحرم اللبن الذي د یصل إلى الحلق من غير رضاع؟] 


وأما هل يحرم الوجور' للد" ¢ وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير 
رضاع؟ فإن ال قال : يحرم الوّجور واللدود. وقال عطاء وداود: لا يحرم . 


وسبب اختلافهم : هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف» أو 
وصولة عل الجهة المعادة؟ 

فمن راع وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع 
قال: لا بحرم الوجور ولا اللدود. ومن راع وصول اللبن الى الجوف كيمما 
وصل قال: يحرم . 

المسألة الخامسة 
[هل بعتبر في اللبن عدم المخالطة ام لا يعتبر؟] 

وأما هل من شرط اللبن المحرّم إذا وصل إلى الحلتق أن يكون غير مخالط 
لغيره؟ فإنهم اختلفوا في ذلك أيضاً: فقال ابن القاسم : إذا استّهلك اللبن في ماء أو 
غیره سقَيّه لم تقع الحرمة› ونه قال أبو حنبفة وأضخان. وقال 
EP‏ 


وسبب اختلافهم: هل يبق للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره» أم لا يبقى 


)١(‏ وهو: ما يصب في الحلق. 

(۲) وهو : ما يصب في أحد شقَّي الفم . 

(۳) والبقية . 

)٤(‏ هذا إن كان اللين مغلوباً كما في الاختيار لعبداله مودود ج ۳ ص ٠٠١۹‏ . وأما المخلوط 
بالطعام فلا يحرم عنده بحال. 

(o)‏ وأحمد. 


۹4۹ 


به حكمهاء» كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. والأصل المعتبر في 


المسألة السادسة 
[إهل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟] 
وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا يعتبر؟ فإنه يشبه أن يكون هذا 
هو سبب اختلافهم في السعوط ”"“ باللبن والحقنة به" . ويشبه أن يكون اختلافهم 
في ذلك لموضع الشك» هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل؟ . 
المسألة السايعة 
[هل يصير زوج المراة أبا للمرضع؟] 
وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن (أعني: زوج المرآة) أباً للمرضع» حتى 
يحرم بينهما ومن قَبّلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب» وهي التي 
يسمونها لبن الفحل؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك وآبو حنيفة والشافعي 
وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرّم. وقالت طائفة: لا يحرم لبن 
الفحل. وبالأول قال علي وابن عباس» وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير 
وابن عمر. 
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور (أعني: اية 
الرضاع). وحديث عائشة هو: قالت: «جاء أفلح أخو أبي القعيس يستآذن علي 
بعد أن أنزل الحجاب» فأبيت أن اذن له» وسألت رسول الله اة فقال : إِلّه عمك 
أذني لَه» فقلت: يا رسول الله» إنما أرضعتني المرآة» ولم يرضعني الرجل؛ 
ال نه عَمُك فلَيَلج عَليّْك» خرّجه البخاري ومسلم ومالك . 


(1) وهو: الصبٍ بالأنف . 
(۲) والحقنة لا تحرّم إلا عند مالك إن كانت تغذي. 
)۳( وأصحاب السنن. 


(eo 


فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب؛ وهو قوله تعالى : 

وأتمتڻڪم اې ارصعتکم وَاَخَوئڪم مت أَلرَصمَةٍ )؛ وعلی قوله کل : 
يحرم منَ الرضاعة ما يحرم من الولادة»" قال: لبن الفحل مُحرّم. 

ومن رأى أن اية الرضاع وقوله: «ُخْرمٌ مِنَ الرضاع ما يحرم من الولادة» إنما 
ورد على - E‏ إذ لا يجوز ا البيان عن وقت الحاجة 
قال: ذلك الحديت إن عمل بمقتضاه أرجت أن بكرن اسا لوه الاصرل لان 
الزيادة المغيّرة للحكم ناسخةء مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحلء 
وهي الراوية للحديث» ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصدٌ بها التأصيل 
والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين» ولذلك 
قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس: لا نترك كتاب الله لحديث 
امرأة. 

المسألة الثامنة 
[الشهادة على الرضاع] 

وأما الشهادة على الرضاع : فإن قوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين . 
قفا فالا لا تقبل فيه إلا شهادة أربع» و06 العافي وع وقوم قالوا": 
تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 


والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين: منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما 
e E‏ ن القاسم. ومنهم من لم يشترطه› وهو 


ا اشا شهادة امرأة واحدة: منهم من لم يشترط فشو قولها قبل 


.۲۳ سورة النساء: الاية‎ )١( 
رواه الجماعة.‎ (۲( 


1 


الشهادة» وهو مذهب آبي حنيقة . ومنهم من اشترط ذلك» وهي رواية عن مالك› 
وقد روي عنه آنه لا تجوز فيه شهادة آقلٌّ من اثنتين . 

والسبب في اخحتلافهم : أما بين الأربع والاثنين فاختلافهم في شهادة النساء: 
هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل»ء أو يكفي في 
ذلك امرأتان. وستأتى هذه المسألة فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. 

وآما احتلافهم“ في قبول شهادة المرآة الواحدة: فمخالفة الأثر الوارد في 
ذلك للأصل المجمع عليه» (أعني: آنه لا يقبل من الرجال أقلٌ من اثنين» وأن 
حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال» وإما أن تكون أحوالهم 
في ذلك مساوية للرجال)ء والإجماع منعقد على آنه لا يقضى بشهادة واحدة. 
والأمر“ الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال: «يا رسول الله» إني 
زوجت امرآة» فأتت امرآة فقالت : قد أرضعتكماء فقال رسول الله کو : كفتا وقد 
قیل؟ دعها علْكَ»" . وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب ا بينه وبين 
الأصول وهو أشبه» وهي رواية عن مالك . 

المسألة التاسحة 
[صفة المرضعة] 

وأما صفة المرضعة: فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرآة بالغ وغير 
بالغ» واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن» حاملا كانت أو غير حامل. 
وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل› وڌا غير مو جود فضلا عن أن يکؤن له 
حكم شرعي» وإن وجد فليس لبنأ إلا باشتراك الاسم . 

واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة . وسبب الخلاف: هل يتناولها العموم 


(۱) الأول آن يقول: وأما سبب اختلافهم . 
(۲) لعل الصواب: والأثر. 
(۳) رواه البخاري وأصحاب النستن: 


۰۰۲ 


أو لا يتناولهاء ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم» ويكاد أن تكون 
مسألة غير واقعة فلا يكون لها وجودٌ إلا في القول. 

الفصل الرابع 

في مانع الزن 


واختلفوا في زواج الزانية : فأجاز هذا الجمهور» ومنعها قوم" . 
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : وألزائة لاينكحها لازن أو 
@ 


مشر ورم لك عل انين 469“ هل خرّح مخرج الذم» أو مخرج التحريم؟ 
وهل الإشارة في قوله: « وكرم دك عل ألمُوْميكَ 9© € إلى الزنى» أو إلى النكاح؟ 
وإنما صار الجمهور لحمل الاية على الذم لا على التحريم لما جاء في 
الحديث : «أن رجلا قال للنبي وي في زوجته انها لا رد بل لامس› فقال له النبي 
عليه الصلاة والسلام: «طلَقَها» فقال له: إني أحبها. فقال له: فانسکها» . 
وقال قوم أيضاً: إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل» وبه قال 
اللحسن . 
وأما زواج الملاعَنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللّعان. 
الفصل الخامس 
فی مانع العدد 
واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معأ» وذلك للأحرار من 
الرجال. واختلفوا في موضعين: في العبيد"“ ٠‏ وفيما فوق الأربع . 
(۲) سورة النور. 


)۳( رواه ابو داود والنسائي› وإسناده حسن صحيح . 
)٤(‏ کم يجوز لهم آن يتزوجوا؟ 


۹۳ 


أما العبيد: فقال مالك في المشهور عنه: يجوز آن ينکح أربعاء وبه قال آهل 
الظاهر . وقال أبو حنيفة والشافعي اا : لا يجوز له الجمع إلا بين تین a‏ 


وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد» كما لها تأثير 
في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا» وكذلك في الطلاق عند من 
رأ ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا (أعني: أن حذه 
نصفٌ حد الحر)» واختلفوا في غير ذلك . 

وأما ما فوق الأربع: LS E‏ لقوله تعالیٰ : 
فانکحواما طاب لم من السا متو مشق وکت ورم" . ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك ارش وَفارق سائرهُنٌ» . 
وقالت فرقة: يجوز تسع» ويشبه ان يكون من آجاز التسع ذهب مذهب الجمع في 


2 2 ص ر( . 


الاية المذكورة (أعني : : جمع الأعداد في قوله تعالی : و مثو وثللث وربلع 


الفصل السادس 
في مانع الجمع 
کواب الخَْټنٍي(. 


(1) وأحمد. 

(۲) ومن أسلم وتحته أكثر من آربع نسوة: قال مالك والشافعي وأحمد: يختار منهن أربعاًء 
ومن الأختين واحدة. وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل› 
وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائلء وكذلك الأختان. 

(۳) سورة النساء: الاية ۳. 

. رواه الترمذي وابن ¿ ماجه بسند صحیح‎ )٤( 

(ه) سورة النساء: : الاية ۲۳ . 


۰۰€ 


طائفة“ إلى إباحة ذلك. 


وسیبت اخحتلافهم : معارضة رم قوله تعالی : وان تجمعوا بک 


ين € لعموم الاستثناء في اخر الاية» وهو قوله تعالى: e‏ 

ش4 وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور» ويحتمل أن 
عود لجميع ما تضمتته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع عل أنه لا تأئير ل 
فیه» فیخرج من عموم قوله تعالیٰ: أن دموا بی كار eh‏ 
o N ps‏ وان دَجْعوا بک 

ين 4 على عمومه» ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة أو بسبب موجود 

واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح 

والأخرى بملك يمين» فمنعه مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي . 


وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة» وتواتره عنه 
عليه الصلاة والسلام من أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا مع بيْنَ المَرأة 
وَعَكّتهاء ولا بيْنَ المَرأة وخالتها» . 

واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادةء إما 
بنفسه» وإما بواسطة ذكر اخر. 


وأن الخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة» إما بنفسهاء 
وإما بتوسط أنثىٰ غيرهاء وهن الحرّات من قبل الام . 


(۱) منهم داود الظاهري» ورواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة : يصح نکاح اللأحت› غير أنه لإ 
يحل وطء المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على نفسه. 

(۲) سورة النساء: الاية ٠٤‏ . 

(۳) متفق عليه . 


E - 


واختلفوا هل هذا من باب الخاص آريد به الخاص» أم هو من باب الخاص 


والذين قالوا: هو من باب الخاص آريد به العام اختلفوا أي عام هو المقصود 
به؟ فقال قوم وهم الأكثرء وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به 
الخصوص فقط» وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم: هو 
خاص» والمراد به العموم» وهو الجمع بين كل امرآتين بينهما رَحمٌ مَحْرَمَة أو غير 
محرمة › فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين أبنتي عم أو عمة› ولا بين ابنتي خال أو 
خالةء ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتهاء أو بينها وبين بنت خالتها. وقال 
قوم : إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مُحَرّمة (أعني : لو كان أحدهما 
ذكرا والاخر أنثیٰ لم جز لهما أن يتناكحا). 
ومن هؤلاء من اشترط فى هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاً 
(أعني : إذا جعل كل واحد ا ذكرا والآخر أنثى فلم يَجز لهما أن يتناكحا؛ 
فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما). وآما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ؛ 
ولم يحرم من الطرف الاخر؛ فإن الجمع يجوز» كالحال في الجمع بين امرأة 
الرجل وابنته من غيرهاء فإنه إن وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لأنها 
زوج أبيه» وإن جعلنا المرأة ذكراً حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنبي› 
وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك» وأولئك يمنعون الجمع بين زوج 
الرجل وابنته من غيرها. 
الفصل السايع 
في موانع الرق 


واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة» وللحرة أن تنكح العبد إذا 
رضيت بذلك هي وأولياؤها. 


واختلفوا في نكاح الحر الأمة. فقال قوم: يجوز بإطلاق» وهو المشهور من 


٠۹۹ 


< 
مذهب ابن القاسم . وقال قوم : لا يجوز إلا بشرطین : عل م الطؤل*"» وخوف 
العف > وهر المشهور من مذهب مالك وهرو مذهب آبي E‏ 


والشافعي 2 

والسبب في اختلافهم: معارضة دليل الخطاب في قوله تعالی : $ وم ل 
ey‏ الاية» لعموم قوله: کشا اتی ین 

اسللحين) الاية" . 

وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالئ: وم لم سطع منطو ا) 
الايةء يقتضي آنه لا يحل نکاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما : عدم الطول إلى 
الحرة» والثاني: خوف العنت. وقوله تعال: وىك الأ يىك ) يقتضي 
غير خائف . لكن دليل الخطاب أقوى ههنا - والله أعلم - من العموم» لأن هذا 
العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماءء وإنما المقصود 
به الامر بإنکاحهن وألا یجبرل على النكاح» وهو أيضا محمول على الندب عند 
الجمهور› مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده. 

واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين (أعني: الذين لم يجيزوا 
النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما) : 

أحذّهما: إذا كانت تحته حرة: هل هي طول» أو ليست بطول؟ فقال آبو 
حنيفة : هي طول. وقال غيره: ليست بطول. وعن مالك في ذلك القولان. 


)١(‏ أي: السَعة. 

(۲) آي: الزنا. 

(۳) لكن ليس عدم الطّوْل وخوف العنت شرط عنده» بل ألا يكون تحته زوجة حرة. 
)٤(‏ وأحمد. 


)٠(‏ الأية ٠١‏ من سورة النساء. 
© الاية ١‏ من سورة الور: 


1۰۰¥ 


والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وُجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثرَ من أمَة 
واحدة: ثلاث أو أربع أو ثنتان؟ فمن قال: إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت 
لأنه غير عرب قال: إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة. ومن قال: خوف 
العنت إنما يعتبر بإطلاق» سواء كان عزباً أو متأهلاء لأنه قد لا تكون الزوجة 
الأولى مانعة من العنت» وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت› فله آن ینکح 
أمة» لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلهاء وبخاصة إذا خحشي 
العنت من الأمة التي يريد نكاحها. 


وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم : هل ينكح أمةً ثانية على الأمة الأولى أو 
لا ينكحها؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عزباً إذ كان الخوف على 
العزب أكثر قال: لا ينكح أكثر من أمة واحدة. ومن اعتبره مطلقاً قال: ينكح 
أكثر من أمة واحدة" وكذلك يقول إنه ينكح على الحرة. واعتباره مطلقاً فيه 
نظر . 

وإذا قلنا: إن له أن يتزوج على الحرة أمةء فتزوجها" بغير إذنها“ فهل 
لها الخيار في البقاء معه» أو في فسخ النكاح؟ اختلف في ذلك قول مالك. 

واختلفوا إذا وجد طولاً بحْرَة: هل يفارق الأَمَة أم لا؟ ولم يختلفوا أنه إذا 
ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها (أعني : أصحابَ مالك). 

واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته وأنها إذا 
ملكت زوجَّها انفسخ النكاح . 


)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. 
(۲) وعليه مالك وأبو حنيفة. 
)۳( ای الأمة. 
(€( آي : الحرة. 
)6( ای الحرة. 


۱۰٩۸ 


الفصل الثامن 
في مانع الكفر 
واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية» لقوله تعالى: ‏ ولاتنيكا 
بوصم ألكرافرٍ 4" . واختلفوا في نكاحها بالملك. 
واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرةء إلا ما روي في ذلك عن ابن 
عمر. واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح”"» واتفقوا على إحلالها بملك 
اليمين . 
والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين: معارضة عموم قوله 
تعالی : وا تق کا بوصم الڵگرافر € وعموم قوله تعالیٰ : ولا ککځوا منرت خی 
وه ا لعموم قوله : # رالنْحْصک ٿن لسا إل مامت ا e‏ ر ڪه 0 وهن 
المسبيات» وظاهر هذا يقتضي العموم» سواء كانت مشركة أو كتابية› ا 
على منعها . وبالجواز قال طاوس ومجاهد» ومن الحجة لهم ما روي من نكاح 
المسبيات في غزوة أؤطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن له . 
وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقدء لأن الأصل بناء 


الخصوص على العموم (أعني : أن قوله تعالى: َلك e FREI‏ 
هو خصوص» وقوله: ولا کا الشنْرگتِ حى بوم ) هو عموم)» فاستشنی 


(04 سور الح ال 

(۲) فمنعها الجميع إلا أبا حنيفة . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲١‏ . 

. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

)٠(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

0) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه . 
(۷) سورة المائدة: الاية ٥‏ 


۱۰۰۹ 


الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخا 
للخاص» وهو مذهب بعض الفقهاء . 

وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية چ لمعارضة العموم في ذلك 
القياس. وذلك أن قياسها على الحرة يقتضى إباحة تزويجهاء» وباقي العموم إذا 
استثني منه الحرّة يعارض ذلك» لأنه يوجب یا عا رل ین ی أن العموم 
إذا خصص بقي الباقي على عمومه. فمن خصص العموم الباقي بالقياس؛ أو لم ير 
الباقي من العموم المخصوص عموماً قال: يجوز نكاح الأمة الكتابية. ومن رجح 
باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 

وهنا أيضاً سبب اخر لاختلافهم : وهو معارضة دليل الخطاب للقياس› 
وذلك أن قوله تعالىٰ: « ين فيكم أَلمُوْمِستٍ)” يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة 
الغير مؤمنة”" بدليل الخطاب» وقياسُها على الحرة يوجب ذلك» والقياس من كل 
جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز”" فيه النكاح بملك اليمين أصله 
المسلمات» والطائفة الثانية أنه ثم لم يَجُز نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا 
بشرط “ فأحریٰ آن لا يُجَوَرَ نكا الأمة الكتابية بالتزويج. 


وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعال: ‏ إل ما ملكت 
` السي جل المسية آلير - 


فقال ت إن 2 ا (أعني : a‏ والزوجة) لم فسخ 0 ون سبي 
أحدّهما قبل الأخر انفسخ النكاح» وبه قال أبو حنيفة . وقال قوم: بل السبي يَهدم» 


.٠٠١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
الصواب: غير المؤمنة.‎ )۲( 
الصواب: حذف الواو.‎ 
وهو : العنت.‎ )٤( 

)٠(‏ الصواب : غير المتزوجة. 


سُبيا معاً أو سُبى أحدهما قبل الأخرء وبه قال الشافعي. وعن مالك قولان: 
أحدهما: أن السبي لا يهدم النكاح أصلاء والثاني : آنه هدم بإطلاق» مثل قول 
الشافعي . 
والسبب في اختلافهم هل يَهدِم أو لا يهم : هو تردد المسترقين الذين أمنوا 
من القتل بين نساء الذميين آهل العهد؛ وبين الكافرة التي ل زوج لھهاء أو 
المستأجرة من كافر. 
راا فرق ائ فة بين آن ا فا وبين أن يس احدهما لان المؤئر 
عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما لا الرق» والمؤثر في الإحلال عند غيره 
هو الرق» وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجيةء أو مع عدم الزوجية؟ والأشبه أن 
لا يكون للزوجية ههنا حرمة» لأن محل الرق - وهو الكفر - سبب الإحلال. 
وآما تشبيهها بالذمية فبعيد لأن الذمي إنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على 
دینه فضلاً عن نکاحه( 
الفصل التاسع 
في مانع الإحرام 


وأخمد: ل ینکح المحرم ولا ینکح › فإن فعل فالنکاح باطل › وهو قول عمر بن 
الخطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك. 


)١(‏ فوائد: ولو ارتد أحد الزوجين : فإن آبا حنيفة ومالكا قالا: تتعجل الفرقة مطلقا أ. وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقةء وإن کان بعده وقفت علیٰ 
انقضاء العدة. 
ولو ارتد الزوجان المسلمان معاً: فهو بمنزلة ارتداد أحدهما. وقال أبو حنيفة: لا تقع 
فرقة. 
وأنكحة الكفار صحيحة عند الثلاثة خلافاً لمالك» فعنده فاسدة. 


۱۰۱۱ 


وسبب اختلافهم : تعارض النقل في هذا الباب» فمنها: حديث ابن عباس : 
«آن رسول الله ية نكح ميمونة”"“ وهو محرم». وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل 
الصحيے' . 

وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة : «أن رسول الله َه تزوجها وهو حلال». 
قال آبو عمر: روت عنها من طرق شتیٰ» من طريق آبي رافع» ومن طريق 
سليمان بن يسار وهو مولاها“ ۰ وعن يزيد بن الأص(“. 

وروىٰ مالك أيضاً من حديث عثمان بن عفان مع هذا آنه قال: قال 
رسول الله کل : ا يُنكح المُحرم و ینک وَل بطب . 

فمن رجح هذه الأحادی “ على حديث ابن عباس قال: لا تكح المحرم 
ولا ینک . ومن رجح حديث ابن عباس؛ آو جَمَحَ بينه وبين حديث عثمان بن 
عفان؛ بان حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال: يتكح وينكح. وهذا 
راجع إلى تعارض الفعل والقول» والوجة الجمعء آو تغلب القول. 


الفصل العاشر 
في مانع المرض 
واختلفوا في نكاح المريض: فقال أبو حنيفة والشافعي” ": يجوز. وقال 
)١(‏ أي: عقد عليها. 
(۲) وهم الجماعة. 


(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 

(4)( رواه مالك والشافعي والطحاوي . 

. رواه مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي . وميمونة خالة يزيد بن الأصمء وخالة ابن عباس‎ )٠( 

. رواه الجماعة إلا البخاري» وليس للترمذي فيه : «ولا يخطب»‎ )٩( 

(۷) التي جاءت من طرق شتی . 

(۸) والوهم إلى الواحد (وهو ابن عباس) أقرب من الوهم إلى الجماعة. وبهذا قال الجمهور. 
أو يقال: إن هذا النكاح من خصائص النبي يا . 

(4) على الفعل . 


(۱۰) وأحمد. 


مالك في المشهور عنه: إنه لا يجوزء ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرّق بينهما وإن 
صح» ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما: أن التفريق مستحب غير واجب . 

وسبب اختلافهم : تردد النكاح بين البيع وبين الهبة» وذلك أنه لا تجوز هبة 
المريض إلا من الثلث» ويجوز بيعه . ولاختلافهم أيضاً سبب اخر وهو: هل يهم 
على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم؟ 

وقياس النكاح على الهبة غير صحيح» لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا 

حَمَلّها الثلث» ولم يعتبروا بالنكاح“ هنا بالثلث. 

ورذ جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء. 

وکر وج ا م رها ان ا في ج بان الج اي 
يرام؛ فيه إثبات الحكم بالمصلحة» حتى إن قوماً رأوا أن القول بهذا القول شرع 
زائد» وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف» وأنه لا تجوز الزيادة 
فيه كما لا يجوز النقصان . 

والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي 
في ذلك الجنس إلى الظلم» فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة 
الشرائع الفضلاءِ الذين لا همون بالحكم بهاء وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك 
الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم؛ ووجه عمل الفاضل 
العالم في ذلك أن يَنظر إلى شواهد الحال» فإن دلت الدلائل على أنه قصْدَ بالنكاح 
خير لا يُمنع النكاح» وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته مُنع من ذلك» كما 
في أشياء كثيرة من الصنائع يَعَرض فيها للصْنًاع الشيءٌ وضدّه مما اكتسبوا من قوة 
مهنتهم» إذ لا يمكن أن يُحَدّ في ذلك حد مؤقت صناعي» وهذا كثيرا ما يعرض في 
صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة . 


(۱) لعل الصواب : حذف الباء. 


الفصل الحادي عشر 
في مانع العدة 

واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة» كانت عدة حيض› أو عدة حمل » 
أو عدة أشهر . 

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها» ودخل بها › فقال مالك والأوزاعي 
والليث: يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق 
بينهماء وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية . 

وسبب اختلافهم : هل قول الصاحب حجة» آم ليس بحجة؟ وذلك أن مالكاً 
رویٰ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب 
فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا"“ الثقفي لما تزوجها في العدة من 
زوج ٿان وقال: (آيما امرأة نکحت في عدتها فن کان زوجُها الذي تزوجها لم 
یدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم كان الأخَرٌ خاطباً من 
الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدّت بقية عدتها من الأولء ثم 
اعتدّت من الاخرء ثم لا يجتمعان أبدا). قال سعيد: ولها مهرٌها بما استحل منها. 

وربما عضدوا هذا القياس بقیاس شبه ضعيف مختلف في أصله» وهو أنه 
أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن. 

وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا. 

والاصل نها لا تحرم إلا آن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع 
من الأمة. وفي ب بعض الروايات آن عمر کان قضىٰ بتحريمهاء وكون المهر في بيت 
المال» فلما بلغ ذلك علياً أنكره فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج› 
ولم يقض بتحريمها عليه» رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق . 


(1) في طريق الرشد: رشيد. 


وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف . 
وأجمعوا على أنه لا توطأً حامل مسبية حتىٰ تضع» لتواتر الأخبار بذلك عن 
رسول الله ا ٠‏ 


واختلفوا إن وطىء هل يعتق عليه الولد أو لا يَعتق» والجمهور على أنه لا 


مه 


وسبب اختلافهم : هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر؟ فإن قلنا: إنه مؤثر 
كان له ابناً بجهة مّاء وإن قلنا: إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك . وروي عن النبي عليه 


سے سے کے )۲( 


الصلاة والسلام أنه قال: كيف يستغبده وَقذ عَذَاهُ في سَمْعه وَبَصره» 
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثاًء فسيأتي في كتاب الطلاق . 
في مانع الزوجية 
وأما مانع الزوجية: فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعةً» وبين 
الذميين . واختلفوا فى المسبية على ما تقدم. 


واختلفوا أيضاً في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا؟ فالجمهور على أنه 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه» والحاکم وصححه. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير من حديث خارجة بن مصعب: «آن جارية من خيبر مرت على 
زول الله که وهي مجح (قاربت الولادة) فقال النبي بهلة: لمن هذه؟ قالوا: لفلان. قال: 
أيطؤها؟ قيل: نعم. قال: فكيف يصنع بولدها؟ آیدعیه ولیس له بولد؟ آم يستعبده وهو 
يغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره». وخارجة بن 
مصعب متروك. لکن رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي الدرداء: «أن النبي ييا أت على 
امرأة مجح على باب فسطاط (خيمة) فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله ی : لقد هممت أن آلعنه لعنة تدخل معه قبره» کیف يورّثه وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟». 


ليس بطلاق . وقال قوم: هو طلاق» وهو مروي عن ابن عباس وڄابر وابن مسعود 


ملت ا کے 0 وذلك أن ر تال : r‏ اڪ ا يقتضي 
ات د وتخيير بريرة چت ان ل کن تعاطا لأنه لو کان 
بيعها طلاقاً لما خحيرها رسول الله ب بعد العَتق» ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقاً 
من زوجها. 

والح الجر فاج ابن آي نة عن آي فد الخدرى" 
فهزموهم وفتلوهم› وأصابوا نساء لهن أزواج» وکان ناس من أصحاب 
رسول الله ية تأثموا من غشيانهن من أجل آزواجهنء فأنزل الله عز وجل : 
۶ ٭ والمحصکت من السا إلا ما مت ان ا وهذه المسألة هي أليق 

فهذه هي حملة الأشياء المصخحة للأنكحة في الإسلام» وهی کما قلا 
راجعة إلى ثلائة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليهاء وصفة العقد» وصفة 
الشروط فى العقد. 

وآما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأً عليها الإسلام» فإنهم اتفقوا 
على أن الإسلام إذا كان منهما معاً (أعني: من الزوج والزوجة)» وقد كان عقدٌ 
النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك 


.٠٤ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) كما ورد في الصحيحين . 

)۳( والذي رواه مسلم . 

. آي: فهنْ لكم حلال إذا انقضت عدتهن‎ )٤( 
. ۲٤ سورة النساء: الاية‎ )٥( 


۱۰۱ 


واختلفوا في موضعین : 

أحدهما: إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع» آو على من لا يجوز الجمع 

والموضع الثاني: إذا أسلم أحدّهما قبل الأخر 

[المسالة الأولى] 
[إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع 
أو على من لا يجوز الجمع بينهما] 

فأما المسألة الأول (وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثرٌ من أربع نسوة أو أسلم 
وعنده أختان): فإن مالكاً قال: يختار منهن أربعاًء ومن الأختين واحدة أيتهما 
شاء» وره قال الشافعي وأحمد وداود. وقال بو حنيفة والئوري وابن بي لى" 
يختار الأوائل منهن في العقد» فان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. وقال 
ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعاً» ثم 
استأنف نكاح أيتهما شاء» ولم يقل بذلك أحذ من أصحاب مالك غيره. 

وذلك آنه ورد في ذلك أثران: 

أحدهما: مرسل مالك: «أن غيلان بنَ سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة 
أسلمن معه» فأمره رسول الله ية أن يختار منهن أربعا؟. 

والحديث الثاني : ی ا : أنه أسلم على الأختين""» فقال 
e‏ «اختر اينما شعت» . 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح . 

(۲) قال الغماري: هذا وهم» بل ٍ بل أسلم على ثمان نسوة كما آخرجه آبو داود وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي وغيرهم. آما الذي أسلم على الأختين فهو فيروز الديلمي كما رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وحسَنه وابن ماجه والدارقطني والبيهقي . 


1۰1۷ 


وأما القياس المخالف لهذا الأثر: فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام 
بالعقد عليهن بعد الإسلام (أعني : آنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك 
[المسالة الثانية] 
[إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر] 
وآما إذا أسلم أحدذهما قبل الاخر (وهي المسألة الثانية) ثم أسلم الاخر: 
فإنهم اختلفوا في ذلك : فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي”": إنه إذا أسلمت المرأة 
قبله : فإنه إن أسلم في عدتها كان أحقٌ بهاء وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها 
ثابت» لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن آمية» وذلك: «أن زوْجّه عاتكة بنة 
الوليد بن المغيرة آسلمت قبله» ثم أسلم هو» فأقره رسول الله بل على نكاحه». 
قالوا: وکان بین إسلام صفوان وبين إسلام امرآته نحو من شهر . 
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا آن امرآة هاجرت إلى رسول الله َه وزوجها كافر 
مقيم بدار الكفر إلا رقت هجرتها بینها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرا 
قبل أن تنقضي عدتها. 
وما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك : فقال مالك: 
إذا أسلم الزوج قبل المرأة"“ وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. وقال 


الشافعي““: سواء أسلم الرجل قبل المرأة؛ أو المرآة قبل الرجل إذا وقع إسلام 
المتأخر في العدة ثبت النكاح* . 


0( :واعفد. 

(۲) رواه مالك. ومن طريقه رواه ابن سعد والبيهقي . وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

(۳) غير الكتابية. 

)٤(‏ وأحمد. 

(ه) وقال آبو حنيفة: إن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة على ثلاث حيّض قبل 
إسلام الآحرء وإذا حرج أحد الزوجين إلينا مسلماً وقعت البينونة بينهما. 


۱۰1۸ 


وسبب اختلافهم : معارضة العموم للأثر والقياس: 

وذلك آن عموم قوله تعالی : 3 ولا تنكأ بعصم آلكرافر 4“ يقتضي المفارقة 
على الفور. 

وآما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم: فما روي: «من آن آبا سفيان بن 
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته» وكان إسلامه بمر الظهران» ثم رجع إلى 

مكة وهند بها كافرة» فأخحذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشي الضال» ثم آسلمت بعده 
بأيام فاستقرا على i EE‏ 

وأما القياس المعارض للاثر: فلانه يَظهر آنه لا فرق بين ان تسلم هي قبله› 
فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه 

يضا ق . 


.٠١ سورة الممتحنة: الأية‎ )١( 

(۲( رواه الشافعي› ومن طريقه البيهقي . 

(۳) تتمة في وليمة العرس: وهي سنة عند الشافعي» مستحبة عند البقية . والإجابة إليها مستحبة 
عند أبي حنيفة» واجبة عند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. أما وليمة غير 
العرس كالختان ونحوه فمستحبة عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 


۱۰۹ 


الباب الثالكث 
فى موجبات الخيار في النكاح 


وموجبات الخيار أربعة : العيوب . والإعساء بالصداق أو بالنفقة والكسوة. 
والثالث: الفقد (أعني : فقد الزوج). والرابع: العتق للأمة المزوّجة. فينعقد في 


الفصل الأول 
في خيار العيوب 
اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لکل واحد من الزوجين» وذلك 
في موضعين : 


والموضع الثاني : إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرَدّء وما حكم ذلك؟ 

فأما الموضع الأول: فإن مالكاً والشافعئ"“ وأصحابَهما قالوا: العيوب 
توجب الخيار في الرد أو الإمساك. وقال أهل الظاهر: لا توجب خيار الرد 
والإمساك» وهو قول عمر بن عبد العزيز"'. 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وقال أبو حنيفة : العيوب التي توجب الخيار للمرآة هي : الجَّتٌُ (استغصال الذكر)ء والعتَةء 
والخصي» والجنون» والجذام» والبرص. أما عيوب المرأة فلا توجب الردء لأنه يقدر على 
الدفع بالطلاق . اه الاختيار لعبدالله مودود ج ۴۳ ص ۱۱١۹‏ . 


° 


وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: هل قول الصاحب”" حجة» والاخر: 
قياس النكاح في ذلك على البيع؟ 
فما قول الصاحب الوارد في ذلك : E‏ أنه 


قال: (أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو بَرَّص) وفي بعض 
الروايات : (أو قرّن" فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها). 


وأما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح 
قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع. وقال المخالفون لهم: ليس شبيهاً بالبيع 
لاجتماع المسلمين على آنه لا يرد النكاح بكل عيب» ويرد به البيع . 


وما الموضع الثاني ذ فی الرد بالعيوب : فإ نهم اختلفوا في آي العيوب يرد بهاء 
وفي يها لا يرد e‏ 


فاتفق مالك والشافعي”“ على أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنونء 
والجذام» والبرص» وداء الفرج الذي يمنع الوطء: إما قرّن أو رتق”“ في المرأة أو 
عة في الرجل أو e‏ 

واختلف أصحاب مالك في أربع : ل والقرّع› را و 
الفمء فقيل ترد بها» وقيل لا ترد. 

وقال أو فة وأصحانه اوري : لا ترد المرآة في النكاح إلا بعيبين فقط : 
لقنو 


(1) أي: الصحابي. 

- (۲) وهو: علة يحمرً منها العضوء ثم يسود ثم يتقطع . 
)۳( وهو : انسداد الفرج بعظم . 

)٤(‏ رواه مالك والدارقطنی والشافعی» ورجاله ثقات. 

٠ ٠ وأحمد.‎ )٥( 

() وهو : انسداد الفرج بلحم . 

(۷) العنّة: العجز عن الوطء. والخصاء: استئصال الخصية. 

(۸) وقد تقدم خلاف ذلك قريباً في التعليق . 


۲1 


فأما أحكام الرد فإن القائين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل 
الدخول طلَّى ولا شيء عليه . 


واختلفوا إن علم بعد الدخحول والمسيس. فقال مالك: إن كان وليها الذي 
زوّجها ممن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ فهو غار يرجع عليه 
الزوج بالصداق» وليس يرجع على المراة بشيء» وإن کان بعيداً رجع الزوج على 
المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط . وقال الشافعي: إن دخل لزمه الصداق كله 
بالمسيس» ولا رجوع له عليها ولا على ولي . 


وسبب اختلافهم : تردد تشبيه النكاح بالبيع› > أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه 
المسيس (أعني: اتفاقهم على وجوب ار في الات الفاسدة بنفس المسيس) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبّمَا مرا کت بغر إن سيّدها فنکاخځها باطلٌ» 
وَلها المَهْرٌ ما اسْتَحَلَّ منها»" . فكان موضع الخلاف: تردَدٌ هذا الفسخ بين حكم 
الرد بالعيب في البيوع» وبين حكم الأنكحة المفسوخة (أعني : بعد الدخول). 

واتفق الذين قالوا به بفسخ نکاح الین آنه لا يفسخ حتیٰ وجل سَنة يخلیٰ بینه 
وبینها بغر عائق . 

واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها فصر الرد على هذه العيوب 
الأربعة: فقيل: لأن ذلك شرع غير معلل . وقيل: لأن ذلك مما يخفىٰ» ومحمل 
سائر العيوب على آنها مما لا تخفىٰ. وقيل: لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناءء 
وعلىٰ هذا التعليل يرد بالسواد والقرّع» وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم آنه مما 
خفي على الزوج . 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وقال : حذدیث حسن . 


۲۲ 


الفصل الثاني 
في خيار الإعسار بالصداق والنفقة 
واختلفوا في الإعسار بالصداق: فكان الشافعي يقول: تحير إذا لم يدخل 
بهاء وبه قال مالك . واختلف أصحابه في قدر التلوم" له؛ فقيل : ليس له في ذلك 
حد» وقيل سنة» وقيل سنتين. وقال أبو حنيفة : هي غريم من الغرماء لا يفرًّق 
بينهما ويؤخذ' بالنفقة» ولها أن تمنع نفسها حت يعطيها المهر . 
وسبب اختلافهم : تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع» أو تغليب الضرر 
اللاحق للمرآة في ذلك من عدم الوطء» تشبيهاً بالإيلاء والعتة. 
وأما الإعسار بالنفقة: فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد 
وجماعة: يفرّق بينهما» وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. وقال آبو 
حنيفة والثوري: لا يفرّق بينهماء وبه قال أهل الظاهر . 
وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من المنَّةء لأن 
الجمهور على القول بالتطليق على العتين» حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع» 
- وربما قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع» بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند 
الجمهور» فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع» فوجب الخيار. وأما من لا يرى 
القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع» فلا تنحل إلا بإجماع» آو بدليل من 
كتاب الله أو سنة نبيه» فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال للقياس . 
الفصل الثالث 
في خيار الفقد 


واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام: 


(۱) وهو : المكث . 
(۲( وأحمد. 
)۳( آي : يجبر . 


۳ 


فقال مالك يضرّب لامرآته أجل آربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم» 
فإذا انتهىٰ الكشف عن حياته أو موته فجُهل ذلك ضرَب لها الحاكم الأجلء فإذا 
اش ادت عة الرفاة أريغة فهر وعكراء وعلت فال وأما ماله فلا يورت 
حت يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً. فقيل : 
سبعون» وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون» وقيل: مثة فيمن غاب وهو دون هذه 
الأسنان» وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وهو مروي أيضا عن عثمان وبه 
قال الليث . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته› 
وقولهم مروي عن علي وابن مسعود. 

والسبب في اختلافهم : معارضة استصحاب الحال للقياس : 

وذلك أن استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق 
حتىٰ يدل الدليل على غير ذلك . 

وأما القياس: فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة» فيكون 
لها الخيار كما يكون في هذين . 

والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود فى أرض 
الإسلام وقع الخلاف فيه» ومفقود في أرض الحرب» ومفقود في جروت الإ 
(أعني : فيما بينهم)» ومفقود في حروب الكفار. والخلاف عن مالك وعن أصحابه 
في الثلاثة الأصناف”'“ من المفقودين كثير : 

فأما المفقود في بلاد الحرب: فحكمه عندهم حكم الأسير» لا تتزوج امرأته 
ولا يقسم ماله حتیٰ يصح موته» ما خلا أشهب› فإنه حكم له بحكم المفقود في 
أرض المسلمين . 


)١(‏ أي : الأخيرة. 


وأما المفقود في حروب المسلمين: فقال: إن حكمّه حكمُ المقتول دون 
ا وقيل: يتلوم له بحسب بُعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربهء 

قصى الأجل في ذلك سنة. 

وأما المفقود في حروب الكفار: ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل: حكمه 
حكم الأسير. وقيل: حكمه حكم المقتول بعد تَلَوّم سنةء إلا أن يكون بموضع لا 
یخفی أمره» فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول 
القالت: أن حكمّه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع E‏ 

فی زوجته› وحکم المفقود في أرض المسلمين في ماله (أعني : يعكّر وحرنئذ 

E 

وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع» 
وهو الذي يعرف بالقياس المرسل» وبين العلماء فيه اختلاف (أعني : بين القائلين 
بالقياس) . 


الفصل الرايع 

واتفقوا على أن الأَمَةَ إذا عقت تحت عبد أن لها الخيار . 

واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا؟ فقال مالك والشافعي 
وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث: لا خيار لها. وقال أبو حنيفة والثوري : 
لها الخيار حرا كان أو عبداً. 

وسہب اخحتلافهم : تعارض النقل في حدذدیث بريرة» واحتمال العلة الموجبة 
للخيار أن يكون الجبرَ الذي كان فى إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة أو الجبر على 
تزويجها من عبد : 
)۱( 5 مکث . 


0 


فمن قال: العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال: تخير تحت الحر والعبد. 
ومن قال: الجبر على تزويج العبد فقط قال: تخير تحت العبد فقط . 


وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوْحَ بريرة كان عبدا 
أسود“. وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا . وكلا النقلين ثابت عند 


واختلفوا أيضاً فى الوقت الذي يكون لها الخيار فيه : فقال مالك والشافعي : 
يكون لها الخيار ما لم يمسها. وقال أبو حنيفة: خيارُها على المجلس. وقال 
الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارَها. 


(1) رواه البخاري وأصحاب السنن عن عكرمة ولفظه : «أن زوج بريرة كان عبداً أسود» يقال له: 
مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي يهاز 
للعباس: يا عباس» ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة» ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ 
فقال لها النبي بيل: لو راجعتيهء قالت: يا رسول اله» أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع› 
قالت : لا حاجة لي فيه». 

رواه أصحاب السنن. والصحيح أن قائل هذا هو الأسود الذي روى عن عائشة كما في 
البخاري وغيره. قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس أصح. وفي حديث 
عروة ابن أخحت عائشة عنها قولها: ولو كان حرا لم يخيّرها. وفي رواية القاسم عند أحمد 
- والدارقطني : قول النبي ية لبريرة: «اخحتاري» فإن شثت أن تمكثي تحت هذا العبدء وإن 

شئت أن تفارقيه». وهذا صريح لا يقبل التأويل . اه الهداية للغماري . 


کر 


۲( 


۰۹۲٦ 


الباب الرابع 
e‏ .)1( 
في حقوق الزوجية 
[حقوق الزوجة على زوجها] 


واتفقوا على آن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى: 
« ول للود لم رهن شوى بالروف € الاية" . ولما ثبت من قوله عليه الصلاة 


و و 


اسم وهن عَلَيَڪم رِزقهُنٌ وکسوتهن بالمَعْرُوف»" وقول لهند : «خذي ما 
يكفيك وَولدَك بالمَعْرُو ف 


)١(‏ فوائد: أما غير الزوجة: فتجب النفقة لكل ذي رحم مَحْرّم عند أبي حنيفة. وقال مالك: 
تجب النفقة للوالدين الأدنين» وأولاد الصلب فقط . وقال الشافعي : تجب للأب وإن علا 
والابن وإن سفل. وقال أحمد: كل شخصين جرى بينهما الميراث لزمه نفقة الأخر. 
واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسراً ولا حرفة له: هل تسقط نفقته؟ فقال أحمد: لا تسقط . 
وقال أبو حنيفة : تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحاء ولا تسقط نفقة البنت إلا إذا تزوجت. 
وقال مالك كذلك» إلا أنه أوجب نفقة البنت حتى يدخل بها الزوج. وقال الشافعي : تسقط 
وإذا بلغ الابن مريضا تستمر نفقته على أبيه بالاتفاق» ولو برىء ثم عاوده المرض عادت 
نفقته عند الأئمة إلا مالكاً. 
ولو تزوجت البنت ودخل بها الزوج ثم طلقها عادت نفقتها على الأب عند الأئمة إلا مالكا. 

(۲) سورة البقرة: الاأية ۲۳۳ . 

)۳( رواه مسلم وأبو داود. 

(6) رواه الجماعة إلا الترمذي . 


١[‏ س النفقة] 


فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبهاء واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت 
وجوبها» ومقدارهاء ولمن تجب؟» وعلی من تجب؟ 

فأما وقت وجوبها: فإن مالكا"'“ قال : لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل 
بها أو يدعي إلى الدخول بهاء وهي ممن توطأاء وهو بالغ. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاًء وأما إذا كان هو بالغاً 
والزوجة صغيرة: فللشافعي قولان: أحدهما “ مثل قول مالك» والقول الثاني : 
أن لها النفقة بإطلاق . 

وسبب اختلافهم : هل النفقة لمكان الاستمتاع» أو لمکان أنها هة غل 
الزوج كالغائب والمريض . 

وأما مقدار النفقة : فذهب مالك إلى أنها غير مقذرة بالشرع› وأن ذلك راجع 
إلى ما يقتضيه حال الزوجح وحال الزوجة» وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف 
الأمكنة والأزمنة والأحوال» وبه قال أبو حنيفة“. وذهب الشافعي إلى أنها 
مقدرة» فعلى الموسر: مدان» وعلىٰ الأوسط: مد ونصف» وعلى المعسر: 
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وسبب اختلافهم : تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارةء 
أو على الكسوة» وذلك آنهم اتفقوا أن الكسوة غ مجلدودة) وأن الإطعام میحدود. 


(0 والقة: 
(۲) وأحمد. 

(۳) وهو المعتمد. 

)٤(‏ وأحمد. 

(ه) من غالب قوت البلد. والمُدّ: مکعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 


1۸ 


وجبت فکم يجب؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت 
ممن لا تخدم ن نفسهاء وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا 
النفقة على خادم الزوجة: على كم تجب نفقته؟ فقالت طائفة: ينفق على خادم 
واحدة" وقيل : على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان"»› 
وبه قال مالك وأبو ثور. ولست أعرف دليلا شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا 
تشبية الإخدام بالإسكان» فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد 
في وجوبه للمطلقة الرجعية. 


وأما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز“. 
واختلفوا في الناشز والأمة: 


فأما الناشز : فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة. وشذ قوم فقالوا 


وسبب الخلاف: معارضة العموم للمفهوم» وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَلهِنٌ عَليْكم رزقهنٌ وكسوتهنّ بالمَعْرُوف» يقتضي أن الناشز 
زع الار في كدوام اهوم فن إن النفقة هي في بال الاسقح برب 
أن لا نفقة نفقة للناشز . 


(1) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

(۲) أو أكثر. 

7 أو أكثر. 

. ٦ وهو قوله تعالىٰ: « اومن حيْتسكشر € الطلاق:‎ )٤( 

)١(‏ الصواب: غير الناشز. 

(0) وهي العاصية المترفعة الخارجة عن طاعة الزوج . 

(۷) واختلفوا في المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها: فقال أبو حنيفة: تسقط 
نفقتها . وقال مالك والشافعى : لا تسقط . 

٠ رواه مسلم وأبو داود.‎ (A) 


وأما الأمَة: فاختّلف فيها أصحاب مالك اختلافاً كثيراً: فقيل: لها النفقة 
كالحرة» وهو المشهور. وقیل : لا ذفقة لها . وقیل ا إن کانت تأتبه فلها 
النفقةء وإن كان يأتيها فلا نفقة لها. وقيل: لها النفقة في الوقت الذي تأتيه. 
وقيل: إن كان الزوج حرا فعليه النفقة» وإن كان عبدا فلا نفقة عليه. 

وسبب اختلافهم : معارضة العموم للقياس: وذلك أن العموم يقتضي لها 
وجوب النفقة» والقياس يقتضى أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمهاء أو 
تكون النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضرباً من الانتفاع» ولذلك قال 
قوم : عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . 

وقال ابن حبیب: یحکم على مولیٰ الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل 
أربعة أيام . 

وأما على من تجب: فاتفقوا أيضاً أنها تجب على الزوج الحر الحاضر“. 
واختلفوا فى العبد والغائب : 

فأما العبد: فقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن على 
الخنك نففة زوخة: وقال أبو المصعب من أصحاب مالك : لا نفقة عليه . 


کتاب iy‏ إن شاء الله . 


)١(‏ ولو أعسر الزوج بالنفقة فللزوجة الفسخ عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: ليس لها الفسخ› 
لكن يرفع يده عنها لتكتسب . 
وإذا مض زمان ولم ينفق عليها صارت ديناً في ذمته عند الثلاثة. . وقال أبو حنيفة : تسقط › 
مالم يحكم بها حاكم» أو يتفقان على قدر معلوم . 


\ 


[۲ - العدل في القسم] 
وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسمء لما ثبت 
من قسمه ية بين أزواجه”» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان للرَجلِ 
امْرأتان فَمَال إلى إخداهُما جاء يَوْمّ القيامة وأحَدُ شقَيّه ماثل»". ولما ثبت: «أنه 
عليه الصلاة والسلام کان إدا اراد السفر أقرع بينهن) ۳ 


واختلفوا في مُقام الزوج عند البكر والثيب» وهل يحتسب به أو لا يحتسب 
إذا كانت له زوجة أخرئ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: يقيم عند البكر 
سبعاًء وعند اليب ثلاثاًء ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوَجَ. 
وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء» بكرا كانت أو ثيباًء ويحتسب بالإقامة 
عندها إن كانت له زوجة أخرى. ) 


وسبب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث آم سلمة: 


E‏ «أن النبي يي تزوجها فأصبحت عنده فقال : يِس بك 
رن إن شت سَبَعْت عندك وسَبَعْت عندَهنء وإِنْ شنت َنْب عند 
ورت فقالت: لت . ) 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس قال: «كان للنبي يي تسع نسوة» وکان إذا قسم بينهن لا ينتهي 
إلى المرأة إلا إلى تسع» فكنْ يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» . 
وروىٰ أصحاب السنن من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ية يقسم فيعدل» ويقول: 
اللهم هذا قسمي فيما ملك فلا تلمني فيما تملك ولاأملك». 

)۲( رواه أصحاب السنن› وإسناده حسن أو صحيح . 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ وأآحمد. 


۴1 


وحديث آم سلمة هو مدني متفق عليه خرّجه مالك والبخاري“ ومسلمء 
وحديث أنس حديث بُصري خرجه أبو داود"» فصار أهل المدينة إلى ما خرجه 
أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. 

واختلف أصحاب مالك فى: هل مقامه عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً 
واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب . وقال ابن عبد الحكم : 


لس ج . 


الوجوب. 
[حقوق الزوج على زوجته] 
وأما حقوق الزوج على الزوجة: بالرضاع" وخدمة البيت على اختلاف 
بينهم في ذلك وذلك أن قوماً أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق. وقوم لم 
يوجبوا ذلك عليها بإطلاق“. وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئةء ولم يوجبوا ذلك 
على الشريفة» إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديهاء وهو مشهور قول مالك. 


وسبب اختلافهم : هل اية الرضاع متضمنة حكم الرضاع (أعني : إيجابه)» أو 
متضمنه مره ةط ؟ 


(۱) قال الخماري: لم يخرّجه البخاري» بل مالك ومسلم وأحمد والدارمي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 

() بل هذا وهم كما قال الغماريء لأن هذا لا ينسب إلى فعل النبي ييه لا عند أبي داودء ولا 
عند غيره. والحديث الوارد: «من الستَّة إذا تزوج الرجل البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً 
وقسم» وإذا تزوج الثيّبَ على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» رواه الشيخان وأبو داود 
والترمذي . [ 

(۳) واتفقوا على آنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها اللْبَاً (وهو أول اللبن عند الولادة). 

(٤(‏ وعليه بو حنيفة والشافعي وأحمد وذلك إذا وجد غيرها. 


۳۲ 


فمن قال: آمره قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب. 
ومن قال: تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه؛ وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم 
الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. وآما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في 
ذلك العرف والعادة. 

وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرهاء ا 


وعلىٰ الزوج أجر الرضاع. هذا إجماع لقوله سبحانه وتعال : « قان أرضعن 
فاوهن م 


[لمن تكون حضانة الصغير] 
والجمهور على آن الحضانة للأم إذا طلقها الزوجء وكان الولد صغيراء لقوله 
عليه الصلاة و من فرق بين وَالدة وَوَلّدها فرق الله بيه وَين احبنه ته يوم 
القيامة . ولان الام والمسبية إذا لم يها ونين رادها فاح بذاك 


الرة. 
واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز: فقال قوم: يخيّر» ومنهم الشافعي“› 


. 1 سورة الطلاق : الأية‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي وحسّنه» والحاكم وصححه . 

(۳) وإذا أخحذت الام الطفل بالحضانة فأراد الوالد السفر بولده بنية الاستيطان في بلد أخرىئ؛ أو 
أرادت هي ذلك فله آخذ الولد منها عند الأئمة إلا أبا حنيفة فقال: إذا أراد الزوج الانتقال 
فليس له أخذ الولد» وإذا كانت هي المنتقلة فلها أخذ الولد بشرطين: أن تنتقل إلى بلدهاء 
العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه» فإن فات أحد الشرطين منعت إلا إلى موضع 

يب يمكن المضي إليه والعود قبل الليل. فإن کان انتقالها آل دار حرب ومن مصر إلى 
e‏ . وهناك رواية عن أحمد: ا سواء 
سافر هو أو هي . 

)٤(‏ وقال أبو حنيفة : الام أحق بالأنثى إلى البلوغ» والأب أحق بالغلام. وقال مالك : الأم أحق 
بالأنثىٰ إلى الزواج والدخول. وبالغلام إلى البلوغ. وعن أحمد روايتان: الأول كمذهب 
أبي حنيفة» والثانية : أن الابن يخيّر» والجارية تبقى مع الأم. 


۳۴۳ 


واحتجوا بأثر ورد في ذلك . وبقي فوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا 
البحديث . 

والجمهور على أن تزویجها لغیر الأب يقطع الحفاة > لا روي أن 
رسول الله کار قال : أت اح به ما ل تٽکحي». ومن لم يصح عنده هلا 
الحديث طرد الأصل . 


وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد 
)۳( 


)١(‏ فإن طلقت طلاقا بائناً عادت إليها الحضانة عند الأئمة إلا مالكاً. 

(۲) رواه آبو داود. 

(۳) تتمات : 
| العَزل عن الحرّة ولو بخير إذنها حلاف الأولىٰ عند الشافعي . وقال البقية : لا يجوز إلا 
بإذنها (والعزل: هو نزع المجامع ذكرّه إذا قارب الإنزال وإمناؤه خارج الفزج). 
۲ - للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء» خلافاً للحنفية» لأن الخربة تؤذي . 
۴ للرجل أن يسافر بواحدة من زوجاته من غير قرعة» وإن لم يرضين عند أبي حنيفة» 
ورواية عن مالك. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا برضاهن أو بقرعة» وعليه الرواية 
الثانية لمالك. فإن سافر من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب. 


۳€ 


الباب الخامس 
في الأنكحة المنهي عنها بالشرع› 
والأنكحة الفاسدة وحكمها 


والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار» ونكاح المُتعةء 
والخطبة على خطبة أخيه»› ونكاح المحلّل. 

١‏ - فأما نكاح الشغار: فإنهم اتفقوا على أن صفته هو: أن ينكح الرجل 
ولیته رجلا اخر على أن يتكحه الاخرٌ وليته» ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع 
الأخرى. واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه. 

واختلفوا إذا وقع هل يصخّح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك: لا یصځح› 
ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده» وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن سمي لإحداهما 
صداقاً أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثلء والمهر الذي سمياه فاسد. وقال آبو 
حنيفة : نكاح الشخار يصح بفرض صداق المثل» وبه قال الليث وأحمد وإسحق 
وأبو ثور والطبري . 

وسبب اختلافهم : هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلّل؟ 
فإن قلنا: غير معلل لزم الفسخ على اللإطلاق . وإن قلا العلة عدم الصداق صح 
برض صداق المثل» مثل العقد على خمر أو على خنزير. 


)١(‏ عند الجماعة. 


وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات 
بالدخول» ويکون فيه مهر المثل . 

وكأن مالكاً رضي الله عنه رأىٰ أن الصداق وإن لم يكن من شرط صحة 
العقد - ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق - مخصوص لتعلق النهي به» أو 
رأىٰ أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقدء والنهي يدل على فساد المنهي . 

۲ وأما نكاح المُتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله يل 
بتحريمه"» إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم» ففي بعض 
الروايات : أنه حرّمها يوم خيبر» وفي بعضها: يوم الفتح"» وفي بعضها: في 
غزوة تبوك» وفي بعضها: في حجة الوداع» وفي بعضها: في عمرة 
ا وفي بعضها: في عام أوطاس. وأكثر الصحابة وجميع فقهاء 
الأمصار على تحر 


واشتهر عن ابن عباس تحليلها"“» وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه 


)١(‏ فقد رواه الجماعة. 

(۲) وهي عند الشيخين . 

(۳) كما في مسلم. 

. کما صححه ابن حبان‎ )٤( 

() عند أبي داود وابن ماجه. 

(7) عند ابن الجارود وابن حبان. 

)۷( والصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح . ومن قال : حنين فتحريف من 
ین ال ار طا فلدخولها في زمن الفتح»› لأنها كانت بعد الفتح. ومن قال: 
حجة الوداع فسَبْى ذهن من الفتح» لأن كلاهما خروج إلى مكة. ومن قال: عمرة القضاء 
فواهم بلا شك . فسقطت الأقوال كلهاء ولم يبق إلا أن الله أباحها لهم في خيبر» ثم نهاهم 
عنهاء ثم آباحها لهم في الفتح ثم نهاهم عنهاء وحرمها إلى يوم القيامة. اه من الهداية 
للغماري . 

(۸) والصحيح عنه: القول ببطلانه. وحكي عن زفر أن الشرط يسقط» ويصح النكاح على 
التأبيد إذا كان بلفظ التزويج» وإن كان بلفظ المتعة فهو باطل . اه رحمة الأمة ص ۲۷۳. 


۳٦ 


من أهل مكة وآهلِ اليمن» ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالیٰ: 

قتا ا تتم پو نی فاوخ اور ربس اجاح لیک وفي حرف 

إل أجل مسم» وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز 
وجل رحم بها أمة محمد ية ولولا نه عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي 
وهذڏا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. وعن عطاء 
قال: «سمعت جابر بن عبدالله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله 4ء وبي بكر 
ونصفاً من خلافة عمر» ثم نهى عنها عمر الناس». 

۳ وآما احلان في اكا اللي تن ف ال جلى ا ر ف 
تقدم أن فيه ثلاثة ثة أقوال: قول بالفسخ» وقول بعدم الفسخ” و و ن 
ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمامء أو لا ترد وهو مذهب 
مالك . 


؛ - وأما نكاح المحلّل (أعني: الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا): 


.٠٤ سورة النساء: الأية‎ )١( 

(۲) أي : قراءة. 

(۳) رواه مسلم . وقد أطال الحافظ ابن حجر النفس على ما يتعلتق بنكاح المتعة في فتح الباري 
عند ذكر أحاديثهاء واستوعب الأحاديث في ذلك» وتكلم على أسانيدهاء ثم ذكر ما ذهب 
إليه ابن عباس آوَلاً من إباحتهاء ثم نقل عن بعض أصحابه رجوعه عن ذلك» وموافقة 
الجمهور. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعلى کل حال فنحن متعبّدون بما بلغنا عن 
الشارع› وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد» رة طائفة من الصحابة له غير قادحة في 
حجيته» ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحريم» وعملوا به» ورووه لنا. 

. ۹۳۷ في كتاب النكاح» في الباب الأول منه (في مقدمات النکاح) ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قول داود. 

)١(‏ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعن مالك: القولان جميعا أما الول الثالث الذي 
تركه المؤلف فهو : أن يفسخ قبل الدخول» ولا يفسخ بعده. 


۹۳% 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله 
المْحَللّ» الحديف“. 


فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم 
فساد العقد تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال: النكاح فاسد. فهذه 
هي الأنكحة الفاسدة بالنهي . 

وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع: فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من 
شروط صحة النكاح» أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله 
عز وجل» وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط الصحة. 

وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنها لا تفسد النكاح باتفاق. 

وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومهاء مثل 
أن يشترط عليه آن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسر أو لا ينقلها من بلدها': 
فقال مالك: إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتتق أو طلاق› 
فإن ذلك يلزمه» إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليهء فلا يلزم الشرط الأول أيضاًء 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال الأوزاعي وابن شبْرّمة: لها شرطها وعليه 
الوفاء. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون بها. وقول 
الجماعة مروي عن علي» وقول الأوزاعي مروي عن عمر. 


(1) وأحمد. 

(۲) تمامه: «والمحلّل له» رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي والحاكم. 
(۳) التسرّي: هو التمتع بالاأمة. 

. أو دارهاء أو لا يسافر بها‎ )٤( 

(ه) وهو مذهب أحمد. فمتىٰ خالف فلها الخيار في الفسخ . 


°۴۸ 


وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . 

فأما العموم: فحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية خطب الناس فقال 
في خحطبته : «کل شط ليس في تاب الله فهو باطل» وَل کان مئه شزط؛ . 

وأما الخصوص: فحديث عقبة بن عامر عن النبي ل أنه قال: «أحق 
السرُوط أن يرف به ما استَحْللّمْ به الفرُوج». والحديثان صحيحان خرجهما 
البخاري ومسلم» إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم» 
وهو لزوم الشروط» وهو ظاهر ما وقع في العتبية» وإن كان المشهور خلاف ذلك. 

وأما الشروط المقيّدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا 
كثيرا (أعني: في لزومهاء أو عدم لزومها)» ولیس کتابنا هذا موضوعاً على 
الفروع. 

وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت : 


فا ها افوا غل سك قل الدغرل ومد وهو ما كان مها فاندا 
بإاسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده» مثل أن ينكح محرمة 
العين. 

ومنها: ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتهاء 
ولماذا" يرجع من الإخلال بشروط الصحة» ومالك في هذا الجنس - وذلك في 
الأكثر - يفسخه قبل الدخول» ويثبته بعده» والأصل فيه عنده: أن لا فسخ» ولكنه 
يحتاط بمنزلة ما يرىٰ في كثير من البيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير 
ذلك ويشبه أن تكون هذه عنده هى الأنكحة المكروهةء وإلا فلا وجه للفرق بين 
الدخحول وعدم الدخحول» والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير» وكأن هذا 


)١(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود. 
)٣(‏ آي: ولأي شيء. 


راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ وضعفهء فمتى كان الدليل عنده قویاً فسخ قبله 
وبعده» ومتی ضعيما فسخ قبل ولم يفسخ بعد» وسواء كان الدليل القوي متفقا 

ومن قبل هذا أيضاً اختلف المذهب”“ في وقوع الميراث في الأنكحة 
القأاسدة إدا وقع الموت قبل الفسخ »› وكذلك وفوع الطلاق فہه » فمرة اعتبر فیه 
الاختلاف والاتفاق»› ومره اعتبر فيه الفسخح بعد الدخحول أو عدمه› وقد نری أن 
نقطع ههنا القول في هذا الكتاب» فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود. 


(۱) ی المالكي . 
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کتاب الطلاق 


والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : 
الجملة الأول : في أنواع الطلاق . 
الجملة الثانية : في أركان الطلاق . 
الجملة الثالثة : في الرجعة. 
الجملة الرابعة : في أحكام المطلقات. 
الجملة الأولى 

[في أنواع الطلاق] 
وفي هذه الجملة خمسة أبواب: 
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعيّ . 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي . 
الباب الثالث: في الخلع . 
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ . 
الباب الخامس: في التخيير والتمليك. 


الباب الأول 
في معرفة الطلاق البائن والرجعي 


واتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن» ورجعي . وأن الرجعي هو الذي يملك 
فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاء ون من شرطه آن يکون في مدخول بهاء 
وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى: يما النَن إا طلقم ألضاء رموه ليد 
حصو دة 4 إل قوله تعالى: ‏ لمل َه َدِث بعد ذلك أ ©6). وللحدیٹ 
الثابت أيضا من حديث ابن عمر: أنه كله أمره أن يراجع زوجته لما طلقها 


حائضا» . ولا خلاف فی هذا. 


وأما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل 
عدم الدخول» ومن قبل عدد التطليقات» ومن قبل العوض في الخُلع» على 
اختلاف بينهم هل الخلع طلاق أو فسخ على ما سيأتي بعد. 

واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة فى طلاق الحْرّ ثلاث تطليقات إذا 
وقعت مفترقات لقوله تعالى: « أَلطْلى ران الاية" . واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً 
في اللفظ دون الفعل . 

وكذلك اتفق الجمهور على أن الرَّفَ مؤثر فى إسقاط أعداد الطلاقء وأن 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


(۲) رواه الجماعة. 
(۳( الاية ۲4 من سورة البقرة. 


الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان. واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج» أو برق 
الزوجة» أم برق من رق منهما. ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى 
[حكم الطلاق ثلاثا دفعة واحدة] 
جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلافظ الثلاث حكمه حکم الطلقة 
الثالثة. 
وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة» ولا تأثير للفظ في 
ذلك . وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: # ألطلى تان € إلى قوله في الثالثة : 
کان لها کد َمل لم م بعد حى تكح روجا عيرم 4“ والمطلق بلفظ الثلاث مطلق 
واحدة“ لا مطلق ثلاث. واحتجوا أيضاً بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن 
طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر» . واحتجوا أيضاً بما رواه ابن إسحق عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: «طلق ركانة زوجه ثلاثاً في مجلس واحد» فحزن عليها 
جنا شدیداً» فسأله رسول الله کل : كيف طلَقَتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس 
واحد» قال: إِنمَا تلك طلَمَةً واحدةٌ فازتجغها». 


. وهو طلاق بدعي عند أبي حنيفة ومالك› خلافاً للبقية‎ )١( 
ولو قال لزوجته: آنت طالق عدد الرمل والتراب وقع به الثلاث عند الثلاثةء وقال أبو‎ )۲( 
: حنيمة : : يقتضي طلقة تبينْ المرأة بها‎ 
. ۲٠۰ - ۲۲۹ سورة البقرة: الایتان‎ )۳( 
أي: مرّة واحدة» لذلك قال تعالىٰ: #مرتان) ولم يقل: (طلقتان).‎ )٤( 
(ه) قال الغماري : لم يخرجه البخاري» بل مسلم وكذا أحمد وأبو داود والنسائي› ولعل‎ 
. البخاري تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس ؛؟ والتي تنص على لزوم الثلاث‎ 
. رواه أحمد وصححه البيهقي‎ ) 
ومعنیٰ الحديث كما جاء في شرح صحيح مسلم للنووي : : آنه کان في آول الأمر إذا قال‎ )۷( 
لها: نت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ ولم ينو تأکیدا ولا استئنافاً يحكم بوقوعه طلقة‎ 
- لقلّة إرادتهم الاستفناف بذلك» فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيدء فلما كان في‎ 


€۳ 


وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في 
الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس» وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم 
الثلاث› متهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم› 
وأن حديث ابن إسحق وهم» وإنما روى الثقات أنه طلتق ركانة زوجّه البتة لا ثلاثاً. 


بإلزام المكلّف نفسّه هذا الحكم في طلقة واحدة» أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا 
ما ألزم الشرع؟ 


فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط 
الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم. ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما 
التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان؛ ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلّق نفسّه. 

وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة» ولكن تبطل 
بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك (أعني: في قوله تعال: « لعَلّ 
اَهَ رث بعد ديك أ 4 ). 

المسألة الثانىة 
[هل نقص عدد الطلقات يعتبر برق الزوج أم الزوجة؟] 

وأما اختلافهم في اعتبار نقصد عدد الطلاق البائن بالرق: فمنهم من قال: 

المعتبر فيه الرجال» فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقه البائن الطلقة الثانية» سواء 


زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها 
حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصرء 
فإيقاع الطلاق في زمن عمر يرجع إلى اختلاف عادة الناس» لا إلى تغيّر الحكم في مسألة 
وأاحدة» وعلىٰ ذلك انعقد الإجماع. 

.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
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كانت الزوجة حرة أو أمة» وبهذا قال مالك والشافعى» ومن الصحابة عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت وابن عباس» وإن كان اختلف عنده فى ذلك» لكن الأشهر 
عنه هو هذا القول . ) 

ومنهم من قال إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء» فإذا كانت الزوجة أمة كان 
طلاقها البائن الطلقة الثانية» سواء كان الزوج عبداً أو حرَا» وممن قال بهذا القول 
من الصحابة علي وابن مسعود» ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره. 

وفي المسألة قول أشذ من هذين وهو: أن الطلاق یعتبر برق مَنْ رق 
م قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عمر. 

وسبب هذا الاختلاف : هل المؤثر فى هذا هو رق المرأة» أو رق الرجل. 

فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال: يعتبر بالرجال. ومن قال: 
التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق قال: هو حكمٌ من أحكام المطلقة» فشبهوها 
بالعدة . 

وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء (أي: نقصانها تابع لرق النساء). 

واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام آنه قال: «الطلاق بالرّجال» والعِدَّة بالساء». إلا أنه حديث لم يثبت في 

) (€£( 

الصحاح . 

وأما من اعتبر من رق منهما: فإنه جَعل سبب ذلك هو الرق مطلقاًء ولم 
يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق . 


(۱)( وأحمد. 


(۲) لعل الصواب: عنهء أي: ابن عباس . 
(۳) سواء أكان الرجل أو المرآة كان الطلاق مرتان فقط . 
(€) ولا في غيرهاء وإنما هو من كلام ابن عباس . 


1 f° 


المسالة الثالثة 
[تاثبر الرق في نقص عدد الطلاق] 

وأما كون الرق مؤثراً في نقصان عدد الطلاق: فإنه حكى قوم آنه إجماع. 
وأبو محمد بن حزم وجماعة من آهل الظاهر مخالفون فيه» ويرون أن الحر والعبد 
في هذا سواء. 

وسبب الخلاف: معارضة الظاهر في هذا للقياس» وذلك آن الجمهور 
صاروا إلى هذا لمكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما. وقد أجمعوا على 
كون الرق مؤثراً في نقصان الحد. 

أما أهل الظاهر : فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم 
الحر إلا ما أخرجه الدليلء والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة› 
ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقىٰ العبد على أصلهء ويشبه أن 
يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد» لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد 
لمكان نقصه» وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما نقصان الطلاق 
فهو من باب التغليظ» لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه 
بثلاث لما عسي أن يقع في ذلك من الندم» والشرع إنما سلك في ذلك سبيل 
الوسط» وذلك آنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعَََثْ المرأة وشقَيّت» ولو 
كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لَعَنَتَ الزوج من قبل الندم» وكان ذلك عسرا 
عليه» فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين› ولذلك ما نریٰ - والله أعلم - أن 
من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة» فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة 
المشروعة. 


(۱) (ما) هنا بمعنیٰ (الذي). 


۱°٤٩ 


الباب الثاني 
E 1‏ 
في معرفة الطلاق السني من البدعي 


أجمع العلماء على أن المطلّق للسنّة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته 
في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها 
فيه غير مطلق للسنة» وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر: «أنه 
طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله َء فقال عليه الصلاة والسلام: مره 
فلْيراجعها حى تطهر : ثم تجیض ثم طهر ثم إن اء امَك ون شاءَ طلقَ قبل أن 
يسل فلك العِدَة التي مر الله ان تطلى لا الا . 

واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يُتبعها طلاقاً في العدة؟ 

والثاني: هل المطلّق ثلاثاً (أعني : بلفظ الثلاث) مطلق للستة أم لا؟ 

والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض . 

[الموضع الأول] 
[هل من شرط الطلاق الستي أن لا يتبعها طلاقاً في العدة؟] 
أما الموضع الأول: فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما: فقال 


)١(‏ رواه الجماعة. 


€۷ 


مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها 
عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للستّة. 
وسبب هذا الاختلاف : هل من شرط هذا الطلاق أن يكون فى حال الزوجية 
فمن قال: هو من شرطه قال: لا يتبعها فيه طلاقاً. ومن قال: ليس من 
شرطه أتبعها الطلاق . ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المُتَبَم . 


[الموضع الثاني] 
[هل المطلق ثلاثاً مطل للستّة؟] 
وأما الموضع الثاني : فإن مالكاً ذهب إلى أن المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد مطلّق 
لغير سنّة . وذهب الشافعي إلى أنه مطل للسنة. 
وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلّق بين يديه ثلاثاً 
في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة . 


والحديث الذي احتج به الشافعي هو : «ما ثبت من أن العجلانيّ طلق زوجته 
لاا بحضرة رسول الله ب بعد الفراغ من الملاعَتَةه'. قال: فلو كان بدعة لما 
أقره رسول الله ية . 

وأما مالك : فلمًا رأى أن المطلّق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله 
في العدد قال فيه: إنه ليس للسئّة. واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعتين 
عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه» فوقع الطلاق على غير محلهء 
فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة. وقول مالك - والله أعلم - أظهر ههنا من قول 
الشافعي . 


(۱) متفق عليه . 


[الموضع الثالث] 
في حكم من طلق في الحيض] 

وأما الموضع الثالكث (في حكم من طلق في وقت الحيض): فإن الناس 
ای وت ای سا ی ا 
فرقة: لا ينفذ ولا يقع . 

والذين قالوا: ينفذ قالوا: يؤمر بالرجعة. وهؤلاء افترقوا فرقتين: فقوم رأوا 
أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل 
يندب إلى ذلك ولا يجبر» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وآحمد. 

والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار: فقال مالك 
وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره: رمال ةا وقال أشهب: لا يجبر 
إلا في الحيضة الأولى . 

والذين قالوا بالأمر بالرجعة“ اختلفوا متى يُوقع الطلاق بعد الرجعة إن 
شاء: فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض 
ٿم تطهر» ا اء اا رذ فا أمسكهاء وبه قال مالك والشافعي وجماعة. 
وقوم قالوا: بل يراجعهاء فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها: فإن شاء 
أمسك. وإن شاء طلق» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. وكل من اشترط في طلاق 
السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها 


قەه . 


فهنا إذاً أربع مسائل : 
أحدها: هل يقع هذا الطلاق" أم لا؟ 
)١(‏ مع الحرمة. 


(۲) آي: بندبها. 
(۳) آي: طلاق من طلق في الحيض . 


۹ 


والثالثة : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ 
والرابعة: متى يقع الإجبار. 


[المسالة الأولى] 
[هل يقع الطلاق في الحيض؟] 
أما المسألة الأول : فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في 
الحيض اعتد به» وكان طلاقاًء لقوله ية في حديث ابن عمر: «مُره فليراجغها». 
e‏ ا 
جريج : «آنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد 
س "“. وروي آنه الذي کان يفتي به ابن عمر. 
أما من لم ير هذا الطلاق واقعاً فإنه اعتمد عموم قوله با : «كلٌ فعْل أو 
عمل لیس علیہ رن ر ر0 وقالوا: اَم رسول الله هه برده یشعر بعدم نفوذه 
ووقوعه. 
وبالجملة فسبب الاختلاف: هل الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق 
SS‏ 
فمن قال: روط ال لا يقع الطلاق الذي عَدِم هذه الصفة. . ومن 
قال : روط کمال وتمام قال: يقع» ويندب إلى أن يع کاملاء ولذلك من قال 
بوقوع الطلاق وجَبره" على الرجعة فقد تناقض» فتدبر ذلك. 


(1) رواه الجماعةء وقد تقدم قريباً أول الباب الثاني . 
(۲) ومسلم بن خالد ضعيف» وقد صح عن نافع خلافه. 
(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ لعل الصواب: وأجبره. 


[المسالة الثانية] 
[إن أوقع الطلاق في الحيض هل يجبر على الرجعة؟] 
وأما المسألة الثانية (وهى هل يجبر على الرجعة أو لا يجبر؟): فمن اعتمد 
ظاهر الأمر"“- وهو a‏ ما هو عليه عند الجمهور" - قال: يجبر. 
ومن لحظ هذا المعنى الذي قلناه من كون الطلاق واقعاً قال: هذا الأمر هو على 
النرں'؟۔ 
[المسالة الثالثة] 
[متى يوقع الطلاق بعد الإجبار؟] 
وأما المسألة الثالثة (وهي : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار): فإن من اشترط 
في ذلك أن يمسكها حت تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر” : فإنما صار لذلك لأنه 
المنصوص عليه في حديث ابن عمر المتقدم› قالوا: والمعنىٰ في ذلك: لتصح 
الرجعة بالوطء في الطهر الذي بعد الحيض,. لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد 
الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الأخر عدة لأنه كان يكون كالمطلق قبل 
الدخحول. 
وبالجملة فقالوا: إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء» وعلى 
هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة 
التى قبله» وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك فى طلاق السنة فيما ذكره 
ل الزات ۰ 


(۱) أي أمُر. 

(۲) وهى قاعدة أصولية : (الأمر للوجوب). 
۳ وعليه مالك. 

(6) وعليه البقية. 

. وهو مالك والشافعي‎ )٥( 
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وأما الذين لم يشترطوا ل فإنهم صاروا إِلیٰ ما رویٰ يونس بن جبیر“ 
وسعيد بن جبیر”"“ وابن سيرين““ ومن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث أنه 
«يراجعهاء فإذا طهرت طلقها إن شاء». وقالوا: المعنى في ذلك: أنه إنما 
أ بالر جوع عقوبة له» لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق› فإذا ذهب ذلك 
الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه. 

فسبب اختلافهم : تعارض الاثار في هذه المسألة» وتعارض مفهوم العلة. 

[المسالة الرايعة] 
[متى يجبر على الرجعة؟] 

وأما المسألة الرابعة (وهى : متى يجبر): فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على 
رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. وأما أشهب فإنه إنما 
صار في هذا إلى ظاهر الحديث› لأن فيه : مره فليُراجعْها NS‏ 
ذلك على أن المراجعة كانت في الخهة» وأنضا فانة قال ES‏ 
تطول عليها العدةء فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع» فإن 
قلنا: إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول» وعلىٰ هذا التعليل فينبغى 
آن يجوز إِيقاعٌ الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. 


)١(‏ وهو أبو حنيفة. 
(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(۳) رواه النسائي. 


RO 


. رواه الجماعة» وقد تقدم ول الباب الثاني‎ )١( 
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الباب الثالث 


في الخلع 


واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة کھا تروق ل م واج وغو 
بذل المرآة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما 
أعطاهاء» والصلح ببعضه»ء والفدية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حقاً لها عليه 
على ما زعم الفقهاء . 

والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول : 

في جواز وقوعه أوّلا. 

ثم ثانياً: في شروط وقوعه (أعني : جواز وقوعه). 

ا في نوعه (أعني : هل هو طلاق أو فسخ؟) . 

ثم رابعاً: فيما يلحقه من الأحكام. 

الفصل الأول 
في جواز وقوعه 
فأما جواز وقوعه : فعليه أكثر العلماء. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 


أما الكتاب : فقوله تعالى  :‏ فلا جاح عَلمِمَاف) دت بد4“ . 


. ۲۲۹ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


وأما السنة: فحديث ابن عباس: «أن امرآة ثابت بن قيس آتت النبي بيا 
فقالت : با رسول الله ثابتُ بن قيس لا آعيب عليه في خلق ولا دين ولکن أكره 
الكفر“ بعد الدخول ؤ في الإسلام» فقال رسول لله کل : اتردينَ عليه حديقته؟ 
قالت : : نعم قال رسول الله َل : اقل الحديقة وَطلقها طلمَةَ وَاحدَةَ حر جه بهذا 


اللفظ البخاري وأبو داود را وھ خی ی عا ج 


وشذ بو بکر ابن عبدالله المزيني عن الجمهور فقال: لا يحل للزوج أن 
يأخذ من زوجته ّ شیغاء واستدل على ذلك بأنه أن قوله تعالی : فلا جاح عمسا 
ف ادت بد4 منسوح تعالی : 9 ونا ردم ت يدال وچ ڪات رې وَاتَنْشہ 
ددن قنطارا فلا تأخد وأمنْة ًا ال 7 والجمهور على أن معني ذلك بغير 
رضاهاء وأما برضاها فجائز . 


فسبب الخلاف : حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه. 
الفصل الثاني 
في شروط وقوعه 
فاما شر وط جوازه: 
فمنها : ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه . 


)١(‏ أي: كفران العشير. 

(۲) لکن آبا داود لم يخرجه بهذا اللفظ . 

(۳) والترمذي . 

() أي: صحيح» لا آنه خرجه الشيخان على اصطلاح المؤلف» لأن مسلماً لم يخرّجه. 
)٠(‏ الصواب: بكر بن عبدالله المزني . 


0) الاية ٠١‏ من سورة النساء. 


ومنها: ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها. 
ومنها: ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساءء أو من أوليائهن 
ممن لا تملك آمرها. 
ففي هذا الفصل أربع مسائل : 
المسالة الأولى 
[القدر الذي يجوز فيه الخلع] 
أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به: فإن مالكاً والشافعي وجماعة قالوا: 
جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من 
قبلهاء وبمثله» وبأقلَ منه. وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها“ على 
ظاهر حدیث ثابت . 
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى 
الرضا. ومن أخذ بظاهر الحديث لم يُجز أكثر من ذلك وکأنه راه من باب أخذ 
المال بغير حق . 
المسالة الثانية 
[صفة العوض] 
وأما صفة العوض: فإن الشافعى وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم 
الصفة» ومعلوم الوجود. ت الوا الوجود والقدر والمعدوم» 
مغل الأبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحهاء والعبد غير الموصوف. وحكي 
عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم. 


)١(‏ مطلقاً عند أحمد. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبّلها كره آخذ أكثر من المسمى› 
وٳِن کان من قَبّله کره آخذ شيء مطلقا . 
(۲) وأحمد. 
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وسبب الخلاف: تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع أو الأشياء 
الموهوبة والموصى بها. 

فمن شبهها بالبيوع اشتراط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع. 
ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . 
أم لاء بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع؟ فقال مالك: لا تستحق عوضاًء وبه قال 
أبو حنيفة . وقال الشافعي: يجب لها“ مهر المثل. 

المسالة الثالثة 
[الحال التي يجوز فيها الخلع] 
واا ما برچ ig re iP‏ و فإن 


ارفا 


والأصل في ذلك قوله تعالى: e‏ أ ا 
آن ين َة مَيٍََْ 4“ وقوله تعالى : إن قا حدود آلو فلا جاح عَلممَا فا 


ر 4 


وشذ أبو قلاية والحسن البصري فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى 
يشاهدها تزنى» وحملوا الفاحشة فى الأية على الزنا. وقال داود: لا يجوز إلا 
بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله على ظاهر الأية؛ وشذ النعمان؟ فقال: يجوز 


الخلع مع الإضرار. 


(1) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: عليها. فليتأآمل . 
(0) رة السام الأ ۹: 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۹ . 

(6) وهو أبو حنيفة 


والفقه أن الفداءَ إنما جعل للمرآة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق»ء فإنه 
لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك“ المرأةء جُعل الخلع بيد المرأة إذا فركت 
الرجل . 

فيتحصل في الخلع خمسة أقوال: قول: إنه لا يجوز أصلاً. وقول: إنه 
يجوز على كل حال (أي: مع الضرر). وقول: إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا. 
وقول : مع خوف أن لا يقيما حدود الله . وقول : إنه يجوز في کل حال إلا مع 
الضررء وهو المشهور. 

المسالة الرابعة 
[إصفة من يجوز له طلب الخلع] 

وآما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز: فإنه لا خلاف عند الجمهور أن 
الرشيدة تخالع عن نفسهاء وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدهاء وكذلك 
السفيهة مع وليها عند من يرى الحَجْر. وقال مالك: يخالع الأب على ابنته 
الصغيرة كما يُنكحهاء وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه» والخلاف في 
الابن الصغير: قال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهمء 
والله أعلم . 

وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها. وروی ابن نافع 
عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها 
جاز» وكان من رأس المال» وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. 


وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب: فقال ابن القاسم: يجوز خلعها إذا 
کان حلع مثلها. 


(۱) آبخض. 
(۲) خلافاً للبقية . 
)۳( واحمك. 


والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها؛ وشذ الحسن وابن سيرين 
فقالا: لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. 


الفصل الثالث 
في دوعه 
ما نوع الخلع: فجمهور العلماء على أنه طلاق» وبه قال مالك . وأبو 
حنيفة سوئ بين الطلاق والفسخ . وقال الشافعي : هو فسخ » وه قال أحمد وداود» 
ومن الصحابة ابن عباس . وقد روي عن الشافعى أنه كناية» فإن أراد به الطلاق كان 
طلاقاً وإلا كان فسخاًء وقد قيل عنه فى قوله الجديد": إنه طلاق. 


وفائدة الفرق: هل يعتد به في التطليقات آم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق 
يجعله بائناًء لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معن 
وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة» وإن كان بلفظ 
الطلاق كان له عليها الرجعة. 

احتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج 
في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. 

واحتج من لم يره طلاقاً بأن الله تبارك وتعالیٰ ذكر في كتابه الطلاق فقال: 
$ لی نَا ثم ذکر الافتداء» ثم قال:  :‏ إن لھا کک تیل لم مئ بعد ع تک 
رجا عَم . فلو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق rE‏ 
زوج هو الطلاق الرابع. 

وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي› اشا على فسوخ البيع (أعني : 
الإقالة). 


(1) المعتمد. 
(۲) سورة البقرة: الأية ۲۲۹ . 
 )8(‏ شورة النقرة: الأب ۲۴١‏ 
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وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق 
جميع آنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق . 

فسبب الخلاف : هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق 
إلى نوع فرقة الفسخ» أم ليس يخرجها؟ . 


الفصل الرابع 

وأما لواحقه: ففروع كثيرة› لکن نذكر منها ما شهر : 

فمنها: هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن 
كان الكلام متصلاً. وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا. وقال أبو 
حنيفة : يرتدف» ولم يفرّق بين الفور والتراخي'. 

وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاقء وعند أبي 
حنيفة من أحكام النكاح» ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. فمن 
راها من أحکام النكاح ارتدف الطلاق عنذه» ومن لم ير ذلك لم يرتدف. 

ومنها: أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة 
في العدة» إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد لها ما 
أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها. والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بَيْنَ آن 
يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون. 
وقالت فرقة من المتأخرين: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. 


(۲) إن كان ضمُن العدة. 


۹ 


وسېہب اختلافهم : هل المنح من النكاح في العدة عبادة» أو ليس بعبادة بل 
معلل؟ . 

واختلفوا فى عدة المختلعة» وسيأتى بعد. 
مالك: القول قوله إن لم يكن هنالك بيّنة . وقال الشافعى : يتحالفان ويكون عليها 
مهر المثلء شبه الشافعى اختلافهما باختلاف المبتايعين. وقال مالك: هي مذعى 
عليها وهو مدع . 

ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا'. 


)١(‏ ويصح الخلع مع غير زوجة بالاتفاق» بأن يقول أجنبي : طلّق امرآتك بألف. 


\ + ° 


الباب الرابع 
في تمييز الطلاق من الفسح 


واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في 
التطليقات الثلاث› وبين الطلاق الذي يعتد به فى الثلاث إلى قولين : 
جوازه")؛ وكان الخلاف مشهوراً فالفرقة عنده فيه طلاق» مثلٌ الحكم بتزويج 
المرأة نفسّها والمحرم» فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . 

والقول الثاني : أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق» فإن كان 
غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخاًء 
مثل نكاح المحرّمة بالرضاع أو النكاح في العدة» وإن كان مما لهما أن يقيما عليه 
مثل الرد بالعيب كان طلاقاً. 


(۱) آي : مالك ٠‏ 
(۲) أي : النكاح . 


الباب الخامس 
في التخيير والتمليك 


ومما يعد من أنواع الطلاق مما يُرى أن له أحكاماً خاصة: التمليك 
والتخيير» والتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير» وذلك أن التمليك هو 
عنده تمليك المرآة إيقاعَ الطلاق» فهو يحتمل الواحدة فما فوقهاء ولذلك له آن 
يناكرها عنده فيما فوق الواحدة» والخيار بخلاف ذلك» لأنه يقتضي إيقاعَ طلاق 
تنقطع معه العصمة» إلا أن يكون تخييراً مقيداًء مثل أن يقول لها: اختاري نفسك› 
أو اختاري تطليقة أو تطليقتين» ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن 
تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث» وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك 
والمملَّكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على 
إحدى الروايتين أو يتفرقا من المجلس؛ والرواية الثانية : أنه يبق لها التمليك إلى 
اند اورظن 

والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها: أن في 
التوكيل له آن يعزلها قبل أن تطلق» وليس له ذلك في التمليك . 

وقال الشافعى : اختاري وأمرك بيدك سواء» ولا يكون ذلك طلاقاً إلا أن 
E‏ ما أراد» إن واحدة فواحدة وإن ثلاثاً فثلاث» فله عنده أن 
يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد في الخيار أو التمليك› وهي عنده إن طلقت 
نفسها رجعيةً» وكذلك هي عند مالك في التمليك . 


۰۲ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخيار ليس بطلاق» فإن طلقت نفسها في 
التمليك واحدة فهي بائنة. ۰ 

وقال الثوري : الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما. 

وقد قيل: القولٌ قولُها في أعداد الطلاق في التمليك» وليس للزوج 
مناكرتهاء وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب» وبه قال الزهري وعطاء. 

وقد قيل: إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة» 
وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما» روي أنه جاء ابن ii‏ رجل 
فقال: کان بيني وبين امرآتي بعض ما يکون بين الناس» فقالت: لو أن الذي بيدك 
من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع» قال: فإن الذي بيدي من آمرك بيدك» قالت: 
فأنتَ طالق ثلاثاًء قال: أراها واحدة» وأنت أحقّ بها ما دامت في عدتهاء وسألقى 
آمير المؤمنين عمرء ثم لقيه فقص عليه القصة فقال: صنع الله بالرجال وفعل› 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء» بفيها التراب ماذا 
قلت فيها؟ قال: قلت: أراها واحدة» وهو أحق بهاء قال: وأنا أرى ذلك» ولو 
رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. 

وقد قيل: ليس التمليك بشيء لأن ما جَعل الشرعٌ بيد الرجل ليس يجوز أن 
يرجع إلى يد المرأة بجّعل جاعل» وكذلك التخيير» وهو قول آبي محمد بن حزم . 

وقول مالك في المملَكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما 


دامت في المجلس وهو“ قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء 
الأمصار. 


وعند الشافعى أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالةء وله أن يرجع في 
ذلك مت أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق . 


)١(‏ لعل الصواب حذف الواو. 


وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخيير» وجَعّل ذلك للنساء لما 
ثبت من تخيير رسول الله ل نساءّه» قالت عائشة : «خيرنا رسول الله اة فاخترناء 
فلم يكن طلاقا““ . لكن أهل الظاهر يرون أن معن ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن 
طلقهن رسول الله 4 لا آنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق. 

وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد في الحكم»ء لأن 
من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا هن الأمو ر إن شاه أن بفعله أو ليقع 
فإنه قد خیره. 

وأما مالك: فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك آنه ظاهر بعرف 
الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله ية نساءه» لأن المفهوم منه إنما كان 
ال وإنما رأى مالك أنه لا يُقبل قول الزوج في التمليك آنه لم برد به طلاقاً إذا 
زعم ذلك لأنه لفظ ظاهر في معني جعل الطلاق بيدها. 

وأما الشافعي : فلمَّا لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية - فسبب الخلاف : 
هل غب ظاهر اللفظ أو دعوئ النبة - وكذاك َل في التخير. 

وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد (أعني : في لفظ التمليك)ء لأنه لا 
يدل عليه دلالة محتَمَّلة فضلاً عن ظاهره» وإنما رأىٰ مالك والشافعي أنه إذا طلقت 
نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية» لأن الطلاق إنما يحمل على 
العرف الشرعي وهو طلاق الستّة. وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنةً» لأنه إذا كان له 
عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولمَّا قصد هو من ذلك. 

وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وأنه ليس للزوج 
مناكرتها في ذلك : فلأن معني التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل 
من الطلاق بيد المرأة» فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق . 


وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير : فإنما ذهب إلى أنه أقل 


(1) رواه الجماعة. 


ما ينطلق عليه الاسم» واحتياطاً للرجالء لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال 
دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. 

وجمهور العلماء علىٰ أن المرأة إدا اخحتارت زوجها أ نه لیس بطلاق لقول 
عائشة المتقدم . وروي عن الحسن البصري أنها إذا اخحتارت زوجها فواأحدة» وإدا 

فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه لا يقع بواحد منهما طلاق . 

والثاني : أنه تقع بينهما فرقة . 

والثالث: الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرآة (أعني : أن تملك 
بالتخيير البينونة» وبالتمليك ما دون البينونة). 

وإذا قلنا بالبينونة فقيل : تملك وأاحدة» وقيل : تملك الثلاث . 

ا وقيل : بائنة. 


حكم الألفاظ pe‏ ا ف ا E‏ او 


الحملة الثانية 
[فى ركان الطلاق] 
وفي هذه الجملة ثلاث آبواب: 
الباب الثالث: في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع . 
الباب الأول 
فى آلفاظ الطلاق وشروطه 
وهذا الباب فيه فصلان : 
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة. 
الفصل الثاني : في آنواع ألفاظ الطلاق المقَيّدة. 
الفصل الأول 
في أنواع الفاظ الطلاق المطلقة 


أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح. واختلفوا 
هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح» أو بالنية دون اللفظ» أو باللفظ دون 
النية. 

فمن اشترط فيه النيةً واللفظ الصريح فاتباعاً لظاهر الشرع» وكذلك من أقام 


۱۰۹٦ 


الظاهر مقام الصريح» ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين”"“ أوقعه بالنية فقط» 
ومن أعمل النهمة أوقعه باللفظ فقط . 

واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلَقَة صنفان: صريح» وكناية. 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية» وفي أحكامها وما يلزم فيها» ونحن إنما 
قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول: 

فقال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط. وما عدا ذلك كنايةء 
وهي عنده علىٰ ضربين: ظاهرة» ومحتملةء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي”"': 
ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاقء والفراق» والسراح» وهي المذكورة في 
القران. وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم 
في صريح الطلاق من غير صريحه . 

وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي 
دلالة وضعية بالشرع فصار أصلاً في هذا الباب. وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي 
مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف (اعي: أن تدل بعرف الشرع على المعنى 
الذي يدل عليه الطلاق). أو هي باقية على دلالتها اللغويةء فإذا استعملت في هذا 
المعنى (أعنى : فى معني الطلاق) كانت مجازاء إذ هذا هو معني الكناية (أعني : 
اللفظ الذي Te‏ دلالته)» وإنما ذهب من ذهب إلى آنه لا يقع الطلاق 
إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي عبادة» 
ومن شرطها اللفظ» فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها. 

فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان: 
إحدهما: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها . والثانية : اختلفوا فيها. 


.۲٠١ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم) سورة البقرة: الأية‎ )١( 
يؤاخذکم اله باللغو في سورة البقر‎ 


(Y۲)‏ وأحمد. 
(۳) وتفتقر ألفاظ الكناية إلى نية عند الثلاثة . وقال مالك : يقع الطلاق بمجرد اللفظ . 
)£( وأحمد. 


1۰۷ 


[المسالة الأولى] 
[هل يقبل قول المطلّق انه لم ترد الطلاق؟] 
فأما التي اتفقوا عليها: فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول 
المطلّق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يُرد به طلاقاً إذا قال لزوجته: أنت طالقء 
وكذلك السراح والفراق عند الشافعي". واستشنت المالكية بأن قالت: إلا أن 
تقترن بالحالة أو بالمرآة قرينة تدل على صدق دعواه» مثْلٌ أن تسأله أن يُطلقها من 
وثاق هي فيه وشبهه فقول لها آنت طالق. 


وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة : أن الطلاق لا يحتاجح عندهم إلى نية. 
وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نيةء لكن لم ينوه ههنا 
لموضع التهمء ومن رأيه: الحكم بالتهم سدا للذرائعم» وذلك مما خالفه فيه 
الشافعي وأبو حنيفةء فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم 
بالتهم أن يصدقه فيما ادعو" . 


)١(‏ بواحجد. 

(۲) واختلفوا فيمن قال لزوجته: آنا منك طالقء أو رَد الأمر إليك فقالت: أنت مني طالق: فقال 
أبو حنيفة وأحمد: لا يقع› خلافاً للبقية. 
ولو قال لزوجته: أمرك بيدك ونوى الطلاق وطلقت نفسها ثلاثاً: فقال أبو حنيفة : إن نوئ 
الزوج ثلاثاً وقعت» أو واحدة لم يقع شيء. وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا 
أقرَها عليه» فإن ناكرها حلف وحسب من عدد الطلاق ما قاله. وقال الشافعي: لا يقع 
الثلاث إلا أن ينويها الزوج» فإن نوىٰ دونها وقع ما نواه. وقال أحمد: يقع الثلاث» سواء 
اة 
ولو قال لزوجته: طلقي نفسك»› فطلقت نفسها ثلاثاً وقعت واحدة عند الشافعي وأحمد» 
وقال البقية: لا يقع شيء. 1 
ولو شك في الطلاق أو عدده بنىٰ على اليقين عند الثلاثة . وقال مالك : يغلب الإيقاع . 


۱۰۸ 


[المسالة الثانية] 
[هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة؟] 

وما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق» واذعى 
أنه أراد بذلك أكثر من واحدة: إما ثنتين وإما ثلاثاً: فقال مالك: هو ما نوى» وقد 
لزمه - وبه قال الشافعي”' - إلا أن يقَيّد فيقول طلقةً واحدةء وهذا القول هو 
السخار غنك أضهان" . وأما أبو حنيفة" فقال: لا يقع ثلاثاً بلفظ الطلاقء لأن 
العدد لا يتضمنه لفظ الإفرادء لا كناية ولا تصريحا. 

وسبب اختلافهم : هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظء أو بالنية مع اللفظ 
المحتمل؟ 

فمن قال بالنية أوجب الثلاث» وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى 
أن لفظ الطلاق يحتمل العدد. ومن رأى آنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط 
اللفظ في الطلاق مع النية قال: لا يجب العدد وإن نواه. وهذه المسألة اختلفوا 
فيهاء وهي من مسائل شروط آلفاظ الطلاق (أعني: اشتراط النية مع اللفظء أو 
بانفراد أحدهما)» فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية“. وبه 
قال آبو حنيفة» وقد روي عه أنه يقع باللفظ دون النية. وعند الشافعي”“ أن 
لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. 


فمن اكتفىٰ بالنية احتج بقوله كل : «إنمَا الأعمال بالات »7 . ول 


)١(‏ وأحمد فى رواية. 

(۲( آي : مالك . 

)۳( وآحمد في رواية آخرى اختارها الخرقي . 
(6 بالنسبة لألفاظ الكناية. 

)0( أي : مالك . 

() والبقية. 

(۷) متفق عليه . 


النية دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: عَنْ تي الخَطأً والتّنيان 
دت به أنفسها»"'. والنية دون قول حديث نفس» قال: ولیس يلزم مَّن 
شترط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. 
واختلف المذهب" هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا 
قصد ذلك المطلَىٌ ولم يكن هنالك عوض؟ فقيل يقع» وقيل لا يقع» وهذه المسألة 
هي من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق . 
وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح: فمنها: ما هي كناية ظاهرة عند 
مالك» ومنها: ما هي كناية محتملة. ومذهب مالك آنه إذا ادع في الكناية 
الظاهرة أنه لم يرد طلاقاً لم يقبل قولهء إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك 
كرأيه في الصريح» وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات 
الظاهرة» وذلك في المدخول بهاء إلا أن يكون قال ذلك في الخلع. وأما غير 
المدخحول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث» لأن طلاق غير 
المدخول بها بائن» وهذه هي مثل قولهم : حَبْلك على غاربك» ومثل : البتة» ومثل 
قولهم : نت خلية وبريّة. 
وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة: فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه» 
فإن کان نوی طلاقاً كان طلاقاًء وإن كان نوی ثلاثاً كان ثلاثاء أو واحدة كان 
واحدة» ويصدق في ذلك . 
وقول أبى حنيفة فى ذلك مثلٌ قول الشافعىء إلا أنه إذا نوى على أصله 
واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة بائنة انارت فة ندل عل اطق 


(1) لا وجود لهذا الحديث بهذا اللفظ بزيادة: «وحدثت به أنفسها» بل لفظه: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطاًء والنسيان» والأمر يكرهون عليه» أو ما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وغيره» 
وصححه ابن حبان والحاكم» وحسّنه النووي . أما الزيادة المذكورة فهي حديث مستقل رواه 
الجماعة بلفظ : إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». 

(۲) أي: المالكي . 


¥ 


وزعم آنه لم ينوه لم يصدَق› وذلك إذا كان عنده في مذاكرته الطلاق. وأبو حنيفة 
يطل بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع": حبلك على غاربك» 
واعتدي» واستبرئي» وتقنعي . لأنها عنده من المحتملة غير الظاهرة. 

وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة: فعند مالك أنه يعتبر فيها نيه 
كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة. وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا: 
ليس فيها شيء وان نوی طلاق". 

فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال: قول أن يصدّق بإطلاق» وهو 
قول الشافعي . وقول إنه لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة» وهو قول 
مالك . وقول إنه بُصدق إلا آن يكون في مذاكرة الطلاق: وهو قول أبي حنيفة. 


وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل» وبين 
قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف» وهي راجعة إلى 
هذه الأصول . 

وإنما صار مالك إلى أنه لا يُقبل قوله في الكنايات الظاهرة إنه لم يرد به 
طلاقاً» لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تَلمَظ 
بها الناس غالباًء والمراد بها الطلاقء إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف 
ذلك» وإنما صار إلى أنه لا قبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث؛ لأن الظاهر من هذه 
الألفاظ هو البينونة» والبينونة لا تقع إلا خلعاً عنده في المشهور أو ثلاثاء وإذا لم 
تقع خاعاً - لأنه ليس هناك عوض - فبقي أن يكون ثلاثاً» وذلك في المدخول بهاء 
ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون عوض ودون عدد أن 
يصدق في ذلك وتكون واحدة بائنة. 


)١(‏ الصواب: أربعاً. 
(۲) وقال أحمد: مت کان معها دلالة حال ؛ آو نوی الطلافق وفع الثلاث› نوی ذلك آو دونه » 
مرل پا انت او غر مل ها 


وحجة الشافعي : أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في 
صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله في كنايتهء لأن دلالة الصريح أقوى 
من دلالة الكنايةء ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحاً في 
الطلاق فليس بصريح في العدد ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم"'» وهو 
مذهب عمر في: حبلك على غاربك. وإنما صار الشافعي إلى أن الطلاق في 
الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعياً لحديث ركانة المتقدم. 

وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائنا لأنه المقصود به قطع العصمةء ولم 
يجعله ثلاثاً لأن الثلاث معني زائدٌ على البينونة عنده. 

فسبب اختلافهم: هل يقدم عرف اللفظ على النيةء أو النية على عرف 
اللفظ؟ وإذا غلبنا عرف اللفظ : فهل يقتضي البينونة فقط› أو العدد؟ 

فمن قدم النية لم يقض عليه بعرف اللفظ» ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت 
إلى النية. 

ومما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا الباب (أعني: من 
جنس المسائل الداخلة في هذا الباب): لفظ التحريم (أعني: من قال لزوجته أنت 
علي حرام)» وذلك أن مالكاً قال: يحمل في المدخول بها على البت (أي: 
الثلاث) ويتوىٰ في غير المدخول بهاء وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات 
الظاهرة» وهو قول ابن آبي ليلى وزيد بن ثابت وعلىّ من الصحابةء وبه قال 
أصحابه إلا ابنَ الماجشون فإنه قال: لا ينوي في غير المدخول بهاء وتكون ثلاثاء 
فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. 

والقول الثاني : أنه إن نوى بذلك ثلاثاً فهي ثلاث» وإن نوی واحدة فهي 
واحدة بائنة» وإن نویٰ يميناً فهو يمين يکفرهاء وإِن لم ينو به طلافاً ولا يمينا فليس 
بشيء» هي كذبة» وقال بهذا القول الثوري . 


.٠٠١٤۳١ أول كتاب الطلاق في المسألة الأولىٰ من الباب الأول ص‎ )١( 


°۷۲ 


والقول الثالث: أنه يكون أيضاً ما نوىٰ بهاء وإن نوىٰ واحدة فواحدة» أو 
ثلاثاً فثلاث» وإن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرهاء وهذا القول قاله الأوزاعي . 

والقول الرابع : أن ينوي فيها في الموضعين: في إرادة الطلاق» وفي عدده» 
فما نویٰ کان ما نویٰ» فان نوی واحدة کان رجعیاً» وإن أراد تحریمها بغر طلاق 
فعليه كفارة یمین › وهو قول الشافعي . 

والقول الخامس: أنه ينوي أيضاً فى الطلاق وفى العددء فإن نوى واحدة 
كانت بائنة» فان لم ينو طلاقاً کان يميناً» وهو مول“ فإن نوی الكذب فليس 
بشیء » وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والقول السادس: إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن بعض هؤلاء 
قال : يمين مغلظة› وهو قول عمر وابن مسعود وابن e‏ 


وقال ابن عباس وقد سئل عنها: « لد کان لک ف رسول آله أسوة حسكة 4 خر 
البخاري ومسلم. ذهب إلى الاحتجاج بقوله e‏ یا ا ل ا 
ف4 إل“ . 


والقول السابع : أن تحريم المرأة كتحريم الماء» وليس فيه كفارة ولا طلاق 
e‏ لاخرمواطییی ت زیی ا ی 


أوجب فيها الواجب في الظهار» وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة. 


وسبب الاختلاف: هل هو يمين أو كناية؟ أو ليس بيمين ولا كناية؟ فهذه 
أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق . 


(۱) من الإيلاء» وهو حَلف زوج على امتناعه من وطء زوجته مطلقاًء أو أربعة أشهرا أو أكثر . 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ۲١‏ . 
)۳( الأول من سورة التحريم . 
)٤(‏ سورة المائدة: الأية ۸۷. 


A 


الفصل الثانى 
فى ألفاظ الطلاق المقنده 

والطلاق المقيّد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط› أو تقييد استشناء . 
والتقيد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار» أو بوقوع فعل من الأفعال 
المستقبلةء أو بخروج شيءَ مجهول العلم إل الوجود على ما يدعيه المعلق 
للطلاق به مما لا توصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس» أو إلى الوجود»ء آو 
بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون. 

فأما تعليق الطلاق بالمشيئة : فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة 
مخلوق : 

فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط (مثل أن يقول: آنت طالق 
إن شاء الله) أو على جهة الاستفناء (مثْلٌ أن يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله): فإن 
مالک قال . لا يۇر الاستثناء في الطلاق شيا وهو واقع ولا يد . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : إذا استثنى المطلتق مشيئة الله لم يقع الطلاق. 

وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه 
بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر: 

فمن قالا لا يتعلق به قال: لا يؤثر الاستفناءء ولا اشتراط المشيئة في 
الطلاق . ومن قال يتعلق به قال: يؤثر فيه. 

وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته» ويتوصل إلى علمها: فلا 
حلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيثته . 

وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له: ففيه خلاف في المذهب: قيل : 
يلزمه الطلاق› وفیل : لا یلزمه› والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى . 


(۱) واخك. 


فمن شبهه بطلاق الهزل؛ وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال: يقع هذا 
الطلاف . ومن اعتبر وجود الشرط قال : لا يقع لأن الشرط قد عدم ههنا. 
وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة : فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على 


أحدها: ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواءء کدخول الدار وقدوم زید 
فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا حلاف 


وأما ما لا بد من وقوعه": كطلوع الشمس غدأء فهذا يقع ناجزا عند 
مالك ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط . فمن شبهه 
بالشرط الممكن الوقوع قال: لا يقع إلا بوقوع الشرط. ومن شبهه بالوطء الواقع 
في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئاً مستباحاً إلى أجل قال: يقع الطلاق. 

والثالث: هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط» وقد لا يقع كتعليق 
الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهرء ففي ذلك روايتان عن مالك: 
إحداهما: وقوع الطلاق ناجزا. والثانية: وقوعه على وجود شرطهء» وهو الذي 
يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

والقول بإنجاز الطلاق في هذا یضعف لأنه مشبّه عنده بما يقع ولا بد 
والخلاف فيه قوي . 


)١(‏ مسألة: إذا علق طلاقها بصفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم أبانها ولم تفعل 
المحلوف عليه في حال البينونة؛ ثم تزوجها؛ ثم دخلت الدار: اا ا إن 
كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث فاليمين باقية في النكاح الثاني› وإن کان ثلاثاً 
انحلت اليمين. وقال الشافعي : مت طلقها طلاقاً بائناً ثم تزوجها انحلت اليمين» وإن لم 
يحصل فعل المحلوف عليه . وقال أحمد: تعود اليمين› سواء بانت بالثلاثة أو بما دونها. 
أما إذا حصل فعل المحلوف عليه في حال البينونة فلا تعود اليمين بعود النكاح عند الثلاثة 

)۲( وهو الضرب الثاني . 


وآما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود: فإن كان لا سبيل إلى علمه 
مثل أن يقول: إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق ؛ 
فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذاء وأما إن علقه بشيء يمكن 
أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن ولذت أنثى فأنت طالق؛ فإن 
الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وأما إن حلف بالطلاق أنها 
تلد أنثى» فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثء وكان هذا من باب 
التغليظ » والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده. 

ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً من 
الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل» وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط 
ترك فعل من الأفعال فإنه على الحئث حتى يفعل ويوقف عنده غن وطء زوجته» 
فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاءء ولكن لا 
يقع عنده حت يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته. ومن العلماء من یری أنه على بر 
حتیٰ يفوت الفعل» وإِن کان مما لا يفوت کان على البرّ حت يموت . 

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة» أو تبعيض الطلاق» وإرداف 
الطلاق على الطلاق : 

فأما مسألة تبعيض المطلقة : فإن مالكاً قال: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك 
طالق طلقت عليه . وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن 
كالرأس والقلب والفزج”“ وكذلك تطلق عنده" إذا طلق الجزء منهاء مثل الثلث 
أو الربع . وقال داود: لا تطلق . 


(1) والرقبة والوجه والظهر. وقال مالك والشافعي: يقع الطلاق بجميع الأعضاء المتصلة 
(۲) وعند البقية أيضاً. 


۱۰۷٩ 


وكذلك إذا قال عند مالك ”“: طلقتك نصف تطليقة طلقت» لأن هذا كله 
عنده لا يتبعض . وعند المخالف إذا تبعض لم يقع . ) 

وأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقا 
فإنه يكون ثلاثا عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي”: يقع واحدة. 

فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد (أعني : بقوله طلقتك ثلاثا) قال: يقع 
الطلاق ثلاثاً. ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال: لا يقع عليها الثاني 
والثالث . ولا حلاف بين | لمسلمين في ارتدافه فى الطلاق الرجعي . 

وأما الطلاق المقكد بالاستئناء: فإنما يتصور فى العدد فقط› فإذا طلق أعدادا 
من الطلاق» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يستشنى ذلك العدد بعينه» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء أو 
اثنتين إلا اثنتين . وإما أن يستشنى ما هو أقل . 

e‏ فإما أن يستثنى ما هو أقل مما هو أكثرء وإما أن 

فإذا | ستشنىٰ الأقل من الأكثر؛ فلا خلاف أعلمه أن الاستشناء يصح ويسقط 
الفسي: مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. 

وأما إن استشنىٰ الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان: 
الأقل . 

ا أن الاستشناء يصح › وهو قول مالك . 

وأما إذا استشنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً: 


)١(‏ وعند البقية أيضاً. 
(۲( وأحمد. 


فإن مالكا قال: يقع الطلاق» لأنه اتهمه على أنه رجوع منه. وأما إذا لم يقل 
بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه» كما لو قال أنت 
طالق لا طالق معاء فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل. وشذ أبو محمد بن حزم 
فقال: لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد» ولا بفعل لم يقع» لأن الطلاق لا يقع في 
وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق» وإنما ألزم نفسه إيقاعه 
فيه» فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع» هذا قياس قوله 
عندي وحجته» وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجّه في ذلك . 


الباب الثاني 
فى المطلق الجائز الطلاق 


واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره» واختلفوا في طلاق 
المكرّه والسكرانَ وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ . 

واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح» واختلفوا هل ترثه إن مات أم 
؟ 

فأما طلاف المكرّه: فإنه عير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود 
وجماعة» وبه قال عبذالله بن عمر وابنْ الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن آبي 
طالب وابن عا وفرّف أصحاب الشافعى بين أن ينوي الطلافق أو لا ينوي 
شيعا فإن نوى الطلاق فعنهم قولان: أصحهما لزومه» وإن لم ينو فقولان: 
أصحهما أنه لا يلزم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واقع. وكذلك عتقه دون 
ببعه» فقرقوا بين البيع والطلاق والعتق . 

وسبب الخلاف: هل المطلَقٌ من قَبّل الإکراه مختار آم ليس بمختار؟ لأنه 


(۱) واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد به: هل يكون إكراها؟ فقال 
الثلاثة : نعم. وقال أحمد: لاء 
وهل يختص الإكراه بالسلطان آم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: لا فرق بين 
السلطان وغيره» وفي الرواية الثانية : لا يكون الإكراه إلا من السلطان. وعن آبي حنيفة 
روایتان کالمڏذهبین . ٠‏ 


ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره. والمكره على الحقيقة هو 
الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلا. وكل واحد من الفريقين يحتح بقوله 
عليه الصلاة والسلام: رفع عَنْ أمّتي الحَطاً وَالنَسْيان وما اسنكرهوا علي . 
ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعاً للفظ باختياره أنه ينطلق عليه 
CDE NA PAA o N ‘ar als hl;‏ 
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وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاقء لأن الطلاق مغلظ فيه ولذلك 
استوی جده وهزله . 

وأما طلاق الصبي : فإن المشهور عن مالك" أنه لا يلزمه حتى يبلغ؛ وقال 
في مختصر ما ليس في المختصر: أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام» وبه قال أحمد بن 
حنبل إذا هو آطاق صيام رمضان. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه» 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

a O 

وأما طلاف السكران: فالجمهور من الفقهاء على وقوعه . وقال 0 ل 
يقع › منهم المزني وبعض أصحاب أبي حنيفة . 

والسبب في اختلافهم : هل حكمه حكم المجنون» أم بينهما فرق؟ 

فمن قال هو والمجنون سواءء إذ كان كلاهما فاقداً للعقل؛ ومن شرط 
التكليف العقل قال: لا يقع. ومن قال: الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد 
على عقله بإرادته؛ والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكران الطلاق» وذلك من باب 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره» وصححه ابن حبان والحاکم» وحسّنه النووي. 
(۲) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

() وأبي حنيفة والشافعي . 

)٤(‏ وعليه الأئمة. 

(ه) الطحاوي والكرخي . 


\ A‘ 


واخحتلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه: فقال 
مالك: يلزمّه الطلاق والعتق والقرّد من الجراح والقتل› ولم يلزه النكاحَ ولا 
البيع . وألزمه أبو حنيفة كل شيء. وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران 
فموضوع عنه» ولا يَلرّمه طلاق ولا عتق ولا نکاح ولا بيع ولا حڏ في قذف» وکل 
ما حنته جوارحه فلازم له » فيحدل في الشرب والقتل والزنی والسرقة. وثبت عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرىٰ طلاق السكران» وزعم بعض آهل 
العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة. 

وقول من قال: إن كل طلاق جاثرٌ إلا طلاق المعتوه ليس نصاً في إلزام 
السكران الطلاق لن السكران معتوه ما« وره قال داود وأبو تور وإسحاف وجماعة 
من التابعين (أعني : أن طلاقه لیس يلزم). وعن الشافعي القولان في ذلك»› واختار 
أكثر أصحابه قولّه الموافقَ للجمهورء واختار المزنى من أصحابه أن طلاقه غير 
واقع . 

ففرقة قالت: لها الميراث ما دامت فى العدة» وممن قال بذلك أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري . 

وقال قوم : بل ترٹ » کانت في العدة أو لم تکن › تزوجت آم لم تتزوج › 

وسبب الخلاف : اختلافهم فی وجوب العمل الذرائع› وذلك أنه لما 
كان المريض يهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من 
الميراث. فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها؛ ومن لم يقل بسد الذرائع ول 


٩۸1 


وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثاًء وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق 
قد وقع فیجب أن يقع بجميع أحكامه» لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت» وإن 
كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامهاء ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين› 
لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعاً من الطلاق توجد له بعض آحكام الطلاق 
وبعض آحكام الزوجية. 

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح» لأن هذا يكون طلاقاً 
موقوف الحكم إلى آن يصح أو لا يصح»› وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع› 
ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوىٰ عثمان وعمرَ» حتىٰ زعمت المالكية أنه إجماع 
الصحابة» ولا معني لقولهم فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهورٌ. 

وأما من رأى أنها ترث في العدّة» فلأن العدة عنده من بعض أحكام 
الزوجية» وكأنه شببها بالمطلقة الرجعية» وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. 

وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماعَ المسلمين 
على أن المرآة الواحدة لا ترث زوجين» ولكون التَهَمَةَ هي العلة عند الذين أوجبوا 
الميراث . ۰ 

واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق. أو ملَّكها مرها الزوج فطلقت نفسها: فقال 
بو حنيفة : لا ترث أصلا. وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق فقال: ليس لها 
الميراث في التمليك» ولها في الطلاق . وسوَّى مالك في ذلك كله» حتى لقد قال: 
إن ماتت لا يرثهاء وترثه هي إن مات» وهذا مخالف للأصول جدا. 


الباب الثالف 
فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق 


وأما من يقع طلاقّه من النساء: فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء 
يقع على الأجنبيات (أعني : الطلاق المعلق“). 

وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول: إن نكخت 
فلانة فهى طالق : فإن للعلماء فى ذلك ثلائة مذاهب : 

قولٌ: إن الطلاق لا يتعلتق بأجنبية أصلاًء عك المطلّق أو خصّ» وهو قول 
الشافع وأحمد وداود وجماعة. 

وقول: إنه يتعلق بشرط التزويج» عمّم المطلق جميعَ النساء أو خصْص»› 
وهو قول أبي حنيفة وجماعة. 

وقول : إنه عم جميع النساء لم یلزمه» وإن خصص لزمه» وهو قول مالك 
وأصحابه (أعني: مثل أن يقول: كل امرأة أتزوّجها من بني فلان آو من بلد كذا 
فهى طالق» وكذلك فى وقت كذاء فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن). 

وسبب الخلاف: هل من شرط وقوع الطلاق وجودٌ الملك متقدماً بالزمان 
على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ 


)١(‏ وفي نسخة: المطلق. 


فمن قال هو من شرطه قال: لا يتعلتق الطلاق بالأجنبية. ومن قال ليس من 
شرطه إلا وجود الملك فقط قال: يقع بالأجنبية . 

وأما الفرق بين التعميم والتخصيص : فاستحسان مبنيّ على المصلحة» 
وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلذ إلى النكاح الحلال» فكان 
ذلك عبتا به وحرجاًء وكأنه من باب نذر المعصية. وأما إذا خصص فليس الأمر 
كذلك إذا ألزمناه الطلاق . 

واحتج الشافعي بحدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال: قال 
رسول الله اة : «لا طلاقَ إلا منْ بعد نكاح». وفي رواية أخرىٰ: لا طلاق فيما لا 
يَمْلكٌ ولا عن فيما لا يَمْلْكُ»“. وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبدالله 
وابن عباس وعائشة. وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود» وضعّف 
قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم . 


(۱) رواه ابو داود والترمذي› وقال البخاري والترمذي : حسن صحيح . 


N: 


الحملة الثالثة 
في الرجعة بعد الطلاق 


ولما كان الطلاق على ضربين: بائن» ورجعي؛ وكانت أحكام الرجعة بعد 
الطلاق البائن غير أحکام الرجعة بعد الطلاق الرجعى وجب أن يكون فى هذا 
الجنس بابان: 

الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . 


الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. 


الباب الأول 
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي 
وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما 


دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : * ومولمن احق هّن دك 4 . 
وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على أنها تكون بالقول 
والإشهاد. 

واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها آم ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل 
تصح الرجعة بالوطء؟ 


. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


1° Ao 


واج . 


EES‏ ا ET‏ ونشُه هذا الحق بسا ئر الحقوق 
ا ا اد ی اتاد فكان الجمع بين القياس والاية 
حمل الاية على الندب. 

وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة: فإن قوماً قالوا: لا تكون الرجعة إلا 
بالقول فقط» وبه قال الشافعي. وقوم قالوا: تكون رجعتها بالوطء» وهؤلاء 

فقال قوم: لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعةء لأن الفعل 
عنده يتنزل منزلة القول مع النيةء وهو قول مالك. وأما أبو حنيفة““ فأجاز الرجعة 
بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية. 
يكون الإشهاد إلا على القول. 

وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة : فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية 
محللة الوطء عنده قياساً على المُولى منها وعلىٰ المُظاهَرَّة ولأن الملك لم ينفصل 
علدهہ» ولذلك کان التوارث بىنهما . وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتی 
يرتجعهاء فلا بد عنده من النية . فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة. 


. وأبو ,حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه‎ )١( 

E‏ والثاني: على الاستحباب» وهو الأصح» وعليه المذهب . وذهب أحمد في 
روايته الثانية على أنه شرط . 

(۳) سورة الطلاق: الأية ۲. 

)٤(‏ وأحمد. 


واختلفوا في مقدار مما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلّقة الرجعية ما 
دامت في العدة» فقال مالك: لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذنهاء ولا ينظر 
إلى شعرهاء ولا باس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرّهما. وحكى ابن القاسم أنه 
رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا باس أن تتزين الرجعية لزوجها:؛ 
وتتطيب له» وتتشوّف» وتبدي البنان والكحل» وبه قال الثوري وآبو يوسف 
والأوزاعي» وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من 
تنحنح أو خفق نعل . 

واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب» ثم 
يراجعُهاء فيبْلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة» فتتزوج إذا انقضت عدتها: 

فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح» دخل بها أو لم يدخل» هذا 
قوله في الموطاًء وبه قال الأوزاعي والليث. وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن 
القول الأول» وأنه قال: الأول أولىٰ بها إلا أن يدخل الثاني» وبالقول الأول قال 
المدنيون من أصحابه قالوا: ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو 
يقرأ عليه» وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ. 

وأما الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا: زوجها الأول الذي 
ارتجعها أحقٌ بها دخل بها الثاني أو لم يدخل» وبه قال داود وأبو ثور» وهو مروي 
عن علي وهو الأبين . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة: إن 
الزوج الذي ارتجعها مخيرٌ بين أن تكون امرآته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها. 

وحجة مالك في الرواية الأولى: ما رواه ابن وهب“ عن يونس عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت الستة"“ في الذي يطلق امرآته ثم 


AV 


یراجعھا فیکتمُها رجعتها حتیٰ تحل فتنکح زوجا غیره أنه ليس له من مرها شيء 
ولكنها لمن تزوجهاء وقد قيل إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط . 

وحجة الفريق الأول: أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم 
تعلم بها المرأة» بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج» وإذا 
كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسداء فإن نكاح الخير لا تأثير له في إبطال 
الرجعة لا قبل الدخحول ولا بعد الدخحول» وهو الأظهر إن شاء الله» ويشهد لهذا ما 
خرجه الترمذى عن سمرة بن جندب أن النبي ي قال : «أمَا امرَاة ترو جّها اثنان 
هي لول بنهُماء ومن باع بع ِن رَجُلين ف لول منهُما». 


(۱) وأبو داود والنسائي› وحسنه الترمڏذي› و صححە أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. 


°۸۸ 


الباب الثاني 


والطلاق البائن: أما بما دون الثلاث: فذلك يقع في غير المدخول بها بلا 
خلاف» وفي المختلعة باختلاف . وهل يقع أيضاً دون عوض؟ فيه خلاف. وحكم 
الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح (أعني: في اشتراط الصداق والولي 
والرضا)ء إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور. وشذ قوم فقالوا: 
المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيرُه» وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في 
العدة عبادة. ٠‏ 

وأما البائنة بالثلاث: فإن العلماء كلهم على آن المطلَقة ثلاثاً لا تحل لزوجها 
الأول إلا بعد الوطءء لحديث رفاعة بن سموءل: «أنه طلق امرآته تميمة بنت وهب 
في عهد رسول الله به ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم 
يستطع أن يمشها ففارقهاء فأراد برفاغة زوجها الأول آن نكحها :فذگ ذلك 
لرسول الله لا فنهاه عن تزويجها"“ وقال: لا حل لك حتى توق العْسَيلَ. 

وشذ سعيد بن المسيب فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس 
العقد لعموم قوله تعالى: « حى تنح روجا عيرم . والنكاح ينطلق على العقد. 


(۱) لعل الأولى: تزوّجها. 
(۲) أي: حتىٰ تجامع . رواه الجماعة. 
E E‏ 


وكلهم قال: التقاء الختانين يحلهاء إلا الحسن البصري فقال: لا تحل إلا بوطء 
بإنزال. وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج 
ويُحل المطلَقة ويحصْن الزوجين ويوجب الصداق : هو التقاء الختانين . 

وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلمة إلا الوطءٌ المباح الذي يكون في 
العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف؛ ولا يحل الذمية عندهما 
وطءٌ زوج ذمي لمسل"» ولا وطءٌ من لم يكن بالغا. وخالفهما في ذلك کله 
الشافعي وأبو حنيفة" والثوري والأوزاعي فقالوا: يحل الوطء وإن وقع في عقد 
فاسد» أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق عندهم يحل› ويحل وطء الذمي 
الذمية للمسلمء وكذلك المجنون عندهم»ء والخصيّ الذي يبقى له ما يغيبه في 
فرج . 

والخلاف في هذا كله آيلٌ إلى: هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء 
الناقص آم لا يتناوله؟ 

واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل (أعني : إذا تزوجها على شرط أن 
يحللها لزوجها الأول): فقال مالك": النكاح فاسد يفسّخ قبل الدخول وبعده» 
والشرط فاسد لا تحل به» ولا یعتبر فی ذلك عنده إرادة المرأة التحليل› وإنما 
يعتبر عنده إرادة الرجل. وقال ا حنيفة : النكاح جائز» ولا تؤثر النية 
في ذلك» وبه قال داود وجماعة وقالوا: هو محلل للزوح المطلق ثلاثا. وقال 
بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل (أي: ليس يحللها)» وهو قول ابن آبي ليلىٰ»› 
وروي عن الثوري . 

واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي يڃو من حديث علي ۽ بن أيي طالب 


(۱) آي : ولا يحل الذمية لمسلم وطء زوج ذمي عند مالك وابن القاسم. 
(۲)( واأخمد. 
(۳) وأحمد. 


واب مسعود وبي هريره وعقبة بن عامر آنه قال ک4 : لْعَنَ الله المُْحلَلّ والمُحَلْلّ ) 
فلعنه إِیاه کلعنه آکلّ الريا وشارب الخمر»› وذلك يدل على النهي› والنهئ 
عله ٠‏ 
MH ۰ 1 ۷ :‏ ہے ے ص2 ہہ ەل : 

وآما الفريق الاخر: فتعلی بعموم قوله تعالی : حى تنح روجا عر 4 وهدا 
ناكح» وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة 
النكاح» كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغخصوبة مما يدل على أن من 
شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة» أو الإذن من مالكها في ذلك. قالوا: وإذا 
لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل . 

وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها لم يكن 
لقصدها معنىٌ» مع أن الطلاق ليس بيدها. 

واختلفوا في : هل يهدمٌ الزوج ما دون الثلاث؟ فقال أبو حنيفة: يهدم. وقال 
مالك والشافعي” : لا يهدم (أعني: إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج 
الأول؛ ثم راجعها؛ هل يعتد بالطلاق الأول أم لا؟ فمن رأى أن هذا شيء يخص 
الثالثة بالشرع قال: لا يهم ما دون الثالثة عنده. ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو 
أحرىٰ أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث› والله آعلم). 


(W0‏ رواه أصحاب السنن› وصححە الترمذي والحاكم. 
)۲( وأحفك: 


۱۰۹۱ 


الجملة الرابعة 


وهذه الجملة فيها بابان: 
الأول: في العدة. 
الثانى : فى المتعة. 
الباب الأول 
في العدة 
والنظر في هذا الباب في فصلين : 
الفصل الأول : في عدة الزوجات . 
الفصل الثاني : فى عدة ملك اليمين . 
الفصل الأول 
فی عدة الزوجات 
والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : 
أحدهما: فى معرفة العدة. 
والثانی : في معرفة أحكام العدة. 


14۹۳ 


النوع الأول 
[في معرفة العدة] 

وكل زوجة فهى: إما حرة» وإما أمة. وكل واحدة من هاتين إذا طلقت فلا 
يخلو أن تكون: و بها» أو غير مدخول بها . 

فأما غير المدخول بها: فلا عدة عليها بإجماع» لقوله تعال: < فاكم 
E EE‏ 2 ا . 

وأما المدخول بها: فلا يخلو أن تكون: من ذوات الحيض» أو من غير 

وغير ذوات الحيض: إما صغار»ء وإما يائسات . 

وذوات الحيض: إما حواملء وإما جاريات على عاداتهن في الحيض› وإما 

والمرتفعات الحيض في سن الحيض : إما مرتابات بالحمل (أي: بحس في 
وإما غير معروفات . 

فما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد: فعدتهن ثلاثة 
قروء» والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن› > واليائسات منهن عدتهن ثلائة أشهرء 
ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالی : 3 وال منت برب 
بأنفہ نفسهن تله روء ) الأية وفي قوله تعالی : ل لی بیس من الحیض من ساپک إِنِ 


. ٤٩ سورة الأحزاب: الأية‎ )١( 
الآية ۲۲۸ من سورة البقرة.‎ )۲( 


۰44 


مو کے ا 4 د 


اربَلتم فعد فودتهن ثلدثة أشهر 
ا 

واختلفوا من هذه الآية فى الأقراء ما هى؟ فقال قوم: هي الأطهار (أعني : 
الأزمنة التي بين الدمين). وقال قوم: هي الدم نفسه. وممن قال: إن الأقراء هي 
الأطهار: آما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور 
وجماعة» وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة. 

وممن قال: إن الأقراء هي الحيض: أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي وابن أبي ليل وجماعةء وأما من الصحابة فعليّ وعمر بن 


نهر اتی راوث تال جهن أن سن هّن 4 


4 ا هي الحيض . وحکي اس ااا أنه قول e‏ اني 

وأما TT‏ فاحتلفت الرواية عنه: فروي عنه آنه كان يقول: إنها 
الأطهار» على قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة» ثم توقفتُ الان من أجل قول 
ابن مسعود وعليّ هو آنها الحيض . 

والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت 
الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج. ومن 
رأىٰ آنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 

وسبب الخلاف: اشتراك اسم القرءء فإنه يقال في كلام العرب على حد 
سواء: على الدم» وعلىٰ الأطهار. وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء 
في الآية ظاهر في المعنئ الذي يراه: 


فالذين قالوا: إنها الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو 
الطهر» وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراءء لا على قروء» وحکوا 
ذلك عن ابن الأنباري . وأيضاً فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة» والطهر مذكر»ء فلو 
كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء"". لأن الهاء لا تثبت فو 
جمع المؤنث فيما دون العشرة. وقالوا أيضاً: إن الاشتقاق يدل على ذلك لأن 
القرء مشتق من قرآأت الماء في الحوض (أي : جمعته)» فزمان اجتماع الدم هو 
زمان الطهرء فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الاية. 

وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الاية : فإنهم قالوا: إن قوله تعالى: 
$ هفرع ظاهر في تمام كل قرء منهاء لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا 
e‏ وإذا صفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين 
وبعض قرءء لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه» وإن مضى أكثرّه» وإذا كان 
ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوّزاًء واسم الثلاثة ظاهر في كمال 
كل قرء منها» وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض» لأن الإجماع منعقد 
على نها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها. 

ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرءء والذي 
رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة 
ری 


فمن أقوىٰ ما تمسك به من رأىٰ أن الأقراء هى الأطهار حديث ابن عمر 


المتقدم'ء وقوله کل : مره فليرَاجعْها حت [تحیض شر ا تل م ق d4‏ 
ل ا د اء ر ان مها علكَ المِةٌ التى أا ال ان غل ا 


(۱) أي : التاء المربوطة فى قوله تعالی : #ثلاثة قروء‰ . 
(۲) في كتاب الطلاقء أول الباب الثاني (في معرفة الطلاق السّني من البدعي) ص ٠١٤١‏ . 
والحديث رواه الجماعة. 
7 ما بين القوسين زائد بعد مراجعة الحديث . 


۱۹٦ 


الساءً» . قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السّة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه. 
وقوه عليه الصلاة والسلام: «فَتلْكَ العِدَة التي أَمَرَ الله أن يبلَق لها التساء» دليل 
واضح على أن العدة هي الأطهار» لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة. ويمكن أن 
يتأول قوله: «فْلْكَ العدّة» أي: فتلك مدة استقبال العدة» لئلا يتبعض القرء 
بالطلاق و في الحيض . 

وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم» 
وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار» ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها 
بالأيام» فالحيض هو سبب العدة بالأقراء» فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض . 
واحتج من قال: الأقراءُ هي الأطهار: بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من 
الطهر إلى الحيض» لا انقضاء الحيض› e‏ الحيضة الأخيرة» وإذا 
كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام (أعني عنى: المشترط) هي الأطهار التي بين 
الحيضتين» ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة. 


أو قريب من متساوية . 


ولم يختلف القائلون: إن العدة هي الأطهار أنها تة تنقضي بدخولها في الحيضة 
الغالفة . واختلف الذين قالوا: إنها الحيض . فقيل : تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة 
الثالثة» وبه قال الأوزاعي. وقيل: حين تغتسل من الحيضة الثالثة» وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعليّ وابن مسعود» ومن الفقهاء الثوري وإسحاق ابن 
عبيد. وقيل: حتىٰ يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وقيل: إن للزوج 
اا وإن فرطت في الغسل عشرين سنة» حكي هذا عن شريك. وقد 
قیل: د تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة» وهو أيضاً شاذ. فهذه هي حال الحائض 
التي تحيض. 

ای قال و نی ہی ای مح الیش ایی جاو ری جل ا 


۰۹۷ 


سبب من رضاع ولا مرض: فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشه "'» فإن لم تحض 
فيهن اعتدت بثلاثة أشهر» فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت 
الحيض» واستقبلت انتظاره» فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت 
ثلاثة أشهر» فإن حاضت قبل آن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت 
الحيضة الثالثةء فإن مر بها تسعة أشهر قبل آن تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء فإن 
حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض» وتمت عدتهاء 
ولزوجها عليها الرجعة مالم تحل. 

واختلف عن مالك متىي تعتد بالتسعة أشهر؟ فقيل: من يوم طلقت» وهو 
قوله في الموطأً. وروى ابن القاسم عنه: من يوم رفعها"“ حيضتها. وقال آبو 
حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في 
المستاتف”": إنها تبقى أبدا تنتظر حت تدخل في السن الذي تيأس فيه من 
المحيض» وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك. 

وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وقول الجمهور قول 
ابن مسعود وزید. 

وعمدة مالك من طريق المعنىٰ: هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به 
براءة الرحم ظناً غالباً بدليل أنه قد تحيض الحامل» وإذا كان ذلك كذلك فعدة 
الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم» بل هي قاطعة على ذلك» ثم تعتد بثلاثة أشهر 
عدة اليائسة» فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض› 
واحتسست بذلك القرءء ثم تنتظر القرء الثاني أو السّنة إلى أن تمضي لها ثلاثة 
أقراء . 


(1) وهي مدة الحمل غالباً. 
() لعل الصواب: رفع. 
(۳) أي: الزمن المقبل. 


وأما الجمهور فصاروا إل ظاهر قوله تعال: « أ بيسن ِن اض بن 
ايك إن ارم ْلَه أَنْهر 4“ . والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسةء 
وهذا الرأي فيه عسر وحرج» ولو قيل: إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيداً إذا فهم من 
اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتهاء وكان قوله: إن اريس راجعاً إلى 
الحكم» لا إلى الحيض على ما تأوله مالك عليه» فكأن مالكاً لم يطابق مذهبه 
تأويلّه الأية ء فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض› 
وهذا لا يكون إلا من قبل السنْء ولذلك جَعل قوله: إن ارتم ) راجعاً إلى 
الحكم لا إلى الحيض (أي: إن شككتم في حكمهن)ء ثم قال في التي تبقى تسعة 


آشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض : إنها تعتد بالأشهر . 


وأما إسمعيل وابن بكير من أصحابهء فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في الحيض› 
وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع» فطابقوا 
تأويل" الأية مذهبهم الذي هو مذهب مالك» ونعم م ما فعلوا لأنه إن فهم ههنا من 
اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن (أعني : 
سن اليائس). وإن مَّن فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي 
انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر» وهو قياس قول أهل 
الظاهرء لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء ولا 
بالشهور. وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان. 

وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض: فإن المشهور 
عند مالك أنها تنتظر الحيض» قَصْر الزمان أم طال. وقد قيل: إن المريضة مثل 
التي ترتفع حيضتها لغير سبب. 

وأما المستحاضة : NE eel‏ فإن ميرت 
(1) سورة الطلاق: الأية > . 


(۳) وفي نسخة: بتأويل . 


بين الدمين فعنه روايتان: إحداهما: أن عدتها السََة. والأخرى: آنها تعمل على 
التمييز فتعتد بالأقراء . وقال أبو حنيفة : عدتها الأقراء إن تميزت لهاء وإن لم تتميز 
لها فثلاثة أشهر. وقال الشافعي: عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم» فيكون 
٠‏ القاني من الحيضة › الأصفر من أيام الطهر› فإن طق عليها الدم 

وإنما ذهب مالك إلى بقاء السَنَةَ لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي من 
أهل الحيض . 

والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامَها أنها تعمل عل معرفتها قياسا على 
الصلاة لقوله َة للمستحاضة : «اترُکي الصلاة ايام أفْرَائك» فإذا ذَهَبَ عَنك قذرُها 
فاغسلي الد . 

وأا اعتبر التمييرً من اعتبره لقوله ب لفاطمة بنت حبيش: «إذا كان دم 
الحَبْض فال د £ دم سود بء فاذا کان ذلك عن الصلاةء فإذا كان الاخر 
وی وسل الا و رده رجه آبو داو 

وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم» لأنه معلوم 
في الأغلب أنها في کل شهر تحيض › وقد جعل الله العدة بالشهور ند ارتفاع 
اللحيض ٠‏ وخماؤه کارتفاعه. 

وأما المسترابة (أعني : التي تجد حسَاً في بطنها تظن به به آنه حمل): فإنها 
مک :اکر مدة الحمل› وقد اختلف فيه : فقيل في المذهب : آربع e‏ 
وقیل : س د وقال أهل الظاهر : و ٠‏ ولا حلاف أن انقضاأء 


(1) متف عليه . 


)۳( وعليه الشافعي واخ 


(€) وقیل : سبع سنین . 
)٥(‏ وقال أبو حنيفة : شتتان: 


\ ٠ ۰ 


عدة الحوامل لوضع حملهن (أعني : المطلقات) لقوله تعالى: «وَأوَت الخال 
جهن أن يصع 2 لَه 4 . 


وأما الزوجات غير الحرائر : فإنهن ينقسمن أيضاً بتلك الأقسام بعينها (أعني 
حَيّضاً ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات): 


فما الحيّض اللاتى ياتيهن حيضهن : فالجمهور على أن عدتهن حیضتان . 
ودهب داود وأهل الظاهر: إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة» وبه قال ابن 
سیریں . 


فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى  :‏ ألمطلقت يربص اهن كلك 
و . وهي ممن ينطلق عليها اسم المطلقة . واعتمد الجمهور تخصيص هذا 
العموم بقياس الشبه» وذلك أنهم شبّهوا الحيض بالطلاق والحد (أعني : کونه 
متنصفاً مع الرق)ء وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض . 

وأما الأمَة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة: فإن مالكاً وأكثر أهل 
المدينة قالوا: عدتها ثلاثة أشهر. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور 
وجماعة: عدتها شهر ونصف شهر» نصف عدة الحرة» وهو القياس إذا قلنا 
بتخصيص العموم» فكأن مالكاً اضطرب قوله» فمرة أخذ بالعموم» وذلك في 
اليائسات» ومرة آخذ بالقياس» وذلك في ذوات الحيض» والقياس في ذلك 


وأحد. 


وأما التي ترتفع حیضتها من غير سبب : ا او او 
والخلاف في ذلك› وكذلك المستحاضة . 


واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخحول لا عدة عليها. 


. ٤ سورة الطلاق: الأية‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )۴( 


واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي» ثم فارقها قبل أن 
يمسها؛ هل تستأنف عدة ام لا؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار: تستأنف. وقالت 
فرقة : تبقىٰ في عدتها من طلاقها الأول» وهو أحد قولي الشافعي . وقال داود: 
ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة. 


وبالجملة: فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس› ما خلا 
رجعة المُوّلى. وقال الشافعى: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها 
الأولى. وقول الشافعي أظهر. 

وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صححتها عنده على الإأنفاق : فإن 
أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان طلاقاًء وإن لم ينفق بقيت على عدتها 
الأولىٰ. وإذا زوجت انيا فی العدة: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: 
تداخل العدتين . والأخرى: نفيه. 

فوجه الأولىٰ: اعتبار براءة الرحم» لأن ذلك حاصل مع التداخل. ووجه 
الثانية : كون العدة عبادة» فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة. 


وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك ولم 
تنتقل إلى عدة الحرة. وقال أبو حنيفة: تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن. 
وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا. 

NOONAN 
ek تله کنا و متت وهي زوجت تم قت‎ 
بين البائن والرجعي فين »› وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة› ولذلك‎ 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي› وأنها تنتقل إلى‎ 
عدة الموت. فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة.‎ 
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القس الثانى 


[في معرفة أحكام اید 
وأما النظر في أحكام العدة: فإنهم ات تفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
والسكنيٰ» وكذلك الحامل» لقوله تعالىٰ في الرجعيات : كوه من حیت سک تر من 
وی ) الاية"» ولقوله تعالن: ون کن أت حل فاقوا َون حى يصَعَنَ 
ًَ۵ . 


واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن لها السكنى والنفقة» وهو قول الكوفيين . 


(۱) آي : النوع. 

۳( تتمة في مسائل المفقود: واختلفوا في زوجة المفقود: فقال أبو حنيفة رانا في إحدى 
روایتیه : لا تحل للأزواج حت تمضي مدةٌ لا يعيش في مثلها غالباً. . وحدَّها أبو حنيفة بمئة 
وعشرين سنة» وحدَها الشافعي وأحمد بتسعين سنة (وللزوجة عند الشافعي النفقة من مال 
الزوج آبداء فإن تعذرت کان لها الفسخ). وقال أحمد في روايته الثانية: تتربص أربع 
سنین › وهي أكثر مدة الحمل»› وأربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة ثم تحل للأزواج . 
واختلفوا في صفة المفقود: فقال الشافعي : هو الذي انقطع خبره وغلب على الظن موته. 
وقال مالك: لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب الهلاك آم لا. وقال أحمد: هو الذي انقطع 
خبره بسبب الهلاك کالقتال . وقال أبو حنيفة : المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره. 
واحتلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص: فقال آبو حنيفة والشافعي : 
يبطل العقد» وهي للأول بعد العدة. وقال مالك: إن دخل بها الثاني صارت له» وعليه 
الصداق للأولء وإن لم يدخل بها فهي للأول. وعند مالك رواية أخرى: آنها للأول بكل 
حال. وقال أحمد: إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول› وإن دخل بها فالأول بالخيار بين 
إمساكها ودفع الصداق إليه» وبين تركها للثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه. 

(۳) سورة الطلاق : الاية ٦‏ . 

. ٦ سورة الطلاق: الأية‎ )٤( 

. ومنهم أبو حنيفة‎ )١( 
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والقول الثاني : أنه لا سكنى لها ولا نفقة» وهو قول أحمد وداود وأبي ثور 
وإسحاق وجماعة. 

والقالث: :أن لها السكر ولا نفقة لها» وهو قول مالك والشافعي وجماعة. 

وسبب اختلافهم : اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس» ومعارضة 
ظاهر الكتاب له: 

فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكن بما روي في حديث فاطمة بنت 
قيس أنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله ي فأتيت النبي ل 
فلم يجعل لي سكنىٰ ولا نفقة» خرّجه مسلم. وفي بعض الروايات أن 
رسول الله ية قال: هإِلَّمَا السُكتى والَفمَةَ لمَنْ لرَؤجها عَلَيْها الرَجعَةً». وهذا 
القول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبدالله. 

وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة: فإنهم احتجوا بما رواه مالك في 
موطئه" من حديث فاطمة المذكورة» وفيه: «فقال رسول الله ي : ليْسَ لك عَلَيّه 
فة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم»““ ولم يذكر فيها إسقاط السكنىء 
فبقي على عمومه في قوله تعالیٰ: « اش کون من حَيْثُ کشر ين وجك وعللوا مره 
عليه الصلاة والسلام لها بآن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها 


ا 


وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة: فصاروا إلى وجوب السكنىٰ لها 
م ۱ کے کی ٭ ےو ر سے ر ى س 
بعموم قوله تعالى : * أشكوهنّ من حيْث سكتم ين وجك . وصاروا إلى وجوب النفقة 


. وأصحاب السنن‎ )١( 

(۲) رواه النسائي بسند صحيح . 

)۳( ومسلم وأبو داود والنسائي . 

)٤(‏ وفي رواية أحمد والدارقطني : «انزلي عند ابن آم مكتوم فإنه أعمىٰ لا يراك». 
(ه) أي: سفاهة وفحش في القول. 
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لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس 
الزوجية. ۰ ۰ ۰ 

وبالجملة: فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة. وروي عن عمر 
أنه قال في حديث فاطمة هذا: لا ندع كتاب نبينا وسنته قول امراة > رند ق 
تعالى  :‏ كوه مِنْ حيْثُ سكشّم من وَجْيك ‏ الآية . ولأن المعروف من ستَته عليه 
الصلاة والسلام آنه أوجب النفقة حيث تجب السكا؟» فلذلك الأول في هذه 
المسألة إما أن يقال: إن لها الأمرين جميعاً مصيرا إلى ظاهر الكتاب والمعروف من 
السنة» وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور. 

وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير» ووجه عسره ضعف دليله. 

وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في 
طلاق» أو موت» أو اختيار الأمة نفسّها إذا أعتقت . واختلفوا فيها في الفسوخ› 
والجمهور على وجوبها. 

ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عِدة الموت رأينا آن نذكرها ههنا 
فنقول : 

[المسالة الأولى] 
[عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل] 

إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرّة من زوجها الد ارم اتير و غر 
ل يصن بأشسهح اة شر وَعَقرا € . واختلفوا في عدة الحاملء 
وفي عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتّها في الأربعة الأشهر وعشر ماذا حكمها؟ 


)1( وهي : : فاطمة المذكورة في الحديث . 
(۲) قال الخماري في الهداية : هذا غير معروف» بل لم يرد ما يدل على ذلك صريحاً. 
(۳) سورة البقرة: الأية € . 


فذهب مالك إلى أن منْ شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في 
هذه المدة» فإن لم تحض فهي عنده مسترابة» فتمكث مدة الحمل . وقيل عنه: 
إنها قد لا تحيض› وقد لا تكون مسترابة» وذلك إذا كانت عادتها فى الحيض أكثرّ 
من مدة العدة» وهذا إما غير موجود (أعني : من تکون عادتها أن تحیض أکثر من 
أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر) وإما نادر. واختلف عنه فيمن هذه حالها من 
النساء إذا وجدت» فقيل : تنتظر حتىٰ تحيض. وروى عنه ابن القاسم: تتزوج إذا 
انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل» وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار آبي 
حنيفة والشافعي والورى . 

[المسالة الثانية] 
[عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها] 

وآما المسألة الثانية (وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها): فقال الجمهور 

وجمیع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع خلا مضا إل عموم قوله تعالىٰ: 
ّت الال أَجلهنَ أن يضمن لمن 4 . وإن كانت الأية في الطلاق . وأخذا 

أيضاً بحديث أم سلمة أن سْبَيعة سبَّيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه : 
«فجاءت رسول الله ي فقال لها: قذ حَلَلْتِ فانكحي مَنْ شئت». ورو مالك 
غو ان عا أن عدا اج الأجين» بريه آنا ماه الالن :ااال 
وإما انقضاء العدة عدة الموت» وروي مثلٌ ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم اية الحوامل واية 
الوفاة. 


r E 


(۱) وهي التي تجد حًا في بطنها تظن به آنه حمْل. 
(۲) وأحمد. 

(۳) سورة الطلاق: الاية ٤‏ . 

()) رواه الجماعة. 


[الفصل الثاني] 
[في عدة ملك اليمين] 

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له: فإنها لا تخلو أن تكون زوجةء أو ملك 
ا ر 

فأما الزوجة: فقال الجمهور: إن عدتها نصف عدة الحرة» قاسوا ذلك على 
العدة"“. وقال أهل الظاهر: بل عدتها عدة الحرة» وكذلك عندهم عدة الطلاق 
مصيرا إلى التعميم. ‏ 

وأما آم الولد: فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة: 
عدتها حيضة» وبه قال ابن عمر. وقال مالك: وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت 
ثلاثة أشهر» ولها السكنئ. وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري: عدتها ثلاث 
حيض» وهو قول علي وابن مسعود. وقال قوم: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى 
عنها زوجها. وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرٌ. 

وحجة مالك: أنها ليست زوجة فتعتدًّ عدة الوفاةء ولا مطلقة فتعتدً ثلاث 
حيض» فلم يبق إلا استبراءُ رحمهاء وذلك يكون بحيضة تشبيهاً بالأمة يموت عنها 
سيدّها» وذلك ما لا خلاف فيه. 

وحجة أبي ا أن العدة إنما وجبت عليها وهى حرة» وليست بزوجة 
فتعتدٌ عدة الوفاةء ولا بأمة فتعتدّ عدة أمة» فوجب ان تستبریٰء رحمها بعدة 
الأحرار. 

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص 
قال: (لا تلبّسوا علينا سّة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر 


وعشر)› وضعف اخیل هذا الحديث ولم ناد 4 


)١(‏ في الطلاق. 
(۲) لكن رواه أبو داود» وصححه الحاكم وابن الجارود وابن حبان وغيرهم . 
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وأما من وجب عليها نصف عدة الحرة ا بالزوجة الأمة: فسبب 
الخلاف آنها مسكوت عنهاء وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. وأما من شببها 
بالزوجة الأمة فضعيف › وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة› وهو مذهب 


الباب الثاني 
فى المتعة 


والجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة. وقال قوم من آهل 
الظاهر: هي واجبة في كل مطلقة . وقال قوم: هي مندوب إليها وليست واجبة وبه 
قال مالك . 


والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك: فقال أبو 
حنيفة : هي واجبة على من طلَق قبل الدخولء ار ااا وقال 
ا : هي واجبة لكل مطلَقة إذا كان الفراق من قبلهء إلا التي سمي لها“ 
ا وعلىٰ هذا جمهور العلماء. 

واحتج أبو حنيفة تاا الذي ءامنوا إڏا تحنم المومتلي َه 
عقون یں ل آن سوھ ما کم هن ِن عدو تمددوتها موش ووه سرس 
e OS‏ اس وقال تعالى : * ون طلقتموشّ من 
ل أن تمسوهن ود رط خم هي ية صف ما زض4 . فعلم أنه لا متعة لها مع 
التسمية والطلاق قبل المسيس» لأنه إذا لم يجب لها الصداق فأحرىٰ أن لا تجبَ 
لها المُتعة» وهذا لعمري مُخَيّل“ لأنه حيث لم يجب لها صداق أقيمت المتعة 
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(۱)( أي : ا 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ٤۹‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۴۳۷ . 
)٤(‏ أي : موهم . 


مقامه» وحيث ردت من يدها نصفَ الصداق"“ لم يجب لها شيء. 


وأما الشافعي : فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى: # وميعوهنّعلَ 
الوسيع قدرم وعَلى امقر هَدَرْمٌ 4 على العموم في كل مطلقة» إلا التي سمي لها 
وطلقت قبل الدخول. 

وأما أهل الظاهر : فحملوا الأمر على العموم. 

والجمهور على أن المختلعة لا متعة لها لكونها معطية من يدهاء كالحال في 
التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق. وأهل الظاهر يقولون: هو شرع 
فتأخذ وتعطى . وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر 
الية : «عَفَاعل اليك ©4 أي على المتفضلين المتجملين» وما كان من باب 
الإجمال والإحسان فليس بواجب . 


واختلفوا فى المطلقة المعتدة هل عليها إحداد؟ فقال مالك : ليس عليها 
)ه( 


إحداد 


باب 
اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين؛ 


وجُهلت أحوالهما في التشاجر (أعني: المحقّ من المبطل) لقوله تعال: ‏ وَإِنَ 
فم شقا بینہ ما ابوا حَكمًا من هلو وَسَكمامَن اهلها( الاية“ . 


. إن طلبت الطلاق‎ )١( 
.۲۳٠ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.۲٠٠ سورة البقرة: الأية‎ )۴۳( 
والشافعي وأحمد.‎ (4( 
(ه) خلافاً لأبي حنيفة.‎ 
من سورة النساء.‎ ١ الأية‎ )( 


وأجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين: أحدذهما من قبل 
الزوج» والأخر من قبل المرأةء إلا أن لا يوجد في أهلهما من يَصلّح لذلك فيرسَل 
من غيرهما. 

وأجمعوا على أن الحُكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. وأجمعوا على أن 
قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين. 

واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن 
من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك؟ 

فقال مالك وأصحابه: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل 
الزوجين ولا إذن منهما في ذلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: ليس 
لهما أن يفرقاء إلا أن يَجعل الزوج إليهما التفريق . 

وحجة مالك: ما رواه من ذلك عن علي بن أبي طالب آنه قال في الحكمين : 
إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . 

وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج 
أو من يوكله الزوج . 

واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثاء فقال ابن القاسم : تكون 
واحدةء وقال أشهب والمغيرة: تكون ثلاثاً إن طلقاها ثلاثا. 

والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك . 

وقد احتجح الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا آنه قال 
للحکمین: هل تدریان ما علیكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن 
تفرقا فرقتماء فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعليّء فقال الرجل: آما 
الفرقة فلاء فقال علي : لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما قرت به المرأة» قال: 
فاعتبَرَ في ذلك إذنه. ومالك يشبّه الحكمين بالسلطانء والسلطان يطلق بالضرر 
عند مالك إذا تبين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسم تسليما 


کتاب الایلاء 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى: « لَلَذِبَ يول ين ايهم تربص عة 

ي 

اا 1 
والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأً زوجته› إما مدة هي أكثر من أربعة 

اشهر أو أربعة أشهرء أو بإاطلاق› على الاختلاف المذكور فى ذلك فيما بعد. 
واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : 


فمنها: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص 
للمُولي"» آم إنما تطلتى بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر؟ فإما فاءً" وإما طلق. 


ومنها: هل الإيلاء یکون بکل یمین» أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط؟ 
ومنها: إن أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مولا آم لا؟ 


ومنها: هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر فقط آو أكثر من 
ذلك؟ أو المُرْلى هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلا؟ 


. ۲۲٠ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. وهو الحالف‎ (۲( 
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ومنها : هل طلاق الإيلاء بائن آو رجعي؟ 

ومنها: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في 
الزواج الثاني؟ 

ومنها: هل من شرط رجعة المُوْلي أن يطأها في العدة آم لا؟ 

ومنها: هل إيلاء العبد حكمُه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا؟. 

ومنها: هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة آم لا؟ 

فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار ال 
تتنزل”' من هذا الباب منزلة الأصول» ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منهاء 
وعيون أدلتهم» وأسباب خلافهم على ما قصدنا. 

المسالة الأولى 

[إهل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟] 

أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسهاء أم لا تطلق وإنما 
الحكم أن يوقف فإما فاءً" وإما طلَق؟ 

فإن مالكاً والشافعي و اخیل وأبا ثور وداود والليث ذهبوا ال أنه يوقف بعد 
انقضاء الأربعة الأشهرء فإما فاءَ وإما طلق» وهو قول علي وابن عمر» وإن كان قد 
روي عنهما غير ذلك» لكن الصحيحَ هو هذا. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري - وبالجملة الكوفيون - إلى أن الطلاق 
يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إل أن يفيء فيها› وهر قول ابن مسعو د وجماعة من 
التابعين . 
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وسبب الخلات: هل قوله تعال: « کن قاو ن اه عَمْددَمٌِ 4)9" آي 
فإن فاؤوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها؟ 

E يقع الطلاق›‎ a 
سی يع 469 أن لا يفيء حت تنقضي المدة.‎ e 2 
فمن" فهم من اشتراط الفيئة اذ او المدة قال: معن قوله: ون‎ 
. © عَأالطلَىَ) أي باللفظ * قن اه مي علي‎ 

وللمالكية في الاية أن أدلة : 


أحدها: أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجةء فأشبهت مدة الأجل 
فى الديون المؤجلة. 

ا ن الله e‏ أضاف إلى فعلهء e‏ لیس يقع من 
يصار إل اسا عن الظاهر اہ دلیل. 

الدليل الثالث: قوله تعالى : * ون عياًالطْلَى إن َه سَمِيح علي )€ قالوا: فهذا 
يقتضي وقوعَ الطلاق على وجه يسمَع» وهو وقوعه اللفظ لا باتقضاء المدة. 

الرابع : أن الفاء في قوله تعالى: ‏ إن او إن اله عَعُوررَحِيم )¢ ظاهرة في 
معن التعقيب» فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة» وربما شبهوا هذه المدة بمدة 
العتق . 

وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد فى ذلك تشبية هذه المدة بالعدة الرجعية» إذ كانت 
العدة إنما شرعت للد يقع مله ندم . وبالجملة : فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي› 


وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي» وقد روي ذلك عن ابن عباس . 


. ۲۲٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ۲۲۷ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
. الأولى: ومن‎ (۳) 
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المسألة الثانية 
[ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء؟] 
وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء: فإن مالكا قال: يقع 
الإيلاء بكل يمين" . وقال الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع» وهي 
اليمين بالله» أو بصفة من صفاته. 
فمالك اعتمد العموم (أعني: عموم قوله تعالى: ‏ لذي يوون ِن ايهم تربص 
اربع َر 4). والشافعي يشبّه الإيلاء بيمين الكفارةء وذلك أن كلا اليمينين 
يترتب عليهما حكم شرعي» فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء 
هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة““. 
المسأالة الثالثة 
[إذا أمسك عن الوطء يخير يمين هل يكون مُوْليا؟] 
وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين: فإن الجمهور على 
أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين. ومالك يُلزمه» وذلك إذا قصد الإضرار 
بترك الوطءء وإن لم يحلف على ذلك. 
فالجمهور اعتمدوا الظاهر» ومالك اعتمد المعنىء لأن الحكم إنما لزمه 
باعتقاده ترك الوطء» وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين» لأن الضرر 
يوجد في الحالتين جميعا. 


)١(‏ وآبا حنيفة وأحمد. 

(۲) كالطلاق والعتاق وإيجاب العبادات . 

(۳) سورة البقرة: الأية ۲۲٠‏ . 

)٤(‏ وإذا فاء المُوْلي لزمته كفارة يمين بالاتفاق. 
0 وأحمد في إحدیٰ روایتيه . 
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المسالة الرابعة 
[ مده الریلاء] 

وأما اختلافهم في مدة الإيلاء: فإن مالکا ومن قال ق ی أن مدة 
الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهرء إذ كان الفيء عندهم r‏ 
الأربعة الأشهر. وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط› إذ 
كان الفيء عنده إنما هو فيها. وذهب الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتا 
ا؛ وإن كان أفلٌ من أربعة أشهر كان مُوْلياً» يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة 
الأشهر من وقت اليمين. وروي عن ابن عباس أن المَوْلي هو من حلف أن لا 

والسبب في اختلافهم في المدة: إطلاق الاية . فاختلافهم في وقت الفيء؛ 
وفي صفة اليمين ومدته هو كون الاية عامة في هذه المعاني أو مجملة 

وكذلك اختلافهم في صفة المُوْلي والمُوْلىٰ منها ونوع الطلاق على ما سيأتي 


ا ا هو سبب السكوت عنها. وهذه هي 
أركان الإيلاء (أعني: معرفة نوع اليمين» ووقت الفيءء والمدة» وصفة الُزلي 
والمُوْلىٰ منهاء ونوع الطلاق الواقع فيه). 

المسألة الخامسة 
[هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟] 

فأما الطلاق الذي يقع بالاإيلاء: فعند مالك والشافعى" أنه رجعي» لان 

الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على 


(1)( كالشافعي وأحمد. 
(۲( وأحمد. 
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أنه بائن. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هو بائن» وذلك أنه إن كان رجعياً لم يرل 
الضرر عنها بذلك» لأنه يجبرها على الرجعة. 
فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف 
في الطلاق : فمن غلب الأصل قال: رجعي» ومن غلب المصلحة قال: بائن. 
المسألة السادسة 
| إِذا أبى الطلاق والفيء هل بطلق القاضي علیه؟] 
وأما هل يُطلّىّ القاضي إذا أبى الفيءَ أو الطلاق» أو يحب حتى يطلق: فإن 
مالكا“ قال: يطلَق القاضي عليه . وقال أهل الظاهر : يُحبّس ححتى يطلقها بنفسه. 
وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة: 
فمن راعئ الأصلّ المعروف في الطلاق” قال: لا يقع طلاق إلا من الزوج . 
ومن راف القرو الال من ذلك عل اة فل بطل الملطان» وهي اظ 
إلى المصلحة العامة» وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل» والمنقول عن مالك 
العمل به» وكثيرٌ من الفقهاء يأب ذلك . 
المسألة السابعة 
[هل بتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟] 
وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ فإن مالكاً يقول: إذا راجعها 
فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه» وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال أبو 
حنيفة : الطلاق البائن يسقط الإيلاء» وهو أحد قولي الشافعي» وهذا القول هو 


)۱( والشافعي وأحمد. 

)۲( وهم أهل الظاهر . 

(۳) وهم الجمهور. 

(ء) أي: القياس المرسل (المصلحة العامة). 
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الذي اختاره المزنى وجماعة من العلماء على أن الإيلاء لا يتكررٌ بعد الطلاق إلا 
بإعادة اليمين . 

والسبب في اختلافهم : معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاءء وذلك أنه لا 
إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح اخر» ولكنْ 
إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء» ولذلك رأى مالك أنه 
يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معني الإيلاء. 

المسألة الثامنة 
[إهل تلزم الزوجة المؤلى منها عدة ام 9[ 

وأما هل تلزم الزوجة المُولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ فإن الجمهور على أن 
العدة تلزمها. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 
و حجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم» وهذه قد حصلت لها البراءة. وحجة 
الجمهور آنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات . 

وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة : فمن لحظ جانب المصلحة 
لم ير عليها عدة» ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة. 

المسالة التاسعة 
[إيلاء العبد] 

وأما إيلاء العبد: فإن مالكا قال: إيلاء العبد شهرانء على النصف من إيلاء 
الحر» قياساً على حدوده وطلاقه. وقال الشافعى وأهل الظاهر: إيلاؤه مثل إيلاء 
الحر أربعة أشهر تمسكاً بالعموم» والظاهر أن تَعلَقَ الأيمان بالحر والعبد سواءء 
والإيلاء يمين» وقياساً أيضاً على مدة العتين". وقال أبو حنيفة : النقص الداخل 


. وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك» والثانية كمذهب الشافعى‎ )١( 
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على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة» فإن كانت المرآة حرة كان الإيلاء 
إيلاءً الحر وإن كان الزوج عبداء وإن كانت أمة فعلى النصف. 

وقياس الإيلاء على الحد غير جيد» وذلك أن العبد إنما كان حدّه أقلَ من 
حد الحرَء لأن الفاحشة منه أقلٌ قبحاً» ومن الحر أعظمٌ قبحاًء ومدة الإيلاء إنما 
ضربت جمعاً بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة» فإذا فرضنا 
مدة أقصرَ من هذه كان أضيق على الزوج وأنفىٰ للضرر عن الزوجةء والحرٌ أحق 
بالتوسعة ونفي الضرر عنه» فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا يَنْقص من 
الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبداً والزوجة حرة فقط» وهذا لم يقل به أحد» فالواجب 
التسوية. 

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاءء 
هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا؟ فقال مالك: لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء 
الأحرار. وقال أبو حنيفة: ينتقل» فعنده أن الأمة إذا عتقت وقد الى زوجها منها 
نتقلت إلى إيلاء الأحرار. وقال ابن القاسم : الصغيرة التي لا يجامَعٌ مثلّها لا إيلاء 
عليهاء فإن وقع وتمادىٰ حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغث» وإنما قال ذلك لأنه 
لا ضرر عليها في ترك الجماع» وقال أيضاً: لا إيلاء على حصي ولا على من لا 
يقدر على الجماع . 

المسالة العاشرة 
[هل من شرط رجعة المُوْلي أن يطا في العدة؟] 

وأما هل من شرط رجعة المُولي أن يطأً في العدة“ آم لا؟ فإن الجمهور 
ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها. وأما مالك فإنه قال: إذا لم يطأً فيها من غير 
عذر مَرَض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليهاء وتبقىٰ على عدتهاء ولا سبيل 
له إليها إذا انقضت العدة. 


)١(‏ أي: في فترة الإيلاء. 


۱۱1۸ 


وحجة الجمهور: أنه لا يخلو أن يكون الإيلاءٌ يعود برجعته إياها في العدة 
أو لا يعود: فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة (أعني: تحسب 
مدة الإيلاء من وقت الرجعة)ء وإن لم يعد الإيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب 
من يرىٰ أن الإيلاء يكون بغير يمين . وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر 
من وقت الرجعة. 

وأما مالك فإنه قال: كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر» فإن صحة الرجعة 
معتبرةً فيه بزوال ذلك الضرر» وأصله المعسر بالنفقة إذا طلّى عليه ثم ارتجع» فلن 
رجعته تعتبر صحتها بیساره . 

فسبب الخلاف: قياس الشبه» وذلك أن من شبّه الرجعة بابتداء النكاح 
أوجب فيها تجدَد الإيلاء» ومن شبَّه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه 
ذلك الضررٌ قال: يبق على الأصل . 
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كتاب الظهار 


والأصل في الظهار الكتابُ والستَة: 


فأما الكتاب : ا تعالیٰ : # و ين بظهرون من تسام ےد تعودونَ ل ا6ا 
رَد الاية''. 


وأما الستَّة: فحديتُ خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني زوجي 
وس بن الصامت › فجئت رسول الله لا آشکو إليهء ورسول الله يجادلني فيه 


ص IF‏ 
ەر 


ویقول : اتقي الله فاه ابْنْ ء E‏ ۶ قد سح الله قو ل الى 


e SE Aa‏ الآيات”"» فقال: لفق رقبةء 


ابه من صیامء قال : لیے د نيا اقالت: yT‏ 
قال: فإني سا برق من تئ قالت: وأنا أعينه بعرق آخرء قال: لذ 
أحسّنت» اذهَبي أطت عله سين منکینا) خر جه آبو داود. وحدیٹث سلمة بن 


صخر اليا > عن النبی ا . 


)١(‏ الثالثة من سورة المجادلة. 

(۲( الآيات من ٤ - ١‏ من سورة المجادلة. 

(۳( والعرّق : ستون صاعاً. 

)٤(‏ آنه ظاهر من امرآته في زمان رسول الله کا ثم وقع بامرآته قبل ان یکفر» فاتى 
رسول الله به فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً. رواه الترمذي وأبو داود والحاكم 
وصححه . وسيأتي اخر كتاب الظهار . 
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والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول : 


منها: في آلفاظ الظهار . 

ومنها: في شروط وجوب الكفارة فيه. 

ومنها: فيمن يصح فيه الظهار . 

ومنها: فيما يحرم على المظاهر . 

ومنها: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ 

ومنها: هل يدخل الإيلاء عليه؟ 

ومنها: القول في أحكام كفارة الظهار . 

الفصل الأول 

في ألفاظ الظهار 


واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: آنت علي كظهر أمي أنه 
غير الظهر» آو ذَكر ظَهْرَ من تَحْرُم عليه من 
المحرّمات لنكاج على الايد غير الام. فقال مالزی“: : هو ظهار. وقال جماعة 
من العلماء : لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الظهّر والاءّ. وقال أبو حنيفة : يكون بكل 


ظهار. واختلفوا إذا ذكر عضوا > 


عضو يحرم النظر إليه"". 
وسبب اختلافهم : معارضة المعنى للظاهر : 


وغيره من الأعضاء. 


(۱) والشافعي وأ 
(۲) من محرّم النكاح على التأبيد. 
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من المحرمات› و 


وأما الظاهر من الشرع : فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ 
الظهر والأمٌّ. وأما إذا قال: هي على كأمي ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة 
والشافعي: ينوي“ في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. 
وقال مالك”“: هو ظهار . 


وعند ابن الماجشون ليس بظهار. 


وسبب الخلاف: هل تشبيهه الزوجة بمَحَرّمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها 
بمؤبدة التحريه؟. 


الفصل الثاني 
في شروط وجوب الكفارة فيه 


وأما شروط وجوب الكفارة: فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العَود» 
وشذ مجاهد وطاووسن فقالا: لا تجب دون العود. 


. أي: الظهار‎ )١( 

(۲) وأحمد. 

(۳) واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام: فقال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق كان طلاقاًء 
وإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث» أو واحدة أو اثنين فواحدة بائنة» وإن نوئ التحريم أو لم يكن له 
نية فهو مُوْل إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة » وإن نوى الظهار كان مظاهراً وإن نوی 
اليمين كان يميناً. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غير 
المدخول بها. وقال الشافعي: إن نوئ الطلاق أو الظهار كان ما نواه» وإن نوئ اليمين لم 

يكن يميناً» ولكن عليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيثاً فلا شيء عليه. وقال أحمد: هو 

ظهار . 
واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه: فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف» وعليه 
كفارة يمين بالحنث» ويحصل الحنث بفعل جزء منه. وقال مالك والشافعي: ليس ذلك 
بيمين» ولا كفارة عليه . 

)٤(‏ لعلها زائدة. 


1۲۳ 


ودلیل | لجمهور: قوله تعالی : $ وَين بظهروت من سايم م يعودُون لما الوا 
مە و ی VD‏ ۱ ا د ر 
هتحار رقب 4 وهو تصن في معى اوجوب تعلق الكفارة بالعود. وأيضا فمن 
طريق القياس» فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين› فكما أن الكفارة إنما تلزم 
بالمخالفة » أو بإرادة المخالفة» كذلك الأمرٌ في الظهار . 

وحجة مجاهد وطاووس: أنه معني يوجب الكفارة العلياء فوجب أن يوجِبَها 
بنفسه لا بمعنیٌ زائد تشبيهاً بكفارة القتل" والفطر. وأيضا قالوا: إنه كان طلاق 
الجاهلية فسخ تحريمه بالكفارة» وهو معني قوله تعالى: 9 م يعون الوا . 
والعود عندهم هو العود في الإسلام. 

فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة» فإنهم اختلفوا فيه ما هو؟ 

إحداهن: أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معأً. 

والثانية: أن يعزم على وطئها فقط» وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن 
أصحابه» ونه قال آبو حنيفة واخمل. 

والرواية الثالثة: أن العود هو نفس الوطء» وهى أضعف الروايات عند 
أصحابه . 

وقال الشافعي : العود هو اللإمساك نفسهء قال: ومن مضل له زمان یمکنه أن 
يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارةء لأن إقامته زماناً يمكن أن يطلق 
فيه من غير أن يطلّق يقوم مقام إرادة الإمساك منهء أو هو دليل ذلك. 

وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن یکرر ذظ الظهار ثأنية» ومتی لم 
يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه . 
(۱) سورة المجادلة: الاية ۳. 
(۲( فمجرد القتل والفطر يوجبان الكقارة. 
(۴) أي: في الجاهلية من لفظ الظهار . 


1۲€ 


فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبنى على أصلين : 

أحدهما: أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته 
العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار» وهو الوطء» وإذا كان ذلك كذلك وجب أن 
تكون العودة هى : إما الوطء نفسه» وإما العزم عليه وارادته. 

والأصل الثاني : ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو الوطء لقوله تعالى في 
الآية : « هرر رََبَوِمّن َل أن يماسا ولذلك كان الوطء محرماً حتى يكفر . قالوا: 
ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهارٌ نفسه يحرم الإمساك فكان الظهار 
يکون طلاقا. 

وبالجملة:. فالمعول عليه عندهم ی هذه المنالة هر الطريق الذي يعرفه 
الفقهاء بطريق السبر والتقسيم» وذلك أن معني العود لا يخلو أن يكون تكرار اللفظ 
على ما يراه داود» أو الوطء نفسّهء أو الإمساكٌ نفسّهء أو إرادة الوطء. 

ولا يكون” تكرارَ اللفظ» لأن ذلك تأكيدء والتأكيد لا يوجد الكفارة. ولا 
يكون إرادة الإمساك الوطءء فإن الإمساك موجود بعد فقد بقي أن يكون إرادة 
الوط وان كان إرادة الأماك ال“ فقد أراد الوطء» فثبت أن العودَ هو 
الوطء. ) 

ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك. أو الإمساك مجرى إرادة 
الوطء: أن الإمساك يلزم عنه الوطءء فجعلوا لازم الشيء مشبّهاً بالشيء» وجعلوا 
حكمَهما واحداء وهو قريب من الرواية الثانية . وريما استدلت الشافعية على أن 
إرادة الإمساك هو السببٌ في وجوب الكفارة: أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك 
وذلك إذا طلق إثر الظهار. ولهذا احتاط مالك فى الرواية الثانية» فجعل العود هو 


(1( آي : العود. 
(۲) لأنه لم يطلقها. 
(۳) أي : لأجل الوطء. 
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إرادة الأمرين جميعاً (أعنى: الوطءء والإمساك). وأما أن يكون العود الوطءٌ 
فضعيف ومخالف للنص» والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين (أي: كما أن كفارة 
اليمين إنما تجب بالحنث» كذلك الأمر ههنا)» وهو قياس شبّه عارضه النص. 

وأما داود: فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالی : 2 تعودر بعوذونَ لا الوا 4 
e‏ 
الجاهلية. ا الية: ا 

وسبب الخلاف بالجملة: إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم : 

فمن اعتمد المفهوم َل العودة إرادة الوطء أو الإمساك» وتأول معني اللام 
في قوله تعالى  :‏ ثم بعودُونَ لما قالوأ) بمعنى الفاء"" . 

وأما من اعتمد الظاهر : فإنه جعل العودة تكريرَ اللفظ» وأن العودة الثانية 
إنما هي ثانيةً للأولى التي كانت منهم في الجاهلية. 

ومن تأول أحد هذين» فالأشبةٌ له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة» 
كما اعتقد ذلك مجاهد» إلا أن يدر فى الذية محذوفاً وهو إرادة الإمساك» فهنا إذا 
ا ماقي 

إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظء وإما أن تكون إرادة الإمساك» وإما أن 
تكون العودة التي هي في الإسلام. 

وهذان ينقسمان قسمين (أعني الأول والثالث): 

أحدهما أن يقدّر فى الآية محذوفاًء وهو إرادة الإمساك فيّشترط هذه الإرادة 
في وجوب الكفارة. Me NaS‏ 


(1) لعل الصواب: (في) بدل (الفاء). 


۱1۲١ 


واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو : هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك؛ أو 
ماتت عنه زوجته؛ هل تکون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على أن لا كفارة 
عليه إلا أن يطلتق بعد إرادة العودةء أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه 
الشافعي. وحكي عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق» وآنها إذا ماتت قبل 
إرادة العودة لم يڪن له سبیل إلى ميرانها إلا بعل الكقارة» وهذا شذوذ مخالف 
للنص› والله أعلم . 

الفصل التثالث 
فيمن يصح فيه الظهار 

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في فى العصمة» واختلفوا فى الظهار 
الا ون الى ف ر الس رلك اران ار الا ناجل 

فأما الظهار من الأمَة: فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم 
كالظهار من الزوجة الحرة» وكذلك المدبّرة وأم الولد"“. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمَة. وقال الأوزاعي: إن کان يطاً أمَته فهو 
منها مظاهر › وإ لم يطأها فهي يمين وفبها كمارة یمین . وقال عطاء : هو 
مظاهر › لكن عليه نصف كقارة. 

فدليل من أوقع ظهارَ الأمة: عمومٌ قوله تعالى: « ولي بُظهرودَ ِن 
اب4 والإماء من النساء. 

وحجة من لم يجعله ظهاراً: أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: 
3 نين يول ب من ایهم تربص أرب زس بعَةِ أَقَرِ 4 هن ذوات الأزواج» فكذلك اسم النساء 
فى اية الظهار . 
)١(‏ المدبّرة: هي التي قال لها سيّدها: أنت حرَة بعد موتي . أما أم الولد: فهي الأمة التي يطؤها 

السيد فتحمل منه وتلدء فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 


(۲( سورة المحادلة : الاية ۳ . 
رة القرة: الاة ۲١‏ 


1۱¥ 


فسبب الخلاف : معارضة قياس الشبه للعموم (أعني : تشبية الظهار بالإيلاءء 
وعموم لفظ النساءء أعني : أن عجوم األفظ يقتضی دخول الإماء في الظهار› 
ونشبيهه با يلاء يقتضي خروجهن من الظهار). 

وأما هل من شرط الظهار كون المظاهَر منها في العصمة أم لا؟ 

فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطهء وأآن من عيّن امرآة ما بعينها؛ وظاهر 
منها بشرط التزويج كان مظاهرا منهاء وكذلك إن لم يعيّن وقال: كل امرأة أتزوجها 
هي مني كظهر أمي» وذلك بخلاف الطلاق» وبقول مالك في الظهار قال أبو 


حنيفة "“ والثوري والأوزاعي . 


وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل»ء وممن قال بهذا القول: 
الشافعي وأبو ثور وداود. 

وفرق قوم فقالوا: إن أطلق لم يلزمه ظهار» وهو آن يقول: كل امرأة 
آتزوجها فهي مني کظهر أمي» فإن قيّد لزمه» وهو أن يقول: إن تزوجت فلانة» أو 
سمَى قرية أو قبيلة» وقائل هذا القول هو ابن أبي ليل والحسن بن حيي . 

ودليل الفريق الأول: قوله تعالى: « وفوا بالمفود4“ ولانه عقدٌ على شرط 
الملك فأشبه إذا ملك والمؤمنون عند شروطهم» وهو قول عمر. 

وأما حجة الشافعي : رون و و ا ي 
قال : «لا طَلاقَ إلا فيما يلك ولا عِثق إل فيما يلك ولا بم إلا فيما يَمْلْكُء 
ولا وَفاء بتذر إل فیما يَمْلكٌ» خرجه بو داود والترمذي . والظهار شبيه 
بالطلاق» وهو قول ابن عباس . 


(0 سور الماقدة ال 


1۲۸ 


وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين» فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من 
باب الحرج» وقد قال الله تعالی: * وما جل ع فی لمن حر . 

واختلفوا أيضاً من هذا الباب في: هل تظاهرٌ المرأة من الرجل؟ فعن العلماء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه لا يكون منها ظهار» وهو قول مالك والشافعي”'. 

الثاني : أن عليها كفارة يمين . 

والثالث: أن عليها كفارة الظهار . 

ومعتمد الجمهور: تشبيه الظهار بالطلاق» ومن ألزم المرآة الظهارّ فتشبيها 
للظهار باليمين؛ ومن فرق فلأنه رأىٰ أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة 
يمين» وهو ضعيف . 


وسبب الخلاف : تعارض الأشباه في هذا المعنى . 


الفصل الرابع 
فيما يحرم على المُظاهر 
واتفقوا على أن المُظاهر يحرم عليه الوطءء واختلفوا فيما دونه من ملامسة 
ووطءٍ في غير الفرج ونظر اللذة: فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع» وجميع أنواع 
الاستمتاع مما دون الجماع: من الوطء فيما دون الفرج» واللمس» والتقبيلٍء 
والنظر للذة» ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنهاء وبه قال أبو 
حنيفة”. إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط . وقال الشافعي: إنما يُحَرُم الظهار 


.۷۸ سورة الحج: الاية‎ )١( 
وأبي حنيفة وأحمد في رواية » واختار الخرقي عن أحمد أن عليه الكفارة.‎ (۲) 


(۳( وأحمد في أظهر روايتيه . 


11۲۹ 


الوطء في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك وبه قال الثوري وأحمد 
وجماعة. 

ودليل مالك: قوله تعالىٰ: ين بل أن يماسا ). وظاهر لفظ التماس 
يقتضي المباشرة فما فوقهاء ولأنه أيضاً لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق . 

ودليل قول الشافعي : أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع» بدليل إجماعهم 
على أن الوطء محرّم عليه وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع» 
لأنها إما أن تدل على ما فوق وإما أن تدل على الجماع» وهي الدلالة 
المجازية» لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع» فانتفت الدلالة المجازيةء إذ 
لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازاً. 

قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد 
عندهم يتضمن المعنيين جميعاً (أعني : الحقيقة والمجاز)» وإن كان لم تجر به 
عادة للعرب» ولذلك القول به في غاية من الضعف» ولو عَلم أن للشرع فيه تصرفاً 
لجازء وأيضاً فإن الظهار مشبّه عندهم بالإيلاء» فوجب أن يختص عندهم بالفرج. 


الفصل الخامس 
هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ 
وأما تكرر الظهار بعد الطلاق (أعنى ي : إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم 
e E‏ قال 
مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. وقال 
الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة» وإن راجعها فى غير العدة فلا كمارة 
نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. 


(۲) سورة المجادلة: الاية ٤‏ . 
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وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» ثم يطلق»ء ثم يراجع» هل تبقى 
تلك اليمين عليه أم لا؟ 

وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمُهاء أو لا 
يهدمها؟ ‏ 

فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم» وأن ما دون الثلاث لا 
يهدم. ومنهم من رأیٰ أن الطلاق كله غير هادم» وأحسّب أن من الظاهرية من ير 
أنه کله هادم . 


الفصل السادس 
في دخول الإيلاء عليه 

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مُّضارَاء وذلك بأن لا يكفر مع 
قدرته على الكفارة؟ فإن فيه أيضاً اختلافاً: 

فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يتداخل الحُكمانء لأن حكم الظهار خلاف 
حكم الإيلاء» وسواء كان عندهم مُّضارًا أو لم يكنء وبه قال الأوزاعي وأحمد 
وجماعة. وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً. وقال 
الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار» وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير 
اعتبار المضارة . 

ففيه ثلاثة أقوال : 

قول إنه يدخل بإطلاقء وقول إنه لا يدخل بإطلاق» وقول إنه يدخل مع 
المضارة ولا يدخل مع عدمها. 

وسبب الخلاف: مراعاة المعثن واعتبار الظاهر. 

فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان. ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا 
كان القصد الضررً. 


1۴1 


الفصل السايع 
في أحكام كفارة الظهار 
والنظر في كفارة الظهار في أشياء: منها: في عَدد آنواع الكفارة وترتيبهاء 
وشروط وع مني 5 (أعني : الشروط المصخحة)» ومتی تجب کا واحدة؟ 


۱ 


ومتىٰ تجب أكثر من واحدة. 

فأما أنواعها: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة» أو صيام 
شهرين» أو إطعامُ ستين مسكينا"". وأنها على الترتيب. فالإعتاق أولاء فان لم 
يكن فالصيام» فإن لم يكن فالاإطعام› هذا في الحر. واختلفوا في العبد: هل یکفر 
بالعتق أو بالإطعام» بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام (أعني : إذا عجز عن 
الصيام). فأجاز للعبد العتقَ إن أذن له سيده أبو" ثور وداود» وأبى ذلك سائر 
العلماء. وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده» ولم يجز ذلك آبو 
ج راان 

ومبن الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟ . 

وأما اختلافهم في الشروط المصححة: فمنها: اختلافهم إذا وطىء في صيام 
الشهرين“ هل عليه استثناف الصيام أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة”": يستأنف 
الصيام» إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمدء ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك 
والنسيان. وقال الشافعي : لا يستأنف على حال . 


)١(‏ الصواب: وشروط نوع كل منها. 

(۲) واختلفوا في الدفع إلى الذمي : فأجازها أبو حنيفة» خلافا للبقية . 

(۳) أبو: فاعل لأجاز. أي : فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أذن له سيده. 
)٤(‏ وأحمد. 

. ليلا‎ )٥( 

)٦0(‏ وأآحمد. 

(۷) أما إن وطىء بالنهار عامداً فإنه يستأنف بالاتفاق . 


11۴۲ 


وسبب الخلاف : تشبيه كقارة الظهار بكفارة اليمين › والشرط الذي ورد في 
كفارة الظهار (أعني : أن تكون قبل المسيس). 

فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم. ومن شبهه بكفارة اليمين قال: 
لا يستأآنف» لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. 

ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي“ 
إلى أن ذلك شرط فى الإجزاء. وقال أبو حنيفة : يُجزي فى ذلك رقبة الكافرء ولا 
يجزي عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة. 

دليل الفريتق الأول: أنه إعتاق على وجه القربة» فوجب أن تكون مسلمة» 
أصله الإعتاق في كفارة القتلء وربما قالوا: إن هذا ليس من باب القياس» وإنما 
هو من باب حمل المطلق على المقيدء وذلك آنه قَيّد الرقبة بالإيمان فى كفارة 
القتل» وأطلقها في كفارة الظهار» فيجب صرف المطلق إلى المقيد» وهذا النوع 
من حمل المطلق على المقيد فيه خحلاف» والحنفية لا يجيزونهء وذلك أن الأسباب 
فى القضيتين مختلفة . 

وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم» ولا معارضة عنده بين المطلق 
والمقید» فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه. 

ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم 
إن كانت سليمة: فمن أي العيوب تشترط سلامتها؟ 

فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيراً في منع إجزاء العتق . وذهب قوم إلى 
أنه ليس لها تأثير فى ذلك . 

وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. 

وحجة الفريق الثانى : إطلاق اللفظ فى الأية . 


۱۳۴۳ 


فسبب الخلاف : معارضة الظاهر لقياس الشبه. 

والذين قالوا: إن للعيوب تأثيراً في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب مما 
يعتبر في الإإجزاء أو عدمه: 

أما العم وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاءء 
واختلفوا فيما دون ذلك: فمنها: هل يجوز قطع" اليد الواحدة؟ أجازه أبو 
حنيفة» ومنعه مالك والشافعي"'. 

وأما الأعور: فقال مالك : لا يجزي» وقال عبد الملك: يجزي . 

وأما قطع““ الأذنين: فقال مالك: لا يُجزي. وقال أصحاب الشافعي : 
يجزي . 

وأما الأصم : فاختلف فيه في مذهب مالك: فقيل يُجزي . وقيل لا يجزي . 

وأما الأخحرس: فلا يُجزي عند مالك . وعن الشافعي في ذلك قولان. 

أما المجنون: فلا يجزي . 

أما الخصىّ: فقال ابن القاسم : لا يعجبني الخصي . وقال غيره: لا يجزي. 
وقال الشافعي : يجزي . 

وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار. وحكي عن بعض 
المتقدمين منعه. 


والعرج الخفيف في المذهب يُجزي» آما البيّن العرج فلا. 


)١(‏ بالأضاحي والهدايا. 
(۲( الأولى: مقطوع . 
)۳( وأحمد. 


. وفي نسخة: الأقطع‎ )٤( 


۱۱۳4 


والسبب في اختلافهم : اختلافهم في قذر النقص المؤثر في القربة» وليس له 
أصل في الشرع إلا الضحايا. 

وكذلك لا بُجزي في المذهب ما فيه شركة» أو طرف حرية كالكتابة"“ 
والتديير» لقوله تعالى: « فتحرير رقَبَوٍ 4 والتحرير هو ابتداء الإعتاق» وإذا 
كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزاً لا إعتاقاًء وكذلك الشركة لأن 
بعض الرقبة ليس برقبة . وقال أبو حنيفة : إن كان المكاتَبٌ أدى شيئا من مال الكتابة 
لم يجز» وإن کان لم يؤد جاز. 

واختلفوا هل يجزیه عتق مدبره؟ فقال مالك : لا يجزيه تشبيهاً بالكتابة لاأنه 
دارفال لاف ر 

ولا يُجزي عند مالك إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى: أما عتق 
أم الولد فلأن عقدها اكذ من عقد الكتابة والتدبير» بدليل أنهما قد يطرأً عليهما 
الفسخ: أما في الكتابة: فمن العجز عن أداء النجوم. وأما في التدبير: فإذا 
ضاق عنه الثلث. وأما العتق إلى أجل : فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حله. 

واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه 
بالنسب: فقال مالك والشافعى: لا يُجزي عنه. وقال أبو حنيفة : إذا نوی به عتقه 


فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقهاء وذلك أن كل واحدة من 
الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق» فإذا نوي بذلك 


)١(‏ وهي : عقد عتق بعوض بين السيد وعبده» كقول السيد للعبد: كاتبتك على دينارين تدفعهما 
لي في كل شهر دينارء فإذا أديت ذلك فأنت حر فقال العبد: قبلت ذلك . 

(۲) وهو : تعليق العتق بالموت . 

(۳) سورة المجادلة: الآية ۳. 

)٤(‏ وهي الأمة التي يطؤها السيد فتحمل منه وتلدء فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 

. أي : الأقساط‎ (٥) 
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التكفير جاز. والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من 
غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه . 

فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق» وهؤلاء قالوا: لا بد أن يكون 
قاصدا للعتق نفسه» فكلاهما يسمئ معتقاً باختياره» ولكن أحدهما معتق بالاختيار 
الأول» والآخر معتق بلازم الاختيار» فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على 
القصد الأول» والأخر بالعكس . 

واخحتلف مالك والشافعي فيمن أعتق نصفي عہدین › فقال مالك : لا يجوز 
اللفظ . فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتَقَة. 

وآما شروط الإطعام : فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يُجزي لمسكين 

أشهرهما : أن ذلك مد بمد هشام لكل واحد وذلك مدان بمد النبي يز 
وقد قيل: هو أقل» وقد قيل: هو مذ وثلث. 

وأما الرواية الثانية: فم مُذّ لكل مسكين بمد النبى ية وبه قال 
الشافعي 

فوجه الرواية الأولى: اعتبار الشبع غالبا (أعني: الخداء والعشاء). ووجه 


)۱( وهو نصف صاع وهو مکعب طول ضلعه )١١, ٩(‏ سانتي متراً. 

(۲) والمد عند الشافعي مكعب طول ضلمعه ۲ سانتي متراً. وقال أبو حنيفة وأحمد: مد ب 
أو نصف صاع من غيره. والمد عند أبي حنيفة : مكعب طول ضلعه )٠١, ٦(‏ سانتي متراً 
أما نصف الصاع فمكعب طول ضلعه ٠,۳١‏ سانتي متراً. والمد عند أحمد كالمد عند 
الشافعي» ونصف الصاع عنده: مكعب طول ضلعه ٠١, ١‏ سانتي متراً. 


۱۱۳٢ 


هذه الرواية الثانية : اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين. فهذا هو اختلافهم في 
شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة. 

وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها: 

فمنها: إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة؛ هل يجزي في ذلك 
كفارة واحدةء أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ فعند مالك آنه يجزي في 
ذلك كفارة واحدة. وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المُظاهر 
منهن : إن اثنتين فائنتين» وإن ثلاثا فثلاثاًء وإن أكثر فأكثر . 

فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة. ومن شبهه بالإيلاء أوجب 
فيه كفارة واحدةء وهو بالايلاء أشبه. 

ومنها: إذا ظاهر من امرأته فى مجالس شتىٰ هل عليه كفارة واحدة» أو على 
عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ ۰ 

فقال مالك: ليس عليه إلا كفارة واحدة» إلا أن يظاهر ثم يكفر» ثم يظاهر› 
فعليه كفارة ثانيةء وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لكل ظهار كفارة. 

وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة 
واحدة. وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته: فإن قصد التأكيد كانت الكفارة 
واحدة» وإن أراد استغناف الظهار كان ما أرادء ولزمه من الكفارات على عدد 
الظهار. وقال يحي بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظهار» سواءٌ كان في 
مجلس واحد أو في مجالس شتی . 

والسبب في هذا الاختلاف : أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ 
واحد» من امرأة واحدة» في وقت واحد. والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون 
بلفظين» من امرأتين» في وقتين . 

فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة؛ فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهارء أم لا 
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يوجب ذلك فيه تعددا؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهَر منها أكثر من 
واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين. فمن غلب عليه شبه 
الطرف الواحد أوجب له حكمَّه. ومن غلب عليه شبّه الطرف الثاني أوجب له 
حکمه . 

ومنها: إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم 
ل؟ 

فأکثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحافی وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة وأحدة. والحجة 
لهم حديث سلمة بن صخر البياضي : «أنه ظاهر من امرآته في زمان رسول الله یا 
تکفیرا واحداا. 

وقال قوم: عليه كفارتان: كفارة العزم على الوطء» وكفارة الوطءء لأنه 
وطىء وطأً محرما» وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن 
جبیر وابن شهاب . 

وقد قيل: إنه لا يلزمه شىء لا عن العود» ولا عن الوطءء لأن الله تعالى 
اشترط صحة الكفارة قبل المسيس» فإذا مس فقد خرج وقتهاء فلا تجب إلا بأمر 
محدد » وذلك معدوم في مسألتناء وفيه شڏوذ. 

وقال أبو محمد بن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس 
قبل اللإطعام» وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتقَ أو الصياء. 


(0© ولك تحب نض الابة فى شورة الادلة: 


۱۴۸ 


کناب اللعان 


والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه""': 
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها. 
الفصل الثاني : في صفات المتلاعتين . 

الثالث: في صفة اللعان. 

الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. 

الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان. 


فأما الأصل فى وجوب اللعان: 
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انا من الکتاب: فقوله تعالی: 5ی م دجم دار یک قم فبكك ا5 شم 


وأما من الستّة: فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث 
عويمر العجلاني : «إذ جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني رجل من قومه فقال له: 
یا عاصم أرآیت رجلا وجد مع امرأته رجلا أیقتله فتقتلوه؟ أم كيف يفعل؟ سل يا 
عاصم عن ذلك رسول الله وء فسأل عاصم عن ذلك رسول الله » فلما رجع 


(۱) أي: ثبوته. 
)۲( السادسة من سورة النور. 


۱۳۹ 


عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله بر؟ فقال: 
لم تأتني بخير» قد كره رسول الله ية المسألة التي سألتَ عنهاء فقال: والله لا 
أنتهي حتىٰ أسأله عنهاء فأقبل عويمر حت أت رسول الله هة وط الناس فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه» أم كيف يفعل؟ فقال 
رسو ل الله کا : قد نَل فيك وفي صاحبتك ان فاذهَّتْ فأت بها قال سهل : 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله مء فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: 
كذبث عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلَمَها ثلاثاً قبل أن يأمره بذلك 
رسول الله بل . قال مالك: قال ابن شهاب: فلم تزل تلك سنه المتلاعتين . 

وأيضا من جهة المح لما كان الفرائ مرج للوق السب كان الان 
ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده» وتلك الطريق هي اللعانء فاللعان 
حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماعء إذ لا خلاف في ذلك أعلمهء فهذا 
هو القول في إثبات حكمه. 

الفصل الأول 
f,‏ 
في انواع الدعاوي الموجبة له وشروطها 

إحداهما: دعوى الزنئ» والثانية : نفى الحمل . 

ودعوى الزن لا يخلو أن تكون مشاهدة (أعني: أن يدعي أنه شاهدها تزني 
كما يشهد الشاهد على الزنل)ء أو تكون دعوى مطلقة . 

وإذا نف الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضاً نفياً مطلقاًء أو يزعم أنه لم يقربها 
بعد استبرائها . فهذه أربعة أحوال بسائط »› وسائر الدعاوی تترکبٰ عن هذه مل أن 
يرميها بالزنىٰ وينفي الحمل» آو يثبت الحمل ويرميها بالزنى . 


. رواه الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 
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فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادع الرؤية: فلا خلاف فيه. قالت 
المالكية: إذا زعم أنه لم يطأها ك 


وأما وجوب اللعان بمجرد القذف: فالجمهور على جوازه: الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم. وآما المشهور عن مالك: فإنه لا يجوز 
اللعان عنده بمجرد القذف» وقد قال ابن القاسم أيضاً إنه يجوز» وهي أيضاً رواية 
عن مالك . 


کرم ا 


وحجة الجمهور: عموم قوله تعالی : 3 وال مون أزو جم € الاي . ولم 
يخص في الزن صفة دون صفة» کما قال فى إيجاب حد القذف . 

وحجة مالك: ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك منها: قوله في حديث 
ا : «أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا). وحدیثٹ ابن عباس › وفيه: 
(فجاأء رسول الله لا فقال : والله يا رسول الله لقد رآیت بعيني › وسمعت بأذني» 
فکره رسول الله هاه ما جاء به واشتد عليه فنزلت : ودين مون روجهم الاية“ . 
وأيضا فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة. 

وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك وهو: إذا ظهر بها حمل بعد 
اللعان: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: سقوط الحمل عنه» والأخرى: 


واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزن أن 
تكون في العصمة 


واختلفوا فیمن قذف زوجته بدعوی الزنیٰء ثم طلقها ثلاثا: هل يكون بينهما 


)١(‏ السادسة من سورة النور. 

(۲) ابن معاذ الذي سيأتي بمعناه في حديث ابن عباس الذي بعده. وقد سبق هذا اللفظ في 
حديث سهل الذي قبله» وعزوه إليه أولىٰ. 

(۳) رواه بو داود» وأصله في البخاري . 


114۱ 


لعان أم لا؟ فقال مالك والشافعي” والأوزاعي وجماعة: بينهما لعان. وقال أبو 
حنيمة : ل أعان بينهما› إ۹ أن ینفی ولدا» ولا حل . وقال مکحول والخكم 


سے ت ۳ 
وقتادة : بحَد ولا يلاع 


وأما إن نفىٰ الحمل: فإنه كما قلنا على وجهين: أحدهما: أن يدعي أنه 
استبرآها ولم يطأها بعد الاستبراء» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف قول مالك في 
الاسر فال ةد اوت حى قال م حف واا ا ف 
فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان. وخالفه في هذا الشافعي وأحمد 
وداود» وقالوا: لا معن لهذا“ لأن المرآة قد تحمل مع رؤية الدم. وحكى 
عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقاً من غير قذف. 


واختلفوا من هذا الباب في فرع» وهو وقت نفي الحمل: فقال الجمهور: 
ينفيه وهي حامل . وشرط مالك أنه متیٰ لم ينفه وهو حمل لم جر له أن ينفيّه 
بعد الولادة بلعان. وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة. وقال أبو حنيفة: لا ينفي الولد 

وحجة مالك ومن قال بقوله: الآثار المتواترة من حديث ابن عباس“ وابن 


)١(‏ وأحمد. 

)۲( آي : لكن له. 

(۳) مسالة: إذا بانت زوجته منه» ثم راها تزني في العدة فله عند مالك أن يلاعن» وكذا إن تميز 
بها حمل بعد طلاقه وقال: كنت استبرآتها بحيضه . وقال الشافعي : إن كان هناك حمل أو 
ولد فله أن يلاعن» وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن أصلاً. 

)٤(‏ وهو الوجه الثانى لنفى الحمل من غير استبراء. 

۰ أي : الاستبراء.‎ (٥) 

(0) وأحمد. 

(۷) سبق قبله. 
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مسعود؟ وأنس“ وسهل بن سعد" د ACS‏ 
باللعان بین المتلاعنين فال : إن جاءّت على صفة کڏا ذا رَه إا ق ll‏ 
عَلَيّْها». قالوا: وهذا بدل عل آنھا کانت حاملاً فی وقت اللعان. 


" 


ومن حجة الجمهور: أن الشرع قد عَلَى بظهور الحمل أحكاماً كثيرة: كالنفقة 
والعدة ومنع الوطء» فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك. 

وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة» وكذلك ما 
قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا» ووقت صاحباه أبو يوسف ومحمد 
فقالا: له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة. 

والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيّه في وقت 
العصمة» واختلفوا في نفيه بعد الطلاق : فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع 
المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش» وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده» وذلك 
نځو من آربخ سین غنده آو حمس سنين؛ وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد 
الطلاق إذا لم يزل منكراً له. وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي. وقال قوم: 
ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط› وإن نفاه في غير العدة حَدّه» وال 
الولد. 

فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم 
في ذلك» فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد 
من ذلك» وهي التسعة أشهر وما قاربها. 


(۱( رواه مسلم وآبو داود. 
(۲( رواه مسلم والنسائي . 
(۳) تقدم في أول كتاب اللعان» ولكنه بالزيادة التي ذكر المصنف عند البخاري وأبي داود. 
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ولا اختلاف بينهم آنه يجب الحكم به في مدة العصمة فما زاد على أقصر مدة 
إمكانه» لا من وقت العقد). وشذ أبو حنيفة: فقال من وقت العقدء وإن علم أن 
الدخحول غير ممكن حت أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق 
الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر“ من وقت العقد أنه بلح به إلا أن ينفيه 
بلعان ٠"‏ وهو في هذه المسألة ظاهري محض» لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلَدٌ للْفْرَاش»" وهذه المرأة قد صارت فراشاً له 
بالعقد» فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة» وهذا شىء ضعيف . 

واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع» وهو آنه إذا ادع آنها زنت› 
واعترف بالحمل : فعنه فى ذلك ثلاث روایات : 

والثانية : أنه يلاعن وينفى الولد. 

والثالثة : آنه يلحق به الولدء ويلاعن ليدرأً الحد عن نفسه. 

وسبب الخلاف : هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه» وهو دعواه الزن ؟ 

واختلفوا آيضاً من هذا الباب في فرع وهو: إذا أقام الشهود على الزن هل له 
آن يلاعن آم لا؟ فقال آبو حنيفة وداود: لا يلاعن» لأن اللعان إنما e‏ 
الشهود لقوله تعالى: * ولد رمو ازویجهم وار یک هم شداء إل اشم الذية e‏ 


() لا أكثر منها ولا أقلء لأنها إن أتت به لأكثر من ستة أشهر كان الولد حادثاً بعد الطلاق 
الثلاث لا يلحقهء وإن آتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثاً قبل العقد فلا يلحق به. 

(۲) وقال أيضاً: لو تزوج امرآة وغاب عنها السنين الطوال فأتاها خبرٌ وفاته فاعتدت» ثم 
تزوجت» وآتت پأولاد من الثانيء ثم قدم الأول: فإن الأولاد يلحقون به» وينتفون من 
الثاني . 

)۳( متفق عليه وتتمته: «وللعاهر الحجر). 

)4( السادسة من سورة النور. 
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- مالك والشافعي : يلاعن» لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش”'. 
الفصل الثانى 
فى صفات المتلاعنين 

وأما صفة المتلاعنين: فإن قوماً قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حرين 
كانا أو عبدين» أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهماء 
مسلمين كانا أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية. ولا لعان بين كافرين إلا آن 
يترافعا إليناء وممن قال بهذا القول: مالك والشافعي"". وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين . 

وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. 

وحجة أصحاب القول الأول: عموم قوله تعالی  :‏ ولذ مون روجهم داري 
ca!‏ ا اش و يشترط فى ذلك شرطا. 

ومعتمد الحنفية : أن اللعان شهادة» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة» إذ 
قد سماهم الله شهداء لقوله: فة ليهر أ ّنم َو 4“ ويقولون إنه لا 
يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما. 

وقد أنه تفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه» وكذلك الكافر» فشبهوا من يجب 


عليه اللعانْ بمن يجب في قذفه الحدء إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي 
التت: 


)١(‏ ولو شهد على المرأة أربعة منهم الزوج: فعند الثلاثة لا يصح»› وكلهم قَذفة يحدّون إلا 
الزوج فيسقط حده باللعان. وعند أبي حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد الزوجة. 

(۲) وأحمد. 

(0) سور الور الأ 

( رة الور ال 
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وربما احتجوا بما رویٰ عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله یا 
قال : «لا لعان بين أرَبَعَة: العَبْدَيْن» والكافرين». والجمهور يرون أنه يمين وإن 
كان يسمىٰ شهادةء فإن أحدا لا يشهد لنفسه» وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين 
فلك بين في قوله تعالی : 3 إا جاك المسَفْفونَ الوأ الا 1 ثم قال: آخدوا فوا 
اسم جنه جلةّه 0 . 
والشاف © يلاعن الأخرر ‏ إذا فهم عنه. وقال او حنيفة : لا یلان ادد 
من أهل الشهادة. وأجمعوا على أن من شرطه العقلَ والبلوغ. 
الفصل الثالث 
فى صفة اللعان 
فأما صفة اللعان: es‏ العلماءء في ذلك کبير 
خلاف» وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الايةء فيحلف الزوج أ ربع شهادات بالل 
لقد رآيتها تزني› انالك الغبل ن رب ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن 


ا ی ا و نم تخمس 
الب علا کله متفق عله" . 


: قال الغماري : لم أجده بهذه اللفظةء وقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بلفظ‎ )١( 
«أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت المسلمء‎ 
. والحرّة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحرّ٤ وسنده ضعيف‎ 

(۲) الأولىٰ من سورة المنافقين . 

(۳) سورة المنافقون: الاية ۲. 

)٤(‏ وأحمد. 

)٠(‏ وكذا الخرساء. 

() ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به عند أبي حنيفة خلافاً للبقية . 


۱۱٤١ 


اللعنة› گان 0 ت ومکان قوله بالله : غيرّه من ٠‏ أسمائه؟ والجمهور على 
أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نض عليه من هذه الألفاظ » أصله عدد الشهادات'. 


الفصل الرابع 
٤‏ ۶ 
فأما إذا نكل الزوج: فقال الجمهور: إنه يحد. وقال آبو حنيفة: إنه لا يحد 


(۲( 
و - 2 


وحجة الجمهور: عموم قوله تعالى: * وألذين رم المحْصتلت) الاية" . وهذا 
عام في الأجنبي والزوج»ء وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود“. فوجب إذا 
نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود (أعني : آنه يحد). 

وفا جا أيضا من ديف أن عم و في قصة العجلاني من قوله 
عليه“ الصلاة والسلام: «إِن قََلْتٌُ قلت وإن نطقت جُلذث. وإِن سكت سكت 
على غبْظ»" . 

واحتج الفريق الثاني: بأن اية اللعان لم تتضمن إيجابَ الحد عليه عند 
النكول»ء والتعريض لإيجابه زيادة في النص» والزيادة عندهم نسخ» والنسخ لا 
يجوز بالقياس و رادقالا و اال خب الحد لم ينفعه الالتعانء 


)١(‏ فلا يجوز التغيير في عددهاء وقيس بذلك ألفاظها. 

(۲) حتىٰ يلاعن أو يقر . 

(۴) الرابعة من سورة النور. 

(4) وليس له أن يلاعن عند مالك حتى يدعي رؤية الزنى بعينه خلافاً للشافعي وأبي حنيفة . 
() كما مر أول كتاب اللعان. 

. الصواب: من قوله (يعني العجلاني) للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي العبارة سقط‎ )٩( 


(۷) رواه مسلم. 
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ولا کان له تأثير في إسقاطه› لأن الالتعان يمين› فلم يسقط به الحد عن الأجنبي» 
فكذلك الزوح. 


والحق أن الالتعان يمين مخصوصة» فوجب أن يكون لها حكم مخصوص› 
وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأً عنها العذاب. فالكلام فيما هو العذاب الذي 
یندریء عنها بالیمین . 


وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضاً في الواجب عليها إذا نكلت : 
فقال الشافعي ومالك وأحمد“ والجمهور: إنها تحد وحدَها الرجم إن كان دخل 
بهاء وؤجدت فيها شروط الإحصان. وإن لم يكن دخل بها فالجلد. وقال أبو 
اا كلت وجي غلا الجسن ى لاعن 0 وخ ف لدعلة الاد 
والسلام: دلا يحل دم مُرىء ملم إل بخدَى ثلاث : زنى بعد إحصان» ا 
بعد إيمان» أو فل نفس بعَيْر فس . وأيضاً فان سفك الدم بالنكول حُكم ترذ 
الأصول» فإنه إذا كان كثيرٌ من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول؛ فكان 
بالحريّ أن لا يجب بذلك سفك الدماء. 

وبالجملة : فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على آنها لا تراق إلا بالبينة العادلة 
أو بالاعتراف» ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. فأبو حنيفة 
في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله . وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه 
البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسآلة» وهو شافعي . ا 


)١(‏ ولو قذف زوجته برَّجُل بعينه : فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن الزوجة ويْحَّدٌ للرجل إن طلب 
الحد» وقال الشافعى : يجب حد واحد لهماء فإن ذكر المقذوف فى لعنه سقط الحد. وقال 
ا ف و ا و اا ۰ 

)۲( في إحدی روایتیه . 

)۳( وأحمد في أظهر روايتيه . 

(6) أو تقَرّ. 

(ه) رواه الجماعة. 


€۸ 


اقرا عل أن إا أكات فج عد والحى نة الولت إن كا وكا 

واختلفوا هل له آن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب 
باللعان: إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما نقوله بعد: فقال مالك والشافعي 
والئوري وداود وأحمد وجمهرر فقهاء الأمصار: إنهما ا یجتمعان آبداء وإ 
أكذب نفسه. وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ» وكان خاطبا 
من الخطاب . وقد قال قوم" : ترد إليه امرأته" . 

وحجة الفريق الأول: قول رسول الله ة: «لا سيل لك عَليّها»“ ولم 
LL‏ 

وحجة الفريق الثانى : آنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان» فکما يلحق 
به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك آن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل 
بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن أحدّهما كاذبٌ» فإذا انكشف ارتفع التحريم . 

في الأحكام اللازمة لتمام اللعان 

فأما موجَبات اللعان: فإن العلماء اختلفوا من ذلك فى مسائل : 

منها: هل تجب الفرقة آم لا؟ وإن وجبت فمتیٰ تجب؟ وهل تجب بنفس 

فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتَهر من ذلك في أحاديث 
اللعان: «من أن رسول الله ية فرق بينهما»“ . وقال ابن شهاب فيما رواه مالك 


(۱) وهو سعید بن جبیر. 

(۲) إن كانت في العدة. 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي . وقد تقدم أول كتاب اللعان. 


۱۹ 


عنه : فكانت تلك سنة المتلاعتين . ولقوله يل : ا 

وقال عثمان البتيّ و و E‏ عقب اللعان فرقة . واحتجوا 
بأن ذلك حکھ لم تتضمنه ية اللعان» ولا هو صریح فى الأحاديث. لأن في 
الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي بي فلم ينكر ذلك عليه . وأيضاً فإن 
اللعان إنما شرع لدرء حد القذف» فلم يوجب تحريماً تشبيهاً بالبينة . 

وحجة الجمهور: أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال 
حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبداء وذلك أن الزوؤجية ميناها على المودة 
الفرقة . وبالجملة : فالقبح الذي بينهما غاية القبح . 

وأما مت د تقع الفرقة: فقال مالك والليث وجماعة: إنها تقع إذا فرغا جميعاً 
من اللعان. وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة : 
لا تقع إلا بحکم حاک"» وبه قال الثوري وأحمد 

وحجة مالك على الشافعي حدیث ابن عمر قال: «فرّق رسول الله ياد بين 
المتلاعتين وقال: حسابكما على الله أحَدُكما كاذب» لا سَبيل لَك عَلَيْها»*. 
وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان*“. 

وحجة الشافعي : أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط» ولعان الرجل 

هو المؤثر في نفي الست فو جب إن کان للعان تأثيرٌ في الفرقة أن یکول لعان 

الرجل» تشبيهاً بالطلاق . 


(1) متفق عليه . وقد تقدم قريباً في الفصل الرابع . 

(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي» وهو الحديث المتقدم أول كتاب اللعان. 
(۳) مع لعانهما. 

(4) متفق عليه» وهو الحديث المتقدم في القصل الرابع. 

(ه) وهذا معروف من الأحاديث السابقة. 
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وحجتهما جميعاً على أبي حنيفة"'“ أن النبي ڳل أخبرهما بوقوع الفرقة عند 
وقوع اللعان منهما"ء فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة. 

وآما أبو حنيفة" فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره ية بذلك 
حين قال: «لا سَبيلَ لَك عَلَيّها» . فرأى أن حكمّه شرط في وقوع الفرقة» كما أن 
ا ف الان 

فسبب الخلاف ببْنَ من رأئ أنه تقع به فرقة» وبين من لم ير ذلك: آن تفريق 
النبي ل بينهما ليس هو بيَناً في الحديث المشهور» لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن 


يخبره بوجوب الفرقة» والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق» وأنه ليس في الشرع تحريم 
يتأبد (أعنى : متفقاً عليه). 


E TT 


وأما سب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه: فتردّد هذا 
الحكم بين أن يُعْلّب عليه شَبه الأحكام التي يُشترط في صحتها حكم الحاكم أو 
التى لا يشترط ذلك فيها. 

وأما المسألة الرابعة (وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق): 
فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك: فقال مالك والشافعي” : هو فسخ. وقال 


أو فة فر طلای اف 


(۱) وأحمد. 
(۲( في قوله ي : «لا سبيل لك عليها» وقد سبق . 
(۳( واخمل: ) 


(4) لعل الصواب: فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله نف وجوب الفرقة. ومن قال 
بالمفهوم قال بإيجابها : فلمل في العبارة سقطاً. 

(ه) وأحمد. 

() وفائدته: آنه إِذا لم یکن مؤبداً وأکذب نفسه جاز له آن يتزوجها. 
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وحجهة الق :. تأبید التحريم به » فأشبه ذات المحرم. 


وأما أبو حنيفة : فشبهها بالطلاق قياساً على فرقة العتينء إذ كانت عنده 


بحکم حاکم . 


1۲ 


كتاب الإحداد 


عدة الوفاة إلا الحسن“ وحده. واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات»› وفيما 
سوئ عدة الوفاة» وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع : 
فقال مالك: الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة. وأما الاأمة 


يموت عنها سيدها سواءٌ كانت أم ولد» أو لم تكن» فلا إحداد عليها عنده» وبه 


وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب» وروياه عن 
مالك وبه قال الشافعى (أعنى : أنه لا إحداد على الكتابية). 


وقال أبو حنيفة : ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد. 
وقال قوم : ليس على الأمة المزوّجة إحداد» وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة . 


فهذا هو اختلافهم المشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس 
عليه إحداد. 


وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكاً قال : لا إحداد إلا في عدة الوفاة. 


(۱) البصري. 
)۲( والشافعي وأحمد في رواية. 
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وقال أبو حنيفة"“ والثوري: الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب. وأما 
الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه 


وأما الفصل الثالث: وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه: فإنها تمتنع 
عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساءء وذلك كالحلي والكحل 
إلا ما لم تكن فيه زينةء ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد؛ e‏ مالك 
لها لبس السواد. رخص كلهم في الكحل عند الضرورة: فبعضهم اشترط فيه ما 
لم يكن فيه زينة» وبعضهم لم د يشترطه» وبعضهم اث Fp‏ 

وبالجملة: فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادّة متقاربةء وذلك ما يحرك 
الرجال بالجملة إليهن . 


وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة لثبوت السئة بذلك عن 
رسول الله ي . فمنها حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: «أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينيها أفتكتحلهما؟ فقال رسول الله : لاء مرتين أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول لها: لاء ثم قال: إِْمَا هي أربَعَة أشهر وَعَشْرٌ وقذ انث إِخْدَاكنٌ ترمي 
بالبعْرّة على رأس الحَوْل». وقال أبو محمد: فعلىٰ هذا الحديث يجب التعويل 
عل القرل بإبجات الأحداد. 


وأما حدیث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيهاء ئم قالت : 


(۱) وأحمد في روايته الثانية. 

gS (۲(‏ وقال 
مالك وأحمد: لها الخروج مطلقا 

(۳) متفق علیه. قال حمید: e‏ وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: 
کانت المرأة إدا توفى زوحها دخلت حفشاً (بيتاً ضرا قرا ولت تيابها» ولم تمس 
ا ا ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها» ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب 
او رة 
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را ون ا غ اي مت را 0 ي لا يحل لامرأة مر مومنة 


ا 


تومن باللّه 4 واليوم الاخر ان تحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على روج ا 


أشهر رعَضرً“ فليس فيه حجة» لأنه استشناء من حظر» فهو يقتضي الإباحة دول 
الإيجاب. وكذلك حديث زينب بنت جحش”'. 


قال القاضي : وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين (أعني : 
هل يقتضي الوجوب أو الإباحة). 

وسېب الخلاف بين من آوجبه على المسلمة دول الكافرة: أن من رأیٰ أن 
اللإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة. ومن رأى أنه معني معقول» وهو تشوف الرجال 
إليها» وهي إلى الرجال سوي بين الكافرة والمسلمة. ومن راعىٰ تشوف الرجال 
دون تشوف النساء" فرق بين الصغيرة والكبيرة» إذا كانت الصغيرة لا يتشوف 
الرجال إليها. 

ومن حجة من آوجبه على المملمات :دون الكافرات: قوله عليه الصلاة 


والسلام : ولا بحل لأمراة ت تمن باللّه ا الاخر ُن تحدٌ إل على روخ قال : 
وشرطه الإيمانً في الإحداد يقتضي أن عبأدة. 


قال النووي في شرح مسلم: معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإنها مدة 
قليلة» وقد خففت عنكن» وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة» وأما رميها 
بالبعرة على رأس الحولفمعناه: أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة 
ورميها بها. وقال بعضهم : هوإشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة هّن 
بالنسبة إلى حق الزوج كما يهون الرمي بالبعرة. 

)١(‏ رواه الجماعة. 

(۲) هو في الحديث الذي قبله عند الجماعة أيضاً فإن زينب بنت أم سلمة قالت بعد حديثها 
عن أم حبيبة : فدخلت إلى زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطیب» فمسّت به »› 
ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله ييه يقول على 
المنبر: «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا. 

(۳) وهو أبو حنيفة خلافا للبقية. 
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وأما من فرق بين الأمَة والحرة وكذلك الكتابيةء فلأنه زعم أن عدة الوفاة 
أوجبت شيئين باتفاق : أحدهما: الإإحدادء والثاني: ترك الخروج. فلما سقط ترك 
الخروج عن الأمة بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة. 

وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة. 

وأما الأمة بملك اليمين وأمٌ الولد". فإنما صار الجمهور إلى إسقاط 
الإحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأمرأة تومن باللّه وَاليوْم الأخر 
أن تحد إلا على رَوؤج» فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذاتِ الزوج لا يجب عليها 


إحداد. 

ومن أوجبه على المتوفىٰ عنها زوجها دون المطلقة : فتَعلَقَ بالظاهر المنطوق 
به» ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنىٰ› وذلك أنه يظهر من معن 
الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال فى العدةء ولا تتشوف ھی 
إليهم» وذلك سداً للذريعة لمكان حفظ الأنساب» والله أعلم. 

كمل کتاب الطلاق والحمد لله على الائهء والشکر على نعمه. ویتلوه کتاب 
البيوع إن شاء الله تعالی . 


(۱) وهي الأمة التي كاتبها سيدها على مبلغ من المال تؤديه لتصبح حرّة. 
(۲) وهي الأمة التي يطؤها السيد فتحمل منه وتلدء فإذا مات السيد تعتق من رأس ماله. 


۱1٩ 


كتاب البيوع 


في معرفة آنواعها. 

وفي معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها. 

وفى معرفة شروط الفساد. 

وفی معرفة أحكام البيوع الماسدة. 

فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة» ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد 
واحد منهاء وأحكام بيوع الصحة› وأحكام البيوع القاسدة . 

ولمّا كانت أسبابُ الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع 
أو لأكثرها» ومنها خاصة» وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر 
الصناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة (أعني: العام من أسباب 
الفساد وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكام الفساد لجميع البيوع)» ثم نذكر 
الخاض من هده الأرية بواحة واحد من اليوع ء 

فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء: 

الجزء الأول: تعرّف فيه أنواع البيوع المطلقة. 
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والثاني : تَعْرّف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضاً (أعني: في 
كلها أو أكثرها) إذ كانت أعرفَ من أسباب الصحة . 

الثالث: تعرف فيه أسبابٌ الصحة في البيوع المطلقة أيضاً. 

الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة (أعني: الأحكام المشتركة لكل 
البيوع الصحيحة أو لأكثرها). 

الخامس: نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة (أعني : إذا وقعت). 

السادس: نذكر فيه نوعاً نوعاً من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد 
وأحكامي"' . 


)١(‏ وفي نسخة: وأحكامهما. 


۱16۸ 


الحزء الأول 
[آنواع البيوع المطلقة] 


إن كل معاملة وُجدت بين اثنين؛ فلا يخلو أن تكون عيناً بعين» أو عينا 
بشيء في الذمة» أو ذمة بذمة. وك واحد من هذه الثلاث: إما نسيئة» وإما ناجر. 
وكل واحد من هذه أيضاً: إما ناجز من الطرفينء وإما نسيئة من الطرفين» وإما 
ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر . فتكون أنواعٌ البيوع تسعة. 

فآما النسيئثة من الطرفين: فلا يجوز بإجماع» لا في العين ولا في الذمةء لأنه 
الدين بالدّين المنهي ا 

وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد» ومنها ما 
يكون من قبل صفة العين المبيعة . وذلك أنها إذا كانت عيناً بعين فلا تخلو أن 
تکون: ثمناً پمثمون» آو ثمناً بثمن. فإن كانت ثمناً شمن سمي صرفاء وإن كانت 
ثمناً بمثمون سمي بيعاً مطلقاً. وكذلك مثموناً بمشمون على الشروط التي تقال بعد. 
وإن كان عيناً بذمة سمي سلما وإن كان على الخيار سمي بيع خيار» وإن كان 
على المرابحة سمي بيع مرابحة» وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة. 


)١(‏ في حديٹٺ ابن عمر: «أن النبي ييه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» رواه الدارقطني والبيهقي 
والحاكم وصححه» وآقرّه الذهبي مع آنه معلول. 
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الحزء الثانى 
[أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة] 


وإذا اعتبرّت اللأسباب التي من قبّلها ورد النهي الشرعي في البيوع (وهي 
أسباب الفساد العامة) جت أربعة : 

أحدها: تحريم عين المبيع . 

والثاني: الربا. 

والثالث: الغرر. 

والرابع : الشروط التي تؤول إلى أحد هذين» أو لمجموعهما. 

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد» وذلك أن النهي إنما تعلق فيها 
بالبيع من جهة ما هو بيع» لا لأمر من خارج. 

وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج: فمنها: الغش» ومنها: 
الضرر» ومنها: لمكان الوقت المستحَّق بما هو أهمٌ منه» ومنها: لأنها محرمة 
البيع . 


۱۰ 


ففی هذا الجزء آبواب' 
الباب الأول 
فى الأعيان المحرّمة البيع 

. نحاسات» وغير نحاسات‎ TT 

فآما بيع النجاسات: فالأصل في تحريمها حديث جابر» ثبت في 
الصمحيحين . قال: قال رسول الله َة : «إدّ اللَهَ وَرَسولةُ حَرّما بَيّعَ الحمْر والمَية 
والخنزير وَالأَصْنَام فقيل : يا رسول الله» أرأيت شحوم م الميتة فإنه يطل بها 
o‏ ویستصبح بها؟ فقال : لعن الله الود س ا مت الشْحُومٌ عَلَيْهْم فباعُوها 
راكوا أنْمَّانها» . 

E ee «ٳلَ الذي حَرَمّ شربها حرم‎ a 


والنجاسات ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بیعها» وهی 
الخمر» وأنها نجسةء إلا خلافاً شاذاً في الخمر (أعني: في كونها نجسة)0. 
والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة» وكذلك الخنزيرٌ بجميع أجزائه التي تقبل 
الحباة. 


واختاف في الانتفاع بشعره » فأجازه ابن القاسم e‏ أصبغ . 


وأما القسم الثاني (وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها 
كالرجيع" والزبل الذي يتخذ في البساتين): فاختلف في بيعها في المذهب : فقيل 


)١(‏ ستة. 

(۲) وعند أصحاب السنن . 

(۳) رواه مسلم والنسائي. 

)٤(‏ وقال أبو حنيفة : ا ذمياً في , بيع الخمر وابتياعها. 
)١(‏ الصواب: ومنعه. 

%0( ای الروث. 
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بمنعها مطلقاًء وقيل بإجازتها مطلقا. وقيل بالفرق بين العَذِرَّة والزبل (أعني : 
إياحة الزبلء ومنع العذرة). 

واختلفوا فيما يتخذ من آنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا؟ فمن 
رای آنه نات جاه ميتة . ومن رأى أنه قرْن معكوس جعل حكمَّه حكم القرن» 

وآما ما حرم بيعه مما لیس بنجّس آو مختلف في نجاسته: فمنها الكلب 

وت ( 

ال 

أما الكلب: فاختلفوا في بيعه: فقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب 
أا وقال أو حه جرر ذلك. وفرق أضحاب مالك ن كاب الا 
والزرع المأذون في اتخاذه؛ وبين ما لا يجوز اتخاذه: فاتفقوا على أن ما لا يجوز 
اتخاذه لا يجوز بیعُه للانتفاع به وإمساکه. فأما من أراده للأکل فاختلفوا فيه : فمن 
أجاز أكله أجاز بيعه» ومن لم يُجزه على رواية ابن حبيب لم يُجز بيعه . 

واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه: فقيل : هو حرام» وقيل: مكروه. 

فأما الشافعى : فعمدته شيئان: 

أحدهما: ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي بير . 

والثاني : أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير» وقد ذكرنا دليله فى ذلك فى 
كتاب الطهارة . 


)١(‏ وعليه أبو حنيقة. 

(۲) خرزء الإنسان. 

(۳) وهو: القط أو الهر. 
)٤(‏ وأحمد. 

. وكذا سائر النجاسات‎ )٥( 
رواه الجماعة.‎ )٩( 
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وأما من أجازه”: فعمدته آنه طاهرٌ العين هير محرَم الأكل» فجاز بيع 
كالأشياء الطاهرة العين» وقد تقدم أيضاً في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه 
طاهر العين» وفي كتاب الأطعمة استدلال من رأى أنه حلال. 

ومن فرق أيضاً: فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به إلا ما 
استثناه الحديث من كلب الماشية» أو كلب الزرع وما في معناه”» ورويت 
أحاديث غير مشهورة" اقترّن فيها بالنهى من ثمن الكلب استشناء أثمان الكلاب 
المباحة الاتخاذ. 


وأما النهى عن ثمن السّنّور فثابت“ » ولكن الجمهور على إباحته» لأنه 
طاهرٌ العين مباح المنافع . فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة. 
تحريم أكله: فقال مالك: لا يجوز بيع الزيت النجس» وبه قال الشافعي”“ . وقال 
أبو حنيفة : يجوز إذا بيّن» وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. 


وحجة من حرمه: حدیث جابر المتقده" : « أنه سمع رسول الله کا عام 
الفتح يقول: إن الله وَرَسُولَهُ حرَمَا الحَمْرَ والمَيةَ والخثزير . 


وعمدة من أجازه: أنه إذا كان في الشىء أكثرٌ من منفعة واحدة؛ وحرّمَ منه 
واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائرٌ المنافع» ولا سيما إذا 
كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرّمة كالحاجة إلى المحرّمة› فإذا كان الأصل 


(1( آي : آجاز بيعه. 

(۲) من قوله ا «من أمسك كابأ فإنه بص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية 
أو صيد» رواه الشيخان والنسائي . 

(۳) فهي ضعيفة. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

)6( واج 

)٩(‏ أول الباب. 
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(أعني : آنه إن كان فيها منافع سوئ الأكل فبيعت لهذا) جاز» ورووا عن علي وابن 
جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه. وأجاز ذلك الشافعي أيضاً مع 
تحريم ثمنه. وهذا كله ضعيف» وقد قيل: إن في المذهب رواية أخرى تمنع 
الاستصباح به » وهو آلزم للأصل (أعني : لتحريم البيع). 

واختلف أيضاً في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة 
ومزيل لها على قولين : أحدهما NES‏ والاخر u‏ وهما مبنیان على 
أن الزيت إذا خالطته النجاسة: هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاوَرَة؟ فمن راه 
نجاسة مجاوَرة طهره عند الغسل والطبخ» ومن راه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ 
والغسل . 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: اختلافهم في جواز بيع لبن الأدمية 
إذا حلب» فمالك“ والشافعي” يجوزانه . وأبو حنيفة لا يجوّزه. 

وعمدة من أجاز بيعَّه: أنه لبن أبيح شربّه فأبيح بيه قياساً على لبن سائر 
الأنعام. 

وأبو حنيفة يرىٰ أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه» وأنه في 
الأصل محرّم» إذ لحم ابن أدم محرّم» والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم» 
فقالوا في قياسهم هكذا: الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يَجز بيع لبنه» أصله: 
لبن الخنزير والأتان. 


. من ناحية الاستدلالء إذ كيف تستخدمه أنت ولا يستخدمه غيرك‎ )١( 
وهو عند أبي حنيفة.‎ )۲( 

(۳) وهو عند البقية . 

. لكن فى رحمة الأمة آنه لا يجوز عند مالك‎ )٤( 

(ه) واخ 


۱۱٤4 


فسبب اختلافهم في هذا الباب: تعارض أقيسة الشبه. وفروع هذا الباب 


كثيرة» وإنما نذکر من المسائل في کل باب المشهورَء ليجري ذلك مجری 
الاضول'". 


(1) وبيع دود القر صحيح عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة. وثمن ماء الفحل حرام؛ وأجرة ضرابه 
حرام عند الثلاثة» وعن مالك: جواز أخذ العوض على ضراب الفحل مدة معلومة. ٠‏ 


۱19٥ 


الباب الثاني 
في بيوع الربا 


فأما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صنفان : 

صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه» وذلك أنهم كانوا 
لفون بالزيادة ويُنظرون» فكانوا يقولون: أنظرني أزدك» وهذا هو الذي عناه عليه 
yS‏ ألا ون ربا الجاهلية مَوْضوعٌ› وَأوَلْ ل ربا 

والثاني : « ضع وَتَحَجَّلْ» وهو مختلف فيه» وسنذكره فيما بعد. 

وأما الربا في الب فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة» وتفاضل› 
PG hs‏ “ من إنكاره الربا ذ في التفاضل لما رواه عن النبي بي أنه 
قال : لا ربا إلا في لسعة» . 


وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين؛ لثبوت ذلك 


عه 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) ليس هو من حديث ابن عباس» إنما من روايته عن أسامة بن زيد. اه الهداية . 
)۳( رواه الشيخان والنسائي . 


۱۱۹٦ 


والكلام في الربا ينحصر في أربعة فصول : 

الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز فيها 
اللساء» وتبيين علة ذلك . 

الثاني : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. 

الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا. 

الرابع : في معرفة ما بع صنفاً واحداً مما لا يعد صنفاً واحدا. 

الفصل الأول 
في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضلء 
ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك 

فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل واللّساء مما لا يجوز واحد منهما في 
الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت» إلا ما 
حکي عن ابن عباس . 

وحديتٌ عبادة هو: قال: «سَمعْتُ رَسول الله ب ينه عَن بيع الذمَبِ 
بالدهَّب رالفضة بالفضة وال بالبر والشعير بالشویر وَالتَْر بالتّمْر وَالملح بالملح ر 


ا بسّواءٍ اَن قَمَنْ زاد أو ازداد مذ أرب . فهذا الحديث صل في منع 


التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. 


وأما منع النسيئة فيها: فثابت من غير ما" حدیث؛ أشهرها حديث عمرَ بن 
الخطاب قال: قال رسول الله كلل : «الذَهَبُ بالدّهَب ربا اها وها وال 


)١(‏ أي: التأخير. 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري. 
(۳) زائدة للتوكيد. 

(€4) آي : حل . 
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بال وا اها وَهاءَء والكَمْرُ بالتّمْر رباً إلا هاءَ وهاءَء والشَهِيرٌ بالشعير رباً إلاً هاءَ 
6 
وَهاء 


فتضمن حدیثُ عبادة منْعَ التفاضل في الصنف الواحد» وتضمن أيضاً حديثُ 
عبادة منعَ التّساء في الصنفين من هذه وإباحة التفاضل» وذلك في بعض الروايات 
الصحيحة» ر أن فيها بعد ذكره منع التفاضل في تلك الستة : «وبيعوا الذَهَبَ 
پالررق کیت شت دای والب اوبرت تم دای . وهذا کله متفق 
عليه بين الفقهاء إلا البرً بالشعير. 

واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها“ : فقال قوم منهم أهل 
الظاهر : إنما يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط» وأن ما 
عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضلء وقال هؤلاء أيضاً: إن الّساء 
ممتنع في هذه الستة فقط» اتفقت الأصناف أو اختلفت» وهذا أمر متفق عليه 
(أعني : امتناحَ التّساء فيها مع اختلاف الأصناف)ء إلا ما حكي عن ابن علية أنه 
قال : إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والقفضة. فهؤلاء 
جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص . 

وآما الجمهور من فقهاء الأمصار: فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاصض 
ار به العام . واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف 
(أعني : في مفهوم علة التفاضل ومنع اللساء فيها): 

فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل : 


أما في الأربعة : فالصنف الواحد من المدّخر المقتاتء وقد قيل: ١‏ 


)١(‏ رواه الجماعة. 

(۲) أي: الفضة. 

(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعيء لأن العلة في الذهب 
والفضة اللَمَنية . وقال آبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يتعدى الربا إلى الرصاص 
الان وم الها 


۱۱۸ 


الواحد المذخر وإن لم يكن مقتاتاً. ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في 
الأكثر . وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المذخر وإن كان نادر الادخار. 

وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة: فهو الصنف الواحد 
أيضاً مع كونهما رؤوساً للأثمان وقَيّماً للمتلفات» وهذه العلة هي التي تعرف 
عندهم بالقاصرة» لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة . 

وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها: فهو الطعم 
والادخار دون اتفاق الصنف. ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل 
دون النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة 
(أعني : في الصنف الواحد منها)» ولا يجوز النساء. 

أما جواز التفاضل : فلكونها e‏ وقد قيل إن الادخار شرط في 
تحريم التفاضل في الصنف الواحد. وأما منع التساء فيها: فلكونها مطعومة 
مدخرة» وقد قلنا: f AE‏ في المطعومات . 

وأما الشافعية : فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط» مع 
اتفاق الصنف الواحد. وأما علة النساء: فالطعم دون اعتبار الصنف» مثل قول 
مالك . 

وأما الحنفية: فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة» وهو الكيل أو 
الوزن مع اتفاق الصنف» وعلة التّساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس 
والذهب» فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها اللّساء”"ء ووافق الشافعي مالكا 
في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة (أعني : أن كونهما رؤوساً للأثمان 
وقيّماً للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف» فإذا اتفقا نع 
التفاضل)»ء والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأت فيه الكيل» وسيأتي أحكام الدنانير 


. وعن أحمد روايتان: إحداهما كقول الشافعي» والثانية كقول أبي حنيفة‎ )١( 


۱۱۹ 


والدراهم بما يخصها في کتاب الصرف› وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب 
الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياءء وذكر عمدة دلیل کل فریق منهم › 
فنقول : 

إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين : 

إما قوم نفوا القياس في الشرع (أعني: استنباط العلل من الألفاظ) وهم 
الظاهرية . 

وإما قوم نفوا قياس الشَبّه» وذلك أن جميع من ألحق المسكوت ههنا 
بالمنطوق بهء فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلةء إلا ما حكي عن ابن 
الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية وقال: علة منع الربا إنما هي حياطة الأموالء 

وأما القاضى أبو بكر الباقلانى: فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفاًء وكان 
قياس المعنىٰ عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياسَ المعنىٰء إذ لم يتأت له 
قياس علة» فألحق الزبيب فة بهذه الأصناف اللأربعة» لأنه زعم زه في معنی 
التمر. 

ولكل واحد من هؤلاء (أعني: من القائسين) دليل في استنباط الشبّه الذي 
اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة: 

أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية : إن الحكم إذا علق باسم 
مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم» مثل قوله 
تعالى: « وألسارف وألسَارة هقط موا يهُا“ فلما عَلّى الحكم بالاسم المشتق 
وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة. قالوا: وإذا كان هذا هكذاء 


.۳۸ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
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العام بالطعام ملد بمثل». فمن البّن أن الطْعمَ هو الذي عُلّى به الحكم. 
وأما المالكية : فإنها زادت على الطَعم إما صفة واحدة وهو الادخحار على ما 
في الموطأًء وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون. 
e‏ في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الط وحدّه لاكتفي بالتنبيه 
على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة االأصناف المذكورةء فلما ذكر منها 
عددا عُلم أنه قصّد بكل واحد منها التنبية على ما في معناه» وهي كلها يجمعها 
الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبّه بهما على أصناف الحبوب المدخرة» ونبه 
بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب» ونبه اا 
على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام. وأيضاً فإنهم قالوا: لمّا كان معقول 
المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً وأن تُحفظ آموالّهم؛ فواجب 
أن يكون ذلك في أصول المعايش› وهي الأقوات. 
وأما الحنفية : فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه ية لما علق التحليل 
باتفاق الصنف واتفاق القذر؛ وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في 
قوله َه لعامله بخیبر من حدیث أبي سعيد وغيره : إلا کیلا بکیٔل یدا ہیں راوا 
أن التقدير (أعني : الكيل أو الوزن) هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف“» وربما 
احتجوا بأحاديتٌ ليست مشهورةء فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن. 


(۱) على تأويلها بالمطعوم. 

(۲) رواه مسلم.. 

(۳) قال الغماري في الهداية: لم أجده بهذا اللفظ» وهو غريب جداء وقد روىٰ الشيخان 
والبيهقي : «آن رسول الله ل بعث آخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خير فقدم بتمر 
جنيب (من أجود التمر)ء فقال له رسول الله كة: اکل تمر خیبر هکذا؟ قال: لا وال يا 
رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجُمُع (التمر الرديء)› فقال رسول الله کل : لا 
تفعلواء ولکن مثلاً بمثل› أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا). 

)٤(‏ ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه» وما جهل يراع فيه عادة بلد 
المبيع . وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد. 
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حدیث عبادة اة وهى : «كذلك ما يكال ويوزن». وفى بعضها: «وكذلك 
المكيال والميزان». هذا نص لو صخت الأحاديث . 


ولكن إذا تومل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن علتهم أولى 
العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن 
الكثير الذي فيه» وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما 
عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينارٌ والدرهم لتقويمها 
(أعني : تقديرًها)ء ولما كانت الأشياءٌ المختلفة الذوات (أعني: غير الموزونة 
والمكيلة) العدل فيها إنما هو في وجود النسبة (أعني : أ ون و ا 
الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الأخر إلى جنسه)ء مثال ذلك: أن العدل إذا 
باع إنسان فرساً بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة 
قيمة ذلك الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون 
تلك الشاب قيمتها خمسون» فلیکن مَنَلاٌ الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة 
أثواب» فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة 
العدالة (أعني : أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل). 

وأما الأشياء المكيلة والموزونة: فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف؛ 
وكانت منافعها متقاربة؛ ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن 
يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السّرّف؛ كان العدل في هذا إنما هو 
بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع . 

وأيضا فإن مَنْحَ التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكون 
منافعها غير مختلفةء والتعامل إنما يُضطر إليه في المنافع المختلفةء فإذا مَتَحَ 
التفاضل في هذه الأشياء (أعني : المكيلة والموزونة) علتان: 


)۱( رواه البيهقي ثم قال : وقد تکلموا فيه . 
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إحداهما: وجود العدل فيها. 

والثاني: منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف. وأما الدينار 
والدرهم: فعلة المنع فيها أظهرء إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربحَء وإنما 
المقصود بها تقديرٌ الأشياء التي لها منافع ضرورية. ) 

وروي اا عن بدن السب أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه 
الأصناف الكيل والطعمء وهو معن جيّد لکون لطعم ضرورياً في أقوات الناس» 
فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت أَهمٌ منه فيما ليس هو 


" 


قوتاً. 


وقد روي عن بعض التابعين”"'“ أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها 
الزكاة. وعن بعضهم الانتفاعَ مطلقاً (أعني : المالية)» وهو مذهب ابن الماجشون. 


الفصل الثاني 
في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضلء 
ولا يجوز فيها الساء 

فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطْعم عند مالك 
والشافعي . وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم: فإن علة منع النسيئة فيه عند 
مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل» وليس عند الشافعي نسيئة في 
غير الربويات . 

وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات» وفي غير 
الربويات الصنف الواحد"» متفاضلاً كان أو غير متفاضل . وقد يظهر من ابن 


. وهو ربيعة الرأي‎ )١( 
أي: التأخير.‎ )۲( 


(۴) أما الصنفان المختلفان كالتمر بالملح: فيجوز بيعهما عنده متفاضلين» ولو مع اللّساء. 


۱7۳ 


القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذهء لأنه عنده من باب السلف الذي يجرّ 


۹ 4 . 


الفصل الثالث 
في معرفة ما يجوز د فيه الأمران جميعا 

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاً (أعني : التفاضلء والنساء): فما لم يكن 
ربوياً عند الشافعي. وآما عند مالك فما لم يكن ربوياً؛ ولا كان صنفاً واحداً 
متماثلا""» أو صنفاً واحداً بإطلاق على مذهب أبي حنيفة. ومالك يعتبر في 
الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات؛ وفي التساء في غير و اتفاق 
المنافع واختلافهاء فإذا اختلفت جعلها صنفين؛ وإن كان الاسم واا . وأبو 
حنيفة يعتبر الاسم» وكذلك الشافعي» وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا 
إلا في الربويات فقط (أعني: آنه يمنع التفاضل فيه)» وليس هو عنده علة لللساء 
أصلا. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . 

فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة : فإنها قسمان: منها ما لا يجوز فيها 
التفاضل» وقد تقدم ذكرها. ومنها ما يجوز فيها التفاضل . 

فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل : فعلة امتناع النسيثة فيها : هو الطْعم 
عند مالك" وعند الشافعي: الطمم فقط» وعند أبي حنيفة : مطعومات الكيل 
والوزن. فإذا اقترن بالطًعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي› وإذا اقترن 
وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك وإذا اختلف الصنف جاز 
التفاضل وحرمت النسيئة . 


(۱) آي: متساوياً. 
(۲) الصواب: الثلاثة . 
(۳) والادخار كما تقدم. 
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وأما الأشياء التي ليس يحرم ا فيها عند مالك فإنها صنفان: إما 
a‏ وإما غير مطعومة : فأما المطعومة فاللّساء عنده لا يجوز فيهاء وعلة المنع 
لت وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها التّساء عنده فيما اتفقت منافعه مع 
التفاضل» فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة 
والأخرى أكولة» هذا هو المشهور عنه. وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون 
التفاضل» فعلىٰ هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأما إذا 
اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان» وإن كان الصنف واحدا. وقيل 
يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع› والأشهرٌ أن لا يعتبر» وقد قيل يعتبر. 

وأما أبو حنيفة : فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها 
التفاضل هو اتفاق الصنف» اتفقت المنافع أو اختلفت»› فلا يجوز عنده شاة بشاة 
ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها. 


وأما الشافعي : فكل ما لا“ يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز 
فيه النساء» فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا» وكذلك شاة بشاة» ودليل الشافعيّ 
حديث عمرو بن العاص؟: «أن رسول الله ية آمره أن يأخذ في قلائص”" الصدقة 
البعيرَ بالبعيرين إل الصدقة». قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع اللساء. 

وأما الحنفية : فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة: «أن رسول الله َة نهى 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . قالوا: وهذا يدل على تأثير الجنس على 
الانفراد في النسيئة. 


وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سذ الذريعة› 


)١(‏ (لا) هنا زائدة. 

(۲) قال الغماري: هذا وهم من المصنف› والصواب: عبدالله بن عمرو بن العاص . 
(۳) وهي : النوق الفتية . 

)€( رواه بو داود والبيهقي وصححه» وله شواهد كثيرة. 

(ه) كذا هو لفظ الحديث» وإن سقط من الأصل لفظ : «نسيئة». رواه أصحاب السنن . 
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وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعاً وهو يحرم» وقد 
قيل عنه: إنه أصلٌ بنفسه» وقد قيل عن الكوفيين: إنه لا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة. 

فكأن الشافعىَ ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص'» والحنفية 
لحديث سمرة مع التأويل له» لأن ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان بالحيوان 
نسيئة اتفق الجنس أو اختلف . 


وكأن مالكاً ذهب مذهب الجمع» فحمل حديتٌ سمرة على اتفاق الأغراض› 
وحديتٌ عمرو بن العاص” ‏ على اختلافهاء وسماعَ الحسن من سمرة مختلف فيه› 
ولك صحخحه الترمذئ» ويشهد لمالك ما رواه الترمدي " عن جاب قال قال 

ا ر وه SES a‏ ا 
رسول الله َو : «الحيوان ائنان بواحد» لا يصلح النساء ولا باس به يدا بيد . وقال 
ابن المنذر: ثبت «أن رسول الله هة اشترىٰ عبدا بعبدين أسودين»““ «واشترى 
جارية بسبعة أرؤس». وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن 
يكون أصلاً بنفسه» لا من قَبّل سد ذريعة. 

واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء: هل من شرطه التقابض في المجلس قبل 
الافتراق سائر” الربويات”" بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تبيعُوا منها غائباً بناجز»؟ فمَّن شرَّط فيها التقابض في 


(1) بل عبدالله بن عمرو بن العاص»› کما تقدم . 

(۲) بل عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(۳) بسند حسن . 

. رواه الجماعة إلا البخاري‎ )٤( 

. رواه مسلم‎ )٥( 

(7) وفي نسخة: في سائر. 

(۷) ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند مالك والشافعي 
وقال أبو حنيفة : يجوز» ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة. 

(۸) متفق عليه . 


۱۱۷٦ 


المجلس شبّهها بالصرف. ومن لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل التفرق ليس 
شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه» ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت 
سائر الربويات على الأصل . 


الفصل الرابع ‏ 
في معرفة ما يُعَدَ صنفاً واحداء وما لا ثُعَدَ صنفاً واحدا 


واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفاً واحدا- وهو المؤثر في التفاضل - 
مما لا يعد صنفاً واحداً في مسائل كثيرة» لكن نذكر منها أشهرَها 


وكذلك اختلفوا فى صفات الصنف الواحد المؤثر فى التفاضل: هل من 
رک او ۷ بات الجر رال ول ال واا 

فأما اختلافهم فيما يعد صنفاً واحداأً مما لأ يعد فا اعدا : فن ذلك 
القمح والشعير» صار قوم إلى أنهما صنف واحد وضار اخرون إلى اصقان 
فبالأول قال مالك والأوزاعى» وحكاه مالك فى الموطأً عن سعيد بن المسيب. 
وبالثاني قال الشافعي وأبو e‏ وعمدتهما السماع والقياس : 


أما السماع: فقوله لل «لا تبيعوا لبر بال وَالشَمِيرَ بالسعير إلا ملا 
يمل" فجعلهما صنفين › اشا فان في بعض طرق حدیٹ عبادة بن الصامت : 
«وّبيعوا الهَبَ بالفضة كيف شت ¢ والبر بالشعر كيف ف ¢ وَالملْحَ باللّمْر كيف 
بدا بيد دکره عبد الرزاق ووکیع عن الڻرري› وصحح هذه الزيأدة 

)۳( 
الترمذي 

وأما القياس : فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهماء فوجب أن يكونا 
صنفين» أصله الفضة والذهب» وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. 


(۲( ا عبادة بن الصامت في الفصل الأول. 
(۳( وقد تقدم ذلك في الفصل الأول آيضاً. 
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وأما عمدة مالك: فإنه عَمَلُ سلفه بالمدينة . وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك 
أيضاً السماع والقياس : 

آما السماع: فما روي آن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الطْعاءُ بالطعام 
مثلا بمشل». فقالوا: اسم الطعام يتناول الب والشعير» وهذا ضعيف» فإن هذا 
عام يفسره الأحاديث الصحيحة . 

وأما من طريق القياس : فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع» والمتفقة 
المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق» والسُلْت” عند مالك والشعير صنف واحدء 
E‏ فإنها عنده صنف واحد في الزكاة» وعنه في البيوع روايتان: 
إحداهما أنها صنف واحد» والأخرى آنها أصناف 

وسبب الخلاف : تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها: فمن غلب الاتفاق 
قال: صنف واحد. ومن غلب الاختلاف قال: صنفان أو أصناف . والأررٌ والدخن 
والجاورس ) عنده صنف وأاحد. 

مسألة 
[الصنف e‏ ا لا يحوز فيه التفاضل] 

التفاضل : 

فقال مالك : اللحوم ثلاثة أصناف : فلحمُ ذوات الأربع صنف» ولحم ذوات 


(1) رواه مسلم . وقد تقدم في الفصل الأول . 

(۲) وهو: نوع من الشعير ليس له قشر» بين الحنطة والشعيرء فهو كالحنطة في ملاستهء 
وکالشعیر في طبعه وبرودته. 

(۳) وهي: ما يخر من الحبوب كالعدس والباقلاء والجمّص» سمي بالقطنية لأنه يقطن في 
البيت ويقيم زماناى ولیس منه القمح والشعير. 


e~ ۰ ۰ 2‏ 7 ۹ 
)٤(‏ الذخن: نوع معروف من الحبوب . والجاوّرْس: حب يشبه الذرة» وهو أصغر منها. 
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الماء صنف» ولحم الطير كله صنف واحد أيضاً. وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة 
يجوز فيها التفاضل . 


وقال او ا کل واحد من هذه هو آنواع كثيرة› والتفاضل فيه جائز 


وللشافعي قولان: أحدهما": مثل قول أبي حنيفةء والاخر: أن جميعها 
صنف وأاحد. 


وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلاء ومالك لا یجیزه› والشافعي > 
يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاء ومالك يجيزه. 

وعمدة الشافعي: قوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام مثلا بمثل». 
ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف» ويتناولها اسم 
اللحم تناولاً واحدا. 

وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة» فوجب أن يكون لحمها مختلفاً. 

والحنفة تعتبر الاختلاف الذي فی الجنس الواحد من هذه» وتقول : إن 
الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان (أعني: في الجنس الواحد منه) كأنك 
فلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبرٌ والشعير. 

وبالجملة: فكل طائفة تذعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء 
المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحمء والحنفية أقوى من جهة 
المعنٰ» لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. 


)۱( وأحمد. 
(۲) وهو المعتمد. 


۱⁄۹ 


مسألة 
[بيع الحيوان الحي بالمذبوح] 
واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت”'“ على ثلاثة أقوال: 
قول: إنه لا يجوز بإطلاق»ء وهو قول الشافعي"' والليث. 


وقول: إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز 
ذلك في المتفقة (أعني: الربوية) لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل› 
وذلك في التي المقصود منها الأكلء وهو قول مالك فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة 
تراد للأكل» وذلك عنده فى الحيوان المأكول»ء حتىٰ أنه لا يجيز الحى بالحى إذا 
كان المقصود الأكل من و فهي عنده من هذا الباب (أ عني: أن امتناع ذلك 
عنده من جهة الربا والمزابنة)" . 

وول الت انه تىز فطلها وت قال ا ك 

وسبب الخلاف : معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيّب› 
وذلك آن مالکا رویٰ عن زید , بن أسلم عن سعيد بن المسيّب: «أن رسول الله بلا 
نهىٰ عن بيع الحيوان باللحم»““. 


٠‏ فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي 
توجب التحريم قال به. ومن رأى أن الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين: 
إا أن بعلت الخديت: فجعلة أصل زاندا تة أو ير لكان مخارضة الأضول 
له. 


(Y۲)‏ وأحف: 
۳ وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر کيلا. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب بيع العرية. 
)٤(‏ رواه مالك» وأبو داود في المراسيل» والدارقطني والحاكم والبيهقي . 


۱۱۸۰ 


فالشافعي“ غلب الحديث» وأبو حنيفة غلب الأصول»ء ومالك رده إلى 
أصوله في البيوع» فجعل البيع فيه من باب الربا (أعني: بيع الشيءِ الربوي 
بأصله)» مثل بيع الزيت بالزيتون. وسيأتي الكلام على هذا الأصل»ء فإنه الذي 
يعرّفه الفقهاء بالمزابنة» وهي داخلة في الربا بجهة» وفي الغرر بجهة» وذلك آنها 
ممنوعة في الربويات من جهة الربا والخرر» وفي غيرالربويات من جهة الغرر فقط 
الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. 

مسألة 
) [بیع الدقيق بالحنطة] 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة ملا بمثل: فالأشهر عن 
مالك جوازه» وهو قول مالك في موطئه. وروي عنه آنه لا يجوز» وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة“ وابن الماجشون من أصحاب مالك. وقال بعض أصحاب 
مالك: ليس هو اختلافاً من قوله» وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل» 
لأن الطعام إذا صار دقيقاً اختَلف كيله» ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. 
وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والاخرَ موزون. 
ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن» والعدد فيما لا 
يکال ولا یوزن . 
واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل الخبز 
بالخبز. 

فقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلاء لأنه قد خرج بالصنعة 
عن الجنس الذي فيه الربا. 


(۱) وأخمد : 
(۲) وأحمد في إحدیٰ روایتیه» وأجاز بیعه وزناً في روايته الثانية . 
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وقال الشافعي : لا يجوز متماثلا فضلاً عن متفاضل» لأنه قد غيرته الصنعة 
تغيّرا جُهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة . 

وأما مالك: فالأشهر فى الخبز عنده أنه يجوز متماثلا'» وقد قيل فيه: إنه 
يجوز فيه التفاضل ly‏ العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة. 

وسبب الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله؟ وإن لم 
تنقله فهل تَمْكنْ المماثلة فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة: تنقله. وقال مالك 
والشافعي”": لا تنقله. 

واختلفوا في إمكان المماثلة فيهماء فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في 
الخبز واللحم بالتقدير والحَزّر فضلاً عن الوزن. 

وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والأخر قد دخلته الصنعة: فإن 
مالكاً يري في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس (أعني: من أن يكون جنا 
واحدا) فيجيز فيها التفاضل» وفي بعضها ليس يرىٰ ذلك» وتفصيل مذهبه في ذلك 
عسير الانفصال» فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد» والحنطة 
المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان» وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك والظاهر 
من مذهبه آنه ليس في ذلك قانون من قوله حتیٰ ينحصر فيه آقواله فيهاء وقد رام 
حصرها الباجي في المنتقى» وكذلك أيضاً يعسر حصر المنافع التي توجب عنده 
الاتفاق في شيء شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل» وتمييزها من التي لا 
توجب ذلك (أعني : في الحيوان والعروض والنبات). 

وسبب العسر: أن الإنسان إذا سئل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة ؛ 
ولم يکن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادىء النظر في الحال 
جاوب فيها بجوابات مختلفة» فإذا جاء من بعده أحدٌ فرام أن يجري تلك الأجوبة 


)1( وعليه أحمد. 
(۲( وأحمد. 
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على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه» وآنت تتبين ذلك من كتبهم. فهذه 
ھی أمهات هذا ازات 


فصل 
[بيع الربوي الرّطب بجنسه من اليابس] 

وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجوب التماثل 
في القدر والتناجز. فإن السبب في ذلك ما روىٰ مالك" عن سعد بن بي وقاص 
آنه قال: ف e‏ سال غت شراء التمر بالؤطب» فقال 
رسول الله 4 : اينقص الوْطبُ إذا جَف؟ فقالوا: نعم» فنهىٰ عن ذلك». فأخذ به 
أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر بالأطب على حال مالك والشافعيٌ 
وغيرٌهما". وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن 
الحسن وأبو يوسف . وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة . 

وسبب الخلاف : معارضة ظاهر حديث عبادة وغیره له» واختلافهم في 
تصحيحه» وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة» 
وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المال. 


فمن غلّب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا الحديث. ومن جعل هذا 
الحديث اصاا فة قال عو أمر زافد وم لأحاديت الربونات. 


)١(‏ ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك. وقال أحمد: يجوز. وقال أبو 
حنيقة : : يجوز بيع أحدهما بالاخر إذا استويا في النعومة والخشونة. 
ولا يجوز TT OS as‏ 
وإن باع ذهباً بذهب جزافاً لم يصح» وعن أبي حنيفة أنهما إن علما التساوي بينهما قبل 
التفرق صح» وإن علما بعد التفرق لم يصح . 

(۲) وأصحاب السننء وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم . 

(۳) کأحمد. 
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والحديث أيضاً اختلف الناس في تصحيحه ولم يخرّجه الشيخان. قال 
الطحاوي : خولف فيه عبدالله» فرواه یحییٰ بن کثیر عنه: «أآن رسول الله کل نه 
عن بيع الطب بالتمر نسيئة». وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن 
أبي وقاص هو مجهول» لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به. 

وقال مالك في موطئه قیاسا به عل تعلیل تعليل الحكم في هذا الحديث: وكذلك 
کل رطب بیابس من نوعه حرام (يعني: منع المماثلة)ء كالعجين بالدقيق» واللحم 
الاس اا وهو أحد قسمي المزابنة "عند مالك a‏ والعريّة 
عنده مستثناة من هذا الأصاإ "» وكذلك عند الشافعي “١‏ 


والمزابنة المنهي عنها عند أبي حنيفة: هو بيع التمر على الأرض بالتمر في 
رؤوس النخيل ” لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما (أعني: بوجود 
ا 


ورد الشافعي هذه العلة في الشيثين الرطبين» فلم يجز بيع الرَطْب بالرًطب» 
ولا العجين بالعجين مع التماثلء لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف . 
وخالفه في ذلك جل من قال بهذا ال 


(۱) لما خشيا من جهالة زيد أبي عيا 

(۲) وهي : بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا . 

)۳( لأنها في موضع مخصوص› وهو آن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من بستان؛ وشق عليه 
وشوه إلبها؛ فیشتريها منه تخريصاً (تقديرا) من التمر يعجله له. 

(6) إلا آنها لا تختص بالفقراء فله آن يبيع الوْطْب على رؤوس النخل خرصا (تقديرا) بالتمر 
على الأرض فيما دون خمسة أوسق (وهي مكعب طول ضلعه ٩۷,۷‏ سانتي مترا). وهو 
فول اخم إل أت قال فى دى الروايين بخربة رطا وييعة ية برآ 

)٥(‏ تقدیراً. 

)٩(‏ أما بيعه كيلا فجائز عنده» لأن الرطب والتمر جنسان عنده. 

(۷) وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا. وقال مالك : يجوز في 
البادية بيع الكيل حزراً دون الموزون. 
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وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية : فذلك يتصور بأن 
يباع منها صنف واحد وسط في الجودة بصنفين: أحدهما: أجود من ذلك الصنف› 
والأخر: أردأء مثل آن يبيع مُدين من تمر وسط بمُڏين من تمر أحدهما أعلىٰ من 
الوسط» والآخر أدون منهء فإن مالكاً يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن 
يدفع مين من الوسط في مد من الطيب» فجعل معه الرديءَ ذريعة إلى تحليل ما لا 
يجب من ذلك» ووافقه الشافعي في هذا ولكنْ التحريم عنده ليس هو فيما أحسب 
لهذه التهمة» لأنه لا يُعمل التهمء ولكنْ يُشبه أن يعتبر التفاضل في الصفةء وذلك 
أنه متىٰ لم تكن زيادة الطيّب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط وإلا 
فليس هناك مساواة فى الصفة. 


ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله 
وعرَّض أو دنانيرً أو دراهم إذا كان الصنف الذي يُجعل معه العرض أقلّ من ذلك 
الصنف المفرد» أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القذر. 
فالأول: مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم . والثاني: مل أن يبيع 
كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم: فقال مالك والشافعي 
والليث: إن ذلك لا يجوز. وقال أبو حنيفة والكوفيون: إن ذلك جائز؟. 

فسبب الخلاف : هل ما يقابل العرَّض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون 
مساوياً له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟ 

فمن قال الاعتبار بمساواته فى القيمة قال: لا يجوز لمكان الجهل بذلك› 
لأنه إذا لم يكن العرض ا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل 
ضرورة» مثال ذلك: أنه إن باع كيلين من تمر بکیل وثوب؛ فقد یجب أن تکون 
قيمة الثوب تساوي الكيلء وإلا وقع التفاضل ضرورة. وأما أبو حنيفة فيكتفي في 
ذلك بأن يرضى به المتبايعان. ومالك يعتبر أيضا قي هذا سد الذريعة» لأنه إنما 


(1) وأجازه آحمد إلا في النوعين . 
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جَّعل جاعلٌ ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا. فهذه مشهورات مسائلهم 
في هذا الجنس . 
باب 
في بيوع الذرائع الربوية 

وههنا شىء يَعرض للمتبايعين إذا قال أحدهما للاخر بزيادة أو نقصان» 
وللمتبايعين إذا اشر ا ات سا الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان» وهو 
أن يتصوّر بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوي» مثلٌ أن يبيع إنسان من إنسان 
سلعة بعشرة دنانير نقدأًء ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل» فإذا أضيفت البيعة 
الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى 
أجل» وهذا هو الذي يعرف ببيوع الأجال. فنذكر من ذلك مسألة في الإقالةء 
ومسألة من بيوع الاجالء إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع» وإنما 
المقصود فيه تحصيل الأصول. 

مسألة 
[في الإقالة] 

لم يختلفوا أن من باع شيئاً ما كأنك قلت عبدا بمئة دينار مثلاً إل أجل» ثم 
ندم البائعم» فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه» ويدفع إليه عشرة دنانير مثلا نقداً أو 
إلى أجل؛ أن ذلك يجوزء وأنه لا بأس بذلك» وأن الإقالة عندهم إذا دخلتها 
الزيادة والنقصان هي بيع مستأنف» ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء بثمن ثم 
يشتريه بأكثر منه» لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائ الأول العبدَ الذي باعه 
بالمئة التي وجبت له» وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقدا أو إلى أجل . 

وكذلك لا حلاف بينهم لو كان البيع بمئة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقدا 

أو إلى أجل . 
(1) واتفقوا على عدم جواز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا إلا مالكا فقال: يجوز بيعه بقيمته 

و 


۱۱۸٦٩ 


وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة» وسأل الإقالة على أن يعطي البائع 
العشرة المثاقيل نقداًء أو إلى أجل أبعدَ من الأجل الذي وجبت فيه المئة؛ فهنا 
اختلفوا: فقال مالك: لا يجوز. وقال الشافعي: يجوز. 

ووجه ما کره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إل قصد بيع الذهب بالذهب إلى 
أجل» وإلى بيع ذهب وعرَّض بذهب. لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في 
المئة دينار التي عليه» وأيضاً يدخله بيع وسلف» كأن المشتري باعه العبد بتسعين؛ 
وأسلفه عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه. 

وأما الشافعي : فهذا عنده کله جائز لأنه شراء مستأنف» ولا فرق عنده بين 
هذه المسألة» وبين ع آن تكون لرجل على رجل مئه دينار مؤجلة› فیشتري منه غلاما 
بالتسعین دینارا ال عليه» ويتعجل له عشرة دنانير» وذلك جائز بإجماع. قال : 
وحَمّْل الناس على النّهّم لا يجوز. 

وأما إن كان البيع الأول نقدا فلا خلاف في جواز ذلك» ا 
ذهب بذهب نسيئة» إلا أن مالكا كره ذلك لمن هو من أهل العيْنة"“ (أعني: الذ 
يداين الناس)»ء لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثرَ منه يتوصلان إليه بما أظهرا ty‏ 
من غير أن تكون له حقيقة . 

[بيوع الاجال] 

وأما البيوع التي يعرَّفونها ببيوع الاجال» فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى 
أجل» ثم يشتريّها بثمن خر إلى أجل آخر أو نقدا. 

وهنا تسع مسائل - إذا لم تكن هناك زيادة عرض اخحتلف منها في مسألتين 
واتفق في الباقي . وذلك أنه من باع شيا إلى أجل ثم اشتراه» فإما أن يشتريه إلى 


. أي : الشافعى‎ )١( 
والعيْتة هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل» ثم يشتريّه في المجلس بثمن حال ليسلم به من‎ )۲( 
لرا‎ 


AY 


ذلك الأجل بعينه أو قبله أو بعده» وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشرتيه 
بمشثل الثمن الذي باعه به منه» وإما بأاقل» وإما بأكثر: يختلف من ذلك في اثنين› 
وهو أن يشتريها قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن» أو إلى أبعدَ من ذلك الأجل بأكثر 
من ذلك الئمن . 

فعند مالك وجمهور أهل المدينة'“ أن ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وداود 
وأبو ثور يجوز. 

فمن منعه فوجه منهه اعتبارٌ البيع الثاني بالبيع الأول» فاتهمه أن يكون إِنما 
قصد دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل» وهو الربا المنهي عنه فزرّرا لذلك هذه 
الصورة ليتصلا بها إلى الحرام» مثل أن يقول قائل لاخر: أسلفني عشرة دنانير إلى 
شهر» وارد إليك عشرين ديناراً» فيقول: هذا لا يجوز» ولكن أبيع منك هذا 
الحمار بعشرين إلى شهرء ثم أشتريه منك بعشرة نقدا. 

وأما في الوجوه الباقية : فليس يهم فيها لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل 
من ذلك الأجل لم يتهم» وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك 
الأجل. 

ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث العالية عن عائشة: «أنها سمعتها وقد 
قالت لها امرآة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبدا 
إلى العطاء بثمان مئة فاحتاج إلى ثمنه فاش شتريته منه قبل محل الأجل بست مئة»› 
فقالت عائقة :يسما شرت وما اشتريت؛ أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ي إن لم يتب قالت: أرأيت إن تركت وأخذت الست مئة دينار؟ 


4 مر م ر ر مر ر سے ٤ A‏ سے ا 


فالت : نعم 3 فمن جاءَ م موعظة من ربد فاننھیٰ فل ما س 4 » 0 وقال الشافعي 


(۲( سورة البقرة: الاية ۲۷١‏ . 
(۳) رواه عبد الرزاق وأحمد والدارقطني والبيهقي . 
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وأصحابه: لا يثبت حديث عائشة" وأيضاً فإن زيداً قد خالفهاء وإذا اختلفت 


وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول»ء فإن الثوري وجماعة من 
الكوفيين أجازوا لبائعه بالنّظرة أن يشتريه نقد بأقل من ذلك الثمن. وعن مالك في 
ذلك روایتان. 


والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي: أن يتذرع منها 
إلى: آنظرني ا أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلاء أو بيع ما e‏ أو 
إلى بيع و ملت او ال دهت رضن اهي أو إلى : ضع وتعجل› آو بیع 
الطعام قبل أن يستوفى› أو بيع وصرّف . فإن هذه هي أصول الربا. 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاماً بطعام قبل أن يقبضه: فمنعه مالك 
وأبو حنيفة وجماعة» وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة. 


وحجهة من کرهه انه شه ببيع الطعام بالطعام اء ومن آجازه لم ير ذلك 
ااا القصد إلى ذلك . 


eI‏ ا 
إليه مكان طعامه الذي وجب له: فأجاز ذلك الشافعى وقال: لا فرق بين أن يشتري 
الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه» أو من المشتري نفسه. ومنع من 


)١(‏ قال في التنقيح : هذا إسناد جيد» وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك 
الدارقطني قال في العالية : هي مجهولة لا يحتح بهاء وفیه نظر» فقد خالفه غیره» ولولا أن 
عند آم المؤمنين علماً من رسول الله ية أن هذا محرّم لم تستجز أن تقول مشل هذا الكلام 
بالاجتهاد. اه من طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد لمعبد اللطيف ال 
عبد اللطيف . 

(۲( أي : بشرط السلف . 
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ذلك مالك وداه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يُستوفىء لأنه رَد إليه الطعام 
الذي کان تر تب في ذمته» فیکون قد باعه منه قبل أن يستوفيه . 


وصورة الذريعة في ذلك : أن يشتريّ رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم» 
فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام» ولكن أشتري منك 
الطعام الذي وجب لك على فقال: هذا لا يصح» لأنه بيع الطعام قبل أن 
يستوفٰ» فيقول له: فبع طعاماً مني وأرده عليك. فيعرض من ذلك ما 
(أعني : أن يرد عليه ذلك الطعام اللف اعم وة الثم المدفوع إنما هو ثمن 
الطعام الذي هو في ذمته). 

وما الشافعي : فلا يعتبر الهم كما قلناء وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من 
البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهماء وظهر من فعلهماء لإجماع العلماء على أنه إذا 
قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلهاء وأنظرك بها حولاً أو شهراً أنه لا يجوز. 
ولو قال له: أسلفني دراهم» وأمهلني بها حولاً أو شهراً جاز» فليس بينهما إلا 
اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده. 

ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة : أنظرني أزذك» والتفاضل» والنساءء 
وضع وتعجّل» وبيع الطعام قبل قبضه؛ فإنه يُظن أنه من هذا الباب» إذ فاعل ذلك 
يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعْل» ولا ضمان يتعلق بذمته» فينبغي 
أن نذكر ههنا هذين الأصلين . 

أما ضع وتعجل : فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار. 
ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة» ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعةً من 
فقهاء الأمصار. واختلف قول الشافعي في ذلك . 

فأجاز مالك وجمهورٌ من ينكر: ضع وتعجّل أن يتعجل الرجل في دينه 
المؤجل عرَضا يأخذه» وإن كانت قيمتّه أقلٌ من دينه . 

وعمدة من لم يجز ضع وتعجل: آنه شبيه بالزيادة مع التظرة المجتمَع على 
تحريمهاء ووجه شبَهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين 
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جميعاً» وذلك أنه هنالك لما زاد له فی الزمان زاد له عرَضه ثمناًء وهنا لما حط 

وعمدة من أجازه: ما روي عن ابن عباس : «أن النبي ية لما أمر بإخراج بني 
النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون 
لم تحل»› فقال رسول الله اة : lT ll‏ 


[بيع الطعام قبل قبضه] 

وأما بيع الطعام قبل قبضه: فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما 
يحكىٰ عن عثمان البتي . 

وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله َي من حديث 
مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله لا قال : «مَنُ ابتاعَ طعاماً فلا يبه 
(DI‏ 

واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 

أحدها: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . 

والثاني : في الاستفادات التي د o e‏ 


(۱)( روأه الطبراني والبيهقي وقال : إنه ضعبف . 
(۲( رواه الجماعة إلا الترمذي . 


۱۱4۱ 


الفصل الأول 
فيما يشترط فيه القبض من المبيعات ٠‏ 

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض: فلا خلاف في مذهب مالك في 
إجازته . وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. وأما 
غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: المنع» وهي الأشهرء وبها قال أحمد وأبو ثورء إلا أنهما اشترطا 
مع الطْْم الكيلٌ والوزن. 

والرواية الأخحرى: الجواز. 

وأما أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا 
تقل ولا تول من الدور والعقار: 

وأما الشافعي : فإن القبض عنده شرط في كل مبيع» وبه قال الثوري» وهو 
مروي عن جابر بن عبدالله وابن عباس . 

وقال أبو عبيد وإسحاق: کل شيء لا يکال ولا یوزن فلا بأس ببيعه قبل 
قبضه» فاشترط هؤلاء القبضل في المكيل والموزون» وبه قال ابن حبيب 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة» وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود. 

فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: 

الأول: في الطعام الربوي فقط . 

والثاني: في الطعام بإطلاق . 

الثالث: في الطعام المكيل والموزون. 
(1) وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرَّقا بطل العقد كله. وقال أبو حنيفة: يجوز 

فيما تقابضاء ويبطل فيما لم يتقابضا. 
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السادس: في المكيل والموزون. 

السابع : في المكيل والموزون والمعدود. 

أما عمدة مالك فى منعه ما عدا المنصوص عليه: فدليل الخطاب في 
الحديث المتقده''. 

وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع: فعموم قوله عليه الصلا 
a ab‏ ع مالم شتنء ولا تج ع ما لس نك 
دخول المبيع في ضمان المشتري . واحتج اسا اف د قال : 
«قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: ا 


سے0 


حي ٳڏا اشر َرَت بیْعا فلا تبه حى تَقَبضه»" . 


قال آٻو ڪمر: حدیث حکیم بن حزام رواه یحی ! بن آبي کثير عن يوسف بن 
ماهك أن عبدالله بن عصمة حدّثه أن حكيم بن حزام قال: ويوسف بن ماهك 
وعبدالله بن عصمة لا أعرف لهما جَرحةء إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد 
فقط» وذلك فى الحقيقة ليس بجّرحة» وإن كرهه جماعة من المحدثين . 

ومن طريق المعنىٰ أن بيع ما لم يُقبض يُتطرق منه إلى الرباء وإنما استثنى أ 
حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل» لأن ما يُنقل القبض عنده فيه هى التخلية . 
وأما من اعتبر الكيل والوزن: فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان 
)١(‏ قريباً وهو: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حت يقبضه» رواه الجماعة إلا الترمذي . 
)۲( رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . 


(۳) رواہ آصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . 
)٤(‏ قال الغماري : وهذا غريب من ابن عبد البر» فإن يوسف .بن ماهك من رجال الصحيحين . 
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البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن» وقد نهي عن بيع ما لم يضمَن''. 


الفصل الثانى 
فى الاستفادات التى تُشترط فى بيعها القيض 
من التي لا بشترط 

وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر : فإن العقود تنقسم ألا إلى قسمين: قسم 
يكون بمعاوضة› وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات . 

والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: يختص بقصد المعاينة “ والمكايسة"» وهي: البيوع والإجارات 
والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. 

والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنةء وإنما يكون على جهة الرفق وهو 
القرض . 
المغابنةء وعلى قصد الرفق)» كالشركة والإقالة “ والتولية» وتحصيل أقوال 
العلماء في هذه الأقسام : 

أما ما كان بيعاً وبعوض : فلا خلاف فى اشتراط القبض فيه» وذلك فى 


(۱) كما تقدم قريباً. 

(۲) الصواب: المغابنة» وهي : النقص من الثمن . 

(۳) وهي : الفطانة والعقل . 

)٤(‏ وهي : إلغاء العقد. 

)٠(‏ وهي : بيع بالثمن الأولء أما المرابحة: فبيع بزيادة» وأما الوضيعة : فبيع بنقيصة. 


1144 


وأما ما كان خالصاً للرفق (أعنى : القرض): فلا حلاف أيضاً أن القبض ليس 
ا ق ووا اوبح ا اا ار عر ا 
واستثنىٰ آبو حنيفة مما يكون بعوض المهرَ والخلعء فقال: يجوز بيعهما قبل 
القبض . 
وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة (وهي التولية والشركة 
والاقالة) : فإدا وقعت على وجه الرفق من غير ان تکون الإقالة أو التولية بزيادة أو 
نقصان؛ فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جاءٌ تز قبل القبض وبعده. وقال أبو 
TT‏ ا 2 ولا التولية قبل القبض› وتجوز الاقالة عندهما 
(۱() 
n‏ 
عنه» وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى: 
أما الأثر: فما ووه م مرل عدر الم أن رسول الله مل قال : 
«مَن ابتاعَ طعاماً فلا يغه حى يَسْتَوْفيةء إلا ما كان من شركة أو تَولية أو إقالة». 
وأما من طريق المعنى : فإن هذه إنما يراد بها الرفقّ لا المغابتةٌ إذا لم تدخلها 
زيادة ولا نقصان. وإنما استشنىٰ من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلعَ والجُعلّء لأن 
العوض في ذلك ليس بيا إذا لم يكن عَيْاً. 
الفصل الثالث 
في الفزق بين ما باع من الطعام مڪياد وجزافا 


وأجازه» وبه ا ا ابو حنيفة والشافي. 


(1) وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ»› وبعده بيع» إلا في العقار فبيع مطلقاً. 
(۲) أي: مالك وليس كذلك» إنما رواه سحنون في المدونةء كما قال في الهداية . 
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وحجتهما: عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضهء لأن 
الذريعة موجودة في الجُزاف وغير الجزاف. 

ومن الحجة لهما: ما روي عن ابن عمر أنه قال: «كنافي زمان 
رسول الله ب نبتاع الطعام جزافاًء فبَعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»“. قال أبو عمر: وإن كان مالك لم يرو 
عن نافع في هذا الحديث ذكرَ الجزاف؛ فقد روته جماعة» وجوّده عبيدالله بن عمر 
وغيره» وهو مقذم في حفظ حديث نافع . 

وعمدة المالكية : أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو عندهم من ضمان 
المشتري بنفس العقد» وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة› 
وقد يدخحل في هذا الباب إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يملكه» وهو 
المسمى عيْنة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا. 

وأما من رأى منعَه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر. 

وصورة التذرع منه إلى الربا المنهيّ عنه: أن يقول رجل لرجل: أعطني عشرة 
دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفهاء فيقول له: هذا لا يصلح» ولكن أبيع 
منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد» ثم يعمد هو فيشتريٰ تلك 
السلعة فيقبضها له بعد أن كمل البيع بينهماء وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان 
سأله أن يعطيّه من الدراهم قرضاًء فيردٌ عليه ضعقها. وفي المذهب في هذا تفصيل 
لیس هذا موضع ذكره» ولا حلاف في هذه الصورة التي ذكرنا آنها غير جائزة في 
المذهب (أعني : إذا تقارَا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها) . 

وآما الدّين بالدّين: فأجمع المسلمون على منعه» واختلفوا في مسائل: هل 
هي منه أم ليست منه؟ مثل ما کان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه 


)1( رواه مسلم والنسائي . 
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في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه» ولا سکنیٰ دار» ولا جارية تتواضع'› ويراه 
من باب الدّين بالدّين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: ليس هذا من باب الدين 
بالڌڏين٬‏ وٳنما الڏين بالڏين ما لم يشرع في أخذ شيء منه» وهو قياس عند كثير من 
المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في 
المدونة: من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاءء فيأخذ 
المبتاع كل يوم وزناً معلوماً قال: ولم ير الناس بذلك بأساًء وكذلك كال ما يبتاع 
في الأسواق. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من 
الفواكه إذا أحذ جميعه» وأما القمح وشبهه فلا. فهذه هي أصول هذا الباب» وهذا 
الباب كله إنما حرم في الشرع لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم. 


)۱( آي : توضع عند عدل مدة الاستبراء حت لا يطآها المشتري قبل الاأستبراء. 


۱4۷ 


الباب الثالكف 
[البيوع المنهي عنها بسبب الغرر”'] 


وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر. والغرر يوجد في 
المبيعات من جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه» أو 
تعيين العقد» أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع» أو بقذره» أو 
بأجّله إن كان هنالك أجل . وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليهء 
وهذا راجع إلى تعذر التسليم. وإما من جهة الجهل بسلامته (أعني : بقاءه). وههنا 
بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها. 

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر: بيوع منطوق بهاء وبيوع 
مسكوت عنها. والمنطوق به أكثره متفق عليه» وإنما يختلف في شرح أسمائها. 
والمسكوت عنه مختلف فيه . ونحن نذكر أوّلا المنطوق به في الشرع» وما يتعلق به 
من الفقه» ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء 
الأمصار» ليكون كالقانون في نفس الفقه (أعني : في رد الفروع إلى الأصول). 


[ -البيوع المنطوق بها أو المسموعة] 
فأما المنطوق به في الشرع: فمنه: نهيه ية عن بيع حَبَل الحبلة"" . ومنها: 


)١(‏ أي : الخطر. 
(۲) رواه الشيخان. (وحَبّل الحَبَلة): أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي تُنجت). 


۱۱4۸ 


نهيه عن بيع ما لم يخلق» وعن بيع الثمار حتى تزهي"» وعن بيع الملامسة 


والمنابذة". وعن بيع الحصاة”“. ومنها: نهيه عن المعاومة» وعن بيعتين في 
بيعة» وعن بيع وشرط » وعن بيع وسلف*)» وعن بيع السنبل حتى 


(1) رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف . لكنه بيع داخل في بيع الغرر الذي نهىٰ عنه الحديث 
NG‏ 

٠‏ آي: تحمرٌ أو تصفر. متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. (الملامسة: لمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبهء وينبذ الأخر بثوبه» ويكون ذلك بيعّهما من غير 


نظر ولا تراض). 
)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري. (وبيع الحصاة: كأن يقول المشتري آي ثوب وقعت عليه 
الحصاة التي أرمي بها فهو لي). 


)٠(‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . (المعاومة: بيع نتاج سنين). 

. رواه الترمذې وقال: حسن صحيح» والنسائي‎ )٨( 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط› والخطابي في معالم السننء والحاكم في علوم الحديث» ورواه 
طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة من طريق الحسين البجلي» كلاهما عن عبد الوارث بن 
مغك قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابنَ أبي ليلى وابنَ شبْرمةء فسألت أبا حنيفة 
عن رجل باع بیعاً وشرط شرطاًء فقال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى 
فسألته» فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ا فسألته» فقال: البيع جائز 
والشرط جائز . فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة؟ فاتیت 
با حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن آٻيه عن جده عن 
النبي ب : «أنه نه عن بيع وشرْط؛ البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى 
فأخبرته» فقال : ما آدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «أمرني 
يكون الولاء لهمء مع أن الولاء لمن أعتى]. ثم أتيت ابن شبْرّمة فأخبرته» فقال: ما أدري 
ما قالاء حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعْتٌ النبي ية ناقةء 
وشرَط لي حملاتها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. 

(۸) رواه آصحاب السننء وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم. وقد تقدم في 
الفصل الأول من بيع الطعام قبل قبضه ص ٠٠۹۳‏ . 


۱۹ 


a ES والعنب‎ e 
أما بيع الملامسة: فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا‎ 
ينشره» أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وهذا مجمع على تحریمه. وسبب تحریمه‎ 

الجهل بالصفة. 

وأما بيع المنابذة: فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب 
من غير أن يعين أن هذا بهذاء بل كانوا يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق . 

وما بيع الحصاة: فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري: أي ثوب وقعث 
عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي وقيل أيضاً: إنهم كانوا يقولون: إذا وقعت 
الحصاة من يدي فقد وجب البيع . وهذا قمار. 

وأما بيع حبّل الحبّلة : ففيه تأويلان: أحدهما: أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى 
أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم ينتج ما في بطنها. والغرر من جهة الأجل في هذا 
يّن. وقيل: إنما هو بيع جنين الناقةء وهذا من باب النهي عن بيع المضامين 
والملاقيح . (والمضامين: هي ما في بطون الحوامل. والملاقيح: ما في ظهور 
الفحول). فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمهاء وهي محرّمة من تلك 
الأوجه التي ذكرناها. 

وأما بيع الثمار: فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه نهىٰ عن بيعها حت 
يبدو صلاحهاء وحتى تزهي”. ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن 
عيوتها. وذلك أن بيع الثمار لا يخلو آن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق. ثم 


)۱( رواه الجماعة إلا البخاري . 

(۲) رواه أصحاب السنن إلا النسائي . 

(۳) رواه إسحق بن راهوية والبزار» وهو ضعيف» ورواه مالك مرسلا. وفي الباب عن 
عبد الرزاق› وإسناده قوي . (المضامين : بیع ما في بطون إناٹ الإبل. والملاقيح : بیع ما 
في ظهور الجمال) . 

)٤(‏ آي: تحمرٌ أو تصفرٌ. متفق عليه . وسبق نحوه قریبا. 


(Ye 


إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام"“ أو قبله. ثم إذا كان قبل الصرام فلا 
يخلو أن تکون قبل أن تڙهي أو بعد ان تزهي. وکل واحد من هذين لا يخلو أن 
يكون بيعاً مطلقاًء أو بشرط التبقية» أو بشرط القطع . 

أما القسم الأول (وهو بيع الثمار قبل أن تخلق): فجميع العلماء مطبقون 
علىٰ منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق» ومن باب بيع السنين 
والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: «آنه نهىٰ عن بيع السنين» وعن 
بيع المعاومة»" وهي بيع الشجر أعواماًء إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الشثمار سنين . 

وآما بيعها بعد الصرام: فلا خلاف في جوازه. 

وأما بيعها بعد أن خلقت : فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي 
نذكره» إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة آنه لا يجوز إلا بعد 
الصرام. فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام؛ فلا يخلو أن تكون بعد أن 
زهي أو قبل أن تهي . وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعاً مطلقاًء أو بيعاً 
بشرط القطع » أو بشرط التبقية . 

فأما بيعها قبل الرَهْو بشرط القطع: فلا خلاف في جوازه» إلا ما روي عن 
الثوري وابن آبي ليلى من منع ذلك» وهي رواية ضعيفة . 

وآما بيعها قبل الرَهُو بشرط التبقية : فلا حلاف في أنه لا يجوزء إلا ما ذكره 
اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. 

وأما بيعها قبل الرَهْو مطلقاً: فاختَلف في ذلك فقهاء الأمصار: فجمهورهم 
على أنه لا يجوز: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. 


. آي: القطع أو القطف‎ )١( 
. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‎ )۲( 


وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع؛ لا من جهة ما 
هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد. 

أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقاً قبل الزهو: فالحديث الثابت”'“ عن 
ابن عمر: «آن رسول الله َة نهىٰ عن بيع الثمار حت يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشتري». فعُلم أن ما بعد الغاية ‏ بخلاف ما قبل الغاية» وأن هذا النهيّ يتناول 
اليح المطلق بشرط التبقية . ولمّا ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب 
الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهيء لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الرَهُو: «أرَأيْتَ إن مَنَعَ الله النَمَرَةَ فيم 
يأخذ أَحَذُكَمْ مال أخيه؟“ لم يحمل العلماءٌ النهي في هذا على الإطلاق (أعني : 
النهيّ عن البيع قبل الإزهاء) بل رأى أن معني النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى 
الإزهاء» فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . 

واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه الحال: هل يحمل على القطع وهو 
الجائز؛ أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية؛ أو رأىٰ أن 
النهي يتناوله بعمومه قال: لا يجوز. ومن حمله على القطع قال: يجوز. 
والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقيةء وقد قيل عنه: إنه محمول 
على القطع . 

وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهي حديثٌ ابن عمر 
الثابت” أن رسول الله َة قال : «مَنْ باع خلا وذ ا فتمَرَتها للبائع» إلا أن 


)١(‏ المتقدم. 

)۲( وهي (حتی) . 
(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ عدا أبي حنيفة. 
)0( عند الشيخين. 
)7( آي : ل 


يَشترطها الماع . قالوا: فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفرداً» وحملوا 
الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب» واحتجوا لذلك بما 
أن يبدو صلاحهاء فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : صاب الثمرَّ 
الزمان» أصابه ما أضرٌ به قشام ومُراضٌ (لعاهات يذكرونها)» فلما كثرت 
خصومتهم عند النبي ية قال كالمشورة يشير بها عليهم: لا تبيعوا الثمر حى يبدو 
صلاحها»”. وربما قالوا: إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله: «حتى يبدو 
صلاحه» هو ظهور الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رايت إن مع الله 
الثَمَرة قبم م خد أحَذْكَمْ مال أخيه؟» . 


وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول؛ ولم يکن يریٰ رأي 
أبي حنيفة في آن من ضرورة بيع الثمار القطعَ أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 
على شرط التبقية . فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على 
الخصوص (أعني : إذا بيع الثمر مع الأصل). وأما شراء الثمر مطلقاً بعد الرَهْو فلا 
خلاف فيه» والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أرَأيْتَ إن متَعَ الله اللَمَرَة الحديث. ووجه الدليل منه: أن 
الجوائح إنما تطراً ف في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح» وأما بعد بدو الصلاح 
فلا تظهر إلا قلیلاء ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة 
تتوقع › وكان هذا الشرط باطلا. 


وأما الحنفية : فلا ا عندهم بيع الثمر نظ التبقية › والإطلاق عندهم 
كما قلنا محمول على القطع› وهو خلاف مفهوم الحديث. وحجتهم أن نفس بيع 
أجل . 


(1) روأه البخاري وأبو داود. 
(۲) متفق عليه. 


والجمهور على أن بيع الثمار مستثنىٌ من بيع الأعيان إلى أجل لكون الثمر 
ليس يمكن أن ييبس كله دفعة. فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في 
موضعین : 

أحدهما: في جواز بيعها قبل أن تزهي 

والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاءء أو بمطلق العقد. وخلافهم في 
الموضع الأول أقوىٰ من خلافهم في الموضع الثاني (أعني: في شرط القطع وإن 
أزهى)ء وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب» لأنه من باب الجمع بين 
حديثي ابن عمر المتقدمين» لأن ذلك أيضاً مروي عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير. 

وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله ي البيعَ بعده: فهو أن يَصَفَرَ فيه 
البسر"“» ويسود فيه العنب إن كان مما يسود. وبالجملة: أن تظهر فى الثمر صفة 
الطيب. هذا هو قول جماعة فقهاء ا ا 
آنه لل ستل عن قوله حت بُرهي» فقال: حت يحم 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه نهىٰ عن بيع العنب حت يسود 
والحتٌ حتیٰ يشت" . 

وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتىٰ تطلع الثرياء وذلك 
لاثنتي عشرة ليلة حلت من أيار (وهو مايو)» وهو قول ابن عمر أيضاً: «سثل عن 
قول رسول الله ميد إنه نهىٰ عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات» فقال عبدالله بن 
عمر: ذلك وقت طلوع الثريا». 


)١(‏ وهو التمر قبل إرطابه. 
(۲) متفق عليه . 
)۳( رواه أصحاب السنن إلا النسائي . 


وروي عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إدا طلَحَ الَجْه“ صباحا رُفعَتِ 
العاهات عَنْ اهل البّد»". 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط”" وإن لم يره إذا 
أزهن ما نحولّه من الحبطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة» يريد د والله أعلم - 
طلوعَّ الثرياء إلا أن المشهور عنه أنه لا يباعٌ حائط حتىٰ يبدو فيه الرَهْوٌ. وقد قيل : 
إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. 

فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال: قول: إنه الإزهاء» وهو 
المشهور. وقول: إنه طلوع الثرياء وإن لم يكن في الحائط في حين البيع إزهاء. 
وقول الامران ما 

وعلىٰ المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد 
بعينه أجناس من الثمر مختلفة اليب“ لم يبع ك صنف منها إلا بظهور الطيب 
فيه» وخالفه في ذلك الليث. وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها 
بطيب البعض. وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو 
وجود الإزهاء في بعضهء لا في كله إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا 
يتراخىٰ عنه البعض» بل إذا كان متتابعاء لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في 
الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع . وعند 
مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان 
نخلٌ البساتين من جنس واحد. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع نخل البستان 
الذي يظهر فيه الطيب فقط . ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان 


(۱) هو اترا . 
(۲) رواه أحمد والبزار والطبراني . 
(۳) أي : البستان. 


)6( وأحمد. 


الوقت واحدا للنوع الواحد. والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر» وذلك أنه إذا لم 
يطب كان من بيع ما لم يُخلقء وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق 
بعد» لكن هذا كما قال لا يشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة» وهذا 
لم يقل به أحد. فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار". 

ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من النهي عن بيع ا لسنبل حتیٰ یبیض والب ج و وذلك أن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبلء لأنه بيع ما لم 
تعلم صفته ولا کثرته . 

واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب» فجوّز ذلك جمهور العلماء: مالك 
وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة. وقال الشافعي: لا يجوز بيع السنبل 
فة وان اشد لأ مو نات الغررة وفاسا غل به محل طا هة بد درن 

وحجة الجمهور شيئان: الأثر والقياس: 

فأما الأثر : فما روي عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله َة نهىٰ عن بيع 
النخيل حت تزهي» وعن السنبل حتى تبيض وتأمنَ العاهة» نه البائع 
والمشتري». وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث» والزيادة إذا كانت 
من الثقة مقبولة› وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله»› 
وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث. 


(1) رواه الجماعة إلا البخاري . 
(۲) رواه أصحاب السنن إلا النسائي . 
(۳) وأحمد. 

)٤(‏ في أصح قوليه. 

. رواه الجماعة إلا البخاري‎ )٠( 


۱۲۰٦ 


وأما بيع السنبل إذا فرك" ولم يشتد: فلا يجوز عند مالك إلا على القطع . 


وأما بيع السنبل غير محصود: فقيل عن مالك: يجوز»ء وقيل: لا يجوزء إلا 
إذا کان فی حرمه. 

وأما بيعه فى تبنه بعد الدرس: فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب» هذا إذا 
كان جُزافاًء فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك» ولا أعرف فيه قولاً لغيره. 


۰ ا أجازوا د س اسل إدا ا ودرسه. 
المشتري . 

ومن هذا الباب ما ثبت: «أن رسول الله َة نهى عن بيعتين في بيعة». وذلك 
من حدیٹت ابن ا وحدیث ابن TT‏ وبي ر قال اتو عفرا وكلها 
E‏ فاته تفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموماً. واختلفوا 

في التفصيل (أعني : في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم ٠‏ من التي لا ينطلق 

عليها) واتفقوا أيضاً على بعضهاء وذلك يتصور على وجوه ثلاثة: أحدها : إما 
في مثمونين بشمنين» أو مثمون واحد بثمنين»ء أو مثمونين بثمن واحد على أن أحد 
البيعين قد لزم . 

أما في مثمونين بثمنين› فإن ذلك يتصور على وجهين : 

أحدهما: أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار 


بئمن کذا. 


(1) أي: صار فريكاً» وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل . 
(۲) رواه أحمد والبزار. 

(۳) رواه أحمد والطبراني والبزار. 

. رواه الترمذي وصححه»› والنسائي‎ (٤( 

)6( الأول حذفها. 


۹¥ 


والثاني : أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين . 

وأما بيع مثمون واحد بثمنين. فإن ذلك يتصور أيضاً على وجهين: 
أحدهما” : أن يكون أحد الثمنين نقدا والأخر نسيئة» مثل أن يقول له: أبيعك هذا 
الوب نقدا بشمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. 

وأما مثمونان بثمن واحد. فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا. 

فأما الوجه الأول: وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني 
هذا الغلام بكذا» فنص الشافعي على أنه لا يجوزء لأن الثمن في كليهما يكون 
مجهولاء لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا 
عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو 
جهل الثمن أو المثمون. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار» أو هذه 
الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما؛ فلا يجوز عند الجميع» وسواء 
كان النقد واحداً أو مختلفاً. وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك» فأجازه إذا 
كان النقد واحداً أو مختلفاً. وعلة منعه عند الجميع الجهل. وعند مالك من باب 
سد الذرائع لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين» فيكون قد باع ثوباً ودينارا 
بوب ودينار» وذلك لا يجوز على أصل مالك. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو 
نسيئة بكذاء فهذا إذا كان البيع فيه واجبأً" فلا خلاف في أنه لا يجوزء وأما إذا لم 
يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي» لأنهما 
افترقا على ثمن غير معلوم؛ وجعله مالك من باب الخيارء لأنه إذا كان عنده على 


)١(‏ أما الوجه الثاني فسيذكره قريباً عند قوله : (وأما الوجه الثالث).. 


)۲( وهو أحد وجهي بيع مثمون واحد ي 
(۳) لا خيار فيه. 


۰۸ 


الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الاخر» وهذا عند مالك 
هو المانع . فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل 
الثمن» فهو عندهما من بيوع الغرر التي هي عنها. وعلة امتناعه عند مالك س 
الذريعة الموجبة للرباء لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد 
بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل» ثم بدا له ولم يظهر ذلك› فيكون قد ترك أحد 
الثمنين للثمن الثاني» فكآنه باع أحد الثمنين بالثاني› فا مو شو نس اد 
نسيئة ومتفاضلاً . وهذا كله إذا كان الثمن نقداًء وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما 
دخله وجه اخر» وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. 

وأما إذا قال"“: أشتري منك هذا الثوب نقد بكذا على أن تبيعه مني إلى 
أجل» فهو عندهم لا يجوز بإجماع» لأنه من باب العيْنة (وهو بيع الرجل ما ليس 
عنده)» ويدخله أيضاً علة جهل الثمن . 

وأما إذا قال له : أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار» وقد لزمه أحذهما أيهما 
اختارَء وافترقا قبل الخيار : 

فإن كان الثوبان من صنفين: وهما مما يجوز أن يُسْلّم أحدهما في الثاني فإنه 
لا حلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه 
يجوز» وعلة المنع الجهل والغرر. 

وأما إن كانا من صنف واحد: فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة 
والشافعي . 

وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية 
لقلة الغرر عنده في ذلك . 


)١(‏ وهو الوجه الرابع. 


وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوزء لأنهما افترقا على بيع غير 
معلوم. 

وبالجملة : فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز»ء وأن 
القليل يجوز. ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر: فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير› 
وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. 

فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك» فقبْض الثوبين من المشتري على أن 
يختار فهلك أحذهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ فقيل: تكون المصيبة 
بينهما. وقيل: بل يضمئه كلّه المشتري» إلا أن تقوم البينة على هلاكه. وقيل فرق 
في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه» وبين ما لا يغاب عليه كالعبد» فيضمن فيما 
eS elo‏ 

وآما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم» وقيل: لا يلزم. وهذا يذكر في 
أحكام البيوع . 

وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء 
الأمصار فمن باب الغرر. وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا 
ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا 
الات ۰ ۰ 

وآما نهيه عن بيع 0 وعن بيع وشرط» فهو وإن كان سببه الغرر؛ 
فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط . 

فصل 
[۲ - البيوع المسكوت عنها] 

وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار 

فكثيرة» لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد التظار . 


)١(‏ أي : الاستشناء. 


1° 


Ld 


مسالة 

المبيعات على نوعين: مبيع حاضرٌ مرئيّ ء فهذا لا خلاف في بيعه. ومبیع 
غائ أو متعذر الرؤية» فهنا اختلف العلماء: 

فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال» لا ما وصف ولا ما لم 
يوصف» وهذا أشهر قولي الشافعي» وهو المنصوص عند أصحابه (أعني: أن بيع 
الغائب“ على الصفة لا يجوز)"'. 

وقال مالك" وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة» إذا كانت 
غیبّه مما يؤمن آن تتغير فيه قبل القبض صفتًه. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة» ثم له إذا راها 
الخيار» فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. 

وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم “ خيار الرؤية وإن جاء على 
الصفة. وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم . وعند الشافعي لا ينعقد البيع 
أصاد في الموضعين . وقد فيل في الا يجوز بيع الغائب من غير صفة 
على شرط الخيار خيار الرؤية» وقع ذلك في المدونة» وأنكره عبد الوهاب» 

وسبب الخلاف : هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس 
(1) آي: الشيء الغائب. 
(۲) والقول الثاني عند الشافعي : آنه يجوز» وهو المعتمد. 
)۳( وأحمد في أشهر روايتيه . 
)£( أي : الحنفية . 
(ه( أي : مذهب مالك . 


1۲1۱1 


فالشافعى راه من الغرر الكثير . ومالك راه من الغرر اليسير. وأما أبو حنيفة 
فإنه رأیٰ آنه إذا كان له خيار الرؤية آنه لا غرر هناك» وإن لم تكن له رؤية. 

وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع» ولا 
خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة» لمكان غيبة المبيع» أو لمكان 
المشقة التي في نشره» وما يُخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه» ولهذا 
أجاز البيع على البرنامج على الصفة› ولم يَجز عنده بيع السلاح في جرابه» ولا 
الثوب المطويّ في طيه حتى يشر أو ينظر إلى ما في جرابها. 

واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيّب أنه قال: قال آصحاب النبي ب : 
وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حت نعلم أيهما أعظم جذاً 
في التجارة» فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض”“ له أخرى 
بأربعين ألفاًء أو أربعة الاف» فذكر تمام الخبرء وفيه : بيع الغائب مطلقا. ولا بد 
عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس. 

ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر 
آخر» وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون 
قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا"“ كالعقار» ومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية 
متقدمة (أعني : إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه) فاعلمه. 

مسألة 
[تأخير تسليم المبيع] 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل» وأن من شرطها تسليم 

المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقةء إلا أن مالكاً وربيعة وطائفة من أهل المدينة 


)۱( آي : موجودة بأرض . 
(۲) من التغيير بين الرؤية الأول والثانية عند استلام المبيع . 
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- أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة"› ولم يجيزوا فيها النقد" كما 
لم يجزه مالك في بيع الغائب» وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين 
بالدّين» ومن عدم التسليم» ويشبه أن يكون بيع الدّين بالدّين من هذا الباب 
(أعني: لما يتعلتق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين) لا من باب الربا. وقد 
تكلمنا في علة الدّين بالدين. 
ومن هذا الباب ما كان يرىٰ ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من 
غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه» ويراه من باب الین بالدّين. وکان 
أشهب يجيز ذلك ويقول: إنما الدّين بالدّين ما لم يُشرع في قبض شيء منه (أعني : 
آنه کان یریٰ أن قنْض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر)ء وهو القياس 
عند كثير من المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . 
مسألة 
[بيع ما يثمر بطوناً مختلفة] 
أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطناً واحداً يطيب بعضه وإن 
لم تطب جملته معا. واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة : وتحصيل مذهب مالك في 
ذلك : أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل : 
فإن لم تتصل : لم یکن بیع ما لم ُخلق متها داخل5 فیما لق > کشجر التين 
وجك اكور افر 


ئم إن اتصلت : e‏ 


فمثال المتميز : جر القصيل “ الذى يجز مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز : 
المباطخ والمقاٹیء والباذنجان والقرع 


)١(‏ وهي : وضعها عند عدل مدة الاستبراء» حتى لا يطأها المشتري قبل الاستبراء. 
(۲( آي التسليم للمشتري . 

)۳( وهو التين أول نضجه . 

)٤(‏ وهو: الشعير يجَرٌ أخضر لعلف الدوات. 


1۳ 


ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان: إحداهما: الجواز» والأخرى: 
المنع. وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز. وخالفه الكوفيون 
وأحمد وإسحاق والشافعي في هذا كله فقالوا: لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن 
اخر . 

وحجة مالك فيما لا يتميز: أنه لا يمكن حبس أوله على اخره”"» فجاز أن 
يباع ما لم يُخْلّق منها مع ما خلق وبدا صلاحه» آصله جواز بیع ما لم يطب من 
الثمر مع ما طاب» لأن الغرر في الصفة شبّهه بالغرر في عين الشيء» وكأنه رأىٰ أن 
الرخصة ههنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار (أعني: ما طاب مع ما لم 
يطب) لموضع الضرورة» والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة» 
ولذلك مُنع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد» لأنه لا 
ضرورة هناك إذا كان متميزا. وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيهاً له بما لا يتميزء 


وهو ضعيف . 
وأما الجمهور: فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلقء ومن باب النهي 
عن بيع الثمار ا 


واللفت: والجزن والك نت جات هند مالك كه ذا بدا ضلاعة» وهي 
استحقاقه للأكل» ولم يجرةه الشافعي إلا مقلوعاء لأنه من باب بيع المغيب. 

ومن هذا الباب: بيع الجوز واللوز والباقلا” في قشره: أجازه مالك“ 
ومنعه الشافعي . 


والسبب في اختلافهم: هل هو من الغرر المؤثر في البيوع» أم ليس من 


(1) آي: انتظار قطف الأول حتى ينضج الأخر. 
(۲( ای لأعوام. 
(۳) الفول. 


)٤(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
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المؤثر؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين» وأن غير المؤثر هو 
البسيرء أو الذي تدعو إليه الضرورة» أو ما جمع الأمرين. 
ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البُركة اختلفوا فيه أيضاً: فقال أبو 


ومن ذلك بیع الابق : أجازه قوم بإاطلاق» ومنعه فوم بإطلاق ومهم 
جاز» وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق» ويتواضعان الثمن (أعني : أنه لا يقبضه 
البائع حتى يقبضه المشتري)ء لأنه” يتردد عند العقد بين بيع وسلف» وهذا أصل 
من أصوله يّمنع به النقد" في بيع المواضعة› وفي بيع الغائب غير المأمونء وفيما 
كان من هذا الجنس. وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد عثمان البتي . 

والحجة للشافعي: حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري: «أن 
رسول الله ية نه عن شراء العبد الابق» وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
تضع »› وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء الغنائم حتى تقسم»”". 

وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في 
العادة» ولم جز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا 

ومن هذا الباب متع مالك بيع اللحم في جلده. 

ومن هذا الباب بيع المريض: أجازه مالك إلا أن یکول ا ومنعه 
الشافعي وأبو حنيفة» وهي رواية أخرى عنه. 


(۲) آي : التسليم. ‏ 
)۳( رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والبيهقي بسند ضعيف . وروی الترمذی ية 
وقال: حدیث غریب . 
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ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصوًاغين: فأجاز مالك بيع تراب 
المعدن بنقد يخالفه أو بعرّض» ولم يجز بيع تراب الصاغة. ومنع الشافعي البيع في 
الاربة جمعا. وأجازه قوم في الأمرين جميعاًء وبه قال الحسن البصري . 

فهذه هي البيوع التي يُختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. وآما 
اعتبار الكمية : فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون 
أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري . واتفقوا 
على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج”"“ 
المعلومة مؤثر في صحة البيع» وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع 
والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة» وأن العلم 
بمقادیر هذه الأشباء التي تکون من فبل الحزر والتخمين › وهو الذي يسمونه 
الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. وأصل مذهب مالك في ذلك آنه يجور 
في كل ما المقصود منه الكثرة لا الأحادء وهو عنده على أصناف : 

منها: ما أصله الكيل ويجوز جزافاً» وهي المكيلات والموزونات. 

ومنها: ما أصله الجزاف ویکون مکیلاء وهي الممسوحات کالأرضین 
والثياب . 

ومنها: ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزن» بل إنما يجوز فيها 
العدد فقط» ولا يجوز بيعها جُزافاًء وهى كما قلنا التى المقصود منها احاد أعيانها. 
يجوز ذلك في الدراهم والدنانير. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ويكره. 


)١(‏ وهم الذين يعملون الحليّ من الذهب أو الفضة. 
(۲) وهي : أحجام.الوزن. 
)۳( الصواب : غير . 


۱۲۹۰ 


ويجوز عند مالك أن تباع الصْبْرة المجهولة على الكيل (أي: كل كيل 
منها بكذا)» فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم 
بمبلغها. وقال بو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سياه . 

ESS a 
في الثياب والعبيد» ومنع ذلك غيرّه في الكل فيما أحسّب للجهل بمبلغ الثمن.‎ 

ويجوز عند مالك أن يصدّق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع 
نسيئة» لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن. وعند غيره لا يجوز ذلك حت 
يكتالها المشتري» لنهيه 4# عن بيع الطعام حت تجريّ فيه الصيعان“. وأجازه 
قوم على الإطلاق. وممن منعه: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وممن أجازه 
بإطلاق : عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة. 


ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيلٌ ويبيعَ المكيل جُزافاً ممن يجهل 
الكيل . ولا يجوز عند الشافعي وأبى حنيفة. 


والمزابنة المنهى عنها هى عند مالك من هذا البابء وهي بيع مجهول الكمية 
بمجھول | الكمية» وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل» وأما في غير الربويات 
فلعدم تحقق ق القذر ٤‏ 


(1) والشافعي وأحمد. 

(۲) وهي : الكومة. 

(۳) ولو قال: بعتك هذه الأرض کل ذراع بدرهم» أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع 
حلافاً لأبي حنيفة. ولو قال: بعتك من هذه الدار عشرة آذرع» ا صح البيع 
في عشرها مشاعاً حلافاً لأبي حنيفة . 

)٤(‏ لفظ الحديث: «حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع eT‏ رواه اين ماجه 
والدارقطني والبيهقي وقال: إنه غير قوي . 

)٠(‏ ويصح عند الثلاثة بيع النحل ولو في كوارته إن شوهد. وقال أبو حنيفة: بيع النحل لا 
يجور . 
ولا يجوز د بيع الصوف على ظهر الغنم عند الثلاثة . وقال مالك : يجوز بشرط الجز. 


۱۱1۷ 


الباب الرابع 
في بيوع الشروط والشنيا 


|١‏ بيوع الشروط] 


(1) 


وهذه البيوع؛ الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من 
قبل الغرر» ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الماسدة 
على حدة. 

والأصل فى اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر قال: «ابتاع مني رسول الله ية بعيرا وشرط "“ ظهرَه 
إلى المدينة» وهذا الحديث في الصحيح". 

والحديث الثاني : حدیٹث بريرة أن رسول الله کا قال : «کل شط لض في 
تاب الله فهر بَاطلٌء وَلَوْ كان مئة شزْط» e‏ 
والمخابرة a‏ وااء ور حص فی EY ey‏ 
)۱( أي : الاستثناء. 
)۲( الصواب: وشرطت. 
( روا الان 
)٤(‏ رواه الجماعة. 

الثمر بالتمر كيلا . والمخابرة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض. والمعاومة: بيع 


1۸ 


ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روىٰ «أن رسول الله بي نه عن 
بیع وشرط»“ 
فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط : فقال قوم: البيعح 
فاسد والشرط فاسد» وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة . وقال قوم: البيح 
جائز والشرط جائز» وممن قال بهذا القول ابن أبي شبْرّمة. وقال قوم: البيع جائز 
والشرط باطل» وممن قال بهذا القول ابن أبي ليل . وقال أحمد: البيع جائز مع 
ا وأما مع شرطين فلا. 
فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بع n‏ ولعموم نهيه عن 
ال“ . ومن أجازهما جميعاً أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط . ومن 
أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة. ومن لم يجز الشرطين وأجاز 
الواحد ا بحدیث عمرو بن العاص خرجه آبو داود قال: قال رسول الله كلا : 
«لا يحل سلف وبع َء ولا يجوز شزطانِ في بيع ولا ربح ما لم تَضمَنْء ولا بيع ما 
ی ر غت 
وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معاً. 
وشروط تجوز هي والبيع معاً. وشروط تبطل ويثبت البيع . وقد يُظن أن عنده قسماً 


= الشجر أعواماً. والنيا: الاستئناء. أما العرايا: فجمع عَريَةء وهي: النخلة يُغْريها صاحبها 
غيرّه ليأكل ثمرتها. (وسيأتي تفصيل العرايا في كتاب بيع العرية). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» والخطابي في معالم السنن» والحاكم في علوم الحديث. وقد 
تقدم آول الباب الثالث. 

(۲( والنخعي والحسن. 

(۳) کما ا قريب عن مسلم؛ وهو عند الترمذي والنسائي بلفظ : «نهىٰ عن المحاقلة والمزابنة 
والشّيا إلا آن تعلم». 

)٤(‏ رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم» وقال الترمذي : حسن صحيح . . وقد تقدم في 
الفصل الأول من باب (في بيوع الذرائع الربوية) ص۹۳٠١.والصحيح‏ أنه عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» لا عمرو بن العاص . 


۱۲۹ 


رابعاً وهو أن من الشروط ما إن تمسّك المشترط بشرطه بطل البيع» وإن تركه جاز 
البيع . وإعطاء فروق بيّنة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسيرء وقد رام ذلك 
كثير من الفقهاء» وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد 
الذي يخل بصحة البيوع» وهما الربا والغرر» وإلى قلته» وإلى التوسط بين ذلك› 
أو إلى ما يفيد نقصاً في الملك : 


فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط› 
وما کان فللا اجازة اجار الط توا وا کار رطا أبطل الشرط وأجاز 
ال وير أصحابّه أن مذهبه هو أولىٰ المذاهب» إذ بمذهبه تجتمع الأحاديتُ 
كلها» والجمع عندهم أحسن من الترجيح . 

وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلاتٌ متقاربة» وأحد من له 
ذلك جڏي والمازري والباجي› وتفصبله في ذلك أن قال: إن الشرط في المبيع 
يقع على ضربين أولين : 

أحدهما: أن يشترطه بعد انقضاء الملك»ء مثل من يبيع الأمة أو العبده 

e E SC CA GOC ES 
العقد» ويبطل الشرط› لحديث بريرة.‎ 

والقسم الثاني : أن يشترط عليه شرطاً يقع في مدة الملك» وهذا قالوا: 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه. وإما أن يشترط على 
المشتري منعاً من تصرف عام أو خحاص. وإما أن يشترط إيقاعَ معني في المبيع ؛ 
وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون معنىٌ من معاني البر. والثاني: 
أن یکون معنىٌ ليس فيه من البر شيء . 

فما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع › 
مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر» وقيل السنةء فذلك جائز 
على حدیث جابر. 
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وإما أن يشترط منعاً من تصرف خاص أو عام فذلك لا يجوز لأنه من 
الثنياء مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعها. 

وإما أن يشترط معنىّ من معاني البرَّ مثلَ العتق: فإن كان اشترط تعجيلّه جاز 
عنده» وإن تأخر لم يّجز لعظم الغرر فيه. 

وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجّل قال الشافعي» على أن من 
فوله منع بيع وشرط» وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ» لأن في بعض رواياته: 
«أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينةا». وفي بعضها: «أنه أعاره ظهرّه إلى 
المدينة»" . 

ومالك رأ هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في 
الكثيرة. وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك . 

وآما إن اشترط معنى في المبيع ليس ببرَء مثل أن لا يبيعهاء فذلك لا يجوز 
عند مالك› وقيل عنه: البيع مفسوخ› وقيل: بل يبطل الشرط فقط . 

وأما ما من قال له البائع: مت جثتك بالشمن رددت علي المبيع فإنه لا يجوز 
عند مالك» لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف”": إن جاء بالثمن كان سلفاًء وإن 
لم یجیء کان بیعاً. 

واختلف في المذهب: هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا؟ فمن رأى أن الإقالة 
بيع فسّخها عنده ما يفسخ سائر البيوع . ومن رى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع . 

واختّلف أيضاً فيمن باع شيئاً بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثم 
فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكمّه حكم الرهن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 


(۱) رواه الشيخان. 
(۲( رواه النسائي . 
)۳( أي : القرض . 
(6) أي: يقبض الثمن كاملاً. 


۲1 


الرهن هو المبيع أو غيرٌه. وقيل عن ابن القاسم: لا يجوز ذلك» لانه شط يمنع 
المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيهاء 
فوجب أن يَّمنعَ صحة البيع» ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد القصير . 

ومن المسموع في هذا الباب نهيه َي عن بيع وسلف : اتفق الفقهاء على أنه 
من البيوع الفاسدة. واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض: فمنعه أبو حنيفة 
والشافعي وسائر العلماء» وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم» وقد 
روي عن مالك مثل قول الجمهور. 

وحجة الجمهور: أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه» مع أن الثمن يكون في 
المبيع مجهولا لاقتران السلف به. 

وقد روي أن محمد بنَ أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة 
إسماعيلّ بن إسحاق المالكي فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع» وبين رجل باع 
غلاماً بمئة دينار وزق خمر؛ فلما عقد البيع قال: أنا أدع الزقء قال: وهذا البيع 
مفسوخ عند العلماء بإجماع» فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة» 
وهو أن قال له: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخْيّر في تركه آو عدم تركه» 
وليس كذلك مسألة زق الخمر» وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه 
بالفرق» وذلك أنه يقال له: لي كان هنا مخْيّراً ولم يكن هنالك مخْيّراً في أن يترك 
الزق ويصح البيع . 


والأشبه أن يقال: إن التحريم ههنا لم يكن لشيء محرَّم بعينه» وهو السلف»› 
لأن السلف مباح» وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران (أعني : اقتران البيع به)» 
وكذلك البيع في نفسه جائزء وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به» وهنالك إنما 
امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به» لا آنه شيء محرّم من قبل الشرط . 


ونكتة المسألة: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا 
ارتفع الشرط» أم لا يرتفع» كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل 


Y۲ 


اقتران المحرّم العين به؟ وهذا أيضاً ينبني على أصل آخر هو: هل هذا الفساد 
حكمي أو معقول؟ فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط» وإن قلنا: معقول 
ارتفع بارتفاع الشرط . فمالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير معقول. والفساد 
الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي» ولذلك ليس ينعقد عندهم 
أصلاء وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما 
سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة. 

ومن هذا الباب بيع العربان: فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز. 
وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه» منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن 
الحارث وزيد بن أسلم”"“. وصورته: أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى المبتاع من 
ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نقد البيع بينهما كان ذلك المدفوعٌ من ثمن 
السلعة» وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك" الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه 


له . 

وإنما صار الجمهور إلى منعه. لأنه من باب الور والمخاطرة وأکل المال 
بغير عوض . وكان زيد يقول: أجازه رسول الله ية . وقال أهل الحديث: ذلك غير 
معروف عن رسول الله اد . 
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وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها (أعني : هل 
تدخل تحت النهي عن الثنياء أم ليست تدخل؟): 

فمن ذلك : أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها: فجمهور فقهاء 
ثور وداود: ذلك جائز»› وهو مروي عن ابن عمر. 


)1( وأجازه أحمد. 
(۲) الصواب: ذلك. 


Y۳ 


وسبب الخلاف : هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه» أم ليس بمبيع وإنما 
هو باق على ملك البائعم؟ فمن قال مبيع قال: لا يجوز» وهو من انيا المنهي 
عنهاء الما فيها من الجهل بصفته» وقلة الثقة بسلامة خروجه. ومن قال هو باق 
على ملك البائع أجاز ذلك . 


وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيواناً واستثنٰ بعضه أن ذلك البعض لا 
ان کد افا ارا اورا 

فإن كان شائعاً: فلا خلاف في جوازه» مثل أن يبيع عبدا إلا ربعه. 

وأما إن كان معيّناً: فلا يخلو أن يكون مغيّباً مثل الجنين» أو يكون غير 
مغيّب: فإن كان مغْيّباً فلا يجوز» وإن كان غير معْيّب كالرأس واليد والرجل: فلا 
یخلو الحیوان أن یکون مما یستباح ذبحه أو لا یکون: فإن کان مما لا یستباح ذبحه 
فإنه لا یجوز» لأنه لا يجوز أن يبيع أحدٌ غلاماً ويستثني رجله» لأن حقه غير متميز 
ولا متبعض» وذلك مما لا خلاف فيه. وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه: فإن 
باعه واستثنىٰ منه عضوا له قيمة بشرط الذبح» ففي المذهب فيه قولان: أحدهما: 
أنه لا يجوز وهو المشهور. والثاني: يجوز» وهو قول ابن حبيب» جوز بيع الشاة 
مع استثناء القوائم والرأس. وأما إذا لم يكن للمستئنى قيمة فلا حلاف في جوازه 
في المذهب» ووجه قول مالك إنه إن كان استثناؤه بجلده'“ فما تحت الجلد 
مغبّب» وإن کان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط 
الجلد عنه. ووجه قول ابن حبيب أنه استثنٰ عضوا معيّنا معلوماء فلم يضره ما 
عليه من الجلدء أصله شراء الحَبٌ في سنبله والجوز في قشره. 

وأما إن كان المستثنىٰ من الحيوان - بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظاً به - 
جزءاً مقدراًء مثل أرطال من جزور: فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: 


)١(‏ لعل الباء بمعنى (مع). 
(۲) لعل الباء بمعنى (مع). 
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المنع» وهي رواية ابن وهب. والثانية : الإجازة فى الأرطال اليسيرة فقط» وهى 


وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستفناء نخلات 
معيّنات منه قیاسا علیٰ جواز شرائها. واتفقوا عل أنه لا یجوز أن یستثنی من حائط 
له عدة نخلات غير معيّنات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيعء لأنه بيع ما لم يره 
المتبايعان. 


واختلفوا ذ SS a a‏ فمنعه 
الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك إجازته. ومنع ابن القاسم 
وله" في النخلات» وأجازه في استثناء الغنم. 

وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخّلات معدودة من حائطه 
على أن يعيّنها بعد الشراء المشتري : فأجازه مالك» ومنعه ابن القاسم. 

وكذلك اختلفوا إذا استدد' ا . قال أبو عمر بن عبد البر : 
فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم» وألفت الكتاب على مذاهبهم 
لنهيه بي عن افيا في البيع ء > لأنه استشناء مكيل من جزاف. واا مالك وامه من 
أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه"» وحملوا 
النهي على الثنيا على ما فوق الثلث» وشبهوا بيع ما عدا المستثنئ ببيع الصَبْرة التي 
لا يُعلم مبلغ كيلهاء فتباع جُزافاً ويستثنى منها كيل اء وهذا الأصل أيضاً مختلف 
فيه (أعني : إذا استثني منها كيل معلوم). 

واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معاً في عقد واحد: فأجازه 
مالك وأصحابه» ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي» لأن الثمن يرون أنه يكون 


(۱) أي : بستانه. 
(۲( آي : مالك . 
)۳( لقوله كاد : «الثلث› والثلث كثير أو كبير» متفق عليه . 


\Yo 


حينئذ مجهولً . ومالك يقول: إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولاء 
وربما راه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة . 

وأجمعوا على آنه لا يجوز السلف أو البيع كما قلنا. واختلف قول مالك في 
إجازة الّلف والشركة: فمرة أجاز ذلك» ومرة منعه» وهذه كلها اختلف العلماء 
فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها. فمن 
قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعهاء ومن لم تقو عنده أجازهاء وذلك 
راجع إلى ذوق المجتهدء لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على 
السواء عند النظر فيهاء ولعل فى آمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد 
صواباًء ولهذا ا م ال ال هذه المسائل إلى التخيير. 


۲۲۰ 


الباب الخامس 
في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن 


والمسموع من هذا الباب ما ثبت من: «نهيه َه عن أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه» وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه» ونهمه عن تلقي الركبان» ونهيه عن 
أن يبيع حاضر لباد» ونهيه عن النجش». 

[فصل] 

وقد اختلف العلماء فى تفصيل معانى هذه الأثار اختلافا ليس بمتباعد: 

فقال مالك: معن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض» ومعنىٰ نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد» وهي في الحالة التي 
إذا ركن البائع فيها إلى الساتم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب» أو 
اشتراط العيوب» أو البراءة منها. وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث . 

وقال الثوري معني : «لا يبع بعضکم علیٰ بیع بعض» أن لا یطراً رجل اخر 
على المتبايعين فيقول: عندي خير من هذه السلعة» ولم يحد وقتَ ركون ولا 
رة 


(۱) ای بشتری: 
(۲) متفق عليه . 


۲۷ 


وقال الشافعي: معني ذلك: إذا تم البيع باللسان» ولم يفترقاء فأتى أحد 
يعرض عليه سلعة له هي خير منهاء وهذا بناءٌ على مذهبه في أن البيع إنما يلزم 
بالافتراق» فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع› 
ومختلفان في هذه الحالة ما هي» لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع» على 
TTA‏ 


وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره» وإن وفع مضی › لأنه سوم على بیع 
لم یتم . وقال داود وأصحابه : إن وفع فسخ في أي حالة وفع › تمسکا بالعموم . 
وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسځه ما لم يفت. وأنكر ابن الماجشون ذلك 
في البيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح › وقد تقدم ذلك . 


واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم أحد على سوم غيره: فقال 
الجمهور: لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره. وقال لا باس بالسوم على 
سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم» وقد قال ييلة: «لا يسم أحَد على سوم 
خی" . ومن ههنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان لجمھرر علن جواز. 


ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال» أو في حالة دون 


TS 


(1) وعند أحمد: يحرم البيع على البيع» ولا يصح› ويحرم السوم على السوم مع الصحة. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) مسألتان و في التسعير والاحتكار: : ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي . . وعن مالك أنه 
قال : إذا 0 واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل 
السوق» أو تعتزل عنهم . فإن سعر السلطان فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان 
مكرها..:وقال أبو فة ؛ إكراه السلطان يمنع صحة البيع بخلاف إكراه غيره. 
والاحتكار في الأقوات حرام بالاتقاق› وهو أن بتاع طعاماً في الغلاء ویمسکه لیزداد تمنه . 


۸ 


[تلقي الركبان للبيع] 
وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع : فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو؟ 
فرأىٰ مالك أن المقصود بذلك أهلْ الأسواق» لثلا ينفرد المتلقي برخص 
السلعة» دون أهل الأسواق» ورأى آنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل 
السوق» هذا إذا كان التلقى قريباًء فإن كان بعيدا فلا بأس به» وح القرب في 
المذهب بنحو من ستة أميال» ورأى أنه إذا وقع جاز» ولكن يشرك المشتري أهل 
الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. 
وأما الشافعي فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه 
المتلقيء لأن البائع يجهل سعر البلدء وكان يقول: إذا وقع فرب السلعة بالخيار: 
إن شاء أنفذ البيع › أو ا ومذهب الشافعى هو نص في حدیث أبي هريرة 
الثابت عن رسول الله ية أنه قال عليه الصلاة والسلام: «لا عقوا الجَلبَ» فمَنْ 
فی من شيا فاشترَاهٌ َصَاحبةُ بالخيار إا أت السوق» خرجه مسلم وغيره 
[بيع الحاضر للبادي] 
وأما نهيه کا عن بیع الحاضر ا فاختلف العلماء في معنی ذلك : 
EE e a‏ َّ ا e. (0D,‏ 
فقال قوم: لا يبع آهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا. واختلف عنه“ في شراء 
الحضري للبدوي»› فمرة أجازه» وره قال ابن حبيب . ومرة منعه. واهل الحضر 


(۱) أما أبو حنيفة فأجاز هذا البيع . 

(۲) وهم أصحاب السنن» وهو عند البخاري مختصراً بلفظ : «نهى النبي ية عن التلقي» وأن 
بیع حاضر لباد». 

(۳) كما رواه الشيخان. وقد تقدم آول الباب. 

)4( آي : مالك . 
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عنده هم الأمصار. وقد قيل عنه: إنه لا يجوز أن يبيع آهل القرى لأهل العمود"“ 
المنتقلين» وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا بأس أن يبيعٌ الحاضر للبادي ويخبرّه بالسعر» وكرهه مالك (أعني: أن يخبر 
الحضري الباديّ بالسعر)ء وأجازه الأوزاعي . 

والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهى هو إرفاق أهل الحضرء لأن 
الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة» و عندهم أرخحص» بل أكثر ما 
يکون سا عندهم (آي: بغير ٿمن)» فکأنهم رأوا آنه یکره أن ينصح الحضري 
للبدوي» وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينْ التَصيحَةَ» وبهذا 
تمسك في جوازه أبو حنيفة. 


وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود" قال: قال 
رسول الله اة ١لا‏ يبع حاضرٌ لبادء ذَرُوا الاس يررق الله بَعْضَهُمْ منْ بَعْض» وة 
الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسّب”ء والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي 
لأنه يرد والسعر مجهول عنده» إلا أن تثبت هذه الزيادة» ويكون على هذا معن 
الحديث معنىٰ النهى عن تلقى الركبان على ما تأرّله الشافعى وجاء فى الحديث 
القامت. ۰ ۰ ۰ ۰ 

واختلفوا إذا وقع: فقال الشافعي: إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». واختلف في هذا 
المعنى أصحاب مالك : فقال بعضهم : يفسخ» وقال بعضهم : لا يقسخ . 


(۱)( وهم آهل البادية » نسبة إلى عمود الخيمة . 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري. 

(۳) وبقية أصحاب السنن . 

. وليس كذلك» بل هي عند مسلم أيضاًء كما قال الغماري‎ )٤( 
رواه الجماعة إلا البخاري.‎ )٥( 


۳ 


فصل 
[بيع النجًش] 
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش: فاتفق العلماء e‏ 
وأن النجّش هو: أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤهاء يريد بذلك أن 
ينفع البائع » ويضر المشتري . 
واختلفوا إذا وقع هذا البيع : فقال آهل الظاهر: هو فاسد. وقال مالك: هو 
كالعيب» والمشترى بالخيار: إن شاء أن يرد رد وإن شاء أن يمسك أمسك. وقال 
أبو حنيفة والشافعي 7: إن وقع أثم وجاز البيع . 
وسبب الخلاف : هل يتضمن النهي اي وإن كان النهي ليس في 
نفس الشيء بل من خارح؟ فمن قال: يتضمن فسح البيع لم يُجزه. ومن قال: ليس 
يتضمن أجازه. 
والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنىّ في المنهيّ عنه أنه يتضمن الفسادء 
مثل النهي عن الربا والغررء وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد. 
ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماءء لقوله 
عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه: «إنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به 
الكلأ». وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت «أن رسول الله ية نهى عن بيع الماء» ونهى 
عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلا»"“ وقال : «لا يمنع وهو بثر» ولا نقع ماء». 
- واختلف العلماء في تأويل هذا النهي» فحمّله جماعة من العلماء على 
عمومه» فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال» كان من بثر أو غدير أو عين» في أرض 


(۱) وأحمد. 
(۲) رواه الشيخان والترمذي . 
(۳( رواه مالك وأحمد وابن مأجه . [نقع الماء: هو ما اجتمع منه]. 


۴1 


لک ار غر کا غر اه و کان می کان ای قا ا ل 
يحب بن يحي قال: أربع لا أرىٰ أن يُمنعن: الماءء والنار» والحطب» والكلا. 

وبعضهم خحصص هذه الأحاديث لمعارضة الأصول لهاء وهو أنه لا يحل مال 
إحد إلا بطيب نفس منه» كما قال عليه الصلاة والسلام"» وانعقد عليه الإجماعء 
والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه : 

فقال قوم: معن ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوماً وهذا 
يومأ» فيروي زرع أحدهما في بعض يومه» ولا يروي في اليوم الذي لشريكه 
زرعه» فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم : إنما 
تأویل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره» ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره 
أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره. والتأويلان قريبان» ووجه التأويلين أنهم 
حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيّد» وذلك أنه نهى عن بيع الماء 
مطلقاء ثم نهىٰ عن منع فضل الماء» فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد 
وقالوا: الفضل هو الممنوع في الحديشين. 

وما مالك: فأصل مذهبه أن الماء مت كان في أرض متملكة منبعه فهو 
لصاحب الأرض له بيه ومنعه» إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم» ويُخاف عليهم 
الهلاك» وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير 
و فرأىٰ أن صاحبها (أعني : الذي حفرها) أولیٰ بهاء فإذا روت ماشيته 
ترك الفضل للناس» وكأنه رأى أن البثر لا تتملك بالإحياء. 


ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها: وذلك أنهم اتفقوا على منع 
التفرقة في المبيع بين الام وولدهاء لوت قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق 


(۱( رواه الدارقطني والبيهقي . 


(۳) أي: البثر. 


۳۲ 


بين وَالدَة وولّدها فرق الله به وبين أحبه يَوْمٌ القَيامة». واختلفوا في ذلك في 
موضعين : في وقت جواز التفرقة» وفي حكم البيع إذا وقع : 

فأما حكم البيع : فقال مالك: يقسخ. وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يفسخ 
وأثم البائح والمشتري . 

وسبب الخلاف : هل النهي يقتضي فساد المنهيّ إذا كان لعلة من خارج . 

وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز: فقال مالك: حَدَ ذلك 
الإثغار"". وقال الشافعي: حَدٌ ذلك سبع سنين أو ثمان. وقال الأوزاعي: حده 
فوق عشر سنين» وذلك أنه إذا نفع نفسه» واستغنىٰ في حياته عن آمه. 

ويلحق بهذا الباب: إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناسً بمثله هل يفسخ 
البيع أم لا؟ فالمشهور في المذهب أن لا يفسخ. وقال عبد الوهاب: إذا كان فوق 
الثلث رُد» وحكاه عن بعض أصحاب مالك. وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار 
لصاحب الجلب إذا تلق" خارجَ المصر دليل على اعتبار الغبن“ ٠‏ وكذلك ما 
جَحَل لمنقذ بن حَبّان من الخيار ثلاثاً لما ذكر له أنه يُغبن في البيوع. 

ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة» وقوم 
رأوا ذلك في الإخوة. 


(۱) رواه الترمذي . 

)۲( وهو سقوط أسنانه . 

)۳( أي : الجلب. 

. ٠١۲۹ كما رواه أصحاب السنن . وقد تقدم قريباً في فصل (تلقي الرکبان للبیع) ص‎ )٤( 
.- ۹ أو حبّان بن منقذ» وسيأتي حديثه في کتاب بيع الخيار ص‎ )٥( 


۲۳ 


الباب الساس 


وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط. لقوله 
تعالی  :‏ إا نووت لصاوو من يويم ألْجُمَمَة سوا إلى ذاه ودروا ألم“ وهذا آمر 
مجمع عليه فيما أحسب (أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوالء 
والإمام على المنبر). 

واختلفوا في حكمه إذا وقع: هل يُفسخ أو لا يُفسخ؟ فإن فسخ فعلى من 
يفسخ؟ وهل يُلحَق ساثرٌ العقود في هذا المعنىٰ بالبيع أم لا يُلحَق؟ فالمشهور عن 
مالك" أنه فسخ . وقد قيل: لا يفسخ» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 

وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة: هل النهي الوارد لسبب من خارج 
يقتضي فساد المنهىّ عنه أو لا يقتضيه؟ 

اا س ا ات ی ی ع ات ا غ س 
تجب عليه . وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يُفسخ على كل بائع. 

وأما سا تر العقود فيحتمل أن تلح بالبيوعء لأن فيها المعنى الذي في البيع 
من الشغل به عن السعي إلى الجمعة» ويحتمل أن لا يلحق بهء لأنها تقع في هذا 
الوقت نادراء بخلاف البيوع . 


. ۹ سورة الجمعة: الاية‎ )١( 
وأحمد.‎ (۲) 
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وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب 
الوقت» فإذا فات فعلى جهة الحظرء وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي» 
ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة» فقال تعالى: #رجال ل لهم رة وا 
بخ وک رار شک رر گر 2 

وإذ قد ألبتت أسباب الفساد العامة للبيوع» فلنصر إلى ذكر الأسباب 
والشروط المصححة له» وهو القسم الثاني" من النظر العام في البيوع . 


.۳۷ سورة النور: الاية‎ )١( 
بل الجزء الثالث.‎ )۲( 


o 


[الحزء الثالث] 
[أسباب الصحة في البيوع المطلقة] 


القسم الثاني“: والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد 
الأسباب المفسدة له» وهي منحصرة في ثلاثة أجناس: 

النظر الأول: في العقد. 

والثاني: في المعقود عليه. 


ففي هذا القسم ثلاثة أبواب. 


٤ 
الباب الارول‎ 
فى العقد‎ 
والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء" التي ضنخها ماضة؛ ل أن‎ 
. يقول البائع : قد بعت منك ويقول المشتري : قد اشتريت منك‎ 


وإذا قال له: بعنى سلعتك بکذا وكذاء فقال: قد بعتها: فعند مالك : أن 


(1) بل الجزء الثالث. 


(۲) عند الثلاثة . وقال مالك: يصح بكل ما يدل على الرضا من قول وإشارة وكتابة. 
(۳) والشافعي» خلافاً لأبي حنيفة . 


A 


البيع قد وقع وقد لزم المستفهم» إلا أن يأتيّ في ذلك بعذر. وعند الشافعي" : أنه 
لا يتم البيع حتى يقول المشتري قد اشتريت 

وكذلك إذا قال المشتري للبائع : بكم تبيع سلعتك؟ فيقول المشتري: بكذا 
وكذاء فقال: قد اشتريت منك: اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى يقول قد بعتها 
منك؟ ) 

وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة ويالكنايةء ولا آذكر لمالك في 
ذلك قولاً. 


ولا يكفي عند الشافعي " المعاطاة دون قول" . 


ولا حلاف فيما أحسَّب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى 
أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس (أعني: أنه متي قال البائع: قد بعت 
سلعتي بكذا وكذا» فسكت المشتري ولم يقبل البيعَ حتى افترقاء ثم أت بعد ذلك 
فقال: قد قبلت آنه لا يلزم ذلك البائع). 

واختلفوا متىٰ يكون اللزوم: فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من 
أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يفترقا. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم : البيع لازم 
بالافتراق من المجلس»› وأنهما مهما لم يفترقا؛ فليس يلزم البيع» ولا ينعقد» وهو 
قول ابن آبي ذئب في طائفة من آهل المدينة وابن المبارك وسوار القاضي وشريح 
القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم› وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي 
من الصحابة» ولا مخالف لهما من الصحابة. 


(1) على غير المعتمد. 

(۲) فقط . 

(۳) ویشترط الإيجاب والقبول في الأمور الخطيرة دون الحقيرة عند أبي حنيفة وأحمد خلافا 

للشافعي. وقال مالك: لا يشترط مطلقا. وقدّرت الحقيرة برطل خبز. 

)٤(‏ مسائل: ويجوز شرط الخيار ثلاثة آيام عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك: يجوز على 
حسب ما تدعو إليه الحاجة. وقال أحمد: على ما يتفقان عليه. 


۳% 


وعمدة المشترطين ea‏ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله يو قال : «المُتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يرقا 
إلا بيع الخيار». وفي بعض روايات هذا الحديث: «إِلاً أن يول أحَدهُما لصَاحبه 
اختَر»"". وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق اندو احا ا 
زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلمء وإن كان من طريق الأحاد. 
وأما المخالفون: فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا 
الذي فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به آنه لم يلف عمل أهل 
المدينة عليه› مع آنه قد عارضه عنده ما رواه”" من منقطع ““ حدیث ابن مسعود 
أنه قال: «أيما بيّعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان» فكأنه حمل هذا على 
عمومه» وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس» ولو كان المجلس 
شرطاً في انعقاد البیع لم يکن يُحتاج فيه إلى ت تبيين حكم الاختلاف في المجلس› 
لأن البيع َد لم ينعقد ولا لزم بل بعد الافتراق من المجلس. وهذا الحديث منقطع 
ولا يعارَّض به الأول» وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه» والأولى 
أن ينبني هذا على ذلك» وهذا الحديث لم يخرّجه أحد مسندا فيما أحسّب» فهذا 
هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في ترك العمل بهذا الحديث. 
وإذا باعه سلعة على آنه إن لم يُقبضه الشمن في ثلاثة آيام أو إن لم يرد الشمن فلا بيع بينهما: 
فسد البيع عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: البيع صحيح» ويكون القول الأول إثبات خيار 
للمشتري» ويكون الثاني إثبات خيار للبائع. ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند 
الثلاثة . وقال مالك : ر 
ولمن ثبت له الخيار ف فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند الثلاثة. . وقال أبو حنيفة : 
ليس له ذلك إلا بحضور صاحبه. 
وإذا شرط خيارٌ مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك: يجوز 
ويضرب له خيار مثله في العادة. وقال أحمد: يجوز. 
)١(‏ رواه الجماعة. 
(۲) ابن حزم . 
(۳) آي: مالك في الموطاً. 
)٤(‏ هكذا رواه موقوفاًء والحديث مرفوع للنبي ب من عدة طرق . 


۳۸ 


وآما أصحاب مالك فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سمعية» وعلى القياس : 

فمن أظهر الظاهر في ذلك قوله عز وجل: يكيا آأزيت اموا وفوا 
بألمفود )”. والعقد هو الإيجاب والقبولء والأمر على الوجوب» وخيار 
المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقدء لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعدما أ٠‏ 
مالم يفترقا. 

وأما القياس: فإنهم قالوا: عَقَدٌ معاوضةء فلم يكن لخيار المجلس فيه أثرء 
أصله سائرٌ العقود» مثْلٌ النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمدء 
فلمّا قيل لهم : إن الظواهر التي تحتجون بها يخصصها الحديث المذكورء فلم يبق 
لكم في مقابلة الحديث إلا القياس» فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب 
القياس على الأثرء وذلك مذهب مهجور عند المالكيةء وإن كان قد روي عن 
مالك تغليب القياس على السماع مثل قول آبي حنيفةء فأجابوا عن ذلك : بأن هذا 
لیس من باب رد الحدیث بالقیاس ولا تغلیب» وإنما هو من باب تأویله وصرفه عن 
ظاهره. قالوا: وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين . قالوا: ولنا فيه 
تأويلان . 

أحدهما : أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان اللذان لم ينفذ 
بينهما البيع» فقيل لهم: إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه لأنه معلوم من 
دين الأمة أنهما بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد بالقول. 

وأما التأويل الأخر: فقالوا: إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق 
بالقول» لا التفرق بالأبدان کما قال الله تعالی: ‏ ون مرا ينن اه ڪا ين 
ِء 4 والاعتراض على هذا أن هذا مجارٌ لا حقيقة» والحقيقة هي التفرق 


(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 
(۲( آي قال : نعم . 
(۳) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 
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بالآبدان» ووجه الترجيح أن يقاس ب ن ظاهر هذا اللفظ والقياس» فيغلّب الأقوى› 


والحكمة في ذلك هي لموضع الندم. فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو 
(۱) 
العقد . 


[الباب الثانى] 
في المعقود عليه] 
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه : فإنه يشترط فيه سلامتّه من الغرر 
والرّباء وقد تقدم للت د هذه من المتفق عليه وأسبابُ الاختلاف في ذلك› 
فلا معنىٰ لتكراره. والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلومٌ الوجودء معلوم 
الصفة» معلوم القدر» مقدورا على تسليمهء وذلك في الطرفين: الثمن 
والمثمون" معلوم الأجل أيضاً إن كان بيعاً مجلا . 


)١(‏ مسائل: وإذا و قبض المبيع بيعاً فاسداً لم يملكه باتفاق الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إذا قبضه 
إن لاع يعوضي له قينة ملكه بابض بقيمت؛ ثم لاع أن برجع في العين مع الزيا 
المتصلة والمنفصلة إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرَفاً ٍ يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها. 
ولو غرس في الأرض المبيعة بيعاً فاسداً؛ آو بنئ؛ لم يكن للبائع قلع الغراس أو البناءِ إلا 
بشرط ضمان النقصان» وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: ليس له 
استرجاع الأرض» ويأآخذ قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء» ويقلع الغراس› 
ويرد الأرض على البائع. 
وإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز كمينة ومذكاة: فقولان: 
الأول: يصح فيما يجوز» ويبطل فيما لا يجوز» وهو قول مالك والشافعي . 
والثاني : قول أبي حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع كالحرٌ والعبد فسد 

فی الكل . وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن كأمّ ولده. وقال فيمن باع ما 
س علد وما لت ال : إنه لا يصح ذ في الكل خلافاً لأبي يوسف ومحمد. وعن أحمد 
روایتان کالقولین . 

(۲) وإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفةء ولا 
يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض › ويجوز أن يشتري بها سلعة . وقال أبو حنيفة : 
إذا كان الغش غالبا لم يجز . 
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[الباب الثالك] 
[في العاقدين] 


وأما الركن الثالث وهما العاقدان: فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين تامَي 
الملك» أو وكيلين تامَي الوكالةء بَالغين' وآن يكونا مع هذا غير محجور عليهما 
وغل أعدها: إا ل اشا لته غك من رى الجر عله ار لي 
الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له فى التجارة". 


واختلفوا من هذا في بيع الفضولي» هل ينعقد أم لا؟ وصورته: أن يبيع 
الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضى البيع» وإن لم يرض 
فسخ. وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه» على أنه إن رضي المشتري صح 
الشراءء وإلا لم يصح: فمنعه الشافعي" في الوجهين جميعاً. وأجازه مالك في 
الوجهين جميعاً. وفرّق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال: يجوز في البيع» ولا 
يجوز في الشراء *“. 

وعمدة المالكية : ما روي: «أن النبي ية دفع إلى عروة البارقي دينارا وقال: 
اشر نا منْ هذا الجَلّب شاة» قال: فاشتريت شاتين بدينار» وبعت إحدى الشاتين 


(۱) عاقلين. آما بیع الصبي فغير صحيح عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح 
إذا كان مميزا وأذن له الولي . 
ولا يصح بیع المكره عند الثلائة حلافاً لات حنيمة . ولا يصح الأعمى عند الشافعي 


(۲) ولا يجوز بيع المصحف للكافر عند الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة : يصح ويؤمر 
بإزالة ملکه عنه . 
وبیع العنب لعاصر الخمر مكروه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: حرام. وقال 
أحمد: لا يصح . 

(۳) وأحمد. 


)٤(‏ وعن أحمد في الجميع روايتان. 


۲4١۱ 


بدينار» وجئت بالشاة والدينار» فقلت : یا رسول الله هذه شاتکم ودینارکم› فقال : 


اللَهُمّ بار لَه في صَََة يَّمينه»“. ووجه الاستدلال منه: أن النبي بل لم يأمره في 
الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع» فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء 
للغير» وعلى الشافعي في الأمرين جميعاً. 

وعمدة الشافعي : النهيْ الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده. المالكية تحمله 
على بيعه لنفسه لا لغيره» قالوا: والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن 
حزام وقضيته مشهورة» وذلك آنه کان یبیع لنفسه ما لیس عنده. 

وسبب الخلاف : المسألة المشهورة: هل إذا ورد النهي على سبب حمل 
علیٰ سببه أو يعم؟ 

فهذه هي أصول هذا القسم» وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطو بالقوة 
في الجزء الأول» ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه. وإذ قد 
تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القسم الثالث". وهو القول في 
الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 


(۲) الصواب: الجزء الرابع . 


۲4۲ 


القسم الغا له“ 


في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة 


وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل: 

والجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى 
ملك المشتري . 

والثالثة : في معرفة الأشياء التي تتبَع المبيع مما هي موجودة فيه في حين 
البيع من التي لا تتبعه. 

والرابعة : فى اختلاف المتبايعين» وإن كان الأليق به كتاب الأقضية . 

وكذلك أيضاً من أبواب أحكام البيوع الاستحقاقء وكذلك الشفعة هي أيضا 
من الأحكام الطارئة عليه» لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . 

الحملة الأولى 
[في أحكام وجود العيب في المبيعات] 
وهذه الجملة فيها بابان: 


الباب الأول: في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . 


(1) الصواب: الجزء الرابع . 
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والباب الثاني : في أحكامها في البيع بشرط البراءة. 


الباب الأول 
في أحكام العيوب في البيع المطلق 

والأصل فی وجود الرد بالعیب: قوله تعالیٰ  :‏ إل ان ترت رة عن راض 
نكم . وحديث المصراة المشهور". 

ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد» أو يقوم في 
عقد لا يوجب ذلك . ثم إذا قام في عقد يوجب الرد: فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب 
أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع › أو لا یکون. فإن کان لم يحدث فما حکمه؟ 
وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة 
بأصول هذا الباب خمسة: 

الفصل الأول : في معرفة العقود التي یجب فيها بو جود العيب حکم؛ من 
التى لا يجب ذلك فيها. 

الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم» وما شرطها الموجبٌ للحكم 

الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها. 

الخامس: في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين» وإن كان أليق 


(1) سورة النساء: الاية .٠۹‏ 
(۲) وسيأتي قريباً في الفصل الثاني . 
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الفصل الأول 
في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم 
من التي لا يجب فيها 

أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف: فهي العقود التي 
المقصود منها المعاوضة» كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا 
حلاف أيضاً فى أنه لا تأثير للعيب فيهاء كالهبات لغير الثواب“ والصدقة» وأما ما 
بين هذين الصنفين من العقود (أعني : ما جَّمَع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة 
الثواب) فالأظهر في المذهب”" أنه لا حكم فيها بوجود العيب» وقد قيل: يحكم 
به إذا كان العيب مفسدا. 


الفصل الثانى 
في معرفة العيوب التي توجب الحكم, 

وما شرطها الموجب للحكم فيها 
وفي هذا الفصل نظران : 
أحدهما: في العيوب التي توجب الحكم . 
والنظر الثاني : في الشرط الموجب له. 

النظر الأول 
[في العيوب التي توجب الحكم] 


فأما العيوب التي توجب الحكم : فمنها عيوب في النفس» ومنها عيوب في 
البدن. وهذه: منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع» وهي التي تسم 


(1) آي: العوض والمكافأة. 
(۲) المالكي . 
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عيوباً من قبل الشرط . ومنها: ما هي عيوب توجب الحكم» وإن لم يشترط وجود 
- أضدادها في المبيع» وهذه هي التي فقدّها نقص في أصل الخلقة. وأما العيوب 
الأخر: فهي التي أضدادها كمالات» وليس فقدها نقصاء مثل الصنائع» وأكثر ما 
يوجد هذا الصنف فى أحوال النفس» وقد يوجّد فى أحوال الجسم . 

والعيوب الجسمانية : منها ما هي في أجسام ذوات الأنفس› ومنها ما هي في 
غير ذوات الأنفس . 

والعيوب التي لها تأثير في العقد: هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة 
الطبيعيةء أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع» وذلك يختلف 
بحسب اختلاف الأزمان والعوائد"“ والأشخاص» فربما كان النقص في الخلقة 
فضيلة في الشرع» كالخفاض ” في الإماء» والختان في العبيد. 

ولتقارب هله المعاني في شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين 
الفقهاء في ذلك»› ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر الخلاف فيه بين الفقهاءء 
ليكون ما يحصل من ذلك فى نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه 
فيما لم يجد فيه نصاً عمن تقدمه؛ أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره. 
والشافعي : هو عيب . وقال أبو حنيفة : ليس بعيب» وهو نقص في الخلق الشرعي 
الذي هو العفة. 

والزواج عند مالك عیب » وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال» وكذلك 
الين» وذلك أن العيب بالجملة هو ما عاق فعلٌ النفس أو فعل الجسم» وهذا 
العائق قد يكون في الشيء» وقد يكون من خارج . وقال الشافعي : لين الذي ولا 
الزواج بعيب فيما أحسب. 


. أي : العادات‎ )١( 
وهو الختان للأنثء ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام.‎ )۲( 


۱۲٤٦ 


والحمل فى الرائعة"“ عيب عند مالك . وفي كونه عيبا في الوخحش" خلاف 
فى المذهب . 

والتصرية عند مالك والشافعي قت وهر ا اللبن في الثدي أياما 
حتی یوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير. . وحجتهم . حدذدیٹث اا المشهور» 
رفور لا روا الإيل والبقرَء َمَنْ قعل ذلك فهو بِحَير التَظرَيْنِء إن شاء 
أمسَكهاء وإِنْ شاءَ رَدّها وصَاعاً منْ تَمْر» . قالوا: فأثبت له الخيار بالرد مع 
اضر ولك دال غل كونه صا را الوا وأيضا فإنه مدلس: ناب 
التدليس بسائر العيوب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيباًء للاتفاق على أن الإنسان إذا 
اشترىٰ شاة فخرج لبنها قليلاً أن ذلك ليس بعيب . قالوا: وحديث المصراة يجب أن 
لا يوجب عملا لمفارقته الأصول» وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه: 

فمنها: أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحُرَاح بالضمان»"“ وهو 

ومنها: أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة » وذلك لا يجوز باتفاق. 


ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القَيَمٌ وإما المثل» وإعطاء صاع من تمر 
في لبن ليس قيمة ولا مثلا. 


)١(‏ آي : الجميلة. 

(۲) وهو : الدنىء من الناس. 

(۳) وأحمد. ۰ 

(€( آي : مع . 

. رواه الجماعة إلا الترمذي‎ )٥( 

() وذلك أن رجلا اشتری غلاماً في زمن النبي ييه وبه عيب لم يعلم به » فاستغله» ثم علم 
العيب فرده» فخاصمه إلى النبي يد فقال: يا رسول الله إنه استغله منذ زمن» فقال 
رسول الله ل : «الخراج بالضمان» رواه أصحاب السنن بسند صحيح. والضمان: هو 
الإنفاق على ذلك العبدء فمقابل ما استغله أنفق عليه. 
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ومنها: بيع الطعام المجهول (أي : الجزاف) بالمكيل المعلوم» لأن اللبن 
الذي دلس به البائح غير معلوم القدر» وأيضا فإنه يقل ويكثر» والعوض ههنا 
محدود . 

ولكن الواجبَ أن يستثنىٰ هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث› 
وهذا کأنه ليشن من هذا الباب» وإنما هو حکم خاص › ولکن اطرد إليه القول» 
فلنرجع إلى حيث كنا فنقول : 

إنه لا حلاف عندهم في العوّر والعمىٰ وقطع اليد والرّجل آنها عيوب مؤثرة› 
وكذلك المرض في أي عضو كان؛ أو كان في جملة البدن. والشيب في 
المذهب”'“ عيب فى الرائعة» وقيل: لا بأس باليسير منه فيها. وكذلك الاستحاضة 
عيب في الرقيق» والوخش»› وكذلك ارتفاع الحيض عيب في المشهور من 
المذهب . والرٌعر عيب» وأمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق . 


وبالجملة: فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة (أعني : نقص منها) فهو 


والبول في الفراش عيب» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ترذ الجارية 
به » ولا يرد العبد به. 
والتأنيث في الذكرء والتذكير في الأنث عيب . هذا كله في المذهب إلا ما 
ذكرنا فيه الاختلاف . 
النظر الثاني 
[في الشرط الموجب للحكم] 


(1) المالكي . 
)۲( وهو: قلة الشعر. 
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باتفاق» أو في العهدة عند من يقول بهاء فيجب ههنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في 
العهدة فنقول : 

انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار» وسلفه في ذلك أهل 
المدينة: الفقهاء السبعة وغيرهم. ومعنى العهدة: أن كل عيب حدث فيها عند 
المشتري فهو من البائع» وهي عند القائلين بها عهدتان: 

عهدة الثلاثة الأيام : وذلك من جمع العيوب الحادثة فيها عند المشتري . 

وعهدة السنة: وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون. فما 
حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع» وما حدث من غيرها من 
العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل . 

وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار» وأيام الاستبراءء 
والنفقة فيها والضمان من البائع . 

وأما عهدة السنة: فالنفقة فيها والضمان من المشتريء إلا من الأدواء 
الثلاثة . وهذه العهدة عند مالك في الرقيق» وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في 
كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة“ وكان بيعاً لا في الذمةء هذا ما لا خلاف 
فيه في المذهب"» واختلف في غير ذلك. ۰ 

وعهدة السنَة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب» وزمان 
المواضعة" يتداخحل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة 
الثلاث. وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء» هذا هو الظاهر من المذهب»› 
وفیه اختلاف . 


(۱( المماكسة : نقص الثمن . والمحاكرة: حبس الطعام إرادة الغلاء. 
(۲) المالكي . 
)۳( وهي : وضع الجارية عند عدل مدة الاستبراء حتى لا يطأها المشتري قبل الاستبراء. 


۱۲۹4 


وقال الفقهاء السبعة: لا يتداخحل منها عهدة مع ثانية» فعهدة الاستبراء أوّلاء 
ثم عهدة الثلاث. ثم عهدة السنة. 

واختلف أيضاً عن مالك: هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل 
أهلّها عليها؟ فروي عنه الوجهان»ء فإذا قيل: لا يلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا 
قد حملوا على ذلك؛ فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في 
المذهب» ولا يلزم النقد" في عهدة الثلاث وإن اشترطء ويلزم في عهدة السنة. 

والعلة في ذلك : أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياساً على بيع الخيارء 
لتردد النقد فيها بين السّلف”“ والبيع . فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في 
مذهب مالك» وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة» فلنرجع إلى تقرير حجج 
المثبتين لها والمبطلين . 

وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة» وحجته التي عوّل عليها: فهي عمل 
أهل المدينة. وأما أصحابه المتأخرون: فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن 
عامر عن النبي ييا قال : «عهدة الرقيق لانة یام . وروي انشا «لا عهدة بعد 
أرْبّع» . وروی هذا الحدبث ضا الحسن عن dS‏ الفزاري رضي الله 
عنه. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول» فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن 
سمرة» وإن كان الترمذي قد صححه. 

وآما سائر فقهاء الأمصار: فلم يصح عندهم في العهدة أثرء ورأوا أنها لو 
صحت مخالفة للأصول» وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل 
بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري”"› فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما 


(۱) آي : دفع الثمن . 

)۲( أي : القَرْض . 

(۳) لعل الصواب: من البائع . وكل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري (أي: من 
ضمانه) . 
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يكون بسماع ثابت» ولهذا ضعّف”“ عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يُقضىٰ بها 
في کل بلد» إلا أن يکون ذلك عرفا في البلدء أو رط وبخاصهۀ عهدة السنة› 
فإنه لم يأت في ذلك أثر. وروى الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب 
عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمرا سالفاً. 

وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكماً من التي لا توجبه» 
- وتقرر الشرط في ذلك» وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع» أو في العهدة عند 
من يرى العهدة؛ فلنصر إلى ما بقي . 


الفصل الثالث 
في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير 

وإذا وُجدت العيوب: فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري 
فلا يخلو أن يكون في عَقار» أو عروض» أو في حيوان. ‏ 

فإن كان في حيوان: فلا حلاف أن المشتري مخيّر بين ن يرد المبيع ويأخذ 
ته اور يمسك ولا شيء له. ) 

وأما إن كان في عقار: فمالك يفرّق في ذلك بين العيب اليسير والكثير 
فيقول : إن كان العيب يسيراً لم يجب الردء ووجبت قيمة العيب وهو الأرش ") 
وإن كان كثيراً وجب الرد» هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه» ولم 
يفصل البغداديون هذا التفصيل . 

وأما العُروض”": فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة 
الأصول» وقد قيل إنها س الأصول في المذهب» وهذا الذي كان يختاره الفقيه 


)١(‏ أي : القضاء. 
(۲) الاأرة ش: المقدار الذي يدفع بين السلامة والعيب. 
(۳) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
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أبو بكر بِنْ رزق شيخ جي رحمة الله عليهماء وكان يقول: إنه لا فرق في هذا 
المعنى بين الأصول والعّروض» وهذا الذي قاله يلزم من يفْرَّق بين العيب الكثير 
والقليل في الأصول (أعني : أن فرق في ذلك أيضاً في العروض)ء والأصل أن كل 
ما حط القيمة أنه يجب به الرد» وهو الذي عليه فقهاء الأمصار» ولذلك لم يعول 
ah Pe DE E‏ ولم يختلف قولهم في 
الحيوان إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير لک 
فصل 
[أخذ المشتري قيمة العيب من البائع] 

وإذ قد قلنا إن المشتريّ يخيّر بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه» أو يمسكَ ولا 
شيء له» فإن اتفقا على أن يمسك المشتريٰ سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب» 
فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك إلا ابن سُريج" من أصحاب الشافعي فإنه 
قال: ليس لهما ذلك لأنه خيار في مال» فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار 
الشفعة". 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا غلطء لأن ذلك حق للمشتري فله أن 
يستوفيّه (أعني : أن يرد ویرجع بالثمن» وله أن یعاوض على ترکه)» وما ذکره من 
خيار الشفعة فإنه شاهد لناء فإِنْ له عندنا تركه إلى عوض يأخذه» وهذا لا خلاف 


فىهە . 


ww 


وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض : 


)١(‏ والرد بالعيب عند أبى حنيفة وأحمد على التراخي» وعند مالك والشافعي على الفور. 
(۲) غير معتمد. 


YoY 


[المسالة الأولى] 
[إظهور العيب في بعض المبيع] 

أحدهما: هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات فى صفقة واحدة 
فوجد أحدَها معيباًء فهل يرجع بالجميع» أو بالذي وجد فيه العيب؟ 
والأوزاعی» إلا أن يكون قد سمَىٰ ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة» فإن 
هذا مما لا خلاف فيه آنه يرد المبيع بعينه فقط» وإنما الخلاف إذا لم يسم . 

وقال قوم : المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدیر › وممن قال بهذا 
القول سفيان الثوري وغيره. وروي عن الشافعي القولان معا. 

وفرّق مالك فقال: ينظر فى المعيب» فإن كان ذلك وجة الصفقة والمقصود 

وفرّق أبو حنيفة تفريقا اخر وقال: إن وَجّد العيب قبل القبض رد الجميع» 
وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته من الثمن . 

ففى هذه المسألة أربعة أقوال. 

فحجة من منع التبعيض في الرد: أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها 
المشتري والبائع » وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها. ويمكن أنه لو 
بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة التي أقيم بها. 

وأما حجة من رأى الرد فى البعض المعيب ولا فلأنه موضع ضصرورة» 
فأقيم فيه التقويم والتقديرٌ مقامٌ الرضاء قياساً على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا 
القيمة. 

وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه» لانه 
رى آن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبيرٌ ضرر في أن لا 
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يوافق الثمن الذي آقيم به» أراده المشتري آو البائع . وآما عندما يكون قدا ار 
جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة قيمة 
ا أو في قيمة المعيب خحاصة . 


وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض› فإن القبض عنده شرط من 
شروط تمام البيع› وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع› وحكم الاستحقاق 


في هذه المسألة حکم الرد بالعیب . 
[المسالة الثانية] 


[ظهور العيب في صفقة اثنين يرفض أحدهما الرد] 

وآما المسألة الثانية : فإنهم اختلفوا أيضاً في رجلين يبتاعان شيئاً واحداً في 
صفقة واحدة فيجدان به َا فیرید أحدهما الرجوع ویأبیٰ الأخر: فقال 
الشافعي”": لمن أراد الرد أن يردء وهي رواية ابن القاسم عن مالك» وقيل: ليس 
له آن يرد 

فمن أوجب الرد شبّهه بالصفقتين المفترقتين» لأنه قد اجتمع فيها عاقدان. 
ومن لم يوجبه شبّهه بالصفقة الواحدة إذا آراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع 
بالعيب . 


الفصل الرابع 
في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها 


وأما إن تغير المبيع عند المشتري» ولم يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع 
عنده: فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير : 


فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق : فققهاء الأمصار على أنه فوت » ویر جع 
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المشتري على البائع بقيمة العيب. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت 
والعتق بشيء. وكذلك عندهم حکم من اشترى جارية فأولدها. وكذلك التدي”“ 
عندهم» وهو القياس في الكتابة . 

وأما تغيره في ابيع : فإنهم اختلفوا فيه : 

N O og 
واو ب‎ e بائعه منه بمثل الثمن فلا‎ 
بقيمة العيب» وإن باعه بأكثر من الثمن نظر : فإن كان البائع الأول مدساً (أي عالما‎ 
بالعیب) لم يرجع الأول على الثاني بشي ء ۰ وإِن لم یکن مدلا رجح الأول على‎ 
الثاني في الثمن» والثاني على الأول أيضاًء وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك‎ 
الأول.‎ 

فن باعه من عند" بائعه منه : 

فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقيمة العيب» مثل قول أبي حنيفة والشافعي . 

وقال أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن» هذا إذا باعه بأقل 
ا ا ر م کی ا وبه قال عثمان البتي . 

ووجه قول ابن القاسم والشافعى وأبي حنيفة : أنه إذا فات “ بالبيع فقد أخذ 


. وهو قول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي‎ )١( 
. آي : ن البيع‎ (۲( 

(۳) لعل الصواب: غير . 

. آي: المبيع‎ )٤( 
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عوضاً من غير أن يعتبر تأثيرٌ بالعيب في ذلك العوض الذي هو الشمنء ولذلك مت 
قام عليه المشتري""' منه بحيب رجع على البائع الأول بلا خلاف. 


ووجه القول الثاني : تشبيهه البيعَ بالعتق. 

ووجه قول عثمان وأشهب : أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو 
الرد للجميع› NI‏ فليس له إلا ما نقص› إلا أن 
يكون أكثر من قيمة العيب. 


وقال مالك: إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب. وقال أبو حنيفة: لا 
يرجع › لان هته أو صدقته تفويت للملك بغير عرض › ورضي" منه بذلك طلبا 
للأجر» فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولىٰ وأحرى بذلك. 


وأما مالك فقاس الهبة على العتق» وقد كان القياس أن لا يرجع في شيء من 
ذلك إذا فات ولم يمكنه الردء لأن إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له 
إلا الرد أو الإمساك؛ دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن› 
وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط . 


وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة: فاختلف في ذلك 
أصحاب مالك: فقال ابن القاسم: لا يَمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه 
المبيع . وقال أشهب : إذا لم ي یکن رمان روج عن بده زمانا بیدا کان لالد 
بالعيب. وقول ابن القاسم أولى» والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت. 
فهذه هي الأحوال التي تطراً على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها. 


(1) آي: الثاني . 
(۲) وهو قول ابن عبد الحكم. 
(۳) لعل الأول: ورضا. 


۲٥٩ 


باب 
في طرو النقصان 

البدنء أو فى النفس : 

فما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق: فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع. 

وأما النقصان الحادث في البدن: فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير 
وغيره. وآما النقص الحادث فى البدن المؤثرٌ فى القيمة فاختلف الفقهاء فيه على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط› ولیس له غير ذلك إذا 
أبىٰ البائح من الرد» وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة . 

وقال الفر لیس له إلا ان يرد» ویرد مقدار العيب الذي حلث عنده» 
وهو قول الشافعي الأول . 

والقول الثالث قول مالك: إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه 
البائع من الثمن قدر العيب» أو يردّه على البائ ويعطيه ثمن العيب الذي حدث 
عنده» وأنه إذا اختلف البائح والمشتري؛ فقال البائع للمشتري: آنا أقبض المبيع › 
وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك» وقال المشتري: بل أنا مسك المبيع› 
وتعطى أنت قيمة العيب الذي حدث عندك؛ فالقول قول المشتري والخيار له. وقد 
قيل في المذهب القول قول البائعم» وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس 
للمشتري إلا أن يساك أو يرد وما نقص عنده. وشذ آبو محمد بن حزم فقال : له 
أن یرد ولا شىء عليه . 
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وأما حجه من قال : أنه لیس للمشتري إلا أن يرد ویرد يمه العيب»› أو 
إلا الرد؛ فوجب استصحاب حال هذا الحكم» وإن حدث عند المشتري عيب مع 
إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده. 
البائع : فقياساً على العتق والموت» لكون هذا الأصل غير مجمع عليه» وقد خالف 
فيه عطاء . 

وأما مالك: فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري› 
وجعل له الخيار» لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مفرَّطاً في أنه لم 
يستعلم العيب ويعلم به المشتري» أو يكون عَلمَه فدلس به على المشتري . 

وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه 
المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده» فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على 
البائع» بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. 

وأما حجة أبي محمد" : فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك 
البائع» فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه» وإنما انعقد في 
الظاهر» وأيضاً فلا كتابٌ ولا سنَةٌ يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في 
نقصه» إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمَّن الغاصب ما نقص عنده بأمر 
من الله » فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن. 

وأما العيوب التى في النق كالإباق"“ والسرقة: فقد قيل فى المذهب إنها 
و الرد کعیوب الأبدان» وقیل لا 


(۲) وهو فرار العبد من سيده. 
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ولا حلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير 
له في الرد إلا أن لا تؤمن عاقبته. 

واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأً الجارية : 

فقال قوم : إذا وطىء فليس له الرد» وله الرجوع بقيمة العيب»› وسواء کانت 
بكرا أو ثيّباً؛ وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : يرد قيمة الوطء في البكرء ولا يردها في الثيّب . 

وقال قوم : بل يردها ويرد مهر مثلهاء وبه قال ابن أبي شبرّمة وابن آبي ليل . 

وقال سفيان الثوري: إن كانت ليبا رذ نصف العشر من ثمنهاء وإن كانت 
بكرا رد العشر من ثمنها. 

وقال مالك: ليس عليه في وطء اليب شيء» لأنه غلةٌ وجبت له بالضمان. 
ا ا ا وا ن ا ا ا 
هو حكم النقصان الحادث في 

[باتب] 
و 

وأما الزيادة الحادثة في المبيع (أعني: المتولدة المنفصلة منه): فاختلف 

العلماء فيها : 


(1) وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام رجع بالأرش. وقال أبو حنيفة: لا يرجع . 


۲۹ 


فذهب الشافعي : إلى أنها غير مؤثرة في الردء وأنها للمشتري» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الخُراح بالضمان»”. 


وأما مالك: فاستثنى من ذلك الولد فقال: يرد للبائم» وليس للمشتري إلا 
الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك. 

قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد» وتوجب أزش العيب”" إلا الغلة 
والکست. وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقدء فلما لم يكن رده رَد ما 
تولد عنه كان ذلك فوتاً يقتضي أرْش العيب» إلا ما نصصه الشرع من الخُراج 
والغلة. 


وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير“ المنفصلة عنه: فإنها إن كانت 
مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب: إما 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب» وإما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة. 


وأما النماء في البدن مثل السَّمَّن: فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار 
حكم التغيير” . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) رواه اأصحاب السنن بسند صحيح . وقد تقدم تفسيره في الفصل الثاني ص ٠١٤١۷‏ . 

۳ لار المقدار الذي يدفع بين السلامة والعيب. 

. الصواب : غير‎ )٤( 

() وإذا وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب لم يَجُز له الرد عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن 
يرضىٰ البائع ويرجع بالأرْش. وقال مالك وأحمد: هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرْش 
العيب الحادث عنده» وبين أن يمسكه ويأخذ أزْش العيب القديم . 


۱۲۰ 


في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتيايعين 

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام: فإنه إذا تقار البائع والمشتري 
على حالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال» فإن 
أنكر البائع دعوىٰ القائم : فلا يخلو أن ينكر وجود العيب» أو یکر دوه لله : 

فإن أنكر وجود العيب بالمبيع: فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع 
الناس كفىٰ في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. وإن كان مما يختص 
بعلمه أهلْ صناعة ما شهد به أهل تلك الصناعة» فقيل فى المذهب: عدلان. 
وقیل : لا يشترط في ذلك العدالة» ولا العدد» ولا الإسلام. 


وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤْثّراً في القيمة» وفي كونه أيضاً قبل أمد 
التبايع أو بعده. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده» وإن لم 
تكن له بينة ""“ على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع. 

وأما إذا وجب الأْش”: فوجه الحكم في ذلك: أن يموم الشيء سليما 
ويقوّمٌ معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك . 
a‏ 
المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة 


عنلده. 


(۱)( لعل الصواب : وإن كانت له نة . 


۱۲۱ 


الباب الثاني 
في بيع البراءة 


اختلف العلماء في جواز هذا البيع. وصورته: أن يشترط البائع على 
المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم: فقال أبو حنيفة : يجوز البيع 
بالبراءة من كل عيب» سواء علمه البائع أو لم يعلمه» سماه أو لم يسمه» أبصره أو 
لم يبصره› وبه قال آبو ثور. 

وقال الشافعي”" في أشهر قوليه (وهو المنصور عند أصحابه): لا يبرا البائع 
إلا من عيب يريه للمشتري"» وبه قال الثوري . 

وأما مالك: فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب» 
ولك فى الرقيق خاصةء إلا البراءة من الحمل في الجواري الرائعات”"؛ فإنه لا 
يجوز عنده لعظم الغرر فيه » ویجوز فی الوخش ° 
في الرقيق والحيوان. وفي رواية ثالغة : مثل قول الشافعي . وقد روي عنه أن بيع 
البراءة إنما يصح من السلطان فقط» وقيل: في بيع السلطان وبيع المواريث» وذلك 
من غير أن يشترطوا البراءة. 


. وعنه في رواية ثانية : آنه يجوز 


)۱( وأحمد. 


(۲) أما العيب الباطن الذي لم يعلم به البائع فيبرأً منه 
(۳) أي: الجميلات . 


۲1۲ 


وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق: أن القيام بالعيب"“ حق من 
حقوق المشتري قبل البائع » فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة. 

وحجة من لم يجزه على الإطلاق: أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمّه 
البائع» ومن باب العَّبن والغش فيما علمهء ولذلك اشتَرط جهل البائع مالك. 

وبالجملة: فعمدة مالك ما رواه فى الموطاً أن عبدالله بن عمر باع غلاماً له 
بثمان مئه درهم» وباعه على البراءة» فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر: بالغلام داء 
ل فاختصما إلى عثمان» فقال الرجل: باعنى عبداً وبه داء لم يسمه .لي 
وقال عبدالله : بعته بالبراءةء فقضى عثمان على عبدالله أن يحلف لقد باع العبد وما 
به داء یعلمه» فأبیٰ عبدالله أن يحلف وارتجع العبد. وروي أيضا أن زيد بن ثابت 
کان یجیز بیع البراءة. وإنما خحص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر 
خافية. 

وبالجملة: خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري» ولما كان ذلك يختلف 
اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات فى صفاتها وجب إذا اتفقا على الجهل به أن لا 
يجوز» أصلَه إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن» ولذلك حكى ابن 
القاسم في المدوّنة عن مالك: أن أخر قوله كان إنكارَ بيع البراءة إلا ما خفف فيه 
السلطان» وفي قضاء الديون خاصة. 

وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من 
العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع . 

والبراءة بالجملة: إنما تلزم عند القائلين بالشرط (أعنى: إذا اشترطها) إلا 
بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط . ) 


(1) أي: بالرد بالعيب. 


1Y 


فالکلام بالجملة في بیع البراءة هو في جوازه»› وفي شرط جوازه» وفيما 
يجوز من العقود والمبيعات والعیوبت› ولمن يیجور بالشر ط أو مظلقاء وهذه كلها 
قد تقدمت بالقوة فی قولنا فاعلمه . 


۲٤ 


الحملة الثانية 
فى وقت ضمان المبيعات 


واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيعَ أن تكون خسارته إن 
هلك منه: فقال أبو حنيفة والشافعى: لا يضمن المشتري إلا بعد القبض . 

وأما مالك فله فى ذلك تفصيل : وذلك أن المبيعات عنده فى هذا الباب ثلاثة 

بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد. 

وبیح سز فيه حق توفية› وهو الجزاف› او ما لا يوزن ولا يکال ولا يعد . 
فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض . وأما ما ليس فيه حق 
توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه'. 


وأما المبيع الغائب : فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 

أشهرها: أن الضمان من البائع» إلا أن يشترطه على المبتاع . 

والثانية : أنه من المبتاع» إلا آن يشترطه على البائع. 

والثالثة : الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان 
فالا تة رن ما هعارد ال 


)١(‏ وعليه أحمد. 


۲٥ 


والخلاف في هذه المسألة مبنيَ هل على القبض شرط من شروط العقدء أو 
حكم من أحكام العقدء والعقد لازم دون القبض؟ فمن قال: القبض من شروط 
صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضمان عنده من 
البائع حتى يقبضه المشتري . ومن قال : هو حکم لازم من أحکام المبيع والبيع وقد 
انعقد ولزم قال: العقد يدخل في ضمان المشتري . 


وتفريق مالك بين الغائب والحاضر؛ والذي فيه حى توفية والذي ليس فيه 
حق توفية استحسان» ومعنىٰ الاستحسان فى أكثر الأحوال هو الالتفات إلى 


وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري وفيما“ 
أحسب» وعمدة من رأى ذلك اتفافهم على أن الخراج قبل القبض للمشتري» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان». 


وعمدة المخالف : حدیث عتاب بن أسيد أن رسول الله يا لما بعثه إلى مكة 
قال له : «انْهَهُمْ عَنْ بيع ما لَمْ يقبضواء وَربح ما لَمْ يَضمَنو». 

وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف» ولا خلاف بين المسلمين 
آنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة““ والجوائح. وإذ قد ذكرنا 
العهدة فينبغي أن نذكر ههنا الجوائح . 


(1) الأول حذف الواو. 

(۲) رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد تقدم تفسيره في الفصل الثاني من الجملة الأولى 
ص ۱۲٤۷‏ . 

(۳) رواه أبو حنيفة وابن ماجه والطبرانی بسند ضعيف . 

)4( وهي كل عيب حدث في العهدة عند المشتري فهو من البائع . 

)6( في النظر الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الجملة الأولى ص ۱۲٤۸‏ . 


۱۲٦٦ 


القول في الجوائے ٠‏ 
اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار"": فقال بالقضاء بها مالك 
واا ومنعها أو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد واللىث . 


فعمدة من قال بوضعها': حدیث جابر أن رسول الله ل قال: «مَن باع 
َمَراً فَأصَابة جاح فلا ياح منْ أخيه شيا على مادا يَأخذ أَحَذُكَمْ مال أخيه؟» 
خرجه مسلم عن جابر. وما روي عنه آنه قال: «أمَرَ رول الله ل بوضع 
الجّوائح»". فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذانء وقياس الشبه أيضاء 
وذلك نهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حقّ توفية» بدليل ما عليه من سقيه 
إلى أن يكمل» فوجب أن يكون ضمانه منه» أصله سائر المبيعات التي بقي فيها 
حق توفية. والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرع» والمبيع لم يكمل بعد» فكأنه مستثنىَ من النهي عن بيع ما لم يُخلق*» 
فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. 


وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات» وأن 
التخلية في هذا المبيع هو القبض . 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. ومن طريق 


(1) وهي: الأفات التي تصيب الثمر. 

(۲) أي: وضعها عن المشتري . 

(۳) وأحمد. 

. عن المشتري‎ )٤( 

. وأبو داود والنسائي‎ )٥( 

)٩(‏ آي: عن جابر آيضاً. 

(۷) رواه مسلم والنسائي . 

(۸) في الحديث الوارد عن البزار والبيهقي بسند ضعيف . وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء 
الثاني في البيوع ص ۱۹۳ . 


۲¥ 


ت م ۶ 

السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال : ااا رجل في ثمار ابتاعها وكثر 
دینه» فقال رسول الله ل : َصدَقوا عَلَيْه فتصدّق عليه فلم يبلغ وفاء دينه» فقال 
رسول الله ية خذوا ما وَجَدتمْ وَلَيْسَ لَكَمْ إل ذلك . قالوا: فلم يحكم 
لاف : 

فسبب الخلاف فی هذه المسألة: هو تعارض الاار فما وارض مقاییس 
الشبه» وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو 
الأصل عنده بالتأويل : 


فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن 
بيع الشمار حت يبد صلاحهاء قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح 
مروا ان لا سوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه» وذلك في حديث زيد بن ثابت 
ا 

وقال من أجازها في حديث ابي سعید: یمکن أن يکون البائع عدیماء فلم 
يقضٍ عليه بجائحة» أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه 
E‏ أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة» مثل أن يصاب 
بعد الجذاذ أو بعد الطيْب . 


وأما الشافعي فرویٰ حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر» وكان 
الحديث وجب وضعها في القليل والكثير. 
ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش» وقد جعل القائلون بها 
اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 
)۱( رواه مسلم وأصحاب السنن . 
(۲) على البائع . 
(۳) الذي رواه البخاري وأبو داود. وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء الثاني من البيوع 
ص ۱۲۰۳ . 


۲A۸ 


والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول : 
الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . 


الرابع : في الوقت الذي توضع فيه. 
الفصل الأول 
فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح 
وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضدّه“ والعفن: فلا 
خلاف فى المذهب آنه جائحة. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه 
جائحة. وأما ما أصاب من صنع الادميين فبعض من أصحاب مالك راه جائحة 

وبعض لم يره جائحة. والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين : 
فبعضهم ر ت جات ا کان غالا كال > ولم یر ما کان منه 

بمغافصة" جائحة مثل السرقة. 
وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الأدميين جائحة بأي وجه كان. 
فمن جعلها فى الأمور السماوية فقط”" اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة 

والسلام: «أرَأيْتَ إن مََعَ الله الكَمَرَة؟». ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها 

بالأمور السماوية» ومن استشنىٰ اللص قال: يمكن أن يتحفظ منه. 

)۲( أي : مفاجأًة . 

(۳) وعليه الأئمةء فإن أتلفه أجنبي تخيّر المشتري بين القبول وتغريم الأجنبي» أو الرد» فيغرَم 
البائع الأجنبي . فإن أتلفه البائع انفسخ عند الثلاثة. وقال أحمد: لا ينفسخ» وعلى البائع 
قیمته» وإن کان مثليَاً فمثله . 

)€( رواه الشيخان . وقد تقدم في الباب الثالث من الجزء الثاني من البيوع ص ٠°۲١‏ . 


۱۲۹۹ 


الفصل الثانى 
في محل الجوائح من المبيعات 
ومحل الجوائح هي الثمار والبقول: فأما الثمار: فلا خلاف فيها في 
المذهب. وأما البقول: ففيها خلاف» والأشهر فيها الجائحة. وإنما اختلفوا في 
البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر. 


الفصل الثالث 
في مقدار ما یوضع منه فبه 

وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة: أما في الثمار: فالثلث'» وأما في 
البقول: فقيل : في القليل والكثيرء وقیل : في الثلٹ» وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر 
بالكيل» وأشهب يعتبر الثلث في القيمة : 

فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من 
الثمن» وسواء كان ثلثاً في الكيل أو لم يكن . 

وآما ابن القاسم: فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل: فإن كان نوعاً 
واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث» وإن كان الثمر أنواعاً 
كثيرة مختلفة القيم؛ أو كان بطوناً مختلفة القيم أيضاً اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب 
من قيمة الجميع› فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن» ففي موضع يعتبر 
المكيلة ةط ؛ حبٹث نستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها وفي موضصح یعتبر 
اون خجعا ت تف ال 


والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح؛ وإن كان 


(1) فإن كان التالف آقل من الثلث فهو من ضمان المشتري» أو الثلث فما زاد فمن ضمان البائم 
بأمر سماوي فمن ضمان البائع» أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. 


1۷ 


الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة آنه يخالف 
الكثير» إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمر» فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإن لم يدخحل بالنطق. وأيضاً فإن الجائحة التي علق الحكم بها 
تقتضي الفرق بين القليل والكثير . 

قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد اعتبره الشرع في 
مواضع كثيرة› وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل: فمرة يجعل الثلث من 

حيّز الكثير كجعله إياه ههناء ومره يجعله في حير القليل. ولم يضطرب في أنه 
الفرق بين القليل والكثير» والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاءء 
ولذلك قال الشافعي : لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. وكون الثلكث 
فرقاً بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: «الثلثء 
والثلث كثير». 


الفصل الرابع 
في الوقت الذي توضع فيه 
وأما زمان القضاء بالجائحة : فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي 
يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس الشجر حيث يستوفي طيبه . 
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئاً شيا : : فقيل : 
لجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق عليه» وقيل : ليس فيه جائحة تفريقاً بينه وبين 
e r‏ وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان 
المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة: فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة. 
ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة (أعني: من رأى أن النضارة مطلوبة 
بالشراء كما الطَيْب مطلوب قال: . بوجوب الجائحة فيه. ومن لم ير الأمر فيهما 
واحدا قال: ليس فيه جائحة)» ومن ههنا اختلفوا ف في وجوب الجوائح في البقول . 


(۱) متفق عليه. 


۷1 


[الحملة الثالثة] 
[تابعات المسيعات] 


الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام (وهو في تابعات المبيعات): 
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان : 


الأولى 
بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ 
فجمهور الفقهاء "“ على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبّر ”“ فإن الثمر 
للمشتري» وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائم" إلا أن يشترطه المبتاعء» والثمار 
كلها في هذا المعنى في معني النخيلء وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن 
رسول الله ی قال: «مَنْ باع تَخْلاً قذ أبَرّثْ فَيَمَرُها للبائع إلا أن يشْترطةُ 
وه( . a‏ اا ê‏ 
المبتاع» . قالواً: فلما حكم َو بالثمن للبائع بعد الإأبار علمنا بدليل الخطاب 
أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده» ولم يجعل المفهوم 


(1) وعليه مالك والشافعي وأحمد. 

(۲) والتأبير: هو جعل طلع ذكور النخل في طلمع إناثها. 

7 ولا يكلف بقطعه إلى أوان الجذاذ في العادة. وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعه فى الحال. 
(6) رواه الجماعة إلا الترمذي. ۰ 


VY 


ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولىء قالوا : وذلك أنه 
إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرىئ أن تجب له قبل الإبار. وشبهوا خروج الثمر 
بالولادة» وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك 
الأمر في الثمن . 

وقال ابن أبي و أو لم يوبّر إذا بيع الأصل فهو للمشتري 
اشترطها أو يشتر طها› فرد الحديث بالقياس › ف أن الثمر جرء من 
المبيع . ولا معني لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. وأما ا 
فلم يرد الحديث» وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. 

فإذاً سبب الخلاف فى هذه المسألة بين أبى حنيفة والشافعى” ومالك '. 
ومن قال بقولهم : معارضة دلیل الخطاب لدلیل مفهوم الأحرى والأولیٰ» وهو 
الذي يسم فحوى الخطاب لكنه ههنا ضعيف» وإن كان في الأصل أقوىٰ من دليل 
الخطاب . 

وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى: فمعارضة القياس للسماع» وهو كما قلنا 
الجا أن تر وتعقد» E‏ 8 
الزرع مختلف فيه في المذهب»› فرویٰ ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك 
فياسا عل سار التمر. 

وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل الوقت» وقيل 


)۱( أي : وبين الشافعى . 

٠ وأحمد.‎ )۲( 

(۳) آي: تزهر. 

(6) أي: يصبح فريكاً» وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل . 


V۳ 


o E 


واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دحل وقت الإبار فلم يوْبّر أن 


حکمّه حكمُ المؤبر. 
المسالة الثانية 
وهي اختلافهم في بيع مال العبد 
وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ على ثلاثة 
أقوال : 


أحدها: آن ماله فی البيع والعتی لسيده» وكذلك ف المكاتب»› وبه قال 
الشافعي والكوفيون. 

والثاني: أن ماله تبع له في البيع والعتق» وهو قول داود وأبي ثور. 

والثالث: آنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن يشترطه المشتري»› وبه قال 
مالك والليث. 

فحجة من رأى آن ماله في البيع لسيده إلا أن برط الع حدیث ابن 

عمر المشهور عن النبي َه أنه قال: «مَن باع عَبّداً وله ما قَمَال للَذِي باعَةُ إلا أن 
يشْتَرطة الماع . e‏ ي العتتق فقياسا على البيع . 
عندهم» وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً (أعني: هل يملك العبد أو 
لا يملك؟) ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع» لأن حديث ابن 
عمر هو حدیٹثت خالف فيه نافع الها لان نافعاً رواه عن ابن عمرء وسالم رواه 
عن ابن عمر عن النبي يي . 


( وة الخماغة: 


٤ 


وأما مالك فغلب القياسَ فى العتق والسماء في البيع. وقال مالك في 
الموطأً: الأمر المجتمَع عليه غا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا 
کان او عرَضاً و دیتا. وقد روي عن النبي َة آنه قال: «مَنْ عى غلاماً فَمَالهُ لَه 
إلا أن ب يستفنية سيدّه' . ويجوز عند مالك أن يشتري العبد وماله بدراهم» وإن 
کان مال المد دراهم أو فيه" دراهم . 

وخالفه آبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقداًء وقالوا: العبدٌ وماله 
بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا مما يجوز في سائر البيوع . 

واخحتلف أصحاب مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة 
البيع: فقال ابن القاسم: لا يجوز. وقال أشهب: جائز أن يشترط بعضه. وفرّق 
بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبدَ عينا"" وفي مال العبد عين لم يجز ذلك» 
لأنه یدخله دراهم بعرَض ودراهم» وإن کان ما اشتریٰ به عروضا أو لم يکن في 
مال العبد دراهم جاز. 

ووجه قول ابن القاسم إنه لا يجوز أن يشترط بعضه: تشبيهه بثمر النخل بعد 
الإبار“. ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل . وفى هذا الباب مسائل مسكوت 
غنها كثيرة ليست مما قصدناء . ۰ 

ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب: الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن 
الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان (أعني : أن يزيد المشتري 
البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع؛ هل يتبع حكم 


(۱) رواه أو داود. 

(۲( آي : فی ماله . 

)۳( آي : نقداً. 

(€) لأنه للبائع . 

)٥(‏ منها: من اشترىٰ سلعة جاز له بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به ل د ال 
في المبيع الأول عند الشافعي خلافا للبقية. 


Vo 


الثمن أم لا؟) وفائدة الفرق: أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق 
وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك . 

وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة البيع» ومن لم 
يجعلها من الثمن (أعني : الزيادة) لم يوجب شيئاً من هذاء فذهب أبو حنيفة إلى 
أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحةء بل 
الحكم للثمن الأولء وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة والنقصان 
بالثمن أصلاء وهو في حكم الهبة . 

واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل: ولا جُكاح عَلَيَكمْ فيمَا 
سکم پد م بد الم َد 4“ قالوا: وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق 
لحقت في البيع بالثمن . 

واحتج الفريق الثاني : باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة. 

وبالجملة: من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال: الزيادة هبة. ومن رأى آنها 
فسخ للعقد الأول وعقد ثان عذَها من الثمن . 


.٠٤ سورة النساء: الاية‎ )١( 


۱۲۷٦ 


الجملة الرابعة 
[في اختلاف المتبايعين] 


وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن“ ولم تكن هناك 
بينة : ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة» ومختلفون 
في التفصيل (أعني: في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ): فقال أبو 
حنيفة"“ وجماعة : إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عينْ السلعة» فإن فاتت 
فالقول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي”" ومحمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة وأشهب صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت”'. 


وما مالك فعنه روایتان: 


إحداهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض» والقول قول 
المشتري . 


)۱( فصل : إن اخحتلف المتبايعان فى شرط الأجل أو قدره» أو في شرط الخيار أو قدره» أو في 
شرط الرهن والضمان بالمال أو بالعهدة تحالفا عند الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا تحالف في هذه الشرائط› والقول قول من ينفيها. ٠‏ 
وإذا باعه عيناً بثمن في الذمة ثم اختلفا فقال البائ : لا أسلّم المبيع حتى أقبض الثمن› 
المشتري على تسليم الثمن. وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري أوّلا. 

(۲) وأحمد فی إحدیٰ روایتيه. 

)۳( وأحمد في روايته الأخرى. 

(4)( ويتفاسخان ويرجع على المشتري بقيمته إن كان متقوماء وبمثله إن کان مثليا. 
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والرواية الثانية : مثل قول أبي حنيفة؛ وهي رواية ابن القاسم» والثانية رواية 
أشهب . والفوت عنده“ يكون بتغيير الأسواق» وبزيادة المبيع ونقصانه. 

وقال داود وأبو ثور: القول قول المشتري على كل حال» وكذلك قال زفرء 
إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن» فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف. 

ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون آن الواجب هو 
التحالف والتفاسخ» وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف 
والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن؛ لحديث ابن مسعود أن رسول الله با 
قال : يما بَعَيْن تبايعا"“ فالْمَوْلُ قَوْلٌ البائع أو يرادّان»". 

فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال: يتحالفان في كل 
حال ویتفاسخان› والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مُذّع ومدعىّ عليه . 

وأما من رأىٰ أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن 
يتساویٰ فيها دعوی البائع والمشتري قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار 
القبض شاهداً للمشتري» وشبهة لصدقه» واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين 
شبهة» وهذا هو أصل مالك في الأيمان» ولذلك يوجب في مواضع اليمين على 
المدعي» وفي مواضع على المدّعىٰ عليه» وذلك آنه لم يجب اليمين بالنص على 
المع عليه من حيث هو مدَعىٌ عليه وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر 
أقوىٰ شبهة» فإذا كان المدعي في مواطنَ أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في 

وأما من رى القولّ قول المشتري» فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء 
ومدّع عليه عددا ما في الثمن . 


. أي: عند مالك‎ )١( 
أي: ثم اختلفا.‎ )۲( 
. رواه مالك‎ )۳( 
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وآما دأود ومن قال بقوله فردوا حذیٹث ابن مسعود لأنه منقطع › ولذلك لم 
يخرّجه الشيخان : البخاري ومسلم» وإنما خرجه مالك . 


وعن مالك: إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان: إحداهما: الفسخ»› 
والثانية : أن القول قول البائع . ) 

وكذلك من يبدأ باليمين؟ في المذهب فيه خلاف» فالأشهر البائح على ما في 
الخذوف*. 


وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في 
المذهب . 


)١(‏ وعليه الشافعي خلافاً لأبي حنيفة. 


7⁄4 


[الحزء الخامس] 
[الأحكام العامة للبيوع الفاسدة] 


۰ ھاي‎ e (1) ۰ 

القسم الرابع"“ من النظر المشترك في البيوع (وهو النظر في حكم البيع 
الفاسد إذا وقع): فنقول: اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت 
بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد (أعني : أن يرد 
البائع الثمن» والمشتري المثمون). 

واختلفوا إذا قبضت وتصرّف فيها بعتتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من 
سائر التصرفات : هل ذلك فوت“ يوجب القيمة» وكذلك إذا نمت أو نقصت؟ 
فقال الشافعي": ليس ذلك كله فوتاًء ولا شبهة ملك في البيع الفاسد» وأن 
وهب في الربا أنه ليس بفوت» ومثل ذلك قال أبو حنيفة. 

والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرّمة وإلى مكروهة: فأما المحرمة : 
فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة . وأما المكروهة: فإنها إذا فاتت صحت عنده» وربما 
صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك . 
كبيع الخمر والخنرير فليس عندهم فيه فوت . 
(۲( آي : للفسخ . 


۸۰ 


ومالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها (أعني : 
بيع الربا والخرر)ء فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة» لأنه قد 
تقبض السلعة وهي تساوي ألفاً ونرد وهي تساوي خمسَ مثة أو بالعكس» ولذلك 
ير مالك حوالة الأسواق فوتاً في المبيع الفاسد. 

ومالك يرىٰ في البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو المسلف رد 
المشتري القيمة ما لم تكن أزيد من الثمن» لأن المشتري قد رفع له في الثمن 
لمكان السلف فليس من العدل أن يرد أكثر من ذلك. وإن كان المشتري هو الذي 
أسلف البائع فقد حط البائ عنه من الثمن لمكان السلف» فإذا وجبت على 
المشتري القيمة ردها ما لم تكن آقل من الثمن» لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها 
لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس 
بعضهم لبعض . ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع . 

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض (أعني: شرط السلف”): هل يصح 
البيع أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء: البيع مفسوخ. وقال مالك 
وأصحابه : البيع غير مفسوخ» إلا ابن عبد الحكم قال: البيع مفسوخ. وقد روي 
عن مالك مثل قول الجمهور. ) 

وحجة الجمهور: أن النهي يتضمن فساد المنهي» فإذا انعقد البيع فاسداً لم 
يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد» كما أن رفع السب المفسد في 
المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد 
من الوجود فاعلمه. 

وروي أن محمد بن أحمدبن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة 
إسماعيل بن إسحاق المالكي فقال. له: ما الفرق بين السلف والبيع» وبين رجل باع 
غلاما بمئة دينار وزق خمر» فلما انعقد البيع بينهما قال: آنا أدع الزق» وهذا البيع 


)۱( وهو : القرض . 


۱۲۸۱ 


مفسوخ عند العلماء بإجماع» فوجب أن يكون بيع السلف كذلك» فجاوب عن 
ذلك بجواب لا تقوم به حجة» وقد تقدم القول في ذلك'. 

وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع الفاسدة» وأصول البيوع الصحيحةء 
وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة» وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة 
لجميع البيوع أو لكثير منها؛ فلنصر إلى ما يخص واحداً واحدا من هذه الأربعة 
الأجناس» وذلك بأن نذكر منها ما يجري مَجرى الأصول. 


(۱) في الباب الرابح (في بیوع الشروط) من الجزء الثاني من كتاب البيوع ص ۲ . 


AY 


ولما كان يخص هذا البيع شرطان: أحدهما: عدم النسيئة (وهو الفور)»› 
والآخر: عدم التفاضل (وهو اشتراط المثلية) كان النظر في هذا الباب ينحصر في 
خمسة أجناس : ) 

الأول: في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة . 

الثانى : فى معرفة ما هو مماثل مما ليس بممائلء إذ هذان القسمان ينقسمان 
بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف . 

الثالك: فيما وقع أيضاً من هذا البيع بصورة مختلف فيهاء هل هو ذريعة 
إل أحد هذين (أعنى : الزيادة والنسيئة) أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك 
وأصحابه» وهذا ينقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله. 

الخامس: في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان 
لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة. 
الصرف وجدنها كلا راجةة أل هت الاجا الخمستةة أو إل ما كي ها :ا 
عدا المسائل التى يدخلون فى الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب»ِ 


(۱) والرابع» أي : فيما هو ذريعة إلى النسيئة» وفيما هو ذريعة إلى الزيادة. 


AF 


مثل إدخال الملكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف› 
لكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين (أعني : إلى صرف بنسيئة 
أو بتفاضل) أدخلوها في هذا الكتاب» مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة 
والفرادی بعضها من بعض . 

لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو 
قريب من المنطوق بها؛ رأينا آن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري 
مجرى الأصول لما يطرآ على المجتهد من مسائل هذا الباب» فإن هذا الكتاب إنما 
وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن 
يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه» ويكفي 
من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة يسمى فقيهاً لا بحفظ 
مسائل الفقه» ولو بلغت في العدد أقصىٰ ما يمكن آن يحفظه إنسان» كما نجد 
متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر» وهؤلاء عرض لهم شبيه 
ما يعرض لمن ظن أن الحفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على 
عملها» وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما 
يتصلح لقدمه» فيلجأً إلى صانع الخفاف ضرورةء وهو الذي يصنع لكل قدم قا 
يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت . 

وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي 
وعدنا بها . 

المسألة الأولى 
[بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة] 

أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً 
بمثل» يدا بید» إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المكيين فإنهم أجازوا بيعه 
متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط . 

وإنما صار ابن عباس لذلك لما رواه عن أسامة بن زيد عن النبي ڪي أنه 
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قال: «لا ربا إل في النّسيئة» وهو حديث صحيح”» فأخذ ابن عباس بظاهر هذا 
الحديث فلم يجعل الربا إلا فى النسيئة. 

وأما الجمهور فصاروا إلى فا وواه ال عن ان عن ابي و الخدري ان 
رسول الله ا قال : لا يوا الذََبَ بالذعَبٍ إلا مغلا بمثليء رلا ت فا 
على بَغضٍ» ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مغلا بمثْلٍ ولا ر تشمَوا بعْضها على بَعّْض› 
رلا يوا نها شيا غاثباً بناج وهو من اصح ما روي في هذا الباب. وحديیث 
عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضاً في هذا E‏ 

فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذ كانت نصا في ذلك. وأما حديث ابن 

أحدهما: أنه قال : «إَِمَا الرّبا في الّسيئة» وهذا ليس يُمَهّم منه إجازة التفاضل 
إلا من باب دليل الخطاب» وهو ضعيف › ولا سيما إذا عارضه النص . 

وأما اللفظ الآخر: وهو: «لا رباً إلا في التّسيئة» فهو أقوى من هذا اللفظ› 
لان ظاهره يقتضي آن ما عدا النسيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله: لا 
ربا E‏ ان ا وإذا کان هذا محتملاء 0 

جمع الجمهور على O‏ 

ا لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك» إلا ا فإنه کان یجیز 


(1) رواه الشيخان. 

(۲( أي : تزيدوا. 

(۳) وقد رواه الشيخان أيضاً. 

)٤(‏ وهو: «(سمعت رسول الله يہ ينه عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة› والب بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواءً بسواء» عيناً بعين» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربئ» رواه الجماعة إلا البخأري. وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني 
(في بيوع الربا) من كتاب البيوع ص ٠١١۷‏ . 


YA 


التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وإلا ما روي عن مالك أنه سثل 
عن الرجل يأتي دار الضرب”"“ بورقه"“ فيعطيهم أجرة الضرب ویأخذ منهم دنانیر 
ودراهم وزن ورقه أو دراهمه» فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو 
ذلك فأرجو أن لا یون به بأس» وبه قال ابن القاسم من أصحابه» وأنكر ذلك ابن 
وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء. وأجاز مالك بدل الدينار 
الناقص بالوازن أو بالدينارين عل ادت بين أجاف اذد الذي يجوز فيه 
ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف . 
المسالة الثانية 
[بيع السيف والمصحف المحلى] 

اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة› 
أو بالذهب وفيه حلية ذهب : 

فقال الشافعي : لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترّطة في بيع الفضة بالفضة 
في ذلك» والذهب بالذهب. 

وقال مالك: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلتٌ فأقلَ جاز بيعه 
(أعني : بالفضة إن كانت حليته فضةء أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا) وإلا لم 
يَجُز» وكأنه رأىٰ أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع» وصارت 
كأنها هبة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت 
الفضة أكثر من الفضة التي في السيف» وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى 
بالذهب» لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهبَ يقابل مثله من الذهب أو الفضة 
المشتراة به» ويبقى الفضل قيمة السيف. 


)١(‏ وهي المكان الذي تصنع به الدراهم والدنانير. 
(۲( أي : بفضته . 
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فضالة بن عبدالله الأنصاري أنه قال: «أتى رسول الله ييه وهو بخيبر بقلادة فيها 
ذهب وخررٌ» وهي من المغانم تباع» فأمر رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة 
يرع وحده» ثم قال لهم رسول الله ية : الذَهَبٌ بالدهَب وَزنا بوَزنِ» خرجه 
س 

واا امعاونة كما قلغا فأجاز ذلك على الإطلاق» وقد أنكره عليه بو سعد 
وقال : لا أسکن فى أرض آنت فيهاء لما رواه من الحديث . 

المسألة الثالثة 
[الزمان الذي يقع به الصرف ناجزا] 

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزاً. واختلفوا في الزمان 
الذي يَحُدَ هذا المعنى: فقال أبو حنيفة والشافعي: الصرف يقع ناجزاً ما لم يفترق 
المتصارفان تعجّل أو تأخر القبض . وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل 
الصرف وإن لم يفترقا» حتى كره المواعدة فيه . 

وسبب الخلاف: ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «إلأ هاءَ 
وهاء؛“ وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر. ٠‏ 


فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس (أعني : أنه يُطلق 
عليه آنه باع هاء وهاء) قال: يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى أن اللفظ لا 
يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال: إن تأخر القبض عن العقد 
في المجلس بطل الصرف»› لاتفاقهم على هذا المعنى لم يُجز عندهم في الصرفِ 


. وأصحاب السنن‎ )١( 

(۲) الخدري . 

(۳) آي: خذ. رواه الجماعة. وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الثاني (في بيوع الربا) من 
كتاب البيوع ص ¥۷ . 
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حوالة ولا حمالة ولا خيار» إلا ما حكي عن آبي ثور آنه أجاز فيه الخيار . 

واختلف في المذهب في التأخير الذي يُعْلّب عليه المتصارفان أو أحذهماء 
فمرّة قيل فيه : إنه مثل الذي يقع بالاختيارء ومرة قيل: إنه ليس كذلك في تفاصيل 
لهم في ذلك» ليس قصدنا ذكرَها في هذا الكتاب. 

المسألة الرابعة 
[فیمن اصطرف دراھم بدنانیر ثم وجد فیھا درھماً زائفا 
فأراد ردذه] 

اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهماً زائفاًء فأراد 
رده: فقال مالك: ينتقض الصرف» وإن كانت دانير كثيرة انتقض منها دينار 
للدرهم فما فوقه إلى صرف دينارء فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار 
اخر» وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار. قال: وإن رضي بالدرهم 
الزائف لم يبطل من الصرف شيء. 

وقال أبو حنيفة : لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف» ويجوز تبديلّه إلا أن 
تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثرء فإن ردها بطل الصرف في المردود. 

و قال االو رئ (ذا رد الریرف کان خير إن شاه اندها اؤ یکرن شرکا ل 
بقدر ذلك في الدنانير (أعني : لصاحب الدنانير). 

وقال أحمد: لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيراً. 

وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في الصرف» وهو مبنيّ على أن 
اا و د لی د وای اک ود 
ا 


)۲( آي : التأخير . 
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وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان. 

فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال: قول بإبطال الصرف 
مطلقاً عند الرد. وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل. وقول بالفرق بين القليل 
والكثير. وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكونْ شريكاً له. 

وسبب الخلاف في هذا كله: هل الغلبة“ على التأحير في الصرف مؤثرة فيه 
أو غير مؤثرة؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ 

وأما وجود النقصان فإن المذهب”“ اضطرب فيه: فمرة قال فيه: إنه إن 
رضي بالنقصان جاز الصرف» وإن طلب البدل انتقض الصرف» قياساً على 
الزيوف . ومرة قال: يبطل الصرف وإن رضي به» وهو ضعيف. 

واا ا ا ج لفرت ر ار هد اع العف الد 
على التناجز): فقيل : يبطل الصرف كلهء وبه قال الشافي. وقیل : يبطل منه 
المتأخر فقط» وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف. والقولان في المذهب. 

ومبنٰ الخلاف الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال؛ هل 
تبطل الصفقة كلهاء أو الحرام منها فقط؟ . 

المسألة الخامسة 
[وزن الذهب بالذهب» والفضة بالفضة] 

أجمع العلماء على أن المراطلة““ جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة 

بالفضة» وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن»ء وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. 


)١(‏ أي: الاضطرار. 
(۲) آي : المالكي . 


(€( وهي : البيع بالۈزن . 
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واختلفوا في المراطلة في موضعين : 

أحدهما: أن تختلف صفة الذهبين . 

والثانى: أن ينقص أحد الذهبين عن الاخرء فيريد الأخر أن يزيد بذلك 
عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب» أو ذهباً إن كانت المراطلة بدراهم. 

فذهب مالك: أما في الموضع الأول (وهو أن يختلف جنس المُراطل بهما 
في الجودة والرداءة): أنه متى راطل بأحدهما' بصنف من الذهب الواحد وأخرج 
لاخر ذهبين» أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد»ء والآخر أردا؛ فإن ذلك 
عنده لا يجوز» وإن كان الصنف الواحد من الذهبين (أعنى : الذي أخرجه وحده) 
أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخحرجهما الأخر أو اا ف أو مثل 
أحدهما وأجود من الثانى ؛ جازت المراطلة عنده. 

وقال الشافعى : إذا اخحتلف الذهبان فلا يجوز ذلك. 

وقال آبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين: يجوز جميع ذلك . 

وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك: الاتهام» وهو مصير إلى القول بسدّ 
الذرائع » وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلاًء 
فكأنه أعطىٰ جزءا من الوسط بأكثر منه من الأردأء أو بأقل منه من الأعلء فيتذرع 
من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. مثال ذلك: أن إنساناً قال لأخر: خذ 
ولكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك» وتعطيني أنت ثلاثين من 
الوسط» فتكون العشرة الأدنىٰ يقابلها خمسة من ذهبك› ويقابل العشرين من ذهب 
الوسط العشرين من ذهبك الأعلى . 

وعمدة الشافعى : اعتبار التفاضل الموجود فى القيمة. 


)۱( الصواب: حذڏف الباء. 
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وعمدة أبى حنيفة: اعتبار وجود الوزن من الذهبين» ورد القول بسد 
الذرائع. 

وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع 
فى المصارفة التى تكون بالعدد (أعنى : إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب). 

وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلةء» فأراد أحدهما أن يزيد شيئا اخر مما فيه 
الرباء أو مما لا ربا فيه؛ فقريب من هذا الاختلافء مثل أن يراطل أحدهما صاحبه 
ذهباً بذهب» فينقص أحدٌ الذهبين عن الأخرء فيريد الذي نقص ذهبه أن يعطي 
عوض الناقص دراهم أو عرَضاً: فقال مالك والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوز 
والمراطلة فاسدة. وأجاز ذلك کل آي غ وال گرفرن: 
وعمدة الحنفية: تقدير وجود المماثلة من الذهبين» وبقاء الفضل مقابل 
للعرض . 

وعمدة مالك: التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا. 

وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل. ومثل 
هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد. 


المسألة السادسة 
[إصرف دنانیر بدراهم في الذمة] 
واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللاخر عليه 
دراهم» هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد 
وحجة من لم یجزه: أنه غائب بغائب» وإذا لم جز غائب بناجز کان آحریٰ 
أن لا يجوز غائب بغائب. 
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وأما مالك: فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجزء وإنما اشترط 
أن يكونا حالين معا لثلا يكون ذلك من بيع الدّين بالدّين. وبقول الشافعي قال ابن 
وهب وابن كنانة من أصحاب مالك . 

وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه 
أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق» مثل أن يستقرضاه فى المجلس» فتقابضاه قبل 
الافتراقء فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة. وكرهه . القاسم من الطرفين› 
واستخفه“ من الطرف الواحد (أعني : إذا كان أحدهما هو المستقرض" فقط). 
وقال زفر: لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل ؛ 
هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهباً أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان 
القبض قبل الافتراق» وبه قال أبو حنيفةء إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل. 
ولم يُجز ذلك جماعة من العلماء» سواء كان الأجلٌ حال أو لم يكن» وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود. 

وحجة من أجاز ذلك : حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع ٠‏ أبيع 
الكانر واا الدراهم» وأبيع بالدراهم واخ الدناتيرء فسالت عن ذلك 
رسول الله لا فقال : «لا بأسَ بذلكَ إِذا کان بسعر يَومه» خرّجه او داو 

وحجة من لم يجزه: ما جاء في حديث أبي سعد وغيره : ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجن»0 . 


سے سے ا 


(۱) أي : لم يجد فيه خطر . 
(۲) من غیره. 

. والترمذي والنسائي‎ )٣( 
. متفق عليه‎ )٤( 
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المسالة السابعة 
[في البيع والصرف] 

اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك : فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون 
أحدهما الأكثرء والاخر تبع لصاحبه» وسواء کان Ss‏ وأحد أو في 
دنانير. وقيل: إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع› وإن كان في أكثر 
اعتبر كون أحدهما تابعا للاخر فى الجوازء فان کانا معا مقصودین لم یجز» وأجاز 
أشهب الصرف والبيع ٠‏ وهو e‏ لأنه ليس في ذلك ما يدي إلى ll‏ ولا إلى 
عرر. 


4۳ 


كتاب السلم 


وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في محله وشروطه. 

الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضيّ من المسلم إليه بدلّ ما انعقد عليه 
السَلَّم» وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير. 

الباب الثالث: في اختلافهم في السُلّم . 

الباب الأول 
في محله وشروطه 

اما محَلّه: فإنهم أجمعوا علیٰ جوازه في کل ما یکال أو یوزن'ء لما ثبت 
من حديث ابن عباس المشهور قال: «قدم الب بي المدينة وهم يُسلمون في التمر 
السنتين والثلاثةء فقال رسول الله يا : من سلف يلف في تمن مَعْلوم وَوَزْن 
علوم إلى أجل علوم . 

واتفقوا علیٰ امتناعه فيما لا يثبت في الذمة» وهي الور والعقار. وأما 


(۱) وقال أحمد: ما أصله الكيل لا يجوز الس فيه وا وما صله الوزن لا يجوز السلم فه 
کیل . 
(۲) رواه الجماعة. 
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سائرٌ”"“ ذلك من العُروض”“ والحيوان فاختلفوا فيها: فمنع ذلك داود وطائفة من 
أهل الظاهر مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث. والجمهور على أنه جائز في العروض 
ال ضط رالضةة والدو": 

واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة» فمن ذلك الحيوان 
والرقيق» فذهب مالك والشافعي““ والأوزاعي والليث إلى أن السَلّم فيهما جائزء 
وهو قول ابن عمر من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق: لا يجوز 

وعمدة أهل العراق في ذلك : ما روي عن ابن عباس : « أن النبي ييه نه عن 
السلف في الحيوان» . وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. وربما احتجوا 
أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

وعمدة من أجاز السلم في الحيوان: ما روي عن ابن عمر" : «أن 
رسول الله ی أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الإأبلء فأمره أن يأخذ على قلاص ^ 
الصدقة» فأخذ البعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصدقة». وحديث أبي رافع أيضاً: «أن 


(1) أي: باقي» أما بمعنىٰ كل: فهو من لحن العوام. 

(۲) وهي الأمتعة التي لا يدخحلها كيل ولا وزن»ء ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 

(۴) فاتفقوا على جوازه في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض إلا في رواية عن 
أحمد. واختلفوا في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ : فاجازها مالك وآحمد في 
أشهر روايتيه» ومنعها أبو حنيفة» وجوزها الشافعي وزناً لا عدداً. 

٠ واه‎ 0 

. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» وأقرَّه الذهبي‎ )٥( 

. رواه أصحاب السنن‎ )٩( 

(۷) الصواب : عن عبدالله بن عمرو بن العاص› كما قال الغماري . 

. وهي : النوق الفتية‎ (A) 

(۹) وفي رواية : فقال رسول الله ب : «اشتر لي إبلاً بقلائص عن الصدقة إذا جاءت حتى تؤدي 
إليهم ٠‏ فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث فلائص حتى فرغت» فأدى ذلك رسول الله اة من 
إبل الصدقة٠.‏ رواه آبو داود والحاكم والبيهقي وصححه» وله شواهد كثيرة. 


۱۲۹۰ 


النبي بيا استسلف بكرا“ . قالوا: وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة. 

فسبب اختلافهم شیئان: 

ا تعارض الاثار في هذا المعنى . 

والثاني : تردد الحيوان بين أن يُضبط بالصفة أو لا يضبط . 

فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخَلّق والصفات وبخاصة صفات النفس 
قال: لا تنضبط . ومن نظر إلى تشابهها قال: تنضبط . 

ومنها اختلافهم في البَيض والدّرٌ وغير ذلك: فلم يجز أبو حنيفة السلم في 
البيض» وأجازه مالك بالعدد. 

وكذلك في اللحم: أجازه مالك والشافعي ”"» ومنعه أبو حنيفة . 

وكذلك السلم في الرؤوس والاأكارع: أجازه مالك» ومنعه أبو حنيفة. 
واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي . 

وكذلك السلّم في الدر والفصوص : أجازه مالك» ومنعه الشافعي”" . 

وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصار 
الفروع› لأن ذلك غير منحصر . 

وأما شروطه: فمنها مجمع عليهاء ومنها مختلف فيها : 

فأما المجمع عليها : فهي ستة“ : 

منها: أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه التّساء» وامتناعه فيما لا يجوز 


(1) البكر: هو الفتيّ من الإبل. والحديث: رواه الجماعة إلا البخاري. 

(۲) وأحمد. 

( واب فة واخمد. ول تجوز الل في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي . وأجازه مالك. 
وقال أحمد: يجوز السلم في الخبز وفيما مسّته النار. 

)٤(‏ أن يكون في جنس معلوم» بصفة معلومة» ومقدار معلوم» وأجل معلوم» ومعرفة مقدار 
رأس المال . 


4۷ 


فيه النساء» وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه اله وإما اتفاق 
الجنس على ما يراه أبو حنيفة» وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي 
فى علة اللّساء. 

ومنها: أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن 
يلحقه التقديرء أو منضبطاً بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة. 

ومنها: أن يكون موجودا عند حلول الأجل . 

ومنها: أن يكون الثمن غير مؤجل أجلأ بعيداًء لثلا يكون من باب الكالئء 
بالكالىء» هذا فى الجملة. 


واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على 
أن لا يجورَ في المدة الكثيرة ولا مطلقاً. فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين 
(۱) 


والثلاثة» وأجاز تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض 
في المجلس كالصرف . فهذه ستة متفق عليها. 

واختلفوا في أربعة: 

أحدها: الأجل» هل هو شرط فيه أم لا؟ 

والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلَّم فيه موجوداً في حال عقد 

والثالث: اشتراط مكان دفع المسلم فيه. 

والرابع : أن يكون الثمن مقدَرا إما مكيلا وإما موزوناً وإما معدوداً وأن لا 
یکون جُزافاً. 


|١‏ - فآما الأجل: فإن آبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه فى 


(1) أي : القبض . 


۳4۸ 


ذلك. وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه أنه من شرط السله”» وقد 
قيل: إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال. وأما اللَخْمي فإنه 
فصل الأمر في ذلك فقال: إن السلّم في المذهب يكون على ضربين: سلَّم حال 
(وهو الذي یکون من شأنه بيع تلك السلعة)» وسلم مؤجل (وهو الذي يڪون ممن 
ليس من شأنه بيع تلك السلعة). 

وعمدة من اشترط الأجل شيئان: ظاهر حديث ابن عباس . والثاني: أنه 
إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه". 

وعمدة الشافعي: أنه إذا جاز مع الأجل فهو حالاً أجوز لأنه أقل غررا 
وربما استدلت الشافعية بما روى: «أن النبي ية اشترى جملا من أعرابي بوسْق 
تمر“ » فلما دخل البيت لم يجد التمر» فاستقرض النبيْ ب تمر وأعطاه إياه»" . 
قالوا: فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة. 

وللمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاقء ولأن 
المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه» والمسلّم اليه يرغب فيه 
لموضع النسيئة» وإذا لم يُشترط الأجل زال هذا المعنى. 


واختلفوا في الأجل في موضعين : 
أحدهما: هل يقدر بغير الأيام والشهور» مثل الجَّذاذ والقطاف والحصاد 
والموسم؟. 


والثاني : في مقداره من الآيام. 


)١(‏ وعليه أحمد. 

(۲) المتقدم أول الباب. 

(۳) في الحديث المتقدم في الفصل الأول من (بيع الطعام قبل قبضه) ص ٠١۹۳‏ . 
)٤(‏ والوسق: ستون صاعا والصاع : مكعب طول ضلعه ٠١, ٦‏ باس جرا 

. رواه أحمد والبزار والحاكم والبيهقي بسند صحيح‎ )٠( 


۱4۹ 


وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام : أن المسلَم و فيه على ضربین : 

ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه» وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه 
الل 

فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه : فقال ابن القاسم إن المعتبر في ذلك أجل 
مالك أنه يجوز اليومين والثلائة . وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به إلى اليوم 
الواحد. 

وأما ما يقتضىْ ببلد اخر: فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين 
البلدين قلت أو كثرت. وقال أبو حنيفة: لا يكون أقلٌ من ثلاثة أيام. 

فمن جعل الأجل شرطا غير معلل اشترط منه أقلَّ ما ينطلق عليه الاسم . ومن 
جغله شر طا ملا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق 


غالبا. 

وأما الأجل إلى الجُذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو 
حنيفة والشافعى '. 

فمن رأىٰ أن الاختلاف الذي يكون فى أمثال هذه الأجال يسيٌ أجاز ذلك» 
إذ الخرر اليسير معفوّ عنه في الشرع» وشبّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من 
قبل الزيادة والنقصان. ومن رأى أنه كثير» وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من 
قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه. 

١‏ - وآما اختلافهم في هل من شرط السلم آن يكون جنس المسلّم فيه 

جردا في حين عقد السلم: فإن مالكا والشافعىَ وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم 


۰۰ 


يشترطوا ذلك وقالوا: يجوز السلم في غير وقت”' إبّانه". وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يجوز الب إلا في إبان الشيء الس فيه" 

فحجة من لم يث يشترط الإبان : ما ورد في حديث ابن عباس : «أن الناس كانوا 
يسلمون في التمر السنتين والثلاث فأقَرّوا على ذلك ولم ينوا عنه»“. 

وعمدة الحنفية: ما روي من حديث ابن عمر أن النبى بل قال: «لا تسْلمُوا 
في التّخل حٌى يبدو صَلاحُها»“ . وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن 
موجوداً في حال العقدء وكأنه يشبه بيع ما لم يُخلق أكثر» وإن كان ذلك معيناً 
وهذا فى الذمة» وبهذا فارق السلمُ بيع ما لم يُخلق. 

ARO‏ فان أبا حنيفة اشترطه” تشبيهاً 
بالزمان ولم ي بشترطه خير ۲ ۳ القاضي أبو محمد: الأفضل 

٤‏ وأما الشرط الرابع (وهو أن يكون الثمن مقَدّراً مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداً أو e‏ فاشترط ذلك ت ابو فة ولم يشترط لشافي : 
نص» تن ارات EES‏ 


مذهبه. 
وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلَّم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن» 


)١(‏ لعل كلمة (وقت) زائدة. 

(۲( أي : وجوده. 

(۳) ويبقىٰ موجوداً من حين العقد إلى المحل. 
)٤(‏ رواه الجماعة. 

() رواه أبو داود. 

(0) إن كان لحمله مؤنة (كلفة). 

(۷) إذ هو لازم عند باقي الأئمة وليس بشرط . 


۳۰۱۹ 


e‏ فيه الكيل › وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع› وبالعدد فيما يمکن 
فره فىه العدد. وإن لم يکن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من 
الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعاً مختلفة» أو مع تركه إن كان نوعاً واحداً. 

ولم يختلفوا آن السلّم لا يكون إلا في الذمة؛ وأنه لا يون في معين. وأچاز 
مالك السلم في قرية“ معيَّنة إذا كانت مأمونة وکأنه راها مثلَ الذ e‏ 


الباب الثاني 


فيما يجوز أن يقتضيّ من المسلّم إليه 
بدلَ ما انعقد عليه السلمء 
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير 
وفي هذا الباب فروع كثيرة» لكن نذكر منها المشهور: 
مسألة 

اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر» فلما حل الأجل تعذر 
تسليمُه» حتىٰ عدم ذلك المسلَمٌُ فيه» وخرج زمانه: فقال الجمهور: إذا وقع ذلك 
كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن»ء أو يصير”“ إلى العام القابلء وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم. وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في 
الذمة فهو باق على أصله» وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة»› 
وإنما هو شيء شرَطه المسلم» فهو في ذلك بالخيار. 


)١(‏ أي: في إنتاج قرية. 

(۲) في زراعتها وإنتاجها. 

(۳) ويجوز الاشتراك والتولية في السلّمء كما يجوز في البيع عند مالك ومنع منه البقية. 
(والتولية : البيع بمثل سعر الشراء). 

. لعل الصواب: يصبرء كما سيأتي‎ )٤( 


(6) وأحمد. 


وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ضرورة ولا بجر الاير 
وکأنه رآه من باب الكالىء بالكالىء. وقال سحنون: ليس له أخذ الثمن» وإنما له 
أن يصبر إلى القابل . واضطرب قول مالك في هذا. 

والمعتمد عليه في هذه المسألة ما راه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم› وق 
الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي» والكالىء بالكالىء المنهي عنه إنما هو 
المقصود» لا الذي يدخل ر ۰ 

مسألة 

اختلف العلماء في بيع المسلَّم فيه إذا حان الأجل من المسلّم إليه قبل قبضه 
فمن العلماء من لم يُجز ذلك أصلاًء وهم القائلون بان کل شيء لا يجوز بيعه قبل 
قبضه» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق . 

وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ڪا : «مَنْ أَسْلَمَ في شىء فلا يَصرفهُ في غيره»“. 

وأما مالك: فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماء وذلك بناء على مذهبه في أن الذي 
يُشترَط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث ف 

والثاني : إذا لم يكن المسلّم فيه طعاماً فأخذ عوضه المسلم ما لا يجوز أن 
یسلم فيه رأسَ ماله» مثل آن يكون المسلّم فيه عرض" والثمن عرَضاً مخالفاً له 
فيأخذ المسلم من المسلَّم إليه إذا حان الأجل شيئاً من جنس ذلك العرَّض الذي هو 


(۱) رواه ابو داود وابن ماجه والبيهقي وقال: عطية بن سعد لا يحتج به . 

(۲) یرید حديث ابن عمر: من ابتاع طعاماً فلا یبعْه حتیٰ يقبضه» الذي رواه الجماعة إلا 
الترمذي وقد تقدم في بیع الطعام قبل قبضه ص ١١١۹۱‏ . 

(۳( وهو الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 


۳ 


الثمن» وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العرّض المأخوذ أكثر من 
رأس مال السلم» وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل . 

وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاماً لم يجز أن يأخذ فيه طعاماً آخر أكثر» . 
لا من جنسه ولا من غير جنسه» فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة 
فيما حكاه عبد الوهاب جاز» لأنه يحمله على العروض . 

وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلّم فيه طعاماً من صفته وإن كان 
أقل جودة» لأنه عنده من باب البدل فى الدنانير. والإحسان مثل أن يكون له عليه 
قمح فیأخذ بمکیلته شعیراء وهذا كله من شرطة عند مالك أن 9 تاع العف لأ 
يدخله الدّین بالدين. 

وإن كان رأسُ مال السلم عيناً وأخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم 
يكن أكثر منه» ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل» وإن 
أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه علىٰ الصرف المتأخر» وكذلك إن أخذ فيه دنانير من 
غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم. 

أما بيع السلم من غير المسلم إليه: فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم 
یکن طعاماء لأنه لا يدخله'' بيع الطعام قبل قبضه. 

وآما اللإقالة: فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصانء فإن 
دخلها زيادة أو نقصان كان بيعاً من البيوع» ودخلها ما يدخل البيوع (أعني: أنها 
تفسد عنده بما يفسد بيوع الأجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف» أو إل: ضع 
وتعجل» أو إلى , ES‏ مال ذلك : في دخول بیع وسلف به 
إذا حل الأجل» فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض»› فإنه لا يجوز عند 
فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف» وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة» لأنهما 
لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع . 


(0) أي الشيء» وفي نسخة: لأنه يدخله. 


۳۰ 4 


مسألة 

اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلّم من المسلّم إليه شيئاً بعد الإقالة 
بما لا يجوز قبل الإقالة: فمن العلماء من لم يجزه أصلاًء ورأى أن الإاقالة ذريعة 
إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابهء 
إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاق› إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلّم فيه 
قبل القبض على الإطلاق . ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يَمنع بيع المسلم فيه 
قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه. ومن العلماء من أجازه» وبه قال 
الشافعي والثوري . 

وحجتهم أن الإقالة قد ملك رأس ماله» فإذا ملکه جاز له أن یشتریّ به ما 
أحب» والظن الرديء بالمسلمين غير جائز. قال: وأما حديث أبي سعيد""“ فإنه 
إنما وقع النهي فيه قبل الإقالة. 

مسألة 

اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع : أقلني وأنظرّك بالثمن الذي 
دفعت إليك: فقال مالك وطائفة : ذلك لا يجوز. وقال قوم: يجوز. 

واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لمّا حل له الطعام على البائع 
أخره عنه على أن يقبله» فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. 
وقوم اعتلوا لمنع ذلك بآنه من باب فسخ الدين بالدّين. 

والندن راوه جاتا E‏ ی آمر الله تعالیٰ 
به. قال رسول الله کل : «مَنْ أقالٌ مُشلما صَفَقَتَة أقال الله عثرتة القيامّة». 
«وَمَن أنظْر مُعْسرا أله اللَهُ في ظلَّه يَوْمٌ لا ظلَّ إلا ظا“ . 


)١(‏ المتقدم في المسألة السابقة. 
(۲) رواه ابو داود والحاكم وصححە› وابن حبان في صحيحه . 


| )۳( رواه مسلم . 


مسألة 
أجمع العلماء على آنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل 
فدفعها إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها. 
واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره: فقال مالك والجمهور: إن 
أت بها قبل محل الأجل لم يلرم أخذها. وقال الشافعي: إن كان مما لا يتغير ولا 
يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديدء وإن كان مما يقصد به النظارة 
کالفواکه لم یلزمه. 
وأما إذا أتى به بعد محل الأجل فاختلف فى ذلك أصحاب مالك: فروي عنه 
أنه يلزمه قبضه» مشل أن يُسلم في قطائف ”“ الشتاء» فيأتي بها في الصيف» فقال“ 
أنه من ضمانه ال الوقت المضروب الذي قصده » ولما عليه من المؤنة في ذلك› 
وليس كذلك الدنانير والدراهم» إذ لا مؤنة فيها. 
ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العُروض إنما كان 
وقت الأجل لا غيرّه. وأما من أجاز ذلك في الوجهين»ء (أعني: بعد الأجل أو 
قبله) فشبهه بالدنانیر والدارهم . 
مسألة 
اخحتلف العلماء فيمن أسلم إلى اخر أو باع منه طعاماً على مكيلة ما ؛ فأخبر 
البائع أو المسلمٌ إليه المشتري" بكيل الطعام؛ هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن 
يكيله؛ وأن يعمل في ذلك عل تصدیقه؟ 


(۱) جمع قطيفة» وهي : دثار مُحْمّل . 


)۳( آي ٤‏ الثاني 1 


- فقال مالك: ذلك جائز في السَلّم وفي البيع بشرط النقد» وإلا خيف أن 

يكون من باب الرباء كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه آنظره بالثمن. 

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى 
يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع. 

وحجتهم أنه لما کان لیس للمشتري أن یبیعه إلا بعد أن یکیله؛ لم یکن له أن 
يقبضه إلا بعد أن يکیله البائع له» لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك 
القبض. واحتجوا بما جاء في الحديث: «أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائم» وصاع المشتري» . 

واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الكيل: فقال 
الشافعي : القول قول المشتري» وبه قال أبو ثور. وقال مالك: القول قول البائع 
لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه» وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفسه 


الباب الثالكف 
في اختلاف المتبايعين في السّلم 
والمتبايعان في السك إما أن يختلفا فى قدر الثمن أو المثمون» وإما في 
جنسهماء» وإما في الأجل» وإما في مكان قبض السلم. 


فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه : فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى بما 
يشب" وإلا فالقول أيضاً قول المسلم إن أتى أيضاً بما يُشبهء فإن أتيا بما لا يشبه 
فالقياس آن يتحالفا ويتفاسخا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال: إنه غير قوي. وقد تقدم في اخر الباب الثالث 
من الجزء الثاني من کتاب البیوع ص ٠۲۱۷‏ . 
(۲) أي: يقبّل . 


۰¥ 


وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه: فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ› 
مثل أن يقول أحدهما: أسلمت في تمر ويقول الأاخر: في قمح. 

وأما اختلافهم في الأجل: فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه» وإن 
كان في قدره"“ فالقول أيضاً قول المسلم إليهء إلا أن يأتي بما لا يشبه» مثل أن 
يدعي المسلم وقت إبان"“ المسلم فيه» ويدعىٰ المسلمٌ إليه غير ذلك الوقت؛ 
فالقول قول المسلم. 

وأما اختلافهم في موضع القبض : فالمشهور أن من ادعىٰ موضع عقد السلَم 
فالقول قوله» وإن لم يدّعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه. وخالف سحنون 
في الوجه الأول فقال: القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد. 
وخالف آبو الفرج في الموضع الثاني فقال: إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد 


تخالا واا 
وأما اختلافهم في الثمن: فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض» وقد 


(۱) كعد شهر مثلاً. 
(۲) أوان. 


۳۰۸ 


كتاب بيع الخبار 


والنظر في أصول هذا الباب”": أما أَوْلاً فهل يجوز أم لا؟ وإن جاز؛ فكم 
مدة الخيار؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ 
وهل يورث الخیار آم لا؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح؟ وما يكون من الأفعال 
ارا کالق ل۲ 
[المسالة الأولى] 
[في جواز الخيار] 
ما جواز الخيار: فعليه الجمهورء إلا الثوريّ وابنَ أبي E IL‏ 
أهل الظاهر . 
وعمدة الجمهور: حديث حَبّان بن منقذ وفيه : «وَلْكَّ الخيارٌ ثلاث“ . وما 
روي في حديث ابن عمر: «البَيّعان بالخيار ما لَمْ ترقا إلا بي الخيار»“ 
وعمدة من منعه: أنه غررء وأن الأصل هو اللزوم في البيع» إلا أن يقوم 
(۱) في سبع مسائل . 
() ترك المؤلف الكلام على هذه المسألة (وهي السابعة). 
)۳( رواه ابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي؛ وأصله في الصحيحين . وقد أصابت حَبّان 
آَمَةٌ في رأسه فخبلت لسانه ونازعت عقله» فكان يخدع في البيعء ولا يدع التجارة» فقال له 
رسول الله کل : «بايع وقل لا خلابةء ثم أنت بالخيار ثلاثا». هذا وقد عاش حبّان مئة 


ونلاثين سنة. (لا خلابة: لا خحداع). 
(4) رواه الجماعة. 


۱۳۰۹ 


دلیل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. قالوا: 
ON ROA SE:‏ 


ا اللمظ › sS Sl‏ 
اختر». 
[المسالة الثانية] 
[ مده الخيار] 

وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه: فرأىٰ مالك أن ذلك ليس له قدر 
محدود فى نفسه» وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات» وذلك 
يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال: مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب» والجمعة 
والخمسة الأيام في اختيار الجارية» والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة: 
فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلائة أيام» لا يجوز أكثر من ذلك . 

وقال أحمد وآبو یو سف ومحمد بن اللحسن : يجور الخيار ائ مده 
اشترطت» وبه قال داود. 

واختلفوا ف فى الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة: i‏ 
IT‏ بجواز اشتراط الخيار مطلقاء ويكون له الخيار آبدا. وقال مالك 
يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يَضرب فيه أجل مثله. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع . 


واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في الثلاثة" الأيام زمن الخيار 


1° 


المطلق: فقال أبو حنيفة: إن وقع في الثلاثة الأيام جاز» وإن مضت الثلاثة فسد 
البيع . وقال الشافعي: بل هو فاسد على كل حال. فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار ‏ 
في مدة الخيار» وهي هل يجوز مطلقا أو مقيّدا؟ وإن جاز مقيدا فكم مقداره؟ وإن 
لم يجز مطلقاً فهل من شرط ذلك أن لا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال 
وإن وقع في الثلاث؟ 

فأما أدلتهم : فإن عمدة من لم يُجز الخيار هو ما قلناه. 

وأما عمدة من لم يُجز الخيارَ إلا ثلاثاً: فهو أن الأصل هو أن لا يجوز 
الخيار» فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقڏ بن حَان آو حَبّان بن 
منقذ"» وذلك كسائر الرخحص المستفناة الأصول» مثل استفناء العرايا من 
المزابنة" وغير ذلك. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث فى حديث المصرّاة 
وهو قوله: «مَنْ اشتَرَىٰ مُصرَاة فهو بالخيار ثلاثة ا یام . اا ت ا 

ته المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر آن رسول اله لاء قال 
لمنقذ وكان يخدع في البيع : «إذا بعْتَ فل لا خلابة ء وأنْتَ بالخيار ثلاثا». 


وأما عمدة أصحاب مالك: فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع› 
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان اختيار المبيع› 
ec As a‏ فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها على هذا 
المعنىٰ» وهو عندهم من باب اف أريد به العامّ» وعند الطائفة الأول من باب 
الخاص أريد به الخاص . 


(1) المتقدم في المسألة الأولى. 
(۲) العرايا: هي النخل يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها. أما المزابنة: فهي بيع الثمر في 
رؤوس النخل بتمر كيلا . وسيأآتي تفصيل ذلك في كتاب بيع العرية. 


۳۱۱ 


[المسالة الثالثة] 
[اشتراط النقد في الخيار] 
وأما اشتراط النقد: فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم 
بين السلف والبيع› وفيه ضعف . 


[المسالة الرابعة] 
[ ممن ضمان البيع في مدة الخيار؟] 

وأما ممن ضمان المبيع في مدة الخيار : فإنهم اختلفوا في ذلك : 

فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من البأئع› والمشتري 
أمين» وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء وقد قيل فى المذهب: إنه إن كان 
هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياهء وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم 
کالحکم فى الرهن والعاريّة : إن كان مما يغاب عليه" فضمانه من" وإن کان 
مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع . 

وقال أبو حنيفة : إن كان شط الخيار لكليهما أو للبائعم وحده: فضمانه من 
البائع» والمبيع على ملکه» وأما إن کان شر طه المشتري وحله. فقد خحرج المبيع 
عن ملك البائع› ولم يدخل في ملك المشتري› وبقي معلقا حتىٰ ينقضي الخيارء 
وقد قيل عنه: إن على المشتري الثمن» وهذا يدل على آنه قد دخل عنده في ملك 
المشتري . 

وللشافعي قولان: أشهرهما: أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار . 

فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال : أنه عقد غير لازم» فلم 
ينتقل الملك عن البائع› كما لو قال : بعتك» ولم يقل المشتري : فلت 


(1) ولم تقم على تلفه بيّنة. 
)۲( ا من المشتري . 


۳1۲ 


وعمدة من رأى أنه من المشتري : تشبيهه بالبیع اللازم» وهو ضعيف لقياسه 

وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه 
الثاني؛ فلانه إن كان البائع هو المشترط : فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه› وإن 
كان المشتري هو المشترط له فقط : فقد صرفه البائ من ملكه وأبانه» فوجب أن 
يدخحل في ملك المشتري إذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط . 

قال" : قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خياراء ولم يلزم أن يدخل 
في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الأخر له» ولكن هذا القول يمانع 
الحكم» فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما. 

والخلاف ايل إلى: هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم ‏ 
البيع؟ فإذا قلنا: لفسخ البيع» فقد خرج من ضمان البائعم» وإن قلنا: لتتميمه» فهو 
في ضمانه . | 

[المسالة الخامسة] 
[هل يورت خبار المبيع أم ا؟] 

وأما المسألة الخامسة (وهي هل يورث خيار المبيع أم لا؟): فإن مالكا 
والشافعى“ وأصحابّهما قالوا: يورث» وإنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من 
الخيار مثل ما كان له. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت من له الخيار 
ويتم البيع ٠‏ وهكذا عنده خيارٌ الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة. 
خيارَ استحقاق الغنيمة قبل القسْم» وخيارَ القصاص» وخيار الرهن. 


(1) لعل الصواب: (وبعضهم قال) ففي العبارة سقط . 
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وسلم لھ مالك خيارَ رد الأب ما وهبه لابنه (أعني: أنه لم ير لورثة 
الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه) ما جعل له الشرع من ذلك (أعني : للأب)» 
وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنى خيار الطلاق: أن يقول الرجل 
لرجل آخر: طلق امرأتي مت شئت» فيموت الرجل المجعول له الخيارء فإن ورثته 
لا یتنزلون منزلته عند مالك . 

وسلّم الشافعي ا لمت المالكة اللحفة من هذه الباراتء وسل زائذا 
خيار الإقالة" والقبول" فقال: لا يورثان. 

وعمدة المالكية والشافعية“: أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموالء 
إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنىئ للمال. 

وعمدة الحنفية: أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوقء إلا ما قام 
دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 

فموضع الخلاف : هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ وكل 
واحد من الفریقین يشبّه من هذا ما لم یسلمه له خصمه منها بما يسلمْه منها له» 
ویحتج على خصمه: 

فالمالكية والشافعية : تحتح على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيب› 
ويشبّه“ سائرَ الخيارات التي يورّثها به. والحنفية تحتج أيضاً على المالكية 
والشافعية بما تمنع من ذلك»› وکل واحد منهم یروم أن یعطيٌ فارقا فیما یختلف فيه 
قوله» ومشابهاً فیما يتفق فيه قوله» ويروم في قول خصمه بالضده (أعني: أن 


)١(‏ أي : للحنفية. 

(۳) خيار قبول البيع . 
)٤(‏ والحنابلة. 

)©( لعل الصواب : PI‏ 
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يعطيّ فارقاً فيما يضعه الخصم متفقاً» ويعطي اتفاقاً فيما يضعه الخصم متبايناً)ء 
مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورّث» لأن ذلك 
خيار راجع إلى صفة في الأب لا توجد في غيره» وهي الأبوة» فوجب أن لا تورث 
لا إلى صفة في العقد. 

وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار» (آعني : آنه من انقدح له في شيء 
منها أنه صفة للعقد ورّثه» ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورّثه). 

[المسألة السادسة] 
[من يصح خیاره؟] 

وآما المسألة السادسة (وهي من يصح خياره): فإنهم اا و غار 
المتبايعين» واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي: فقال مالك: يجوز ذلك 
والبيع صحيح . وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له 
الخيار» ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقدء وهو قول أحمد. 
وللشافعي قول آخرٌ مثل قول مالك» وبقول مالك قال أبو حنيفة. 

واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبى إذا جعله له المتبايعان» وأن قوله 
لهما. واختلف المذهب إذا جعله أا اا البائ ومن جَعل له البائع 
الخيار» أو المشتري ومن جَعل له المشتري الخيار: 

فقيل : القولٌ في الإمضاء والردٌ قول الأجنبي» سواء اشترَط خيارّه البائع أو 
المشتري» وقال عكسَ هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة. 

وقيل: بالفرق بين البائع والمشتري (أي: أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائع دون الأجنبي» وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط 
الخيارَ). | 


. كأن اشترط البائع آو المشتري الخيار لأجنبي‎ )١( 
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وقيل: القول قول: مَنْ أراد منهما الإمضاءء وإن أراد البائع الإمضاء وأراد 
الأجنبي الذي اشترط خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع في الإمضاءء 
وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري› 
وكذلك إن اشتّرط الخيارَ للأجنبي المشتري”" فالقول فيهما قول من أراد الإمضاءء 
وكذلك الحال في المشتري . 

وقيل: بالفرق في هذا بين البائع والمشتري (آي: إن اشترطه البائع فالقول 
قول من أراد الإمضاء منهماء وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي)» وهو 
ظاهر ما في المدونة» وهذا كله ضعيف . 

واختلفوا فمن اشترط من الخيار ما لا يجوز» مث أن يشترط أجلا مجهولاً 
وخياراً فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث» أو خيار رجل بعيد 
الموضع بعينه (أعني : أجنبيا) : فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإن أسقط 
الشرط الفاسد. وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد. 

فأصل الخلاف : هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد 
أم لا يتعدى» وإنما هو في الشرط فقط؟ فمن قال يتعدى: أبطل البيع وإن أسقطه. 
ومن قال لا يتعدىٰ قال: البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يبق العقد 
خخا 


(۱) فاعل اشترط . 
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كتاب بيع المرابحة 


أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفال : ا ومرابحة . وان 
المرابحة هي: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة» ويشترط 
عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. 

أحدهما: فيما للبائع أن يَعّدّه من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد 
اقرا مها لس له أن يخا من ران المال: 

والموضع الثاني : إذا كذب البائعم للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما 
اشترى السلعة بهء أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة» ثم ظهر له أنه اشتراها 
باکر ٠۰‏ 

ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان: 

الباب الأول: فا بعد مر راس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال 
الذي يجوز أن يبن عليه الربح. 


الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. 
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الباب الأول 
فيما يعد من رأس المال مما لا يعد» 
۰ »+ ۰ ا 

وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبن عليه الربح 

فأما ما يعد فى الثمن مما لا يعد: فإن تحصيل مذهب مالك فى ذلك: أن ما 
ينوب البائعَ على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يعد في أصل الثمن» ويكون له حظ من الربح. 

وقسم يعد في أصل الثمن» ولا يكون له حظ من الربح . 

وقسم لا يعد في آصل الثمن» ولا يكون له حظ من الربح . 

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويَجعل له حظاً من الربح: فهو ما كان 
مؤثرا في عين السلعة» مثل الخياطة والصبغ . 

وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يَجعل له حظاً من الربح: فما لا يؤثر 
في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه» كحمل المتاع من بلد إلى بلدء 
وكراء البيوت التي توضع فيها. 

وما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعاً: فما ليس له تأثير في عين السلعة مما 
يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه» كالسمسرة والطي والشد. 

وقال أبو حنيفة : بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها. 

وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا 
أن يفصل» ويفسخ عنده إن وقع» قال: لأنه كذب» لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا 
وکذا وليس الأمر كذلك»› وهو عنده من باب الأغش . 

وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به: فإن مالكاً والليث قالا فيمن 


اشترىٰ سلعة بدنانير» والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف 
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قد تغير إلى زيادة: أنه ليس له أن يُعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراهاء لأنه من 
باب الكذب والخيانة» وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير 
الصرف . 

واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعُروض”" هل يجوز 
له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز؛ فهل يجوز بقيمة العرّض أو 
بالعرّض نفسه؟ 

فقال ابن القاسم : يجوز له بیعها علیٰ ما اشتراه به من العروض»› ولا يجوز 
على القيمة. وقال شهب : لا يجوز لمن اشترىٰ سلعة بشيء من العروض أن يبيعها 
مرابحة» لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه»ء وفي الغالب ليس يكون عنده» فهو 
من باب بیع ما لیس عنده. 

واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترىٰ سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير 
عروضا أو دراهم؛ هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يُعلم بما تقد" أم لا يجوز؟ 

فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها 
منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو 

قال مالك أيضا فيمن اشترى ساعة بأجّل فباعها مرابحة: آنه لا يجوز حت 
يعلم بالأجل . وقال الشافعي": إن وقع کان للمشتري مثل اا وقال بو 
ثور: هو كالعيب» وله الرد به. وفي هذا الباب فى المذهب فروع كثيرة ليست 
مما قصدناه. 


)١(‏ وهي : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا تکون حيواناً ولا عقارا. 
)۲( آي : دفع . ) 

(۳) والبقة. 

(6) فيثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل. 

. أي : المالكي‎ (٥) 
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الباب الثاني 
في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن 

واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره؛ ثم ظهر بعد ذلك - إما 
بإقراره وإما ببينة - أن الثمن كان أقل ؛ والسلعة قائمة: 

فقال مالك وجماعة : المشتري بالخيار» إما أن يأخذ بالئمن الذي صح»› أو 
يترك إذا لم يُلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح» وإن ألزمه لزمه. 

وقال أبو حنيفة وزفر: بل المشتري بالخيار على الإطلاق» ولا يلزمه الأخذ 
بالثمن الذي إن آلزمه البائع لزمه. 
حط الزيادة . 

وعن الشافعي القولان: القول بالخيار مطلقاًء والقول باللزوم بعد الحط . 

فحجة من أوجب البيع بعد الحط : أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به 
السلعة لا غير ذلك فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر» كما 
لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل؛ أنه يلزمه توفية ذلك الكيل. 

وة سن رأ أن الخار مطلفا: تشب الكذب فى هذه الهبالة اليب 

وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي : يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب 
له من الربح”. وقال مالك: إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع - على 
خلاف عنه في ذلك - مثل ما وزن المبتاعٌ أو أقلٌ فلا يرجع عليه المشتري بشيء› 
)١(‏ لعل لفظة (أن) زائدة. 
(۲) إن كان الربح نسبة» كأن قال: أعطني ٠١‏ فوق الثمن الذي اشتريته. 
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وإن كانت القيمة أقلّ“ خير البائع بين رده للمشتري القيمة» أو رده الثمنَء أو 


وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة» ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره» 
وأنه وهم في ذلك» وهي قائمة: فقال الشافعي: لا يسمع من تلك البينة لاأنه 
كذبها. وقال مالك: يسمع منهاء ويجبر المبتاع على ذلك الثمن. وهذا بعيد لأنه 
بيع اخحر. وقال مالك في هذه المسألة إذا فاتت السلعة: أن المبتاع مخير بين أن 
يعطي قيمة السلعة يوم قبضهاء أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. فهذه هي 
مشهورات مسائلهم في هذا الباب. 

ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة 
مسائلَ وما تركب منها: حكم مسألة الكذب» وحكم مسألة الغش» وحكم مسألة 
وجود العيب . 

فأما حكم الكذب فقد تقدم. وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع 
المطلق . وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائم مطلقاًء وليس للبائع أن يُلزمَه 
ابيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب» هذا عند ابن 


القاسم . 

وأما عند أشهب: فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن› 
وقسم غير مؤثر 

فأما غير المؤثر: فلا حكم عنده فيه. وأما المؤثر: فحكمه عنده حكم 
الكذب 


وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغش» وكذب وتدليس» وغش 


(1) لعل الصواب: أكثر. 
(۲( الأولى أن يقول: فإن. 
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وتدليس بعيب» وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها آنه 
يأخذ بالذي بقي حکمه إن کان فات بحکم أحدهماء أو بالذي هو أرجح له إن لم 
يفت حكمٌ أحدهماء إما على التخيير حيث يمكن التخيير» أو الجمع حيث يمكن 
الجمع. وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع (أعني : مذهب ابن القاسم وغيره). 
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كتاب بيع العرية 


فحكىٰ القاضى ا تا أن ن مالك 
هي: أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه"“ لرجل بعينه» فيّجُوز 
للمعرّى شراؤها من المعرّي له بخرصها تمرا على شروط أربعة: 

أحدها: أن 

والثاني : أن تكون خمسة أوسق”" فما دون» فإن زادت فلا يجوز. 


والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها“ به عند الجّذاذ”. فإن أعطاه 
ET‏ 


والرابع : أن يكون التمر من صنف تمر العريّة ونوعها. فعلى مذهب مالك 
ا ا ا ي ج ري و ا إا ي و 


(۱) أي: بستانه. 

(۲) الرَهُرٌ: ظهور الحمرة والصفرة في الشمر. 
(۳) وهي مکعب طول ضلعه ٩۷,۷‏ سانتي متراً. 
)٤(‏ أي : العرية. 

(ه) أي: القطع أو القطف . 

0( أي : حالاً. 
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من المزابنة (وهي بيع الرّطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه)؛ ومن صنفي 
الربا أيضاً (أعني : التفاضلَ والنساء)» وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم 
بالتخمين - وهو الخرص - فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلاء وهو أيضاً ثمر 
بثمر إلى أجل فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية» وما هي الرخصة فيهاء 
ولمن الرخحصة فيها؟ 

وأما الشافعي : فمعنى الرخحصة الواردة عنده فيها ليست للمعرّي خاصة› 
وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتريّ هذا القدر من الثمر (أعني : الخمسة 
أوسق”" أو ما دون ذلك) بتمر مثلها؛ وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا 
القدر نامر لقرورة الانى أتيأكلرا رطا وذلك لمن لس عتدة رظب رلا 
تمر" يشتري به الرطب . والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العريّة آن 
يكون نقدا“ء ويقول: إن تفرقا قبل القبض فسد البيع . 

والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدّخر» وهي عند الشافعي في 
التمر والعنب فقط . ولا خحلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك 
والشافعي» وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق» فروي الجواز عنهما والمنع› 
والأشهر عند مالك الجواز. 

فالشافعي يخالف مالكاً في العرية في أربعة مواضع : 


أحدها: فى سبب الرخصة كما قلنا. 


(1) في الحديث المتقدم في الفصل الرابع من الباب الثاني (في بيوع الربا) ص ۱۱۸١‏ والذي رواه 
أصحاب السنن وقال الترمذي عنه: حسن صحيح» وصححه الحاكم . 

(۲) الأحسن: خمسة الأوسق. 1 

(۳) لعل الصواب: وعنده تمر» إذ هى فسحة لمن عنده تمر وليس عنده رطب أن يشتري الرطب 
بالتمر» ولذلك اشترط الشافعي دفع التمر نقدا. 

(4) ق حالاً . 


\۳۲ ٤ 


والثاني: أن العرية التي رخص فيها ليست هبة» وإنما سميت هبة على 
التجوز . 

والثالث: في اشتراط النقد عند البيع . 

والرابع : في محلها. فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط› وعند مالك 
في کل ما یذخر وییہس . 

وأما أحمد بن حنبل: فيوافق مالكا في أن العريّة عنده هي الهبة» ويخالفه في 
أن الرخصة إنما هى عنده فيها للموهوب له (أعنى : المعرَّى له لا المعرّي)ء وذلك 
أ أن ل أن بيا عن ها هت اة ل م الى غاص کا أي إل 
مالك . 


وأما أبو حنيفة: فيوافق مالكا في أن العريّة هي الهبةء ويخالفه في صفة 
الرخصة» وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنةء 
ولا هي في الجملة في البيع وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في 
هبته إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع» وإنما هي رجوع في الهبة 
على صفة مخصوصةء وهو أن يعطي بدلها تمراً بخرصها . 

وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر: ستتها المشهورة 
عندهم بالمدينة» قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان اللات حاط ف 
عليه دخول الموهوب له عليه» فأبيح له أن يشتريّها بخرصها تمرا عند الجذاذ. 
ومن الحجة له في أن الرخصة إنما هي للمعرّي: حديث سهل بن أبي حثمة: «أن 
رسول الله ية نه عن بيع التمر بالرطب» إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها 
يأكلها هلها رُطباً»"“ قالوا: فقوله يأكلها رُطْباً دليل على أن ذلك خاص بمعريهاء 
لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا 


(۱) والخرص : تقدیر ما تحمل من تمر . 
(۲) رواه الجماعة. 


۲ 


من كان» لكن قوله رُطباً هو تعليل لا يناسب المُعرّي» وعلى مذهب الشافعي هو 
مناسب»› وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر یشترونها به» ولذلك كانت الحجة 
للشافعى . 


وأما أن العرية عنده"“ هى الهبة فالدليل على ذلك من اللغةء فإن أهل اللغة 
قالوا: العرية هي الهبة» واختلف في تسميتها بذلك» فقيل: لأنها عريت من 
الثمن» وقيل: إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته» ومنه قوله تعالى : 

ر e‏ سے ہے رھ ور کے 

وأطوموا القانع والمُعَرّي . 

وإنما اشتّرط مالك نقد الثمن عند الجذاذ (أعنى : تأخيرّه إلى ذلك الوقت)»› 
لأنه تمر ورد الشرع بخرصه» فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ» أصله الزكاةء 
وفيه ضعف» لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة. وعنده" أنه إذا تطوع بعد تمام 

وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها: فلما رواه عن أبي 
هريره : «أن رسول الله هة أرخحص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق»› 
أو فى خمسة أوسق»“ وإنما كان عن مالك فى الخمسة الأوسق روايتان الشك 
الواقع في هذا الحديث من الراوي*. 

وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس . فلما روي عن زيد بن 
ثابت: «أن رسول الله هة رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمر خرجه 


)( 


(۱) آي : مالك . 

(۲) سورة الحج: الآية .٠١‏ 
)۳( آي : مالك . 

)٤(‏ رواه الجماعة. 

(ه) في رواية مالك . 

() بل الجماعة. 


۳۲٦ 


وأما الشافعي: فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن 
النبي بل : «أنه نهىٰ عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه أذن لهم 
فيه“ . وقوله فيها: «يأكلها اهلها رُطباً». والعرية عندهم هي اسم لما دون 
الخمسة الأوسق من التمرء وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في 
الغالب من نخُلاته هذا القدرَ فما دونه» حص هذا القدرَ الذي جاءت فيه الرخصة 
باسم الهبة لموافقته في القدر للهبةء» وقد احتجح”"“ لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع 
عن محمود بن لبيد آنه قال لرجل من أصحاب رسول الله هة إما زيد بن ثابت وإما 
غیره: ما عرایاکم هذه؟ قال: فسمىٰ رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى 
رسول الله ل أن الرطب أت وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع 
الناس» وعندهم فضل من قوتهم ن اتر رخص لهم ن يعوا مرا بخرصها 

من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا». وإنما لم يَجُز تأخير نقد التمر لأنه بيع 

الطعام بالطعام نسيئة . 

وأما أحمد: فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة آنه رخص في العرايا ولم 
يخص المعريّ من غيره. 

وما أو خصفة: فلا لم تجرعتدة المزابة ‏ وكانت إن جعلت بيغا نوا من 
المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعرّي ليس هو من باب البيع» وإنما هو من باب 
بخن اراب ا بای باغلا کیا ترا أو تیت ٠‏ إنافا معا ده فحاز 
وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنهء فلم يجز بيعها بالدراهم 
ولا بشيء من الأشياء سوىٰ الخرص» وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. وقد 
قیل : إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه 


(۱) رواه الشيخان. 
(۲( آي : e‏ 


۳۷ 


منها: أنه لم يسمها بيعاًء وقد نص الشارع على تسميتها بيعاً. 

ومنها: أنه جاء في الحديث”“ أنه نه عن المزابنة ورخص في العراياء 
وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناءَ من المزابنةء لأن المزابنة هي في البيع. 
والعجب منه أنه سهل عليه أن يستَشنيّها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع 
فيها الاستثناء بنص الشرع» وعسر عليه أن يستثنيّها مما استثنى منه الشارع» وهي 
المزابنة» والله أعلم. 


)١(‏ الذي رواه الجماعة إلا أبا داود. 


۴۲۸ 


الموضوع 
| كتاب النكاح 
الباب الأول: في مقدمات النكاح EES‏ 
المسألة الأولى: حكم النكاح sececseeeneennneenennnnnennnn‏ 


المسألة الثانية : خطبة النكأاح ........... NETE‏ 
المسألة الثالثة : الخطبة على الخطبة O‏ 
المسألة الرابعة : النظر إلى المخطوية O ORG‏ 
الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح NE ORAS‏ 
الركن الأول: في الكيفية SE E a‏ 
الموضع الأول: كيفية الإذن المنعقد به ......... gE‏ 
الموضع الثاني : مَن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد e‏ 
المسألة الأولى: هل يزوج الصغيرة غير الأب es‏ 
المسألة الثانية : هل يزوج الصغيرَ غير الأب e‏ 
الموضع الثالث: هل يجوز عقد النكاح على الخيار ET‏ 
الموضع الرابع : تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد e‏ 


الركن الثاني : في شروط العقد ET eT‏ 


الفصل الأول: في الأولياء ........... E‏ 
الموضع الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح e‏ 
الموضع الثاني : في صفة الولي EBS ERSTE‏ 
الموضع الثالث: في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية . 

المسألة الأولى: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب TT‏ 
المسألة الثانية: إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى 
الأبعد أو إلى السلطان O‏ 


۴۲۹ 


المسألة الثالغة: إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل 


الولاية أو لا؟ ON SEEDS‏ 

الموضع الرابع: في عضل الأولياء VE sees‏ 

الفصل الثاني : في الشهادة IE ASSIA SERSAL‏ 

الفصل الثالث: في الصداق I iia‏ 

الموضع الأول: في حكمه وأركانه NE veces‏ 

المسألة الأولى: فى حكمه E Nolan‏ 

المسألة الثانية : قدره O E‏ 

E O e : المسألة الثالثة‎ 

المسألة الرابعة: ۴ تأجیله E E‏ 

الموضع الثاني : في النظر في التقرر VE io‏ 

الموضع الثالث: في التشطير VTE SNOT‏ 

الموضع الرابع : في التفويض VV DE a‏ 
المسألة الأولى: إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا 

AVA SSSA OR في القدر‎ 

المسألة الثانية : إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ...... V۹‏ 

الموضع الخامس: في الأصدقة الفاسدة E es‏ 

A O O المسألة الأولى‎ 

hE LL المسألة الثانية‎ 

A E المسألة الثالثة‎ 

E O المسألة الرابعة‎ 

AT SAC CESS E المسألة الخامسة‎ 

الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق AF. aise‏ 

الركن الثالث: في معرفة محل العقد AN SIDA‏ 

الفصل الأول: في مانع النسب N lla‏ 

الفصل الثاني : في المصاهرة A SSS Sa‏ 
المسألة الأولى: هل من شرط تحريم بنت الزوجة آن تكون في 

NE ALON حجر الزوج؟‎ 


۳۰ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط› أو بالوطء؟ ٩4٩١‏ 
المسألة الثالثة: هل تحرم آم الزوجة بالوطء أو بالعقد على 


البنت؟ OT ACEC SA‏ 
النكاح الصحيح OE AVE E‏ 
الفصل الثالث: في مانع الرضاع E. bi ER‏ 
المسألة الأولى: في مقدار المحرّم من اللبن .. E so‏ 
المسألة الثانية : في سن الرضاع O SLES‏ 
المسألة الثالثة : في حال المرضع O O‏ 
المسالة الرابعة: هل يحرم اللبن الذي يصل إلى الحلق من غير 
رضاع؟ NIG AbD SRS ROKE‏ 


المسألة الخامسة: هل يعتبر في اللبن عدم المخالطة أم لا يعتبر؟ .. ۹۹۹4 
المسألة السادسة: هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لا 


یعتبر؟ O‏ 
المسألة السابعة: هل يصير زوج المرأة أبا للمرضع؟ e esa‏ 
المسألة الثامنة: الشهادة على الرضاع OOD‏ 
المسألة التاسعة: صفة المرضعة f sail ms‏ 
الفصل الرابع : في مانع الزنى E O‏ 
الفصل الخامس : في مانع العدد ONT SSDS ROE‏ 
الفصل السادس: في مانع الجمع VENE EGS SMS‏ 
الفصل السابع: في موانع الرق EDC SSR‏ 
الفصل الثامن: في مانع الكفر E‏ 
الفصل التاسع : في مانع الإحرام VSS e‏ 
الفصل العاشر: في مانع المرض E‏ 
الفصل الحادي عشر: في مانع العدة EVE SO‏ 
الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية OVO SOA‏ 

المسألة الأولى: إذا انقعد النكاح على أكثر من أربع أو على 
من لا يجوز الجمع بينهما De‏ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية : إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر Ae‏ 
الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح ETE‏ 
الفصل الأول: فى خيار العيوب Eee ESS‏ 
الفصل الثاني : في خيار الإعسار بالصداق والنفقة YF.‏ 
القصل الثالث: فى خيار الفقد ETE CISD‏ 
الفصل الرابع : في خيار العتق EVOR‏ 
الباب الرابع : في حقوق الزوجية (حقوق الزوجة على زوجها): ...... VV‏ 
۲ _ العدل في القسم EE E O O‏ 
(حقوق الزوج عل زوجته) EN EIT TENTION‏ 
[لمن تكون حضانة الصغير] ا 
الباب الخامس: في الأنكحة المنهي عنها بالشرع» والأنكحة الفاسدة 
وحكمهاأ TOE OLDE COS SDD‏ 
كتاب الطلاق ۱۰41 
الجملة الأولى: في أنواع الطلاق O BS ece‏ 
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي E‏ 
المسألة الأولى: حكم الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة Ossian‏ 
المسألة الثانية: هل نقص عدد الطلقات يعتبر برق الزوج أم 
الزوجة؟ EO O O O‏ 
المسألة الثالغة : تأثير الرق فى نقص عدد الطلاق E a‏ 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق الستي من البدعي EV es‏ 
الموضع الأول: هل من شرط الطلاق السنّي ألا يتبعها طلاقاً في 
العدة؟ E‏ 
الموضع الثاني: هل المطلق ثلاثاً مطلق للستة؟ OEMs‏ 
الموضع الثالث: في حكم من طلق في الحيض sl Dea‏ 
المسألة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟ e e ss‏ 
المسالة الثانية: إن أوقع الطلاق في الحيض هل يجبر على 
الرجعة؟ VON uence‏ 


المسألة الثالثة : مت يوقع الطلاق بعد الإجبار؟ eV ance‏ 
المسألة الرابعة: متى يجبر على الرجعة؟ OTP ene ss‏ 
الباب الثالث: في الخلع Oli‏ 
الفصل الأول : فی جواز وقوعه OTS ea‏ 
الفصل الثاني : في روط وڪ Veo oo‏ 
المسألة الأولى: القدر الذي يجوز فيه الخلع . NOS nobet‏ 
المسألة الثانية : صفة العوض EO OLE RSE‏ 
المسألة الثالثة : الحال التي يجوز فيها الخلع O‏ 
المسألة الرابعة: صفة من يجوز له طلب الخلع VSB Sais‏ 
الفصل الثالث: فى نوعه Nese e‏ 
الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام O‏ 
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ VETS ess IE‏ 
الباب الخامس: فى التخيير والتمليك EEO O E‏ 
الحملة الثانية : فى أرکان الطلاق EV E‏ 
الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه ل N...‏ 
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة Oi ebes‏ 


المسألة الأولى: هل يقبل قول المطلق أنه لم يرد الطلاق؟ .. ٠٠١٦۸‏ 
المسألة الثانية: هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من 


E O E Do طلقة؟‎ 

الفصل الثاني : في ألفاظ الطلاق المقيدة  AVE See‏ 
الباب الثاني : في المطلآق الجائز الطلاق EEO‏ 
الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق ..... AY‏ 
الجملة الثالثة : في الرجعة بعد الطلاق E N a‏ 
الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي AAS ecele‏ 
الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن EAN ea‏ 
الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات E E OE‏ 
الباب الأول: في العدة OEE Sa‏ 
الفصل الأول: في عِدة الزوجات VA ake eke ba‏ 


YY 


المو ضوع الصفحة 


النوع الأول: في معرفة العدة OE SG oy‏ 
النوع الثاني : في معرفة أحكام العدة E‏ 

المسألة الأولى: عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير 
حامل CEO ENED SES as‏ 
المسألة الثانية : عدة الحامل التي يتوف عنها زوجها Vass‏ 
الفصل الثاني : في عدة ملك اليمين Ll‏ 
الباب الثاني : في المتعة LER SSDI‏ 
باب في بعث الحكمين OO‏ 
كتاب الإيلاء 3111 
المسألة الأولى: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟ ... ١١١١‏ 
المسألة الثانية: ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء؟ Ease‏ 
المسالة الثالة : إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون مُؤْلياً؟ ..... NNE‏ 
المسألة الرابعة: مدة الإيلاء AY Rosas‏ 
المسألة الخامسة: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ Essai‏ 
المسالة السادسة: إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلتقى القاضي عليه؟ ١١١١٠٠...‏ 
المسالة السابعة: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ Acne‏ 
المسألة الثامنة: هل تلزم الزوجة المُوْلي منها عدة آم لا؟ eis‏ 
المسألة التاسعة : إيلاء العبد VIVE SERS aa‏ 
المسألة العاشرة: هل من شرط رجعة المُؤلي أن يطأاً في العدة؟ ..... NIA‏ 
كتاب الظهار 3۱۲1 
الفصل الأول: فى ألفاظ الظهار N O o‏ 
الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه Paes‏ 
الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار a‏ 
الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر A‏ 
الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ EES eee‏ 
الفصل السادس: فى دخول الإيلاء عليه EE‏ 
الفصل السابع : اا كفارة الظهار U TE‏ 


۳4 


المو ضوع الصفحة 


كتاب اللعان ۱1۳۹4 
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها EC Cask‏ 
الفصل الثاني : في صفات المتلاعتين EE neve‏ 
الفصل الثالث: فى صفة اللعان aire‏ 
الفصل الرابع : کو کل اه أو رجوعه OE‏ 
الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان ESAS‏ 
كتاب الإحداد 11۴۳ 
كتاب البيوع 110۷ 
الجزء الأول: أنواع البيوع المطلقة OV LOR OAS‏ 
الجزء الثاني : أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة INE Sos‏ 
الباب الأول: في الأعيان المحرّمة البيع OSES‏ 
الباب الثاني : في بيوع الربا ... O O‏ 

الفصل الأول: فى معرفة الأشياء التى لا يجوز فيها التفاضل ولا 
الّساء 0 E E e‏ 
الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل لا الئساء ٠١١۳‏ 
الفصل الثالث: فى معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً VE eris‏ 
القضل الرايع 2 انى هعرف ما نعد صنا راخدا وبا لا تا ...< VV‏ 
مسألة : الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل . ١١١۸‏ 
مسألة : بيع الحيوان الحي بالمذبوح CMa‏ 
مسألة : بيع الدقيتق بالحنطة Aisi Eordsans s‏ 
- فصل: بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس A oes‏ 
باب: في بيوع الذرائع الربوية AVS os og‏ 
مسألة: في الإقالة . VAT esses OAS SS‏ 
[بيوع الاجال] E N I‏ 
[بيع الطعام قبل قبضه] N LA‏ 
الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات ..... N\A‏ 

الفصل الثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض 
من التي لا يشترط VIVES eS SA‏ 


الموضوع الصفحة 


LE VO ES a وجزافاً‎ 

الباب الثالث: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر: IR o‏ 
١‏ - البيوع المنطوق بها أو المسموعة IN SONE ass‏ 

۲ البيوع المسكوت عنها DIF SSDS n‏ 
مسألة: بيع الغائب والموصوف E le‏ 
مسألة : تأخير تسليم المبيع VOTO‏ 
مسألة: بيع ما يثمر بطوناً مختلفة ISE‏ 
الباب الرابع : في بيوع الشروط والشنيا: TIN ERN SSS‏ 
| - بیوع الشروط INSEE ESD SRG‏ 
۲ بيوع الثنيا VET MEESTER‏ 
الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن ... ٠١١۷‏ 
فصل : بيع الرجل على بيع أخيه OVS ERE a‏ 
فصل : تلقي الركبان للبيع N A a‏ 
فصل : بيع الحاضر للبادي Ll O‏ 
فصل : بيع النجش ITV SSRIS EAS‏ 
الباب السادس: فى النهى من قبل وقت العبادات ITE SCan‏ 
الجزء الثالث: أسباب الصحة في البيوع المطلقة Ye‏ 
لباب الأول: فى العقد E O‏ 
الباب الثاني : في المعقود عليه E O‏ 
الباب الثالث: فى العاقدين NEMEC Rae‏ 
الجزء الرابع: في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة EE a‏ 
الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات TE e‏ 
الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق E‏ 


الفصل الأرل: في معرفة العقود التي یجب فيها بوجود العيب 
حکم VEO SS ORNS SESS LASS‏ 


الفصل الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم TT‏ 
النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم EO ates‏ 


۳٦ 


النظر الثاني : في الشرط الموجب للحكم EAs‏ 

الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع 
لم يتغير TO SESE‏ 
فصل : أخذ المشتري قيمة العيب من ابائ OT eo‏ 
المسألة الأولى: ظهور العيب في بعض المبيع a‏ 

المسألة الثانية: ظهور العيب في صفقة اثنين يرفض 
أحدهما الرد Nofa e‏ 
الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري ٠١٠١٤١‏ 
باب: في طرو النقصان .... TOV isles‏ 
باب : فى طروٌ الزيادة ا RL ET‏ 

الفصل الخامس : فو القضاء فى اختلاف الحكم عند اختلاف 
المتبايعين TTT‏ 
الباب الثاني : في بيع البراءة OE‏ 
الجملة الثانية: في وقت ضمان المبيعاتث TIO‏ 
القول في الجوائح TT‏ 
الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة 7 Ty‏ 
الفصل الثاني : في محل لجرا من المبيعات Veen‏ 
الفصل الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه YESS‏ 
الفصل الرابع : في الوقت الذي توضع فيه slo‏ 
الحملة الثالثة : تابعات المبيعات \YVY ...... ERE OR‏ 
المسالة الأولى: بيع النخيل وفيها الثمر مت يتبع بيع الأصل .... ٠١۷۲‏ 
المسألة الثانية: بيع مال العبد VE SES‏ 
الحملة الرابعة: : في اختلاف أ TW ESE OT‏ 
الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة Ae a‏ 
كتاب الصرف \YAT‏ 
المسألة الأولى: بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة Af ages‏ 
المسألة الثانية: بيع السيف والمصحف المحلى Acai veteaks‏ 
المسألة الثالثة : الزمان الذي يقع به الصرف ناجزاً AV Sos‏ 


۳Y 


ال ضوع الصفحة 


المسالة الرابعة: فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهماً زائفاً 


فأراد رده IAN CIE REE SS ea‏ 
المسألة الخامسة: وزن الذهب بالذهب» والفضة بالفضة a‏ 
المسألة السادسة: صرف دنانير بدراهم في الذمة O‏ 
المسألة السابعة: في البيع والصرف O oa‏ 
کتاب السّلم 4 

الباب الأول: في محله وشروطه O ss‏ 


الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه 


E E OTO السلم‎ 


الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم EV Leas‏ 
المسألة الأولى: في جواز الخيار EV SSO Sas‏ 
المسألة الثانية : مدة الخيار E CS a‏ 
المسألة الثالغة : اشتراط النقد فى الخيار IS‏ 
المسألة الرابعة: ممن ضمان البيع في مدة الخيار؟ E es‏ 
المسألة الخامسة: هل يورث خيار المبيع أم لا؟ EOS‏ 
المسألة السادسة: من يصح خياره؟ E SED a‏ 
کتاب بیع المرانحة 1¥ 
الذي يجوز أن يبن عليه الربح N‏ 
الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع 
بالئمن ENE Oo AISA E TOT O OS‏ 
كتاب بيع العريّة ۲۳ 
الفهرس hês O seneman denusnenencnnencsnosnnen‏ 


۴۴۸ 


سلاا 


وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحه وسل تما 


کتاب الإجارات 


والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع (أعني: أن أصوله تنحصر 
نوع نوع منها (أعني : فيما يخص نوعاً نوعاً منهاء وفيما يعم أكثر من واحد). 

فهذا الكتاب ينقسم أوّلاً إلى قسمين 

القسم الأول: في أنواها وشروط الصحة والفساد. 

وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها. فلنذكر أولاً ما في ذلك من الخلاف 
ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين من المسائل المشهورة» إذ كان قصدنا إنما 
هو ذكر المسائل التي تجري من هذه الأشياء مجرى e‏ وهي التي اشتهر 
فيها الخلاف بين فقهاء الأمصار. فنقول : 


إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول. وحكي عن 
الأصم وابن علية منعها. 


۳۹ 


ودليل الجمهور قول إن ارد أن اكك دى بى هَن 4 
اة وقوه : ن اسمن لک فاوخ وشي . 

ومن السنة الثابتة: ما خرّجه البخاري عن عائشة قالت: «استأجر 
رسول الله چ وآبو بکر رجلا من بني الڏيل هاديا خری ا وهو على دين کفار 
قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما». 
وحدیث جابر : «أنه باع من النبي ية بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة»“ . وما جاز 
استیفاؤه بالشرط جاز استيفاۋه بالأجر. 

وشبهة من منع ذلك“ : أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن 
بتسليم العين» كالحال في الأعيان المحسوسة. والمنافع في الإجارات في وقت 
العقد معدومة» فكان ذلك غررا» ومن بيع ما لم يخلق. ونحن نقول: إنها وإن 
كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب» والشرع إنما لحظ من هذه 
المنافع ما يستوفىٰ في الخالب» أو يون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء. 

القسم الأول 
[في آنواع الإجارات» وشروط الصحة والفساد] 

وهذا القسم النظرٌ فيه في جنس الثمن» وجنس المنفعة التي يكون الثمن 
مقابلاً له» وصفتها. 

فأما الثمن : فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه» وقد تقدم ذلك في باب البيوع . 

وآما المنفعة : فينبغي أن تكون من جنس ما لم يله الشرع عنه» وفي كل هذه 
مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها: 


(1) الاية ۲۷ من سورة القصص . 

(۲) سورة الطلاق: الآية ٦‏ . 

(۳) أي: ماهراً. واسمه : عبدالله بن أريقط . 

(4) رواه الشيخان» وقد تقدم في الباب الرابع (في بيوع الشروط والثتيا) من الجزء الثاني من 
کتاب البیوع ص ۱۲۱۸ . 

)٠(‏ أي: الإجارة. 


۳4۰° 


فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين»› 
كذلك كل منفعة كانت محرَّمة بالشرع» مثل أجر النوائح وأجر المغتيات» وكذلك 
كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرهاء واتفقوا على 
إجارة الدور والدوات والناس على الأفعال المباحة» وكذلك الثياب والبسط . 

واختلفوا في إجارة الأرّضين وفي إجارة المياه» وفي إجارة المؤذن» وفي 
الإجارة على تعليم القران› وفي إجارة نزو الفحول. 

فأما كراء الأرضين: فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً: فقوم لم يجيزوا ذلك بتة› 
وهم الأقل» وبه قال طاوس”"“ وأبو بكر بن عبد الرحمن. وقال الجمهور بجواز 
ذلك . 

واختلف هؤلاء فیما يجوز به كراؤها: 

فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط» وهو مذهب ربيعة 

وقال قوم: يجوز كراءٌ الأرض بكل شيء ما عدا الطعام» وسواء كان ذلك 
بالطعام الخارج منها أو لم يكن» وما عدا ما ينبت فيها كان طعاماً أو غيرَّه» وإلى 
هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. 

وقال آخحرون: يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط . 

وقال اخحرون: يجوز کراء الأرض بکل العروض ' والطعام وعير ذلك ما 
لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعامء وممن قال بهذا القول: سالم بن عبدالله 
وغيره من المتقدمين» وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطاً. 


)١(‏ والحسن. 
(۲) وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا تکون حیواناً ولا عقارا. 


۳4۱ 


والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي 
وجماعة. 

وعمدة من لم يجز كراءها بحال: ما رواه مالك“ بسنده عن رافع بن 
خديج: «أن رسول الله به نه عن كراء المَزارع؟ قالوا: وهذا عام» وهؤلاء لم 
يلتفتوا إلى ما رویٰ مالك من تخصيص الراوي له حين رویٰ عنه» قال حاظلة : 
فسألت رافع بن خدیج عن کرائها بالذهب والورق" فقال: لا بأس به. ورویٰ هذا 
عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه» وكان ابن عمر قبل يُكري أرضه فترك ذلك» وهذا 
بناء على رأي من يرى أنه لا يخصّص العمومٌ بقول الراوي . 

وروي عن رافع " ابن خدیج عن أبيه قال : (نھی رسول الله ميلو عن إجارة 
الہ CO.‏ 

٠ رصیںن‎ 

قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا أيضاً بحديث ضمْرَة عن ابن شودب عن 
2 5 ا ن ره ره بو ر ك 
فلي رَعها أو ليزرعهاء ولا يۇاجرها». 

فهذه هي جملة الأحاديث التي تمسّك بها من لم یجز کراء الأرض. وقالوا 
أيضاً من جهة المعنى: إنه لم يَجُّز كراؤها لما في ذلك من الغررء لأنه ممكنٌ أن 
يصيب الزرعَ جائحة من نار أو قحط أو غرق» فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن 
ينتفع من ذلك بشيء . 

قال القاضي : ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصدذ الرفق بالناس 


(۱) ومسلم وأبو داود والنسائي» ورواه الشيخان من طريق الليث. 
(۲( ائ الأفضة . 

(۳) هذا وهم نبّه عليه الحافظ في الإصابةء والصواب: ابن رافع. 
)٤(‏ رواه النسائي بلفظ : «أن النبي ية نهىٰ عن كراء الأرض). 
)٠(‏ رواه الشيخان والنسائي . 


۳4۲ 


لكثرة وجود الأرض» كما نهي عن بيع الماء» ووجه الشبه بينهما آنهما أصلا 
الخلقة. | 

وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانیر : فحدیث طارق بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي يي أنه قال : «إنما 
ی ت و اه که د و “ضا و ره و و 1 
يزع اة : a‏ له فيزرعها» ورجل منح أُرْضا فهو يزرع ما منح»› ورجل 
اکتریٰ ذهب أو فضّة»“ قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث› 
والأحاديث الأخر م مطلقة وهذا مقيد» ومن الواجب حمل المطلق على المقيد. 

e pa 
ليزرعها 8 ول رها‎ i قال ا «مَن کات ر رض رغه‎ 
ل ولا ربع ولا بطعام مى مُعَبّن»" قالوا: وهذا هو معنىٰ المحاقلة التي نهى‎ 
رسول الله کا عنها 0 و حدیٹث سعید بن المشتت مرفوعاًء وفيه:‎ 
«والمحاقلة : استکراء الأرض بالحنطة»  . قالوا: وأيضاً فإنه من باب بيع الطعام‎ 
. بالطعام نسيئة*‎ 


وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها: آما بالطعام : 
فحجته حجة من لم يجز كراءها بالطعام. وأما حجته علىٰ منع کرائها مما تنبت 
فهو ما ورد من نهيه کا عن الا قالوا: وهي کراء الأرض بما يحرج 
منها"» وهذا قول مالك وكل أصحابه. 


)1( رواه آبو داود والنسائي . 

)۲( رواه مسلم وآبو داود والنسائي . 

(۳) كما روىٰ ذلك الشيخان. 

(4) رواه مالك . 

() أي: لأجَل. 

)٩(‏ متفق عليه 

(۷) على أن يكون البذر من العاملء بخلاف المزارعة فالبذر فيها من المالك. 


EF 


وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها: 
أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم» فجاز قياساً على إجارة سائر المنافع» وكأن 
هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع . روي عن سالم بن عبدالله وغيره في حديث رافع آنهم 
قالوا: اكترىٰ رافع . قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل 
عليها سائرٌها قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلاء قال: وكان أحدنا يكري أرضه 
ويقول: هذه القطعة لي» وهذه لك» وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه» فنهاهم 
النبي ية خحرجه البخاري'. 

وأما من لم يجز كراءها بما يخرج منها: فعمدته النظر والأثر : 

أما الأثر: فما ورد من النهي عن المخابرة» وما ورد من حديث ابن خديج 
عن ظهير بن رافع قال: «نهانا رسول الله ل عن أمر كان 3 فقلت: ما قال 
رسول الله ية فهو حق» قال: «دعاني رسول الله هة فقال: ما نص تَصْتَعُون بمَحاقلکمْ؟ 
قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق"" من التمر والشعيرء فقال رسول الله لا : 
لا تَفعَلواء ازْرعُوها أؤ رَارعُوها أ أمسكوها»؛. وهذا الحديث اتفق على تصحيحه 
الإمامان البخاري ومسلم ١‏ 


وأما من أجاز کراءها بما یخرج منها: فعمدته حديث ابن عمر القابت : 
«آن رسول الله ب دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة» قالوا: وهذا الحديث أولى من 
أحاديث رافع لأنها مضطربة المتون» وإن صحت أحاديث رافع حملناها على 
الكراهية لا على الحظرء بدليل ما خرجه البخارى ي ومسلم ٠‏ عن ابن عباس أنه 
قال : «إن النبي يي لم ينه عنها ولكن قال: إن د يَمْنَح أحدكه أخاه يكن حيرا لَه منْ 


(1) ومسلم. 

(۲) الوسق: ستون صاعا. 
(۳) عند الجماعة. 

. وأبو داود والترمذي‎ )٤( 


۱۳٤ ٤ 


أن يأخدٌ منه شیا قالوا: وقد قدم معاذ بن جبل اليمن حين بعثه رسول الله ية وهم 


یخابرون فآقره . 

وما إجارة المؤذن: فإن قوماً لم يروا فى ذلك بأساً"» وقوماً کرهوا 
(™D «11°‏ 
ذلك .٠‏ 


والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: 
قال رسول الله لر : «اتخذ مدنا لا ڀأخڏ على اانه أجرا». 

والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة. وهذا هو سبب الاختلاف 

وأما الاستئجار على تعليم القرآن: فقد اختلفوا فيه أيضاً» وكرهه قوم » 
وأجازه آخرون. ا 


)۱( رواه الطحاوي وابن ماجه. ) 
مسالة: وإذا استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما بتأبد؛ أو يبني فيهاء ثم انقضت السنة: 
فللمۇجر الخيار عند مالك بين أن يعطي المستأجر قيمة الغراس على أنه مقلوع» أو يأمره 
بقلعه» وهو قول أبي حنيفة إلا آنه قال: إذا كان القلع يضر بالأرض أعطاه المؤجر القيمة»› 
المؤجر قيمة الغراس للمستأجرء ولا يأمره بقلعه› أو يقرّه في آرضه ویکونان مشتر کین › أو 
يأمره بقلعه ویعطیه آرش (فرق) ما نقص من القلع . 

(۲) كمالك والشافعي. 

(۳) أي : حرّموه» كأبي حنيفة وأحمد. أما الإجارة على الإمامة فغير جائزة عند الجميع . 

)٤(‏ لعثمان بن أبي العاص عندما طلب أن يكون إماماً بقومه: «آنت إمامهم» واقتد بأضعفهم»› 
واتیخذ مۇذنا. . .» روأه آبو داود والنسائي› ورواه الترمذي من طریقی اخر وقال: حدیث 

)6( آي : حرّموه» كأبي حنيفة وأحمد. 

)٩(‏ كمالك والشافعي» ولم جز آبو حنيفة إيجار الأرض لتتخذ مصلىًء ولو فعل ذلك لا 
يستحق الأجرة› خلافا للبقية› وذلك لأن القَرَّب عنده لا يؤخذ عليها أجرة. 


۳4° 


والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال» واحتجوا بما روي عن خارجة بن 
الصامت عن عمه قال: «آقبلنا من عند رسول الله بء فأتينا على حي من أحياء 
العرب فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجلء فهل عندكم دواء أو رقيةء فإن 
عندنا معتوهاً في القيودء فقلنا لهم : نعم» فجاؤوا به» فجعلتُ أقرأً عليه بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية» أجمع بريقي ثم أتفل عليه» فكأنما أنشط من 
عقال» فأعطوني جغلا'» فقلت: لاء حت أسأل رسول الله اة فسألته فقال: 
کل فَلَعَهْري لمن اکل برقية باطلا فلَمّد أكَلْتَ برقية حا . وبما روي عن بي 
سعيد الخدري : «أن أصحاب رسول الله ي كانوا في غزاة» فمرّوا بحي من أحياء 
العرب» فقالوا: هل عندكم من راق» فإن سيد الحي قد لدغء أو قد عرض له 
قال: فرقىٰ رجل بفاتحة الكتاب فبرىء» فأعطي قطيعاً من الغنمء فأبى آن يقبلهاء 
فسآل عن ذلك رسول الله يل فقال: بم رَقَيتَه؟ قال: بفاتحة الكتاب» قال: وما 
يُذرِيكَ انها رُقية؟ قال: ثم قال رسول الله ي : خذوها واضربُوا لي مَعَكَمْ فيها 


ر ۳ 


r 
وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القران فقالوا: هو من باب الجُعل على‎ 
تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجُعل المذكور في الإجارة على تعليم القرانء‎ 
وإنما كان على الرَقّي» وسواءٌ كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز‎ 
كالعلاجات» قالوا: وليس واجباً على الناس» وآما تعليم القرآن فهو واجب على‎ 

الناس . 
وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب: فأجاز مالك“ أن يُكري 
الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة» ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي . 


)۱( وفي رواية : «مثة شاة». 
(۲) رواه أبو داود والنسائي . 
(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ وأحمد. 


۳٦ 


وحجة من لم يجز ذلك: ما جاء من النهي عن عسيب الفحل 'ء ومن أجار 
شبهه بسائر المنافع» وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع. 

واستئجار الكلب أيضاً هو من هذا الباب» وهو لا يجوز عند الشافعي ولا 
عند مالك . 


والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقوّمة على انفرادهاء 
فلا يجوز أستئجار تماحة للشم» ولا طعام لتریین الحانوت› إِد هذه المنافع یس 
لها قيم على انفرادهاء فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي . 

ومن هذا الباب اختلاف المذهب” فى إجارة الدراهم والدنانير. 

وبالجملة: كل ما يعرف بعينه: فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس 
وهر فرض› وکان أبو بكر الأبهري وعیره ډرعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه 
وإنما منع مَن منع إجارتها» لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها؛ ومن 
أجاز إجارتها“ تصور فيها منفعة» مثل أن يتجمل بهاء أو يتكثرء أو غير ذلك مما 
يمكن أن يتصور فى هذا الباب. فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة 

وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن: فهي مسائل الخلاف المتعلقة 
ہما يجوز أن یکون ثمناً في المبیعات وما لا يجوز. 


ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي : «آنه َة نهىٰ عن عسيب الفحل › 
وعن كسب الحجام» وعن قفيز الطحان» . قال الطحاوي : ومعنى نهي النبي و 


. رواه البخاري وأصحاب السنن‎ )١( 

)۲( آي : المالكي . 

(۳) كالشافعي وأخفل: 

. كأبي حنيفة ومالك‎ )٤( 

. رواه أبو يعلىٰ والطحاوي والدارقطني والبيهقي‎ )٠( 


۳4۷ 


عن قفيز الطحان: هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان 
بجزء من الدقيق الذي يطحنهء قالوا: وهذا لا يجوز عندناء وهو استئجاز من 
المستأجر بعين ليس عنده» ولا هي من الأشياء التي تكون ديونا على الذمم 
ووافقه الشافعي على هذا. وقال أصحابه: لمو استأجر السلا بالجلدء والطحان 
بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه ية عن قفيز الطحان» وهذا على مذهب 
مالك جائز» لانه استاجره علی جزء من الطعام معلوم» وأجرة الطحان ذلك الجزء 

وأما كسب الحجام: فذهب قوم إلى تحريمه. وخالفهم في ذلك اخرون 
فقالوا: کسبه رديء یکره للرجل . وقال اخرون: بل هو مباح. 

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار فى هذا الباب: 
من السخت کت الحّجّام». وما روي عن اسن ن مالك قال: حرم 
رسول الله َا كسب الحجام». وروي عن عون بن أبي جحيفة قال : اشتریٰ أبي 
حجاما فکسر محاجمه» فقلت له: يا أبت لم کسرتها؟ فقال: «إن رسول الله یا 
» !إ * الد ۳( 
نھی عن ثمن الدم» . 

وأما من رأى إباحة ذلك: فاحتج بما روي عن ابن عباس قال: «احتجم 
رسول الله لا وأعطی الحجام أجره» قالوا: ولو کان حراماً لم يعطه. وحدیث 
جابر : «أن رسول الله مَل دعا أا طببة فحجمه» فسأله كم ضريبتك؟ فقال : ثاائة 


(۱) رواه الطحاوي وأحمدء وسنده صحيح . 
(۲) ارواه الطحاوي . 
)٤(‏ متفق عليه . 


۱۳۸ 


اصع › فوضع عله صاع . وعله أا «أنه أمر للحجام بصاع من 2 وأمر 
مواليه أن يىخمموا نه . 


وأما الذين قالوا بكراهيته : فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن رافع» أو رافعَ بن 
رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال: «نهى رسول الله هة عن كسب الحجام» 
وأمرنا آن نطعمه ناضحنا». وبما روي: «عن رجل““ من بني حارثة کان له 
حجام» وسأل رسول الله ية عن ذلك فنهاه» ثم عاد فنهاه» ثم عاد فنهاه» فلم يزل 
یراجعه حت قال له رسول الله کل : اغلف كسْبة ناضحكَ› وأطعمْة رَقيمَكَ». 


ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في إجارة دار بسكن دار أخرئ: فأجاز ذلك 
مالك ومنعه أبو حنيفة» ولعله راها من باب الدين بالدين» وهذا ضعيف» فهذه 
مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة. 

وأما ما يتعلق بأوصافها: فنذكر أيضاً المشهورَ منها: 

فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي اتفقوا 
بالجملة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوماً» والمنفعة معلومة القذرء 
وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب» وإما بضرب الأجل إذا لم تكن 
لها غاية مثل خدمة الأجيرء وذلك إما بالزمان إن كان عملا واستيفاءَ منفعة متصلة 
الوجود مثل كراء الدور والحوانيت» وإما بالمكان إن كان مشياً مثلّ كراء الرواحل. 
وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات»› مثل أن 
يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أن يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه . 


. رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوي‎ )١( 

(۲) رواه الطحاوي . 

(۳) رواه الطحاوي وأحمد. [الناضح: الدابة يستقى عليها]. 
)٤(‏ وهو: محيصة. 

(ه) رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


۱۳4۹ 


وعمدة الجمهور: أن الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل - لمكان الغبن - ما 
امتنع في المبيعات . 


واحتج الفريق الثاني : بقياس الإجارة على القراض والمساقاة» والجمهور 
على آن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن 
الأصول. 

واتفق مالك والشافعي على أنهما إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية“ أمدا 
من الزمان محدوداء وحددوا أيضاً أول ذلك الأمدء وكان أوله عقب العقد أن ذلك 
جائز. واختلفوا إذا لم يحددوا آول الزمانء أو حددوه ولم يكن عقب العقد: فقال 
مالك: يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله» مثل أن يقول له: استأجرت منك 
هذه الدار سنة بكذاء أو شهرا بكذاء ولا يذكر أول ذلك الشهرء ولا أول تلك 
السنة. وقال الشافعى: لا يجوز» ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد 
الإجارة. فمنعه الشافعي لأنه غرر» وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة. 

وكذلك لم يُجر الشافعي إذا كان أولٌ العقد متراخياً عن العقدء وأجازه 
مالك" . واختلف قول أصحابه فى استنجار الأرض غير المأمونةء والتغيير فيما 
بعد من الزمان . 

وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدّر به هذه المنافع : 
فمالك” يجيز ذلك السنين الكثيرة» مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر» مما 
لا تتغير الدار في مثله. وقال الشافعي”: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد. 

واختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في آرض المطر وأرض السقي 


)١(‏ أي : نهاية. 

)۲( وأبو حنيفة وأخمل. 

)۳( وأبو حنيفة وأحمد والراجح من مذهب الشافعي . 
)٤(‏ على غير الراجح. 


۳0۰ 


بالعيون وأرض السقي بالابار والأنهار: فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين 
الكثيرة. وفصْل ابن الماجشون فقال: لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام 
واحد» وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة» وأما 
أرض الابار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط . فالاختلاف ههنا في ثلاثة 
مواضع : في تحديد أول المدة» وفي طولهاء وفي بعدها من وقت العقد. 

وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا لم يحدد المدة وحَدّد القدر الذي يجب 
لأقل المدة؛ مثل أن يقول: أكتري منك هذه الدارَ الشهر بكذاء ولا يضربان لذلك 
أمدا معلوماً: فقال الشافعي: لا يجوز. وقال مالك وأصحابه “: يجوز على 
قياس : أبيعك من هذه الصبّرة" بحساب القفيز" بدرهم» وهذا لا يجوز غيره. 

وسبب الخلاف : اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء: هل هو من الغرر 
المعفوٌ عنه أو المنهىّ عنه؟ 

ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة: أجازه مالك» ومنعه الشافعي 
وأبو حنيفة» ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط . 

ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المُشاع: فقال مالك والشافعي”“ : هي 
جائزة. وقال أبو حنيفة: لا تجوز»ء لأن عنده أن الانتفاعَ بها مع الإشاعة متعذر. 
وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكهء كانتفاع المكري بها مع 
شريكه (أعني: رب المال). 


ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته» وكذلك الظئر: فمنع 


)١(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 
(۲( آي : الكومة. 
(۳) وهو مکیال . 
)٤(‏ وآبو يوسف ومحمد. 


(ه) وهي : المرضع . 


۳۱ 


الشافعى ذلك على الإطلاقء وأجاز ذلك مالك على الإطلاق (أعني: في كل 
أجير)» وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط . 

وسبب الخلاف: هل هي إجارة مجهولة» أم ليست مجهولة؟ فهذه هي 
شرائط اللإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون. 

وأما أنواع الإجارة: فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين: إجارة منافع 
أعيان محسوسة» وإجارة منافعَ في الذمة قياساً على البيع . والذي في الذمة من 
شرطه الوصف . والذي فى العين من شرطه الرؤية أو الصفة عنده» كالحال في 
المبيعات . ومن شط الصفة عنده: ذکر الجنس والنوع› وذلك في الشيء الذي 
تستوفىٰ منافعه» وفي الشيء الذي تستوفىٰ به منافعه» فلا بد من وصف المركوب 
مثلا» والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. 

وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف» وعند الشافعي يحتاج إلى 
الوصف» وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعيّ على غنم بأعيانها أن من شرط 
صحة العقد اشتراط الخلف”'. وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط . 

ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليّخرج من الدين بالدين؛ 
كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقى عنده أن لا يشترط فيها النقَدَ إلا 
بعد الرّي. 

واختلفوا في الكراء: هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا؟ فقال مالك“ : 
يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين. وقال الشافعي : لا يجوز . 

فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا 
الكتاب› وهو الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأآنواعه» وھی 


(۱)( آي : الأولاد. 
)۲( وأبو حنيفة واخال: 


\ToY 


الأشياء التي تجري من هذا العقد مَجرى الأركان» وبها يوصف العقد إذا كان على 
الشروط الشرعية بالصحة» وبالفساد إذا لم يكن على ذلك» وبقي النظر في الجزء 
الثاني» وهو أحكام هذا العقد. 


الحزء" الثانى من هذا الكتاب 
وهو النظر في أحكام الإجارات 
وأحكام الإجارات كثيرة» ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين : 


الجملة الأولنٰ: فى موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارىء 


الجملة الثانية : فى أحكام الطوارىء. وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى 
معرفه موجبات الضمان وعدمه» ومعرفة وجوب الفسح وعدمه» ومعرفة حکم 
الاختلاف . 

الحملة الأولى ّ 
[في موجبات هذا العقد ولوازمه] 

مت يلرم المُكَرَى دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن؟ فعند 
إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم› مثل أن يكون عوضا معيناء 
أو يكون كراءٌ في الذمة . وقال الشافعي”: يجب عليه الثمن بنفس العقد. 


)١(‏ بل: القسم. 
(۲) فكلما استوفى منفعة يوم استحق أجرته. 
)۳( وأحمد: 


\ror 


فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض . والشافعي 
كآنه رأیٰ أن تأخره من باب الدّين بالدين. 

ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك؛ هل له أن يكري 
ذلك بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع» ومنع 
ذلك أبو حنيفة وأصحابه. 

وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضمن» لأن ضمان الأصل هو من ربه 
(أعني: من المكري). وأيضاً فإنه من باب بيع ما لم يُقَبّض» وآجاز ذلك بعض 
العلماء دا أحدث فيها عملاً. وممن لم یکره ذلك إذا وفع بهذه الصفة : سميان 
الثوري» والجمهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع. 
حنيفة : لا يجوز» وکأنه رأىٰ أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب 
أكل المال بالباطل . 

ومنها: إذا اكترىٰ أرضاً ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيراًء أو ما ضرره 
مثل ضرر الحنطة أو دونه : فقال مالك : له ذلك وقال داود: ليس له ذلك . 

ومنها: اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة: فالمشهور عن ابن 
القاسم آنه على أرباب الدور»ء وروي عنه أنه على المكتري»› وبه قال الشافعي» 
واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم فقال: الكنس في 
هذه علیٰ رب الدار . 

ومنها: اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار؛ هل يلزم رب 
الدار إصلاحه» آم ليس يلزم؛ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم: 
لا يلزمه› وقال غیره من أصحابه یلزمه. 

وفروع هذا الباب كثيرة» وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب . 
)١(‏ والبقية. 


\ros 


الحملة الثانية 
وهي النظر في أحكام الطوارىء 


الفصل الأول منه 
وهو الذخ في ال خ 

فنقول: إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة: فذهب الجمهور إلى أنه عقد 
وی ن کے آل مھ بار ےا بان رارت 

والذين قالوا: إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به: 

فذهب جماعة فقهاء الأمصار مالك والشافعى"“ وسفیان الثوري وآبو ثور 
وغيرهم إلى آنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة» من وجود العيب بهاء 
آو ذهاب سحل استيفاء المنفعة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارىء على 
المستأجر» مثل آن بكري" دکاناً یتجر فيه فیحترق متاعه أو يُسرٌق°. 

وعمدة الجمهور: قوله تعالى: ‏ أؤفوأ ياعود 4 . لأن الكراء عقد على 
منافع فأشبه النكاح» ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ» أصله البيع . 

وعمدة أبي حنيفة: أنه شبّه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي 
فيها المنفعة . 


)١(‏ وعليه الأئمة. 

(۲) وآحمد. 

(۳) لعل الصواب: يكتري. 
)٤(‏ أو يفلس . 


(ه) سورة المائدة: الأية .١‏ 


\Too 


وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة 
من جنس مخصوص: فقال عبد الوهاب: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل 
استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة» وإن عَيَّن فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو 
ذهابه» بخلاف العين المستأجّرة إذا تلفت» قال: وذلك مثل أن يستأجر على رعاية 
غنم بأعيانهاء أو خياطة قميص بعينه؛ فتهلك الغنم» ويحترق الثوب؛ فلا ينفسخ 
العقد» وعلى المستأجر أن يأتي بم مثلها ليرعاهاء أو قميص مثله ليخيطهء قال: 
وقد قيل إنها تتعين بالتعيين» فينفسخ العقد بتلف المحل. وقال بعض المتاخرين : 
إن ذلك ليس اختلافاً في المذهب» وإنما ذلك على قسمين: أحدهما: أن يكون 
المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينهء فإن كان مما 
قد تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظث ر" إذا مات الطفل» وإن كان مما لا يقصد 
عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم بأعيانهاء أو بيع طعام في حانوت» وما 
أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا 
يجوز إلا أن يشترط الخلف؛ هو التفات منه إلى آنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء 
المعين» لكن لما رأى التلف سائقاً إلى الفسخ رأیٰ آنه من باب الغرر» فلم يجز 
الكراء عليها إلا باشتراط الخلف. 

ومن نحو هذا اختلافهم في: هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين 
(أعني : المكري أو المكتري)؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ . 

وعمدة من لم يقل بالفسخ: أنه عقد معاوضة› فلم ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين» أصله البيع. 

وعمدة الحنفية: أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك› 
فوجب أن يبطل»ء أصله البيع في العين المستأجرة"“ مدة طويلة (أعني: أنه لا 


(۱) آي : المرضع . 
(۲) لغير المستأجرء آما بيعها له فلا حلاف في جوازهاء لأن تسليم المنفعة غير متعذر. 


۳٥٢ 


يجوز)“. فلما كان لا يجتمع العقدان معاً عْلّب ههنا انتقالٌ الملك» وإلا بقي 
الملك ليس له وارث» وذلك خلاف الإجماع» وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ 
کان کلاهما استيفاءَ منافع» والنکاح يبطل بالموت وهو بعید. 

وتا احتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر 
ما يقبض من المنفعة» قالوا: وإذا كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت الإجارة»› 
فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقاً بموجب عقد في غير ملك العاقد 
وذلك لا يصح» وإن مات المستأجر فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته› 
والمیت لا ثبت عليه دين بإجماع بعد موته . 

وأما الشافعية : فلا يلزمهم هذا لأن استيفاء الأ جب غتدمح هتس الق 
على ما سلف من ذلك . 

E AS 
ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ» وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى‎ 
انقضى زمن الزراعة» فلم يتمكن کر من أن يزرعهاء وسائر الجوائح التي‎ 
تصيب الزرع لا يُحط عنه من الكراء شيء» وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت مًا:‎ 
أنه إن كان ذلك الوقت مقصوداً مثلَ كراء الرواحل في أيام الحج فغاب المكري عن‎ 
ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء. وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ» هذا‎ 
كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان.‎ 

فأما الكراء الذي يكون في الذمة: فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي 

قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة ا ا ی ف ا 
ان ا ا ون ي ا 


وفروع هذا الباب كثيرة» وأصوله هي هذه التي ذكرناها. 


() والمستأجر بالخيار في إجازة البيع وبطلان الإجارة» أو رذ البيع وثبوت الإجارة. آما عند 
باقي الأئمة فالبيع جائز . 


Tov 


الفصل الثانى 
وهو النظر في الضمان 

والضمان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدي» أو لمكان المصلحة وحفظ 
الأموال. 

فأما بالتعدي : فيجب على المُكرَىٰ باتفاق» والخلاف إنما هو في نوع 
التعدي الذي یو جیب ذلك أو لا يوجبه» وفي قدره: 

فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اکتری دابة إلى موضع ما 
وأحمد: عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة» ومثل كراء المسافة التي 
تعدى فيها. وقال مالك : رب الدابة بالخيار فى أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي 
تعدىٰ فيها أو يضمن له قيمة الدابة. وقال أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة 
المتعداة» ولا خلاف أنها إذا تلفت فى المسافة المتعداة أنه ضامن لها. 

فعمدة الشافعى: أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثلء أصله التعدي 
على ساثر المنافع. 

وأما مالك: فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها 

وأما مذهب بی حنيقة : فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية› والأقرب 
إل الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي . 

وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثورا تعد من صاحب الدابة يضمن بها 
الحمل» وكذلك إن كانت الحبال رثة» ومسائل هذا الباب كثيرة"'. 


)١(‏ منها: من استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان عليه 
عند الثلائثة . وقال أبو حنيفة : يضمن قيمتها. 


۳e۸ 


وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم 
الصتاع» ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه 
إلا أن يتعدىء ما عدا حامل الطعام والطحانء فإن مالك ضمَنه ما هلك عندهء إلا 
أن تقوم له بينة علىٰ هلاکه من غير سببه . 

وأما تضمين الصتاع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم»ء فإنهم 
اختلفوا في ذلك: فقال مالك وابن أبي ليل وأبو يوسف: يضمنون ما هلك 
عندهم . وقال أبو حنيفة: لا يضمن مَن عمل بغير أجر ولا الخاص» ويضمن 
المشترّك ومن عمل بأجر. وللشافعي قولان في المشترك. والخاص عندهم هو 
الذي يعمل في منزل المستأجرء وقيل: هو الذي لم ينتصب للناس» وهو مذهب 
مالك في الخاص» وهو عنده غير ضامن» وتحصيل مذهب مالك على هذا: أن 
الصانع المشترك يضمن» وسواءً عمل بأجر أو بغير أجرء وبتضمين الصناع قال 
علي وعمر» وإن کان قد اختلف عن علي في ذلك . 

وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك 
والوكيل وأجير الغنم. 

ومن ضمَنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة. 

وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر: فلأن العامل بغير أجر 
إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع» وإذا قبضها بأجر فالمنفعة 
لكليهماء فغْلّبت منفعة القابض» أصله القرض والعارية عند الشافعي» وكذلك 
أيضاً من لم يصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة. 

والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت 
وما يجري مجراه» وكذلك الطحان وما عدا غيرهم“ فلا يضمن إلا بالتعدي» 


(1) الصواب: وما عداهم . 


۳۹ 


وصاحب الحمَام لا يضمن عنده» هذا هو المشهور عنه› وقد فيل : يضمن . وشذ 
آشهب فضمّن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا 
تفريط » وهو شذوذ» ولا حلاف آن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم . 

واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع» وسقط الضمان 
عنهم ؛ هل تجب لهم الأجرة أم لا؛ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام 
بعضها؟ فقال ابن القاسم : لا أجرة لهم . وقال ابن المواز: لهم الأجرة. 

ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن لا يمضي 

ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل فأشبه 
ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير. وقول ابن المواز أقيس» وقول ابن القاسم أكثر 
نظرا إلى المصلحة لأنه رأى آن يشتركوا في المصيبة. 

ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة : فقال مالك: لا ضمان 

وأصل مذهب مالك: أن الصناع يضمنون كل ما أت على آيديهم من حرق 
أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته» وإِن کان صاحبه قاعدا معه» إلا 
فيما كان فيه تغرير من الأعمال» مثلْ ثقب الجوهر» ونقش الفصوص» وتقويم 
السيوف» واحتراق الخبز عند الفران» والطبيب يموت العليل من معالجتهء وكذلك 
اطا إل أن يعلم آنه تعدیٰ فيضمن خاد 
عليه في النفس»› والدية على العاقلة فيما فوق الثلث› وفي ماله فيما دون الثلث . 


)١(‏ وهو الذي يعالج الدواب. 


۳۹۰ 


وإن لم يكن من آهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية» قيل: في ماله 
الفصل الثالث 
في معرفة حكم الاختلاف 

وهو النظر في الاختلاف» وفي هذا الباب أيضا مسائل : 

فمنها: أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة: 
فقال بو حنيفة : القول قول رب المصنوع. وقال مالك وابن أبي ليلى: القول قول 
الصانع . 

وسبب الخلاف: مَّن المدعي منهما على صاحبه» ومن المدعى عليه؟ 

ومنها: إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه وأنكر ذلك الدافع: فالقول عند 
مالك قول الدافع» وعلى الصناع البينةء لأنهم كانوا ضامنين لما في أيديهم . وقال 
ابن الماجشون: القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير بيّنة» وإن كان 
دفع إليهم ببينة فلا يبرؤون إلا ببينة . 

وإذا اختلف الصانع ورب المتاع في دفع الأجرة: فالمشهور في المذهب أن 
القول قول الصانع مع يمينه إن قام بجدثان ولف وإن تطاول فالقول قول رب 
المصنوع› وكذلك إذا اختلف المكري والمکتري› وقیل : بل القول قول الصانع 
وقول المكري وإن طال» وهو الأصل . 

وإذا اختلف المكري والمكتري؛ أو الأجيرٌ والمستأجرٌ في مدة الزمان الذي 
وقع فيه استيفاء المنفعة؛ إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوفَ في جميع الزمان 
المضروب في ذلك : فالمشهور في المذهب أن القولّ قول المكتري والمستأجر 


(۱) حدثان الأمر: أوّله وابتداؤه. 


۱۳۹۱ 


لأنه الغارم» والأصول على أن القول قول الغارم. وقال ابن الماجشون: القول 
قول المكتري له والمستأجر؛ إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهماء 
مثلَ الدار وما أشبه ذلك. وأما ما لم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول 
الأجير. 

ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب: اختلاف المتكاريّين في 
الدواب وفي الرواحل» وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة أو 
نوعهاء أو قدر الكراء أو نوعه: 

فإن كان اختلافهما في نوع المسافة؛ أو في نوع الكراء: فالتحالف 
والتفاسخ» كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن» قال ابن القاسم: انقعد أو لم 
ينعقد» وقال غيره: القول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما قال . 

وإن كان اختلافهما في قدر المسافة: فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب 
يسير؛ فالتحالف والتفاسخ» وإن كان بعد ركوب كثير؛ أو بلوغ المسافة التي 
يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد""» وكان يشبه ما 
قال» وإن لم ينتقد وأشبه قولّه تحالفاء ويُفسخ الكراء على أعظم المسافتين» فما 
جعل منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيّه» وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله. 

وإن اختلفا في الثمن واتفقا على المسافة: فالقول قول المكتري نقد أو لم 
ينقد لأنه مدعي عليه . 

وإن اختلفا في الأمرين جميعاً - في المسافة والثمن - مثل أن يقول رب الدابة 
بقرطبة : اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين» ويقول المكتري: بل بدينار إلى 
إشبيلية : فإن كان أيضاً قبل الركوب أو بعد ركوب لا ضرر عليهما في الرجوع 
تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي يدعيها رب الدابة : 


(1) أي: قبض الثمن . 


۳۲ 


فإن كان لم ينقد المكتري شيا كان القول قول رب الدابة في المسافةء 
والقول قول المكتري في الثمن» ويغرم من الثمن ما يجب له من قرطبة إلى 
قرمونة» على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية» وذلك أنه أشبه قول المكتري» وإن 
لم يشبه ما قال» وأشبه رب الدابة غرم دینارین . 

وإن كان المكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكبرى»ء وأشبه قول 
رب الدابة كان القول قول رب الدابة في المسافة» ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه 
لا يرجع عليه بشيء منه ٳذ هو مدعى عليه في بعضه» وهو يقول؛ بل هو لي 
وزيادة» فيقبل قوله فيه لأنه قبضهء ولا يقبل قوله في الزيادة» ويسقط عنه ما لم 
يقرب به من المسافة أشبه ما قال أو لم يشبه» إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء الذي 
أقرَ به المكتري على المسافة كلهاء فيأخحذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التى 
ادعاها. وهذا القدر كاف في هذا الباب”'“. ۰ 


)١(‏ مسألة: ومن استأجر إجارة فاسدة» وقبض ما استأجره» ولم ينتفع به حتى انقضت مدة 
الإجارة فعليه أجرة مثلها عند الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة . 


۳۹۳ 


O NT 


كتاب الججل 


والجعْل : هو الإجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على 
البرء» والمعلم على الحذاق"» والناشد" على وجود العبد الأبق. 

وقد اخحتلف العلماء ي ملعه فقال مالك : ذلك ي اليسير 
e rS‏ وللشافعي قولان. ‏ 

ودا ين ان د ا ورن ج و ر ا ب 
رَعِيم 469 . وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق“؟ والسؤال. وما جاء في 
الأثر من أخذ الثمن على الرّقية قية بأم القران» وقد تقدم ذلك . 

وعمدة من منعه: الغرر الذي فيه» قياساً على سائر الإجارات. 


(۱) وهي : المهارة والتعرُّف على الغوامض والدقائق . 
(۲) وهو : طالب العبد الهارب . 

(۳) سورة يوسف: الأية ۷۲. 

)٤(‏ وهو الهروب من السيّد. 


۳o 


ولا حلاف في مذهب مالك أن الجعْل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل› 
وأنه لیس بعقد لازم . 

واختلف مالك وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة» هل هو جعْل أو 
إجارة؟ فقال مالك: ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ"» وهو قول ابن القاسم 
ذهاباً إلى أن حكمَها حكمٌ الجعل . وقال ابن نافع من أصحابه: له قدر ما بلغ من 
المسافةء فأجرى حكمّه مجرى الكراء. وقال أصبغ : إن ْج" فهو جُعْل»ء وإن 
لم يلجّج فهو إجارة له بحسب الموضع الذي وصل إليه. 

والنظر في هذا الباب في جوازه» ومحله» وشروطه»ء وآحکامه . 

ومحلّه: هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بجزء منهء لأنه إذا انتفع 
الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجُغْل" ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل 
عليهاء وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم 
يكن له شيء» فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول من غير أن يعوضه من عمله بأجر 
وذلك ظلم» ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة؟ 
مثل مسألة السفينة المتقدمة هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز؟ مثل 
اختلافهم في المجاعلة على حفر الابارء وقالوا فى المغارسة: إنها تشبه الجعل من 
جهة والبيع من جهةء وهي غد مالك أن بل الرجل أرضه ارجل عا انرس 
فيه“ عدداً من الثمار معلوماًء فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض 


(۱) أي : بلوغ اکان المطلوب . 

(۲) أي: دخل لَجّة البحرء أي داخله. 

(۳) لعل الصواب: للعملء لأن الملتزم للجعل هو المتتفع . أو تجعل اللام للعلَة 
)٤(‏ الصواب: فيها 


۳۹٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم تسلیما 


ولا حلاف بين المسلمين في جواز القراض» وأنه مما كان في الجاهلية فأقره 
الإسلام. وأجمعوا على أن صفته: أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به 
على جزء معلوم يأخحذه العامل من ربح المالء أُیَ جزء کان مما يتفقان عليه ثلثاً أو 
ربعاً أو نصفاًء وأن هذا مستثنىٌ من الإجارة المجهولةء وأن الرخصة في ذلك إنما 
هي لموضع الرفق بالناس» وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا 
لم يتعدّ» وإن کان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. 
في الغرر الذي فيه» وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي . 

وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم» واختلفوا في غير ذلك . 

وبالجملة فالنظر فيه : في صفته› وفي محله › وفي شر وطه› وفي أحكامه» 
ونحن نذكر في باب باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم . 

الباب الأول 
فی مَحَله 
أما صفته : فقد تقدمَّتْ وأنهم أجمعوا عليها. وأما محَلّه : فإنهم أجمعوا على 


۳۹۷ 


أنه جائز بالدنانير والدراهمء واختلفوا في العُروض”: فجمهور فقهاء الأمصار 
على آنه لا يجوز القراض بالعُروض» وجوزه ابن أبي ليل . 

وحجة الجمهور: أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غررا لأنه يقبض 
العَرَض وهو يساوي قيمة مًا» ويرده وهو يساوي قيمة غيرّهاء فيكون رأسٌ المال 
والربح مجهولاً. 

وأما إن كان رأس المال ما به يباع العُروض" فإن مالكا منعه والشافعي 
أيضا» وأجازه أبو حنيفة . 

وعمدة مالك : أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسهاء 
فكأنه قراض ومنفعة» مع أن ما يبيع به السلعة مجهول» فكأنه إنما قارضه على 
رأس مال مجهول» ويشبه أن يكون أيضاً إنما مَنَع المقارضة على قَيَمّ العُروض 
لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع» وحينفذ ينض“ رأس مال القراض› 
وكذلك إن أعطاه العرَّض بالثمن الذي اشتراه به» ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز» 
ولعل هذا هو الذي جوزه ابن آبي ليلىٰ» بل هو الظاهر من قولهم› فإنهم حكوا عنه 
آنه يجوز أن يُعطىٰ الرجل ثوبا يبيعه» فما كان فيه من ربح فهو بينهماء وهذا إنما 
هو على أن يجعلا أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب» ويشبه أيضاً إن جعل 
رأس المال الثمن أن ينهم المقارض في تصديقه رب المال بخرصه على أخذ 
القراض منه. 

واخحتلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة» فروى عنه أشهب 
منع ذلك» وروی ابن القاسم جوازه» ومنعه في المصوغ» وبالمنع في ذلك قال 


٠‏ () وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
(۲) أي: قيمة تلك العروض . 

)( واأخهد. 

)٤(‏ أي: يرجع مالا (ذهباً أو فضة). 


۱۳۸ 


الشافعي والكوفي . فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض» ومن أجازه شبَهها 
بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. 

واختلف أيضاً أصحاب مالك في القراض بالفلوس» فمنعه ابن القاسم"» 
وأجازه أشهب» وبه قال محمد بن الحسن. 

وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على آنه إذا كان لرجل على 
رجل دین لم یجز آن یعطیه له قراضاً قبل أن يقبضه. 

أما العلة عند مالك: فمخافة أن يكون أعسر بماله» فهو يريد أن يؤخره عنه 
على أن يزيد فيه» فيكون الربا المنهي عنه. 

وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة : فإن ما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة . 

واختلفوا فیمن آمر رجلا آن یقبض ديناً له عل رجل اخر» ویعمل فيه علیٰ 
جهة القراض فلم يُجز ذلك مالك وأصحابهء لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة»› 
وهو ما كلَفه من قبضهء وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه 
فأاسد. ) 

وأجاز ذلك الشافعي والكوفي› قالوا: لأنه وكله على القبض» لا آنه جعل 
القبض شرطاً في المصارفة. فهذا هو القول في محله. وآما صفته: فهي الصفة 
التي قدمناها. 

الباب الثاني 

وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو 

إل مجهلة زائدة. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحذهما لنفسه من الربح 


)١(‏ وعليه الأئمة. 
(۲) والذي في رحمة الأمة: آنه إنما أجازه آبو يوسف إذا راجت . 


۱۳۹۹ 


شيا زائداً غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوزء لأنه يصير ذلك الذي انعقد 
عليه القراض مجهولاء وهذا هو الأصل عند مالك في أن لا يكون مع القراض بيع 
ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه» فهذه 
جملة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل . 

فمن ذلك: اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له" : فقال مالك: يجوز. 
وقال الشافعي : لا يجوز" . وقال أبو حنيفة” : هو قرض لا قراض. 

فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع»› إذ کان يجوز له أن يأخذ منه 
الجزء القليل من المال الكثير. والشافعى رأى آنه غرر» لأنه إن كان خسران فعلى 
رب المال وبهذا يفارق القرض» وإن كان ربح فليس لرب المال فيه شيء. 

ومنها: إذا شرط رب المال الضمان على العامل: فقال مالك: لا يجوز 
القراض وهو فاسد» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز 
والشرط باطل . 

وعمدة مالك: أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد. وأما آبو 
حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه أن البيعٌ جاثرٌ والشرط باطلٌ اعتماداً 
على حديث بريرة المتقدم. | 

واختلفوا في المُقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف» مثل أن 
يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع» أو تعيين جنس ما من البيع› أو تعيين 
موضع مًا للتجارة» أو تعيين صنف مًا من الناس يتجر معه“: 


فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع: لا يجوز ذلك إلا أن 


(۱) ولا ضمان عليه . 

(۲) فللعامل أجرة مثله» والربح لرب المال. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ وأجاز الأخيرَ أبو حنيفة وأحمد. وقال البقية بفساده. 


۳۷۰ 


يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة. وقال أبو حنيفة : 
يلزمه ما اشترط عليه» وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. 

فمالك ۰ أن هذا الاڈ ا e‏ 
PEP GE O AE IPN N‏ 
ولا يجوز القراض المؤجل“ عند الجمهور. وأجازه أبو حنيفةء إلا آن 

فمن لم يجزه رى آن في ذلك تضييقاً على العامل يُدخل عليه مزيد غررء 
لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعهاء فيلحقه في ذلك 
ر . ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. 

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح علي العامل 
في حصته من الربح : فقال مالك في الموطاً: لا یجوز» ورواه عنه شهب . وقال 
ابن القاسم : ذلك جائز» ورواه عن مالك . وبقول مالك قال الشافعي . 

وحجة من لم يجزه : انه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة› لأنه لا 
يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه» وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل 
المال عليه (أعني : على العامل)» فإنه لا يجوز باتفاق . 

a‏ آنه يرجع إل جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم 
القدرء لأن الزكاة ت النسبة من المال المزكیٰ› فکأنه اشترط عليه في الربح 
الثلكث إلا ربع العشرء أو النصف إلا ربع العشرء أو الربع إلا ربع العشر» وذلك 
جائز» وليس مث اشتراطه زكاة رأس المالء لأن ذلك معلومٌ القدر غير معلوم 
النسبة» فكان ممكناً أن يحيط بالربح» فيبقىٰ عمل المقارض باطلاً. 


(۱) آي إلى مده معلومة ل يقسخه قبلها› أو على آنه إدا انتهت المدة يکون من البيع 
والشراء. 
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وهل يجور أن یشتر ط ذلك المقارض على رب المال؟ وؤ فى المذهب فيه 
قولان: فيل : بالفرق بين العامل ورب المال . وفیل : E‏ 
رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل . وقيل عكس هذا.. 

واختلفوا ذ PUA RN‏ 
HA‏ فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة ة. وقال شهب من أصحاب 
مالك : لا يجوز ذلك . 

فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين» ومن لم يجز ذلك رأى آنها 
زيادة ازدادها العامل على رب المال. 

فأما إن اشترط العامل غلامهء فقال الثوري: لا يجوزء وللغلام فيما عمل 
أجرة المثل› وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولاً . 

[الباب الثالث] 
القول في أحكام القراض 

والأحكام منها ما هي أحكام القراض الصحيح› ومنها ما هي أحكام القراض 
الفاسد. وأحكام القراض الصحيح» منها ما هي من موجبات العقد (أعني: أنها 
تابعة لموجَّب العقدء ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة؟)ء ومنها أحكام 
طوارىء تطراً على العقد مما لم يكن موجَبه من نفس العقدء مثْل التعدي 
والاختلاف وعير ذلك . ونحن نذکر من هذه الأوصاف ما اشتهر عند فقهاء 
الأمصار. ونبد من ذلك بموجّبات العقد فنقول : 

أنه أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجَّبات عقد القراض»› وان لکل 
واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العامل: 


)١(‏ أي : نسبة. 
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فقال مالك: هو لازم وهو عقد يورّث» فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا 
في القراض مثل أبيهم› وإن لم يكونوا أمناء كان لهم آن يأتوا بأمين . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء» وليس هو عقد يورّث. 
فمالك آلزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر» وراه من العقود 
الموروثةء والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل . 
ولا خلاف بينهم أن المُقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن يض 


جميع رآس المال» وآنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح. 


واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضاً فيهلك بعضه قبل أن يعمل 
فيه» ثم يعمل فيه فيربح» فيريد المقارض أن يجعل رأسَ المال بقية المال بعد 
الذي هلك هل له ذلك آم لا؟ 

فقال مالك وجمهور العلماء: إن صدّقه رب المال؛ أو دفع رجل مالا قراضا 
لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدقه» ثم قال له: يكون الباقي 
عندك قراضاً على الشرط المتقدم لم يَجُز حتى يفاصله ويقبض منه رأسَ ماله» 
وينقطع القراض الأول. 

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إنه يلزمه في ذلك القول» ويكون الباقي 
قراضاً. وهذه المسألة هي من أحكام الطوارىء» ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت 
وجوب القسمة»› وهي من آحكام العقد. 


واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارّض عليه أم لا؟ على ثلاثة آقوال: 
فقال الشافعي"“ في أشهر آقواله: لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال. 


(1)( أي : يرجم مال (ذهباً أو فضة) . 
)۲( وأخمك: 
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وقال قوم: له نققته» وبه قال إبراهيم اللخعي والحسن» وهو أحد ما روي 
عن الشافعي . 

وقال أخرون: له النفقة في السفر من طعامه وكسوته» وليس له شيء في 
الحضر» وبه قال مالك وا والثوري وجمهور العلماءء إلا أن مالکاً قال : 
إذا كان المال يحمل ذلك. وقال الثوري: ينفق ذاهباً ولا ينفق راجعاً. وقال 
الليث: يتغدى في المصر ولا يتعشئٰ. وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض› 
والمشهور عنه مثل قول الجمهور: أن لا نفقة له في المرض. 

وحجة من لم يجزه: أن ذلك زيادة منفعة في القراض فلم يَجُز. أصلّه 
المنافع . 

وحجة من أجازه: أن عليه العمل في الصدر الأول. ومن أجازه في الحضر 
شبهه بالسقر. ‏ 

وأجمع علماء الأمصار على آنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا 
بحضرة رب المال» وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل 
حصته» راه ن كي في الك أن رت يورت را قرا 


القول في أحكام الطوارىء 

واختلفوا إذا أخذ المُقارض حصته من غير حضور رب المال» ثم ضاع المال 
أو بض فال مالك إن أذن له رت الال ف ذلك الال مهن ا إدعا هة 
الضياع . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري : ا ال العامل یرده ویجبر به رأس 
المال» ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. 

واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبْل أن 
ينقده البائ : فقال مالك : البيع لازم للعامل"› ورب المال مخير إن شاء دفع 
(۲( فليس له أن يرجع على المقارض› والسلعة للعامل› وعليه تمنها. 


۳€ 


قيمة السلعة مرة ثانية» ثم تكون بينهما على ما شرطا من المقارضة» وإن شاء تبرأ 
عنها. وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراءٌ ربك المال""» شبّه بالوكيلء إلا أنه 
قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين» ولا يقتسمان الربح إلا بعد 
حصوله عيناً (أعني : ثمن تلك السلعة التي تلفت أولأء والثمنَ الثاني الذي لزمه 
بعد ذلك) . 


واختلموا في بیع العامل من رب المال بعض سلع القراض : فکره ذلك 
مالك وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق» وأجازه الشافعى بشرط أن يكوتا قد تبايعا 
بما لا يتغابن الناس بمثله". ووجهه" ما كره من ذلك مالك أن یکون يرخص له 
في السلعة من أجل ما قارضهء فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح 
الذي اشترط عليه. ۰ 


ولا أعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد 

فاستغرق الكراءٌ قَيَمَ السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب 
المال» لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به» فما كان من خسران في المال"“ 
فعليه› وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. 


واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجرٌ به مع مال القراض» فقال مالك: 
ذلك لا يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك جائز» ويكون الربح بينهما على 


(1) فيرجع العامل بالثمن على رب المال. 

(۲) والذي في رحمة الأمة: قال أبو يوسف ومالك: يصح. وقال الشافعي: لا يصح»› وهو 
أظهر الروايتين عن أحمد. 

(۳) الصواب: ووجه. . 

(€( أي : زاد. 

)٠(‏ أي: في هذا المثال. 
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يجوز أن یأخذ دینا فیه'. 

واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟ فقال مالك : 
ليس له ذلك فإن فعل ضمن» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك. 
والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما 
يتصرف فيه الناس غالبا في أكثر الأحوال. 

فمن رأىٰ أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب لم 

واخحتلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال 
القراض من غير إذن رب المال. فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً: هو تعد ويضمن. 
وقال مالك : ليس بتعد. 

ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأسَ مال 
القراض إلى مقارض اخر آنه ضامن إن كان خسرانء وإن كان ربح فذلك على 
شر طه› ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليهء فيوفيه حظه مما بقي من 
المال. وقال المزني عن الشافعي: ليس له إلا أجرة مثلهء لأنه عمل على فساد. 

القول في حكم القراض الفاسد 

واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم 

ت واختلموا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله 
عل آقو ال: 

أحدها: أنه يرد جميعه إلى قراض مثله» وهى رواية ابن الماجشون عن 
مالك» وهو قوله وقول آشهب . 


(1) والمضارب لرجل إذا ضارب أخر فربح: قال أحمد وحده: لا تجوز المضاربة» فإن فعل 
فربح رد الربح إلى الأول . 
(۲) آي: مالم يدخل العامل بالعمل. 


۱۳۷۹ 


والثاني : أنه يرد جميعه إلى إجار 0 فل وره قال الشافعي وأبو حنيقة 


وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك› وحكىٰ عبد الوهاب أنها رواية عن 
مالك . 


والثالث: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثرَ مما سمّاه» وإنما له 
الأقل مما سمَّى أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط”" على 
المقارض»› أو الأكثر من قراض مثله؛ آو من الجزء الذي سمَىْ له إن كان المقارض 
هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قَبَّلها فسد القراض» وهذا القول 
يتخرج رواية عن مالك . 

والرابع: آنه ي يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحذ المتقارضين على 
صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه» وإلى إجارة مثله في كل 

منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال» وفي كل 
قراض فاسد من قبل الغرر والجهل» وهو قول a‏ وابن نافع وابن عبد الحكم 
وأصبغ› واختاره ابن حبیب . 

وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة» فبعضها وهو الأكثر 
قال: إن فيها أجرة المثل» وفي بعضها قال: فيها قراض المشل . 

فاختلف الناس في تأويل قوله: فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على 
الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف» وهو اختيار ابن حبيب واختيار 
جڌي رحمة الله عليه. ومنهم من لم يعلل قوله وقال: إن مذهبه أن کل قراض 
فاسد ففيه أجرة المثلء إلا تلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة: 
١‏ - القراض بالعروض. ۲- والقراض بالضمان. ۳- والقراض إلى أجل . 


(۱) والربح لرب المالء والنقصان عليه . 
)۲( آي : صاحب المال . 
(۳) الذي أفسد العقد. 
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٤‏ - والقراض المبهم. -١‏ وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركاً. 
وإذا اختلف المتقارضان وأآتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما. 
۷- وإذا دفع إليه المال على أن لا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد» أو على 
انالا بشری إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترىٰ غير ما أمر به. 
وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة» وإلا فهو اختلاف من قول ابن 
el‏ وحكىٰ عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصل فقال: إن كان الفساد من 
جهة العقد رد إلى قراض المثل» وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على 
لاخر رد إلى أجرة المثلء والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس. والفرق بين 
eR‏ سواء كان في المال ربح أو 
لم يكن» وقراض المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه› 
وإلا فلا شيء له. 


القول في اختلاف المتقارضين 

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا 
عليه: 

فقال مالك : القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن» وكذلك الأمر عنده في 
جمیع دعاویه إذا أتیٰ بما يشبه. 

وقال الليث: يحمل على قراض مثلهء وبه قال مالك إذا أت بما لا يشبه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: القول قول رب المال» وبه قال الثوري . 

وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان» ويكون له أجرة مثله. 

وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة حنيفة : اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب 
اليمين على المدعى عليه» هل ذلك 0 مدعي عليه» أو لأنه في الأغلب أقوى 


شبهة؟ 
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فمن قال: لأنه مدع عليه قال: القولٌ قول رب المال. ومن قال: لأنه 
أقواهما شبهة في الأغلب قال: القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. وأما الشافعي 
فقاس اختلاقهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة. وهذا كاف في هذا 
(1( 
الات 


)١(‏ مسألة: ولو ادع المضارب أن رب المال أآذن له في البيع والشراء نقداً ونسيئة؛ وقال رب 
المال: ما أذنت لك إلا بالنقد: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: القول قول المضارب مع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیماً 


کتاب المساقاة 


القول في المساقاة: 
اما ا ففي جوازها. 
والثاني : في معرفة الفساد والصحة فيها. 
والثالث: في أحكامها. 


القول في جواز المساقاة 
فأما جوازها: فعليه جمهور العلماء: مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن صاحا بي حنيفة وأحمد وداود» وهي عندهم مستثناة بالسنة 
من بيع ما لم يبخلق› ومن الإجارة المجهولة. وقال أبو حنيفة : لا تجوز المساقاة 
أصلاً. 


وعمدة الجمهور في إجازتها: دنت ابن عمر الثابث «أن رسول الله ميد دفع 
إل يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله جا 
شط ثمرها» حرجه البخاري ومسلم . وفي بعض روایاته : «أنه لا ساقاهم على 
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نصف ما تخرجه الأرض والثمرة». وما a‏ 
الان رسول اله لا قال لیهود خیبر يوم افتتح خیبر: فرك علىٰ ما 
5 ركم الله على أن النَمْر بينتا وَبَيْنَكمْ». قال وكان رسول الله ًة يبعث عبدالله بن 
رواحة فيَخرص بينه وبينهم› ثم يقول: «إِن شتت ا وإن شن قلي5)». 
وكذلك مرسله آيضاً عن سلیمان بن يسار في معناه. 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله: فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول» مع أنه 
حكم مع اليهود» والیهود يحتمل آن کون أ وف عل ا عت ويحتمل أن 
یکون أقرهم على آنهم ذمة إلا آنا إذا آنزلنا أنهم ذمةً كان مخالفاً للأصول» لأنه 
بيع ما لم يُخلق» وأيضاً فإنه من المزابنة (وهو بيع التمر بالتمر متفاضل)ء لأن 
القسمة بالخرص بيع الخرص”*» واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في 
حديث عبدالله بن رواحة آنه كان يقول لهم عند الخرٴْص : «إن شئتم فلكم وتضمنون 
نصيب المسلمين» وإن شث شئتم فلي وأضمن نصيبكم» . وهذا حرام بإجماع. وربما 
قالوا: إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر. والجمهور 
يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء قالوا: ومما يدل على 
نسخ هذا الحديث» آو آنه خاص بالیهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي 
عن کراء الأرض بما یخرج منھا"» لان المساقاة تقتضي جواز ذلك وهو خاصل 
أيضا في بعض روایات أحاديث المساقاة» ولهذا المعنىٰ لم يقل بهذه الزيادة مالك 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(۲) والشافعي والبيهقي . 

(۳) آي: الأرض» وتضمنون نصيب المسلمين. 

. أي: وأضمن نصيبكم‎ )٤( 

() والخرٴص : تقدير ما على الشجر من الثمر . 

)٩(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ورواه الشيخان من طريق الليث. وقد تقدم في القسم 
الأول من كتاب الإجارات ص ٠١١١‏ . 


AY 


ولا الشافعي (أعني: بما جاء من : E‏ الأرض 
والثمرة٤).‏ وهي ا 0 وقال بها أهل الظاهر . 
القول فى صحة المساقاة 
والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانهاء وفي وقتهاء وفي شروطها 
المشترّطة في أركانها. 
وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها. والجزء الذي تنعقد عليه. وصفة 
الل ا ج . والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها. 


الركن الأول 
في محل المساقاة 

واختلفوا في محل المساقاة: فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل 
فقط . وقال الشافعي : في النخل والكرم فقط . وقال مالك : تجوز في كل أصل 
ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة» وتكون في الأصول 
غير الثابتة كالمقاثىء والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز 
في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار» فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن 
تغ۳ . 


فعمدة من قصره على النخل : أنها رخصة› فوجب أن لا يتعدىٰ بها محلها 
الذي جاءت فيه السنة. 


وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام» فوجب تعدية ذلك إلى 


(۱) رواها الشيخان. 
(۲( وأحمد وأبو يوسف ومبحمد. 
(۳) آي: قبل آن يقطف منها شيء. 


TAT 


الغير"". وقد يقاس على الرحص عند قوم إذا فهم هنالك أسبابٌ أعم من الأشياء 
التي علقت الرحص بالنص بهاء وقوم منعوا القياس على الرخص» وأما داود فهو 
يمنع القياس على الجملةء فالمساقاة على أصوله مطردة'. 

وأما الشافعي : فإنما أجازها في الكرم من قَبَّل أن الحكم في المساقاة هو 
بالخرٴص”» وقد جاء في حديث عتاب بن اسید الحكم بالخرص في النخل 
والكرم وإن كان ذلك في الزكاةء فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة. 
والحديتٌ الذي ورد عن عتاب بن أسيْد هو: «أن رسول الله ل بعثه وأمره أن 
يخرص العنب وتؤدیٰ زکاتّه زبیباًء کما تؤدیٰ زكاة النخل تمرا؟. ودفع داود حديتَ 
عتاب بن اسا لأنه مرسل»› ولانه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس 
بالقوي““ . 


واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار؛ هل يجوز أن تساق 
الأرض مع النخل بجزء من النخلء أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من 
الأرض؟ 
والثوري وابن أبي ليل وجماعة. 


وقال الشافعي وأهل الظاهر: لا تجوز المساقاة إلا في التمر فقط . 


(1) الصواب: غيره» لأن إدخال (أل) على (غير) مما لا يرتضيه الأدباء. قالوا: لم نجد له 
شاهداً في كلام يستشهد به. انظر معجم الكليات لأيوب الكفوي . 

(۲) أي : في الوارد فقط . 

(۳) وهو: تقدير ما على الشجر من الثمر. 

)4( بل احتج به مسلم» ومع ذلك فلم ینفرد به فالحدیث رواه ابو داود والترمذي وقال: 
حدیث حسن غریب . 

() ويدخل البياض مع المساقاة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي» وكذا عند 
أحمدء كما في رحمة الأمة. 


۳A8 


وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعاً للثمر وكان الثمرٌ أكثرَ ذلك فلا بأس 
بدخولها في المساقاة؛ ارط جزءاً خحارجاً منها أو لم يشترطه» وحدّ ذلك الجزء 
بأن يكون الثلتَ فما دونه (أعني: أن يكون مقدارٌ كراء الأرض الثلث من الثمر فما 
دونه)» ولم جز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه»ء لأنها زيادة ازدادها 
عليه . وقال الشافعي : ذلك جائز. 

وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعاً (أعني: على الأرض بجزء مما 
يخرج منها): حديث ابن عمر المتقدم . 

وحجة من لم يجز ذلك: ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها 
في حدیث رافع بن خدیج» وقد تقدم ذلك . وقال أحمد بن حنبل: أحاديث 
رافع مضطربة الألفاظ› وحديث ابن عمر أصح . 

وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف» وهو استحسان مبني على غير 
الأصول» لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرّق بين الجائز من غير" الجائز بالقليل 
والكثير من الجنس الواحد. 

ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل : فأجازها مالك و الشافعي”““ وأصحابه 
ومحمد بن الحسن. وقال الليث: لا تجوز المساقاة في البقل» وإنما أجازها 
الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال آخر» مثل 
الإبار“ وغير ذلك؛ وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه 
المساقاة» ولمكانه وردت الرخحصة فيه. 


(1) لعله تناقض في النقل عن الشافعي» فإنه نقل عنه آل : آنه لا يجوز إلا في الثمرة» وهنا أنه 
تجوز المساقاة في الأرض والنخل معا فلعلَ له قولین . 

(۲) في القول في جواز المساقاة. 

(۳) الأولى: (وغير) بدل (من غير). 

)٤(‏ في القديم» وهو غير معتمد. 


. آي : التلقيح‎ )٥( 


Ao 


الركن الثاني 
[العمل الذى تنعقد عليه المساقاة] 

وأما الركن الذي هو العمل: فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي 
يجب على العامل هو السقي والإبار"". واختلفوا في الجَذاذ" على من هو؟ وفي 
سد الحظار " وتنقية العين والسانية*“: 

آما مالك فقال في الموطاً: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن 
يشترطه س الحظار وحَمٌ العين”“ وشربٌ الشراب وإبارٌ النخل وقطعٌ الجريد“ 
وجڏ الشمر» هذا وأشباهه هو على العاملء وهذا الكلام يحتمل أن يمهم منه دخول 
هذه في المساقاة بالشرط» ويمكن أن يفهم منه دخولّها فيها بنفس العقد. 

وقال الشافعي: ليس عليه سد الحظار لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة 
الثمرة مثل اللإبار والسقي . 

وأما الجَّذاذ: فقال مالك والشافعى: هو على العاملء إلا أن مالكاً قال: إن 
اشتر طه العامل على رب المال جاز. وقال الشافعي : ل يجوز شر طه › وتنفسخ 
المساقاة إن وقع . وقال محمد بن الحسن: الجَذّاذ بينهما نصفان. 


وقال المحصلون من أصحاب مالك : إن العمل في الحائط " على وجهين : 


(1) وهو التلقيح . 

(۲) وهو قطف الثمر . 

(۳) جمع حظيرة وهي : ما يحظر به على الشجر ليمنعه ويحفظه. 
(4) وهي الدلو وأداتهاء تنصب على البثر» ثم تجرّها الماشية. 

(ه) آي : تنظيفها . 

)٩(‏ وهو سَعَّف النخل (أغصانه) إذا جرد عنه الخوص (الورق). 
(۷) آي البشتان: 


۱۳۸٦ 


عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرةء وعمل له تأثير في إصلاحها. والذي له تأثير 
في إصلاحها منه ما يتأبد ود داه وة ما ب ت ار فآما الذي 
ليس له تأثير في إصلاح الشمر فلا يدل في المساقاة لا بنفس العقد ولا بالشرط› 
إلا الشيء اليسير منه. وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل 
عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد» مثل إنشاءِ حفر بئر» أو إنشاء ظفيرة ٠‏ 
للماء» أو إنشاء أو إنشاء بيت يجني فيه الثمر . وأما ما له تأثير ه في إصلاح 
الثمر ولا يتأبده فهو لازم بنفس العقد» وذلك مثلٌ الحفر والسقي وربر بر الک 
وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك. ٤‏ 


وأجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق 
العامل. واختلفوا في شرط العامل ذلك على المَساقي: فقال مالك: يجوز ذلك 
فيما کان منها في الحائط قبل المساقاة» وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط 
فلا يجوز. وقال الشافعي: لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط» وبه قال ابن 
نافع من أصحاب مالك . وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أن يشترطه العامل على 
رب المال» ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك» ووجه كراهيته ذلك ما 
يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال»ء ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير. 


ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون 
في الحائط في وقت المساقاة ومنعه في غيرهم› لأن اشتراط المنفعة في ذلك 
أظهر. وإنما فرق محمد بن الحسن لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما 
وجب عليه من المساقاة» وهو العمل بيده. 


واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط ؛ 


(۱) وهي ۰ مجتمع الماء. 
(۲) تقلیمه. 


)۳( التلقيح : 


AY 


وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوزء لأنها إجارة بما لم يُخلق. 
فهذه هي صفات هذا الركن› والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة. 


الركن الثالكث 
[صفة العمل في المساقاة] 

وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمرء فأجاز 
مالك أن تكون الثمرةٌ كلها للعامل كما قعل في القراض» وقد قيل: إن ذلك منحة 
لا مساقاة» وقيل: لا يجوز. 

واتفقوا على آنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط أحدهما 
على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئاً من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا 
الشيءَ اليسير عند مالك مثل سد الحظار”"“ وإصلاح الظفيرة (وهي مجتمع الماء). 

ولا يجوز عند مالك أن يساقی على حائطين : آحدهما على جزءء والاخر 
على جزء اخحر. واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر"» وذلك أنه ساق 
على حوائط مختلفة بجزء واحد» وفيه خحلاف . 

وأكثرٌ العلماء على أن القسمة بين العامل والمُساقي في الثمر لا تكون إلا 
بالكيل» وكذلك في الشركة» وأنها لا تجوز بالخرزص”“. وأجاز قوم قسمتها 
بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه: فقيل : يجوز» 
وقيل: لا يجوز من الثمار في الرَبّوية ويجوز في غير ذلك» وقيل: يجوز بإطلاق 
إذا اختلفت حاجة الشريكين . 


وحجة الجمهور: أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة““ ويدخله بيع 


)١(‏ وهو ما يحوّط به الشجر ليمنعه ويحفظه. 

(۲) رواه الشيخانء وقد تقدم أول كتاب المساقاة ص ٠١۸١‏ . 
(۳) وهو: تقدير ما على الشجر من الثمر . 

. وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا‎ )٤( 


FAA 


الوب بالتمر» وبيع الطعام بالطعام نسيغة. 


وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعَرية"“ وبالخرص في الزكاة» 
وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه فى ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر 
من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء بن e‏ 


الركن الرابع 
[مدة المساقاة] 
وأما اشتراط الوقت في المسافاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز 
المساقاةء ووقت هو شرط في صحة العقد» وهو المحدد لمدتها. 


فأما الوقت المشترط في جواز عقدها: فإنهم اتفقوا على آنها تجوز قبل بدو 
الصلاح. واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح: فذهب الجمهور”“ من 
القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح. وقال سحنون: من أصحاب 
مالك لا بأس بذلك. واختلف قول الشافعي في ذلك: فة فال لا پور 
ومرة قال: يجوز» وقد قيل عنه: إنها لا تجوز إذا خلق الثمر. 

وعمدة الجمهور: أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا 
ضرورة داعية إلى المساقاةء إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت» قالوا: وإنما هي 


إجارة إن وقعت . 


وحجة من أجازها: أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح 


(1) آي : إلى أجل . 

(۲) وهي : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها. 

(۳) بل سلیمان بن یسار کما تقدم ول کتاب المساقاة ص ٠۳۸۲‏ . 
)٤(‏ مالك والشافعي وأحمد. 

(o)‏ وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

)٦(‏ وهو المعتمد. 


۴۸٩ 


أجوز» ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة البقول لأنه يجوز بيعها (أعني: عند 
الور 

وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة: فإن الجمهور على أنه لا يجوز 
أن ف مجهولاً (أعني: مدة غير مؤقتة)» وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير 
مؤقتة منهم أهل الظاهر . 

وعمدة الجمهور: ما يدخل في ذلك من الغرر قياس على الإجارة. وعمدة 
آهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله ية : ركم ما ارك الل . وكره 
مالك المساقاة فيما طال من السنينَء وانقضاء السنين فيها هو بالجد لا بالأهلة. 

وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد» فاختلفوا في ذلك: فذهب ابن القاسم 
إلى أن من شرط صحتها أن لا تنعقد إلا بلفظ المساقاةء وأنه ليس تنعقد بلفظ 
الإجارة» وبه قال الشافعي . وقال غيرهم: تنعقد بلفظ الإجارة» وهو قياس قول 
سحنول . 

القول في أحكام الصحة 

والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض 
عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ› AES‏ ولورثة المساقي 
أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء» وعليه العمل إن أبن الورثة من تركته. 
وقال الشافعي: إذا لم يكن له تركة سَلّم إل الورثة رت المال أجرةً ما عمل وفسد 
العقد» وإن كانت له تركة لزمته المساقاة. 

وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز ولم يفصل. وقال مالك: إذا عجز 
وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقيٌ غيره› ووجب عليه أن يستأجر من يعمل› 
ون يڪن له شيء استؤجر من حظه من الثمر . 


(1) رواه مالك والشافعي والبيهقي» وقد تقدم أول كتاب المساقاة. 


۳4۰ 


وإذا كان العامل لصَاً أو ظالماً لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك. وحكي عن 
الشافعي أنه قال: يلزمه أن يقيم غيره للعمل . 

وقال الشافعي: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من 

ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف 
القراض»› ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء. 

وإذا اختلف رب المال والعامل فى مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر : 
فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه إذا أت بما يشبه. وقال الشافعي : 
يتحالفان ويتفاسخان» وتكون للعامل الأجرة» شبّهه بالبيع. وأوجب مالك 
اليمين في حقی العامل لأنه مؤتمن» ومن أصله أن اليمين تجب على قوی 


المتداعيين شبهة . ) 
وفروع هذا الباب كثيرة› لکن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه 
ال دکرناها. 


أحكام المساقاة الفاسدة 
واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها 
تنفسخ ما لم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل : إنها 
ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من آنواع الفساد» وهو قياس قول الشافعي وقياس 
إحدى الروايتين عن مالك. وقيل: إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق» وهو قول 
ابن الماجشون وروايته عن مالك. وأما ابن القاسم فقال في بعضها: ترد إلى 
مساقاة مثلها» وفي بعضها: إلى إجارة المثل . 


)۱( واخ 
(۲) أي: أجرة مثله فيما عمل . 
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واختلف التأويل عنه في ذلك: فقيل في مذهبه: إنها ترد إلى إجارة المثل إلا 
في أربع مسائل فإنها ترد إلى مساقاة مثلها : 

إحداها: المساقاة في حائط فيه تمر قد اطع . 

والثانية : إذا اشترط المساقى على رب المال أن يعمل معه. 

والثالثة : المساقاة مع البيع في صفقة واحدة. 

والرابعة : إذا ساقاه فى حائط سنة على الثلث› وسنة على النصف . 

وقيل: إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما 
دخلها من الإجارة الفاسدة؛ أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه؛ وذلك مما 
يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل› مثل آن يساقيّه على 
أن يزيد أحدهما صاحبه دنانیر أو دراهم» وذلك أن هذه الزيادة إن کانت من رب 
الحائط'": كانت إجارة فاسدة» وإن كانت من العامل: كانت بيع الثمر قبل أن 
يخلق . وأآما فساده من قبل الغرر مثْلْ المساقاة على حوائط مختلفة: فيرد إلى 
مساقاة المثل» وهذا كله استحسان جار على غير قياس. وفي المسألة قول رابع 
وهو: آنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثرَ من الجزء الذي شرط عليه إن كان 
للمُساقي» أو أقلٌ إن كان الشرط للمُساقي. وهذا كاف بحسب غرضن . 


(۱) آي : بدا صلاحه . 

(۲) أي: البستان. 

(۴) تتمة: ولا تجوز المخابرة» وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل 
بالاتفاق . ولا المزارعةء وهي : آن يكون البذر من مالك الأرض عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 
قال النووي: وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف 
الاخر» ويعيره نصف الأرض . 
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وصلی الله علیٰ سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب الشركة 


والنظر في الشركة : في أنواعهاء وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام. 
ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه» وما اشتّهر الخلاف فيه بينهم على ما 
قصدناه في هذا الكتاب . 

والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: شركة العنان» وشركة 
الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه. واحدة منها متفق عليها»ء وهي شركة 
الونان» وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظء وإن كانوا اختلفوا في بعض 
شروطها على ما سيأتي بعد. والثلاثة مختلف فيهاء ومختلف في بعض شروطها 


عند من اتفق منهم عليها. 
| القول في شركة العناد“ 
وأركان هذه الشركة ثلاثة: 


الأول: محلها من الأموال. 


(۱) وهي : آن يشترکا في شيء خاص دون سائر آموالهماء کاله عن لهما شيء فاشتریاه مشترکين 


فيه . 
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الركن الأول 
[محلها من الأموال] 

فأما محل الشركة: فمنه ما اتفقوا عليه» ومنه ما اختلفوا فيه. فاتفق 
المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين (أعني: الدنانير 
والدراهم)» وإن كانت في الحقيقة بيعاً لا تقع فيه مناجزة» ومن شرط البيع في 
الذهب وفي الدراهم المناجزةء لكنْ الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة . 

وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة بالعَرّضين يكونان بصفة واحدة» 
واختلفوا في الشركة بالعَرّضين المختلفين» وبالعيون المختلفة» مثل الشركة 
بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر» وبالطعام الربوي إذا كان صنفاً واحداء 
فھهنا ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى 
[الشركة في صنفين مختلفين] 

فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض " أو في عروض ودراهم أو 
دنانير: فأجاز ذلك ابن القاسم» وهو مذهب مالك. وقد قيل عنه: إنه كره ذلك . 

وسبب الكراهية: اجتماع الشركة فيها والبيع› وذلك أن يكون العرضان 
مختلفین ؛ أن كل واحد منهما باع جزءا من عَرَضه بجزء من العرَض الاخر. 


ومالك يعتبر في العُروض إذا وقعت فيها الشركة القيم". والشافعي يقول: 


(1) وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا ون ولا کون حيوانا ولا غقارا. 
(۲) قبل بيعها. 
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لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض . وحكى أبو أن ظاهر مذهب 
الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا E‏ والدنانير» قال : 
| والقياس آن اللإشا عة" فيها تقوم مقام الخلط . 


المسالة الثانية ‏ 
[الشركة في صنفين ربويين] 
وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما اللّساء"““ مثل الشركة بالدنانیر من 
عند أحدهما والدراهم من عند الآخرء أو بالطعامين المختلفين» فاختلف في ذلك 
قول مالك: فأجّازه مرة» ومنعه مرة. وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند 
أحدهما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجزء ولما 
يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز؛ وبالمنع قال ابن القاسم› 
ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها. 
المسالة الثالثة 
[الشركة في صنف واحد ربوي] 
وأما الشركة بالطعام من 9 واحد: فأجازها ابن القاسم قياساً على 
إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضةء ومنعها مالك في 
أحد قوليه - وهو المشهور - بعدم المناجزة الذي يدخل فيه› إذا رأىٰ أن الأصل هو 
أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع. 
وقد قيل: إن وجه كراهية مالك لذلك: أن الشركة ته تفتقر إل الاستواء في 


(۱) فتباع العروض ثم يشارك على ثمنها. 
(۲) آي: الغزالي. 
)۳( وهي عدم تميّز ماله عن مال صاحبه . 
)٤(‏ أي: التأخير. 
(ه( آي : التقابض . 
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القيمة› والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل› فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف 
واحد إلى استواء القيمة والكيل» وذلك لا يكاد يوجد» فكره مالك ذلك» فهذا هو 
اختلافهم في جنس محل الشركة. 

واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسّاً وإما حكماًء مثل أن 
يكونا في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما: 

وقال(“ الشافعي" : لا تصح الشركة حتىٰ يخلطا ماليهما خلطاً لا يتميز به 
مال أحدهما من مال الأخر. وقال و تصح الشركة وإن كان مال كل واحد 
منهما بيده . 

فأبو حنيفة اكتف في انعقاد الشركة بالقول. ومالك اشترط إلى ذلك“ 

شتراك التصرف في المال . والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط . 


والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وآتمء لأن النصح يوجد 
منه لشریکه کما يو جد لنقسه»› فهذا هو القول في هذا الركن› وفي شروطه . 


[الركن الثاني] 
فأما الركن الثاني (وهو وجه اقتسامهما الربح): فإنهم اتفقوا على آنه إذا كان 
الربح تابعاً لرؤوس الأموال (أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين) كان الربح 
واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟ فقال 
(1) الأول حذف الواو. 
(۲( وأخحمك: 


(۳) أي: الانعقاد بالقول. 
)4( بحيث تصير أيديهما جميعاً عليه في الشركة . 
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وعمدة من منع ذلك: أن“ تشبيه الربح بالخسران» فكما أنه لو اشترط 
أحدهما جزءا من الخسران لم يجز؛ كذلك إذا اث شترط جزءأ من الربح خارجاً عن 
ماله. وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين (أعني: أن المنفعة 
بينهما تكون على نسبة أصل الشركة). 

وعمدة آهل العراق: تشبيه الشركة بالقراض» وذلك أنه لما جاز في القراض 
أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه والعاملٌ ليس يَجعل مقابله إلا عملا 
فقط؛ كان في الشركة أحرى أن يُجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا 
من كل واحد منهما وعملاء فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً لفضل عمله على 
عمل صاحبه» فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك . 

[الركن الثالث] 
[في معرفة قدر العمل] 

وأما الركن الثالث الذي هو العمل: فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمالء فلا 
يعتبر بنفسه. وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال. وأظن أن من العلماء من لا يجيز 
الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتاً إلى العمل فإنهم يرون أن العمل في 
الغالب مستو»ء فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على 
أحدهما في العمل» ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي 
يُخرج فيها كل واحد من الشريكين مالأ مثلٌ مال صاحبه من نوعه (أعني : دراهم أو 
دنانير)» ثم يخلطانهما حتىٰ يصيراً مالأ واحداً لا يتميز» على أن يبيعا ويشتريا ما 
رأيا من آنواع التجارة» وعلىٰ أن ما کان من فضل فهو بينهما بنصفين» وما كان من 
خسارة فهو كذلك» وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه . واشتراطه هذا 
الشرط يدل على أن فيه خلافاًء والمشهور عند الجمهور آنه ليس من شرط الشركاء 
أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. 


)١(‏ هذه اللفظة زائدة. 
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القول في شركة المفاوضة 

واختلفوا فى شركة المفاوضة: فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على 
التصرف في ماله مع عيبته وحصوره› وذلك واقع عندهم في جميع أنواع 
الممتلكات . 

وعمدة الشافعي: أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموالء فإن 
الأرباح فروع» ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها. وآما إذا 
اشترط كل واحد منهما ربحاً لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا 
يجوز» وهذه صفة شر كة المفاوضة . 

وأما مالك: فیریٰ أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال 
شريكه» ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده. 
والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة. 

وأما أبو حنيفة: فهو ههنا على أصله في آنه لا يراعي في شركة المنان إلا 
النقد فقط . 

وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة : فإن أبا حنيفة 
يرىٰ أن من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال”". وقال مالك: ليس من 
شرطها ذلك تشبيهاً بشركة العنان. 

وقال آبو حنيفة: لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة. 
وعمدتهم: أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين» (أعني: تساوي المالين› 


(1) حتىٰ لو ورث آحدهما مالا بطلت الشركةء لأن ماله زاد على مال صاحبه. 
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القول فى شركة الأبدان 
وشرکۀ الأبدان بالجملة عند آبي حنرفة وألا جائزة› ومنع منها 
الشافعي . 


وعمدة الشافعية : أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمالء لأن ذلك لا 
ينضبط فهو غرر عندهم» إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولاً عند صاحبه . 

وعمدة المالكية: اشتراك الغانمين في الغنيمةء وهم إنما استحقوا ذلك 
بالعمل . وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا یوم بدرء فاضات معا فس 
ولم يصب ابن مسعود شيئاًء فلم ينكر النبي بي عليهما'" . وأيضاً فإن المضاربة 
إنما تنعقد على العمل › فار ات تاغل ار 


وللشافعي أن المقارضة“ خارجة عن الأصول فلا يقاس عليهاء وكذلك 
يشبه آن يكون حكم الغنيمة ارجا عن .لر كة؛ ی کیا م ا ا 
الصنعتين والمكان. وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين > فیشترك عنده 
الدباغ والقصًار» ولا يشتركان عند مالك. 


وعمدة مالك: زيادة الغرر الذى يكون عند اختلاف الصنعتين» أو اختلاف 
ي 
المكان. وعمدة أبى حنيفة: جواز الشركة على العمل . 


)١(‏ والحنابلة. 

(۲) قال الغماري: هذا وهم من المصئّف. والصواب: أسيرين أو رجلين . 

(۳) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وليس في الحديث اطلاع النبي َة على ذلك» ولا عدم 
إنكاره» كذا قال الغماري . 

)٤(‏ وهى: المضاربة. 

)٥(‏ والمکانين أيضاً. 
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. )1( 
القول في شركة الوجوه " 
وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة» وقال أبو حنيفة" : جائزة. 
وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير ضنعة ولا مال. 
وعمدة مالك والشافعي : أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العملء 
وكلاهما معدومان في هذه المسألةء مع ما في ذلك من الغررء لأن كل واحد منهما 
أنه عمل من الأعمال» فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 
القول في أحكام الشركة الصحيحة 
وهي من العقود الجائزة» لا من العقود اللازمة (أي: لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متى شاء)› وهي عقد عير موروٹث› ونفقتهما وکسوتهما من مال 
الشركة إذا تقاربا في العيال» ولم يخرجا عن نفقة مثلهماء ويجوز لأحد الشريكين 
أن يبضع ”"“ وأن يقارض ““ وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة› ولا يجوز له أن 
بها فا من مال ال ك ول أن تضرف فة الا رة رى اند ل 
وأما من قصّر في شيء أو تعدى فهو ضامن»ء مثل أن يدفع مالا من التجارة 
فلا يشهد» وينكره القابض» فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم بُشهد. 
وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء. وإقراءٌ أحد الشريكين في مال“ لمن 


(۱) وصورتھا: آن لا یکون لهما راس مال» ویقول آحدهما للاخر: اشترکنا على آن ما اشتریٰ 
كل واحد متا في الذمة كان شركة» والربح بيننا. 

(۲) وأحمد. 

(۳) أي: يشتري بضاعة. 

)€( آي : يضارب . 

(٥)‏ أي : فة قضاة لا 

(0) من الشركة. 
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يتهم عليه“ لا يجوزء وتجوز إقالته "“ وتوليته"" . ولا يضمن أحد الشريكين ما 
ذهب من مال التجارة باتفاق. ولا يجوز للشريك المفاوض” أن يقارض ” غيره 
إلا بإذن شریکه. ویتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال 
التجارة. وفروع هذا الباب كثيرة. 


(۲) من البيع. 

)۳( وهي : نقل ما ملکه بالعقد الأول وبالثمن الأول من غير زيادة. 

)٤(‏ وهو الذي يفوّض شریکه بالتصرف في ماله مع غيبته وحضوره. كما مر في شركة 
المفاوضة. 

)٠(‏ وهي المضاربة المعروفة: المال من واحد» والعمل من أخر. 


۱١۱ 


وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ اله وصحبه وسلم 
تاب ال“ 3 4 


والنظر في الشفعة أوّلا في قسمين : 
القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم» وفي أركانه. 
القسم الثاني : في أحكامه. 
القسم الأول 
[في تصحيح هذا الحكم› وفي أرکانه] 
فأما وجوب الحكم بالشفعة : فالمسلمون متفقون عليه» لما ورد في ذلك من 
الأحاديث الثابتة» إلا ما امل على من لا يرى بيع الشمَ ص" المُشاع . 
وأركانها أربعة: الشافع» والمشفوع عليه» والمشفوع فيه» وصفة الأخحذ 
بالشفعة . 
الركن الأول 
وهو الشافع 
ذهب مالك والشافعي“ وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم 
)١(‏ أآي: القسم. 
(۲) وأحمد. 
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يقاسم. وقال أهل العراق“: الشفعة مرتبة: فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي 
لم يقاسم» ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة» ثم الجار 
الملاصق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم. 

وعمدة أهل المدينة: مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: «أن رسول الله به قضى بالشفعة فيما لم يقسم 
بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة». وحديث جابر أيضاً: «أن 
رسول الله ية قضى بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) خرّجه 
مسلم والترمذي وأبو داوو" . وکان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن 
الزهري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن*“ أصح ما روى في الشفعة. وکان ابن معین 
يقول: مرسل مالك أحبَ إليّء إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفاًء وقد 
جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيناً له» وقد روي عن مالك 
في غير الموطأ عن ابن شهاب عن آبي هريرة”» ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما 
ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة» وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة 
للشريك المقاسم» فهي أحرى آن لا تكون واجبة للجار» وأيضاً فإن الشريك 
المقاسم هو جار إذا قاسم . 

وعمدة آهل العراق: حديث أبي رافع عن النبي ب أنه قال: «الجَارٌ أحَق 
بصقبه» وهو حدیث متفقی ET‏ وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «جارٌ الدّار أحقٌ بدّار الجار» وصححه الترمذي. ومن طريق 


. ومنهم أبو حنيفة‎ )١( 

(۲) ورواه أیضاً الطحاوي والبيهقي . 

(۳) لكن بغير هذا اللفظ . وخرّجه البخاري بهذا اللفظ . 

)٤(‏ عن جابر. 

)6( بل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

. ليس كذلك» فمسلم لم يخرجه» إنما آخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم‎ )٩( 


aN: 


المعنىٰ لهم أيضاً أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخلٍ من 
الشركة وكان هذا المعنى موجوداً في الجار وجب أن يلحق به. ولأهل المدينة آن 
يقولوا: وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار. 

وبالجملة : فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي أن لا يحرج ملك أحد من يده 
إلا برضاه» وآن من اشتریٰ شیا فلا يخرج من يده إلا برضاه حت يدل الدليل على 
التخصيص» وقد تعارضت الآثار في هذا الباب» فوجب أن يرجح ما شهدت له 
الأصول» ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين» ولأهل المدينة من 
الضخاة: 

الركن الثاني 
وهو المشفوع فيه 

اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضينَ كلهاء 

فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع : 

أحدها: مقصود» وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . 

والثاني : ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحوّل» وذلك كالبثر 
ومحال النخل» ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه› وهو أن يکون 
الأصل الذي هو الأرض مَشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم . 

والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار”» وفيها عنه خلاف» وكذلك كراء الأرض 
للزرع وكتابة المكاتب. 


واختلف عنه في الشفعة في الحمَام والرحاء وأما ما عدا هذا من العروض 


)١(‏ إذا كانت على النخل» وهي بين شريكين» فباع أحدهما حصته؛ فهل لشريكه الشفعة أم لا؟ 
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والحيوان فلا شفعة فيها عنده» وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة 
الذاز. 

واختلف عنه في أكرية الدور» وفي المساقاة» وفي الين» هل يكون الذي 
عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابةء وبه قال عمر بن عبد العزيز. 
وروي: «آن رسول الله ية قضى بالشفعة في الدّين»“ وبه قال أشهب من أصحاب 
مالك. وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدّين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة 
ال 


وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العَقار فقط. وحكي عن قوم أن 
الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون. ولم يُجز أبو حنيفة الشفعة في البئر 
والفحل» وأجازها في العرْصة والطريق. ووافق الشافعي مالكاً في العرصة وفي 
الطريق وفي البئر”» وخالفاه جميعاً في الثمار“ . 

وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العَقار: ما ورد في الحديث الثابت من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة فيما َم يقس فإذا وَقعَتِ الحُدود وصرفت 
الطْرق قلا شفعَة“. فکأنه قال : : الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم» 
وهذا استدلال بدليل الخطاب» وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع 
اختلافهم في صحة الاستدلال به. 


وأما عمدة من آجازها في كل شيء: فما خرَّجه الترمذي عن ابن عباس : 
أن رسول الله ية قال : «الشريك شفيعء والشفحَة في كل شيءٍ». ولأن معنن ضرر 


(1) أي: ساحتها. 

(۲) قال ابن حزم في المحلىٰ: ولم أقف عليه الآن. 

(۳) لكن في رحمة الأمة: لا شفعة في البثر عند الشافعي . 

(6) لكن في رحمة الأمة: أن أبا حنيفة وافق مالك في الشفعة في الثمار . 
)١(‏ رواه البخاري . 

)1( بسند صحيح . 
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الشركة والجوار موجود في كل شيء» وإن كان في العقار أظهر . ولمَّا لحظ هذا 
مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار. 


واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البثر بما رُوي: «لا شفَعَةً في بشر». 


ومالك حمل هذا الأثر على ابار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات» لا التي 


الركن الثالكث 
[المشفوع عليه] 
وأما المشفوع عليه: فإنهم اتفقوا على آنه من انتقل إليه الملك بشراء من 
شريك غير مقاسم» أو من جار عند من يرىٰ الشفعة للجار. واختلفوا فيمن انتقل 
إليه الملك بغير شراء: 
فالمشهور عند مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض 
كالبيع والصلح والمهر وأرْش الجنايات“ وغير ذلك» وبه قال الشافعي» وعنه" 
رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض» كالهبة لغير الثواب““ 
والصدقة» ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق . 
وأما الحنفية : فالشفعة عندهم في المبيع فقط» وعمدة الحنثفية : ظاهر 
الأحاديث» وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات بل ذلك نص فيها لا في 
بعضهاء فلا يبع حتىٰ يستأذن شريكه”“. وأما المالكية: فرأت أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معني البيع» ووجه الرواية الثانية : أنها اعتبرت الضرر فقط . 


(۱) قال الغماري : هذا من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه› لا من کلام النبي يي . 
(۲)( آي : دیتها. 

(۴) أي: مالك . 

)٤(‏ أي: لغير العوض» أي : هبة خالصة» وليس المقصود هنا بالثواب ثواب الأخرة. 
(ه) وكذلك يقول أحمد. بل لا بد آن يكون قد ملك بعوض . 

. رواه مسلم وآبو داود والنسائي‎ )٨( 
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وآما الهبة للثواب”: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي؛ آما بو 
حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع» وآما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة. 
وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. 

واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار آنه إذا كان الخيار فيه للبائع آن 
الشفعة لا تجب حتى يجب البيع . واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال 
الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه لأن البائع قد صرم الشقص " عن ملكه 
وأبانه منه» وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن وبه قال جماعة من 
أصحاب مالك . 

واختلف في الشفعة في المساقاة (وهي تبديل أرض بأرض): فعن مالك في 
ذلك ثلاث روايات: الجوازء والمنع» والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك أو 
الأجانب» فلم يرها في الأشراك› وراها في الأجانب. 


الركن الرابع 
في الأخذ بالشفعة 
والنظر في هذا الركن: بماذا يأخذ الشفيع › وکم يأخذ» ومتی بأخذ؟ فإنهم 
اتفقوا على أنه يأخذ في البيع”" بالشمن إن كان حال . 
واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالشمن إلى ذلك الأجلء 
أو يأخذ المبيعَ بالثمن حالاء وهو“ مخير؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا 
کان مل أو يأتي بضامن مليء. وقال الشافعي: الشفيع مخير» فإن عجل 


(۱) آي : للعوض . 

(۲) آي: قطع القسم . 

(۳) لعل الصواب: (المبيع) بدل (في البيع). 
)٤(‏ وفي نسخة: أو هو. 

)6( اخم 

. آي : غنتاً‎ )٩( 
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تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل» وهو نحو قول الكوفيين". وقال 
الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول» قال: ومتا من 
يقول: تبقىٰ في يد الذي باعهاء فإن بلغ الأجل آخذها الشفيع . 


والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع ؛ فالمعلوم عنهم آنه 
يأخذ الشفعة بقيمة الشقَص' إن كان العوض مما ليس يتقدر» مثل أن يكون معطى 
في خلع . وإما أن یکون معطیٌ في شيء یتقدر ولم یکن دنانیر ولا دراهم ولا 
بالجملة مكيلا ولا موزوناً؛ فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دَفع الشقَّص فيهء 
وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القذرء مثل أن 
يدفع الشقص في مُوْضحة““ وجبت عليه أو متَمَّلة”» فإنه يأخذه بدية المُوْضحة أو 


وأما کم يأخذ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثرء والمشفوع عليه 
أيضاً لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثر. فأما أن الشفيع واحد والمشفوعَ عليه" 
واحد فلا حلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع . 

وأما إدا کان المشفوع عليه واحدا والشفعاءٌ أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من 
ذلك في موضعین : 

أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . 

والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم» هل يحجب بعضهم بعضاً عن الشفعة 


)١(‏ فيزن الثمن» ويأخذ بالشفعة. 

(۲) وأبي حنيفة. 

(۳) آي: القسم. 

. وهي الجرح الذي يصل إلى عظم الرآس ويوضحه› آي : يكشف عنه اللحم‎ )٤( 

(ه) وهي التي تنقل العظم من موضع إلى اخر. 

(0) وهو الذي انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم» أو من جار عند من يرى الشفعة 
للجار. 
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جوع الأول] 
[في كيفية توزيع المشفوع فيه] 

فأما المسألة الأول (وهي كيفية توزيع المشفوع فيه"): فإن مالكا 
والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قذر 
حصصهم» فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص”“ بثلث 
الثمن» ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. وقال الكوفيون“: هي على عدد 
الرؤوس على السواء» وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ 
الا 


وعمدة المدنيين: أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم» فوجب أن 
يتوزع على مقدار الأصلء أصله الأكرية" وؤ فى المستأجرات المشتركة» والربح في 
شركة الأموال. وأيضاً فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر» والضرر داخحل على كل 
واحد منهم على غير استواء» لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته» 
فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة. 

وعمدة الحنفية: أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك 
أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك» وربما شبهوا ذلك بالشركاء في 


(1) والعصبة: كل ذكر ليس له حال تعصيبه سهم مقدّر من التركة» فيرث التركة إذا انفرد أو ما 
بقي بعد الفروض . 

(۲) وهو الملك. 

(۳) القسم. 

)٤(‏ وأبو حنيفة. 

(ه) وعن أحمد روایتان. 

)٩(‏ الأجور. 
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العبد عق بعضهم نصيبه أنه يقرّم على المعتقين على السوية (أعني: حظ من لم 


يعتق) . 
[الموضع الثاني] 
[هل يحجب بعض الشركاء بعضا عن الشفعة؟] 

وأما المسألة الثانية: فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم 
عَصبة""“ في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد: 

فقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك 
معهم في المال من قبل التعصيب› ونه لا يدخل ذو العَصَّبة في الشفعة على أهل 
السهام المقدرةء ویدحل دوو السهام على دوي التعصيب › مثل أن يموت میت 
فيترك عقاراً ترثه عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة حظهاء فإن البنت الثانية 
عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العمء وإن 
باع آحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني» وبهذا القول قال ابن 
القاسم . 

وقال أهل الكوفة : لا يدخحل دوو السهام على العصبات»› ولا العصابت على 
ذوي السهام» ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة› وبه قال شهب . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات› والعصبات 
على ذوي السهام» وهو الذي اختاره المزني› وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . 

وعمدة مذهب الشافعي : عموم قضائه بل بالشفعة بين الشركاء» ولم يقصل 
ذوي سهم من عصبة. ومن خصْص ذوي السهام من العصبات فلأنه رآى أن الشركة 
مختلفة الأسباب (أعني: بين ذوي السهام وبين العصبات)» فشبه الشركاتِ 


(۱) وهم : كل ذكر ليس له حال تعصيبه سهم مقر من التركة› فيرث التركة إذا انفردء أو ما بقي 
بعد الفروض . 
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المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة 
بالأموال. ومن أدخل ذوي السهام على العصبة» ولم يدخل العصبة على ذوي 
السهام فهو استحسان على غير قیاس»› ووجه الاستحسان آنه رأیٰ أن ذوي السهام 
أقعد من العصبة. 

وآما إذا كان المشفوع عليهما اثنين E CPE e‏ 
دون الثاني: فقال ابن القاسم: إما آن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة(“ 
وأصحابه والشافعي"“: له آن يشفع على أيهما أحب» وبه قال أشهب . 

فما إذا باع رجلان شقصا" من رجل» فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما 
دون الثاني : فإن آبا حنيفة منع ذلك» وجوّزه الشافعي . 

و إذا كان e‏ کر من واحد (اعني' الأشراك)» 8 أن 
EE Ne O r‏ 
يوافقه المشتري على ذلك»› وأنه ليس له آن يعض الشفعة على المشتري إن لم 
يرض بتبعيضها. وقال أصبغ من : : أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم الأحذ 
بالشفعة رفقاً بالمشتري لم يكن للشفيع ! إلا أن يأخذ حصته فقط . 


ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائباً وبعضهم 
حاضرا؛ فأراد الحاضر أن يأخحذ حصته فقط أنه ليس له ذلك إلا آن یأخذ الکل آو 
يدع ۰ فإدا ودم الغائب فإن شاء أخحذ وإن شاء ترك: 


واتفقوا على آن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيم . 


(1) لكن الذي في رحمة الأمة: أن أبا حنيفة مع ابن القاسم في ذلك . 
(۲( وأحمد. 
(۳) قسماً. 
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واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع» وأن تكون ثابتة قبل 
البيع؟. 

فأما المسألة الأولى (وهي إذا لم يکن شريكاً في حال البيع)› وذلك يتصور 
بأن يكون يتراخىٰ عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ 
بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكاً: فروىٰ أشهب أن قول مالك اختلف 
في ذلك؛ فمرة قال : له الأخحذ بالشفعة› ومرة قال : لیس له ذلك . واختار اهت 
أنه لا شفعة له» وهو قياس قول الشافعي والكوفيين» لأن المقصود بالشفعة إنما 
هو إزالة الضرر من جهة الشركة› وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم: له الشفعة 
إذا كان قيامُه في أثره» لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. 

وأما المسألة الثانية : فصورتها أن يستحق إنسان شقصاً في أرض قد بيع منها 
قبل وقت الاستحقاق شقص مًا؛ هل له أن يأخذ بالشفعة آم لا؟ 

فقال قوم: له ذلك لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع» ولا فرق 
في ذلك کانت يده عليه أو لم تکن . 

وقال قوم: لا تجب له الشفعةء لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم 
الاستحقاق قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري . 

فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة» وإن لم يطل ففيه الشفعة» وهو 
استحسالن . 

وأما متي يأخذ وهو له الشفعة؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب : 


فأما الغائب : فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع 
شریکه . واختلموا إذا علم وهو غائب : فقال قوم : تسقط شفعته. وقال قوم : ١‏ 
تسقط» وهو مذهب مالك . 


والحجة له ما روي عن النبي يل من حديث جابر أنه قال: «الجار أحىّ 
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بصَقَبه». أو قال: «بشفعته ينظ بها إذا كان غائبا»"' . وأيضاً فإن الغائب فى الأكثر 
معوق عن الأخذ بالشفعة» فو جب عذره. 

وعمدة الفريق الثاني : أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها. 

وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له: 
الطلب» فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعتهء إلا أن أبا حنيفة قال: إن 
أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخىٰ. 

وأما مالك: فليست عنده على الفور» بل وقت وجوبها متسع» واختلف قوله 
في هذا الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود» وأنها لا تنقطع 
أبداً إلا أن يُحدث المبتاعٌ بناءًٗ أو تغييرا كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت. 
ومرة حدد هذا الوقت› فروي عنه السنة» وهو الأشهرء وقیل اکر هن م وقد 
قيل عنه: إن الخمسة أعوام“ لا تنقطع فيها الشفعة. 

واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الشفعَة كَل 
العقال““. وقد روي عن الشافعي أن أمدَها ثلاثة يام . 

وأما من لم يُسقط الشفعة بالسكوت واعتمد“ على أن السكوت لا بطل 
حق امرىء مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطهء وكان هذا 
أشبه بأصول الشافعي» لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل› 


(۱) رواه البخاري وآبو داود والنسائي» وقد تقدم أول كتاب الشفعة ص ٠٤٠١٤‏ . 

(۲) الصواب: خمسة الأعوام. 

(۳) وعن أحمد روايات: إحداها: على الفور. والثانية: مؤقتة بالمجلس . والثالثة: على 
التراخي» فلا تبطل أبدا حتیٰ يعفو أو يطالبه. 

)4( رواه ابن ماجه والبزار» وقال البيهقي : ضعيف . وقال ابن حزم : موضوع . 


)٠(‏ لعل الصواب: فاعتمد. 
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وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه» ولکنه فيما أحسب أعتمد الأ فهڏا هو 
القول في أركان الشفعة»› وشروطها المصححة لها» وبقى ي القول ف في الأحكام. 


القسم الثاني 
القول في أحكام الشفعة 
وهذه الأحكام كثيرة» ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء ‏ 
الأمصار: 


فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة: فذهب الکوفیون” إِلىٰ أنه لا 
N‏ وذدهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها ور 
قياساً على الأموال“» وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد 
بالعیب . 


ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع › e‏ أو على البائع؟ 
فقال مالك والشافعي(*؛ هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلىٰ: هي على 
إالاء 0 

ی 


وعمدة مالك: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري 
وصحته» فوجب أن تكون عليه العهدة. 


)١(‏ وهو: «الشفعة كحل العقال». 

(۲( كأبي حنيفة . 

(۳) فإذا وجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها؛ أو علم ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الحق 
إلى الوارث 

)٤(‏ ا لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. 

)٠(‏ وآبي حنيفة وأحمد. 

(0) فإذا ظهر المبيع مستحَقاً أخذه مستحقه من يد الشفيع» ورجع الشفيع بالثمن على المشتري› 
ثم يرجع المشتري على البائع. 
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وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع» فطروها 

وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة مَّن رأى أنها بيع» ومن رأى أنها 
نسخ (أعني : اللإقالة). 

واختلف أصحاب مالك على من عُهدة الشفيع في الإقالة؟ فقال ابن القاسم : 
على المشتري . وقال آشهب: هو مخير. 

ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناءً أو غرسا أو ما يشبه في الشقص © 
قبل قيام الشفيع › ثم قام الشفيع يطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي 
المشتريّ قيمة ما بن وما غرس. وقال الشافعي"“ وأبو حنيفة: هو متعدٌ» وللشفيع 
أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً أو يأخذه بنقضه. 
عليه؛ بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطراً عليه الاستحقاق؛ 
وقد بن في الأرض وغرس› وذلك آنه وسَط بينهما. 

فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه 
شبه التعدې قال: له آن یأخذه بنقضه» أو یعطیه قیمته منقوضاً. 

ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال 
المشتري: اشتريث الشقص بكذاء وقال الشفيع : بل اشتريته بأقلء ولم يكن لواحد 
منها بينة : 

فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري. لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه 
مدعی عليه . 


(1) آي: القسم. 


(۲) والذي في رحمة الأمة: أن الشافعي وكذا أحمد مع قول مالك. 
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وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع» لأن المشتريّ قد 
أقرَ له بوجوب الشفعة» وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. 

وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول 
المشتري إذا تى بما يشبه باليمين» فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع . وقال 
أشهب: إذا أت بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين» وفيما لا يشبه باليمين. 
وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يعم بالعادة أنه يزيد في 
الشمن قبل قول المشتري”“ بغير يمين. وقيل: إذا أت المشتري بما لا يشبه رد 
الشفيع إلى القيمة» وكذلك فيما أحسب إذا أت كل واحد منهما بما لا يشبه. 

واختلفوا إذا أت كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة: فقال ابن القاسم 
يسقطان معأً» ويُرجّع إلى الأصل من أن القول قول المشتري مع يمينه. وقال 
شهب : البينة بينة المشتري لأنها زادت علا . 


)۱( لعل الصواب : الشفيع . 

(۲) مسألة: وإذا وجبت له الشفعة فبذل له المشتري دراهم على ترك الأخذ بالشفعة: جاز له 
أآخحذها وتملكها عند الثلاثة . وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك ولا يملك الدراهم» وعليه 
رذها. وهل تسقط شفعته بذلك؟ لأصحابه وجهان. 
مسألة: ولو أقرَ أحد الشريكين آنه باع نصيبه من رجل؛ وأنكر الرجل الشراءء ولا بينة» 
وطلب الشفيع الشفعة: قال مالك: ليس له ذلك إلا بعد ثبوت الشراء. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : تثبت الشفعة» لأن إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع» فلا يبطل 
حق الشفيع بإنكار المشتري . 
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وص الله غا سيدا محمد واله وصخبة وسل ليما 


كتاب القسة 


والأصل في هذا الكتاب : قل ولا حَصَرَ اة ألا المَریَ 4 . 
وقوه : ( یکا قل مه و کر نَصِبًا مرو 4)9 . وقول رسول الله ية : «أيّمَا دار 
قَسَّمَّتْ فى الجاهلية فهى عَلَى قشم الجاهلية » وأيْمَا دار أذرَكَها الإسُلام وَلَم تقَسَمْ 
هي عَلَى قم السلا" . ٍ 

والنظر فى هذا الكتاب : في القاسم»› والمقسوم عليه» والقسمة. 

والنظر في القسمة في أبواب: 

الباب الأول: في أنواع القسمة. 

الثاني: في تعيين محل نوع نوع من أنواعها (أعني: ما يقبل القسمة وما لا 
يقبلها)» وصفة القسمة فيهاء وشروطها (آعني : فيما يقبل القسمة). 


.۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۷ سورة النساء: الاية‎ )۲( 
رواه أآبو داود.‎ (۳) 
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الباب الأول 
في أنواع القسمة 
والنظر في القسمة ينقسم ألا إل قسمين: 
قسمة رقاب“ الأموال. 
والثاني: منافع الرقاب. 
القسم الأول من هذا الباب 
[قسمة أصول الأموال] 
فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزنء فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ د قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. 
- وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل. 
٣‏ وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل . 
وآما ما یکال أو یوزن فبالکیل والوزن. 
القسم الثاني 
[منافع أصول الأموال] 
وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ما لا ينقل ولا يحوّل» وهي الرّباع والأصول. 
وما ينقل ويحول» وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون» وهو الحيوان 


والعروض . وإما مکيل أو موزون. 


(۱) آي : أصل . 
(۲) آي : الذور» مفردها: رَبْم. 
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ففي هذا الباب ثلاثة فصول : 
الأول: في الرباع. ‏ 

والثاني: في العروض . 
والثالث: في المكيل والموزون. 


الفصل الأول 
في الرباع “ 
فأما الرّباع والأصول: فيجوز أن تقسم بالتراضي» وبالشُهْمَة إذا عُدلت 
بالقيمةء اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقاً مجملاء وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك 
وشروطه. 
والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة: 
فإذا كانت في محل واحد: فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء 
متساوية بالصفةء ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام» ويجبر الشركاء على ذلك . 
وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه: فاختلف في ذلك مالك وأصحابه: 
فقال مالك: إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يَصر لواحد منهم 
إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم› وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط› وهو قول 
أبي حنيفة ‏ والشافعي. وعمدتهم في ذلك قوله تعالل : یکا كَل ِن او کد 
تَصِبًامفروً °4 . 


(۱) وهي : الور . 

(۲) على تفصيل فيه: فإن كان الطالب للقسمة منهما هو المتضرر بالقسمة: لا يقسم» وإن كان 
الطالب لها ينتفع : أجبر الممتنع منهما عليها. 

(۳) إذا كان الطالب للقسمة هو المتضرر: يجبر الأخر عليها. وقال أحمد: لا يقسم إن كان في 
القسمة ضرر على الأخرء بل يباع» ويقسم ثمنه. 

.۷ سورة النساء: الاية‎ )٤( 
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وقال ابن القاسم: لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من 
غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة» وإن كان لا يراعي في ذلك 
نقصان الثمن . 

وقال ابن الماجشون: يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به› وإن کان 
من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل . 

وقال مطرف من أصحابه: إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع ° 
يقسم» وإن صار في حظ بعضهم n‏ به قسم 
وجبروا على ذلك› سواءَ دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أ و الكثيرء وقیل : 
يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل› ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير › 

واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل 
الحمام: فقال مالك: يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين» وبه قال أشهب . وقال 
ابن القاسم: لا يقسم» وهو قول الشافعي . 


ي 0 . ۱ 
. وعمدة من رأى 


a Sa‏ قوله 4 : ضرَرَ ولا ضرَار 
القسمة قوله تعالى : $ مِكَاقَرَ مه او ر 
ETO‏ والتعضية : التفرقة لاتيم 

Sh‏ ار أكثر من واحد: فإنها لا تخلو أ يضاً آن تکون من نوع 


فإذا كانت متفقة الأنواع: فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون: فقال 


(۱) رواه ابن ماحه والبيهقي والدارقطني والحاكم وغيرهم بسند صحيح . 
)۲( لکن جابرا لا تمرف له رواية عن أبهة والحديث من رواية محمد بن أبي بكر بن حزم عن 


بيه . رواه البيهقي والدارقطني» وهو ضعيف . 


€۲ 


مالك: إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. وقال بو حنيفة 
والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدته. 

فعمدة مالك : أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة. 

وعمدة الفريق الثانى : أن كل عقار تعينه بنفسهء لأنه تتعلق به الشفعة. 

واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في التفاق وإن تباعدت 
مواضعها على ثلاثة أقوال. وأما إذا كانت الرّباع مختلفة» مثل أن يكون منها ڊورء 
ومنها حوائط")» ومنها أرض؛ فلا خلاف أنه لا يجمع في اله لقسمة بالسّهِمَة. ومن 
شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في 
المذهب» لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر» وذلك مزابنة. 

وأما قسمتها قبل بدو الصلاح: ففيه اختلاف بين أصحاب مالك. أما ابن 
القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار""“ بحال من الأحوالء ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى 
ا ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب 
بالطعام لا نسيئة ولا نقدا؛ وأآما إن كان بعد الإبار» فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط : 
أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في 
القسمة» وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة والعلة فى ذلك عنده آنه 
يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار ولا يجوز قبل الإبار» فكأن أحدهما اشترئ 
حظٌ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي 
وقعت لشريكه واشترط الثمر. 

وصفة القَسْم بالقرعة : أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها 
كسر إلى أن تصح السهام» ثم يقوّم كل موضع منها وكل نوع من غراساتهاء ثم 


(۱) آي: بساتين . 
(۲) آي: التلقيح . 


۳ 


يعذل على آقل السهام بالقيمة» فربما عَدَل جزء من موضع ثلائثة أجزاء من موضع 
أخر على قيم الأرّضين ومواضعهاء فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت 
في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات» فمن خرج اسمه في جهة آخذ منهاء 
وقيل: يرمىٰ بالأسماء في الجهات» فمن خرج اسمه في جهة أخذ منهاء فإن كان 
أكثرَ من ذلك السهم ضوعف له حتى يتم حظه»ء فهذه هي حال قرعة السهم في 
الرقاب. 

والسّهمَّة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين» وهي 
موجودة في الشرع في مواضع : 

منها: قوله تعالی: < قاعم كان ِن المْذحَبة 3)) وقوله: 3 وما ك 
ادوم دیلوت آقلمهم ای یکل رة . 

ومن ذلك: الأثر الثابت الذي جاء فيه : «أن رجلا أعتق ستة أعبد عند مَوته» 
فأسهم رسول الله َة بينهم» فأعتق ثلث ذلك الرقيق» . 

وآما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويمء أو بغير تقويم 
وتعديل؛ فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة لأنها بيع من البيوع» وإنما يحرم 
فيها مأ يحرم في البيوع . 


الفصل الثاني 
في الغروض ”“ 
وأما الحيوان والعروض: فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما 


( 


.۸۷ سورة الصافات : الأية‎ )١( 
. )٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
. رواه مسلم وآبو داود والترمذي‎ (۳) 
وهي الأمتعة.‎ )٤( 


\€۲ ٤ 


للفساد الداخل في ذلك. واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما؛ 
ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع؛ وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه': فقال 
مالك وأصحابه : يجبر على ذلك فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي 
فيها أخذه. وقال أهل الظاهر: لا يجبر» لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك 
أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وحجة مالك: أن في ترك الإجبار ضرراء وهذا من باب القياس المرسل» 
وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك 
ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. 

وآما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد: فاتفق العلماء على قسمتها 
على التراضي . واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسَهمَّة: فأجازها مالك وأصحابه 
في الصنف الواحد» ومنع من ذلك عبد العزيز ابن أبي سلمة وابن الماجشون. 

واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السّهمَة من 
التي لا تجوز : 

فاعتبره شهب بما لا يجوز تسليم '" بعضه في بعض . 

وأما ابن القاسم فاضطرب: فمرة أجاز القسم بالشهمة فيما لا يجوز تسليم 
بعضه في بعض» فجعل القسمة أخفٌ من المَلّم. ومرة منع القسمة فيما منع فيه 
السّلم. وقد قيل: إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخحف» وأن مسائله التي يُظْنْ من 
قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني . 

وذهب ابن حبيب إلى آنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخر 
والحرير والقطن والكتان. وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع 
التراضي» وذلك ضعيف» لأن الغرر لا يجوز بالتراضي . 


(1) ذلك العَرَض. 
(۲) وهو: بيع السَلّم . 
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الفصل الثالث 
فى معرفة أحكامها 
فأما المكيل والموزون: فلا تجوز فيه القرعة باتفاقء إلا ما حكى اللخمي . 
الكل افا ل تاران كنم واحدة ار مرن اند 
فإن كان صنفاً واحداً؛ فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو 
الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين» ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي 
على التفضيل البيّن»› كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي (أعني : الذي لا يجوز 
فيه التفاضل)› ويجور ذلك بالکیل المعلوم والمجهول› ولا يجوز قسمته جزافا 
بغیر کیل ولا وزن. وأما إن كانت قسمته تحرَياً: فقيل: لا يجوز ف في المكيلء 
ويیجور في الموزون» ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحرّياً. 
وما إن لم يكن يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين : 
فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل : فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع 
إلا بالكيل المعلوم فيما يكال وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزنء لأنه إذا كان 
بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من 
الكيل المعلوم» وهذا کله على مذهب مالك لأن أصل مذهبه أنه يحرم التقفاضل 
في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. 
وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل : فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل 
البيّن المعروف› بالمکیال المعروف› أو الصنجة المعروفة (أعني : على جهه 
E‏ وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا. وأما في 
واجب الحکم فلا ت تنقسم كل صبرة إلا على حدة» وإذا قسمت كل صبرة على حدة 


)۱( وهي : الكومة. 
۱٤۲٦‏ 


جازت بها بالمكال الحرم والجهول: ر التي تکون 
في الرقاب“. 


القول في القسم"" الثاني 
وهو قسمة المنافع 

فأما قسمة المنافع : فإنها لا تجوز بالسَهِمَة على مذهب ابن القاسم» ولا 
يجبر عليها من أباهاء ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع. وقسمة المنافع هي عند الجميع 
بالمهايأة" وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان: 

أما قسمة المنافع بالأزمان: فهو أن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية 
لمدة انتفاع صاحبه. 

وأما قسم الأعيان: بان“ يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما 
حصل له مدة محدودة» والرقاب باقية على أصل الشركة . 

وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز 
فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع» مثل استخدام العبدء 
وركوب الدابةء وزراعة الأرض» وذلك أيضاً فيما ينقل ويحوّل» أو لا ينقل ولا 
يحول : 

فأما فيما ينقل ويحوّل: فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة› 
ويجوز في المدة اليسيرة» وذلك في الاغتلال والانتفاع . 

وأما فيما لا ينقل ولا يحول: فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد» وذلك 


(1) آي : الأصول. 
(Y۲(‏ الباب . 
(4( ا 


%۷ 


في الاغتلال والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال: 
فقيل: اليوم الواحد ونحوه. وقيل: لا يجوز ذلك في الدابة والعبد. وآما 
ا فقيل : يجوز في مثل الخمسة الأيام» وقيل: في الشهر وأكثر من الشهر 
وأما التهايؤ في الأعيان: بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان» وهذا دارا 
تلك المدة بعينها: فقيل: يجوز في سكن الدار وزراعة الأرضينء ولا يجوز ذلك 
في الغلة والكراء إلا في الزمان اليسير. وقيل: يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان. 
وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في 
قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في آنواع القسمة في الرقاب» وفي المنافع» وفي 
الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام. 
[الباب الثالث] 
القول في الاحكام 
والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا 
بالطوارىء عليها. 
والطوارىء ثلاثة : غبن» أو وجود عيب» أو استحقاق . 
فأما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب إلا 
على قياس من يرى له تأثير في البيع» فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة. 
وأما الرد بالعيب: فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في 
جل“ نصيبه أو في أقلَّه : 
فان وجده في جل نصيبه؛ فانه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل 


(۱) آي : معْظّم. 
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لشريكه قد فات أو لم يفت: فإن كان قد فات رد الواجدٌ للعيب نصيبه على 
الشركة» وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه. وإن كان لم يفت انفسخت 
القسمة» وعادت الشركة إلى آصلها. 

وإن كان العيب في أل ذلك: رَد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط» سواء 
فات نصيب صاحبه أو لم يفت» ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة» ولا يرجع 
في شيء مما في يده» وإن كان قائما بالعيب. وقال أشهب: والذي يقت الردٌ قد 
تقدم في كتاب البيوع . وقال عبد العزيز بن الماجشون: وجود العيب يقسخ القسمة 
التي بالقرعة» ولا يقسخ التي بالتراضي» لأن التي بالتراضي هي بيع» وآما التي 
بالقرعة فهي تمييز حق› A OE NORE‏ 

وحکم الاستحقاق عل ابن القاسم حکم وجود العيب : إن کان المستحق 
كثيراً وحظ الشريك لم يقت رجع معه شریکاً فیما في یدیه» وإِن کان قد فات رجع 
عليه بنصف قيمة ما في يديه . وإن كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء. 

وقال محمد: إذا استحق ما فى يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة› 
لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب . 

وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارىء الدّين على التركة بعد القسمة» 
أو طروّ الوصية» أو طروّ وارث: فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك : 

فأما إن طرأ الدّين: قيل”"“ في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم : 
إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدّين من عندهم» وسواءٌ كانت 
حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن» هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك. وقد قيل 
ايضاً: إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه» ولم تهلك بأمر من 
السماءء وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يُرجَّع عليه بشيء من الدّين» ولا 


)۱( لعل الصواب : فقيل . 
۹ 


يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدّين. وقيل: بل تنتقض القسمة 
ولا بد» لحق الله تعالیٰ لقوله: من بعد وَصَِة وی بها أو ٍَ4 . وقيل: بل 
تنتقض إلا في حق من أعطیٰ منه ما ينوي به من الدّين. 

وهكذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة. 

وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد 
منهم : فلا تنتقض القسمة»› وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلا أو 
موزوناًء وإن كان حيواناً أو عروضا' انتقضت القسمة. وهل يضمن كل واحد 
منهم ما تلف في يده بغیر سبب منه؟ فقیل: يضمن» وقیل: لا يضمن . 


)۱( سورة التناه: الاية ١١‏ 
(۲( آي : أمتعة . 


a 


وفل ا عل سا خد رال وصخهة روسل طا 


كتاب الرهون 


افرهان مفب ب قي . 


والنظر في هذا الكتاب : ry‏ وفي الشروط› وفي ا 


والأركان هي النظر في الراهن› والمرهون› والمرتهن › والشيء الذي فيه 
الرهن» وصفة عقد الرهن . 


(۲) 


[القول فى الأركان] 
الركن الأول: فأما الراهن: فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور 
عليه من أهل السدادء والوصي يرهن لمن يلي النظرَ عليه إذا كان ذلك سدادا 
ودعت إليه الضرورة عند مالك . وقال الشافعي : و و ويرهن 
المكاتب والمأذون عند مالك. قال سحنون: فإن ارهن في مال أسلفه لم يَجُزء 
وبه قال الشافعی . 
واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه. وقال أبو حنيفة: 


. ۲۸۳ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ (أعني: هل 
إل هل المفلس محجور عليه أم لا؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون 
مرتهنا. 

الأول: أن يكون عيناء فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. 

الثاني : آن لا يمتنعَ إثبات يد الراهن المرتَهَنَ" عليه كالمصحف. ومالك 
يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن › والخلاف مبني على البيع . 

الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. ويجوز عند مالك أن 
يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان» كالزرع والثمر لم يبد صلاحه» ولا یباع 
عنده في أداء الين إلا إذا بدا صلاحه؛ وإن حل أجل الدين. 


وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم یبد صلاحه»› ویباع علده عند 
حلول الدين على شرط القطع . قال أبو حامد” : واللأصح جوازه. 


ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين» كالدنانير والدراهم إذا طبع عليهاء 
وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي» بل قد 
جور غندهما آن بکون مستعارا. 


واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. 
واختلفوا إذا كان قبْض المرتهن له بخصب» ثم أقره المغصوب منه فى يده رهناً: 
فقال مالك 7“: يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان 


(۱( ا العين المرهونة. 
(۲) لعل الصواب: على المرتهن» ففي العبارة سقط . 
الغزالى. 


۳۲ 


الرهن» فيجعلٌ المغصوبٌُ منه الشيءَ المغصوبَ رهناً في يد الخاصب قبل قبضه 
منه. وقال الشافعي ”: لا يجوز› ا 


واختلفوا ۀ في رهن المشاع : فمنعه أبو حنيفة»› وأجازه مالك والشافعي" 
والسبب في الخلاف : هل تمّْکن حيازة المُشاع أم لا تمكن. 
الركن الثالكث (وهو الشيء المرهون فيه) : 


وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان 
الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السَلم المتعلق بالذمة» 
وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض» فلا يجوز فيه عقدة الرهن» وكذلك رأس 
مال السلّم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السّلم خاصة (أعني : 
الئل فيه)» وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الين في 
المبيعات وهو الكل عندهم»› فکانھم جعلوا هذا شرطاً من شروط صحة الرهن› 
لأنه قال في أول الآية : ایا ایت ٢اموا‏ ا ديم بدن إل أجل مس 
اسڪنبو د ثم قال  :‏ ون کنر عل سر ولم تی دوا كاتا فرهلن مقبوضة . 


فعلي مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في الئلم» وفي القرض»› وفي 
الخصب› وفي قم المتلفات› وفي آ الجنايات في الأموال» وفي جراح 
العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة“ والجائفة “^ . 


(۱) وأحمد. 
(۲( واخةك. 
(۳) لعل الصواب: المُسْلّم. 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ۲۸۳ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
فروق.‎ )0( 
وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس (أي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ).‎ )۷( 
وهي الضربة التي تصل إلى الجوف.‎ )۸( 
Ha 


وآما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية 
فيها إذا عفا الولي قولان: 

أحدهما: أن ذلك يجوز وذلك على القول بأن الولي مخيّر في العمد بين 
الدية والقوّد. 

والقول الثاني : أن ذلك لا يجوز وذلك أيضاً مبني على أن ليس للولي إلا 
القود فقط إذا أبى الجاني من“ إعطاء الدية. 

ويجوز في قتل الخطأاً أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول» 
ویجوز في العارية التي تضمن › ولا يجوز فيما > يصمن › ویجوز آله في 
الإجارات» ويجوز في الجعل بعد العمل» ولا يجوز قبله» ويجوز الرهن في 
المَهرء ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة. وبالجملة فيما لا 

وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : 

أحدها: أن يون ديناء فإنه لا يرهن في عين. 

والثاني: أن يكون واجباًء فإنه لا يرهن قبل الوجوب» مثل أن يسترهنه بما 
TER‏ ويجوز ذلك عند مالك . 

والثالث: أن لا یکون لزومه متوقعاً آن يجب وأن لا يجب کالرهن في 


(1) لعل (من) زائدة. 


€۳€ 


وأما شروط الرهن: فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط 
صحهة » وشروط فساد. 

فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن (أعني: في كونه رهنا) فشرطان: 

أحدهما: متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط (وهو 
القبض) . 

والثاني : مختلف في اشتراطه . 


فأما القبض : فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: فرهلن 
7 مفو . واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق: أن مَّن 
ل رط م فال ما لم يقع القبض لم يلرم الرهنْ الراهنَ. ومن قال: شرط 
تمام قال: يلزم بالعقدء ويجبر الراهن على الإقباض» إلا أن يتراخى المرتهن عن 
المطالبة حتى يفلس الراهنْ أو يمرض أو يموت. فذهب مالك إلى آنه من شروط 
التمام» وذهب أبو حنيفة والشافعي”" وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة. 

وعمدة مالك: قياس سائر العقود اللازمة بالقول. وعمدة 
الغير" قوله تعالل : رهل وة 

وقال بعض أهل الظاهر: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب» لقوله 
تعالیٰ : کوک توا کا ر فة4 . ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن 
فلل نن غدل 


.۲۸۳ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(¥ و اخمذي ‏ 

(۳) الصواب: غيرهء لأن (غير) لا تعرّف أبداً بالألف» بل بالإضافة. 
)٤(‏ أي: عند عدل. 


€ 


وعند مالك“ أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض» وأنه متىٰ عاد إلى 
يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك؛ فقد خرج من اللزوم. وقال 
الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة. 

فمالك عمم الشرط على ظاهره» فألزم من قوله تعالى: رة قو 
e‏ فلا يخر“ ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع. 

وقد كان الأولىٰ بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة» 
ومن لم يشترطه في الصحة أن لا يشترط الاستدامة. 


واتفقوا على جوازه فى السفر: واختلموا ف e‏ فڏذهب الجمهور إلى 
جوازه. وقال أهل الظاهر ا 5 يیجور فی ! فى الحضر لظاهر قوله تعالیٰ : 
$ 4 وان کسر عل سے بے سَمَر 4 r‏ 

وتمسك الجمهور بما ورد من : «أنه ب رهن“ في الحض “. والقول في 
استنباط منع الرهن في الحضر من الاية هو من باب دليل الخطاب . 

وأما الشرط المحرَّم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهناً على أنه إن 
جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له: فات و ا E‏ 
وأنه معني قوله عليه الصلاة والسلام: «لا غلىق الرَهن . e‏ 


(1) وآبي حنيفة . 

)۲( أي : يُنهى ويفْك . 

(۳) الاية ۳ من سورة البقرة. 

)٤(‏ درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأآخذ منه شعيراً لأهله. 
)0( رواه البخاري والنسائی . 

ان چا 


۳٦ 


القول فى الجزء الثالك من هذا الكتاب 
n‏ 

E N 
وذلك إما من نفس العقد» وإما لأمور طارئة على الرهن› ونحن نذكر من ذلك ما‎ 

شتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق . 

أما حق المرتهن في الرهن: فهو آن يمسکه حتىٰ يؤدي الراهن ما عليهء فان 
لم يأت به عند الأجل كان له أن برفعه إلى السلطان» فيبيع عليه الرهنَ وينصفه من 
إن لم يجبه الراهن إلى البيعء وكذلك إن كان غائباً"» وإن وكل الراهن المرتهن 
على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز» وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى 
السلطان. 

والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه (أعني : أنه إذا 
رهنه في عدد ما فأدیٰ منه بعضه» فان الرهن بأسره يبق بعد بيد المرتهن حت 
يستوفي حقه). وقال قوم : بل يبقیٰ من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. 

وحجة الجمهور: أنه محبوس بحق» فوجب أن یکون محبوسا بکل جزء 
منه» أصلّه حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. 
محبو سه U‏ ار ا 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في نماء الرهن المنفصل» مثل 


)١(‏ وإذا شرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول الحق وعدم دفعه: جاز عند الثلاثة. وقال 
الشافعي : لا يبيعه إلا بإذن المرتهن › فإن أب ألزمه الحاكم . 1 
e E (Y۲)‏ وأراد جعل الرهن على الدينين جميعا لم 


EV 


2 في المرهونء * الغلةء ومثل N‏ 1 ل؟ 
یحدث منه ار المرتهن)» وممن قال بهذا القول س وذهب آخرون 
أن جميع ذلك يدخل في الرهنء وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري. وفرّق 
مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته»ء فإنه داخل في 
الرهن› كولد الجارية مع الجاريةء واما ما لم یکن على خلقته فنه لا يدخل في 
الرهن» کان متولداً عنه كثمر النخلء أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. 

وعمدة من رآیٰ أن نماء الرهن وغلته للراهن : قوله عليه الصلاة والسلام : 
ا قالوا: ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله: 
«مَرْكوب وَمَخلوب» أي يركب الراهن ويحلبه» لأنه كان يكون غير مقبوض» وذلك 
مناقض لكونه رهناء فإن الرهن من شرطه القبض» قالوا: ولا يصح أيضاً أن يكون 
معناه آن المرتهن يحلبه ویرکبهء فلم يبق إلا أن يكون المعنىٰ في ذلك: أن أجرة 
ظهره لربه ونفقته عليه . 

واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَهْنْ مكّن رهَنَهُ لَه 
e‏ قالوا: ولانه نماء زائد على ما رضيه رهناء فو جب أن لا 

وعمدة أبي حنيفة: أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصلء 
ولذلك حكم الولد تابع لحكم آمه في التدبير والكتابة . 

وأما مالك فاحتجح بأن الولد حکمه حكم آمه في البيع (أي : هو تابع لها)» 


)۱( رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابي هريرة» ورواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغيرهم بغير هذا اللفظ . 

)۲( رواه ابن ماجه ومالك وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي» وصححه جماعة من 
الحفاظ . ۰ 

(۳) التدبير: هو قول السيد لأمته أنت حرة بعد موتى فتعتق بعد وفاته من ثلثه. وأما الكتابة : 
فهي عقد بين السيد وأمته على مال إن أذته تصبح حرة. 


۴۸ 


وفرّق بين الثمر والولد في ذلك بالستة المفرقة في ذلك» وذلك أن الثمر لا يتبع بيع 

والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن. 

وقال قوم: إذا کان الرهن حیواناً فللمرتهن أن یحلبه ویرکبه بقدر ما يعلفه 
ونقق عليه » وهو قول اخ وإسحق › واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الرَهْن مَخلوبٌ وَمَرْكوبٌ». 

ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه؟ 

فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن› والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما 
فرط فيه وما جنىٰ عليه» وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور 
أهل الحديث . 


( 


وقال قوم: الرهن من المرتهن”"“ ومصيبته منه» وممن قال بهذا القول آبو 


حنيفة وجمهور الكوفيين . 

والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين: فمنهم من رأى أن الرهن مضمون 
بالأقل من قيمته أو قيمة الدين» وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من 
قال: هو مضمون بقیمته قلت أو کثرت» وإنه إن فضْل للراهن شيء فوق دنه أخذه 
من المرتهن» وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحق”. 

وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفىٰ هلاكه» 
وبين ما يغاب عليه من العُروض”"» فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه» ومؤتمن 
فيما لا يغاب عليه» وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي» إلا أن 


(۱) أي : ضمانه. 
(۲) وهو مشهور مذهب مالك . 
)۳( وهي الاأمتعة. 


۳۹ 


الگا قول : إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط ؛ فإنه 
لا يضمن . وقال الأوزاعي وعثمان البتي: بل يضمن على كل حال» قامت بينة أو 
لم تقم» وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب . 

E a 
. أن النبي ية قال: «لا يعلى الرَهْنْء وهو ممن رهه لَه نمه وعَلَيّه غرم‎ 
(أي : له غلته وخراجه» وعليه افتکاکه› ومصيبته منه). قالوا: وقد رضي الراهن‎ 
أمانته فأشبه المودَعَّ عنده.‎ 

وقال المزنى من أصحاب الشافعى محتجًاً له: قد قال مالك ومن تابعه: إن 
الحيوان وما ظهر هلاكه أمانةء فوجب أن يكون كله كذلك. وقد قال أبو حنيفة: 
إن ما راد من قمة الرهن عل فة الذين فهو أمانة فوجب أن بكرن كله ااا 
ومعنىٰ قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله: «وَعَلَيّه عرْمةً» أي: 
نفقته. قالوا: ومعنىٰ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَهْنْ مَرّكوبٌ وَمَحلُوبٌُ» 
أي أجرة ظهره لربه» ونفقته عليه . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه: فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: له ع نمه عليه 
غْرْمُه» آن غْنْمَهُ ما فضل منه منه على الدين» وما تقض 

وعمدة من رأآى أنه مضمون من المرتهن: أنه عير تعلق بها حق الاستيفاء 
ابتداء فو جب أن يسقط بتلفه» أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي 
الشمن"ء وهذا متفق عليه من الجمهورء وإن كان عند مالك كالرهن. 

وربما احتجوا بما روي عن النبي ية: «أن رجلا ارتهن فرساً من رجلء 
فنفق في يده فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن : ذهب بل" . 


(۲( فإنه يهلك على البائع . 
(۳) رواه البيهقي وقال: هو مرسل»ء وفيه من الوهُن ما فيه . 


4۰ 


وأما تفريتق مالك بین ما یغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان» 


وقد اختلفوا في معن الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا» فضعفه قوم 
وقالوا: إنه مثل استحسان أبي حنيفة» وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل. 
ومعنىٰ الاستحسان عند مالك: هو جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان ذلك 
كذلك فليس هو قولاً بغیر دلیل . 

والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته» وأنه إن باعه 
فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. قال مالك: وإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف 
على ذلك وکان له. وقال قوم: يجوز بیعه. 

وإذا كان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أن إن کان الراهن 
موسراً جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه» وإن كان معسرا بيعت وقضي الحق من 
ثمنها. وعند الشافعي ثلاثة أقوال: الردء والإجازةء والثالث: مثل قول 
مالك . 


وآما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن: فإن 
الفقهاء اختلفوا في ذلك : فقال مالك : القول قول المرتهن فيما ذكره ف افدر الخ 


ما لم تكن قيمة الرهن أقلٌ من ذلك› فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة" والثوري وجمهور ھا الأمصار: القول في قدر 
الحق قول الراهه ^ . 

)0 وهو الأرجح . 


)۲( و کک یعتق في اليسار والإعسار» ويسعىٰ العبد المرهون في قيمته للمرتهن 


)۳( وأخمك. 
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وعمدة الجمهور: أن الراهن مدَّعَّى عليه» والمرتهن مڌع» فوجب أن تکون 
اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. 

وعمدة مالك ههنا: أن المرتهن وإن كان مدعياً فله ههنا شبهة بنقل”“ اليمين 
إلى حيّزه» وهو كون الرهن شاهداً له» ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين 
شبهة» وهذا لا يلزم عند الجمهورء لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثرٌ من 
المرهون فيه . 

وآما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته: فالقول ههنا عند مالك قول المرتهن 
لأنه مدعىٌ عليه» وهو مقر ببعض ما اذعي عليه» وهذا على أصوله» فإن المرتهن 
أيضاً هو الضامن فيما يغاب عليه. وأما على أصول الشافعي» فلا يتصور على 
المرتهن يمين إلا آن يناكره الراهن في إتلافه. وآما عند أبي حنيفة فالقول قول 
المرتهن في قيمة الرهن» وليس يحتاج إلى صفة» لأن عند مالك يحلف على الصفة 
وتقويم تلك الصفة. 

وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاً (أعني : في صفة الرهن» وفي مقدار الرهن) 
ا الول فول المرتهن ني ما ارهن زد الحق ما كانت قيمته الصفة " التي 
حلف عليها شاهدة له» وفيه ضعف . 

وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن؟ في 
المذهب فيه قولان» والأقيس الشهادةء لأنه إذا شهد الرهنْ للدّين شهد الذي 
للمرهون. 

وفروع هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا. 


() لعل الصواب: تقل . 

(۲) لعل الصواب: قيمة الصفة. 

(۳) ولو شرط المتبايعان أن یکون نفس ا رهناً: قال أبو حنيفة والشافعي وظاهر قول 
مالك : لا يصح› ويكون البيع مفسوخاء وجوزه عبد الوهاب من المالكية مع الكراهة. 
وإذا شرط المشتري للبائع رهناً أو ضميناً ولم يعينهما فالبيع جائز عند مالك» وعلىٰ المبتاع 
أن يدفع رهناً مثله» وأن يأتي بضمين ثقة . وقال أبو حنيفة : ابيع والرهن باطلان. 


4۲ 


وصلیٰ الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب الحج 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة آبواب: 
الباب الأول : في أصناف المحجورين . ) 
الثاني : مت يُخرجون من الحجر» ومتى يحجر عليهم › وبأي شروط 
یخرجون . 
الثالث: في معرفة أحكام آفعالهم في الرد والإجازة. 
الباب الأول 
فى اصناف المححورين 


أجمع العلماء على وجوب الجر على الأيتام الذين لم يبلخوا الحلم لقوله 
تعالی  :‏ إا الك ی إا بوا الًح) الاية. 


واختلفوا في الجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم : 
فذهب مالك والشافعي”" وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۳ . 
0 واخمك. 
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ابتداء الحَّجر عليهم بحكم الحاكم» وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم 
يكن عندهم مدفع » وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. 

وذهب آبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الجر على 
الكبار» وهو قول إبراهيم وابن سيرين» وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم من قال: 
الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير "“. ومنهم من قال: 
إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم. وإن ظهر منهم رشد بعد 
البلوغ ثم ظهر منهم سفه» فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم”. وأبو حنيفة يحد في 
ارتفاع الحَّجر وإن ظهر سفهه خمسة وعشرين عاماً. 

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداءَ الحَجر: أن الحّجر على الصغار إنما 
وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالباً» فوجب أن يجب الحجر على من وجد 
فيه هذا المعنىٰ وإن لم يكن صغيراًء قالوا: ولذلك اشثرط في دفع الجر عنهم مع 
ارتفاع الصغر إيناس الرشد» قال الله تعالى: * فإن ءاشح مهم رشدا فادفعوا ك 
اموم“ فدل هذا على أن السبب المقتضي للحَجْر هو السفه. 

وعمدة الحنفية : حديث حَبّان بن منقذ «إذ ذكر فيه لرسول الله ييه أنه يُخدع 
في البيوع» فجعل له رسول الله ب الخيارً ثلاثاً ولم يَحجُر عليه». وربما قالوا: 
الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال» بدليل تأثيره في إسقاط التكليف» وإنما 
اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالباًء كما يوجد فيه نقص العقل غالبا 
ولذلك جُعل البلوعٌ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد إذ كانا يوجدان فيه 


)۱( وهو قول آبي حنيفة . 

(۲) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 

(۳) عند أبى حنيفة فقط . 

. ٦ سورة التساء: الأية‎ )٤( 

)6( رواه ابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي» وأصله في الصحيحين . وقد تقدم في 
كتاب بيع الخيار ص ۹ 
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غالباً» (أعني: العقل والرشد)ء وكما لم يعتبر النادر في التكليف (أعني: أن يكون 
قبل البلوغ عاقلا فيكلف)؛ كذلك لم يعتبر النادر في السفه» وهو أن يكون بعد 
البلوغ سفيهاً فيحجر عليه» كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيداً. قالوا: وقوله 
تعالی : ولا وتوا الما آمو کک 4 الاية» لیس فيها أكثر من منعهم من أموالهم› 
وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها. 

والمحجورون عند مالك ستة: الصغيرء والسفيه» والعبدء والمفلس› 
والمريض» والزوجة. وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. 

الباب الثاني 
ا ا ا و 
متىٰ يخرجون من الحجر» ومتى يحجر عليهم› 
وبأي شروط يخرجون؟ 

والنظر في هذا الباب في موضعیين : في وقت ج الصغار من الحجرء 
ووقت خروج السفهاء. 

فنقول : إن الصغار بالجملة صنمان : ذکور» وإناث . وکل واحل من هڙلاء 
ما دو أب» وإما ذو وصي› وإما مهمل (وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا 
أب): 

فأما الذكور الصغار ذوو الاباء: فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا 
ببلوغ سن التكليف› وإیناس الرشد منهم› وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هوء 
وذلك لقوله تعالی: * ولوا الیک حى دا لوا یکاح إن ءاسم مهم رشدا فادفعوا للم 
آمو“ واختلفوا في الإناث: فذهب الجمهور”" إلى أن حكمّهن في ذلك حكم 


. ٥ سورة النساء: الأية‎ )١( 
٦ سورة النساء: الاية‎ )۲( 
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الذكور (أعني : بلوغ المحيض» وإيناس الرشد). وقال مالك: هي في ولاية أبيها - 
في المشهور عنه - حتی تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنسَ رشڏهاء وروي عنه مثل 
قول الجمهور. ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه قيل: إنها في ولاية أبيها 
حتیٰ یمر بھا سنة بعد دخول زوجها بهاء وقیل: حتیٰ يمر بها عامانء وقیل: حت 
تمر بها سبعة أعوام. 

وحجة مالك: أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال. 
وآما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس: آما مخالفتها النص: فإنهم لم 
يشترطوا الرشد. وأما مخالفتها للقياس: فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه 
المدة المحدودة. 

وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور: إن الاعتبار في الذكور ذوي 
الآباء البلوعٌ وإيناسُ الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يُعلم سفهه من رشده» 
وکان مجهول الحال: فقيل عنه: إنه محمول على السفه حتىٰ يتبين رشده» وهو 
المشهور. وقيل عنه: إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . 

فأما"“ ذوو الأوصياء: فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا 
بإطلاق وصيّه له من الحجر (أي: يقول فيه : إنه رشيد) إن كان مقدما من قبل الأب 
بلا خلاف» أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدماً من غير الأب على اختلاف 
في ذلك . وقد قيل في وصي الأب: أنه لا يبل قوله في أنه رشید إلا حت يُعلَمَ 
رشده. وقد قيل: إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب» يُخرجه من الحجر إذا انس 
منه الرشد وإن لم يخرجه وصيّه بالإشهادء وإن المجهول الحال في هذا حكمه 
حكم المجهول الحال ذي الأب . 


وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا عَلم الرشدء ولا 


() الأولى: وأمّا. 
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سقوطًها إذا علم السفه» وهي رواية عن مالك» وذلك من قولّه في اليتيم لا في 
البكر. 

والفرق بين المذهبين: أن من يعتبر الولايةً يقول أفعالّه كلها مردودة وإن 
ظهر رشده ححتىٰ يخرج من الولاية» وهو قول ضعيف» فإن المؤثر هو الرشد لا 
حكم الحاكم. 

وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ فإن مالكا""“ يرى أن الرشد هو تثمير المال 
وإصلاحه فقط» والشافعي يشترط مع هذا صلاحَ الدين. 

وسبب اختلافهم : هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدَين؟ 

وحال البكر مع الوصي كحال الذكرء» لا يَخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم 
تعس“ على اختلاف في ذلك . وقيل: حالها مع الوصي كحالها مع الأب وهو 
قول ابن الماجشون. ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في 
الي 


وأما المهمل من الذكور: فإن المشهور أن أفعالّه جاثزةٌ إذا بلغ الحلَمّء كان 
سفيهاً متصل السفه أو غير متصل السفه» معلنا به أو غير معلن. وأما ابن القاسم 
فیعتبرٌ نفس فعله إذا وقع» فإن کان رشدا جاز» وإلا رده. 

فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي : فإن فيها في المذهب قولين : 

أحذهما: أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . 


والثاني : أن أفعالها مردودة ما لم َعْتّس» وهو المشهور. 


(۱) وأبا حنيفة وأحمد. 
(۲) والعانس: هي التي طال مكثها في آهلها بعد إدراكها حتىٰ خرجت من عداد الأبكار ولم 
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الباب الثالكث 
ء ء 
في معرفة احکام افعالهم في الرد والاجازة 

والنظر في هذا الباب في شيئين: أحذهما: ما يجوز لصنف صنف من 
المحجورين من الأفعالء وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازةء 
وكذلك أفعال المهملين (وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي)» وھؤلاء 
كما قلنا: إما صغار» وإما كبار متصلو الحجر من الصغرء وإما مبتدأً حَجْرّهم. 

فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجالء ولا المحيض من النساء؛ 
فلا خحلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا 
عطية ولا عتتي؛ وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي» فإن حرج من يده شيثاً بغير 
غوضص کان موقوفاً على نظر ولیه إن کان له ولي فإن رشدا أجازه» وإلا 
آبطله . وٳن لم يکن له ولي قم له ولي ينظر في ذلك› وإن عمل في ذلك - حت 
یلیّ آمره - کان النظر إليه فى الإجازة أو الرد. 

واختلف إذا كان فعله سداداً ونظراً فيما كان يلزم الولي أن يفعله: هل له أن 
ينقضه إذا ال الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق» أو نماء فما باعه» ا نقصان فيما 
ابتاعه: فالمشهور أن ذلك له. وقيل: إن ذلك ليس له ويلزم الصغير ما أفسد في 
ماله مما لم يؤتمن عليه. واختلف فيما أفسد وكسّر مما اؤتمن عليه. 

ولا یلزمه بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في 
صعره. واختلف فیما حنث فيه في کبره وحلف به في صغره: فالمشهور أنه لا 
يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه» ولا یلزمه فیما ادعی عليه یمین . 

واختلف إذا کان له شاهد واحد: هل یحلف معه؟ فالمشهور آنه لا یحلف› 
وروي عن مالك واللیث آنه يحلف . 


وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما لم تَعْنس على مذهب من يعتبر 
تعنيسها. أا السقيه البالغ: فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته أو 
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خالعها مضي طلاقه وحلَعُهء إلا ابنَ أبي ليلىٰ وأبا يوسف. ا 
في العتق فقال : إنه ينفذ. وقال الجمهور: إنه لا ينفذ. 

وآما وصيته : فلا أعلم خلافاً في نفوذها. ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية 
ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن بُعتق آم ولده» فيلزمه عتقهاء وهذا کله في 
المذهب» وهل يتبعها مالّها؟ فيه خلاف: قيل: ينبع» وقيل: لا يتبع» وقيل: 
بالفرق بين القليل والكثير . 

وأما ما يفعله بعوض: فهو أيضاً موقوف عل نظر وليه إن کان له ولي» فان 
لم یکن له ولي دم له ولي» فان رد بيعه الولي وان قد أتلف الشمن لم يتبع من 
ذلك بشيء» وكذلك إن آتلف عين المبيع . 

وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك: فإنها تنقسم 
إلى أربعة أحوال: 

| - فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة وإن کان فیها ما هو رشد. 

۲ ومنهم ضد هذاء وهو أن تكون أفخاله كلها محمولة على الرشد؛ وإن 
ظهر فيها ما هو سفه. 

۳ ومنهم من تکون أفعاله كلها محمولةً على السفه ما لم يتبين رشده. 

٤‏ - وعكس هذا أيضاً هو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى 

انا الني یحکم له بالسفه وان ظهر رشد.: فهو الصغير الذي لم يبلغ 
والبكر ذات الأب ال ا س لی افيا هن ر ان . واختلف 
في حده"'“ اختلافاً كثيراً من دون الثلاثين إلى الستين . 

والذي يُحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه: فمنها: السفيه إذا لم تثبت 

عليه ولاية من قبل أبيه» ولا من قَبّل السلطان على مشهور مذهب مالك› خلافاً 
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لابن القاسم الذي يَعتبر نفسَ الرشد لا نفس الولاية . والبكر اليتيمة المهملة على 
مذهب سحنون . 

وأما الذي يُحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده: فالابن بعد بلوغه في 
حياة أبيه على المشهور في المذهب» وحال البكر ذاتِ الأب التي لا وصي لها إذا 
تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدهاء وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك 
من السنين عند من يعتبر ذلك. وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من 
يرىٰ أن أفعالها مردودة. 

وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه: فمنها حال البكر 
المعتّس عند من يعتبر التعنيس» أو التي دخل بها زوجُها ومضى لدخوله الح 
المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد» وكذلك حال الابن ذي الأب إذا بلغ 
وجُهلت حاله على إحدى الروايتين . والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا 
تعتبر فيها دخولها مع زوجها. فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب» والفروع كثيرة. 
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وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب التفليس 


والنظر فى هذا الكتاب فيما هو الفلس» وفي أحكام المفلس» فنقول : 

إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : 

أحدهما: أن يستغرق الديْنْ مال المدينء فلا يكون في ماله وفاءً بديونه. 

والثاني: أن لا یکون له مال معلوم أصلاً. وفي كلا الفلسين قد اختلف 
العلماء فى أحكامهما. 

فأما الحالة الأول (وهى إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا): فاختلف 
العلماء في ذلك: هل للحاكم أن يحجُر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليهء 

وهذا الخلاف بعینه يتصور فیمن کان له مال يفى بدينهء» فأبىٰ أن ينصف 
غرماءه : هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم»› آم یحبسه حتیٰ يعطيّهم بيده ما 
عله؟ فالجمهور يقولون: يبيع الحاكم ماله عليه › فيْنصف منه غرماءه او غريمه إن 


کان ملا“ أو یحم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه» ويحجُر عليه التصرفَ 
(۱) ای غنتاً . 
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فيه» وبه قال مالك والشافعى”'. وبالقول الأخر"" قال أبو حنيفة وجماعة من أهل 
العراق. 

وحجة مالك والشافعی : حدذدیٹث معاد ہن جبل : «أنه کش دینه فى عهد 
رسول الله ی فلم یزد غرماءه على أن جعله”" لهم من ماله»“. 
ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ية : تَصدَقّوا عَلَيْه» فتصدق الناس عليه» 
فلم يبلغ ذلك وفاء دذینه » فقال رسول الله ا : لرا فا وَجَذتمْ ول 
ذللڭ» . 

وحديث عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبس ل ف 
بعد فان الأسيْفع (أسيفع جهينة) رضي من دينه وَأمانته بان يقال : سبق الحا 
و ادان ن¿ مُعرضا“ فأَصْبَحَ قَذ ريْنَ عله ف من کان لَه عله بُ اننا ۴ 


(۱) وأحمد. 

)۳( ئ الدين . 

)٤(‏ رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ولفظه: «فلم يزد رسول الله ية غرماءه على أن خلع لهم 
ماله». 

() رواه مسلم وأصحاب السنن. وليس معني ذلك: إبطال حق الغرماء فيما بقي من حقوقهم 
عليه» بل معناه: ليس لكم الان إلا ما وجدتم ولیس لکم حبسه ما دام معسرا لقوله 
عز وجل : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) سورة البقرة: الاية ۲۸۰. اه طريق 
aD i‏ 

)4( ا أحاط بماله. 

(١)تمام‏ الحديث: «بالغداة نمسم ماله ينهم » وإ وياک وَالدّينء فإ وله هه وَاخرَه حَرْبٌ» رواه 
مالك والبيهقي . 
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وأيضا من طريتق المعنى : فإنه إذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته ؛ 
فأحرىٰ أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان الغرماء» وهذا القول هو الأظهرء 
لأنه أعدل» والله أعلم . 


وآما حجج الفريق الثاني الذين قالوا e‏ يموت 
خو سا: E‏ يقسمَّه على الغرماء: فمنها 

حدیث جابر بن عبدالله حین استشهد أبوه بأحد» وعلیه دین» فلما طالبه 
الغرماء قال جابر: «فأتيت النبي ية فكلمته» فسألهم أن يقبلوا مني حائطي› 
ويحللوا آبي» فأبوا» فلم يعطهم رسول الله ل حائطي قال: ولكنْ سأغدو عَليْكَء 
قال: فغدا علينا حين أصبح» فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة» قال: فجذذتها 


فقضيت منها حقوقهم › وبقي من مرها رقة»" . 


وبما روي أيضا": أنه مات أسيد بن الحضير وعليه عشرة الاف درهم» 
فدعا عمر بن الخطاب غرماءه» فقبّلهم أرضه“ أربع سنين بما لهم عليه. 

قالوا: فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيْعَ أصلٌ في دين قالوا: يدل على حبسه 
قوله َل : لى الراجد بحل ry‏ وعقوبتة) 9 قالوا: العقوبة هي حبسه. 
وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته. 


وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه» فالنظر فيماذا يحجر عليه» وبأي ديون 


(() ای ستا: 

(۲) رواه الخارى وأبو داود والنسائي . 

(۳) في التاريخ الصغير للبخاريء وكذا ا 
)٤(‏ أي : الزمهم إِيّاها بعَقد. 

)6( أي : مطل الغنىّ . 

) أي : شکایته . ٠‏ 

(۷) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم . 
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تکون المحا صة “في ماله» وفي آي شيء من ماله تکون المحاصة؟ و کف تکون؟ 


فاما المفلس: فله حالان: حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه وحال بعد 
الححر . 

فما قبل الحُجر : فلا يجوز له إتلاف “ شيء من ماله عند مالك بغير عوض 
ٳذا کان مما لا يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله. وإنما اشترط : إذا كان مما لا 
يلزمه؛ لأن له آن يفعل ما يلرم بالشرع وإن لم يكن بعوض» كنفقته على الآباء 
المعسرين أو الأبناء. وإنما قيل: مما لم تجر العادة بفعله» لأن له إتلاف اليسير من 
ماله بر رص كالأضحية»› والنفقة في العيدء والصدقة اليسيرة» وكذلك تراعى 
العادة في إنفاقه في عوض كالتزوج» والنفقة على الزوجة. 


ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة» وكذلك يجوز إقراره بالدّين لمن 
لا يتهم عليه . واختلف قول مالك في قضاء بعض غرمائه دون بعض› وفي رهنه. 


٠ ۱ :‏ ت ٍ (YF)‏ غ 
وآما جمهور من قال بالحجر على المفلس فقالوا: هو قبل الحكم ‏ كسائر 
الناس› وإنما ذهب الجمهور لهذا لأن الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجرء 
ومالك کأنه اعتبر المعنى نفسّه» وهو إحاطة الدين بماله» لكن لم يعتبره في كل 
حال» لأنه يجوز بيعَّه وشراءه إذا لم يكن فيه محاباةء ولا يجوزه للمحجور عليه . 
وأما حاله بعد التفليس ©“: فلا يجوز له فيها عند مالك بیع ولا شراء ولا 
أخذ ولا عطاء» ولا يجوز إقراره بدین فی ذمته لقریب ولا بعید» قیل: إلا أن يكون 
لواحد منهم بيّنة» وقيل: يجوز لمن يُعلم منه إليه تقاض . واختّلف في إقراره 
(۱) وهي : اقتسام المال بين الغرماء حصصا 
(۲( أي : إنفاق . 
(۳) بالحجر . 
)٤(‏ أي : الحجر. 
(٥)‏ والشافعي وأحمد. 
() ولو آقرّ المفلس بدين بعد الحجر تعلق اين بذمَته» ولم يشارك المُقَرّ له الغرماء الذين 
حجر عليه لأجلهم عند الثلاثة . وقال الشافعي : يشاركهم . 
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بمال معيّن مثل القراض” والوديعة على ثلاثة أقوال في المذهب: بالجوازء 
والمنع› والثالت: بالفرق بين أن يكون على أصل القراض أو الوذ ب أو 
تكون» فقيل : إن كانت صدق»› وإن لم تكن لم يصدق. 

واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلةء هل تجل”" بالتفليس أم 
ل؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كالموت» وذهب غيره إلى خلاف 
ذلك وجمهور العلماء““ على أن الديون تحل بالموت. قال ابن شهاب: 
مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات . 

وحجتهم : أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين› فالورثة 
في ذلك بين أحد أمرين: إما أن لا يريدوا أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى 
محل أجل الدين فيلزم أن يُجعل الدين حالاء وإما أن يرضوا بتأخير ميراڻهم حت 
تحل الديون فتكودً الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم» بخلاف 
ما كان عليه الدّين قبل الموت» لأنه كان في ذمة الميت» وذلك يحسن في حق ذي 
الين. ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون 
إلى آجلهاء وممن قال بهذا القول: ابن سيرين واختاره أبو عبيد من فقهاء 
الأمصار» لكن لا يشبه الفلسُ في هذا المعنى الموتَ كل الشبهء وإن كانت كلا 
الان فة خرمته فد دة الشلى ر الان هه خف فت الت 

وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس: فإن ذلك يرجع 
إل الجنس والقدر. آما ما“ كان قد ذهب عينْ العوض الذي استوجب من قبل 


(1) آي: المضاربة. 

)۲( أي : تصبح حالة لا مؤجلة. 

(۳) وعليه الشافعى وأحمد. آما أبو حنيفة فلا حجر عنده مطلقاً. 
)٤(‏ إلا آحمد. ۰ 

)٥(‏ الأول تعبيره ب (إذا). 
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الغريمٌ على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس. وأما إذا كان عين العوض باقياً بعينه 
لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه؛ فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة آقوال: 
الأول: أن صاحب السلعة أحقٌ بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار 
المحاصة› وبه قال الشافعي وأحمد وآبو ثور. 
والقول الثاني : ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس» فإن كانت أقل 
من الثمن خيّر صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماءًّء وإن كانت أكثر أو 
مساوية للثمن آخذها بعينهاء وبه قال مالك وأصحابه. 


والقول الثالث: تقوم السلعة بين" التفليس» فإن كانت قيمتها مساوية للثمن 
أو أقل منه قضي له بها (أعني: للبائع)»› وإن كانت أكثر دفع إليه مقدارٌ ثمنه 
ويتحاصّون في الباقي» وبهذا القول قال جماعة من آهل الأثر . 

والقول الرابع: أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال» وهو قول أبي حنيفة 
وأهل الكوفة" . 

والأصل فى هذه المسألة: ما ثبت من حديث أبي هريرة آن رسول الله از 
قال : يما رَجل افلس فأذرك الرَّجل ماله بعيْنه فهو احق به من غَيّره». وهذا 
الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم"» وألفاظهم متقاربة» وهذا اللفظ 
لمالك. 


فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول“ . ومنهم من خصصه 
بالقياس وقالوا: إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية» وأكثر 


(1) لعل الصواب: حين. أو يقول: بين البيع والتفليس . 

(۲) فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهو أحق بها عند 
الشافعي . وقال الثلاثة : صاحبها أسوة الغرماء. 

)۳( وأصحاب السثن. 

)٤(‏ الشافعي وأحمد. 
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ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به» فأما أن يعطى في هذه الحال الذي 
اشترك فيها مع الخرماء أكثرَ من ثمنها فذلك مخالف لأصول الشرع» وبخاصة إذا 
كان للغرماء أخذها بالثمن كما قال مالك . 

وأما أهل الكوفة " فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة» 
على طريقتهم في رد الخبر”" الواحد إذا خالف الأصول المتواترة» لكون خبر 
الواحد مظنوناًء والأصول يقينية مقطوع بها» كما قال عمر في حديث فاطمة بنت 
قيس : ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. ورواه عن علي آنه قضیٰ 
بالسلعة للمفلس» وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين . 

وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه» وذلك أن الزهري روىٰ عن 
بي یکر بن عبد الرحمن عن آبي هريرة آن رسول اله 5 قال: يما رَجُل مات أو 
افلس فَوَجَد بض غُرمَائه ماله بعينه فهو اسوه العْرّماء^ ادت ار ن 
موافق للأصول الثابتة. قالوا: وللجمع بين الحديثين وجه وشو حمل ذلك 
الحدرى على الوديعة والعاريةء إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في 
لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع "“. وهذا كله عند الجميع 
بعد قبض المشتري السلعة» فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهلٌ الحجاز وأهل 
العراق أن صاحب السلعة أحى بها لأنها في ضمانه. 


. وأبو حنيفة‎ )١( 

(۲) الصواب: خبر. 

(۳) أي رویٰ الکوفيون. والأولى أن يقول: وروي . 

CE Na e : قال الغماري في الهداية‎ )٤( 
وقال عبد اللطيف آل عبد اللطيف في طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد: لم‎ 
. أره فى شىء من كتب الحديث بهذا اللفظ‎ 

)6( آي : : الأول. 

() وهي: ذا بتاع ارا ا وهي عنده بعَيْنها فهو احق بها من الغرَماء» رواه بو 
داود. 
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واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن: فقال مالك: إن 
شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلّهاء وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من 
سلعته. وقال الشافعي: بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. وقالت 
جماعة من أهل العلم داود وإسحق وأحمد: إن قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة 
الغرماء: 

و واو ا ن ب ع ی کن ای 
رسول الله ل قال : «أبّمَا رَجلٍ باع ماعا افلس الذي ابتاعه ولم قيض الي باعه 
شنا فوَجَدَهٌ بعَيْنه : به« ون مَاتَ لذي ابتاعَهٌ: فصَاحبُ المَتاع اسر 
الما وهو حديیث وإ آرسله مالك فقد أسنده عبد الرزافق»› وقد روي من 
طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان؛ وهو قوله فيه : «فإن کان قبض من ثَمَنه 
شيعا َو سوه العْرّماء؛"" . ذکره آبو عبید في کتابه في الفقه وخرجه. 


وحجة الشافعي : أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد. 

ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضّها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك 
من سلعته» إلا عطاء فإنه قال: إذا فوّت المشتري بعضها كان البائع أسوة الخرماء. 

واختلف الشافعي ومالك في الموت: هل حكمه حكمٌُ الفلس أم لا؟ فقال 


مالك : : هو و في الموت أسوة الغرماءء بخلاف الفلس . وقال الشافعي": الأمر في 
ذلك وأاحد. 


وعمدة مالك : ما رواه عن ابن شهاب عن أبى کک وهو نص فى ذلك› 
وأيضا من جهة النظر: إن فرقا بين الذمة في الفلّس والموت» وذلك أن المُفلس 
ممکن أن ت ری حاله فیتبعه غرماؤه بما بقي عليه» وذلك غير متصور ‏ في الموت. 


)١(‏ وهو نفس الحديث السابق الذي رواه آبو داود. 
(۲( رواه آبو داود. 

)۳( راخف 

(4( في الحديث المتقدم . 
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وأما الشافعي : فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لل : «أنّمَا رجي مات أو افلس قَصَاحبٌ المَتاع اح به . فسوی في 
هذه الرواية بين الموت والفلس. قال: وحديث ابن أبي ذئب آولیٰ من حديث ابن 
شهاب» لأن حديث ابن شهاب مرسل» وهذا مسند. ومن طريق المعنىٰ: فهو مال 
لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليهء فأشبه مال المفلس. وقياس مالك أقوى 
من قياس الشافعي» وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة 
القياس له أقوى» وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو 
أقوى مما وافقه قياس الشبه (أعني : أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس 
شبه» والموافق لحديث مالك قياس معنىً)» ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق . 

فسبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس» وأيضاً فإن 
الأصل يشهد لقول مالك في الموت (أعني : أن من باع شيئاً فليس يرجع إليه)› 
فمالك رحمه الله أقوىٰ في هذه المسألة» والشافعي إنما ضعّفَ عنده فيها قول مالك 
لما روى”" من المسندء المرسل" عنده لا يجب العمل به 

واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند المفلس› وقد أحدث 
زيادةء مثل أن تكون أرضاً يغرسها أو عرْصة يبنيها: فقال مالك: العمل الزائد 
ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء. وقال الشافعي: بل يخير 

لبائع بين بين أن يعطىَ قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذهاء أو أن يأخذ أصلَ 

السلعة ويُحاص الغرماءً في الزيادة. وما يكون فوتاً مما لا يكون فوتاً في مذهب 
مالك منصوصل في كتبه المشهورة. 


(۱) رواه آبو داود وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

)۲( آي : الشافعي . 

(۳) لعل الصواب: فالمرسل . 

. آي : ساحة‎ )٤( 

)٠(‏ لعل الصواب: ولا يُحاص» وال أعلم . والمُحاصّة : اقتسام المال حصصاً. 


۱ £۹ 


والفلس؛ أو في الفلس دون الموت: أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس 
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فأما العرض: فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتىٰ أفلس المشتري؛ فهو أحق 
به في الموت والفلس» وهذا ما لا خلاف فيه. وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم 
أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت» ولهم عنده أن 
يأخذوا سلعته بالثمن. وقال الشافعي: ليس لهم. وقال أشهب: لا يأخذونها إلا 
بزيادة يحطونها عن المفلس. وقال ابن الماجشون: إن شاؤوا كان الثمن من 
آموالهم أو من مال الغريم. وقال ابن كنانة: بل يكون من أموالهم. 

وأما العين: فهو أحق بها في الموت أيضاًء والفلس ما كان بيده. واختلف 
إذا دفعه إلى بائعه فيه" ففلًّس أو مات وهو قائم بيده يُعرف بعینه: فقيل : إنه أحق 
به كالحُروض في الفلس دون الموت» وهو قول ابن القاسم . وقيل: إنه لا سبيل له 
عليه» وهو أسوة الغرماء» وهو قول أشهب» والقولان جاريان على الاختلاف في 
تعيين العين . وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. 

وأما تعمل الذي لا يتعين: فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفى عمل 
الأجير كان الأجيرٌ أحقٌ بما عمله في الموت والفلس جميعاًء كالسلعة إذا كانت بيد 
البائم في وقت القلس» وإن كان فلسه بعد أن أن استوفىٰ عمل الأجير: فالأجير 
أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعاً على أظهر 


(1) أي : أمتعة . 

(۲) أي: ذهب أو فضة» والله أعلم. 
(۳) لعلها زائدة. 

. الصواب: العمل‎ )٤( 


aS 


الأقوال» إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملهاء فيكون أحقٌ بذلك في 
الموت والقلس جميعاًء لأنه كالرهن بيده فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعملهء إلا 
آن يکون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت» وكذلك الأمر 
عنده في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحى“ بما عليه من المتاع في الموت 
والفلّس جميعاً» وكذلك مكتري السفينة» وهذا كله شبّهه مالك بالرهن. 

وبالجملة: فلا خوف في مذهبه أن البائم أحقٌ بما في يديه في الموت 
والفلّس» وأحقٌ بسلعته القائمة الخارجة عن يده في القَلَس دون الموت» وأنه أسوة 
الغرماء في سلعته إذا فاتت» وعندما يشبه حال الأجير (عند أصحاب مالك. 
وبالجملة) البائع منفعة بالبائع الرقبة""» فمرة يشبّهون المنفعة التي عمل: بالسلعة 
التي لم يقبضها المشتري» فيقولون: هو أحق بها في الموت والفلس» ومرة 
يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت» فيقولون: هو أحق بها في الفلس دون 
الموت» ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه» فيقولون: هو أسوة الغرماء. 

ومثال ذلك : اختلافهم فيمن استؤجر على سقي حائط”» فسقاه حتىٰ آثمر 
الحائطء ثم أفلس المستأجر» فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع 
في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء ‏ فيما أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء 
الأمصار» وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول 
يضعف» ولذلك ضعْفَ عند قوم القياس على موضع الرٌخص» ولكن انقدح هنالك 
قياس علة» فهو أقوئ. ولعل المالكية تذعي وجود هذا e‏ لکن 
هذا كله ليس يليق بهذا المختصر . 

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة: هل يتبع 
بالڏين في رقبته آم لا؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا 


(۱) أي: فهو أحق. 
(۲( وهي ٠‏ العين . 
(۳) آي : بستان. 


۱٤٦1 


1 
في رقبته» ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه» ورأى قوم أنه يباع» ورأى قوم أن الغرماء 
طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه. 

فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا: إنما عامَل الناسَ على ما في يده» فأشبه 
الحر. والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني . وأما الذين رأوا الرجوع 
على السيد بما عليه من الدّين: فإنهم شبَهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه. 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه فى هذه المسألة. 

ومن هذا المعنى: إذا فلس العبد والمولى معا بأ يبدأً: هل بين العبدء أم 
بدين المولىئ؟ فالجمهور يقولون: بدين العبده لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا 
ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المالء والذين داينوا المولى لم يعتدّوا بمال العبد. 

ومن رأى البدء بالمولىٰ قال: لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى . 

فسبب الخلاف : تردد مال العبد بين أن يكون حكمّه حكم مال الأجنبي أو 
حکم مال السيد. 

وأما قذر ما يترك للمفلس من ماله: فقيل فى المذهب: يترك له ما يعيش به 
هو وأهله وولده الصغار الأيام. وقال في الواضحة والعتبية : الشهرَ ونحوه» ويترك 
له كسوة مثله. وتوقفَ مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض 
مقبوض - وهو الانتفاع بها أو بغير عوض. وقال سحنون: لا يترك له كسوة 
كنانة. 
كتب الفقه أو لا كراهية ذلك . 


(1) ولا تباع دار المفلس عند أبي حنيفة وأحمد» كما لا يباع عليه شيء من العقار والعروض 


a: 


وأما معرفة الديون التي يحاص بها" من الديون التي لا يحاص بها على 

مذهب مالك : فإنها تنقسم أولا إلى قسمين : 

أحدهما: أن تكون واجبة عن عوض. 

والثاني: أن تكون واجبة من غير عوض . 

فأما الواجبة عن عوض: فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض» وإلىٰ عوض غير 
مقبوض : 

فأما ما كانت عن عرض مقبوض» وسواء كانت مالا أو أرْش”" جناية : فلا 
خلاف فى المذهب أن مُحاصة الغرماء بها واجبة.. 

وأما ما كان عن عوض غير مقبوض : فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام: 

أحدها: آن لا يمکته دفع العوض بحال» كنفقة الزوجات لما يأتي من 
المدة. 

والثاني : أن لا یمکنه دفع العوض» ولکن یمکنه دفع ما یستوفی فيه › مثل أن 
يكترى الرجل الدار بالنقدء أو يكون العرف فيه النقدء ففلس المكتري قبل آن 
يسكن» أو بعدما سكن بعض السكنىٰ وقبل أن يدفع الكراء. 

والثالث: أن يكون دفع العوض يمکنه ویلزمه» كرأس مال المَلّم إذا آفلس 
المسلَّم إليه قبل دفع رأس المال. 

والرابع : أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه» مثل السلعة إذا باعها فلس 
المبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع . ا 

والخامس: أن لا يكون إليه تعجيلٌ دفع العوض» مثل أن يسلم الرجل إلى 


(1) أي: يقاسم بها الغرماء حصصاً. 
(۲( أي : دية. 


€ 


الرجل دنانير في عُروض""'" إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأسَ المال وقبل 
آن يحل أجل السَلّم . 

١‏ - فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا مُحاصة في ذلك إلا في مهور 
الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخحول. 

۲ وأما الذي لا یمکنه دفع العوض ویمکنه دفع ما يستوفیٰ منه» مثل 
المكتري يفلس قبل دفع الكراء: فقيل: للمكري المُحاصة بجميع الثمن وإسلام 
الدار للغرماء» وقيل: ليس له إلا المُحاصة بما سكن» ويأخذ داره» وإن كان لم 
یسکن فليس له إلا أخذ داره. 

۳ - وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه» وهو إذا كان العوض عيناً: فقيل : 
يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه» فقيل : هو أحق به» وعلیٰ 
هذا لا يلزمه دفع العوض . 

٤‏ وآما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه: فهو بالخيار بين المُحاصة 
والإمساك» وذلك هو إذا كان العوض عيناً. 


ه - وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع 
رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلم: فإن رضي المسلّم إليه أن يعجل العُروض 
ويحاصص الغرماء برأس مال السلّم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماءء فإن أبى 
ذلك أآحدٌ الغرماء حاص الغرماءَ برأس المال الواجب له فيما وُجد للغريم من مالء 
وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال المفلس»ء وإن شاؤوا أن يبيعوها 
الق ويتعامرا نها كاة ذلك لهب 


وأمًا ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض: فإن ما كان منها غير واجب 


(۱) وهي الأمتعة. 
(۲( الصواب : وقیل . 


a: 


بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا مُحاصّة فيها. وأا ما كان منها واجياً 
بالشرع كنفقة الأباء والأبناء: ففيها قولان: 

أحدهما: أن المُحاصّة لا تجب بها» وهو قول ابن القاسم . 

والاني : أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطانء وهو قول أشهب. 

وأما النظر الخامس (وهو معرفة وجه التحاص): فإن الحكم في ذلك أن 
يُصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء» وسواء كان مال الغرماء من جنس 
راع او ایا ا ا ی اا ي 

واختلفوا من هذا الباب في فرع طارىء» وهو إذا هلك مال المحجور عليه 
بعد الحجر وقبل قبض الغرماء: ممن مصيبته؟“ فقال أشهب: مصيبته من 
المفلس. وقال ابن الماجشون: مصيبته من الغرماء إذا وقفه" السلطان. وقال ابن 
القاسم: ما يُحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم"" لأنه إنما يباع على ملكه» وما لا 
يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء» مثل أن يكون المال عيناً والّين عيناً. . كلهم 
رویٰ قوله عن مالك . وفرف أصبغ بين الموت والقلس فقال : المصيبة في الموت 
من الغرماءء وفي الفلس من المفلس . 

فهذا هو القول في أصول أحكام | لمفلس الذي له من المال ما لا يفي 
بديونه. . 

وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً: فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن 
عبد العزيز: أن لهم آن يؤاجروه» وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. ) 
(۱) آي : ضمانه. 
(۲( آي : سه . 


aL 


وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادع الفلَّس ولم يُعلم صدقه أنه يحبس 
حتىٰ يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحبُ الدينء فإذا كان ذلك خلى سبيله“. 
وحکي عن آبي حنيقه : أن لغرمائه أن دورو فة ك وا 


وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون؛ وإن كان لم يأت في ذلك 
أثر صحيح : لأن ذلك آمر ضروري في استيغاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض»› 
وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضى المصلحة» وهو الذي يسمى بالقياس 
المرسل. وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة» خرجه 
فيما أحسّب أبو داوو" 


والمحجورون عند مالك : السفهاءء والمفلسون› والعبيد» والمرضى › 
والزوجة فيما فوق الثلث لأنه يرىٰ أن للزوج حقاً في المال» وخالفه في ذلك 
iT‏ 
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وهذا القدر كاف بحسب غرضنا فى هذا الكتاب . 


)١(‏ وليس لغرمائه ملازمته عند مالك والشافعي وأحمد» بل يُنظرونه إلى ميسرته. 

(۲) ويأخذوا فضل كسبه بالحصص . 

(۳) وهو كذلك» وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي. 

)٤(‏ واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغرء والرقء والجنون. وأن الغلام إذا بلغ 
غير رشيد لم يسلم إليه ماله. واختلفوا في حد البلوغ: فقال أبو حنيفة بالاحتلام أو 
الإنزالء فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنة. وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبلء أو فحتى يتم لها سبع عشرة سنة. وأما مالك: فلم يح فيه حدا. وقال أصحابه: 
سبع عشرة» وئمان عشرة» وخمس عشرة. وقال الشافعي وأحمد: خمس عشرة» و خحروج 


المنيء أو الحيض» أو الحبّل. 


Ea 


وضل اعل سسا مجبة وال وضخه وك تاها 


كتاب الصاح 


والأصل في هذا الکتاب: قوله تعالٰ: وَالضلځ حَدٌ. وما روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً" وموقوفاً على عمر: «إمْضًاء" الصْلح جائز 
بين المُسلمينَ إل صلحاً أحَلّ حرَاماً أو حَرّمَ حَلالا» . واتفق المسلمون عل جوازه 
الإقرار“» واختلفوا في جوازه على الإنكار: فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز 
على الإنكار. وقال الشافعي: و على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من 
غير عوض . والمالكية تقول: فيه عوض”» وهو سقوط الخصومة واندفاعٌ اليمين 
نه . 

ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في 
صحته ما يراعیٰ في البيوع»› فيقسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص 


. ٠١۸ سورة النساء: الأية‎ )١( 

(۲( خرجه أبو داود. 

(۳) لا يوجد لفظ (إمضاء) في جميع طرق الحديث» كما قاله الحافظ أحمد الغماري . 

)4( واتفتق الأئمة على أن مَن عَلِم أن عليه حقاً فصالح على بعضه لم يحل لأنه هضم للحق. آما 
إذا لم يلم واذعي عليه فتصح المصالحة عند الثلاثة خلافاً للشافعي . 

)٥(‏ آي: معنوي. 


€۷ 


بالبيوع» ويصح بصحته» وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على اخر دراهم فيصالحه 
عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة". وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا 
والغرر. 
من الصحة ما يراع في البيوع» مثل أن يدعي إنسان على اخر دراهم فينكرَء ثم 
جائز» لأن المكروه فيه من الطرف الواحدء وهو من جهة الطالب» لأنه يعترف أنه 
أخذ دنانير نسيئثة في دراهم حلت له. وأما الدافع فيقول : هي هبة مني . 

وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي كل واحد منهما على 
صاحبه دنانير أو دراهم فینکر کل واحد منهما صاحبه» ثم يصطلحان علىٰ أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قَبله إلى أجل: فهذا عندهم هو مكروه. 

أما كراهيته : فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقاًء فيكون كل واحد 
منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الأخر إياه» فيدخله أسلفني وأسلفك. 

وأما وجه جوازه: فلأن كل واحد منهما إنما يقول: ما فعلتٌ إنما هو تبرع 
مني ۰ وما کان يجب علي شيء٠‏ وهذا النحو من البيوع فيل : إنه يجوز إذا وقع . 
وقال ابن الماجشون: يُفسخ إذا وقع عليه" إثر عقده» فإن طال مضي . 

فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع؛ هو في مذهب مالك على 
ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق . وصلح يفسخ باختلاف . وصلح لا يفسخ باتفاق 
إن طال» وإن لم يطل فيه اختلاف . 


() آي: إلى أجل . 
(۲) لعلها زائدة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصال الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الكفالة 


واختلف العلماء ء في نوعهاء وفي وقتهاء وفي الحكم 0 عنهاء وفي 
شروطها» وفي صفة لزومهاء وفي محلها. 

ولها أسماء: كفالة» وحمالة» وضمانةء وزعامة. 

فأما أنواعها: فنوعان: حمالة بالنفس» وحمالة بالمال: 

أما الحمالة بالمال: فثابتة بالستة» ومجمع عليها من الصدر الأول» ومن 
فقهاء الأمصار. وحکي عن فوم نها لشت لازمة تشبيها بالعدًة وهو ناد 
والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك : هو قوله عليه الصلاة والسلام: «الرَعيم 
غا #ڀ ۳( 

رم ۰ 

وأما الحّمالة بالنفس (وهي التي تعرف بضمان الوجه): فجمهور فقهاء 
الأمصار على جواز وقوعها شرعاً إذا كانت بسبب المال. وحكي عن الشافعي في 
الجدید" : انها لا تجوز » وبه قال داود. وحجتهما قوله تعالٰ: % معاد اَن 
(۱) أي : الوعد. 
(۲( رواه بو داود والترمذي وقال: حدیٹ حسن . 


(۳) أي: فى المذهب الجديد. 
)٤(‏ وهو غير معتمد» فالفتوىٰ في هذه المسألة على المذهب القديم . 
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اا ا )". ولأنها كفالة بنفس؛ فأشبهت الكفالة في 
الحدود. وحجه من أجازها: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الرعيم غارم) . 
وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة»› وأنه مروي عن الصدر الأول . 


وأما الحكم اللازم عنها: فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن 
المتحكّل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شيء. وحكي عن بعضهم” لزومُ 
ذلك. وفرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضراً أو غائباً فقال: إن مات 
حاضراً لم يلزم الكفيل شيء. وإن مات غاثبا نظر: فإن كانت المسافة التي بين 
البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضارّه في الأجل المضروب له في إحضاره 
(وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة) فرط : غرم» وإلا لم يغرم. 

واختلفوا إذا غاب المتحمّل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم» وهو قول مالك وأصحابه وآهلٍ 


المدينة 9 
والقول الثاني : إنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته» وهو قول 
أبي حنيفة “ وأهل العراق . 


والقول الثالث: إنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه» ومعنى ذلك 
أن لا يكلف إحضارّه إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره. فإن ادعىٰ الطالب معرفة 
موضعه على الحميل»ء وأنكر الحميل كلف الطالبُ بيان ذلك. قالوا: ولا يحبس 
الحميل إلا إذا كان المتحكّل عنه معلوم الموضع» فيكلف حينئذ إحضارّه» وهذا 
القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس 
واختاره . 


.۷١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 
. وهو مالك‎ )۲( 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ والشافعي. 
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وعمدة مالك: أن المتحمَل بالوجه غارمٌ لصاحب الحق» فوجب عليه الغرم 
إذا غاب» وربما احتّج لهم بما روي عن ابن عباس: «آن رجلا سأل غريمه آن 
يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلاء فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» فتحمل عنه رسول الله ب ثم أدَى المال إليه»". قالوا: فهذا غرم في 
الحمالة المطلقة. 

وأما أهل العراق فقالوا: إنما يجب عليه إحضار ما تحمّل به وهو النفس»› 
فليس يجب أن يعدَىٰ ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسهء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «المُوْمتُونَ عِنْدَ شرُوطهمْ» . فإنمَا عليه أن يحضره أو يُحبَس فيه» فكما 
أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه» كذلك الأمر في 
ضمان الوجه. ) 

وعمدة الفريق الثالث: أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضارّه له مما يمكن» 
وحينئذ يحبس إذا لم يحضره»ء وأما إذا علم أن إحضارّه له غير ممكن فليس يجب 
عليه إحضاره» كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: ومن ضمن الوجة فأغرم 
المال فهو آخری آن یکون مغرورا ‏ من آن یکوت غارًا. 

فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط : فقد قال مالك: إن المال 
لا يلزمه» ولا حلاف في هذا فیما أحسّب» لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترّط . 
فهذا هو حكم ضمان الوجه. 

وأما حكم ضمان المال: فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم“ المضمون 
- أو غاب أن الضامن غارم. 


(۱) رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) رواه أبو داود. 

(۴) أي: مخدوعاًء فقد ضمن حضوره ولم يضمن المال الذي عليه. 
(€) آي : فقد. 
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واختلموا إذا حضر الضامن والمضمون وکلاهما موسر : فقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابُهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق : للطالب أن يؤاخذ من شاء 
من الكفيل أو المكفول. وقال مالك في أحد قوليه : ليس له أن يأخذ الكفيل مع 
وجود المتكمّل عنه. وله قول آخر مثلٌ قول الجمهور. وقال أبو ثور: الخّمالة 
والكفالة وأحدة» ومن ضمن عن رجل ا لزمه وبریء المضمون› ولا يجوز أن 
یکون مال واحد علیٰ اثنین› وبه قال ابن أي ليل وابنْ شبْرُمة. 

ومن الحجة لما“ رأىٰ أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن؛ كان المضمون 
عنه غائبا أو حاضرا؛ غنتاً أو عذیماً: حديث قبيصة بن المخارقي قال : «تحملت 
حمالة فاتیت لبي کل فسألته عنهاء فقال: تخرجها عَنْكَ منْ إيل الصدَقة يا 
قبيصة» إن المَسألة ل تحلٌ إلا في ثلاث وذكر رَجُلا تَحَكَل حَمَالةَ رج حى 
ويها“ . ووجه الدليل من هذا: أن النبي ية أباح المسألة للمتحمّل دون اعتبار 
حال المتحمّل عنه. 

وأما محل الكفالة : فهي الأموال عند جمهور أهل العلم»ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الرَّعِيمٌ غار" . س كفالة المال وكفالة is‏ 
الصلح في قتل العمد»ء I EEN RE‏ 
أو من غير ذلك. وروي عن أبي حنيفة إجازة الكفالة في الحدود والقصاص» أو 
في القصاص دون الحدود» وهو قول عثمان البتي (أعني : كفالة النفس). 
على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار وإما ببينة. 


(۲) والثاني: رجل أصابته حاجة وفاقة. والثالث: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. رواه 


مسلم وأبو داود والنسائي . 
(۳) رواه آبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن . وقد تقدم قریبا. 


A 


وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه: فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق آم لا؟ 
فقال قوم: إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه» وهو قول ااي 
والشعبي› وبه قال سحنون من أصحاب مالك . وقال قوم: بل يجب آخذ الكفيل 
بالوجه على إثبات الحق» وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك؟ وإلى كم من المدة 
يلزم؟ 

خقال قوم : إن آتىٰ بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه آن يعطي ضامناً بوجهه 
حتیٰ يلوح حقَّه» وإلا لم يَلزمْه الكفيل إلا أن يذكر بيّنة حاضرة ف في المصر فيعطيه 
حميلاً من الخمسة”“ الأيام إلى الجمعة» وهو قول ابن لات من اجات مالك. 
وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم"“ حميل قبل ثبوت الحق إلا آن يدعي بين 
حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسم» إلا أنهم حدوا ذلك بالثلائة”" الأيامء 
يقولون إنه إن أت بشبهة لزمه آن يعطيّه حميلً حتىٰ ثبت دعواه أو تبطل» وقد 
أنكروا الفرق في ذلك› والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة» وقالوا: لا 
يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة» وذلك إلى بيان صدق دعواه آو إبطالها. 

وسبب هذا الاختلاف : تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك» فإنه إذا 
ا و العو لم ونآ ی و ا ا 


أحذ عليه لم يؤمن آن تكون الدعوى باطلة فيَعْتَت فيعْنّت المطلوب ولهذا فرق من فرق 
بين دعوى البيّنة الحاضرة والغائبة. 


وروي عن عراك“ بن ¿ مالك قال: «أقبل نفر من الأعراب معهم ا 


)١(‏ الصواب: خمسة. 

() لعل الصواب: عليه. 

(۳) الصواب : بثلائة. 

)٤(‏ وهو تابعي» فالحديث مرسل» وقد تقدم في كتاب التفليس موصولا من رواية عراك عن آبي 
هريرة في حديث : «آن النبي ية حبس رجلا في تهمة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

. آي : إبل‎ )٥( 


€7 


فصحبهم رجلان فباتا معهم» فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم» فقال 
سول اله 6 لأحد الرجلن: اذ واطلت» ونج الأخرة افا بها دفي 
فقال رسول الله َة لأحد الرجلين: استَعْفر لي» فقال: غفر الله لك قال: وأنتَ 
عَمَرَ الله لك وفَلَكَ في سّبيله». خرَّج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقهء 
قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك کان من رسول الله حبسا قال: ولا يعجبني 
ذلك» لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوى»ء وإنما هو عندي من باب الكفالة 
بالحق الذي لم يجب إذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم . 

فأما أصناف المضمونين: فليس يَلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور 
لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه» فأجازه مالك 
والشافعي 

واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعاًء وليس كذلك 
المفلس. واستدل من رأآى أن الضمان يَلزمّه بما رُوي: «أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حت يضمن 
نه" . والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب» ولا يصح عند آبي 


¢ وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 


وأما شروط الكفالة: فإن أبا حنيفة والشافعي ” يشترطان في وجوب رجوع 
الضامن على المضمون بما أذَى عنه أن يكون الضمان بإذنه» ومالك لا يشترط 
ذلك . 


ولا تجوز عند الشافعي كفالة النجيرل* ولا الى الذي لم يجب بعد»› 


(۱) وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 
(۲) متفق عليه . 

(۳) غير معتمد. 

)4( وأحمد والشافعي على المعتمد. 
)٥(‏ أي : الحق المجهول. 
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وکل ذلك لازم وجائز عند مالك وأاضاة: 


وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز: فإنها لا تجوز عند مالك بكل ‏ 
مال ثابت في الذمة إلا الكتابةً» وما لا يجوز فيه التأخحير» وما يستحق شيا فشيئا 
مثل النفقات على الأزواج» وما شاكلها. ) 


(۱)( وأبي حنيفة وأحمد. 
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وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 


كتاب الحوالة 


والحوالة معاملة صحيحة مستئناة من الدين بالين» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَطْلْ العَيّ ظلْمٌّ وَإذَا أحيل أُحَذْكمْ على عن فَلَيَسْتَحل». والنظر في 
شروطهاء وفي حکمها. 

فمن الشروط : اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه: فمن الناس 
من اعتبر رضا المحال» ولم يعتبر رضا المحال عليه» وهو مالك. ومن الناس من 
اعتبر زضاھها س ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال 
عليه» وهو نقيض مذهب مالك» وبه قال داود. 

فمن رأىٰ أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين» ومن أنزل المحال عليه من 
المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه» كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب 
منه حقه ولم يحل عليه أحداً. وأما داود: فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا أحيلَ أَحَذُكمْ عَلى مَليءٍ فَلينْبَعْ". والأمر على الوجوب» وبقي المحال عليه 
على الأصل» وهو اشتراط اعتبار رضاه. 


)١(‏ رواه الجماعة. 
(۲) وهو أبو حنيفة والشافعي . 
(۳) رواه الجماعة. 


۷ 


ومن الشروط التي انمق عليها في الجملة: كون ما على المحال عليه مجانساً 
لما على المحيل قذرا ووصفاًء إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط 
ومنعها في الطعام» والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن 
يستوفيٰ» لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه» وذلك 
قبل أن يستوفيّه من غريمه» وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض 
إذا كان دين المحال حالاً. وأما إن کان أحدهما من سَلَّم فإنه لا يجوزء إلا أن 
يكون الدّينان حالين . وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا 
كان الدَينُ المحال به حالا؛ ولم يفرق بين ذلك الشافعي» لأنه كالبيع في ضمان 
المستقرض. 

وإنما رخص مالك في القرض: لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى . 
وما أبو حنيفة: فأجاز الحوالة بالطعام» وشبّهها بالدراهم» وجعلها خارجة عن 
الأصول» كخروج الحوالة بالدراهم . والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول 
هل يقاس عليه أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. 

وللحوالة عند مالك ثلائة شروط : 

أحدها: أن يكون دين المحال حالاًء لأنه إن لم یکن حالاً كان دَيناً بين . 

والثاني: أن يكون الدّين الذي يحيله به مثلَ الذي يحيله عليه في القذر 
والصفة» لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعاً ولم يكن حوالة» فخرج من باب 
الرخصة إلى باب البيع» وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدّين. 

والشرط الثالث: أن لا يكون الدّين طعاماً من سلَّم أو أحدهما"“ ولم يَحلّ 
الذّينْ المستحالٌ به على مذهب ابن القاسم» وإذا كان الطعامان جميعا من سَلّم فلا 
تجوز الحوالة بأحدهما على الأخر» حلت الاجال أو لم تحلء أو حل أحذهما ولم 
يحل الآأخرء لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يُستوفئٰ كما قلنا. 


(۱) أي: أحد الدينين من سلَم . 
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لكن أشهب يقول: إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت 
تولية“. وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت» ويتنزل المُحال في 
الدّين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله» ومنزلته في الدّين الذي آحاله به» وذلك 
فیما یرید أن يأخذ بدله منه أو يبیعه له من غیره (أعني : آنه لا يجوز له من ذلك إلا 
ما يجوز له مع الذي أحاله وما يجوز للذي أحال مع الذي آحاله عليه). 

ومثال ذلك: إن احتال بطعام کان له من قرض في طعام من سلّم؛ أو بطعام 
من سلَّم في طعام من قَرْض؛ لم یجز له أن یبیعه من غیره قبل قبضه منه؛ لأنه إن 
كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلَم : نرّل منزلة المحيل في أنه لا 
يجوز له بیع ما عل غریمه قبل ن یستوفیه لکونه طعاماً من بیع؛ وإن کان احتال 
بطعام من سلم في طعام من قرض: نُرّل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله 
(أعني : أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل أن 
يستوفيه» كذلك لا يجوز أن بیع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض)› 
وهذا كله مذهب مالك› وأدلة هذه الفروق ضعيفة . 

وأما أحكامها: فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضدٌ الحمالة في أنه إذا 
أفلس المحال عليه لم يرجع صاحبُ الدين على المحيل بشيء. قال مالك 
وأصحابه: إلا أن يكون المحيل غرّه فأحاله على عديم. وقال أبو حنيفة: يرجع 
صاحب الدّين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسأء أو جحد الحوالة وإن" 
لم تكن له بينةء وبه قال شريح وعثمان البتي وجماعه. 


وسبب اختلافهم : مشابهة الحوالة للحمالة. 


a GG a (۱)‏ الأول وبالئمن الأول من غير زيادة. 
(۲( مطلقاء› وعليه الشافعي وأحمد. 
(۴) لعل الصواب حذف (إن). 


۱⁄۹ 


وفل الله عا سيدا محمد وال وضحة ونل تنا 


كتاب الوكالة 


وفيها ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في آركانهاء وهي النظر فيما فيه التوكيل»› وفي الموكل. 
والثاني: في أحكام الوكالة. 
والثالث: في مخالفة الموكل للوكيل . 
الباب الأول 
في أرکانها ‏ 
وهي النظر فيما فيه التوكيل» وفي الموكل» وفي الموكل. 
الركن الأول 
في الموكُل 
واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم› 
واختلفوا في وكالة الحاضر الدّكر الصحيح: فقال مالك: تجوز وكالة الحاضر 
الصحيح الدَكّر» وبه قال الشافعي"“. وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الصحيح 
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الحاضرء ولا المرأة إلا أن تكون برزة . 

فمن رأىٰ أن الأصل: لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه 
الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال: لا تجوز نيابة من اختّلف في نيابته. ومن رأى 
أن الأصل هو الجواز قال: الوكالة في كل شيء جائزةء إلا فيما أجمع على أنه لا 
تصح فيه من العبادات وما جریٰ مجراها. 


الركن الثاني 
في الو کيل 
وشروط الوكيل: أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي 
وکل فیه» فلا يصح توكيل الصبي"" ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي 
على عقد النكاح". أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة (أي: بأن توكل هي 
من يلي عقد النكاح)ء ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر. 


الركن الثالكث 
فيما فيه التوكيل 
وشرط محل التوكيل: أن يكون قابلا للنيابةء مثلَ البيع والحوالة والضمان 
وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق 
والنكاح والخلع والصلح. ولا تجوز في العبادات البدنية» وتجوز في المالية 
كالصدقة والزكاة والحج» وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز على الإقرار» وشبّه ذلك بالشهادة 
والأيمان. 


(1) الصواب: غير برزة» فالمخدرة يجوز توكيلها لعجزها عن الخصومة بسبب الحياءء بخلاف 
البرزة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم لأنها أسنّت . 

(۲) واختلفوا في توكيل المميّز المراهق (الذي قارب البلوغ): فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح› 
وقال البقية: لا. 

(۳) ويجوز عند آبي حنيفة توكيل البالغة بعقد النكاح» لأنها تعقد لنفسها. 
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(D.0 = 
.' قولان‎ 

والذين قالوا: إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على 
الخصومة› هل يتضمن الإأقرار ام لا؟ فقال مالك: لا يتضمن› وقال بو حنيقة : 
يتضمن . 


الركن الرابع 

[في الوكالة] 
وأما الوكالة: فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود» وليست هي 
من العقود اللازمة» بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد» وهي ضربان 
عند مالك: عامة وخاصة. فالعامة: هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا 
يسمي فيه شيء دون شيء» وذلك أنه إن سُمّي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض. 
وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم› وهي عرر»› وإنما يجوز منها ما سمي 
وخدّد ولص عليه» وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنعَء إلا ما وقع عليه 

الباب الثاني 

في الاحکام 

- وأما الأحكام: فمنها أحكام العقدء ومنها أحكام فعل الوكيل. 
فأما هذا العقد: فهو كما قلنا عقد غير لازم» للوكيل أن يدع الوكالة مت شاء 
عند الجميع› لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل» وللموكل أن يعزله 
مت شاء". قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. وقال أصبغ: له ذلك ما لم 
(۱) والأصح جوازهاء وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة : لا تصح إلا بحضوره . 


(۲) فينعزل وإن لم يعلم بذلك عند مالك والشافعي . وقال آبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم 
بذلك . وعن أحمد روایتان. ) 


1A 


يشرف على تمام الحكم» وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز 
أن يعزله الموكل . 

وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضورٌ الخصم عند مالك والشافعي'. 
وقال آبو حنيفة: ذلك من شروطه. وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم 
حضوره عند مالك . وقال الشافعي: من شرطه. 

واخحتلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين: فإذا 
قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل؛ فمتى يكون الوكيل معزولاء والوكالة 
منفسخة في حق مَّن عامَلّه في المذهب؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل. 

والثاني : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم› فمن علم انفسخت في 
1 

والثالث: أنها تنفسخ في حق مَّن عامل" الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم 
هو› ولا تنفسخ في حت الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل› ولکن من 
دفع إليه شيا بعد العلم بعزله ضمنهء لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل. 

وأما أحكام الوكيل: ففيها مسائل مشهورة: 

أحدها : ٳذا وکل علىٰ بيع شيء هل يجوز له أن يشتريّه لنفسه؟ فقال مالك : 
TT‏ وقد فيل عنه : لا يجوز . وقال لاف لا یجوز› وكذلك عند مالك 


الأب والوصي . 


)١(‏ وأحمد. 
(۲) وهم الناس . 
)۳( بزيادة في الثمن . 


)٤(‏ وأبو حنيفة وآحمد. 
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ومنها: إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك" أن يبيع إلا 
بشمن مثله نقد بنقد البلدء ولا يجوز" إن باع نسيئة”"» أو بغير نقد البلدء أو بغير 
ثمن المثل» وكذلك الأمر عنده في الشراء. وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء 
لمعيّن فقال: يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل“› وأن يبيع نسيئة» ولم جز 
إذا وکله في شراء عبد بعينه أن يشتريَّه إلا بثمن المثل نقداء ویشبه أن يکون أبو 
حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه» لأن من حجته أنه كما أن الرجل 
قد يبيع الشيء بقل من ثمن مثله وتساء لمصلحة يراها في ذلك كله؛ كذلك حكم 
الوكيل إذ قد آنزله منزلته. وقول الجمهور آبين. 

وکل ما یعتدي فيه الوکیل ضمن عند من یری آنه تعدیٰ. 

وإذا اشترىٰ الوكيل شيئاً وأعلم أن الشراء للموكّل فالملك ينتقل إلى 
الموكّل. وقال أبو حنيفة : إلى الوكيل ولا ثم إلى الموكل. 

وإذا دفع الوكيل ديناً عن الموكل ولم يُشهد فأنكر الذي له الدين القبض 
ضمن الوكيل . 

الباب الثالث 
في مخالفة الموكل للوكيل 

وأما اختلاف الوكيل مع الموكل: فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند 
الوكيل» وقد يكون في دفعه إلى الموكل» وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به 
أو اشترى إذا أمره بثمن محدود» وقد يكون في المثمون» وقد يكون في تعيين مَن 
آمره بالدفع إليهء وقد يكون في دعوى التعدي . 
)۱( والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. 
(۲) إلا برضا الموكل. 


(۳) .آي : إلى أجل . 
)٤(‏ وبما لا يتغابن الناس بمثلهء وبغير نقد البلد. 
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فإذا اختلفا في ضياع المال: فقال الوكيل ضاع مني وقال الموكّل: لم 
يضع» فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة» فإن كان المال قد قبضه الوكيل ٠‏ 
من غريم الموكل ولم يُشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الخريم بإقرار الوكيل عند 
مالك وغرم ثانية› وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ فيه خحلاف› وإن کان قد قبضه 
ببينة برىء ولم يلزم الوكيل شيء. 

وأما إذا اختلفا في الدفع : فقال الوكيل : دفعته إليك»› وقال الموكل : لا 
فقيل: القول قول الوكيل". وقيل: القول قول الموكل. وقيل: إن تباعد ذلك 
فالقول قول الوكيل. 

وأمر"“ اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمَره بالشراء: فقال ابن القاس : 
إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري» وإن فاتت فالقول قول الوكيل» وقيل: 
يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة . 

وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمَرَه به في البيع: فعند ابن القاسم : 
أن القول فيه قول الموكل» لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء. 

وآما إذا اختلفا فيمن مره بالدفع: ففي المذهب فيه قولان: المشهور أن 
القول قول المأمورء وقيل : القول قول الامر . 

وأما إذا فعل الوكيل فعلاً هو تعد وزعم أن الموكل أمره: فالمشهور أن القول 
قول الموكلء وقد قيل: إن القول قول الوكيل إنه قد أمره» لأنه قد ائتمنه عل 
الفعل. 


(۱) وعليه الشافعي وأحمد. 


۱٤۸٦ 


وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


کناب | 3 القطة 


والنظر في اللَقَطة في جملتين : 

الجملة الأولى: في أركانها. 

والثانية : في أحكامها. 

الحملة الأولى 
[في أركان اللَقَطة] 

والأ ركان ثلاثة : الالتقاط› والملتقط› واللقطة : 

١‏ - فأما الالتقاط : فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك؟ 

فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ 
مال أخيه المسلمء وبه قال الشافعي . 

وقال مالك وجماعة بكراهية الالتقاط» وروي عن ابن عمر وابن عباس» وبه 
قال أحمد» وذلك لأمرين: أحدهما: ما روي آنه ي قال: «ضالّة المُوْمن 
الّار»“. ولما يُخاف أيضاً من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وتر 


. رواه أحمد والدارمي والطبرانى» وزاد أحمد: «فلا تقربتّها» وفى سنده ضعف‎ )١( 


1 AY 


التعدي عليها. وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا: أراد بذلك الانتفاع 
بها لا أخذها للتعريف . وقال قوم: بل لقطها واجب. 

وقد قيل: إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. 
قالوا: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطهاء وإن 
كانت بين قوم مأمونين والإمام جاثر فالأفضل أن لا يلتقطهاء وإن كانت بين قوم 
غير مأمونین والإمام غير عادل فهو مخیر بحسب ما غلب على ظنه من سلامتها 
أكثرَ من أحد الطرفين . 
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك . ولقطة مكة أيضاً لا يجوز التقاطها إلا 
لمنشد". لورود النص في ذلك» والمرويّ في ذلك لفظان: أحدهما: أنه لا ترفع 
د لقطتها إلا لمنشد" . الثاني : لا رفع لقطتها إلا منشد“ . فالمعنى الواحد : أنها 
لا ترفع إلا لمن يُنشذها. والمعنى الثاني : لا يلتقطها إلا من يُنشدها ليعرّف الناس . 
وقال مالك: تعرّف هاتان"“ اللقطتان أبدا. 


۲ _ فأ (۷) الملتقط: فهو كل حر مسلم بالغ» لأنها ولاية. واختلف عن 


(۱) کما رواه مسلم وأبو داود ولفظه : «نهىٰ رسول الله ية عن لمطة الحاج». 
لكن قال في رحمة الأمة: وحكم اللقطة في الحرم وغيره سواء عند مالك فللملتقط أن 
يأخذها على حكم اللقطةء ويتملكها بعد ذلك وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها» وهو 
قول أبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبهاء ويعرّفها ما 
دام مقيماً بالحرم» وإذا حرج سلّمها إلى الحاكم» وليس له أن يأخذها للتمليك. ٠‏ 

(۲) أي : معرّف. 

(۳) أي: طالب . رواه الشيخان وأبو داود. 

)٤(‏ أي: معرّف. رواه الشيخان. 

- (ه) آي: الأول. 

0( مَطة الحاج» OEE‏ 

(۷) الأولى: وآما. 
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الشافعي في جواز التقاط الكافر: قال أبو حامد: والأصح جواز ذلك في دار 
الإسلام. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان» فوجه 2 عدم أهلية 
الولايةء ووجه الجواز: عموم أحاديث اللقطة. 
٣‏ وأما اللقطة بالجملة: فإنها كل مال لمسلم معرّض للضياع» كان ذلك 
في عامر الأرض أو غامرها""» والجماد والحيوان في ذلك سواءٌ إلا الإبل باتفاق. 
والأصل في اللقطة: حدیٹث يزيد بن خالد الجهني» وهو متفق على صحته» 


أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطةء› فقال : اعرف عفاصي 


روکاءها ثم عَرفْها سء فان جاءَ صَاحبها وإلا فَشَأنَكَ““ بهاء قال: فضالّة 
الغنم يا 8 الله؟ قال: هي لَك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالّة الإبل : 
قال : مالك وَلهاء مَعَها سقاؤها وَحدًاۇھا» ترد المَاءَ وتاک الجر حى يَلْمَاها 
ربّها» . وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يُلتقط مما لا يلتقط› ومعرفة حكم ما يلتقط 
i as‏ وبماذا يستحقها مدعيها. ا تفقوا على أنها 
لا تلتقطء واتفقوا على العَّْم أنها تلتقط”» وترددوا في البقر» والنص عن 
الشافعي أنها كالإبل» وعن مالك أنها كالغنم» وعنه خلاف. 


الحملة الثانية 
[في أحكام اللقَطة] 
وأما حكم التعريف: فاتفق العلماء ء علیٰ تعریف ما کان منها له بال سنةً ما لم 


(1) غامر الأرض: خرابهاء وقيل: ما لم يزرع منها وهو يحتمل الزراعة» وقيل لها غامر: لأن 
الماء يغمرها. 

(۲) أي: وعاءها. 

(۳) أي: رباطها. 

. أي: فانظر شأنك‎ )٤( 

(٥(‏ أي: خقَها. 

)٦(‏ وقال مالك: هو مخيّر في تركها وأكلها. 


۱۸۹ 


تكن من الغنم. واختلفوا في حكمها بعد السنة: فاتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت 
کان له آن يأکلها'“ إن کان فقيراًء» أو يتصدق بها إن ک کان غنياً» فان جاء صاحبها 
كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمّنه إياها. 

واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك 
والشافعي : له ذلك . وقال أبو حنيفة : لیس له إلا أن يتصدق بهاء وروي مثل قول 
عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين. وقال الأوزاعي : إن کان مالا کثيرا 
جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن 
عمر وعائشة. 

وكلهم متفقون على آنه إن أكلها ضمنها لصاحبهاء إلا آهل الظاهر. 

واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: «فشَأنكَ بها»“ ولم 
يفرق بين غني وفقير. ومن الحجة ا ما رواه البخاري والترمذي“ عن 
سويد بن غفلة قال : «لقيت أوس بن کی فقال: وجدت ضا فيها مغة دینار» 
فأتيت النبي ية فقال: عَرّفها حَولا» فعرَفتها فلم آتیته ثلاث فقال : 
اخفظ وعاءَها راء إن جاءَ صَاحبُها وَإلاً فاسَْمْتع بهّا». وخرج الترمذي 
وآبو 6 فا «فاستَنفقَها» . 


(۲) متفق عليه وقد تقدم قريباً في الجملة الأولى. 

(۳) أي: مالك والشافعي . 

)€( ومسلم وأبو داود. 

. والصواب: أبي بن كعب»› کما قال الغماري‎ (o) 

(٦)‏ آي : وهو يقول : عرّفها حولا. 

)¥( أي : رباطها. 

(۸) من حديث زيد بن خالد» والرواية في الصحيحين أيضاً. 


۱144 ° 


فسبب الخلاف : معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع» وهو أنه لا 
يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه. 

فمن غاب هذا الأصل على ظاهر الحديث» وهو قوله بعد التعريف : «فَشَأنَكَ 
بها» قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط» على أن يضمن إن لم يجز 
صاحب اللقطة الصدقة. ومن غلّب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه 
مستشنیٌ منه قال : تحل له بعد العام» وهي مال من ماله» لا يضمنها إن جاء 
صاحبها. ومن توسّط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة 
الضمان. 

وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها: فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم 
يعرف العفاص“ ولا الوكاء» واختلفوا إذا عرف ذلك: هل يحتاج مع ذلك إلى 
بيْنة أم لا؟ فقال مالك: يستحق بالعلامة» ولا يحتاج إلى بينة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يستحق إلا ببينة . 

وسبب الخلاف : معارضة الأصل فى اشتراط الشهادة فى صحة الدعوى 
لظاهر هذا الحديث. ٠‏ ۰ ۰ 

فمن غلب الأصل قال: لا بد من البيّنة. ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا 
يحتاج إلى بينة . 

وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن قوله عليه الصلاة 
والسلام : «اغرف عِفاصًها وَوكاءَهاء إن جَاءَ صاحبُها وَإلا فشَانَكَ بها» يحتمل أن 
يكون إنما أمَره بمعرفة العفاص والوكاء لئلا تختلط عنده بغيرهاء ويحتمل أن يكون 
إنما مره بذلك ليدفعها لصاحبها باليفاص والوكاء» فلما وقع الاحتمال وجب 
الرجوع إلى الأصل»ء فإن الأصول لا تَعارّض بالاحتمالات المخالفة لها إلا أن 
تصح الزيادة التي نذكرها بعد. 


)١(‏ وهو: الوعاء. 


۱٤۹۱ 


وعند مالك وأصحابه: أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء 
صفة الدنانير والعدد» قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه : 
«قإنْ جاء صاحبُها وَوَصّفَ عفاصًها وَّوكاءَها وَعَدَدَها فاذْفعْها إِليّه»'“ قالوا: ولكن 
لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف اليفاص والوكاء» وكذلك إن زاد فيه . 

واختلفوا إن نقص من العدد على قولينء وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة 
وجاء بالعفاص والوكاء. وأما إذا غلط فيها فلا شيء له. وأما إذا عرف إحدى 
العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى: فقيل: إنه لا شيء له إلا 
بمعرفتهما جميعاًء وقيل: يَدفع إليه بعد الاستبراءء وقيل: إن اذَعىٰ الجهالة 
استبرىء» وإن غلط لم تدفع إليه. 

واختلف المذهب إذا أت بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير 
يمين؟ فقال ابن القاسم بخير يمين . وقال أشهب: بيمين . 

وأما ضالّة الغنم : فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان 
القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة: «هيّ لَك 
أو لأخيكَ أو للدّنْب»". واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا؟ فقال 
جمهور العلماء: إنه يضمن قيمتها. وقال مالك في أشهر الأقاويل عنه: إنه لا 

وسبب الخلاف : معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعةء إلا 
أن مالكاً هنا غلّب الظاهر فجرى على حكم الظاهرء ولم يُجز كذلك التصرفَ فيما 
وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههناء وعنه رواية أخرى: أنه يضمن» وكذلك 
كل طعام لا يبقى إذا خحشي عليه التلف إن تركه. 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 
متفق عليه» وقد تقدم قريباً في الجملة الأولى.‎ )۲( 
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وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام: 

| س قسم يبق في يد ملتقطه ویخشیٰ عليه التلف إن تركه» كالعين 
والعروض. ٠‏ 
-١‏ وقسم لا يبقىٰ في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في 
القفرء والطعام الذي يسرع إليه الفساد. 

۳ - وقسم لا بُخشى عليه التلف. 

فأما القسم الأول (وهو ما يبقی في يد ملتقطه ويخشیٰ عليه التلف): فإنه 
يطلہه لتفاهته » فهذا لا يعرف عنده» وهو لمن وجده. والأصل في ذلك ما روي : 
أن رسول الله ية مر بتمرة في الطريتق فقال: لَوْلا أن تَكونَ من الصَدَقَّةٍ 
لأكأثها»". ولم يّذكر فيها تعريفاًء وهذا مثل العصا والسوطء وإن كان أُشهبُ قد 

والثاني: أن يكون يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة» فهذا لا اختلاف في المذهب 
فى تعريفه . واختلفوا فى قدر ما يعرف : فقيل : سنة» وقيل: أياماً. 

وأما الثالث (فهو أن يكون كثيرا أو له قدر): فهذا لا اختلاف في وجوب 
تعریفه حولاً. 

وأما القسم الثاني (وهو ما لا يبق بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف): فإن هذا 
يأکله کان غنیاً أو فقیراً. وهل یضمن؟ فيه روایتان كما قلناء الأشهر أن لا ضمان. 
واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة: فقيل : لا ضمان عليه . وقیل : 
عليه الضمان. وقيل: بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن» أو يأكله فيضمن . 


(1) رواه الشيخان. 


۱4۳ 


وأما القسم الثالث: فهو كالإبل (أعنى : أن الاختيار عنده فيه الترك"' للنص 
الوارد في ذلك)ء فإن أخذها وجب تعريفهاء والاختيار تركها. وقيل في المذهب: 
هو عام في جميع الأزمنة. وقيل: إنما هو في زمان العدل» وأن الأفضل في زمان 
غير العدل التقاطها . 

وأما ضمانها في الذي تعرّف فيه: فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها 
وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن» واختلفوا إذا لم يشهد: فقال 
مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن 
لم يشهد. وقال أبو حنيفة وزفر: يضمنها إن هلكت ولم يشهد. 

استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة 
إل الضمانء قالوا: وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه 
قال : إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك. 

ودل ار اور ا ف بن الشخير عن عياض بن حمار قال : 
س «مَنِ الط اط فليشهذ ذوَىٰ عذل عَلنهاء ولا يكت وَل 

يعنت" فان جاءَ صاحبها فهو احق بهاء وإلاً فهو مال الله ير و تيه مَنْ يَشاء» . 

وتحصيل المذهب فى ذلك : TO‏ 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يأخذها على جهة الاغتيال" لها. 

والثاني: أن يأخذها على جهة الالتقاط . 

والثالث : أن يأخذها لا على جهة الالتقاط› ولا على - جهة الاغتمال . 
)١(‏ وعدم جواز الأخذ» وعليه الشافعي أيضاً. فلو أخذه ثم أرسله فلا شيء عليه عند أبي حنيفة 


(۲) آي: يوقع في المشقة. 
(۳) أي: الإهلاك. 
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فإن أخذها على جهة الالتقاط فهى أمانة عنده» عليه حفظها وتعريفهاء فإن 
رذها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم : يضمن . وقال أشهب: لا يضمن إذا ردها 
في موضعهاء فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة» والقول قوله في تلفها 
دون یمین»› إلا آن يتهم . 

وأما إذا قبضها مغتالاً لها فهو ضامن لهاء ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من 


وأما الوجه الثالث: فهو مثل أن يجد ثوباً فيأخذه» وهو يظنه لقوم بين يديه 
ليسألهم عنه» فهذا إن لم يعرفوه ولا اڏعوه کان له أن یرده حیث وجده» ولا ضمان 
غل اتاق عت اجات الك 


وتتعلق بهذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها (وهو العبد يستهلك اللقطة) : 
فقال مالك: إنها في رقبتهء إما أن يسلمَّه سيده فيها› وإما أن يفديه بقيمتهاء هذا 
إذا کان استهلاكه قبل الحوّل» فإن استهلكها بعد الحول كانت دَيناً عليهء ولم تکن 
ف رقبته. وقال الشافعي: إن علم بذلك السيد فهو الضامن» وإن لم يعلم بها 
السيد كانت في رقبة العبد. 


واختلفوا: هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها آم لا؟ فقال 
الجمهور: ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء > فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب 
اللقطة. وقال الكوفيون: لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم. 
وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط . وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا 
الباب. 


٠ وقال أبو حنيفة: إذا أخذها ثم ردها إلى مكانها: فإن كان آخذها ليرذها إلى صاحبها فلا‎ )١( 
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باب 
في اللقيط 
والنظر في أحكام الالتقاط» وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه. 
وقال الشافعي: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات› 
وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الأسترقاق خلاف» والخلاف فيه مبني على 
الاختلاف في الإشهاد على اللقطة. 


واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ» وإن كان مميزاً ففيه في مذهب 
الشافعي تردد. 

والملتقط: هو كل حر عدل رشيد» وليس العبد والمكاتب بملتقط . والكافر 
يلتقط الكافر دون المسلمء لأنه لا ولاية له عليه ويلتقط المسلم الكافرء وينزع 
من يد الفاسق والمبذر» وليس من شرط الملتقط الغنىء ولا تلزم نفقة الملتقط 
على من التقطهء وإن آنفق لم يرجع عليه بشيء. 


وآما أحكامه: فإنه يُحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين. 
ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك" . وعند الشافعي بحكم من الم 
او ونه قال ابن وهب من أصحاب مالاف. 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: إن وجد في كنيسة (متعبّد اليهود) أو بيَعَة (متعبّد النصارىٰ) أو قرية من 
قرىٰ آهل الذمة فهو ذمَي . . فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك e‏ 
عا وقال آبو حنيفة : يد ولا يقتل. وقال الشافعي: يزجر عن الكفرء فإن 
أقام عليه أَقرَ عليه . 

(۲) أي بحكم إسلام أبيه. وقال البقية : وكذا بإسلام آمه أيضاًء وهو رواية عن مالك. 

(۳) الملتقط أو والد الطفل . 

)٤(‏ واختلف أصحاب مالك في إسلام الصبي المميّز غير البالغ العاقل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن إسلامه يصح» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 
والثاني : لا يصح› وهو قول الشافعي . 
والثالث: أنه موقوف . 


۱۹٦ 


وقد اختلف فى اللقيط : فقيل : إنه عبد لمن التقطه. وقيل: إنه حر وولاؤه 
لمن التقطه . وفیل : إنه حر وولاؤه للمسلمين › وهو مذهب مالك› والذي تشهد له 
الأصول» إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصّص به الأصول مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ترث المرأة ثلاثة : لقيطًّها وعتيقها وولدها الذي لاعنث"" عليه. 


(۱) من الملاعنة. 


۱44۹۷ 


وصلی الله علیٰ سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام 
الوديعة : 

فمنها: أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونةء إلا ما حكي عن عمر بن 
الخطاب . قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر 
بالإشهاد» فوجب أن يْصَدَق المستودّع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه 
المودع» قالوا: إلا أن يدفعها إليه ببينة فإنه لا يكون القولٌ قوله» قالوا: لأنه إذا 
دفعها إليه ببيّنة فكأنه اتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردهاء فيْصّدّق في تلفها 
ولا يصدق على رذّهاء هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه. 

وقد قيل عن ابن القاسم: إن القولَ قوله وإن دفعها إليه ببينة» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة"» وهو القياس» لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد» ويبعد أن 
تنتقض الأمانة» وهذا فيمن دفع ”" الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه. 


. أي: قول المستودع‎ )١( 
وأحمد.‎ (۲( 
. أي : أرجع‎ (WW 


۱۹۹ 


وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه» فعليه ما على ولي اليتيم من 
الإشهاد عند مالك وإلا ضمن» يريد قول الله رول ذا دقعنم للم آمو 
سدوا عَلبَمّ 4 . فإن أنكر القابض القبض فلا يصدَقٌ المستودع في الدفع عند 
مالك وأصحابه إلا ببينة. 

وقد قيل: إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك» وسواء عند مالك أمَرَ 
صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر. 

وقال أبو حنيفة: إن كان ادعىٰ دفعها إلى من أمره“ بدفعها فالقول قول 
المستودع مع يمينه» فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة (أعني : إدا کان غير المودع) 
وادعى التلف فلا يخلو أن يكون المستودع دفعَها إلى أمانة - وهو وكيل المستودع - 

فإن كان القابض أميناً: فاختلف في ذلك قول ابن القاسم: فقال مرة: يبرا 
الدافع بتصديق القابض» وتكون المصيبة من الأمر الوكيل بالقبض. ومرة قال: لا 
ا الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع» أو يأتيّ القابض بالمال. 

وأما إن دفع إلى ذمة» مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة: ادفعها 2 
سلفاً أو تسلفا في سلعة» أو ما أشبه ذلك» فإن كانت الذمة قائمة برىء الدافع في 
المذهب من غير خلاف. وإن كانت الذمة خربة فقولان. 


والسبب في هذا الاختلاف كله: ی ی ر 
القول قوله مع يمینه. 

فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه (أعني: الوكيل) بأمانة 
المودع عنده قال: يكون القول قوله في دعواه التلف» كدعوى المستودع عنده. 


.“ سورة النساء: الاية‎ )١( 
. أي : المودع‎ (۲( 


\ 0٩۰ 


دعوى التلف . 

ومن رأى المأمور بمنزلة الأمر قال: القول قول الدافع للمأمور» كما كان 
القول قوله مع الآمر» وهو مذهب أبي حنيفة . 

ومن رأیٰ أنه أضعف منه قال: الدافع ضامن› إلا أن يضر القابض المال. 

واا اردغها رط الضعان فالجمرر عل أن ل يض وال ال ٠‏ 

وبالجملة : فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن 
یتعدی › ويختلفون في أشياء هل هي تعد ام ليس بتعد؟ 

فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: إذا أنفق الوديعة ثم رد ا 
أخحرجها لنفقته” ثم ردها: فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها. 
وقال أبو حنيفة : إن ردها بعينها قبل أن ينفقها“ لم يضمن» وإن رد مثلها ضمن . 
وقال عبد الملك والشافعي“ : يضمن في الوجهين جميعاً. 


فمن غلَظ الأمر ضمنه إياها يتحريكها ونية استنفاقها» ومن رخص لم يضمنها 
إذا أعاد مثلها . 


() الأول : غیرهم . 

(۲) إلى مكان الوديعةء ثم تلف المردود. 

(۳) فعدل عن ذلك . 

. ثم تلفت‎ )٤( 

)٠(‏ وأحمد. 

)٩(‏ وإذا استودع غير نقد كثوب أو دابة فتعدى بالاستعمال» ثم رده إلى موضع حرز اخر: قال 
مالك: في الدابة إذا ركبها ثم ردها فصاحبها المودع بالخيار بين أن يضمَّنه قيمتهاء وبين أن 
يأخذ منه آجرتهاء فإن تلفت بعد ورودها إلى موضع الوديعة فهي من ضمان المودع إذا آخذ 
الكراء (الأجرة)» ومن ضمان المودع إن آخذ القيمة. 


16۰1 


ومنها: اختلافهم في السفر بها: فقال مالك: ليس له أن يسافر بها إلا آن 
تعطىٰ له في سفر. وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها إذا كان الطريق امناء ولم ينهه 

ومنها : a SA‏ فن فعل 
ضمن . وقال آبو حنيفة N RE e‏ لأنه شبّهه 
a‏ 

hS E A Cl e o SG 
ان تحفظ اموالّهم» فما كان بيا من ذلك آنه حفظ اتفق علیه» وما کان غير بين آنه‎ 
حفظ اختلف فيه» مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت›‎ 

وعند ابن وهب آن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت آنه 
للا ضمان عليه . 

ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان› ا ينساها في موضع 
ينس من دفعها إليه» أو يذعيها رجلان: فقيل : يحلفان و تقسم بينهما» وقیل : إ 
يضمن لكل واحد منهما. 

وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان 
عليه» قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر. واختلف في ذلك أصحاب 
الشافعي : فمنهم من يقول: إن أودعها لغير الحاكم ضمن 


(1) وأحمد. 

)۲( ولو من غير عذر. 

(۳) وقال الشافعي : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . 
)٤(‏ أي : قوامته. 


6۰۲ 


وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال» ومن العلماء من يرى آنه واجب 


إذا لم يجد المودع من يودعها عنذه. 
ولا أجر للمودّع عنده على حفظ الوديعة» وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة 
فعلیٰ ربه)". 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور» وهو فيمن أودع مالاً فتعدَى فيه 
واتجر به فربح فيه» هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف 
وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح؛ وإن كان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون 
مستودعاً عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل ويتصدق 
بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين 
الأصل والربح . وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد»ء وهؤلاء هم الذين 
أوجبوا التصدق بالربح إذا مات . 

فمن اعتبر التصرف قال: الربح للمتصرف. ومن اعتبر الأصل قال: الربح 
لصاحب المال» ولذلك لما آمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبدالله وعبيدالله أن يصرفا 
المال الذي أسلفهما أبو موسئ الأشعريٌ من بيت المالء فتَجّروا فيه فربحاء قيل 
له: لو جعلته قراضاً ٠‏ فأجاب إلى ذلك» لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء 
ولصاحب المال جزء» وأن ذلك عدل. 


(۲) أي : صاحب الوديعة. 
(۳) أي : مضاربة. 


o٠۴ 


وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب العارية 


والنظر في العارية: في أركانها وأحكامها. 

وأرکانها خمسة : الإعارة» والمعير› والمستعير» والمعار» والصيغة . 

أما الإعارة: فهي فعل خير ومندوب إليه» وقد شذد فيها قوم من السلف 
الأول. روي عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود آنهما قألا في قوله تعالیٰ : 

ويمتعون الماغو OF‏ انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس 

. أشبه ذلك‎ re 

وأما المعير: فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكاً للعاريةء إما لرقبتهاء وإما 
أمنفعتها› والأظهر انها ل تصح من المستعير (أعني : أن ر س 


EE a 0‏ بعہلنه ؟ 


ویک ا محرم . 


.۷ سورة الماعون: الاية‎ )١( 
عند الشافعي وأحمد خلافا للبقية.‎ (۲( 


6۰6 


وأما صيغة الإعارة: فهى كل لفظ يدل على الإذن» وهي عقد جائز عند 
الشافعي وأبي حنيفة" (آي : للع أن يسترد عاريته إذا شاء). وقال مالك في 
المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاع› وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدةء 
وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . 


وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. 
[أحكام العارية] 


وأما الأحكام فكثيرة» وأشهرها: هل هي مضمونة أو آمانة؟ فمنهم من قال: 
إنها مضمونةء وإن قامت البينة على تلفها"» وهو قول أشهب والشافعي”" 
وأحد قولي مالك. ومنهم من قال نقيض هذاء وهو أنها ليست مضمونة أصلا*» 
وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينةء ولا يضمن فيما لا يغاب عليه» ولا فيما قامت البينة على تلفه» وهو 
مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه. 

وسبب الخلاف: تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في الحديث 
الثابت“ أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: «بل عارية RY‏ 
مدا . وفی بعضها: بل عارية مُردًاة. وروي عنه آنه قال: «ليْسَ على 
المُستعیر ضمَان“. ۰ 


)١(‏ وأحمد. 

)۲( من غير تعد . 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ إلا بتعد. 

(ه) خالف المؤلف هنا اصطلاحه في الثابت بأنه رواه البخاري ومسلم . 
)٩(‏ رواه أبو داود. 

(۷) رواه آبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم› وأقرّه الذهبي . 
(۸) رواه الدارقطني والبيهقي . 


6۰٩ 


فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه. ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية 
آلزمه الضمان. ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب 
عليه» فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه» والحديث الأخر على ما لا يغاب 
عليه» إلا آن الحديث الذي فيه: «لَيْسَ على المُستعير ضمان» غير مشهورء 
وحديث صفوان صحيح. ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة. ومن فرق قال: 
الوديعة مقبوضة لمنفعة الدافع» والعارية لمنفعة القابض . 
واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة“ (أعني: الشافعيَ وأبا حنيفة 
ومالكا)"“ ويلزم الشافعي إذا سَلّم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان 
في العارية إن سلم أن سبب الضمان هو الانتفاع» لأنه إذا لم يضمن حيث قبض 
لمنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض لمنفعته» إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة 
في إسقاط الضمان. 

واختلفوا إذا شرط الضمان: فقال قوم : يضمن. وقال قوم: لا يضمن 
والشرط باطل» ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان في الموضع الذي لا 
يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العاريّةء لأن الشرط يُخرج 
العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن 
يعيرها إلا بآن يخرجها في ضمانه» فهو عوَّض مجهول» فيجب أن يرد إلى معلوم . 

واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعيرٌ وبنى» ثم انقضت المدة التي 
استعار إليها: فقال مالك: المالك بالخيارء إن شاء أخذ المستعير بقلع غراسته“ 
وبنائه» وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعاً إذا كان مما له قيمة بعد القلع» وسواء عند 
مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة. وقال الشافعي : إذا لم 


. إلا بالتعدي‎ )١( 

(۲( وأحمد. 

)۳( منهم قتادة. 

)٤(‏ لعل الصواب: غراسه. 
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يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع» بل يخيّر المعيرٌ بأن يبقيه بأجر يعطاه› 
او يُنقض بارش أو يتملك ببدلء فأبّها أراد المعير أجبر عليه المستعير» فإن 
ا اف تفريغ الملك. وفي جواز بيعته للنقض عنده خلاف» لأنه معرّض 

فرآىٰ الشافعي أن أخذه المستعير بالقلع دون أزش هو ظلم. ورأىٰ مالك أن 
عليه إخلاء المحل» وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة الشروط . وعند مالك آنه إن 
استعمل العاريّة استعمالاً ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها 
سمال 


واختلفوا من هذا الباب فى الرجل يسأله جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه 
خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار» وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير ولا 
ضرر على المعير فيه : فقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضى عليه به إذ العارية لا يقضى 
بها. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الحديث : يقضىٰ بذلك . 


وحجتهم: ما خرجه و ا ی 
رسول الله و قال: «لا ينع خَدکهْ ا يغررَ خشبة في جداره» ‏ ثم يقول 
أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمينْ بها بين أكتافكم . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق 
خليجا له من العریض» فارادوا آن يمر به في آرض محمد بن مسلمة؛ فار فيد 
فقال الضحاك: آنت تمنعني وهو لك منفعة»› تسقي منه ولا وأخرا ولا يضرك؟ 
فأب محمد فكلم فيه الضحاكٌ عمرَ بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» 
فأمره أن يخلي سبيله» قال محمد: لاء فقال عمر: لا تمنعٌ آخاك ما ينفعه ولا 


(۱) وهو إعطاؤه قيمته مقلوعاً. 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والترمڏذي . 


10۰۸ 


يضرك» فقال محمد: لاء فقال عمر: والله ليمردٌ به ولو على بطنك» فأمره عمر أن 
يمر به» ففعل الضحاك . 

وكذلك حديث عمرو بن يحي المازني عن آبيه آنه قال: کان في حائط جدي 
ربيع"“ لعبد الرحمن بن عوف» فأراد أن يحرّله إلى ناحية من الحائط» فمنعه 
صاحب الحائط» فكلم عمرٌ بن الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. 
وقد عذل “ الشافعي مالكاً لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه» وتركه الأخذ بها. 


وعمدة مالك وأبي حنيفة : قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرِىءِ 
ملم إلا عَنْ طيب نفس مف . 


وعند الغير“ أن عمومٌ هذا مخصّصل بهذه الأحاديث» وبخاصة حديث أبي 
هريرة. وعند مالك أنها محمولة على الندب» وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن 
تكون على الندب فحمْلها على الندب أولى» لأن بناء العام على الخاص إنما يجب 
إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض. وروي أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا 
يؤخذ بقضاء عمر على محمدبن مسلمة في الخليج» ويؤخذ بقضائه 
لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع» وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع أيسر من 
أن يمر عليه بطريق لم يكن قبل . وهذا القدر كاف بحسّب غرضنا. 


)۱( أي : نهر . 

)۲( آي : لام. 

(۳) رواه الدارقطني والبيهقي . 
)٤(‏ الأولى: غيرهما. 


وصلیٰ الله عل سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


كناب الغفصب 


وفیه بابان : 
الأول: في الضمان» وفيه ثلاثة أركان: 
الأرل: الموجب للضمان. 
والثاني: ما فيه الضمان. 
والثالث: الواجب . 
وآما الباب الثاني : فهو في الطوارىء على المخصوب . 
الباب الأول 
في الضمان 
الركن الأول 
[موجب الضمان] 


وأما الموجب للضمان: فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافهء 
وإما المباشرة للسبب المتلف» وإما إثبات اليد عليه" . 


فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عند الثلاثة . وقال آبو حنيفة : عليه الضمان. 
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واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلفَ بواسطة 
بب ار هل يحصل به ضمان أم لا؟ وذلك مثل أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير 
بعد الفتح: فقال مالك': يضمنه» هاجه على الطيران أو لم يهجه. وقال أبو 
حنيفة لا يضمن على حال . وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه 
فقال: يضمن إن هاجه» ولا يضمن إن لم يهجه. 

ومن هذا من حفر بثرأ فسقط فيه شيء فهلك: فمالك والشافعي يقولان: إن 
حفره بحیث أن یکون حفرٌه تعدياً ضمن ما تلف فیه» وإلا لم يضمن. ويجيء على 
أصل أبي حنيفة آنه لا يضمن في مسألة الطائر . 

وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن 
مدا وشطاء وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب. 

وهل , يشترط فيه أن يكون مختارا؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون 
مختاراء ولذلك رأىٰ على المكره الضمان (أعني : المكره على الإتلاف)”. 


الركن الثاني 
[ما يحب فيه الضمان] 
وأما ما يجب فيه الضمان: فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الخاصب 


= ولو عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه عند الثلاثة . وقال 
مالك : يلزمه الضمان. 
ولو اطلع إنسان في بيت أخر فرماه ففقاً عينه فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمدء خلافاً 
لأبي حنيفة. وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

)١(‏ وأحمد. 

(۲) مسألة: : لا ضمان على أرباب البهائم فيما أتلفته نهاراً إذا لم يكن معها صاحبهاء وما أتلفته 
ليلا فضمانه عليه عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا أن يكون معهاء أو يكون قد 
أرسلها . 
ومن له هرة معروفة بأكل الطيور وأرسلها فأكلت طيراً ضمنه» ومن كان معه كلب عقور 
فأرسله فأتلف شيا وجب عليه الضمان. 
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ينه بأمر من السماءء أو سَلطت اليد عليه وتَمْلّكَّ» وذلك فيما يقل ويول 
باتفاق. واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار: فقال الجمهور"": إنها 
تضمن بالغصب (أعني ا انمت الذار خي فا رال او ع“ 
لا يضمن . 

وسبب اختلافهم : هل کون يد الغاصب على العقار مثل کون يده على ما 
يقل ويْحَوّل؟ فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان؛ ومن لم يجعل حكم 
ذلك واحدا قال: لا ضمان. 


الركن الثالكث 
وهو الواجب فى الغصب û‏ 

والواجب على الغاصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا 
نقصان أن يردّه بعينه» وهذا لا خلاف فيه» فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا 
واختلفوا في العُروض ‏ فقال مالك : لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره 
إلا بالقيمة يوم استهلك . وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل› 
ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل “. 

وعمدة مالك : حديث أبي هريرة المشهور عن النبي مي : «مَنْ اَی شفَصاً لَه 
في عبد قوم عليه الباقي قيمَةَ الحَّذل» الحديث”. ووجه الدليل منه: أنه لم يلزمه 
المثلَ وألزمه القيمة . 


)١(‏ مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن. 

)۲( وأبو يوسف . 

(۳) وهى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن. 

)€( وكذا بقية الأئمة كما في رحمة الأمة» ومتن الغايةء والاختيار لتعليل المختار. 

(ه) وإذا غصب داراً أو ثوباً وبقي في يده مدة ولم ينتفع به فلا أجرة عليه للمدة التي بقي فيها 
في يده عند مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وأحمد: عليه أجرة المثل . 

)٩(‏ رواه الجماعة. [الشقَّص: الحصة]. 
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وعمدة الطائفة الثانية : قوله تعالى: $ فجرا* مَل ما قل من لعٍ 4 . و 

منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. 

ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره: «أن 
رسول الله هة كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة 
لها فيها طعام» قال: فضربَتٌ بيدها فكسرت القصعةء فأخذ ابي بل الكسرتين 
فضم إحداهما إلى اا ى وجعل فيها جميع الطعام ويقول: غارّث اشک > کاو 
كوا ج ا قصعتها التي في بيتها» وحبس رسول الله َيل القصعة حتى 
فرغواء فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول"» وحبس المكسورة في بيته». 

وفي حديث اخر: «أن عائشة كانت هي التي غارت وسرت الإناءء وأنها 
قالت لرسول الله بة: ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناءٌ مل إناءء وطعام مل 


8 
طعام» 
الباب الثاني 
ي الطوارىء 
والطوارىء على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان» وهذان إما من قبل 
المخلوق› وإما من قبل الخالق . 


فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء: فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصاً 
آو يضمُنه قیمته يوم الغصب . وقيل: إن له أن يأخذ ويضمّن الغاصبَ قيمة العيب. 


واا إن كان النقص بجناية الغاصب: فالمغصوب مخيّر في المذهب ^ بين 


. ٠٥ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۲) الذي حمل الطعام. 

(۳) رواه البخاري وأصحاب السنن . 
)٤(‏ أي : المالكي . 
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أن يضمّنه القيمة يوم الغصب» أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن 
القاسم» وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الخصب. وذهب أشهب إلى أنه مخيّر 
بين أن يضمنه القيمة» أو يأخذه ناقصاء ولا شيء له في الجناية» كالذي يصاب 
بأمر من السماء» وإليه ذهب ابن المواز. 

والسبب في هذا الاختلاف: أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب 
بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان كأنه حدث في ملك 
صحيح» فأوجب له الغلة» ولم يوجب عليه في النقصان شيئاً» سواء كان من سببه 
أو من عند الله » وهو قياس قول أبي حنيفة. 

وبالجملة: فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط؛ ومن جعل 
المغصوب مضموناً على الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه اخذة بأرفع 
القيم» وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان» سواء كان من فعله أو من عند الله 
وهو قول الشافعي ٠‏ أو قياس قوله. ومن فرق بين الجناية التي تكون من 
الغاصب» وبين الجناية التي تكون بأمر من السماء - وهو مشهور مذهب مالك وابن 
القاسم - فعمدته قياس الشبهب لأنه رأىٰ أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه 
هو غصب ٿان متکرڙٌ منه» كما لو جنیٰ عليه وهو في ملك صاحبه» فهذا هو نكتة 
الاختلاف في هذا الباب فقف عليه . 

وآما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب: فالمغصوب ° 
مخيّر بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصبٌ الجاني» وبين أن 


يترك الغاصبَ ويتبحَ الجاني بحكم الجنايات» فهذا حكم الجنايات على العين في 
ید الغاصب”"'. 


)١(‏ وأحمد. 

(۲( آي : منه. 

(۴) وإذا غصب دابة فهربت» أو عيناً فسرقت آو ضاعت؛ فعند مالك : يغرم قيمة ذلك» وتصير 
القيمة ملكا للمغخصوب منه» ويصير المغصوب عنده ملكا للغاصب» وبه قال أبو حنيفة إلا = 
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وآما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب : فإنها تنقسم عند مالك 
إلى قسمين : 

| جناية تبطل يسيرا من المنفعة» والمقصودٌ من الشيء باق» فهذا يجب 
فيه ما نقص يوم الجناية» وذلك بأن يقوّم صحيحاً ويقَوّم بالجناية» فيعطىٰ ما بين 
القيمتين . 


۲ وآما إن كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود: فإن صاحبه يكون 
مخيّراً إن شاء أسلمه للجانى وأخذ قيمته» وإن شاء أخذ قيمة الجناية. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : ليس له إلا قيمة الجناية. 

وسبب الاختلاف : الالتفات إلى الحمل على الغاصب» وتشبية إتلاف أكثر 
المنة لمنفعة بإتلاف العين . ) 

وأما النماء: فإنه على قسمين : 

أحدهما: أن يڪکون بفعل الله » کالصغیر يحبر ٬‏ والمهزول يسمن › والعيب 
يذهب . 

والثاني: أن يكون مما أحدثه الغاصب . 

فآما الأول: فإنه ليس بفوت. 

وآما النماء بما أحدثه الغاصب في الشيء المغخصوب فإنه ينقسم فيما رواه ابن 


= في صورة هي : مالو فد الفرت فقال المخصوب منه: قيمته مثة» وقال الغاصب: 
خمسون»ء وحلف وغرم خمسين» ثم وجد المغصوب وقيمته مئة كما ذكر؛ فإن له أن يرجع 
في المغخصوب» ويرد القيمة. وعند'مالك: يرجع المالك بفضل القيمة. وقال الشافعي : 
المخصوب فيما ذكر باق على ملك المغخصوب منه» فإذا وجد رد المغصوب منه القيمة التى 
كان أخذهاء وآخذ المغخصوب» أما إذا كتم الخاصب المغخصوب؛ وادعى هلاکه؛ فأخذ منه 
القيمة ؛ ثم ظهر النغخصوب؛ فلا حلاف أن للمغصوب منه آخذه» ويرد القيمة. 
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أحدهما: أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصّبغ في الثوب 
والنقش في البناء وما أشبه ذلك. 
والثاني : أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوىٰ العمل كالخياطة والنسج 
وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت. 
فأما الوجه الأول (وهو أن يجعل فيه من ماله ما له عين قائمة) فإنه ينقسم 
إلى قسمين : 
أحدهما: أن يكون ذلك الشيء مما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها 
وما أشبه ذلك . 
والثاني: آن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه» والسويقٍ يت . 
فأما الوجه الأرل: فالمغخصوب منه مخير بين ٠‏ أن ڀأمر الغاصب بإعادة البقعة 
E‏ وإزالة ماله فيها مما جعَّله من نقض أو غيره› وبين أن يعطي الغاصبَ 
قيمة ماله فيها من النقض مقلوعاً بعد حط أجر القلع› وهذا إذا كان الغاصب ممن 
اجن دلت ر ر ره وإنما يَستأجر عليه» وقيل: إنه لا يحط من ذلك 
أجر القلع» هذا إن كانت له قيمةء وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على 
المغخصوب فيه شىء» لأن من حق المغخصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه 
عل هیتته» فزن لم يطالبه بذلك لم یکن له مقال. 


وأما الوجه الثاني : فهو فيه مخير بين أن يدفع قيمة الصّبغ وما أشبهه ويأخذ 
ثوبه» وبين أن يضمّنه قيمة الثوب يوم غصبه› إلا في السويق الذي ينه في السمن 
وما أشبه ذلك من الطعام» فلا یخیر فيه لما یدخله من الرباء ويكون ذلك فوتاً يلزم 
الغاصب فيه المثلٌ» أو القيمةً فيما لا مثل له . 


(۱) آي : يبله بشيءَ من الماء. . والسويق : اظ فن الط الجر 
(۲( ومن غصب ذهبا أ أو فضة فصاغ ذلك خلا أو نحاسا ا آو رصاصاً أو حديداً فأاتخذ منه أ 
وغيرهاء أو غصب ساجة (شجرة تنبت بالهندء خشبها يشبه الأبنوس» ولا تكاد الأرض - 
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وآما الوجه الثاني من التقسيم الأول (وهو أن لا يكون أحدث الغاصب فيما 
أحدثه في الشيء المغصوب سوئ العمل) فإن ذلك أيضاً ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك يسيراً لا ينتقل به الشيء عن اسمهء بمنزلة الخياطة 
في الثوب أو الرفولة “. 

والثاني: أن يكون العمل كثيرا ينتقل به الشيء المغصوب عن اسمهء 
كالخشبة يعمل منها تابوتاًء اشح پء و والغزل ينسجه» والفضة يصوغها حلا 


أو دراهم . 

فما الوجه الأول: فلا حق فيه للغاصب» ويأخذ المغخصوب منه الشي: 
المخصوب معمولاً. 

وأما الوجه الثاني : : فهو فوت يُلزم الغاصبَ قيمة الشيء ء المغصوب يوم غصبه 
أو مثلّه فيما له مشل . 


هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى . 
وأشهبٌ يجعل ذلك كلَّه للمغصوب» أصله مسألة البنيان فيقول: إنه لا حي 
للخاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين . 


وقد روي عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصبَ فيه القيمة يوم 
الغصب . 


تبليه) فعملها آبواباًء أو تراباً فعمله لبنأ أو حنطة فطحنها وخبزها: فعند مالك: عليه مثل 
هباي وزنة وصف . وقال الشافعي : يرد ذلك کله على المغخصوب منه» فإن کان فيه 
نقص ألزم الغاصبَ بالنقص . ووافق أبو حنيفة مالا إلا في الذهب والفضة إذا صاغهما. 
وإذا غصب شاة فذبحهاء أو ثوباً فقطعه: SG E‏ 
والشافعية ولم يملكه الغاصب» وكذلك إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجةء أو حا 
فزرعه» أو نواة فغرسها . وعند الشافعية : تلزمه القيمة. 
(۱) آي : : الإصلاح. 
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وقد قيل: إنهما يكونان شريكين» هذا بقيمة الصبغ› وهذا بقيمة الثوب إن 
أب رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ› وإن أبن الغاصب أن يدفع قيمة الثوب» وهذا 
القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال: SS‏ 
فيما كان بوجه شبهة جلية . 


ويقول : إن يۇمر الغاصب بقلب الصبغ إن آمکنه وإن نقص الثوب› ويصمن 
للمخصوب مقدار النقصان» وأصول الشرع تقتضي أن لا يستحل مال الغاصب من 
أجل غصبه» وسواء n‏ إلا أن يَحتج محتحٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: ليس ليرت ظالِم حَق E‏ . لکن هذا مجمل»› ومفهومه الأول أنه ليس له 
منفعة متولّدة بين ماله وبين الشيء الذي غصبه (أعني : ماله المتخلى المرب 
فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغيّر أو لم يتغْيّر. 

وأما حكم غلته: فاختلف في ذلك في المذهب على قولين: 

أحدهما: أن حكم الغلة حكمَ الشيء المغصوب . 

والثاني : أن حكمهما""“ بخلاف الشيء المغصوب . 

فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغخصوب - وبه قال أشهب من 
أصحاب مالك - يقول: إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتهاء 
على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع القيم من يوم غصبهاء لا قيمة الشيء 

وأما الذين ذهبوا إلى آن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المخصوب: 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وقال: حسن غريب . ومعنیٰ لعرق: أي لذي عرق وهو الذي 
يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب» فوصْفَ ف العرْق بالظلم مجازاً ليعلم أنه لا حرمة 
له» حتى يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع من غير إذن صاحبه . كما في المصباح المنير. 
(۲) لعل الصواب: حكمها. 
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فاختلفوا في حكمها اختلافاً كثيراً بعد اتفاقهم على آنها إن تلفت ببينة أنه لا ضمان 
على الخاصب» وآنه إن ادعیٰ تلفها لم يصدّق» وإن کان مما لا يغاب عليه . 

وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة: هو أن الغلال تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

١س‏ أحدها: غلة متولدة عن الشىء المغصوب على نوعه وخلقته وهو 
الولد. 

۲ وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته» وهو مثل الثمر ولبن الماشية 
وجبنها وصوفها. 

٣‏ وغلال غير متولدة» بل هي منافع» وهي الأكرية والخراجات"“ وما 
أشبه ذلك . 

فأما ما كان علىٰ خلقته وصورته : فلا حلاف أعلمه أن الغاصب يرده» کالولد 
مع الأم المغخصوبةء وإن كان" ولد الغاصب”". وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت 
الأم: فقال مالك: هو مخير بين الولد وقيمة الأم. وقال الشافعي: بل يرد الولد 
قيمة الأم» وهو القياس . 

وأما إن كان متولدا على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان: أحدهما: أن 
للغاصب ذلك المتولد. والثانى: أنه يلزمه رده مع الشيء المغخصوب إن كان قائماًء 
أو قيمتها إن ادع تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من قوله» فإن تلف الشيءٌ المغصوب 
کان“ مخيّرا بین آن يُضمَته بقيمته ولا شيء له في الغلة» وبين أن يأخذه بالغلة ولا 
شيء له من القيمة . 


. الأكرية: الأجورء والخراجات: ما يحصل من غلة الأرض‎ )١( 
آي : الولد.‎ (۲( 

(۳) كأن وطىء جارية مغصوبة فأتت بولد. 

. أي : المغخصوب منه» على ما يظهر‎ )٤( 
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وأما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خحمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . 

والثاني : آنه یلزمه رده من غير تفصيل أيضاً. 

والثالث: أنه يلزمه الرد إن أكرئ» ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل. 

والرابع: يلزمه إن أكرى أو انتفع› ولا يلزمه إن عطل . 

والخامس: الفرق بين الحيوان والأصول”“ (أعني: أنه يرد قيمة منافع 
الأصول» ولا يرد قيمة منافع الحيوان). 

وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها. وآما ما اغتل منها 
بتصريفها وتحويل عينها؛ كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح؛ فالغلة له" قولا 
واحدا في المذهب'. وقال قوم: الربح للمغخصوب. 

وهذا أيضا إذا قصد غصب الأصل . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل 
فهو ضامن للغلَةَ بإطلاق» ولا حلاف في ذلك» سواء عطل أو انتفع أو أكرئ» كان 
مما يُزال به أو بما لا يزال به. وقال أبو حنيفة : إنه من تعدَى على دابة رجل فركبها 
أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله» لآنه ضامن لها إن تلفت 
في تعديه» وهذا قوله في کل ما ينقل ویحوّل» فنه لما ری أنه قد ضمَنه بالتعدي 
وصار في ذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيما تجرَ به من المال 
المغصوب. وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه» وهذا لم تتحول 

وسبب اختلافهم في هل يرد الخاصبُ الغلة أو لا يردها: اختلافهم في تعميم 
)١(‏ وهي : الأراضي . 


(۳) أي : المذهب المالكي . 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «الحَرَاح بالضمان»“ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليس لعرق ظالم حق». 

وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرّح على سبب» وهو في غلام قيم 
فيه بعيب» فأراد الذي صرف عليه ”“ أن يرد المشتريٰ غلته" وإذا خرّج العام 
على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ فيه خلاف بين فقهاء 
الأمصار مشهور» فمن قصّر ههنا هذا الحكم على سببه قال: إنما تجب الغلة من 
قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهةء مثلٌ أن يشتري شيثاً فيستغله فيستحق 
منه. وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم» وليس لري 
ظالم حقّ» فعَمّم هذا الحديث في الأصل والغلة (أعني: عموم هذا الحديث) 
وخصص الثاني . 


وأما من عكس الأمر فعمم قولّه عليه الصلاة والسلام: «الخراج ب بالضمان» 
على أكثرَ من السبب الذي خرّج عليه وحصص قوله عليه الصلاة والسلام: «ليْسَ 
لزق ظالِم حَى» بآن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال: لا يرد الغلة الغاصب. 


وأما من المعن كما تقدم من قولنا فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة 
مجریئ واحداء وأن يعبر التضمن أو لا يعتبر٬‏ وأما سائر الأقاويل التي بين هڏين 
فھهی استحسان . 


(1) وذلك أن رجلا اشترى غلاماً في زمن النبي ي وبه عَيب لم يعلم به» فاستغله» ثم علم 
العيب فرده» فخاصمه إلى النبي يل فقال: يا رسول اله إنه استغله منذ زمن» فقال 
رسول اله کد : «الخراج بالضمان» رواه أصحاب السنن بسند صحيح . والضمان: هر 
الإنفاق على ذلك العبدء فمقابل ما استغله أنفق عليه. وقد تقدم الحديث في البيوع في 
الفصل الثاني من الباب الأول من الجملة الأولى (في أحكام وجود العيب في المبيعات) 
ص ۱۲٤۷‏ . 

(۲( آي : رد عليه الغلام. 

(۳) للبائم» فقال النبي ب : «الخراج بالضمان». 
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وأجمع العلماء"“ على أن من اغترس نخلاً أو ثمرأً بالجملة ونباتاً في غير 
أرضه آنه يؤمر بالقلع» لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله ل قال: «مَنْ أخيا أرْضاً ميه فهيّ لَه وَلَيْسَ ليرت ظالم حى . 
والعرّق الظالم عندهم هو ما اغتُرس في أرض الغير. وروى أبو داود في هذا 
الحديث زيادة قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث: «أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله اء غرس أحدهما نخلا في أرض الأخرء فقضىٰ لصاحب 
الأرض بأرضه» وأمر صاحبَ النخل أن يخرج نخله منها» قال: فلقد رأيتها وإنها 
لضرّب أصولها بالفؤوس» وإنها لنخل عُ» حت أخرجت منهاء إلا ما روي في 
المشهور عن مالك «أن من زرع زرعاً في أرض غيره وفات آوان زراعته لم یکن 
لصاحب الأرض أن يقلع زرعه» وكان على الزارع كراءٌ الأرض»“. وقد روي عنه 
ما يشبه قياس قول الجمهور»ء وعلىٰ قوله: إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه 
وآزاله آنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. وفرَّق قوم بين الزرع والثمار 
فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته» وهو قول كثير من أهل المدينة› 
وبه قال آبو عبيد. وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
رَرَعَ في اض قوم بغي ٳذنهم قله فق وَلَيْسَ لَه من ارزع شَيْء“ 

واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة 
أقوال : 


أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. 


)١(‏ أبو حنيفة والشافعي. 

- (۲) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب» وقد تقدم قريباً. 

)۳( أي : طوال . 

)٤(‏ وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه إلى الحصاد وله الأجرة وما 
نقص الزرع» وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له. 

. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب . وقال البخاري : حسن‎ )٥( 
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والثاني: أن لا ضمان عليه . 


والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولا ضمان عليهم فيما 
أفسدته بالنهار . 

والرابع : وجوب الضمان في غير المنفلت› ولا ضمان في المنفلت . 
عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه. وبالضمان بإطلاق قال الليث» إلا أن الليث 
قال: لا يضمن أكثرَ من قيمة الماشية. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله 
عه . 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان : 

أحدهما: قوله تعالىٰ : وداود وان إو ڪان في الو إذ فكت فيه عتم 
ألْقَومٍ €" . والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليلء» وهذا الاحتجاج على 
مذهب من يریٰ آنا مخاطبون بشرع من قبلنا. 

والثاني : مرسله عن ابن شهاب : «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط ٠‏ 
قوم فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ية أن على أهل الحوائط بالنهار حفظهاء وأن 
ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها» أي مضمون . 

وعمدة أبي حنيفة: قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجْمَاء““ جرْحها 
جبار». وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها 
محفوظة"» فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن. 


.۷۸ سورة الأنبياء: الاأية‎ )١( 

(۲) الحائط هو البستان. 

(۳) رواه آبو داود» وصححه ابن حبان والحاکم . 

. سمّيت البهيمة بذلك لأنها لا تفصح‎ )٤( 

(ه) رواه الجماعة. ومعناه: أن البهيمة إذا انفلتت فأتلفت شيئاً فهو هدر . 
%0( آي مع راع . 
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والمالكية تقول: من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح» وأما إذا كانت 
في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا. 

وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا: شهادة الأصول له» وذلك 
أنه تعد من المرسل» والأصول على أن على المتعدي الضمان. 

ووجه من فرق بين المنقلت وغير المنفلت بين › فإن المنفلت لا يُملك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب: معارضة الأصل للسمع» ومعارضة السماع 
بعضه لبعض (أعني : أن الأصل يعارض «جرْح الحَجْماءِ جبارً». ويعارض أيضاً 
التفرقة التي في حديث البراء. وكذلك التفرقة التى فى حديث البراء تعارض أيضا 
قوله : «جُرْح العَجماءِ جبارً». 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء 
الحيوان: فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضىٰ في عين الدابة بربع ثمنها» وكتب 
إلى شريح فأمره بذلك» وبه قال الكوفيون» وقضى به عمر بن عبد العزيز. وقال 
الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنهاء قياساً على 

والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه وقالوا: إذا قال 
وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف . 

فسبب الخلاف إذاً: معارضة القياس لقول الصاحب. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول"" وما أشبهه يخاف الرجل على 
نفسه فيقتله» هل يجب عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك والشافعي : لا غرم عليه إذا بان 
أنه خافه على نفسه . وقال أبو حنيفة والثوري: يضمن قيمته على كل حال . 
(۲( وهو الذي يشب مستأسدا. 
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وعمدة من لم ير الضمانً: القياسٌ على من قصد رجلا فأراد قتله» فدافعَ 
المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود وإذا كان 
ذلك في النفس كان في المال أحرى»ء لأن النفس أعظمٌُ حرمة من المالء وقياسا 
أيضاً على إهدار دم الصيد الحَرَّمي إذا صال» وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . 

وعمدة أبي حنيفة: أن الأموال تضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطر إلى 
طعام الغير""» ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . 

ومن هذا الباب اختلافهم و في المكرّهة على الزن هل على مكرهها مع الحد 
صداق أم لا؟ فقال مالك والشافعي والليث: عليه الصداق والحد جميعاً. وقال أبو 
حنيفة والثوري : عليه الحدء ولا صداق عليه» وهو قول ابن شبْرّمة. 

وعمدة مالك: أنه وجب عليه حقان: حق لله» وحق للادمي» فلم سقط 
أحدهما الآخرء أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . 

وأما من لم يوجب الصداق» فتعلق في ذلك بمعنيين : 

أحدهما: أنه إذا اجتمع حقان: حق لله» وحق للمخلوق» سقط حق 
المخلوق لحق الله» وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمَّع على السارق غرم 
وقطع . 

والمعنى الثاني : أن الصداق ليس مقابلٌ البْضع" وإنما هو عبادة إذ كان 
النكاح شرعياًء وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في في النكاح الذي على غير الشرع . 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: ا 
يساوي قائماً أضعاف قيمة الأسطوانة: فقال مالك والشافعي: يحكم على 


(۱) الأولى : عیره . 


۲٦ 


بالقيمة"'“» كقول مالك فيمن غير المخصوبَ بصناعة لها قيمة كثيرة. وعند الشافعي 
لا يفوت المغصوب بشىء من الزيادة" . وهنا انقضىٰ هذا الكتاب . 


)١(‏ آي : ويضمن قيمتها. 

(۲) واتفقوا على أن من غصب ساجة (خحشبة) وأدخلها في سفينة وطالبه بها مالكها وهو في لجة 
البحر (وسطه) آنه لا يجب عليه قلعهاء إلا ما حكي عن الشافعي أنها تقلع إذا لم يخف 
تلف نفس أو مال . | 
وإذا أراق مسلم خمراً لذميَء أو قتل خنزيراً له فلا ضمان عليه عند الشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة ومالك : يغرم القيمة له في ذلك . 
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كتاب الاستحقاق 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاقء وتحصيل أصول 
أحكام هذا الكتاب: أن الشيء المستحَق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في 
الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي - الشيء المستحَق 
بشراء: أنه لا يخلو من أن يَستحق من ذلك الشيءِ أ أو كله أو جْلَّه» ثم إذا 
احق منه کله a le E‏ 
نقصان» أو یکون لم يتغیر» ثم لا يخلو أيضاً أن يكون المستحًق منه قد اشتراه 
بثمن أو مثمون. ) 

فأما إن كان استّحق منه أقلّه : فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه 
بقيمة ما استّحق من يده» ولیس له أن يرجع بالجميع . 

وأما إن كان استحق كله أو جُلَّه: فإن كان لم يتغير أخذه المستحق ورجع 
المستحق من يده عل الذي اشتراه منه بشمن ما اشتر تراه منه إن کان اشتراه بثمن؛ وان 
کان اڈ شتراه بالمثمون رجع بالمشمون بعینه إن کان لم یتغیر» فان تير تغيَراً يوجب 
o e‏ الشراء؛ وإن كان المال المستحق قد بيع ٠‏ فإن 
للمستحق أن يُمضي البيع ويأخذ الثمنء أو يأخذه بعينه» فهذا حكم المستحق 
والمستحَق من يده ما لم يتغير الشيء المستحَق . 
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فإن تغير الشيء المستحّق: فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان: 

فأما إن كان تغير بزيادة: فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من 
يده الشيءء أو بزيادة من ذات الشيء: 

فأما الزيادة من ذات الشىء فيأخذها المستحق» مثل أن تسمن الجارية أو 
يكر الغلام. ۰ 

وأما الزيادة من قبل المستحق منه: فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتّستَحّق 
من يده» فإنه مخير د بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه» وبين e‏ 
المستحق من يده قيمة ما استحق» أو يكونا شريكين : هذا بقذر قيمة ما استّحق من 
يده» وهذا بقذر قيمة ما بنىٰ أو غرس» وهو قضاء عمر بن الخطاب . 

وأما ن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه» مثل أن يشتري أمَهً 
فيولدها ثم تستحّق منه» أو يزوّجَها على أنها حرة فتخرج أهَة : فإنهم تفقوا علیٰ ان 
POE Ee‏ واختلفوا في أخذ قيمتهم . وأما الأم فقيل : 
يأخذها بعينهاء وقيل: يأخذ قيمتها. وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية 
فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غرَّه» وإذا ألزمناه 
قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غرّه» لأن الغرر لم يتعالق بالولد. 

وأما غلة الشىء المستحّق: فإنه إذا كان ضامناً بشبهة ملك فلا خلاف أن 
الغلة للمستحقى ت (زآفن بالضمان: انها تکون من خسارته إذا هلکت عنده) . 
وأما إذا كان غير ضامن» مثل أن کان ورا اعا وارث اخر فیستحقّ بعض 
ما في يده فإنه يرد الغلة. وأما إن كان غير ضامن إلا أنه اذعى فى ذلك ثمناًء مثْلُ 
ای ف ود هلك منت رج اى ف ران ا ا رشب 
إذا لم يجد على من يرجع» ويضمن إذا وجد على من يرجع . 

وآما من أي وقت تصح الغلة للمستحق؟ فقيل: يوم الحكم» وقيل: من يوم 


ثبوت الحق» وقيل: من يوم توقيفه. 


| ۰ 


وإذا قلنا: إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة : فإذا كانت 
أصولاً فيها ثمرة فأدرك هذا الوق الثمرَ ولم يقطف بعد" : فقيل : إنها للمستحق 
ما لم تقطف» وقيل: ما لم تيبس» وقيل: ما لم يطب» ويرجع عليه بما سقى 
وعالح المستحق من يديه» وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار". وأما إن 
كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت ويرجع بالسقي 
والعلاج . وقال أشهب: هي للمستحق ما لم تَجَذّ. والأرض إذا استحقت» فالكراء 
إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبّان زريعة الأرض. وأما إذا خرج 
الإبّان" فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. 

وما إن کان تغْيّر بنقصان: فإن کان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء 
عل المستحّق من يديه . وأما إن كان أخذ له ثمناً مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها 
ثم يستحقها من يده رجلٌ اخر: فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض . 

قال القاضي : ولم أجد في هذا الباب خلافاً يعتمد عليه فيما نقلته فيه من 
مذهب مالك وأصحابه» وهي أصولهم في هذا الباب» ولكن يجيء على أصول 
الغير““ أنه إذا كان المستحق مشترىّ بعرَّض» وكان العرض قد ذهب أن يرجع 
المستحَق من يده بعَرَض مثله لا بقيمته» وهم الذين يرون في جميع المتلفات 
المثلء وكذلك يجيء على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل 
أو كثير» لأنه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض. كمل 
کتاب الاستحقاق بحمد الله . 


)١(‏ لعل الهاء زائدة. 
(۲) وهو: التلقيح . 


(۳) أي: الوقت. 


o۳1 


ول اوا انمد وه ويل تاا 


ڪتاب الهبات 


والنظر في الهبة: في أركانها» وفي شروطهاء وفي أنواعهاء وفي أحكامها. 

ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة فنقول: 
[أركان الهية] 

أما الأركان فهي ثلاثة : الواهب» والموهوب لهء والهبة. 

١‏ - أما الواهب: فإنهم اتفقوا عل آنه تجوز هبته إذا كان مالكاً للموهوب 
صحيحَ الملك» وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد. واختلفوا في 
حال المرض وفي حال السفه والفلس : 

أما المريض: فقال الجمهور: إنها في ثلثه تشبيهاً بالوصية (أعني: الهبة 
التامة بشروطها). وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر: أن هبته تخرَج 
من رأس ماله إذا مات»ء ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة. 

وعمدة الجمهور: حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
فی الذي أعتق ستة عبد عند مونه» فأمره رسول الله اة فأعتق مء وارق 
0( ) 


الباقى» 


(۱) رواه مسلم وآبو داود والترمذي» وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأول في كتاب 
القسمة ص ٠٤١٤‏ . 


\orr 


وعمدة أهل الظاهر : استصحاب الحال (أعني : حال الإجماع)» وذلك نهم 
لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض 
إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بيّنةء والحديث عندهم محمول على الوصية. 


والأمراض التي يُحجّر فيها عند الجمهور هي الأمراض المَحُوفة» وكذلك 
عند مالك الحالات المخوفة» مثل الكون بين الصفين"» وقرب الحامل من 
الوضع» وراكب البحر المرتج » وفيه اختلاف. وأما الأمراض المزمنة فليس 
خلاف عند من يقول بالحَجْر عليهم أن هبتهم غير ماضية. 

۲ - وآما الموهوں : فکل شيء صح ملکه . 

[۴ - الموهب له]: واتفقوا على أن لاإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي. 


واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبةء» أو في هبة 
جميع ماله لبعضهم دون بعض: فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له 
ولكن إذا وقع عندهم جاز. وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل» فضلاً عن أن 
يهب بعضهم جميع ماله. وقال مالك: يجوز التفضيل» ولا يجوز أن يهب بعضهم 
جميع المال دون بعض . 

ودليل آهل الظاهر: حديث النعمان بن بشير» وهو حديث متفق على 
صحته» وإن كان قد اختّلف في ألفاظه» والحديث أنه قال: «إن آباه بشيرا تی به 


(1) في القتال. 

(۳) ارت البحر: إذا هاج» ويجوز أن تكون: المُرتَج. 

)۳( آي : الهبة. 

)٤(‏ والمستحب التسويةء وإذا فضل فعليه أن يفضل الذكور على الإناث (كالإارث) عند أحمد 
ومحمد بن الحسن. وإذا فضل فهل يلزمه الرجوع؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه» وقال أحمد: 
یلزمه . 


\or& 


إل رسول الله ية فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله لا : 
اكل وَلَدكٌ نَحلَْهٌ مل هَدَا؟ قال: لاء قال رسول الله ل : فارتَجعْة». واتفاق مالك 
والبخاري ومسلم على هذا اللفظ. قالوا: والارتجاع ر الهبة. وفي 
بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: «هَذا جور“ . 

وعمدة الجمهور: أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته 
جميعَ ماله للأجانب دون أولاده» فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. 
واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جَذاذ" عشرين وسقا° 
من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحبٌ إلى غنى 
بعدي منك» ولا أعر على فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جَذاذ عشرين 
وسقا» فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا: 
وذلك الحديث المراد به الندب» والدليل على ذلك أن في بعض رواياته: «ألست 
ريد أن يَكونوا لك في البرٌ واللطفِ سواء؟ قال: نعم» قال: فأشهذ عَلىٰ هدا 
ميري .)١‏ ) 

وأما مالك فإنه رأىٰ أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده 
هو أحرى أن يُحمل على الوجوب» فأوجب عنده مفهومٌ هذا الحديث النهيّ عن ن 
يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . 

فسبب الخلاف في هذه المسألة: معارضة القياس لِلَفظ النهي الوارد» وذلك 
أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم» كما يقتضي الأمرٌ الوجوب. 

فمن ذهب إلى امع بین السا والقياس حمل الحديث على الندب» أو 


(۱) متفق عليه . 

(۲) قطاف. ) 

(۴) والوسق ستون صاعاً. والصاع عند أبي حنيفة مكعب طول ضلعه ٠١,۷‏ سانتي مترأًء وعند 
البقية مكعب طول ضلعه ٠٤١, ٦‏ سانتي متراً. 

(€) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


\ofo 


خصصه في بعض الصور كما فعل مالك ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه 
يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس» وكذلك العدول بها عن ظاهرها (أعني: أن 
يعدّل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية). وأما أهل الظاهر فلمًا لم 
الهبة. 

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم: فقال مالك 
والشافعي وأحمد وآبو ثور: نصح . وقال أبو حنيفة : لا تصح . 

وعمدة الجماعة : أن القبض فيها يصح کالقبض في البيع. وعمدة آبي 

rs 

ولا حلاف في المڈه“ في جواز هبه المجهول والمعدوم المتوقع 
الوجود» ويالجملة: كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر"". وقال 
الشافعي: ما جاز بیعه جازت هبته کالدین"» وما لم یجز بیعه لم تجز هبته» وکل 


ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن. 
وآما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع . 
ومن شرط الموهوب له آن یکون ممن يصح قبوله وقبضه. 
[شروط الهبة] 


وأما الشروط : فأشهرها: القبض (أعني: أن العلماء اختلفوا هل القبض 
شرط في صحة العقد أم لا؟) فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة““ أن من شرط 


(۱) آي : المالكي . 
(۳) لعلها زائدة. 


)٤(‏ وأحمد. 


۳٦ 


صحة الهبة القبض”» وآنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهبَ. وقال مالك: ينعقد 
بالقبول» ويجبر على القبض كالبيع سواء» فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض 
حتىٰ أفلس الواهب أو مرض بطلت الهبة" وله إذا باع تفصيل: إن علم فتوانى 
لم يكن له إلا الثمن» وإن قام في الفور كان له الموهوب. 

فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة» وهو 
عند الشافعي وآبي حنيفة "“ من شروط الصحة. وقال أحمد“ وأبو ثور: تصح 
الهبة بالعقد» وليس القبض من شروطها أصلاء» لا من شرط تمام ولا من شرط 
صحة» وهو قول أهل الظاهر. وقد روي عن أحمدبن حنبل أن القبض من 
شروطها في المكيل والموزون. 


فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة: تشبيهها بالبيع» وآن الأصل في 
العقود آن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . 


وعمدة من اشترط القبض : أن ذلك مروي عن ابي بكر رضي الله عنه في 
حديث هبته لعائشة المتقدم» وهو نص فی اشتراط القبض في صحة الهبة. وما 
روىٰ مالك عن عمر أيضاً آنه قال: ما بال رجال يلون أبناءهم نلا ثم 
يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداًء وإن مات“ 
قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه» فمن نحل نحلة فلم يَخُرْها الذي تَخَّلها 


(1) ولا بد في القبض أن يكون بإذن الواهب» خلافاً لأبي حنيفة. 

(۲) وإذا أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له حتىٰ مات وهو مستمر على المطالبة لم 
تبطل» وله مطالبة الورثة. 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ في رواية. 

)٠(‏ آي: أشرف على الموت. 

%0( أي : يعطها . 


\orv 


للمنحول له“ وآبقاها حتیٰ تکون إن مات لورثته فهي باطلة» وهو قول علي 
قالوا: وهو إجماع من الصحابةء لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. 

وأما مالك : فاعتمد الأمرين جميعاً (أعني : القياسَ وما روي عن الصحابة)ء 
وجمع بينهماء فمن حيث هي عقد من العقود لم يکن عنده شرطاً من شروط 
صحتها القبض» ومن حيث شرَّطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها 
عمر جعل القبض فيها من شرط التمام» ومن حق الموهوب لهء وأنه إن تراخى 
حتىٰ يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. 

وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يَحوز لابنه الصغير الذي في ولاية 
نظره» وللكبير السفيه الذي ما وهبه» کما یحوز لهما ما وهبه غیره لھ" وأنه 
يکفي في الحيازة له إشهاده بالهبةء والإعلان بذلك. وذلك كله فيما عدا الذهب 
والفضة“ وفيما لا يتعين . 

والأصل في ذلك عندهم: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ابنأ له صغيرا لم يبلغ آن يحوز نحلته 
فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها. وقال مالك وآصحابه: لا بد من 
الحيازة في المسكون والملبوس» فإن كانت دارا سكن فيها"“ خرج منهاء وكذلك 
الملبوس إن لبسه بطلت الهبة» وقالوا في سائر العُروض“ بمثل قول الفقهاء 
(أعني: آنه يكفي في ذلك إعلانه es‏ وأما الذهب والورق“ فاختلفت 
الرواية فيه عن مالك : فروي عنه آنه لا يجوز إلا آن یخرجه الات عن ن 


)١(‏ آي : إلى المنحول له. 

(۲) لعلها زائدة. 

)۳( الأولى: لهما. 

. فلا يكفي فيها الإشهاد والإعلان كما سيأتي‎ )٤( 
آي : الواهب.‎ )٥( 

(0) وهي الاأمتعة. 

)۷( آي : الفضة . 


o۸ 


غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم» وأشهد 
على ذلك الشهود. 

ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب. 
واختلفوا في الام : فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأب» ورواه عن مالك. وقال 
غيره من أصحابه: تقوم» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب . 
والجدة عند ابن وهب - آم الأم - تقوم مقام الأم» والأم عنده تقوم مقام الأب . 


القول في آنواع الهبات 
والهبة منها ما هي هبة عين» ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما 
يقصد بها الثواب”» ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها 
ما يقصد بها وجه الله » ومنها ما يقصد به وجه المخلوق . 


فأما الهبة لغير الثواب: فلا خلاف في جوازهاء وإنما اختلفوا في أحكامها. 


وأما هبة الثواب: فاختلفوا فيها؛ فأجازها مالك وأبو حنيفة"» ومنعها 
الشافعى ”. ونه قال داود وأبو ثور. 


وسہب الخلاف : هل هي بيع مجهول الئمن› او لسن سا هرل الئمن؟ 
فمن راه بيعا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز» ومن لم ير أنها 
بيع مجهول قال : يجور› وکأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو واب 
مثلها» ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم؟ 
فقيل : تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة» وقيل: لا تلزمه إلا أن يرضيه» وهو 
قول عمر على ما سيأتي بعد فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقدء 
-والأول هو المشهور عن مالك. وآما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقدء وإنما يحمل 


(۱) آي : العوض . 
(۲) كأن وهب هبة ثم طلب مقابلها. 
(۳) إلا إن شرط الثواب. 


Dé 


مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا فى ذلك وخصوصا إذا دلت قرينة الحالة على 
الك أن مو اتر لي ار لن ر أا الك اترات 

وأما هبات المنافع: فمنها ما هي مؤجلة» وهذه تسمى عارية ومنحة وما 
أشبه ذلك. ومنها ما يشترَط فيها ما بقيت حياة الموهوب له» وهذه تسمى 
العمری» مثل أن يهب رجل رجلا سكنىٰ دار حياتّه"ء وهذه اختلف العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال : ۰ 

أحدها: أنها هبة مبتوتة (أي: أنها هبة للرَقبة)ء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
والثوري وأحمد وجماعة. 

والقول الثانى: أنه ليس للمعمَر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقبة 
للمعمر أو إلى ا وبه قال مالك وأصحابه» وعنده أنه إن ذكر العَقب عادت إذا 
انقطع العقب إلى المُعّْمر أو إلى ورثته". 

والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا 
للمعمرء فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمّر أو لورثته» وبه 
قال داود وآبو ثور. 

وسبب الخلاف فى هذا الباب: اختلاف الاثار» ومعارضة الشرط والعمل 
للأثر. 

أما الأثر : ففي ذلك حديثان : 


أحدهما e ٠‏ وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله لا 
قال: اّما رَجُلٍ عر عَمْرَى له وَلعقبه فانَهَا لِلّذِي يُعْطاهاء لا تَرْجِمٌ إلى الذي 


اعطاها ادا ل٢‏ أعَطىٰ عَطاءٌ وَقَعَتْ فيه المَواريث»". 


)١(‏ أي: حياة المُعْمَر له. 

(۲) وعند آبي حنيفة والشافعي وأحمد: عادت إلى بيت المال. 

(۴) لكن البخاري لم يروه بهذا اللفظ» بل لفظه: «قضى النبي ية إنها لمن وهبت له». واللفظ 
المذكور هنا هو لمسلم وأصحاب السنن. 


o6۰ 


وليت ااي ج اي الریر عن ار وال قال رسول الله ل : «يا 
e /‏ ولا تعْمرُوهاء من أغمر شيا يانه هو ل 
ياه وَمَمَانَ . وقد روي عن جابر بلفظ آخر: «لا تغْمروا ولا ترقبوا ۰ فمَنْ 
غور ما أذ رقب هو بورگ . 

فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك عنه 
مخالفٌ أيضاً لشرط المعمر إلا أنه يخيل أنه أقَلٌ في المخالفة» وذلك أن ذكر 
العقب يوهم تبتيت تىتىت العطية . 

فمن غلّب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر» وحديث 
مالك عن جابر. ومن غلب الشرط قال بقول مالك. وأما من قال إن العمرىٰ تعود 
إلى المعمر إن لم يذكر العقب» ولا تعود إن ذكرء فإنه أخذ بظاهر الحديث. وأما 
حديث آبي الزبير عن جابر فمختلف فيه (أعني : رواية آبي الزبير عن جابر). 

وأما إذا أت بلفظ الإسكان فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك: فالجمهور 
على أن الإسكان عندهم أو الإحدام بخلاف العمرى وإِن لفظ بالعقب» فسوى 
مالك بين التعمير والإسكان. وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى 

والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المُنْكن آبداً على قول الجمهور في العمرئ. 

والحق أن الإسكان والتعمير معني المفهوم منهما واحد» وأنه يجب أن يکون 
الحكم إذا صرح بالعقب مخالفاً له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه آهل 
الظاهر . 


. رواه مسلم وأصحاب السنن‎ )١( 

(۲) والرقبىٰ من المراقبةء لأن كل واحد يرقب موت صاحبه لتبقىٰ له» وهي جائزة» وحكمها 
حكم العُمْرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف. وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: الرقى 
باطلة . 

(۳) رواه بو داود والنسائي . 

)٤(‏ أي : لا ترجع. 


C3 


القول في الأحكام 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب: جواز الاعتصار في الهبة (وهو 
الرجوع فيها): فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه 
لابنه"“ ما لم يتزوج الابنء أو لم يستحدث دیناء أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق 
الغير. وآن للام أيضاً أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيَاًء وقد روي عن مالك 
نها لا تعتصر. وقال أحمد" وأهل الظاهر: لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه. 
وقال آبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرّمة 
عليه" . وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة (أي: وجه الله) أنه لا يجوز 
لأحد الرجوع فيها. 


وسبب الخلاف في هذا الباب: تعارض الآثار. 


فمن لم ير الاعتصار أصلاً: احتج بعموم الحديث الثابت» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : «العائد في هته كالكلب يَعُود في قي . 


ومن استثنی الأبوين: احتح بحد یٹ طاووس آنه قال عليه الصلاة والسلام: 
يحل لواهب أن يرجح في هبه إلا الوّالد. وقاس الأمً على الوالد. وقال 
الشافعي : لو اتصل حدیٹث طاووس لقلت به . وقال عیره : ول اتصل من طریق 
حسين المعلم» وهو نمه . 


)١(‏ على جهة الصلة والمحبة. ولا يرجع فيما وهبه على جهة الصدقة. 

(۲) في روايةء أما أظهر رواياته : فإنه يجوز الرجوع في هبة الابن. 

(۳) بالنسب. إلا أن يزيد زيادة متصلةء أو يموت أحد المتعاقدين» أو يخرج عن ملك الموهوب 
له. ولیس له الرجوع فیما وهبه لولده وأخیه وأخته وعمه وعمته» ولا کل من لو کان امرأة 
لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب» فأما إذا وهبه لبني عمه وللأجانب کان له أن يرجع 
فيه . 

(4 )ووا الحماغة: 

. رواأه أصحاب السنن › وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )٥( 
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وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرّمة: فاحتج بما رواه مالك 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة 
ا رج ا ومن وهب هبة يرى أنه إنما آراد الثواب بها فهو على 
هبته يرجع فيها إذا لم رض منها. قالوا: وأيضاً فإن الأصل أن من وهب شيا عن 
غير عوض آنه لا يقضیٰ عليه به كما لو وَعَد» إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه 
الصدقة. 


وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد آن حازها فإنه 
يرڻها. وفي مرسلات ”“ مالك أن رجلا أنصارياً من الخزرج تصدق على آبويه 
بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخلء فسأل عن ذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «قذ أجرْتَ في صَدَفَتكَ وَخذها بميراثكٌ». وخرّج أبو داود'" عن 
عبدالله بن بريدة عن بيه عن امرأًة أت رسول الله که فقالت : كنت قد تصدفقت 
علي آمي بوليدة» وإنها ماتت وتركت تلك الوليدةء فقال :وجب اجك 
وَرَجَعَّث إِليْك بالميرّاث». 

وقال أهل الظاهرَ : لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
لعمر: «لا سره و ا ال ا فإلّ العائد في هبه كالكلْب يَعُود في 
ينه“ والحدیث م و ۰ ۰ 

قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق» والشارع عليه 
الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق“. وهذا القدر كاف في هذا 
الباب. 


(۱) بل بلاغات» لأنه قال: بلغني أن رجلا من الأنصار. . 

(۲) بل الجماعة. 

(۳) ولفظه: «حمَّلت على فرس في سبیل الله فأضاعه الذي كان عنده» ك 
فظننت أنه بائعه برخص» فسألت عن ذلك النبي ب فقال: لا تشتره. . 

. رواه مالك وأحمد والحاكم‎ )٤( 


CI 


وصلئ الله على سيدنا محمد واله و صحه Ey‏ 


کتاب الوصایا 


والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين : 

القسم الأول: النظر في الأركان. 

ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. 

القول في الأركان 
والأركان أربعة: الموصي» والموصى له» والموصى بهء والوصية. 
١[‏ - القول في الموصي] 

ما الموصي : فاتفقوا ا صحیح الملك› ويصح عند مالك 
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القَرّب. وقال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الصبي 
الذي لم يبلغ . وعن الشافعي القولان". وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم 
يوص بمحره"' . ) 


)١(‏ والمعتمد: عدم الخواز هوهو قول امد إيضا. 
(۲) ولو اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا 
تصح . وقال مالك والشافعي : تصح . 
\ofo‏ 


- القول في الموصى له] 

وأما الموصى له: فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا وَصِيةَ لوّارث». واختلفوا هل تجوز لغير القرابة؟ فقال 
جمهور العلماء: إنها ر ی م اف وقال الحسن وطاووس : 
ترد الوصية على القرابة» وبه قال إسحق. 

وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: * ألْوْصِكَة لوين وَالأَوَنَ 4 والألف 
واللام تقتضي الحصر. 

واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو: «أن رجلا أعتق 
ستة عبد له في مرضه عند موته» لا مال له غيرَهم» فأقرع رسول الله َة بينهم› 
فأعتق اثنين وأرق أربعة». والعبيد غير القرابة. 

وآجمعوا۔ كما قلنا - آنها لا تجوز لوارث إذا لم يُجزها الورثة. واختلفوا- 
كما قلنا ‏ إذا أجازتها الورثة: فقال الجمهور: تجوزء وقال أهل الظاهر والمزني : 
لا تجوز. 

وسبب الخلاف : هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال عبادة قال: لا 
تجوز وإن آجازها الورثة . ومن قال بالمنع لح الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. 


)۱( رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : هذا حديث حسن»› بل صحيح كما قال الغماري . 

)۲( أي : لغير الوارث. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

)٤(‏ وإذا أوصىٰ لأقاربه أو عقبه لم يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك. وقال أبو حنيفة : أقاربه 
ذوو رحمه» ولا يعطى ابن العم ولا ابن الخال. وقال الشافعي : إذا قال : لأقاربي دخل كل 
قرابة» وإن بعد» لا صلا غا وإذا قال : لذريتي وعقبي دخل أولاد البنات. وقال 
احمل : من کان يصله في حیاته فیصرف إليه› وإلا فالوصية لأقاربه من جهة آبيه. 

)٥(‏ رواه مسلم وآبو داود والترمذي» وقد تقدم في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب 
القسمة ص ٠٤١٤١‏ . 


٥“ 


وتردَدُ هذا الخلاف راجع إلى ترد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا وصية لوارث» هل هو معقول المعنى آم ليس بمعقول؟ 

واختلموا فى الوصية الت فقال قوم : : تبطل بموت الموصى له» وهم 
الجمهور. ل اا : لا تېطل . 

وفي هذا الباب فرع مشهور وهو: إذا أذن الورثة للميت هل لهم آن 
يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل : ا وقیل : ليس لهم› وقیل : بالفرق بين آن 
يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا (أعني: آنهم إن کانوا في عیاله کان لهم 
الرجوع)ء والثلاثة الأقوالٌ في المذهب“ 


القول في الموصى به 
۰ وقدره: 
اما جنسه: فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب*» واختلفوا في 


المنافع: E ad‏ ذلك جائز. ی 
وأهل الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة. 


() كأن مات الموصى له قبل موت الموصي . 

(۲) وعليه مالك فإن كان على الميت دين أو كفارة صرفت فيه» وإلا كانت لورئته. 

(۳) آي : واختلفوا فى الوصية. . 

)4( وهي صحيحة عند المذاهب الت 

)6( الموصي في آن يورٌّث وارثاً. 

() وعليه أبو حنيفة والشافعي» سواء آجازوا في صحته أو في مرضه. وقال مالك : إذا أجازوا 
في صحته فلهم الرجوع بعد موته» وإن أجازوا في مرضه لم يكن لهم ذلك . 

(۷) أي: المالكي . ولو أوصىٰ لجيرانه فهم الملاصقون عند آبي حنيفة . وقال الشافعي: حدَّ 
الجوار أربعون دارا من كل جانب. وعن أحمد روايتان: أربعون» وثلاثون. ولا حد لذلك 
عند مالك . 

(۸) آي : في الأعيان. 


\o4¥۷ 


وعمدة الجمهور: أن المنافع في معني الأموال. وعمدة الطائفة الثانية : أن 
المنافع منتقلة إلى ملك الوارث»ء لأن الميت لا ملك لهء فلا تصح له وصية بما 
يوجد في ملك غيره» وإِلىٰ هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر“. 

وأما القذر "": فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث 
لمن ترك ورثة”. واختلفوا فيمن لم يترك ورثة» وفي القدر المستحب منهاء هل 
هو الثلث أو دونه؟ 


وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث 
بما ثبت عنه ڪل : «أنه عاد سعد بن أبي وقاص فقال له يا رسول الله : قد بلغ مني 
الوجع ما تریٰ» وأنا ذو مال» ولا يرثني الا ابنة لي» أفأتصدق بثلئي مالي؟ فقال له 
رسول الله َو : لاء فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لاء ثم قال رسول الله کا : 
الث والعْلْتُ كير إنَكَ أن تدر رتك أغنياءَ حير من أن َذَرَهُمْ عالة ينكففونَ 
الاس“ . فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث . 


(1) ويشترط بيان ما يوصي به وتعيينه» فإن أطلق الوصية فقال: أوصيت إليك لم يصح عند 
الثلاثة . وقال مالك: يصح»› وتكون وصية في كل شيء. وعنه رواية أخرى كالثلاثة. 

(۲) آي: الموصىٰ به. 

(۴) واتفقوا على آن الهبة والوقف وسائر العطايا المنجّزة في مرض الموت معتبرةً من الثلث. 
ومثلها ما إذا تقدم ليقنص منهء أو كان في الصف يإزاء العدوء أو جاء للحامل الطلقء أو 
هاج البحر وهو راكب سفينة فأعطى ؛ فإن هذه العطايا تحسب من الثلث. 
واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟ فقال الثلاثة: يصح . وقال مالك: لا يصح 
للمرض المخوف عليه› فإن تزوج وقع فاسدا» وفسخ» سواء دخل بها آم لاء ویکون 
الفسخ بالطلاق» فإن برىء من المرض فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل؟ عنه في ذلك 
روایتان. 

)٤(‏ رواه الجماعة. 


€۸ 


- فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلثء لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث: «وَالتْلتُ کثیرا وقال بهذا كثير من السلف. قال قتادة: أوصىٰ أبو بكر 
بالخمس» وأوصىٰ عمر بالربع» والخمُس أحبَ إلي. | 
اا ا ا ا و ا و ل ا ی ن 
النبي ڳلا أنه قال: إن الله جَعَلَ لَك في الوَصبَة لُت أموَالكَمْ زيادَةَ في 
اعمال وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث . 
وثبت عن ابن عباس آنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع 
لكان أحب لي لأن رسول الله ك قال : «الثلتُ وَالعْلْتُ كث . 
وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له: فإن مالكاً 
١‏ یجیر ذلك والأوزاعي . واختلف فيه و اخمد. وأجاز ذلك بو حنيقة 
وإسحق › وهو قول ابن مسعود. 
وسبب الخلاف : هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع آم ليس 
بخاص» وهو أن لا يترك ورثته عالة کن الناس» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «إِنَكَ ان ا رك أغنياءَ حير من أن َذرَهُم عالةً يمون الناسَ»؟ 
فمن جعل هذا السبب“ خاصًاً وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة. 
ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة؛ أو جعل جميع المسلمين في هذا 
المعنى بمنزلة الورثة قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلك . 
> القول فى المعنى الذى يدل عليه لفظ الوصية 
والوصية بالجملة هي: هبة الرجل ماله لشخص أخر أو لأشخاص بعد موته 


(۱) رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي . 

(۲) أي: وجود الورثة. 

(۳) ولو آوصیٰ بجميع مالهء ولا وارث له: قال أبو حنيفة: الوصية صحيحة» وهي رواية عن 
أحمد. وقال الشافعي ومالك في رواية وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصح إلا في الثلث . 
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أو عتق غلامه» سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به» وهذا العقد عندهم هو 
من العقود الجائزة باتفاق (أعني : أن للموصي أن یرجح فما أوصی به)» إلا 
المدبّر" فإنهم اختلفوا فيه علیٰ ما سيأتي في کتاب الك 
واختلفوا في قبول الموصىٰ له: هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فقال 
الف : قبول الموصىئ له إياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي : أنه 
ر اقول e‏ وغالك شبهها اة . 


a 
. وهذه الأحكام: منها لفظية › ومنها حسابية » ومنها حكمية‎ 
فمن مسائلهم المشهورة الحكمية: اختلافهم في حکم من أوصیٰ بثلث ماله‎ 
لرجل» وعيّن ما أوصی له به في ماله مما هو الثلث؛ فقال الورثة: ذلك الذي عين‎ 
أكثر من الثلث: فقال مالك: الورثة مخيّرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه‎ 
الموصي» أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. وخالفه في ذلك أبو حنيفة‎ 
والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود.‎ ۰ 


(۱)( وهو الذي قال له سيده: : آنت حر بعد موتي . 

(۳) وإِذا کتب وصیة بخطه ویُعلم آنه خطه ولم یُشھد فیھا: فھل یُحکم بھا کما یحکم لو أشهد 
على نفسه بها؟ الثلاثة على أنه لا يحكم بها. وقال أحمد: یحکم بها ما لم يعلم رجوعه 
عنها. 

(۳) وأو حنيفة وأحمد. 

(4) بل الوصية موقوفة على إجازتهء يملكها بها. 

() وإذا قبل الموصى إليه الوصية في حياة الموصي لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك أن يرجع 
بعد موته. قال أبو حنيفة: ولا في حياة الموصي إلا أن يكون الموصي حاضراً. وقال 
الشافعي وأحمد: له الرجوع على كل حال إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ظالم عليه . 
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وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصىئ له بموت الموصي وقبوله إياها 
باتفاق» فکیف ینقل عن ملکه ما وجب له بغیر طیب نفس منه وتغیّر E‏ 
وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه. وما أحسن ما رأىٰ أبو عمر بن 
عبد البر في هذه المسألة» وذلك آنه قال: إذا ادعىٰ الورثة ذلك كلفوا بيان ما 
ادعواء فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدرَ الثلث من ذلك الشيء الموصى به 
ركان شار ثةء وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه. 


وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث: فعند 
مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وص له به أو يفرجوا له غن جميع 
ثلث مال الميت: إما في ذلك الشيء بعينه» وإما في جميع المال على اختلاف 
الرواية عن مالك في ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي": له ثلث تلك العين› 
ويكون بباقيه شريكاً للورثة في جميع ما ترك الميتُ حتى يستوفي تمام الثلث. 

وسبب الخلاف: أن الميت لما تعدىٰ في ان جعل وصيته في شيء بعينه› 
فهل الأعدل في حت الورثة آن يخيروا , بين إمضاء الوصية > آو يفرجوا له إلى غاية ما 
n‏ ټخرح عنهم من ماله» أو يبطل التعدي ويعود ذلك الى 

مشترکاء وهذا هو الأول إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين» لكونه أكثر من الثلث 
(أعني : أن الواجب أن يسقط التعيين). وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين› 
آو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم . 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بهاء وإذا 
وص بها فهل هي من الثلث» أو من رأس المال؟ فقال مالك: إذا لم يوص بها: 
لم يلزم الورثة إخراجها. وقال الشافعي : يلزم الورثة إخراجُها من رأس المال. 


)١(‏ لعل الصواب: فوق. 


)۲( وأحمك: 


)۳( لعل الصواب : عنه. 
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وإذا وص بها: فعند مالك يلزم الورثة إخراجهاء وهي عنده من الثلث. 
وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال» شبّهها بالدين» لقول 
رسول الله ل : دين الله احق أن يُقَصّى»“. وكذلك الكفارات الواجبة والحج 
الواجب عنده. ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت» 
ولا حلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال» ولو كان في السياق . 

وكأن مالكاً اتهمه هنا على الورثة (أعني: في توصيته بإخراجها)» قال: ولو 
أجيز هذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره» إذا دنا من الموت وص بها . 

ادا ر اعمت الرصاتا ال كاه دمت .د مالك عل ماهر اضف مها وال 
أبو حنيفة : هي وساثر الوصايا سواء» يريد في المُحاصّة. 


واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت 
مستوية آنها تتحاصض في الثلث» وإذا كان بعضها أهكً من بعض قدم الأهم. 
واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم . 

ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصى لرجل بنصف 
ماله» ولاخر بثلثيه» ورد للورثة“ الزائد: فعند مالك والشافعي: آنهما يقتسمان 
الثلث بينهما أخماساً. وقال آبو حنيفة : بل يقتسمان الثلث بالسوية. 

وسبب الخلاف: هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في 
القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال: يبطل في نفسه ولا يبطل 
الاعتبار به في القسمة إذ كان مُشاعاً قال: يقتسمون المال أخماساً. ومن قال يبطل 


(1) متفق عليه وأوله: «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إن أميى ماتت وعليها 
صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» 
قال: فدين الله . . .٠.‏ 

آي: أثناء نزع الروح. 

(۳) آي: في الاقتسام بالحصص . 

)٤(‏ وفي نسخة: الورثة. 
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الاعتبار به كما لو كان معينا قال: يقتسمون الباقي على السواء. 

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب: إذا أوصى بجزء من ماله؛ وله مال يعلم 
به ومال لا يعلم به: فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم› 
وعند الشافعي تكون في المالين. 

وسبب الخلاف : هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلمء 
أو ما عَلم فقط؟ والمشهور عن مالك أن المدبّر"“ يكون في المالين إذا لم يخرج 
من المال الذي يَعلم. 

وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس"» ولا 
خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده» وأن هذه خلافة جزئية 
كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها“ . 


() وإذا أوصىٰ بشيء لرجل؛ ثم أوصىیٰ به لآخر ولم يصرح برجوع عن الأول؛ فهو بينهما 
نصفین بالاتفاق . 

(۲) وهو الذي قاله له سیّده: أنت حر بعد موتی . 

© وهي : اللفظة والجسانة والحكمةن ‏ ` 

)٤(‏ تتمات: ومن له أب وجد لا يجوز له عند الشافعى وأحمد أن يوصى إلى أجنبى بالنظر فى 
أمر أولاده مع وجود آبیه أو جده إذا كان من آهل العدالة. وقال أو غ ولك کش 
الوصية إلى الأجنبي في أمر الأولادء وقضاء الديون» وتنفيذ الثلث مع وجود الأب والجد. 
ولا يصح أن تسند الوصية إلى فاسق. ولو أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منه عند 
مالك والشافعي. وعن أحمد روايتان. وقال أبو حنيفة : إذا فسق يضم إليه عدل اخرء فإذا 
أوصى إلى فاس يخرجه القاضي من الوصية» فإن لم يخرجه بعد تصرفه صحت وصيته . 
واختلفوا في الوصية للكفار: فقال الثلاثة : تصح› سواء كانوا أهل حرب أو ذْمَة. وقال أبو 
حنيفة : لا تصح لأهل الحرب» وتصح لأهل الذمة. 
وإذا كان الوصي عدلاً لم يحتج إلى حكم الحاكم عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إن لم 
یحکم له حاکم فجمیع ما یشتریه ویبیعه للصبي مردود» وما ینفق عليه فقوله فيه مقبول. 
وللوصي أن يوصي بما أوصى به إليه غيره عند أبي حنيفة ومالك» خلافاً للبقية. 
ولو أوصى إلى رجلين وأطلق: فهل لأحدهما التصرف دون الأخر؟ قال الثلاثة : لا يجوز 
مطلقاً. وقال أبو حنيفة : يجوز في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن» وتجهيز الميت» 
وإطعام الصغار وكسوتهم» ورد وديعة بعينهاء وقضاء دين» وإنفاذ وصيته» وعتق عبد 
والخصومة في حقوق الميت . 
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وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب الفرانض 


والنظر في هذا الكتاب: فيمن يرث» وفيمن لا يرث. ومن يرث هل يرث 
دائماً» أو مع وارث دون وارث. وإذا ورث مع غيره فكم يرث؟ وكذلك إذا ورٹ 
وحده کم یرث؟ وإذا ا فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارٹ أو 
لا یختلف؟ 


والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة» قد سلك أكثرّها أهلْ الفرائض»› 
والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يُذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد 
ذلك الجنس» وحكمه مع سائر الأجناس الباقية» مثال ذلك : أن ينظر إلى الولد إذا 
انفرد كم ميراثه» ثم يُنْظْرَ حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين . 


فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة : ذو نسب» وأصهارٌ» وموالی' . 


(۱) الأولى: وموال. 
تتمة : وأجمعوا على أن الأسباب المانعة من الميراث: رق» وقتل» واختلاف دين . 
واتفقوا على أن القاتل عمداً ظلماً لا يرث المقتول» أما من قتل خطأ فلا يرث عند الثلاثة . 
وقال مالك: يرث من المال دون الدية. 
واختلفوا في توریث آهل ملتين من الكفار: فذهب مالك وأحمد: إلیٰ آنه لا يرث بعضهم 
بعضاً. وقال البقية: إذ نهم آهل ملة واحدة» فكلهم كفار» يرث بعضهم بعضاً. 
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فآما ذوو النسب: فمنها متفق عليهاء ومنها مختلف فيها. 

فأما المتفق عليها: فهي الفروع (أعني : الأولاد)» والأصول (أعني : الاباء 
والأجداد) ذكوراً كانوا أو إناثاًء وكذلك الفروعٌ المشاركة. للميت في الأصل الأدنى 
(أعني: الإخوة ذكوراً أو إناثاًء أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم 
الأعمام وبنو الأعمام)» وذلك الذكور هؤلاء خاصة فقط› وهؤلاء إذا فصلوا 
كانوا من الرجال عشرة» ومن النساء سبعة. 

أما الرجال: فالابنء وابن الابن وإن سفل» والأب» والجد أبو الأب وإن 
علاء والأخ من أي جهة كان (أعني: للام والأب أو لأحدهما)ء وابن الأخ وإن 
سفل» والعم» وابن العم وإن سفل» والزوج» ومولى النعمة. 

وأما النساء: فالابنةء وابنة الابن وإن سفلت» والأم» والجدة وإن علت› 
والأخحت» والزوجة» والمولاة. 

وأما المختلف فيهم فهم : ذوو الأرحام (وهم من لا فرض لهم في كتاب الله 
ولا هم عصبة)» وهم بالجملة: بنو البنات» وبنات الإخوة» وبنو الأخوات»› 
وبنات الأعمام» والعم أخو الأب للام فقط» وبنو الإأخوة للام والعمات› 
والخالات»› والأخوال'. 

فذهب مالك والشافعى وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى 
آنه لا میراٹث لھ" . سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة 
وجماعة العلماء من سائر الأفاق إلى توريثي. 


والذين قالوا بتوريشهم اختلموا في صفة توريثهم : فذهب أبو حنيفة وأصحابه 


(۲) ويكون المال لبيت المال. 
)۳( وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
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إلى توريثهم على ترتيب العصبات» وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل (وهو أن 
ينزل كل من أدلىٰ منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به). 

وعمدة مالك ومن قال بقوله: أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها 
كان الأصل ان لا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع» وجميع ذلك 


o 
وآما الفرقة الثانية: فزعموا آن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة‎ 
. والقياس‎ 


اما الکتاب : فقوله تعالی: واولا لارام بن اول م“ وقوله تعالی : 
۶ ا مما اتر اردان رالات واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام. 
وآما الستَّة: فاحتجوا بما خرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
آبي عبيدة آن رسول الله ل قال: الله وَرَسُولة مَوْلَى مَنْ لا مَل لَه وَالخال 


ص #2 ےہ ۳ 
وارث من لا وار IG‏ 


وما من طریق المعنىٰ: فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن ذوي 
الأرحام أولىٰ من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابةء والإسلام. 
فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب (أعني: أن من اجتمع له سببان أولى 
ممن له سبب واحد). وأما أبو زيد ومتأخروا أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية 
- وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض 
والعصبات لذوي الأرحام؛ وجب آن يكون لهم ولاية الإرث. وللفريق الأول 
اعتراضات - في هذه المقاييس - فيها ضعف . وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر 
)١(‏ سورة الأنفال: الأية .۷١‏ 


0 سور الا ا ¥ 
)۳( رواه الترمذي وقال : حدیث حسن › وصححه ابن حبان . 
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المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها. 
سيراث الصّلب 


وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا 
وإناثاً معاً هو: أن للذكر منهم مثلَ حظ الأنثيينء وأن الابن الواحد إذا انفرد فله 
جمیع المال» وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصفَء وإن كن ثلاثاً 
فما فوق ذلك فلهن الثلثان. واختلفوا في الاثنتين فذهب الجمهور إلى أن لهما 
الثلثين» وروي عن ابن عباس أنه قال: للبنتين النصف . 

والسبب في اختلافهم : تردد المفهوم في قوله تعالیٰ : « فان کل ضساء وق 


اقدَين لَه نَا ما َر ي(“ هل حكم الاثنتين المسكوتٌ عنه يُلحق بحكم الثلاثة 
أو بحکم الواحدة؟ والأظهر من باب دلیل الخطاب : آنھما لاحقان بحکم e‏ 
وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مل قول الجمهور» وقد روي عن ابن“ 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبدالله " وعن جابر: «أن النبي ي أعطى 
البنتين الثلثين»“. قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر وعبدالله بن عقيل : قد قبل 
جماعة من آهل العلم حدیئه » وخالفهم اخرون. 

وسبب الاتفاق في هذه الجملة: قوله تعالی: ۶ سیگ آله ف آوؤکد كم 
ادگ ملحل ألأنسَينٍ إلى قوله  :‏ ون كانت وجك مها لصفي . 


وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد 


. ١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) لفظة (ابن) زائدة. 

(۳) كذا وقع في الأصلء ولا ذكر له في الحديث كما قال الخماري» وإنما هو عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر . 

(4) رواه آبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح › وقال الحاكم : صحيح 

. ١١ سورة النساء: الاية‎ )٠( 
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البنين» يرڻون كما يرڻون» ويَحجبون كما يَحجُبون» إلا شيء“ روي عن مجاهد 
أنه قال: ولد الابن لا يَحجُبون الزوجَ من النصف إلى الربع كما يَحجْب الول 
نفسه» ولا الزوجة من الربع إلى الثمن» ولا الأءً من الثلث إلى السدس. 


وأجمعوا على أ E‏ 
المتوفى الثلثين . واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكرٌّء ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد 
منهن: فقال جمهور فقهاء الأمصار: إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات 
الصلب» فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال علي رضي الله عنه 
وزيد بن ثابت من الصحابة . وذهب أبو ثور وداود آنه إذا استكمل البناث الثلثين أن 
الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة a‏ أو فوقه أو دونه. 
وكان ابن مسعود يقول في هذه لِلدَكٍ مِْل حي ألأنَيََنٍ) إلا أن يكون الحاصل 
للنساء أكثرَ من السدس فلا تعطىٰ إلا السدس . 

وعمدة الجمهور: عموم قوله تعالی  :‏ يوصیک أله ن وکر ڪڪ للد مل 
وان وله للد و من طر الع ٠و‏ اشا ا کان ان الان 
يعصب من في درجته في ج جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من ٠‏ المال. 

وعمدة داود وأبي ثور: حديث ابن عباس أن النبي 5لا قال : «اقسموا 
يْنَ هل الفرائض على كتاب الله عر وجل فَمَّا أبمّت الفرائض فلاؤلى ر 
.ومن طريق المعتئ أيضاً: أن بنت الابن لما لم رث مفردة من الفاضل 
عن الثلثين كان أحرى آن لا ترث مع غيرها. 

وسبب اختلافهم : تعارض القياس والنظر في الترجيح . وأما قول ابن مسعود 
فمبنيٌ على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس 
لم يجب لهن مع الغير أكثرٌ مما وجب لهن مع الانفرادء وهي حجة قريبة من حجة 


)١(‏ الصواب: شيئاً. 
(۲( رواه الشيخان وأبو داود. 
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داود. والجمهور على أن ذکر ولد الابن يعصبهن ٠‏ کان في در جهن أو أطرف 
منهن ”"“. وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يعصبهن إلا إذا كان فى مرتبتهن . 


وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنا لصلب» وبنت ابن أو بنات ابن 
ليس معهن ذكر: أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين . وخالفت الشيعة في ذلك 
فقالت: لا ترث بنت الابن مع البنت شيئاء كالحال في ابن الابن مع الابن. 
فالاختلاف في بنات الابن في موضعين: مع بني الابن» ومع البنات فيما دون 
الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل: يرثن 
وقيل: لا يرثن. وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقاء وقيل: يرثن تعصيباً إلا 
أن يكون أكثر من السدس. وإذا قيل يرثن فقيل أيضاً إذا كان ابن الابن في 
درجتهن» وقیل: کیفما کان . والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل 
عن النصف إلى تكملة الثلثين : قيل: يرثن وقيل: لا يرثن 

ميراث الزوجات 

وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد 

ابن : الصف ذكرا كان الولد أو أنشى )» إلا ما ذكرنا عن مجاهد. وأنها إن تركت 
ولداً: فله الربع . 

وأن يرات التراة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن: الربع . 

فإن ترك ولدا أو ولد ابن: فالثمن . 


وأنه لین يحجبهن أحد عن الميراث» ولا ينقصهن إلا الولد. وهذا لورود 


النص في قوله تعالیٰ : ( ڪڇ و کڪ نص ف ما ترك ازو جڪ ن ا یکن لرک ڈ4 
الاية". 
() آي : أبعد. 


(۳) الاية ١١‏ من سورة النساء. 
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ميراث الأب والام 
وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المالء وآنه إذا 
الأبوان كان للأم الثلك» وللأب الباقى» لقوله تعالل: #ووَرده اء ليه 
الم . 


وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد 
ابن السدسان (أعني: أن لكل واحد منهما السدس)ء لقوله تعال: « وَلابوټو لکل 


چی مسا المد كا ر إن كان لم َد“ . والجمهور على أن الولد هو الذكر 
دون الأنم*". وخالفهم فى ذلك من شذ. 


وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس› 
لقوله تعالى  :‏ إن كان له إخْوة َيه آلشدش) . واختلفوا في أقلّ ما يحجب الام 
من الثلث إلى السدس من الإخوة: فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن 
الأخوة الحاجبين هما اثنان فصاعداًء وبه قال مالك“. وذهب ابن عباس إلى نهم 
ثلاثةً فصاعداًء وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» والخلاف ايل 
إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع . 

فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة 
فما فوق. ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الإخوة الحاجبون 


هما اثنان (أعني: في قوله تعالٰ: إن كان له إِخَوَةٌ ). ولا خلاف آن الذكر 


. ١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الاية ١١‏ . 

(۳) لعل الصواب: أن الولد هو الذكر والأنثى. 
)٤(‏ سورة النساء: الاية ١١‏ . 

)٥(‏ والبقية. 
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والأنشى يدخلان تحت اسم الإخوة في الاية وذلك عند الجمهور. وقال بعض 
المتأخرين : لا أنقل الام من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات» لأنه زعم أنه 
ليس ينطلق عليهن اسم الإخوةء إلا أن يكون معهنٌ أخ» لموضع تغليب المذكر 
على المؤنث» إذ اسم الإخوة هو جمع أخ» والأخ مذكر. 

واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تَحجَّب عنه الأم بالإخوةء 
وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة» فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع 
الأربعة الأسداس”“. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين 
حَجبوا'"» وللأب الثلثان. لأنه ليس في الأصول من يَحجُب ولا يأخذ ما 
حجب إلا الإخوة مع الآباء» وضعّف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس» وقول 
ابن عباس هو القياس . 


واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغرَّارّين (وهي: فيمن ترك زوجة 


(1) لأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يرثون بالاتفاق. فيكون حل المسألة 
على النحو الاتي : 


. والمشهور عنه موافقة الأئمة‎ )٤( 
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وأبوين» أو زوجا وأبوين): فقال الجمهور في الأولى: للزوجة الربع» وللأم ثلث 
ما بقي» وهو الربع من رآس المال» وللأب ما بي وهر الح وقالوا في 
الثانية : للروج النصف› وللأم ثلث ما بقي » وهو السدس من رأس المال» وللأب 
ما بقي وهو السدسان"» وهو قول زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه. 
أيضاًء لأنها ذات فرض» وللأب ما بقى لأنه عاصب". وقال أيضاً في الثانية : 
للزوج النصف› وللام الثلث› لأنها ذات فرض مسمیٌ› وللأت ما بي“ وبه قال 
شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. 


Cai 


وعمدة الجمهور: أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث ‏ 
وللأب الباقي؛ وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المالء كأنهم رأوا أن ٠‏ 
يكون ميراث الأم أكثرَ من ميراث الأب : خروجا عن الأصول. 

وعمده الفريق الأخر: أن الام ذات فرض مسمیٌ› والأبَ عاصبت»› 
والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض› بل يقل ویکثر . 

I O 
التعلیل أظهر: داعني بالتغلیل هھنا: ان یکن اجى س سبي الإنسان أولىٰ بالإيثار‎ 


ميراث الإخوة للام 

وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا 
کان أو أنشىٰ وآنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية» 
للذكر منهم مثل حظ الأنث سواء. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم 
الأب والجد آبو الأب وإن علاء والبنون ذكرانهم وإناثهم» وبنو البنين» وإن 
سفلوا ذكرانهم وإناڻهم» وهذا کله لقوله تعالی: 9 ون گات رج يورت ڪل 
أوامراة وله أَحَأَو ا حت الاية"“» وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه 
الأية هم الإخوة للأم فقط» وقد قرىء «وله آخ أو أخت من أمه» وكذلك أجمعوا 
فيما أحسب ههنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب 
(أعني : الاباء والأجداد والبنين وبني البنين). 

ميراث الإأخوة للأب والأم» أو للأث 
وأجمع العماء على أن الإخوة للأب والأم" أو للأب فقط؛ يرثون في 


. ٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 
وهم: الإخوة الأشقاء.‎ )۲( 


Ca 


الكلالة أيضاً. أما الأحت إذا انفردت فإن لها النصفَ وإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان» كالحال في البنات» وأنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين › 
كحال البنين مع البنات» وهذا لقوله تعالل: « فوك مَل آله يڪم في 
ألكََد4. إلا أنهم اختلفوا في معنىٰ الكلالة ههنا في أشياء» واتفقوا منها في 
أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 


فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والام ذکرانا 
کانوا أو إناثاً أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيا“ ولا مع ولد الولدء ولا مع الأب 
شيئا. واختلفوا فيما سوى ذلك فمنها: 

أنهم اختلفوا في ت الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات: فذهب 
N TS‏ ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي 
الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً. 


وعمدة الجمهور في هذا: حديث ابن مسعود عن النبي 5ل أنه قال في ابنة 
وابنة ابن وأخحت: «إِنَ لبنت النَصْفَ» ولابنة الابن ادس تكملة الليْنء وما بقي 
فلاخت - . وأيضا ا لما مرا غد رف الإخوة مع البنات› 
فكذلك الأخوات. 


را کے رو 


وعمدة الفريق الأخر: ظاهر قوله تعالى: إن انرا هلك ليس له ولد ول 
لث 04 . فلم يجعل للأخحت شیا إلا مع عدم الولد. والجمهور حملوا اسم 
الولد ههنا على الذكور دون الإناث. 


وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأ والأم يحجبون الإإخوة 


(1) آي: عندما لا يكون للميت ولد ولا والد. 
(۲) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 

(۳) رواه البخاري وآبو داود والترمذي . 

. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )٤( 
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للأب عن الميراث» قياساً على بني الأبناء مع بني الصلب. قال أبو عمر: وقد 
روي ذلك في حديثِ حسن من رواية الأحاد العدولء E‏ 
«قضى رسول الله اة أن أعيان بني الأ ' یتوارثون» دون بني العلات»“ 

وآجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس 
للأخوات للأب معهن شيء» کالحال في بنات الابن مع بنات الصلب» وأنه إن 
كانت الأخحت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين» وهو 
الا 

واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر": فقال الجمهور: يعصبهن› 
ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين» كالحال في بنات الابن مع بنات 
الضلب . ,واشترط مالك آن بكرن فى رهن وقال. ان سرد اذا 
استكمل الأخوات الشقائق الثلثين : فالباقى للذکور من الإخوة للأب دون الإناث» 
وبه قال آبو ثور. وخالفه داود في فة الا مع موافقته له في مسالة بنات 
الصلب وبني البنين . فإن لم يستكملن الثلثين: فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ 
الأنثيين» إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثرَ من السدس» كالحال في بنت الصلب 
مع بني الابن . 

وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. 


وأجمعوا على أن الإإخوة للأب یقوموں مقام الإإخوة لأب والام لل 


)۱( وهم : الإخوة الأشقاء. 
0 الحَلات: الضرائر. وبنو العَلآات هم الإخوة لأب. والحديث رواه الترمذي وسنده حسن أو 


)۳( أي : آخ لأب . 

() إذا جد معهن ابن ابن فإنه يعصّب بنات الابن (فيرث معهن للذكر مثل حظ الأنشيين) ولولاه 
لما ورثن شيئاً من بنات الصلب. 

)٥(‏ والبقية. 


٦٦ 


فقدهم › کالحال في بني البنين مع البنين' ١‏ وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بان 
يبدأ ر PO Ee gE‏ 
البنين» إلا في موضع واحد» وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة» فإن العلماء 
اختلفوا فيهاء وهي : امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء 
وإخوتها لأبيها وأمها. فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف› 
وللأم السدس» ولاإخوة للأم الثلث» فيستغرقون المال» فيبقىٰ الإخوة للأب والاأم 
بلا شيء٠‏ فكانوا يشرّكون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للام يقتسمونه 
بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك 
والشافعي والئوري. ٠‏ 

وکان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسي الأشعري لا يشرُكون 
إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة› ولا وود ا کا 
فيها"» وقال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة وابن أبي ليل وأحمد وأبو ثور 
وداود وجماعة. 


(۹) آي : عند فقدهم . 
(۲( 


سمب] إعرة انت | 
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وحجة الفريتق الأول: أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في 
السبب الذي به يستوجبون الإرث» وهي الأم» فوجب آن لا ينفردوا به دونهم› 
لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورّثون وجب أن يشتركوا في الميراث. 

وحجة الفريق الثاني : أن الإخوة الشقائق عصبة» فلا شيء لهم إذا أحاطت 
فرائض ذوي السهام بالميراث. وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا 
وأمَاً وأخاً واحداً لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثرًّ: أن الأخ للأم يستحق ههنا 
السدس کاملا» والسدس الباقي بين الباقين › مع آنهم مشارکون له في الأ . 
فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض: هو تعارض المقاييس» واشتراك 
الألفاظ فيما فيه نص . 

ميراث الحد 

وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد» وأنه يقوم مقام الأب عند عدم 
الأب مع البنين". وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. 

واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق» أو حجب الإخوة 
للأب؟ فذهب ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم» وبه 
قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني وابن سريج من أصحاب الشافعي وداود وجماعة. 


(۲) فيأخذ السدس بدل الثلث. 
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تفقق علي بن أ بې طالب رضي الله عنه وزید بن ثابت وابن مسعود على توریٹث 
e‏ إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد. 


وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب : اتفاقهما في المعنى (أعني : e‏ 
كليهما أب للميت)» ومن اقاتعا في كرس الأ التي أجمعوا على اتفاقهما 
فيها» حتیٰ إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: آما يتقي الله زيد بن 
ثابت» يجعل أبن الاين أبنا ولا يجعْل أب الأب أبا. وقد أجمغوا على أنه مثله في 
أحكام أخر سوىٰ الفروض» منها: أن شهادته لحفيده كشهادة الأب» وأن الجد 
یعتق على حفیده» کما د يعتى لأت غل الأين» وأنه لا يق لةه من جد كما لا 
يقتص له من أب . ) 

وعمدة من ورّث الأخ مع الجد: أن الأخ أقربٌ إلى الميت من الجدء لأن 
الجد آبو أبي الميت» والأخ ابن أبي الست والاين اقرب من الأب :ابض فا 
أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدّم على العم» وهو يدلي بالأب» والعم يدلي 
بالجد. 


فسبب الخلاف : تعارض القياس فى هذا الباب. 

فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى 
بين الأب والجدء فإن الجد أب فى المرتبة الثانية أو الثالة» كما أن ابن الابن ابن 
في المرتبة الثانية أو الثالثة. وإذا لم يَحجْب الابنْ الجدٌ وهو يحجب الإخوة؛ 
فالجد يجب أن يَحجْبَ من يَحجْبٌ الابن. والأخ ليس بآصل للميت ولا فرع› 
وإنما هو مشارك له في الأصل› والأصل أحق بالشىء من المشارك له في الأصل› 
والجد ليس هو أصلاً للميت من قبل الأب بل هو أصل أصلهء والأخ يرث من قبل 
آنه فرع لأصل الميت› فالذې هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصلهء 


. وعليه بقية الأئمة‎ )١( 
وعليه الأئمة عدا آبي حنيفة.‎ )۲( 
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ولذلك لا معن لقول من قال: إن الأخ يدلي بالبنوة» والجد يدلي بالأبوة» فإن 
الأخ ليس ابنأ للميت وإنما هو ابن أبيه» والجد أبو الميت» والبنوة إنما هي أقوى 
في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه (أعني: الموروث). وأما البنوة 
التي تكون لأب موروث» فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة 
التي تكون لأب الموروث. لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة ما للموروث 
(أعني: بعيدة)» وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة ما للموروث لا فريبة ولا 
بعيدة . 

فمن قال: الأخ أحق من الجدء لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قَبّله كان 
الميراث بالبنوة» وهو الأب» والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مَخيل"» ون 
الجدً أب ياء وليس الأخ ابناً ما. 

وبالجملة: الأخ لاحق من لواحق الميت» وكأنه أمر عارض» والجد سبب 
من أسبابه» والسبب أملك للشيء من لاحقه. 

واختلف الذين ورّثوا الجد مع الإخوة في كيفية ذلك : فتحصيل مذهب زيد 
في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمىٌ أو لا يكون: 

فإن لم يكن معه ذو فرض مسمىً: أعطي الأفضل له من اثنين: إما ثلث 
المال» وإما أن يكون كواحد من الإخوة الذكور. وسواء كان الإخوة ذكراناً أو إناثاً 
أو الأمرين جميعاً فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المالء وكذلك مع الاثنين ومع 
الثلاثة والأربعة يأخحذ الثلث» وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ومع الخمس أخوات له الثلث» لأنه أفضل له من المقاسمة. 
فهذه هي حاله مع الإخوة فقط دون غيرهم . 


وأما إن کان معهم ذو فرض مسمىً: فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخحذون ٠‏ 


(۱) آي : متهم أو مشتبه. 
(۲) الصواب: خمس الأخحوات. 
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فروضهم » فما بقي أعطي الأفضل له من ثلاث: إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي 
الفرائض»› وإما أن يكون بمنزلة ذَكر من الإخوة» وإما أن يعطىٰ السدس من رأس 
المال لا ينقص منه» ثم ما بقي يكون للإخوةء للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية 
على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء. 

وأما علي رضي الله عنه فکان يعطي الجد الأحظىٰ له من السدس أو 
المقاسمة» وسواء كان مع الجد والاأخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم یکن › 
وإنما لم ينقصه من السدس شيئاً؛ لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء لا ينقصونه منه شين 
كان أحرى أن لا ينقصه الإخوة. 

وعمدة قول زيد: أنه لما كان يَحجْب الإخوة للأم فلم يُحجب عما يجب 
لهم وهو الثلث. وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة» وبقول علي 
رضي الله عنه قال أبو حنيفة . 

وا س التي تعرف بالأكدرية (وهي : امرآة توفیت وترکت زوجاء 
وأمَأه وأختاً شقيقة" وجداً): فإن العلماء اختلفوا فيهاء فكان عمر رضي الله عنه 
وابن مسعود يعطيان للزوج النصف› وللأم السدس» وللأخت النصف› 
السدس» وذلك على جهة العول"'. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد 
يقولان: للزوج النصف» وللام الثلث› وللأخحت النصف» وللجد السدس فريضة› 


(۱) أو لأب . 


الخيارات : الباقي› المقاسمة› 2 
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إلا أن زيدا يجمع سهم الأحت والجدء فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنشيينء 
وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد» وضعَف الجميع التشريك الذي قال به 
زيد في هذه الفريضة» وبقول زيد قال مالك . 

وقيل: إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها» وهذا كله على مذهب من 
يرى العول» وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار»ء إلا ابن عباس فإنه 
روي عنه آنه قال: أعال الفرائض عمرٌ بن الخطاب» وايم الله لو قَذم من قَذَم اللهء 
وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» قيل له: وأيها دم الله» وأيها أخر الله؟ قال: 
كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجَبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما 
قذم الله » وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي 
أخر الله» فالأول مثل الزوجة والأم» والمتأخحر مثل الأخوات والبناتء قال: فإذا 
اجتمع الصنفان بدىء مَّن قدم الله » فإن بقي شيء فلمن أخر الله» وإلا فلا شيء له. 
قيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر: قال: هبتة. 


)١(‏ والشافعي وأحمد» وصورتها: 


وقسمها أبو حنيفة على الوجه التالي : 


وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة لأب" أن 
الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للأب» فيمنعونه بهم كثرة الميراث› ولا 
یرثون مع الاخوة الشقائى شيئاًء إلا أن يكون الشقائق أختاً واحدة" فإنها تعادي 
الجد بأخوتها للأب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها - وهي النصف - وإن كان 
فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضلٌ عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها 
لأبيهاء للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء على النصف فلا ميراث لهم . 


فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا لاإخوة للأب للإجماع» على أن 
الإخوة الشقائق يحجبونهم» ولأن هذا الفعل أيضاً مخالف الأصول» (أعني: أن 


lov 


واختلف الصحاية رضی الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعی 
الخزقاء (وهي : أم وأخت وجد)” على خمسة أقوال: 

فذهب بو بكر رضي الله عنه وابن عباس إِلىٰ أن للأم الثلث» والباقي للجد 
وحجبوا به الأخت» وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. 

ودهب علي رضي الله عنه إلى أن للام الثلت: وللأخحت النصف› وما بقي 
للجد. 

وذهب عثمان إلى أن للأم الثلثء وللأخت الثلث» وللجد الثلث. 

وذهب ابن مسعود إلى آن للأخت النصف» وللجد الثلث» وللأم السدسء 
وکان يقول: مَعاذ الله أن أفضل أمَّاً على جد. 

وذهب إلى أن للام الثلث» وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ 


ميراث الحدات 
وأجمعوا على أن للجدة 1 الام السدسَ مع عدم الأم» وأن للجدة أيضاً آم 
الأب عند فقد الأب السدسَ» فإن اجتمعا كان السدس بينهما. 
واختلفوا فيما سوى ذلك: فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أ الأم 
يفرض لها السدس فريضةء فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان 
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ووو ۱ 
قعل 


ذهما"" سواءء أو كانت أمٌ الأب آقعدّء فإن كانت أمٌ الأم أقعد (أي: أقرب إلى 
الميت) كان لها السدس» ولم يكن للجدة آم الأب ا وقد روي عنه: أيهما 
أقعد كان لها السدس» وبه قال علي رضي الله عنه» ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة 
والثوري وأبو ثور. وهؤلاء ليس يورئون إلا هاتين الجدتين ” المجتمعَ على 
توریثهما. 
وكان الأوزاعي وأحمد““ يورثان ثلاتٌ جدات: واحدة من قبل الأم» 
واثنتان من قبل الأب : أمٌ الأب وأمٌ أبي الأب (أعني : الجد). 


وکان ابن مسعود یورّث أربع جدات: أم الأم» وأم الأب وأم أبي الأب 
(أعني : الجد)» وأم آبي الام (أعني : الجد)» وه قال اللحسن وابن سیرین . 


وکان ابن مسعود تشرد بین الجدات فی السدس دنياهن وقصواهن › ما لم 
تكن تحجبُها بنتها أو بنت بنتها. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا 
كانتا من جهة وأاحدة. 


وروي عن ابن عباس : أن ال کالام ۰ إذا ٠‏ تکن أم» وهر شاد عند 
الجمهور»› ولكن له حظ من القياس . 


فعمدة زيد وأهل المدينة والشافع ‏ 


ومن وال بمذهب زید: ما روأه 


(1) أي : قربهما من الميت. 

(۲) وعليه مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كانت آم الأب أقربَ فلها السدس» وليس الام 
شي ء . 

() آم الأم وأمهاتهاء وآم الأب وأمهاتها. 

. وآبو حنيفة والشافعي‎ )٤( 

0 آم الأب . 

(0) فتأخذ الثلث إذا انفردت . 

(۷) ومالك وأحمد. 
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مالك" آنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثهاء فقال 
أبو بكر : مالك في كتاب الله عز وجل شيء. وما علمتٌ لك في سنة رسول الله كلا 
eT ER.‏ أسأل الناس» فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله ب أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرٌّك؟ فقال: محمد بن 
مسلمة» فقال مث ما قال المغيرة» فأنفذه أبو بكر لهاء ثم جاءت الجدة الأخرى 
إل عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء» 
وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض» ولكنه ذلك 
السدس» فإن اجتمعتما ا لكما» وأيتكما انفردت هنیو لہا 

وروىٰ مالك أيضاً: أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس 
للتي من قبل الأم» فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها 
یرث» فجعل آبو بكر السدس بینهما. .قالوا: فواجب آن لا يتعدیٰ في هذا هذه 
السنة وإجماعً الصحابة. 

وأما عمدة من ورّث الثلاث جدات': فحديث ابن عيينة عن منصور عن 
إبراهيم : «أن النبي باز ورّث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل 
الأم». 

وأما ابن مسعود فعمدته القياس فى تشبيهها بالجدة للأب» لكن الحديث 
يعارضه . ۰ 

واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابثها وهو الأب: فذهب زيد إلى أنه 
يحجب» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود. وقال اخرون: ترث الجدة مع 


)۱( وأبو داود والترمذي وقال : E‏ وص ححهد الحاكم» وأقرّه الذهبي . 
(۲) وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. والأولى تعبيره بثلاث الجدات. 


)۳( رواه الدارقطني والبيهقي› وهو مرسل . 
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ابني"“» وهو مروي عن عمر وابن مسعو د وجماعة من الصحابة» وه قال شریح 
وعطاء وابن سيرين وأحمد» وهو قول الفقهاء المصريين . 

وعمدة من حجب الجدة بابنها : أن الجد لما كان جوا بالات وجب أن 
تكون الجدة أولى بذلك. وأيضا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئاً؛ 
كان كذلك آم الأب مع الأب . 


وعمدة الفريق الثاني: ما روئ الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال: أول 
جدة أعطاها رسول الله اة سدساً جدة مع ابنهاء وابنها حي قالوا: ومن طريق 
النظر: لما كانت الأم وأم الأم لا يُحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات . 

وينبغي أن يعلم أن مالكاً لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة (وهي: امرأة 
هلكت وتركت زوجاًء وأمَاًء وإخوة لأم» وإخوة لأب وأم» وجدا): فقال مالك: 
للزوج النصف» وللأم السدس» وللجد ما بقي وهو الثلث» وليس للاإخوة الشقائق 
شيء". وقال زيد: للزوح النصف» وللأم السدس» وللجد السدس» وما بقي 


)1( آي السدس إن كانت وحدهاء أو تشارك الأءٌ فيه إن كانت موجودة. 
(۲( رواه البيهقي› وسنده ضعيف جدا. 
(۳) ولا لاإخوة لأب. وحل المسألة كالتالي: 
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للإخوة الشقائق . فخالف مالك في هذه المسألة أصلَّه من آن الجد لا يحجب 
الإخوة الشقائق ولا الأخوات”" للأب. وحجته: أنه لما حجب الإخوة للام عن 
الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به. 
باب 
في الحجب 

وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب» وأن الأخ للأب 
يحجب بني الأخ الشقيق» وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ 2 ويو 
الأب 0 العم ا الاب الشقيق آولیٰ من العم اي الأب للأب» وکل 
واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم› ومن حَجب منهم صنفاً فهو يحجب من يحجبه 
ذلك الصنف . 

وبالجملة: آما الإخوة: فالأقرب منهم يحجب الأبعدء فإذا استووا حَجب 


الأعمام: الأقرب منه يحجب الأبعد فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى 


(1) 


(Y۲)‏ الصواب: ولا اللإخوة. 


o۷۸ 


الميت بسببين من يدلي بسبب واحد (أعني: أنه يحجب العم أخو الأب لأب› 
وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط). وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق 
والإخحوة للأب يحجبون الأعمام» لأن الإخوة بنو أب المتوفئ» والأعمام بنو جده» 
والأبناء يحجبون بنيهم» والاباءُ أجدادهم. والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة. 
والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع. والأب يحجب الإخوة ويحجب من 
تحجبه الإخوة. والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم. ويحجب بنو الإخوة 
الشقائق بني الإخوة للأب . والبنات وبنات البنين يَحجبن الإخوة للأم. 

واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للا : فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة"“ والثوري: للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم» وهو 
في باقي المال مع ابن العم الاخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء» وهو قول 
علي رضي الله عنه وزد وابن ¿ عباس . وقال قوم : المال كله لابن العم الذي هو أخ 
لام يأخحذ سدسه لخر وبقيته بالتعصيب» لأنه قد أدلى بسببین ۰ وممن قال بهذا 
القول من الصحابة ابن مسعود» ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري»ء وهو قول 
الحسن وعطاء" . 


[حكم الرد على على ذوي الفرائض] 
واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت 
من المال فضلة لم تستوفها الفرائض» ولم يكن هناك من يعصب: فكان زيد لا 
يقول بالرد» ويجعل الفاضل في بيت المال» وبه قال مالك والشافعي. وقال جل 
الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة“» وإن كانوا اختلفوا في 


)۱( ا و فا ا 

(۲) وأحمد. 

۳( ومن اجتمع فيه جهتا وص ورث عند مالك والشافعي بأقواهما فقط . وعند ابي حنيفة 
وأحمد: فرت بالشن جما 

)€( لأنه ليس بينهما قرابة نسب . 


14 


كيفية ذلك وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين. وأجمع هؤلاء الفقهاء 
على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم» فمن كان له نصف آخذ النصف مما بقي› 
وهكذا في جزء جزء. وعمدتهم : أن قرابة الدّين والنسب أولى من قرابة الذين فقط 
(أي: أن هؤلاء ا وللمسلمين سبب واحد). 
وهنا مسائل مور الخلاف بين أهل العلم فیھا بعل بأسباب المواريث 
يجب أن نذكرها هنا : 


فمنها: أنه أجمع المسلمون على آن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى: 
ون َم له لكين عل لومي نی سيلا )€ . ولما ثبت من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يرث المُْلمٌ الكافرَء ولا الكافرٌ المشلب. 


[هل يرث المسلم الكافرّ أو المرتد] 
واختلفوا في ميراث المسلم الكافر» وفي ميراث المسلم المرتد: فذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم 
الكافرَ بهذا الأثر الثابت. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن 
المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر» وشبهوا ذلك 
بنسائهم» فقالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءَّنا 
كذلك الإرث» ورووا في ذلك حديفاً مسندا" قال أبو عمر: وليس بالقوي عند 

الجمهورء وشبهوه أيضاً بالقصاص في الدماء التي لا تتكافاً. 
زأمانمال المرتة إذا قل أو مات قال جمهرر فقهاء الخجاز: هو لجتاعة 
المسلمين» ولا يرثه قرابته» وبه قال مالك والشافعي““ وهو قول زيد من 


. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
. رواه الجماعة إلا النسائي‎ (۲( 


(۳) وهو : «الإسلام یزید وینقص» رواه ابو داود والحاكم والبيهقى › وهو منقطع . 
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الصحابة. وقال آبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه 
ورثته من المسلمين» وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما. 

وعمدة الفريق الأول: عموم الحديث. وعمدة الحنفية: تخصيص العموم 
بالقياس» وقياسهم في ذلك هو: أن قرابته أولى من المسلمينء لأنهم يدلون 
بسببين: بالإسلام» والقرابة» والمسلمون بسبب واحد: وهو الإسلام» وربما 
أكدوا بما يبقىٰ لماله من حكم الإسلام» بدليل آنه لا يؤخذ في الحال حت يموت»› 
فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه» وذلك لا یکون إلا بأن یکون لماله 
حرمة إسلامية» ولذلك لم يَجز أن يقر على الارتدادء بخلاف الكافر . 

وقال الشافعي وغيره: يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في يام الردة» 
والطائفة الأخحرى تقول: يوقف ماله لأن له حرمة إسلاميةء وإنما وُقف رجاء أن 
يعود إلى الإسلامء وآن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث. 

وشذت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد» وأظن أن أشهب ممن 
للك 

[توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا] 

وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضاً. واختلفوا في توريث 
الملل المختلفة : 

فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود 
والنصارى» وبه قال أحمد وجماعة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم 
يتوارئون. 

وكان شريح وابن أبي ليل وجماعةٌ يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثاً: 
النصارى واليهود والصابئين ملة» والمجوس ومن لا كتاب له ملةء والإسلام ملة. 
وقد روي عن ابن أبي ليلىٰ مثل قول مالك . 


۸۱ 


وعمدة مالك“ ومن قال بقوله : ما رویٰ الثقات عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي ي قال : «لا يَوارَت اَهَل می ". 

وعمدة الشافعية والحنفية: قوله عليه الصلاة والسلام: لا یرت ۱ لمسلم 
الكافرَ ولا الكافرٌ المُسْلمّ»”". وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن 
وخاصة هنا. 

[توريث الحملاء] 

واختلفوا في توریٹث الحملاء» والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام (أعني: أنهم يولدون في بلاد الشرك» ثم يخرجون 
إلى بلاد الإسلام» وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب): وذلك على ثلاثة 
أقوال : 

١‏ قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب» وهو قول جماعة من 

- وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم» وبه قال شريح 
والحسن وجماعة. 

۴ - وقول إِنهم لا يتوارثون أصلاً. 

وروي عن عمر الثلاثة الأقوال» إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورّث إلا من 
ولد في بلاد العرب“» وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز . 


)۱( خمد 
)۲( رواه بو داود. 
(۳) رواه الجماعة إلا النسائي» وقد تقدم قريباً. 


)٤(‏ آي : المسلمين. 
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وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولُهم: فمنهم من رأیٰ آن لا يورَّثون 
إلا ببينةء وهو قول ابن القاسم. ومنهم من رأى أن لا يورّثون أصلا ولا بالبينة 
العادلة» وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون. 

وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام» فشهد 
بعضهم لبعض آنهم يتوارثون» وهذا يتخرج منه آنهم يتوارثون بلا بينة٬‏ لأن مالكاً 
لا يجرّز شهادة الكفار بعضهم على بعض» قال: فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في 
ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور» وذلك أنهم 
قالوا: إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في 
أنسابهم» وأما إن آدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة. ففي المسألة أربعة 
أقوال: اثنان طرفان» واثنان مفرّقان. 


وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة على وزيد وعمر أن من لا 
يرث لا يَحجب» مثل الكافر والمملوك والقاتل عمداء وكان ابن مسعود يجب 
بهؤلاء الثلاثة دون أن يورّثهم (أعني : بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا)» وبه 
قال داود وأبو ثور. 

وعمدة الجمهور: أن الحجب فى معنىٰ الإرث. وأنهما متلازمان. وحجة 
الطائفة الثانية : أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت. 


واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرّق أو هدم ولا يدرى من 
مات ل ا و میراث؟ 


فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورّث بعضهم من بعض» وأن 
ميراڻهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثينء أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة 
ترٹث» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوي”'. 
(1) وهي رواية عن أحمد. 


\oeAY 


وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة - فيما ذكر غير 
الطحاوي عنه - وجمهور البصريين“ إلى أنهم يتوارثون» وصفة تواريثي" 
عندهم : نهم يورثون کل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورٹ بعضهم من 
بعض (أعني : آنه لا يضم إلى مال المورّث ما وَرث من غيره)ء فيتوارثون الكل 
على آنه مال واحد» كالحال في الذين يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض» مثال 
ذلك: زوج وزوجة وفيا في حرب أو غرّق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهمء 
فيورّث الزوج من المرأة خمس مئة درهم» وتورّث المرأة من الألف التي كانت بيد 
الزوج دون الخمس مئة التي ورث منها: ربعَها وذلك مثتان وخمسون. 

[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنىٰ] 

ومن مسائل هذا الباب: اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد 
الزنى : 

فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورّث كما يورث غير 
ولد الملاعنةء وأنه ليس لأمّه إلا الثلث» والباقي لبيت المالء إلا أن يكون له إخوة 
لأم» فيكون لهم الثلث» أو تكون أمّه مولاة فيكون باقي المال لمواليهاء وإلا 
فالباقي لبيت مال المسلمين» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه» إلا أن 
أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين. وأيضاً على 
قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال. 

وذهب علي وعمر وابن مسعود إلى أن عَصَبته عصبة أمه 
یرثونها) . 


(أعني : الذين 


(۱) وأحمد فی روایته الثانية. 


(۳) فإذا حلَّف آماً وحالاً: فللأم الثلث» والباقي للخال. وهي إحدى روايتي أحمد. 
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وروي عن علي وابن مسعود أنهم انوا لا يجعلون عَصْبتّه عصبة آمّه إلا مع 
فقد الأم» وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب» وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري 
وابن حنبل"“ وجماعة. 

وعمدة الفریق الأول: عموم قوله تعالی: « کن لم یک رولد ووركة ةأيه 

الث“ فقالوا: هذه أ وكلّ أمٌ لها الثلث» فهذه لها الثلث. 

وعمدة الفريق الثاني : ما روي من حديث ابن عمر عن النبي ية : «آنه ألحق 
ولد الملاعنة بأمه». وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جعل 
النبي يا ميراثٌ ابن الملاعنة لأمه ولورثته». وحديث وائلة بن الأسقع عن 
النبي ڳا قال: «المَرأة تحور تَلانةَ أمْوًال: عَتيقهاء وَلَقيطهاء وَوَلَدَهَا الذي لاَعَتَّث 
عليه . وحديث مڪحول عن النبي يا بمثل ذلك. خرج جميع ذلك أبو داود 
وغیره. 

قال القاضي: هذه الآثار المصيرٌ إليها واجب لأنها قد خصصت عموم 
الكتاب . والجمهور على أن السنة يخصْص بها الكتاب» ولعل الفريق الأول لم 
تبلغهم هذه الأحاديث» أو لم تصحٌ عندهمء وهذا القول مروي عن ابن عباس 
وعثمان» وهو مشهور في الصدر الأول» واشتهاره في الصحابة دليل على صحة 
هذه الآثار» فإن هذا ليس يستنبط بالقياس» والله أعلم. 


[النَسَب الموجب للميراث] 
ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: اختلافهم فيمن ترك ابنين› 


(1) في روايته الثانية . 
(۲) سورة النساء: الأية ١١‏ . 
(۳) رواه الجماعة. 
)£( روأه بو دأود. وقال في طریق الرشد: ورواه الترمذي وقال : العمل على هذا عند آهل 
العلم. 
)١(‏ رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي : حسن غريب» وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبي . 
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وآقر أحدهم بأخ ثالث» وأنكر الثاني : فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه 
حقه من الميراث يعنون المقر» ولا يثبت بقوله نسبه. وقال الشافعى: لا يثبت 
اللسب» ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئاً. ۰ 

واختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يجب على الأخ المقر: فقال 
مالك: يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الأخ الثاني وثبت النسب. وقال أبو 
حنيفة : يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده . 

وكذلك n‏ وأبي حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له اخر 
(أعني : أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث). وأما الشافعي فعنه في هذه المسألة 
قولان: ا أنه لا يثبت النسب» ولا يجب الميراث . 

والثاني : يثبت النسب» ويجب الميراث» وهو الذي عليه تناظر الشافعية في 
المسائل الطبلولية ويجعلها مسألة عامةء وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب 
بإقراره وإن كان“ واحداء أخا أو غير ذلك. 

وعمدة الشافعية في المسألة الأولى» yT‏ 
القول الغير "“ المشهور): أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي بعدل» وحيث لا يثبت 
فلا ميراث» لأن النسب أصل› والميرات فرع» وإذا لم يوجد الأصل ا 
الفرع . 

وعمدة مالك وأبي حنيفة : أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكرء 
فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين» وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره 
فيه عامل لأنه حتى أقرَ به على نفسه» والح أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا 
بعد ثبوت النسب» وأنه لا يجوز له بین الله تعالیٰ وبين نفسه آن يمنع من يعرف أنه 


شریکه في المیراث حظه منه . 
(۱) هل المقَرَ به؟ 
)۲( الصواب : غير . 
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وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث: 


أما السماع: فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على 
صحته قالت : «كانت عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن 
وليدة زمعة"“ مني» فاقبضه إليك› فلما کان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص 
وقال: ابن أخي قد كان عهد إلى فيه» فقام إليه عبد بن زمعةء فقال: أخي وابن 
وليدة آبي» ولد على فراشهء فتساوقاه إلى رسول الله وء فقال سعد: يا رسول الله 
ابن أخي قد كان عَهد إِليّ فيه» فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبيء 
ولد على فراشه» فقال رسول الله ة: هر لَك يا عَبْذُبْن رَمْعَةَء ثم قال 
رسول الله 4 : الول للفراش» وللعاهر الحَجَر> ثم قال لسودة بنت زمعة: 
اخْتَجبي من لما رأ من شبّهه بعتبة بن بي وقاص قالت: فما راها حت لقي الله 
عز وجل» فقضى رسول الله َة لعبد بن زمعة بأخيه» وأثبت نسبه بإقراره» إذا" 
لم يكن هنالك وارث منازع له . 

وآما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنىٰ هذا الحديث لخروجه عندهم عن 
الأصل المہمع عليه في إثبات النسب» ولهم في ذلك تأويلات» وذلك أن ظاهر 
هذا الحديث آنه آثبت نسبه بإقرار آخيه به» والأصل أن لا يثبت نسب إلا بشاهدي 
عدل» ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. فقالت طائفة: إنه إنما أثبت نسبه 
عليه الصلاة والسلام بقول أخيه» لأنه يمكن أن يكون قد عَلم أن تلك الأمَة كان 
يطؤها زمعة بن قيس» وأنها كانت فراشاً له قالوا: ومما يؤكد ذلك أنه" كان 
صهرّه» وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام» فيمكن آن لا يخفى 
عليه أمرهاء وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمهء ولا يليق هذا التأويل 


(۱) امه . 
(۲( لعل الصواب : إذ. 
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بمذهب مالك» لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه» ويليق بمذهب الشافعي على 
قوله الأخر (أعني: الذي لا يثبت فيه النسب). والذين قالوا بهذا التأويل قالوا: 
إنما أمّر سودة بالحَجبة ”“ احتياطاً لشبهة السَبَهء لا أن ذلك كان واجباًء وقال 
لمكان هذا بعض الشافعية: إن للزوج أن يحجب الأخحت عن أخيها. وقالت 
طائفة : أمْره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة» ولا بعلمه 
بالفراش . 

وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «هُوّ لَكّ» فقالت طائفة : 
إنما أراد هو عبدك إذا كان ابن أمة أبيك» وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله َي 
حكمه في ذلك بقوله: الود للفراش» وللعاهر الحَجَر». وقال الطحاوي: إنما 
أراد بقوله عليه الصلاة والسلام: هر لَك يا عَبْدَ بن رَمْعَةَه أي : يدك عليه بمنزلة ما 
هو يد اللاقط على اللقطةء وهذه التأويلات تضعْف لتعليله عليه الصلاة والسلام 
که بان قال «الولد للفراش» ولِلعَاهر الحجر . 

وأما المعنىٰ الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب». فهو أن إقرار من يحوز 
الميراث هو إقرار خلافه (أي: إقرار من حاز خلافة الميت)» وعند الغير“ أنه 
إقرار شهادة لا إقرار خلافةء يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي 
ES‏ 


[هل يلحق آولاد الزنیٰ بابائهم] 
واتفق الجمهور على أن أولاد الزنىٰ لا يُلحقون بابائهم إلا في الجاهلية على 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اختلاف في ذلك بين الصحابة. 
وشذ قوم فقالوا: يلتحق ولد الزنىٰ في الإسلام (أعني: الذي كان عن زنىّ في 
الإسلام). ) 


(1) لعل الصواب: بالحَجْب. 
(۲( الصواب : غیره. 
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[متىٰ يلحق الولد بالفراش] 

واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إما من وقت 
العقدء وإما من وقت الدخول» وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
الحمل» أو إن كان قد فارقها واعتزلها. 

[زمان الحمل الذي يلحق به الولد] 

واختلفوا فى أطول زمان الحمل الذى يُلحق به الوالدٌ الولد: فقال مالك: 
خمس سنين. وقال بعض أصحابه: سبع. وقال الشافعي: أربع سنين. وقال 
الكوفيون: سنتان. وقال محمد بن الحكم: سنة. وقال داود: ستة أشهر. وهذه 
المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو 
أقرب إلى المعتاد» والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن يكون 

وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها؛ أو دخل بها 
يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول. 

وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويّلحقه الولد. 

وعمدة مالك: أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول. 

وعمدة أيي حنيفة: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وكأنه 
يرىٰ أن هذا تعبّد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد 
بالوطء الحلال. 

- واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة» وذلك عندما يطأً رجلان 
في طهر واحد بملك يمين أو بنكاح» ويتصور أيضاً الحكم بالقافة في اللقيط الذي 
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يدعيه رجلان أو ثلاثة. والقافة عند العرب: هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول 
تشابه أشخاص الناس» فقال بالقافة من فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد 
وأبو ثور والأوزاعي . 

وأبى الحُكمَّ بالقافة الكوفيون وأكثر أهل العراقء والحكم عند هؤلاء أنه إذا 
ادع رجلان ولد كان الولد بينهماء وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش» مثل أن 
يكون لقيطاًء أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشاًء مثل الأمة أو الحرة 
يطؤها رجلان في طهر واحد» وعند الجمهور من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن 
یکون عندهم للابن الواحد أبوان فقط . وقال محمد صاحب أبي حنيفة: يجوز أن 
يكون ابناً لثلاثة إن اذَعَوه» وهذا كله تخليط وإبطال للمعقول والمنقول. 

وعمدة استدلال من قال بالقافة: ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم (أي: يمن ادعاهم في 
الإسلام)ء فأت رجلان كلاهما يدعي ولد امرآة» فدعا قائفاً» فنظر إليه فقال 
القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: آخبر خبریني 
بخبرك» فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل لأهلها فلا يفارفُها حت يَظن 
ونظن آنه قد استمر بها حمل› ثم انصرف عنها فأهریقت عليه دما“ ثم خلف هذا 
عليها (تعني : الأخر)ء فلا أدري أيهما هوء فكبّر القائف» فقال عمر للغلام: وال 
أيّهما شئت . قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من 
واحد منهم هو کالاإجماع. 

وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالا شتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ› 
ویقال له: وال اهما شۀ e‏ وبه قال الشافعي . وقال أبو 
ثور: يكون ابناً لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا 


(1)( ای حاضت . 
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وعند مالك أنه لیس یکون ابناً للاثنین لقوله تعالیٰ : ل تاا الاس إا علقت من 
دگروانی). 

واحتج القائلون بالقافة أيضاً بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : 
«دخحل رسول الله ٤5‏ مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ل ي قال مجزز 
المَذلجيْ لزيد وأسامَة وَرَأى أفدامَهما فقال: إن هذه الأَقَدَام بَعْضها منْ بَعْض». 
قالوا: وهذا مروي عن ابن عباس وعن أنس بن مالك» ولا مخالف لهم من 
الصحابة. 

وأما الكوفيون فقالوا: الأصل أن لا يُحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن 
يكون هنالك فراش» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولَدٌ للفراش»". فإذا عدم 
الفراش أو اشتركا الفراشَ كان ذلك بينهماء وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا 
طبيعية » فإنه ليس يلزم من قال : إنه لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل 
آن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع. وروي مثل قولهم عن عمر» ورواه عبد الرزاق 
عن علي . 

وقال الشافعى : لا يقبل فى القافة إلا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان: 
إحداهما: مثلٌ قول الشافعي» والغائية: أنه قبل قول قاف واحد. 

والقافة في المشهور عن مالك إنما يقضىٰ بها في ملك اليمين فقط لا في 
النكاح. وروی ابن وهب عنه مثلٌ قول الشافعي. وقال أبو عمر بن عبد البر: في 
هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر» رواه 
اللوري عن صالح بن حي عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال : «کان علي باليمن› 
فأتي بامرآة وطئها ثلاثة أناس في طهر واحد» فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه 


(1) سورة الحجرات: الآأية ٠١‏ . 
(۲) رواه الجماعة. 
(۳) متفق عليه» وقد تقدم قريباً. 
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بالولد فأبیٰ» فأقرع بينهم » وقضى بالولد للذي أصابته القرعة» وجعل عليه ثلثي 
الدية» فرٌفع ذلك إلى النبي بي فأعجبه» وضحك حتى بدت نواجذه». وفي هذا 
القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقرعة. 
[ميراث القاتل] 
واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: 
|١‏ -فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا مَن قَتَلَه. 
۲ - وقال اخرون: يرث القاتل وهم الأقل. 
۳ - وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئاًء ويرث في 
الخطأً إلا من الدية» وهو قول مالك وأصحابه”". 


٤‏ س وفرق قوم ب بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب» أو بغير واجب» 
مثل أن يكون من له إقامة ل 

وسبب الخلاف: معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي› 
وذلك آن النظر المصلحي يقتضي آن لا يرث لثلا يتذرع الناس من المواريث إلى 
القتل . واتباع الظاهر والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك» فإنه لو كان ذلك مما 
قصد لالتفت إليه الشارع 3 وما نبا4 كما تقول الظاهرية. 

[هل يرث الكافر إ إذا أسلم بعد موت مورّثه المسلم 
وقبل قسم الميراث] 

واختلفوا فی في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورّثه المسلم وقبل 

قسم الميراث»› وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام: 


(۱) رواه آبو داود وقال eg‏ : صح الإسناد» وأقرّه الي [النواجذ: آخر 
(۲) خلافاً لبقية الأئمة 
)۳( سورة مریم : 8 £ . 
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فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقتٌ الموت» فإن كان اليوم الذي مات 
فيه المسلم وارثّه لیس بمسلم لم يرثه أصلاّء سواء أسلم قبل قسم الميراث أو 
بعده» وكذلك إن كان مورّثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير 
مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامّه قبل القسم أو بعده. 


وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القشم» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وعمدة كلا الفريقين: قوله هة : «أبّمَّا دار أو أزض فَسّمَّث في الجاهلبة فهي 
على قشم الجاهلتةء وأا دار أو أزض أذركها الإسلمٌ َم ثفْسَم هي عَلى قشم 
الإشلاي؟. 


فمن اعتبر وقت القسمة حَكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام» ومن 
اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام. 

وروي من حديٺ عطاء: «أن رجلا أسلم على ميراث على عهد 
رسول الله اة قبل أن يسم › فأعطاه رسول الله له نصيبه»" . 


م 
وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم. 
فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب”. 


(۱) رواه أبو داود» وقد تقدم أول کتاب القسمة ص ۱١١۹‏ . 

(۲) قال الغماري في الهداية: لم أقف عليه . وقال عبد اللطيف في طريق الرشد: لم نقف 
عليه» ولم نره في شيء من كتب الحديث التي بين آيدينا. 

(۳) مسألة: والخنثل المشكل ميراثه ميراث أنثىٰ عند أبي حنيفة» وكذلك قال الشافعي ولكن 
يخالفه في ميراثه فيقول: يعطىٰ الابن النصف» والخنى الثلث› ويرقف الد ج ن 
أو يصطلحا. وقال مالك وأحمد: يقسم للخنثىٰ نصف ميراث ذکر» ونصف میراث أنثیٰ› 
فيكون للابن ثلث المال وربعه» وللخنثى ربع المال وسدسه. ) 
مسألة : والسَقّط (وهو الذي ينزل قبل تمام أشهره) وإن استهل صارخاً: قال مالك وأحمد: 
لا يرث ولا يؤْرّث وإن تحرك وتنقس إلا أن يطول به ذلك أو يرضع» فإن عطس : فعن مالك 
روايتان. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن تحرك أو تنفس أو عطس وَرث وورث عنه. 
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قال القاضي : ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بسسّب› 
أو صهر» أو ولاء؛ وكان قد قيل في الذي يكون بالئَّسّب والصهر؛ فيجب أن نذكر 
ههنا الولاءء ولمن يجب› ومن یجب فيه ممن لا يجب› وما أحکامه؟ . 

باب 
فى الو لاء 

فأما من يجب له الولاءء فمہه مسائل مشهورة تجري مجری الأصول لهذا 
الباب. 

المسالة الأولى 
[ولاء المعتق] 

أجمع العلماء على آن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم 
يكن له وارث» وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال. 

فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه: فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث بريرة: «إِنَمَا الوّلاءُ لمَنْ أعَتَىَ». واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره: فقال 
مالك: الولاء للمعتَق عنه لا الذي باشر العتق . وقال أبو حنيفة والشافعي: إن 
أعتقه عن علم المعتق عنه» فالولاء للمعتق عنهء وإن أعتقه عن غير علمه» فالولاء 

وعمدة الحنفية والشافعية : ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلاءُ لِمَنْ 
ق٤‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الوَلاءٌ لُحمَةٌ كلُحمَة الكَسَب». قالوا: فلما 

ومن طريق المعنى: فلأن عتقه حرّية وقعت في ملك المعتق» فوجب أن 
يكون الولاء له» أصله إذا أعتقه من نفسه. 


(1) رواه الشافعي وابن حبان والطبراني والحاكم وقال : صحیح الإسناد. 
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وعمدة مالك: أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه» فأشبه الوكيل» ولذلك اتفقوا 
عل آنه إذا أذن له المعتق عنه کان ولاؤه له» لا للمباشر. 

وعند مالك أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون 
للمسلمين» وعندهم يكون للمعتق . 

المسالة الثانية 
[إذا اسلم رجل على يديه هل یکون ولاؤه له؟] 

اختلف العلماء فیمن أسلم علیٰ يديه رجل هل یکون ولاؤه له؟ 

فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة: لا ولاء له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: له ولاۋە إدا والاه» وذلك أن مڏذهبهم أن للرجل 
آن يوالي رجلا آخر فیرثه ویعقل عنه». وأن له آن ینصرف من ولائه الى ولاء 
غیره ما لم یعقل عنه. ) 

وقال غیره : بنفس الإسلام على يديه یکون له ولاژه. 

فعمدة الطائفة الأولى: قوله هة : «إِلّما الرَلاءٌ لمَنْ أعْتََ». وإنما هذه هي 
التي يسمونها الحاصرة» وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر» ومعنى 
الحصر: هو أن يكون الحكم خاصًاً بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره (أعني : أن 
لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر). 

وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة: قوله تعال: « لڪل جَمَلتا 
مول مسا رك اولان والافردو 4" . وقوله تعال: * ولد عَقَدَٽ اتڪ 


(1) أي: يغرم ما لزمه من دية وجناية» وسمّيت الدية عقلاً لأن الإبل كانت تعقل (تربط) بفناء 
ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتىٰ أطلق العقل على الدية. 

(۲) متفق عليه» وقد تقدم في المسألة الأولى. 

(۳) سورة النساء: الاية ."٣۳‏ 
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وعمدة الفريق الأول: أن قوله تعالیٰ : « وعدت أمشكم) منسوخة 
ا المواريث› وأن ذلك کان في صدر الإسلام» وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع 
الولاء ولا هبتهء لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك" إلا ولاء 
الساثبة*“. 

المسالة الثالثة 


[ولاء السائبة] 

اخحتلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنتَّ سائبة : 

فقال مالك: ولاؤه وعقله للمسلمين» وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين 
إلا آن یرید به معنیٰ العتق فقط ؛ فیکون ولاژه له 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ولاؤه للقعتق على كل حال» وبه قال أحمد 
وداود وأبو ثور. 

وقالت طائفة: له آن يجعل ولاءء حيث شاء» وإِن لم يوال أحداً کان ولاؤه 
للمسلمين» وبه قال الليث والأوزاعي . 

وكان إبراهيم والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته: 


وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما من أجا 
بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت . 


(1) سورة النساء: الأية ۳. 

(۲) رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم وغيره. 

)۳( عند الجماعة . 

)٤(‏ وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاءء فيضع ماله حيث شاء. 
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المسالة الرابعة 
[ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني] 
اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن 
يكون؟ فقال مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين» فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد 
إليه ولاؤه ولا ميراثه. وقال الجمهور: ولاؤه لسيده» فإن أسلم کان له ميراثه. 
وعمدة الجمهور: أن الولاء كالنسب» وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن 
أنه يرثه» فكذلك العبد. ) 


وأما عمدة مالك: فعموم قوله تعالى: * ون َمل أله للگمرنَ عل لومي 
سيلا )€ فهو يقول: أنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما 
بعد. وأما إذا وجب له يوم العتق» ثم طرأ عليه مانع من وجوبه؛ فلم یختلفوا أنه 
إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له. 

ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصرانئ الذمى عبدّه النصرانيّ قبل أن يسلم 
أحدهما؛ ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع» فإن أسلم المولى عاد إليه. وإن كانوا 
اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دینه» ثم يخرجان إلينا مسلمين: فقال 
مالك : هو مولاه يرنه . وقال آبو حنيمة : لا ولاء بينهما» وللعبد أن يوالي من شاء 
على مذهبه فى الولاء والتحالف . وخالف أشهب مالكأً فقال: إذا أسلم العبد قبل 
المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا. وقال ابن القاسم: يعود» وهو معني قول 
مالك»› لأن مالكاً يعتبر وقت العتق . 

وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد» فإنه ليس من دين 
النصارى أن يَسترق بعضهم بعضأًء ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت 
ویزعمون آنه من مللهم . 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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المسالة الخامسة 
[ولاء النساء] 

أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاءء إلا 
من باشرن عتقه بأنفسهن» أو ما جر إليهن مَن باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب» مثل 
معتق معتقهاء آو ابن معتقهاء وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حکي عن 
شريح . وعمدته: آنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها؛ كان لها ولاء ما أعتقه 
مورّثهاء قياساً على الرّجل» وهذا هو الذي يعرّفونه بقياس المعنٰ» وهو آرفع 
مراتب القياس» وإنما الذي يوهنه الشذوذ. 

وعمدة الجمهور: أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على 
المعتق» وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق» أو كان من سبب قوي من 
أسبابه"“» وهم العصبة. 

قال القاضي: وإذ قد تقرّر من له ولاء ممن ليس له ولاء» فبقي النظر في 
ترتيب أهل الولاء في الولاء. 


[ترتيب آهل الولاء في الولاء] 
فمن آشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبرء مثال 
ذلك: رجل اعتق عبد ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين» ثم مات أحد 
الأخحوين وترك ابنا أو أحد الابنين : 
فقال الجمهور: في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه 
ابنه» وهو راجع إلى أخیه لأنه أحق به من ابنهء بخلاف الميراث» لأن الحجب في 
الميراث يعتبر بالقرب من الميت» وهنا بالقرب من المباشر العتق» وهو مروي عن 


(1) الأول أن يقول: أو كان سبباً قوياً من أسبابه. 
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وقال شریح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه. 
وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث . 


وعمدة الفريق الأول: أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر. 


[جر الولاء] 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاءء 
وصورتها: آن يكون عبد له بنون من أمةء فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك: 
فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب؟ وذلك أنهم اتفقوا على 
أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه» وذلك يكون إذا 
تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتتق الأب هو لموالي الأم. 

واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ فذهب 
الجمهور ومالك وآبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى آنه يجر» وبه قال علي 
رضي الله عنه وابن مسعود والزبیر وعثمان بن عفان . 

وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه. وروي عن عمر» 
وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب› 
وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور. 

وعمدة الجمهور: أن الولاء مشبه بالنسب» والنسب للأب دون الأم. 


وعمدة الفريق الثاني: أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في 
موجب الحرية تابعين لها» وهو الولاء. 

وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبداء إلا أن يعتق 
الأب» وبه قال الشافعي» وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن 
ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب» وإذا لم يكن للأب 
ولاء فأحرىٰ أن لا يكون للجد. 


ab! 


وعمدة الفريق الثاني : أن عبودية الأب هي كموته» فوجب أن ينتقل الولاء 
إلى أبي الأب . 

ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعَصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من 
الاباءء وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلىٰ إلا إذا فقد العمود الأسفلء بخلاف 
الميراث» لأن البنوة عندهم أقوى تعصيباً من الأبوةء والأب أضعف تعصيباًء 
والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد. وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد 
متهم . 

وسبب الخلاف: مَنْ أقرب نسباً وأقوى تعصيباًء وليس يورث بالولاء جزء 
مفروض وإنما يورث تعصيباًء» فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا؛ 
أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبة المولىٰ الأعلىٰ» وكذلك يعصب 
المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب (أعني: بناته وبنيه وبني 


بنيه) . 
[من ماتت ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟] 

وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة 
لمن ينتقل الولاء؟ فقالت طائفة: لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنهاء والولاء 
للعصبة» وهو قول علي بن آبي طالب . وقال قوم : لابنهاء وهو قول عمر بن 
الخطاب» وعليه فقهاء الأمصارء وهو مخالف لأهل هذا السلف» لأن ابن المرأة 
ليس من عصبتها. 

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده 
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كتاب العتق 


والنظر في هذا الكتاب: فيمن يصح عتقه ومن لا يصح»› ومن يلزمه ومن لا 
یلزمه (أعني : بالشرع)» وفي ألفاظ العتق » وفي الأيمان به» وفي أحكامه» وفي 
الشروط الواقعة فيه. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل 
المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع . 


[من الذي يصح عتقه؟] 
فأما من يصح عتقه: فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك 
الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم. واختلفوا في عتق من أحاط الین 
بماله › وفي عتق المريض وحكمه: 
فأما من أحاط الدّين بماله: فإن العلماء اختلفوا فى جواز عتقه: فقال أكثر 
أهل المدينة مالك وغيره: لا يجوز ذلك» وبه قال الأوزاعي والليث. وقال فقهاء 
العراق : وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم» وذلك عند من يرى التحجير منهم› 
وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياساً على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز 
وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. 
وعمدة من منع عتقه: أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماءء فليس له آن 
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يخرج منه شيثاً بغير عوض» وهي العلة التي بها يَحجر الحاكم عليه التصرف› 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللهاء وتحجیير الحاكم ليس بعلة وإنما هو 
حكم واجب من موجبات العلة» فلا اعتبار بوقوعه. 

وعمدة الفريق الثاني: أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطاً جاريته 
ویحبلها؛ ولا یرد شیئاً مما أنفقه من ماله على نفسه وعیاله حتیٰ يضرب الحاکم 

يديه » فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم» وهذا هو قول الشافعي . 

منه » وكذلك المحجور. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكاً 
وأكثر أصحابهء فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. 

وآما المريض: فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع» وإن مات کان من 
الثلث. وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح . 

وعمدة الجمهور: حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له 
الحديث على ما تقده”"'. 

[من الذي يلزمه العتق؟] 

وأما من يدخل عليهم العتق كرهاً فهم ثلاثة: -١‏ مَنْ بض العتق» وهذا 
متفق عليه في أحد ة قسمیه. وائنان مختلف فيهما وهما: ۲- من ملك من يعتق 
عليه » ۴ ومن مثل TT‏ 

١‏ - فأما مَنْ بعّض العتق: فإنه ينقسم قسمين: أحدهما: من وقع تبعيض 
العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . والثانى: أن يكون يملك العبد كله 


(1) في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب القسمة ص٤١٤٠‏ . والحديثرواه مسلم وأبو 
داود والترمذي . 
(۲) آي : جدع أنفه» وظهرت اثار التنكيل عليه . 
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فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه : فإن الفقهاء اختلفوا في حكم 
ذلك : 

فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إن كان المعتق موسراً قوم عليه 
نصيبٌ شريكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلى شريکه وعتق الكل عليه وکان ولاه له 
وإن کان المعتق معسراً لم یلزمه شي ء٠‏ وبقي المعتق بعضه عبداأء وأحکامه أحكام 
العبد. 

ا إن كان معسراً سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم 
د مئه » وهو حر يوم أعتتق حظه منه الأول ویکون ولاۋە للأولء وبه قال 
الأوزاعي واين شبرمة وابن آبي ليل وجماعة الكوفيين› إلا أن ابن شَبْرّمة وابن بي 
ال إن الجمهور علي آن له الخيار في أن EAS‏ 

وقال أبو حنيفة : لشريك الموسر ثلاث خيارات : 

أحدها: أن يعتق كما أعتق شريكه» ويكون الولاء بينهماء وهذا لا خلاف 
فيه بینهم . 

والخيار الثاني : أن تقوم عليه حصته. 

والثالث: أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء» ويكون الولاء بينهما 
وللسيد المعتق عبدّه عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى 
فيه» ويکون الولاء كله للمعتق . 

وعمدة مالك والشافعي: حديث ابن عمر أن رسول الله ية قال: «مَنْ 
اَی د رکا في َب کان َه مال ع ت الد فوم عليه ية اذل فأغطیٰ 


(۲( أي : المثل. 


شركاءة حصَصَهُمْ» وعتقَ عله العَبد وإلاً قد عَسَىَ منْةٌ ما عََيّ. 

وعمدة محمد وأبي يو سف ا ف حنيفة ومن يقول بقولهم : حدیٹث 
أبي هريرة أن النبي ل قال : ار و ا 
ای ی ی اا ا “. وكلا الحدیثین 


حدیثه الذي أخذ به . 

فمما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر: أن بعض رواته شك في الزيادة 
المعارضة فيه لحديث أبي هريرة» وهو قوله: «وَإلا فقذ عَبَقَ مه ما عَنََ» فهل هو 
من قوله عليه الصلاة والسلامء أم من قول نافع وإن في ألفاظه أيضاً بين رواته 
اضطراباً. 

ومما وهن به المالكيون حديث آبي هريرة: آنه اختلف أصحاب قتادة فيه 
على قتادة في ذكر السعاية* . وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك 
على آنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مالء للضرر الذي أدخله على شريكهء 
والعبد لم يدخحل ضررا فليس يلزمه شيء. 

وعمدة الكوفيين من طريق المعنى: أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه» 
فإذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه» وإذا كان معسراً سعى العبد في 
فيمته» وفيه مع هذا رفع الضرر الداخحل على الشريك وليس فيه ضرر على العبدء 
وربما آتوا بقياس شبهي وقالوا: لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان: نوع 


)۱( رواه الجماعة . 

() رواه الجماعة. 

)۳( قال الغماري : الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن النبي ية › ورواه عن نافع مالك» وخرّج 
رواية مالك الشيخان وأبو داود بالزيادة المذكورة. 


)£( وهي : : «فإن لم يکن له مال قوم المملوك قيمة عدلء ثم استسعیٰ غير مشقوق عليه» رواه 
الجماعة إلا النسائي . 
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يقع بالاختيار (وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله). ونوع يقع بغير اختيار 
(وهو أن يعتتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه"“) وجب أن يكون العتق 
بالسعي كذلك. فالذي بالاختيار منه هو الكتابة. والذي هو داخل بغير اختيار هو 
السعى . 

واختلف مالك والشافعى فى أحد قوليه إذا كان المعتق موسراً: هل يعتق 
العتق): فقالت الشافعية : يعتق بالسراية . وقالت المالكية بالحكم. 

واحتجت المالكية بأنه لو کان وأجا بالسراية لسری م ا واليسر: 
واحتجت الشافعية ME GES‏ «قوم عليه يمه 
العَذْل»"“ فقالوا: ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه» فإذن بنفس العتق أتلف 
حاکم» وعلىٰ هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه» لأنه قد نفذ العتق وهذا بين . 

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين › وقد روي فيها 
خلاف شاد: فقيل عن ابن سيرين : إنه جعل حصة الشريك في بيت المال. وقيل 
عن ربيعة فيمن أعتق نصيب له في عبد أن العتق باطل . وقال قوم : لا يقوّم على 
المعسر الكل» وينفذ العتق فيما أعتق . وقال قوم: بوجوب التقويم على المعتق 
رمیا أ هچ ويتىعه شریکه › وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن 
ر وهذا کله حلاف الأحاديث» ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. 

واختلف قول مالك من هذا في فرع وهو: إذا كان معسرا فأخر الحكم عليه 
بإسقاط التقويم حت أيسر» فقيل: يقوّم» وقيل: لا يقَوّم. واتفق القائلون بهذه 


(۱) کآصله وفرعه . 
() رواه مسلم وأبو داود والترمذي› وهو الحديث المذكور أول كتاب العتق . 
(۳) المتقدم أول كتاب العتق» والذي رواه الجماعة. 
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الاثار على أن من ملك باختياره شقصا”“ يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي 
إن کان موسر إلا O ET‏ وهو أن یملکه بمیراث : فقال 
قوم: يعتق عليه في حال اليسر. وقال قوم: لا يعتق عليه. وقال قوم: في حال 
اليسر بالسعاية. وقال قوم: لا. 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه: فجمهور علماء الحجاز والعراق 
مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلىٰ ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف يقولون: يعتق عليه كله. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك 
القدر الذي عتى» ويسعى العبد في الباقي» وهو قول طاوس وحماد. 

وعمدة استدلال الجمهور: أنه لما ثبتت السنة فى إعتاق نصيب الغير على 
ار لر ال کہ ای ان بج ذلك فلق ك 

وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق هو الضرر 
الداخحل على شريكه» فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر. 

فسبب الاختلاف من طريق المعنىٰ: هل علة هذا,الحكم حرمة العتق (أعني : 
أنه لا يقع فيه تبعيض)» أو مضرة للشريك؟ . 

واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف 
عبده» فلم ینکر رسول الله ية عتقه" . 

ومن عمدة الجمهور: ما رواه النسائي" وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه: 
«أن رجلا من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك» فتمم النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أي حصة وقسماً. 

(۲) رواه عبد الرزاق وأحمد والبيهقي . 

(۳) لكن في السنن الكبرئء لا في الصغرى الذي هو أحد الكتب الستة» وهو المراد عند 
الإطلاق. إلا أن ابن رشد كان قبل وجود هذا الاصطلاح الذي حدث في زمانهء ولم يشتهر 
إلا بعده» كما قال الغماري . 


عتقه وقال: يِس لله شريكّ» وعلىٰ هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها 
الجمهور» وصارت علتهم أولى»ء لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة . 

فسبب اختلافهم : تعارض الاثار في هذا الباب وتعارض القياس. 

۲ - وأما الإعتاق الذى يكون بالمُثلة": فإن العلماء اختلفوا فيه : فقال مالك 
والليث والأوزاعي: من مل بعبده أعتق عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق 
غل بو ا اف قال ن مل بد خن عى فة و الجمهرر غ ن 
بشن ما تقض ن فة الد 

فمالك ومن قال بقوله اعتمد حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: «آن 
زنباعاً وجد غلاماً له مع جارية» فقطع ذكره» وجدع أنفه» فأتى النبي ية فذكر 
ذلك له» فقال له النبى يلل : ما حَمَلَكَ على ما فَعَلْتَ؟ فقال: فعل كذا وكذاء فقال 
النبي کل : اذعَب أت 
و الفريق الثاني : قوله وة في حديث ابن عمر: «مَنْ لَطْمَ مَمْلُوكة أو 

مَارنّهُ عتم" قالوا: فلم يلزم العتق في ذلك وإنما ندب إليه. ولهم من 
EE HE‏ أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما 
خصصه الدليل . وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتهاء فلم تبلغ من القوة 
أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. 
BN O ERN‏ يعتق؟ فإنهم 
اختلفوا في ذلك: فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود 
وأصحابه» فإنهم لم يروا آن يعتتق أحد على أحد من قبل قربىٰ. 


ضر 


(1) وهي جدع الأنف والتنكيل بالعبد. 
() رواه بو داود» وسنده صحیح . 
)۳( رواه مسلم وأبو داود. 


والذين قالوا بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه 
يعتق على الرجل آبوه وولده: 

فقال مالك: يعتق على الرجل ثلاثة: أحدها: أصوله (وهم الآباء والأجداد 
والجدات والامهات واباؤهم وأمهاتهم» وبالجملة كل من كان له على الإنسان 
ولادة). والثاني : فروعه (وهم : الأبناء والبنات وولدهم ما سفلواء وسواء في ذلك 
ولد البنين وولد البنات» وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو 
بتوسط» ذكر أو أنث). والثالث: الفروع المشاركة له في أصله القريب (وهم : 
الإإخوة» وسواء کانوا لأب وآم» آو لأب فط » أو لام فقط . واقتصر من هذا 
الع دغل الق بت قطي > فلم يوجب عتق ب بني الإخوة) . 

وأما الشافعي : فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفلء وخالفه 
والخال والخالة» وبنات الأخ» ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم . 

وسبب اختلاف آهل الظاهر مع الجمهور: اختلافهم في مفهوم الحديث 
الثابت» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجزي وَلَدٌ عَنْ والده إلا أن يجه 
مَمْلُوکاً يشريه يتفه خرجه مسلم والترمذي وابو داود وغیرهه . 


فقال الجمهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه» وأنه ليس 
یجب عليه شراؤه. 


وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه لیس يجب عليه شراؤه ولا عتقه 
إذا اشتراه» قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له» ولو كان ما قالوا 
صواباً» لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتتق عليه. 


وعمدة الحنفية : ما روأه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي َي قال : من 
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مَلَكَ ذا رحم مَحرم فهو حرً. وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك 
والشافعي . 

وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباءء ولم يلحقهم بهم الشافعي» واعتمد 
الحديث المتقدم فقط» وقاس الأبناء على الاباء. 

وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية» وأنه 

لیس تجتمع معها لقوله تعالی: * وما ينی لن أن َد ونا 3© ن ڪل من ن 
السَّموت والأرض إل ماق اَن عدا 4)3 وهذه العبودية هي معن غير العبودية التي 
يحتجون بهاء فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة . والعبودية التي بين المخلوقين 
والمولايية هي عبودية بالشرع لا بالطبع (أعني : بالوضع) لا مجال للعقل كما 
يقولون فيها عندهم» وهو احتجاج ضعيف . وإنما أراد الله تعالىٰ أن البنوة تساوي 
الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه (أعني: أن الموجودين اللذين أحدهما أب 
والآخر ابن هما متقاربان جداًء حت أنهما إما أن يكونا من نوع واحد» أو جنس 
واحد)» وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا 
بعيد» بل التفاوت بينهما غاية التفاوت» فلم يصح أن يكون في الموجودات التي 
ههنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابنء بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة 
العبد إلى السيد؛ كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب» لأن التباعد 
الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن» وعلى 
الحقيقة فلا شبه بين النسبتين؛ لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدا 
من هذه النسبة (أعني: تباعد طرفيهما في الشرف والخسة) ضرب المثال بها 
(أعني : نسبة العبد للسيد)» ومن لحظ المحبة التي بين الأب والابن والرحمة 
والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس: إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى . 


(۱) رواه آبو داود والترمذي› وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
(۲) سورة مريم: الاية ۹۲ . 
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فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلی بالعتق الذي يدخحل على اللإنسان 
بغير اختياره. وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع. 


ولا مال له غیرهم] 
وذلك أن الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال 


له غیرهم : 

فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعهة: إدا أعتق في مرضه ولا 
مال له سواهم فسموا نلانة أجزاءء وعتی منهم جزء بالقرعة بعد مونه»› وكذلك 
الحكم في الوصية بعتقهم . 

وخالف شهب وأصبغ مالكا في العتق المُبتّل" في المرض فقا لا ا 
إنما القرعة في الوصية . وأما حكم العتق المُبنّل: فهو كحكم المديّر". 

ولا خحلاف في مذهب مالك أن المدبّرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم 
الثلث آنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من 

وقال الغير" : بل يعتق من الجميع ثلثه. 
والشافعي . وقوم اعتبروا العدد. 

فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا عتتق منهم الثلث بالقيمة» كان الحاصل 


)۱( آي : المقطوع . 
(۲) وهو العبد الذي قال له سيّده: أنت حر بعد موتي . 
)۳( الصواب : غیره . 
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في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر» وذلك أيضاً بالقرعة بعد أن يجبروا على 
القسمة أثلاثاً. وقال قوم: بل المعتبر العددء فإن كانوا ستة عتق منهم اثنانء وإن 
كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث. ) 


فعمدة أهل الحجاز: ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحصين: «أن رجلا 
اعتق ستة مملوکین عند موته» ولم یکن له مال غیرهم» فدعا رسول الله ا 
فجزأهم أثلاثاًء ثم آقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» خرّجه البخاري 
ومسلم"“ مسندا» وأرسله مالك . 

وعمدة الحنفية: ما جرت به عادتهم من رد الأثار التي تأتي بطرق الاحاد إذا 
خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر. وعمدتهم: أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم 
العتق تاماًء فلو كان له مال لنفذ بإجماع»ء فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل 
واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيهء وهذا الأصل ليس بيناً من قواعد 
الشرع في هذا الموضع» وذلك أنه يمكن أن يقال له: إنه إذا أعتق من كل واحد 
منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين» وقد آلزم الشرع مبعض 
العتق أن يتم عليه» فلما لم يمكن ههنا أن يتمم عليه؛ جمع في أشخاص بأعيانهم› 
لكن مت اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل»› وهو تبعيض 
العتق» فلذلك كان الأول أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث» وكان الجزء المعتق 
في کل واحد منهم هو حق لله» فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم» آصله حق 
الناس . 


[من يرث مال العبد إذا أعتق؟] 
واختلفوا فى مال العبد إذا أعتق لمن يكون: فقالت طائفة: المال للسيد. 
وقالت طائفة: ماله تبع له. وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة» ومن الفقهاء آبو 


(۱) بل مسلم فقط . 
(۲) وهو الحديث المتقدم في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب القسمة ص ٠٤١٤‏ . 
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حنيمة والثوري وأحمد وإسحق . وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
ومالك وأهل المدينة. 


والحجة لهم : حديث ابن عمر آن النبي كلا قال: «مَن عى بدا قمَالهُ له 

أن يشرط اليد مال“ . 
[ألفاظ العتق] 

وأما ألفاظ العتق : فإن منها صريحاء ومنها كناية» عند أكثر فقهاء الأمصار : 
من هذه فهذه الألفاظ تلزم اتك بإجماع من العلماء. 

وأما الكناية : فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك» أو لا ملك لي 
عليك» فهذه ينوّىٰ فيها سيد العبد""» هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور؟ 

ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده: يا بني أو لأمته: يا 
بنتي › أو قال : يا آبي» أو يا آمي» فقال فوم وهم الجمهور: لا عتق یلزمه. وقال 
أبو حنيفة : يعتق عليه. وشذ زفر فقال: لو قال السيد لعبده: هذا ابني عتق عليه 
وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة. 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده: ما أنت إلا حرّ: فقال قوم: هو 
ثناء عليه» وهم الأكثر. وقال قوم: هو حرَّ» وهو قول الحسن البصري . 

ومن هذا الباب: من نادیٰ عبدا من عبیده باسمه» فاستجاب له عبد آخر» 
فقال له: أنت حر» وقال: إنما أردت الأولء فقيل : يعتقان عليه جميعاًء وقيل : 


ينوى. 


(۱)( روأه بو داود» وسنده صحيح . 
(۲) آي: يطلب منه أن يبن نيته . 
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واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم. واختلفوا فيمن 
أعتتق أمة واستثنى ما فى بطنها: فقالت طائفة: له استشناؤه. وقالت طائفة: هما 


واختلفوا فى سقوط العتق بالمشيئة» فقالت طائفة : لا استثناء فيه كالطلاق› 
وبه قال مالك . وقال قوم : يۇر فيه الاستثناء کقولهم في الطلافق (أعني : قول 
القائل لعبده: أنت حر إن شاء الله). 

وكذلك اختلفوا في وقوع العتتق بشرط الملك: فقال مالك: يقع. وقال 
الشافعي وغيره: لا يقع . 

وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا عق فيما لا يَمْلْكٌ ابن اد“ . 

وحجة الفرقة الثانية : تشبيههم إياه باليمين . وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ 
الطلاق» وشروطه كشروطه»ء وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق . 

وأما أحكامه فكثيرة : 

منها: أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم» وشذ قوم 
فقالوا: إلا أن يكون الأب عربيا. 

) ومنها: احتلافهم في العتق إلى أجل : فقال قوم : لیس له أن يطأها إن كانت 
جارية» ولا يبیع ولا يهب» وبه قال مالك . وقال قوم : له جميع ذلك»› وبه قال 
الأوزاعي والشافعي . 

واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل 
العتق . 


(1( روأه آبو داود والترمذي . وقال البخاري والترمذي : جس ج ع وقد تقدم في الباب 
الثالث من الجملة الثانية من كتاب الطلاق ص ٠٠۸٤‏ . 
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واختلفوا فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر : فقال قوم : لا يقع عليه العتق 
لأنه إذا باعه لم يملك عتقه. وقال”": إن باعه يعتق عليه (أعني : من مال البائع إذا 
باعه)» وبه قال مالك والشافعي . وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . 
وفروع هذا الباب كثيرة» وفيي هذا كفاية . 


(1) أي: قوم» ولعل لفظة (قوم) ساقطة. 


۱1€ 


وصلی LS‏ و صحه e‏ 


والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها. 
[أركان الكتابة] 

أما الأركان فثلاثة: العقد وشروطه وصفته» والعاقد» والمعقود عليه 
وصماتهما. . ونحن نذکر المشهورة لأهل ry‏ 
الأجناس . 

القول فى مسائل العقد 

فمن مسائل هذا الجنس المشهورة: اختلافهم في عقد الكتابة: هل هو 
واجب أو مندوب ای فقال e‏ أنه e‏ وقال آهل الظاهر : هو 
نر E‏ 6 والأمر عل ب 

وآما الجمهور فإنهم لما رآوا آن الأصل هو أن لا يجبر أحد على عتق 
مملوكه حملوا هذه الآية على الندب للا تكون معارضة لهذا الأصل» وأيضاً فإنه 


.۴۳ سورة النور: الأية‎ )١( 
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لما لم یکن للعبد ن يُحکم له عل سیده بالبیع له (وهو خروج رقبته عن ملکه 
بعوض)؛ فأحریٰ آن لا یحکم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالکه› وذلك أن 
كسب العبد هو للسيد. وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن 
تکون من أركانه. 

وهذا العقد بالجملة: هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سیده بمال يکتسبه 
العبد. 

فارکان هذا العقد: الثمن والمثمون› والأجل› والألفاظ الدالة على هذا 
العقد. 


فأما الشمن: فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط 
في البيوع . واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام مًا: فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن 
يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهماء ويكون له الوسط من العبيد. 
وقال الشافعي : لا يجوز حتىٰ يصفه. 

فمن اعتبر في هذا طلبَ المعاينة شبّهه بالبيوع. ومن رأى أن هذا العقد 
مقصوده المكارمة وعدم التشاحَ جوز فيه الغرر اليسير» كحال اختلافهم في 
الصداق. ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي 
والأجنبي» من مثل بيع الطعام قبل قبضه» وفسخ الدّين في الدّين» وضع وتعجَل . 
ومنع ذلك الشافعي وأحمد. وعن أبي حنيفة القولان جميعاً. 

وغمدة فن أجارة أله لن ن السك وعيده رياب لأنه فاه له :وإتما 
الكتابة سنة على حدتها. 

وما الأجل : فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة» واختلفوا في هل 
تجوز حالَة» وذلك أيضاً بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالَة على مال موجود عند 
العبد» وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها 
ماله ونفسه من سیده بمال يیکتسبه . 


۱٦1٦ 


فموضع الخلاف إنما هو: هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال 
لیس هو بیده؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو» ولیس يلزم انك شيءَ مه . وقال 
متأخروا أصحاب مالك: قد لزمت الكتابة للسيد» ويرفعه العبد إلى الحاكم» 
فينم" عليه المال بحسب حال العبد. 

وعمدة المالكية : أن السيد قد أوجب لعبده الكتابةء إلا أنه اشترط فيها شرطاً 
يتعذر غالباًء فصح العقد وبطل الشرط . 

وعمدة الشافعية: أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد» كمن باع 
جاريته واشترط أن لا يطأها» وذلك أنه إذا لم یکن له مال حاضر أدىٰ إلى عجزه» 

وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها أن تكون منجمة» 
وآنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. 

[الألفاظ الدالة على هذا العقد] واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده: لقد 
كاتبتك على آلف درهم» فإذا أديتها فأنت حرٌ؛ آنه إذا آداها حرٌ. واختلفوا إذا قال 
له: قد كاتبتك علیٰ آلف درهم وسکت؛ هل یکون حرا دون أن يقول له: فإذا 
أديتها فآنت حر؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو حر لأن اسم الكتابة لفظ شرعي› 
واختلف في ذلك قول الشافعي . 

ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده: أنت حر 
وعليك آلف دينار» فاخحتلف المذهب فى ذلك : فقال مالك: يلزمه وهو حر . وقال 

وأما إن قال: أنت حر على أن عليك آلف دينار» فاختلف المذهب في 


(1) آي : يقَسّط . 
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فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية» وإلا بقي عبداً. وقيل: إن قبل كانت 
كتابة يعتق إذا أدى. والقولان لابن القاسم. 

وتجور الكتابة عند مالك على عمل محدود» وتجور عنده الكتابة المطلقة › 
ويرد إلى أن“ كتابة مثله» كالحال في النكاح . 

وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد (أعني : كتابة مثله في الزمان والثمن)ء 
ومن هنا قيل: إنه تجوز عنده الكتابة الحالة. 

br reg eg IGP 
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والذين ا ذلك پا مل ذ ذلك عل الوجوب ا عل الندب؟ والذين 
dC‏ 

- القول في المكاتب] 

وآما المكاتب ففيه مسائل : 

إحداها: هل تجوز كتابة المراهق؟ وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من 
عبد واحد؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه؟ وهل 
تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق؟ 

فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم: فأجازها أبو 
حنيفة» ومنعها الشافعي إلا للبالغ» وعن مالك القولان جميعاً. 


)١(‏ لعل لفظ (أن) زائدة. 
(۲( سورة النور: الأية ۳ 
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فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود. وعمدة من لم يشترطه أنه 
يجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بين الأجانب» وأن المقصود من ذلك هو القوة 
على السعي» وذلك موجود في غير البالغ . 

وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد؟ فإن العلماء اختلفوا 
في ذلك» ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة 
حتیٰ لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم؟ فيه أيضاً خلاف. 


فأما هل يجوز الجمع؟ فإن الجمهور على جواز ذلك» ومنعه قوم» وهو أحد 


قولي الشافعي . 
وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟ فإن فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة 
أقوال : 


فقالت طائفة : ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة» (أعني : حمالة بعضهم عن 
بعض)» وبه قال مالك وسفيان. 

وقال اخرون: لا يلزمه ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . 

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد» ويعتق كل واحد 
منهم إذا أدیٰ قدر حصته . 

فعمدة من منع الشركة: ما في ذلك من الغررء لأن قدر ما يلزم واحداً واحداً 
من ذلك مجهول . 

وعمدة من أجازه: أن الغرر اليسير يستخف فى الكتابة» لأنه بين السيد 
وعىده» والعبد وماله لسيده . 

وآما مالك فحجته: أنه لما كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم 
كحكم الشخص الواحد. 
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وعمدة الشافعية: أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة 
الأجنبيين . فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز قال: لا تجوز في هذا 
الموضع . وإنما منعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل شيء 
يرجع عليه» وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض» وإنما الذي 
يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب لأن يعجز من يقدر على السعي بعجز من لا 
يقدر عليه» فهو غرر خاص بالكتابة» إلا أن يقال أيضاً إن الجمع يكون سبباً لأن 
یخرج حرَاً من لا یقدر من نفسھ آن یسعیٰ حتیٰ یخرج حراء فھو کما یعود برق من 
يقدر على السعي؛ كذلك يعود بحرية من لا يقدر على السعي . 

وأما أبو حنيفة : فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي تجوز 
فيها الحمالة» فألزمها بالشرط ولم يلزمها بغير شرط» وهو مع هذا أيضاً لا يجيز 
حمالة الكتابة. 

وأما العبد بين الشريكين : فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب نصيبه 
دون إذن صاحبه؟ فقال بعضهم: ليس له ذلك والكتابة مفسوخة» وما قبض منها 
هي بينهم على قدر حصصهم . وقالت طائفة : لا يجوز أن يكاتب الرجل نصيبه من 
عبده دون نصیب شریکه . وفرقت فرقة فقالت: يجوز بإذن شریکه» ولا يجوز بغیر 
إذن شريكه» وبالقول الأول قال مالك وبالثانى قال ابن أبى ليل وأحمدء 
وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه› و قول ار مغل قول مالك . 

وعمدة مالك: أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على 
الذي كاتب حظه منه» وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق . 

ومن رأیٰ أن له أن يکاتبه رأىٰ أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان 
ا 


فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم» لكن ليس 
يمنع من صحة الأصل أن لا يوافقه عليه الخصم. وأما اشتراط الإذن فضعيف› 
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وأبو حنيفة يرى في كيفية أداء المال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن 
كل ما آدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبهء ويرجع بالباقي علیٰ 
العبد» فيسعی له فيه حتىٰ يتم له ما كان كاتبه عليه» وهذا فيه بعد عن الأصول . 


وأما هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي : فلا حلاف فما آعلم بينهم آن 
شرط المكاتب أن يكون قوياً على السعي لقوله تعالى: لتم فيم ع4 . 
BSE‏ ء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله: « إن علمتّم 
6( فقال الشافعي : الاكتساب والأمانة. وقال بعضهم: المال والأمانة. 
اخرون: الصلاح والدين. وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من لا حرفة له 
مخافة السؤال» وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة: «آنها كوتبت أن تسأل 
الناس“" وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لها بصناعة مخافة أن يكون ذلك 
ذريعة إلى الزنا. 
[كتابة من به بقية رق] ااا كتابة المدبّرة“ وكل من فيه بقية رق إلا 
أم الولدء إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها. 
القول في المكاتب 
وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير 
محجور عليه صحيح الجسم. واختلفوا هل للمکاتب أن یکاتب عبده أم لا؟ 
وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز؛ ولم يُجز مالك آن يكاب 
العبد المآذون له في التجارةء لأن الكتابة عتق» ولا يجوز له أن يعتق؛ وكذلك لا 


.۳۳ سورة النور: الاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتهاء فقالت لها 
عائشة : ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلْتُ. 
وآقرّها النبي ية على ذلك . قال الغماري : آما كونها كوتبت على هذا الشرط فلم أره. 

(۳) وهي التي قال لها سيدها: آنت حرَّة بعد موتي . 
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يجوز كتابة من أحاط الدين بمالهء إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن 
کتابته مثل تمن رقبته . 
وأما كتابة المريض» فإنها عنده فى الثلث توقف حتى يصح فتجوزء أو 
يموت فتكون من الثلث» كالعتق سواء» وقد قيل: إن حاب" كان كذلك» وإن لم 
يحاب سعىٰ» فإن أدىٰ وهو في المرض عتق» وتجوز عنده كتابة النصراني 
المسلم» ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. 
فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان» أعني المكاتب والمكاتّب 
والكتابة. 
[أحكام الكتابة] 
وآما الأحكام فكثيرة› وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز . 
ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال: متى يعتق 
المكاتب» ومتى يعجز فيّرق» وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق» ومن 
لم يبق عليه . فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس جنس من هذه 
اللأجناس الخمسة. 
الحنس الأول 
[متىٰ يعتق المكاتب؟] 
فآما متٰ يخرج من الرق؟ فإنهم اتفقوا على آنه يخرج من الرق إذا آدىٰ جميع 
الكتابة» واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض: فقال الجمهور: هو عبد 
سوئ هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة: 
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أحدها: أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . 
والثاني : : آنه يعتق منه بقدر ما آذیٰ . 

والثالث: أنه يعتق إن أذَى النصف فأكثر . 
والرابع: إن أدى الثلث» وإلا فهو عبد. 


وعمدة الجمهور: ا رر کی کی ا 
أن النبي بي قال : ما عبد كاب على عة أوقية فأداها إلا ءَ عَشرَة اراق فهو عبد 
وَأیمَا عبد کاتَبَ على مثة ديار فأدّاها إلا عَشَرة E‏ | 


وعمدة من رأ أنه يعتق بنفس عقد الكتابة: تشبيهه إياه بالبيع» فكأن 
المکاتّب اشتریٰ نفسه من سیده» فإن عجز لم یکن له إلا آن یتبعه بالمال» کما لو 
أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات . 

وعمدة من رأیٰ آنه يَعتق منه بقدر ما آدی: ما رواه يحییٰ بن كثير عن عكرمة 
عن اين عباس أن النبي 4 قال : «يُوّذي المُكاتَبٌ بقذر ما دى دية حر وبقذر ما 
رق مله ديه عَبْد» خرجه النسائي" “. والخلاف فيه من قبل عکرمة' کما آن 
الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل آنه روي من صحيفة» وبهذا القول 
قال علي (أعني : بحديث ابن عباس). وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى 
الشطر عى . وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى الثلث. وآقوال الصحابة وإن لم تكن 
حجة» فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على آن في ذلك سنة بلغتهم . 


(۱) رواه آبو داود والترمذي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الغماري: وهو كما قال . 
(۲) وآبو داود والترمذي وقال: حديث حسن»› e‏ الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 
(۳) فقد رواه عكرمة عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن علي عن النبي بء وقد بيّن البيهقي وجه 
الاختلاف فيه على عكرمةء ولعل هذا مراد ابن رشد بقوله: والخلاف فيه من قبل عكرمة؛ 
) وكأنه نقل ذلك من كلام ابن عبد البرّ ولم يفهم مراده. 


۳ 


وفي المسألة قول خامس : إدا أدیٰ الغلاثة "" الأرباع عتقی › وبقي غدتما في 
باقي المال. وقد قيل: إن أدى القيمة فهو غريم» وهو قول عائشة وابن عمر 
وزيد بن ثابت. والأشهر عن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهورء وقول هؤلاء 
هو الذي اعتمده فقهاء الأمصارء وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا 
شك فيهاء روى ذلك مالك في موطثه. وأيضاً فهو أحوط لأموال السادات» ولأن 
في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . 

الجنس الثانى 
[متىٰ يعجز المكاتب فيّرق؟] 

وآما متي يرق؟ فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما 
عن الكل» بحسب ما قدمنا اختلافهم . 

واختلفوا هل للعبد أن يعَجُز نفقسه إذا شاء من غير سبب» آم ليس له ذلك إلا 
بسبب؟ فقال الشافعي : الكتابة عقد لازم في حق العبد» وهي في حق السيد غير 
ا وقال مالك وأبو حنيفة : الكتابة عقد لازم من الطرفين (أي: بين العبد 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على 
التعجيز أو يعختلما » ثم اذا اخحتلما فإما أن یرید السيد التعجيز ويأباه العبد» او 
بالعكس (أعنى : أن يريد به السيد البقاء على الكتابةء ويريد العبد التعجيز). 

فأما إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين: أحدهما أن يكون 
دحل فى الكتابة ولد أو لا يكون: فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده 
آنه لا يجوز التعجيز. وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا 
(۱) الصواب : ثلاثة. 
(۲) والمشهور من مذهب الشافعي عكس ما يقوله» فليس للسيد فسخها لأن الكتابة عُقدت لظ 

المكاتّب لا لحَّظٌ السيد. 


۱۲ ٤ 


فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد: لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال 
أو كانت له قوة على السعي . 

وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد: فإنه لا يعجّزه عنده إلا بحكم حاكم» 
وذلك بعد أن يُثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء. 

ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة : 

فعمدة الشافعي: ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها: «إني أريد أن 
ری نی فقالت لها: إن أراد أهلكء فجاءت أهلهاء فباعوها وهي 
مكاتبة» خرجه البخاري . 

وعمدة المالكية : تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة» ولأن حكم العبد في هذا 
المعن يجب أن يكون كحكم السيد» وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم 
الطرف الثاني فخارج عن الأصول» وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع هلها كانت 
کتابتها لا رقبتها. 

والحنفية تقول: لما كان المغلب في الكتابة حم العبد» وجب أن يكون 
العقد لازماً في حت الأخر المغلب عليه وهو السيد» أصله النكاحء لأنه غير لازم 
في حت الزوج لمكان الطلاق الذي بيده» وهو لازم في حت الزوجة. والمالكية 
تعترض هذا بأن تقول: إنه عقد لازم فيما وقع به العوض» إذ کان ليس له أن 
يسترجع الصداق . 

الحنس الثالك 
[حكم المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة] _ٍ 
وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة : فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد 


قبل أن يؤدي من الكتابة شيئاً أنه يرق . واختلفوا إذا مات عن ولد: 


1Yo 


فقال مالك: حكم ولده كحكمه» فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه 
وعتقواء وإن لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم“ أبيهم 
حت يعجزوا أو يعتقواء وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رُقواء 
وآنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرارء وأنه لیس ` 
يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن کان له وارٹ غير 
الولد الذي معه في الكتابة. 

وقال أبو حنيفة: إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميعٌ أولاده 
الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابةء وأولاده الأحرار» وسائر ورثته. 

وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرارء ولا الذين كاتب عليهم» أو ولدوا في 
الكتابة» وماله لسيده» وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في 
مقدار حظوظهم منهاء وتسقط حصة الأب عنهم» وبسقوط حصة الأب عنهم قال 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين . والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم : تعتبر القيمة» وهو 
قول الشافعي؛ وقيل: بالثمن؛ وقيل: حصته على مقدار الرؤوس. وإنما قال 
هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في 
الكتابة» لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. 

وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض» ولذلك 
من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي . وعمدة الفريق الثاني : أن الكتابة 
لا تضمن. وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين . 

وسبب اختلافهم : ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند مالك أنه يموت مكاتباً. 
وعند أبي حنيفة أنه يموت حراً. وعند الشافعي أله نموت عدا :وع هذه 
الأصول بنوا الحكم فيه. 

فعمدة الشافعية : أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط» وإذا مات المكاتب 


)۱( آي : أقساط . 


۱۲٦ 


) فليس حرا بعد لأن حریته إنما تجب بأداء كتابته» وهو لم يؤدها بعد٬‏ فقد بي أنه 
مات عبداً لأنه لا يصح أن يعتق الميت. 

وعمدة الحنفية: أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليهء 
لأنه ليس له أن يرق نفسهء والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المالء لا 
بدفعه إلى السيد. 

وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية» وهي 
الكتابة» فمن حيث لم يورّث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد» ومن حيث 
لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار» والمسألة في حد الاجتهاد. 

ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب 
وترك بنين لا يقدرون على السعي»› وأرادت الأم أن تسعىٰ عليهم: فقال مالك: لها 

وعمدتهم: أن آم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. وأما مالك 
فيرىٰ أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها. ‏ 

و يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغاراً لا يستطيعون 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده» ويجوز عند أبي 
حنيفة والشافعي. 
ووفاه کتابته› هل تعتق أم ولده آم ل١؟‏ فقال ابن القاسم : إذا كان معها ولد عتقت 
وإلا رُقّت؛ وقال أشهب: تعتتق على كل حال. وعلى أصل الشافعي كل ما ترك 
- المکاتبٌ مال من مال سیده لا ينتفع به البنون في آداء ما عليه من کتابته» کانوا معه 


في عقد الكتابةء أو كانوا ولدوا في الكتابة» وإنما عليهم السعي. وعلى أصل أبي . 
حنيفة يكون حرا ولا بد. ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان. 


1۷ 


الجنس الرابع 
وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل 

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتّب إلا 
بالشرط» لأنه عبد اخ لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة 
فيها. واختلفوا في آم الولد على ما تقدم . 

وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقدء فقال مالك: يدخل ماله 
في الكتابة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل. وقال الأوزاعي: يدخل بالشرط 
(أعني : إذا اشترطه المكاتب). 

وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك» وعلىٰ هل يتبعه ماله 
في العتق أم لا؟ وقد تقدم ذلك . 


وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر 
وما بقي من أحكام العبد فيه 

فنقول: إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على آنه ليس للمكاتب أن يهب 
من ماله شیئاً له قذر» ولا یعتق» ولا يتصدق بغیر إذن سیده» فانه محجور عليه في 
هذه الأمور وأشباهها (أعني : أنه لیس له أن یُخرج من يده شیئاً من غير عوض). 
واختلفوا من هذا الباب في فروع : 

منها: آنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته: فقال مالك 
وجماعة من العلماء: إن ذلك نافذء ومنعه بعضهم . 

وعمدة من منعه: أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسداً. 
وعمدة من أجازه: أن السبب المانعح من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن يعجز العبد. 
فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق . ومن قال من شرط لزومه قال: يجوز 

۱۸ 


إذا عتق» لأنه وقع عقداً صحيحاًء فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح العقد كما لو 
آذن . 

هذا کله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد» فإن الناس اختلفوا أيضاً في ذلك 
بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد: فقال قوم: ذلك جائز. وقال 
قوم : لا يجوز» وبه قال أبو حنيفة: وبالجواز قال مالك. وعن الشافعي في ذلك 
القولان جميعاً. 

والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون: فقال مالك: إن 
مات المكاتب قبل أن يعتتق كان ولاء عبده لسيده» وإن مات وقد عتق المكاتب كان 
ولاۋەله. وقال قوم من هؤلاء: بل ولاؤه على کل حال لسیده. 

وعمدة من لم يُجز عى المكاتب أن الولاء يكون للمعتق» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَمَا الوَلاءٌ لمَنْ أعَتَقَ»“. ولا ولاء للمکاتب في حین کتابته» فلم يصح 

وعمدة من رأىٰ أن الولاء لتك أن عبد عبده بمنزلة عبده. ومن فرق بين 
ذلك فهو استحسان . 

ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينکح أو يسافر بغير إذن سيده؟ 
فقال جمهورهم : لیس له أن ينکح إلا بإذن سيده» وأباح بعضهم النكاح له. وأما 
أصحاب مالك ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب» وأجازه ابن القاسم في 
السفر القريب . 

والعلة في منع النكاح: أنه يُخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه. 


والعلة فى جواز السفر: أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته . 


(۱) متفق علیهء وقد تقدم آول باب الولاء من کتاب الفرائض ص ٠١۹٤‏ . 


۱۲۹ 


وبالجملة فللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن للمکاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه» ولا يجوز أن يشترط 
عليه أن لا يسافر» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

والقول الانی : أنه لیس له أن يسافر إلا باذن سيده» وبه قال مالك . 

والثالث: أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافرء إلا أن يشترط عليه سيده أن لا 
يسافر» وبه قال آحمد والثوري وغيرهما. 

ومن هذا الباب اختلافهم في: هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له؟ فأجاز ذلك 
مالك ما لم يرد به المحاباة". وبه قال أبو حنيفة والثوري. وللشافعي قولان: 
أحدهما: إثبات الكتابة والاخر: إبطالها . 

وعمدة الجماعة: أنها عقد معاوضةء المقصود منه طلب الربح» فأشبه سائر 
العقود المباحة من البيع والشراء. وعمدة الشافعية: أن الولاء لمن أعتقء ولا ولاء 

واتفقوا على آنه لا يجوز للسید انتزاع شيء من ماله› ولا الانتفاع منه بشيء. 

واختلفوا في وطء السيد آمته المكاتة : فصار الجمهور إلى منع ذلك. وقال 

وعمدة الجمهور: أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل ات» فأشبه النكاح إلى 
أجل . وعمدة الفريق الثاني : تشبيهها بالمدَبّرة. وأجمعوا على آنها إن عجزت 
حل وطؤها. 

واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا؟ فقال جمهورهم: لا 
حد عليه لأنه وطء بشبهة . وقال بعضهم : عليه الحد. 


(۱( وهي : إعطاء الشيء من غير عوض . 
(۲) وهي التي قال لها سيڏها: أنت حرّة بعد موتي . 


11۳۰ 


واختلفوا فی إیجاب الصدافق لھاء والعلماء فما أعلم على آنه في احکامه 
الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما یختص به 
العبيد. 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه: فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا 
بشرط أن یبقیٰ عل کتابته عند مشتریه . وقال بعضهم : بيعه جائز ما لم يؤد شيئاً من 
کتابته» لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيعا . وقال بعضهم : إِدا رضي 
المكاتب بالبيع جاز» وهو قول الشافعي» لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في 
حق العبد» واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي مكاتبة . 

وعمدة من لم يُجز بيع المكاتب: ما في ذلك من نقض العهدء وقد أمر الله 
تعالى بالوفاء به» وهذه المسألة مبنية على : هل الكتابة عقد لازم آم لا؟ 

وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة : فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك 
وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب . 

ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين› ومن لم جز ذلك راه من باب الغرر. 

وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة فى الدين» وفى ذلك أثر عن 
النبي بي (أعني : في الشفعة في الدّين). ومذهب مالك في بيع الكتابة أنها إن 
كانت بذهب أنها تجوز بعرَض” معجّل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من الدين 
بالدين . وإن كانت الكتابة بعرَّض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض 
مخالف» وإذا أعتتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري . 

ومن هذا الباب اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة آم لا؟. 


)۱( قال ابن حزم في المحلى : ولم أقف عليه الانء وقد تقدم في الشفعة ص ٠٤١١‏ . 
() أي : أمتعة. 
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[شروط الكتابة] 

وأما شروط الكتابة : فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد» وقد تقدمت 
عند ذكر أركان الكتابة. ومنها شروط بحسب التراضي. وهذه الشروط منها ما 
يفسد العقد» ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد» وإذا تركت صح العقد» ومنها 
شروط جائزة غير لازمة» ومنها شروط لازمة» وهذه كلها هي مبسوطة في كتب 
الفروع» وليس كتابنا هذا كتاب فروع» وإنما هو كتاب أصول. 

والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة 
المشروعة في العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط 
المصححة للعقد ولا تلازمهاء فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيهاء وإنما 
يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس 
منها» وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة» ولذلك 
جعل مالك جنساً ثالثاً من الشروط» وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط 
فسد العقدء وإن لم يتمسك بها جاز» وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود 
الشرعية . 


فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطأً من خدمة 
أو سفر أو نحوه وقوي علي آداء نجومه قبل محل أجل الكتابة› هل يعتق آم لا؟ 
فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل» ويعتق إذا أدى جميع المال. وقالت 
طائفة : لا یعتی حتی يؤدي جمیح المال وياتي بذلك الشرط› وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا 

ولم یختلفوا أن العبد إذا أعتقه سیده علیٰ آن یخدمه سنین أنه لا یتم عتقه إلا 
بخدمة تلك السنين» ولذلك القياس قول من قال: إن الشرط لازم . فهذه المسائل 
الواقعة المشهورة فى أصول هذا الكتاب . 
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وههنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى» وذلك أنها إذا 
ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على آنها فروع تابعة للأصول فيه» وإذا ذكرت في 
غيره ذكرت على أنها أصول.. ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب . 

فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه» ثم مات السيد وورثته 
البنت: فقال مالك والشافعي: ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزء! منه» وملك يمين 
المرأة محرّم عليها بإجماع . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح» لأن الذي ورثت إنما 
هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح . 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل 
يحاص سيده الغرماء"“ آم لا؟ فقال الجمهور: لا يحاص الغرماء. وقال شريح 
وابن أبي ليل وجماعة: يضرب السيد مع الخرماء. 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده» هل يتعدى ذلك إلى 
رقبته؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا سبيل لهم إلى رقبته. وقال الثوري 
وأحمد: يأخذونه إلا أن يفتكه السيد. 

واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يُسلّم فيها إلا أن يَعقل عنه 
سيده. والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس› 
والقول في جنايته هو من باب الجنايات. 

ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية: 
اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة: فقال مالك وأبو 
حنيفة : القول قول المكاتب. وقال الشافعى ومحمد وأبو يوسف: يتحالفان 
ويتفاسخان» قياساً على المتبايعين . ۰ 

وفروع هذا الباب كثيرة» لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناء 
ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار؛ وهي 


(۱) آي: يقاسمهم المال حصصاً. 
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قريبة من المسموع؛ فينبغي أن تثبت في هذا الموضع› إذ كان القصد إنما هو إثبات 
المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار؛ مع المسائل 
المنطوق بها في الشرع» وذلك آن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة: إنما 
هو آن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع» المتفق عليهاء والمختلف فيهاء 
ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن 
معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في 
المسكوت عنهاء وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصارء 
سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل» ويشبه آن يکون من تدرب في 
هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما 
يجب في نازلة نازلة من النوازل (أعني : أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه 
فقيه من فقهاء الأمصارء أعني: في المسألة الواحدة بعينها)» ويعلم حيث خالف 
ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف» وذلك إذا نقل عنه في ذلك فتوئ. فأما إذا لم 
ينقل عنه في ذلك فتوىٰ أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول فيمكنه أن يأتي 
بالجواب بحسب آصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه» وبحسب الحق الذي يؤديه 
إليه اجتهاده. 

ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع في مذهب مالك 
كتاباً جامعاً لأصول مذهب ومسائله المشهورة التي تجري في مذهبه مجرى 
الأصول للتفريع عليهاء وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في المدونةء فإنه جاوب 
فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده في ذلك الجنس من 
مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول لما جبل عليه الناس من الاتباع 
والتقليد في الأحكام والفتوىء بيد آن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما 
قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم» فعَلم من اللغة العربية وعَلمَ من أصول الفقه ما يكفيه 
في ذلك» ولذلك رأينا أن احص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب: (بداية 
المجتهد وكفاية المقتصد). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر في التدبير : في أركانه» وفي أحكامه. 

اما الأركان فهي أربعة: المعنى› واللفظ › والمدبر» والمدير. 

وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقدء وآحكام المدبر. 

الركن الأول: فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن يقول 
الل لعبده : أنت حر عن دير ف أو يطلق فيقول : أنت مدير وهذان هما 

والناس في التدبير والوصية على صنفين: منهم من لم يفرق بينهماء ومنهم 
من فرق بين التدبير والوصية» بأن جعل التدبير لازماً والوصية غير لازمة . 

والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن 


. آي: بَعدي‎ )١( 
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في ذلك» ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير . وقال أبو حنيفة : الظاهر من هذا 
القول التدبير» وليس له أن يرجع فيه» وبقول مالك قال ابن القاسم» وبقول أبي 
حنيفة قال أشهب» قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصيةء مثل أن يكون 
على سفر أو يكون مريضاًء وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب 
الناس فيها وصاياهم . 

فعلىٰ قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير - وهو الشافعي ومن قال بقوله - 
هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. وأما على مذهب من يفرق فهو إما من 
كنايات التدبير» وإما ليس من كناياته ولا من صريحه» وذلك أن ما یحمله علیٰ 
الوصية فليس هو عنده من کنایاته ولا من صریحه» ومن يحمله على التدبير وینویه 
في الوصية فهو عنده من كناياته. 

وأما المدبّر: فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح 
العبودية ليس يعتق على سيده» سواء ملك كله أو بعضه. واختلفوا في حكم من 
ملك بعضا فدبره : 

فقال مالك: يجوز ذلك» وللذي .لم يدبر حظه خياران: أحدهما: أن 
يتقاوماه'» فان اشتراه الذي دبّره کان مدبراً كلّه» وإن لم يشتره انتقض التدبير. 
والخيار الثاني : أن يقوّمه عليه الشريك . 

وقال أبو حنيفة: للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات: إن شاء استمسك 
بحصته» وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه» وإن شاء قوّمها على 
شریکه إن کان موسرا؛ وإن کان معسرا استسعى العبد. 

وقال الشافعي: يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله» ويبقى العبد المدبر 
نصفه أو ثلثه على ما هو عليه» فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء» ولم يقوّم 


(1) أي : يقوّمان قيمته . 
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الجزء الباقي منه على السيد» على ما يقعل في سنة العتق» لأن المال قد صار لغيره 
وهم الورثة. وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان (أعني: أحكام المدبر) 

وأما المديّر: فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكا تام الملك غير 
محجور عليه › سواء گان خا آر ش اء وإن من شرطه أن لا يکون ممن 
أحاط الدين بماله» لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير. واختلفوا في تدبير 
السفيه. فهذه هى أركان هذا الباب. 

[أحكام التدبير] 

وأما أحكامه: فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة: 

أحدها: مماذا يخرج المدبّر» هل من رأس المال أو الثلث؟ 

والثاني : ما یبقیٰ فيه من أحکام الرق مما ليس يبقى فيه (أعني : ما دام 
مدیّراً). 

والثالث: ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. 


والخامس: في أحكام تبعيض التدبير. 


البجنس الأول 
من مادا یخرج المدير؟] 
فاما مماذا يُخرّج المدبّر إذا مات المدبّر: فإن العلماء اختلفوا في ذلك؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يُخرّج من الثلث. وقالت طائفة: هو من رآس المالء 
معظمهم أهل الظاهر . 
فمن رأى آنه من الثلث شبهه بالوصية» لأنه حكم يقع بعد الموت. وقد رُوي 
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حديث عن النبي لل آنه قال: المُدَبّرٌ من الَلّث» إلا أنه أثر ضعيف عند آهل 
الحديث» لأنه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبدالله بن عمر”"» وعلي بن ظبيان 
متروك الحديث عند أهل الحديث. 

ومن راه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته 
فأشبه الهبة . 

واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع» وهو إذا در الرجل غلاماً له في 
صحته؛ وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاماً آخر فضاق الثلٹ عن الجمع 
بينهماء فقال مالك: يقدم المدبّر لأنه كان في الصحة. وقال الشافعي: يقدم 
المعتق المبّر "» لأنه لا يجوز له رده» ومن أصله آنه يیجور عنده رد التدبير› 
وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا. 

[ماذا يبقىٰ في المدبّر من أحكام الرق؟] 

فأشهر مسألة فيه هي: هل للمدبر أن يبيع المدبّر أم لا؟ فقال مالك وأبو 
حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبّره. وقال الشافعي وأحمد 
وهل الظاهر وأبو ثور: له أن يرجع فیبیع مدبّره. وقال الأوزاعي : لا یباع إلا من 
رجل یرید عتقه . 

واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع: وهو إذا بيع فأعتقه 
المشتري : فقال مالك: ينفذ العتق . وقال أبو حنيفة والكوفيون: البيع مفسوخ› 
سواء أعتقه المشتري أو لم يعتقه» وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة. 


فعمدة من أجاز بيعه: ما ثبت من حديث جابر: «آن النبي بلا باع مدير 


(۱) بل هو من رواية علي بن ظبيان عن عبيدالله بن عمر بن نافع أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي . 

(۲( المقطوع به أو المبتوت. 

(۳) رواه الجماعة. 


۴۸ 


وریما شبهوه بالوصية . وأما عمده المالكية: فعموم قوله تعالی : یائ آل 
ءامنوا افوأ بألّمُفود4“ لأنه عتق إلى أجل فأشبه أ الولدء أو أشبه العتق المطلق. 
فکان سبب الاختلاف ههنا: معارضة القياس للنص»› أو العموم للخصوص . 
ولا حلاف بينهم أن المدبّر أحکامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر 
واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المديرة: فجمهور العلماء على جواز 
وطئها. وروي عن ابن شهاب منع ذلك» وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن 
وطئها قبل التدبير . 
وعمدة الجمهور: تشبيهًها بأم الولد» ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى 
أجل ؛ ومن منع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل» وهي المتعة. 
واتفقوا على أن للسيد في المدبّر الخدمة» ولسيده أن ينتزع ماله منه متي شاء 
كالحال فى العبد. قال مالك: إلا أن يمرض مرضاً مَحْوْفاً فيكره له ذلك. 


الحنس الثالكث 
[ما يتبعه في التدبير] 


فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه: فإن من مسائلهم المشهورة في هذا 
الباب: اختلافهم في ولد المدبّرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنىٌ: 
فقال الجمهور: ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعقتها ويرقون برقها. وقال 
الشافعي في قوله المختار عند أصحابه: إنهم لا يعتقون بعتقها. وأجمعوا على أنه 
إذا أعتقها سيدها في حياته أنهم يعتقون بعتقها. 


وعمدة الشافعية : أنهم إذا لم يعتقوا في العتق المنجّز فأحرى أن لا يعتقوا في 


(1) سورة المائدة: الأية .١‏ 
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العتق المؤجل بالشرط . واحتّج أيضاً بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا 
یدخل فيه بنوها. 


والجمهور رأوا أن التديير حرمة ما فأوجبوا اتباع الولد تشبهاً بالكتابة › 
وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر» وقول الشافعي مروي عن 
عمر بن عبد العزيز وعطاء بن آبي رباح ومکحول . 


وتحصيل مذهب مالك في هذا: أن كل امرأة فولدها تبع لهاء إن كانت حرة 
فحر» وإن كانت مكاتبة فمكاتب وإن كانت مدبّرة فمدبّرء أو معتقة إلى أجل فمعتق 
إل أجل» وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتهاء وخالف في ذلك أهل الظاهرء وكذلك 
المعتق بعضه عند مالك . 


وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحريةء 
وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية› إلا ما اختلفوا فيه من التدبير» ومن أمة 
زوجها عربي . 


وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابح لأبيه› إن جرا فخراء وإن 
عبدا فعبدا وإن مکاتبا فمکاتباً. 


واختلفوا في المدبّر إذا تسرى فولد له: فقال مالك: حكمه حكم الأب 
(يعني : آنه المدبر). وقال الشافعي وأبو حنيفة : لیس يتبعه ولده في التدبیر . 


وعمدة مالك: الإجماع على آن الولد من ملك اليمين تابع للأب ما عدا 
المدبّر» وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع. 


وعمدة الشافعية: أن ولد المدبر مال من ماله» ومال المديّر للسيد انتزاعه 
منه» وليس يسلم له أنه مال من ماله . ويتبعه في الحرية ماله عند مالك. 
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الجنس الرابع 
[تبعيض التدبير] 
وأما النظر في تبعيض التدبير : فقد قلنا فیمن دَبّر له حظا"'“ في عبده دون آن 
يدير شریکه . ونقله إل هذا الموضع أولى» فلينقل إليه. 
وأما من دبر جزءا من عبد هو له کله: فإنه يقضىٰ عليه بتدبير الكل» قياساً 
على من بعّض العتق عند مالك . 


وأما الجنس الخامس 
وهو مبطلات التدبير 
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدّين للتدبير : فقال مالك والشافعي : 
الدّين يبطله. وقال أبو حنيفة: ليس يبطله» ويسعى في الدّين» وسواء كان الدين 
مستغرفاً للقيمة أو لبعضها. 
ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبّر عبداً له نصرانياًء فيْسْلم العبد 
قبل موت سيده: فقال الشافعي: يباع عليه ساعة يسْلم» ويبطل تدبيره. وقال 
مالك : يحال بینه وبين سیده› ویخارج على سیده النصراني› ولا یباع عليه حتی 
ي بين أمرُ سيده» فان مات عت المدبر ما لم یکن عليه دين يحيط بماله. . وقال 
الكوفيون: إذا أسلم مدبّر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته› ومدبّر الصحة يقدّم 
عند مالك على مدبّر المرض إذا ضاق الثلث عنهما. 


(۱) آي : حصة . 


٤١ 


وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 


کتاب أمهات الأو لاد 


وأصول هذا الباب: النظر في هل تباع أم الولد آم لا؟ وإن كانت لا تباع 
فمتٰ تكون أم ولدء وبماذا تكون أم ولد» وما يبقىٰ فيها لسيدها من أحكام 
العبودية» ومتى تكون حرة؟ 


[المسالة الأولى] 
[هل تباع آم الولد أم لا؟] 
أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهمء فالثابت عن 
عمر رضي الله عنه آنه قضى بأنها لا تباع» وآنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات» 
وروي مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. 
وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن 
عبدالله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولدء وبه قالت الظاهرية من فقهاء 
الأمصارء وقال جابر وأبو سعيد: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة 
والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا»'. واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال: «کنا نبيع 


)١(‏ أما حديث جابر فرواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه. وأما حديث أبي سعید فرواه 
النسائي في الكبرى والدارقطني والحاكم وقال: صحيح» وآقرّه الذهبي . 
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مهات الأولاد على عهد رسول الله هة وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء ثم نهانا 
عمر عن بيعهن»'. 

ومما اعتمد عليه آهل الظاهر في هذه المسألة: النوع من الاستدلال الذي 
يعرف باستصحاب حال الإجماع» وذلك آنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على آنها 
مملوكة قبل الولادةء وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على 
غير ذلك» وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلالء وأنه لا يصح عند من 
يقول بالقياس» وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ینکر القياس. 


وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم» وهو الذي يعرّفونه بمقابلة 
الدعوى بالدعوى» وذلك آنهم يقولون: آليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على 
منع بيعها في حال حملهاء فإذا كان ذلك وجب آن يستصحب حال هذا الإجماع 
بعد وضع الحمل» إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاً 
وذلك آنهم لا يسلمون منع بيعها حاملاً. 

ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من لائر ما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام آنه قال في مارية سريتهُ لما ولدت ايرام «أعَمَها وَلَّذها»". ومن ذلك 
e‏ «يُمَا امرأة وَلَدَث من سَيّدها انها حرَةٌ ذا 
مات“ . وكلا الحديثين لا يثبت عند آهل الحديث» حكى ذلك أبو عمر بن 
عبد البر رحمه الله ا هذا الشأن. 


وربما قالوا أيضاً من طريق المعنى أنها قد وجبت لها حرمة» وهو اتصال 
الولد بهاء وكونه بعضا منهاء وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأ 
آن لا يبعن فقال : خالطت لحومنا لحومهن»› ودماؤنا دماؤهن . 
)۱( رواه آبو داود والحاكم وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم» وكذلك صححه ابن حبان . 
)۲( رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني › وسنده ضعبف . 


( 0 اة خف وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه» وتعقبه الذهبي بأن حسين بن عبدالله 
راوي الحديث متروك . 
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[المسالة الثانية] 
[متی تكون أم ولد؟] 
وأما مت تكون أم ولد؟ فإنهم اتفقوا على أنها تكون آم ولد إذا ملكها قبل 
حملها منه . واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه: فقال مالك : 
لا تکون آم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها. وقال أبو حنيفة : 
تكون آم ولد. واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل» والقياس أن تکون أم 
ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أمٌ ولدهء وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «بعِثْتُ انث مَکارم الأخلاق. 
[المسالة الثالثة] 
[بماذا تكون أم ولد؟] 
وأما بماذا تکون آم ولد؟ فإن مالکاً قال: کل ما وضعت مما يعلم أنه ولد 
كانت مضغة أو علقة. وقال الشافعي: لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة 
والتخطيط . واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه 
مولود. 
[المسالة الرابعة] 
[ما يبقى فيها من أحكام العبودية] 
وأما ما يبق فيها من أحكام العبودية: فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها 
وحدودها وديتها وأرزْش” جراحها كالأمة. وجمهور من منع بيعها ليس يرون ههنا 
سبباً طارئاً عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن عمر بن الخطاب آنها إذا زنت رقت . 


واخحتلف قول مالك والشافعى هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله 


(۱) رواه مالك وأحمد والحاكم . 
(۲( أي : دية . 


114° 


إياها؟ فقال مالك : لیس له ذلك» وإنما له فيها الو طء فقط . وقال الشافعي : له 
ذلك . 
وعمدة مالك: آنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتهاء إلا آنه یری 
أن إجارة بنيها من غيره جائزة» لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة الشافعي : انعقاد 
الإجماع على آنه يجوز له وطؤها. 
فسبب الخلاف : تردد إجارتها بين أصلين: أحدهما: وطؤها. والثاني: 
بيعها . فيجب أن يرجح آقوىٰ الأصلين شبها. 
[المسالة الخامسة] 
[متي تڪون حرَة؟] 
وأما متىٰ تكون حرة؟ فإنه لا خلاف بينهم أن ان ذلك الوقت هو إذا مات 
السيدء ولا أعلم الان أحدا قال تعتق من الثلث» وقياسها على المدبّر ضعيف على 
قول من يقول: إن المدبّر يُعتق من الثلث. 


۱٦ ٤“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 


والجنايات التي لها حدود مشروعة أرب : 

| - جنايات عل الأبدان والنفوس والأعضاءء وهو المسمى قتلاً وجَرحاً. 

۳ وجنایات علی الأموال» وهذه ما کان منها مأخوذا بحرب سمي حرابة 
إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمى بغياً مأخوذا على وجه المغافصة من 
حرز يسم سرقة› وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا. 

٤‏ - وجنايات على الأعراض» وهو المسمى قذفاً. 

٥ه‏ وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول 
والمشروب› وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط› وهو حد 


(۲) وهي الأخذ على غرَّة (غفلة). 
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والجوارح هو إما قصاص وإما مال» وهو الذي يسمئ الديةء فإذاً النظر ألا في 
هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص. والنظر في الدية. والنظر في 
اشا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس» وإلى النظر في ديات قطع 
الجوارح والجراح. 

فينقسم أولاً هذا الكتاب إلى كتابين : 


۸ 


كتاب القصاص 


وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمین : 
الأول: النظر في القصاص في النفوس . 
والثاني : النظر في القصاص في الجوارح . فلنبداً من القصاص في النفوس . 


كتاب القصاص في النفوس 


والنظر اول في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: إلى النظر في الموجب»› 
(أعني: الموجبَ للقصاص). وإلىٰ النظر في الواجب (أعني: القصاص) وفي 
أبداله إن كان له بدل. فلنبدا أوّلاً بالنظر في الموجب. 


[القسم الأول] 
[النظر في موجب القصاص] 
والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب 
بمجموعها والمقتول: القصاص» فإنه ليس أي قاتل افق" بقتص منه» ولا باي 
قتل اتفق» ولا من أي مقتول اتفق» بل من قاتلٍ محدود بقتل محدود ومقتول 
محدود» إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل. 


فلنبدأً من النظر في القاتل» ثم في القتل» ثم في المقتول. 


(1) أي : حصل منه القتل . 
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القول في شروط القاتل 

فنقول : إنھم ات E E O E‏ 
عاقلا بالغاً مختارا للقتل مباشراً غير مشارك له فيه غيره. واختلفوا في المكرّه 
والمكره» وبالجملة الامر والمباشر: فقال مالك والشافعي والثوري ا ا 
ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الامر"» ويعاقب الامر”". وقالت طائفة: 
يقتلان جميعاً» وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للامر على المأمور. وأما 
إذا كان للامر سلطان على المأمور (أعني : المباشر)؛ فإنهم اختلفوا في ذلك على 
ثلاثة آقوال : 

١‏ - فقال قوم: يقتل الامر دون المأمور» ويعاقب المأمور» وبه قال داود 
٣ 7‏ وهو حل قولي الشافعى ٠‏ 


- وقال قوم: يقتل المأمور دون الامر» وهو أحد قولي الشافعي 


وأبو حنيفة 


)٥( 


۳ وقال قوم: یقتلان جمیعاً» وبه قال مالك. 


فمن لم يوجب حداً على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من 
الواجبات في الشرع» لکون المکرّه يشبه من لا اختيار له 

ومن رأىٰ عليه القتل غلَّب عليه حكم الاختيار» وذلك أن المكرّه يشبه من 

جهة المختارَء ويشبه من جهۀ جهة المضطر المغلوب» مثل الذي يسقط من علو 
TE‏ إلى موضع . 

ومن رأىٰ قتلهم جميعاً لم يعذر المأمور بالإكراه» ولا الامر بعدم المباشرة. 


(1) بل الراجح من مذهب الشافعي: أن القتل عليهما جميعاً. 
(۲) وقال أبو حنيفة : يقتل الامر دون المباشر. 

)۳( وأحمد. 

)٤(‏ بشرط أن يصير المأمور كالالة بين يدي الأمر. 

(٥)‏ وهو غير معتمد. 
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ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالالة التي لا تنطق . 

ومن رأى الحد""“ على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا 
بالاستعارة . 

وقد اعتمدت المالكية في قتل المكرّه على القتل بالقتل بإجماعهم على آنه لو 
أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله . 

وأما المشارك للقاتل عمداً في القتل : فقد يكون القتل عمد وخطأًء» وقد 
يكون القاتل مكلفاً وغير مكلف» وسنذكر العمدَ عند قتل الجماعة بالواحد. 

وأما إذا اشترك فى القتل عامد ومخطىء» أو مكلف وغير مكلف» مثل عامد 
وصبي أو مجنون» أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد: فإن 
العلماء اختلفوا فى ذلك : 

فقال مالك والشافعي ": على العامد القصاص › وعلی المخطىء والصبي 
نصف الدية» إلا أن مالكاً يجعله على العاقلة» والشافعي في ماله على ما يأتي»› 
وكذلك قالا في الحر والعبد يلان العبد عمدا أن العبد يقتل» وعلى الحر نصف 
القيمة» وكذلك الحال في المسلم الذي تون جيغا 

وقال أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه 
القصاص؛ فلا قصاص على واحد منهماء وعليهما الدية. 

وعمدة الحنفية: أن هذه شبهة» فإن القتل لا يتبعض» وممكن أن تكون إفاتة 
نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص› وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «اذرؤوا الحدُود بالشبّهات““ وإذا لم يكن الدم وجب 
بد له » وهو الدية . 
)1( آي : القصاص . 
(۲( وأحمد. ) 
)۳( أي : ذميَاً. 
)٤(‏ رواه البيهقي» وقال البخاري: إنه أصح ما في هذا الباب. وسيآتي الحديث أول كتاب 

الزنا. 
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وعمدة الفريق الثاني : النظرٌ إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة 
الدماء» فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه» وفيه ضعف في 
القياس “. 

[صفة القتل] 

وأما صفة الذي يجب به القصاص : فاتفقوا على أنه العمد» وذلك نهم 
أجمعوا على أن القتل صنفان: عمدء وخطاً. واختلفوا في هل بينهما وسط آم لا؟ 
وهو الذي يسمونه شبة العمده فقال به جمهور فقهاء الأمصار. والمشهور عن 
مالك نفيّه إلا في الابن مع أبيه. وقد قيل: آنه يتخرج عنه في ذلك رواية آخریٰ» 
وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسئ الأشعري 
والمغيرة» ولا مخالف لهم من الصحابة. 

والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد» وذلك راجع في 
الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتلء وإلى الأحوال التي كان من أجلها 
الضرب: فقال أبو حنيفة: كل ما اعدا الحديد" من القضب أو النارً" 
ذلك فهو شبه العمد“. وقال أبو يوسف ومحمد:" شبه العمد ما لا يقتل مثله. 


وما يشبه 


)١(‏ واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر: فقال أبو حنيفة والشافعي: القوّد على 
القاتل دون الممسك. وعلى الممسك التعزير (التأديب) . وقال مالك : يجب على الممسك 
والقاتل القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك» وكان المقتول لا يقدر على الهرب 
وفي الرواية الأخرى: يقتلان على الإطلاق . 

)۲( أي : المحدد. 

(۳) أي: وما عدا النار. 

)٤(‏ وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القصاص إذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة 
والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أن يقَتّل به. ولأ فق أن تفه بجر أو عضا أو 
يغرقه في الماءء أو يحرقه بالنار» أو بخنقه » أو ىه الطعام والشراب حتی يموت » أو 
يضغطه » أو يهدم عليه بيت أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محدّدة أو غير محدّدة. 
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وقال الشافعي : شبه العمد ما كان عمداً فى الضرب خطاً فى القتل (أي: ما كان 
ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل)ء والخطأاً ما كان خطأً فيهما جميعاً 


فعمدة من نف شبه العمد: أنه لا واسطة بين الخطأً والعمد (أعني: بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصده). وعمدة من أثبت الوسط : أن النيات لا بطلم i‏ 
إلا الله تبارك وتعالٰء وإنما الحكم بما ظهر. 


فمن قصد ضرب آخر بالة تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب (أعني : حكم 
من قصد القتل فقتل بلا خلاف). ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالباً 
كان حكمه مترددا بين العمد والخطأء هذا في حقنا لا في حق المر نفسه عند الله 
ا 


أما شبْهه العمدَ فمن جهة ما قصد ضربه. ا ا 7 
ضرب بما لا يقصد به القتل . وقد روي حديث مرفوع إلى النبي بي أنه قال: «الا 
إن قل الحَطا شبه العَمْد ما كان بالط والعَصًا والحَجَرٍ: ديه مُخلظة مئه منَ 
لإيلء ينها اون في يونا أزلاعاء إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديثء 
لا ب يثبت من جهة اللإسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد الب وان کان آبو داو 
GS Ne‏ يجب به القصاص ٠“‏ 
وعند من أثبته“ تجب به الديةء ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون 


(۱) بل هو صحیح جزماً کما قال ابن القطان» ولم يصب أبن عبد البر في قوله: إنه غير ثابت› 
كما ذكر ذلك صاحب الهدايةء وصححه ابن حبان أيضاً كما ذكر ذلك صاحب طريق 
الرشد. 

(۲) كالنسائي . 

(۴) وهو مالك . 

. وهو آبو حنيفة والشافعي‎ )٤( 
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على وجه الغضب والناقة یجب به القصاص . واختلف في الذي یکون عمداً 
على جهة اللعب› أو على جهة الأدب "لمن أبیح له الادت*. 


[شرط المقتول] 

وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول: فهو أن يكون مكافئا لدم 
القاتل . والذي به تختلف النفوس هو: الإسلام والكفر» والحرية والعبودية› 
والذكورية والأنوثية» والواحد والكثير. واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافثاً 
للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص . واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم 

أما الحرٌ إذا قتل العبدَ عمداً: فإن العلماء اختلفوا فيه : فقال مالك والشافعي 
والليث وأحمد وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل 
الحر بالعبد إلا عبد نفسه. وقال قوم : يقتل الحر بالعبدء سواء كان عبد القاتل أو 
عبد غير القاتل» وبه قال النخعي . 


فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: 
کیب لیم الماش ف القن ابال المد السب . ومن قال: يقتل الحر بالعبد 
احتح بقوله عليه الصلدة والسلام : «المُْسْلمُون افا دماؤهم» ویسعی بذمتهم 


که يې ےن او ع ےه (o), o2‏ 
ادناهم وهم يد على من سوَاهم» م 


(1) وهی .۰ العداوة. 

(۲( أي : التأديب . 

(۳) مسالة: لو شهدوا بالقتل ثم رجعوا عن الشهادة بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمذنا؛ أو 
جاء المشهود بقتله حيًاً: قال أبو حنيفة: لا قودء بل تجب دية مغاظة. وقال الشافعي 
ومالك في | لمشهور عنه: يجب القصاص . 
واتفقوا على أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا لم يجب عليهم القصاص» بل الدية. 

. ٠١۸ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود» وسيأتي بعد حدیث . 
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فسبب الخلاف : معارضة العموم لدلیل الخطاب»› ومن فرق فضعيف . 

ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى. 

ومن الحجة أيضا لمن قال: يقتل الحر بالعبد: ما رواه الحسن عن سمرة أن 
النبي ڳل قال: «مَنْ تل عَبْدَه قَتَلناهُ به" ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله 
محرّماً كقتل الحر» وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. 

وأما قتل المؤمن بالكافر الذمى : فاختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
وداود وجماعة. 

٣‏ - وقال قوم: يقتل به» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي 
لیلی . 

۳ وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة (وقتل الغيلة أن 
يضجعه فيذبّه وبخاصة على ماله)". 

فعمدة الفريق الأول : ما روي من حديث علي أ نه سأله قيس بن عبادة 
والأشتر: هل عَهد إ ليه رسول الله بلا عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال: ل إلا ما 
في کت ي هذا» وآخرح کتاباً من قراب سیفه فإذا فيه : «المُوْمنون تکافاً ماهم 

سی بذتهم أذناُمء وَهُمْ يڏ على مَنْ سوَاهمْء الا لا يقل مُوْمنْ بکافر» ولا ڏو 

عهد في عهده» م أخدَتَ حدثا أو اوی مدا فعَليّه َة الله والمَلائكة والتَّاس 


أجمَعين» حر جه ات ا 


)١(‏ عبده آو عبد غیره. 

)۲( رواه أصحاب السنن› وقال الترمذي : حسن غریب . 

PARRA (۳) 
اخر.‎ 
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وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يه قال: «لا 
يقل مُوْمنُ بکاف'. واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي 
الذي امن . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارا منها: حديث يرويه ربيعة بن 
آبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن السلماني " قال: «قتل رسول الله ل رجلا من 
أهل القبلة برجل من آهل الذمة وقال: آنا حى مَنْ وَفْى بعَهُده» ورووا ذلك عن 
عمر“» قالوا: وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل ممن 
بكافر؟ . آي أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد» وضعّف أهل الحديث 
حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر. 


وآما من طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم 
فحرمة دمه كحرمة دمه . فسبب الخلاف تعارض الاثار والقياس . 

وأما قتل الحماعة بالواحد: فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تقتل الجماعة 
بالواحد» منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم»› 
سواء كثرت الجماعة أو قلت» وبه قال عمر» حت روي أنه قال: لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وقال داود وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد« 
وهو قول ابن الزبير› وده قال الزهري : وروي عن جابر. وكذلك عند هذه الطائفة 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 

(۲( الصواب: البيلماني . 

(۳) رواه بو داود في المراسيل» والدارقطني والشافعي وغيرهم . وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله. وقال الشافعي : إنه على فرَّض بوته منسوخ 
بقوله 6ة في زمن الفعح: ۰لا بعل ملم کار . 

: وقد ساق البيهقي الروايات في ذلك عن عمر بأسانيدها في السنن الكبرى ثم قال بعد ذلك‎ )٤( 
قال الشافعي : هذه اثار منقطعات» أو ضعاف» أو تجمع الانقطاع والضعف جميعاً.‎ 

. الصواب: البيلماني‎ )٠( 
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لا تقطع أيد بيد (أعني : إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد). وقال مالك 
والشافعي”': تقطع الأيدي باليد؛ وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: 
- تقتل الأنفس بالنفس» ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد"» وسيأتي هذا في باب 
القصاص من الأعضاء" . 

فعمدة من قتل بالواحد الجماعة : النظرٌ إلى المصلحة› فإنه مفهوم أن القتل 
إنما شرع لنفي القتل» كما نيه عليه الكتاب في قوله تعالى, : ( کک ف الوصا حه 
اولي ألألسب)”“ وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس 
إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة. لكن للمعترض آن يقول: إن هذا إنما 
كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحدء فأما إن فقتل منهم واحد» وهو الذي من 
قله يُظْنَ إتلاف النفس غالباً على الظن› > فليس يلزم آن يبطل الحد حت يكون سببا 
للتسليط على إذهاب النفوس. ٠‏ 


وعمدة من قتل الواحد بالواحد: قوله تعال: « وكا عَكمَِ فِا أن أَلنَفَس 
ہالتفیں ولع بالمَینِي' . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وعليه فلا تقطع أيديهم» بل تؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء. 

(۴) في كتاب الجراح . 

(€) سورة البقرة: الاية ٠١۹‏ . 

. ٠٠ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
واخحتلفوا ة في الواحد يقتل الجماعة: فقال أبو حنيفة ومالك: ليس عليه إلا القود. وقال‎ 
الشافعي : إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول» وللباقين الديات» وإن قتلهم في حالة‎ 
واحدة أقرع بين أولياء المقتولين: فمن خرجت قرعته فل له» وللباقين الديات. وقال‎ 
أحمد: إذا حضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل» ولا دية عليه» وإن طلب بعضهم القصاص‎ 
وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص» ووجبت الدية لمن طلبهاء ولو طلبوا الدية كان‎ 
لكل واحد دية كاملة.‎ 
ولو جن رجل على رجل فقطع يده اليمنىٰ ثم على آخر فقطع يده اليمنى فطلبا منه‎ 
= القصاص: فقال أبو حنيفة: تقطع يمينه بهماء ويؤخذ منه دية أخرى لهما. وقال مالك:‎ 
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وأما قتل الذكر بالأنثى: فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه 
إجماع» إلا ما حكي عن علي من الصحابة» وعن عثمان البتّي أنه إذا قتل الرجل 
بالمرآة كان على آولياء المرأة نصف الدية. وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في 
المنتقى عن الحسن البصري» أنه لا يقتل الذكر بالأنثٰ» وحكاه الخطابي في معالم 
السنن» وهو شاذ» ولكن دليله قوي» لقوله تعالٰ: ‏ ونی الأ €“ وإن كان 
يعارض دليلٌ الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى: * وكا عَلِجَ فبا أن 
النَفس ٻالتَقّس 4 لكن يدخله آن هذا الخطاب وارد في غير شريعتنا» وهي مسألة 
مختلف فيها (أعني: هل شرع من قبلنا شرع لنا آم لا؟). والاعتماد في قتل الرجل 
بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة . 

واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن: فقال مالك: لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبحه» فأما إن حذفه " بسيف أو عصاً فقتله لم يقتل» وكذلك 
الجد عنده مع حفيده. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده» 
ولا الجد بحفيده» إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد» وبه قال جمهور 
العلماء. 


وعمدتهم: حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تَقَامُ 
الحدود في المَساجد ولا یقاد بالوّلد الرّالذ». وعمدة مالك : عموم القصاس بین 
المسلمين . 


تقطع يمينه بهما ولا دية عليه. وقال الشافعي : تقطع يمينه للأول»› ويغرم الدية للثاني› فإن 
كان قطع يديهما معاً قرع بينهما كما قال في النفس» وكذا إن اشتبه الأمر. وقال أحمد: إن 
طلبا القصاص قطع لهما ولا دية» وإن طلب أحدهما القصاص وأحدهما الدية قطع لمن 
طلب القصاص وأحذت الدية للاخر. 

. ٠١۸ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) رماه. 

(۳) وآحمد. 

() رواه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل تكلم = 
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وسبب اختلافهم : ما رووه عن يحيٰ بن سعيد عن عمرو بن شعيب: آن 
رجلا من بني مُدلج يقال له: قتادة» حذف ابتاً له بالسيف فأصاب ساقه» نري 
جره فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» فقال له 
عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حت أقدم عليك» فلما قدم عليه عمر 
أحذ من تلك الإبل ثلاثين حقه» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال: آين أخو 
المقتول» فقال: ها أنا ذا قال: خذهاء فإن رسول الله اة قال: «لَيْسَ لقاتلِ 


و 0 
سىء 1 


العمد فيما بين الابن والأب. وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد 
لإجماعهم أن من حذف اخر بسيف فقتله فهو عمد. 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه» ومن المحبة له أن 
حَمّل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على آنه ليس بعمد» ولم يتهمه إذ 
كان ليس بقتل غيلة» فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن 
وقوة التهمة» إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالىء فمالك لم يتهم الأب 
حيث اتهم الأجنبي» لقوة المحبة التي بين الأب والابن. والجمهور إنما عللوا درء 
يقاد. فهذا هو القول في الموجب. 
[القسم الثاني] 
[النظر في الواجب في القصاص] 
وأما القول في الموجّب : فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: 
فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه. قال الغماري : وليس كذلك» فقد تابعه سعيد بن بشير 
عن عمرو بن دينار» أخرجه الحاكم والدارقطني . 


(۱)( رواه مالك› وقد ورد موصولا من طرق . 
(۲) أي: الواجب» كما ذكر في أول كتاب القصاص . 
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القصاص» أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية. واختلفوا هل الانتقال من 
القصاص إلى العفو على آخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في 
ذلك خيار للمقتص منه» آم لا ته تثبت الدية إلا بتراضي الفريقين (أعني : الولي 
والقاتل)» وأنه إذا لم یرد القت منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا 
القصاص مطلقاً أو العفو : 

فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية» إلا أن يرضى 
بإعطاء الدية القاتل» وهي رواية ابن القاسم عنه» وبه قال أبو حنيفة“ والثوري 
والأوزاعي وجماعة. 


وقال الشافعي : وأخما' وا دور وداود وأکثر فقهاء المدينة من أصحاب 
مالك وغيره: ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أو 


لم يرض» وروىٰ ذلك أشهب عن مالك إلا أن المشهورَ عنه هي الرواية الأولى . 
فعمدة مالك في الرواية المشهورة: حديث أنس بن مالك في قصة سن 
ّم" أن رسول الله هة قال: «كتابٌ الله القصّاص» فعلم بدليل الخطاب أنه 
ليس له إلا القصاص . 
e‏ نیت اي فريرة ابت «مَنْ فتل له قتيل فهو بير 


الَظرَيْن: ان اال ان هما حدیثان متفق علیٰ صحتهماء» لکن 
الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص . والثاني نص في أن له الخيارَّء 


(۱) وآحمد في إحدی روایتيه. 

() في روايته الأخحرى. 

(۳) وهي ابنة آنس بن النضر كسرت سن جارية» فطلبوا الأرْش (الدية)ء وطلبوا العفو فأبواء 
فأتوا النبي ية فأمرهم بالقصاص» فقال أنس: أتكسر ثنية الرَبيّم » لا والذي بعثك بالحق» 
فقال: يا أنس : كتاب الله القصاص» فرضي القوم وعفواء فقال النبي يل : «إن من عباد الله 
من لو آقسم على الله لابره» . متفق عليه . 


۱۰ 


والجمعٌ بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك» فإن كان الجمع واجباً 
وممكناً فالمصير إلى الحديث الثاني واجب. 


والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكنء ونه أولى من الترجيح» وأيضا 
فإن الله عز وجل يقول: « ولا قثوأ أنشسكم 4“ وإذا عرض على المكلف فداء 
نفسه بمال فواجب عليه أن يفديهاء أصله إذا وَجد الطعام في مخمصة ”" بقيمة مثله 
وعنده ما يشتريه (أعني : أنه يقضیٰ عليه بشرائه) فکیف بشراء نفسه؟ ویلزم على 
هذه الرواية إذا كان للمقتول أولياءٌ صغارٌ وكبار أن يؤخر القتل إلى أن يكبر الصغار 
فيكون لهم الخيار"» ولا سيما إذا كان الصغار يَحجُبون الكبار مثل البنين مع 
الإخوة. 

قال القاضي : وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جذي رحمه الله» 
فأفتىٰ أهلٌ زمانه بالرواية المشهورة» وهو أن لا يُنتظر الصغيرء فأفتىٰ هو رحمه الله 
بانتظاره على القياس» فشتع أهل زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليدء 
حتیٰ اضطر أن يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب» وهو موجود بأيدي 
الاس + 


.٠۹ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) مجاعة. 

(۳) وعليه مالك وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان للصغار أب استوفى القصاص ولم 
يؤخر. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : يؤخر القصاص ححتى يفيق المجنون ويبلغ 
الصبي 

. واتفقوا على أن القصاص يؤخر إن كان في مستحقي الدم غائب إلى أن يحضر‎ )٤( 
واتفقوا على أنه ليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير» وهل له أن يستوفيه لولده‎ 
الصغير؟ قال أبو حنيفة ومالك: له ذلك سواء كان في النفس أو الطرف. وقال الشافعي‎ 
. وأحمد في آظهر روایتیه : لیس له آن يستوفيه‎ 
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والنظر في هذا الباب هو في قسمين : في العفو والقصاص . 
[القسم الأول] 
[القول في العفو] 

والنظر في العفو في شيئين : 

أحدهما: فيمن له العفو ممن ليس له» وترتيب أهل الدم في ذلك . 

[ثانيهما] وهل يكون له العفو على الدية أم لا؟ وقد تكلمنا في: هل له العفو 
على الدية. 

وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم» والذين لهم القيام 
بالدم هم العصبة عند مالك» وعند عيره: کل من يرث وذلك أنهم أجمعوا على 
أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت 
الدية . واختلفوا في اختلاف البنات مع البنينَ في العفو أو في القصاص . وكذلك 
الزوجة أو الزوج والأخوات: فقال مالك: ليس للبنات ولا الأخوات قول مع 
البنين واللاخوة في القصاص أو ا ولا يعتبر قولهن م الرجالء وكذلك 
الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي كل وارث 
يعتبر قوله في إسقاط القصاص» وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ بهء قال 
الشافعي : الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء. 

وعمدة هھؤلاء: اعتبارهم الدم رالدية . وعمدة الفريق الأول: أن الولاية انما 

واختلف العلماء فى المقتول عمدا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك 
جائز على الأولياء”"؟ وكذلك في المقتول خطأ إذا عفا عن الدية: فقال قوم: إذا 


)۱( وهو العفو . 


hh: 


عفا المقتول عن دمه فى العمد مضي ذلك وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي» وهذا ا قولي الشافعي. وقالت طائفة أخرى: لا يلزم عفوّه› 
وللأولياء القصاص أو العفو» وممن قال به آبو ثور وداود» وهو قول الشافعي 
ا 

وعمدة هذه الطائفة : أن الله خيّر الولي في ثلاث: إما العفوء وإما القصاص› 
وإما الدية. وذلك عام في كل مقتول» سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف. 

وعمدة الجمهور: أن الشىء الذي جعل للولى إنما هو حق المقتول» فناب 
فيه منابه وآقیم مقامه» فکان المقتول احق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته . 
وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: وس صد ت بد ھر مار اه أن 
المراد بالمتصدّق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه. وإنما اختلفوا على من يعود 
الضمير في قوله: « فَهْوّ مار ة لر فقيل: على القاتل لمن رأى له توبة» وقيل: 
على المقتول من ذنوبه وخطاياه. 

وأما اختلافهم في عفو المقتول خطاً عن الدية: فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة. 
وقال قوم: يجوز في جمیع ماله» وممن قال به طاوس والحسن. 

وعمدة الجمهور: أنه واهب مالا له بعد موته فلم يَجّز إلا في الثلث» أصله 
الوصية. وعمدة الفرقة الثانية : أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو 
عن المال» وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات . 

واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها؛ هل للأولياء 
أن يطالبوا بدمه أم لا؟ فقال مالك: لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات 
وعما تؤول إليه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق 


(۲( سورة المائدة : الاية ٥‏ . 


۳ 


لهم» والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. وقال قوم: بل تلزمهم الدية إذا عفا عن 
الجراحات مطلقاًء وهؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من قال: تلزم الجارحَ الدية كلهاء واختاره المزني من أقوال 
عفا عنه» وهو قول الثوري. وآما من يریٰ آنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه 
خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلبَ الوليّ الديةء» لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط 
حق الولي» فأحرىٰ أن لا سقط عفوّه“ عن الجر . 

واختلفوا في القاتل عمدا يعفیٰ عنه» هل يبق للسلطان فيه حق أم لا؟ فقال 
مالك والليث: إنه يجلد مئة وَيسجن سنة» وبه قال أهل المدينة» وروي ذلك عن 
عمر. وقالت طائفة (الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور): لا يجب عليه ذلك. 
وقال آبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قذر ما يری. 

ولا عمدة للطائفة الأول إلا أثر ضعيف. وعمدة الطائفة الثانية: ظاهر 
الشرع» وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف» ولا توقيفَ ثابت في ذلك . 


[القسم الثاني] 
القول في القصاص 
والنظر في القصاص هو في : صفة القصاص» وممن يكون؟ ومتىٰ يكون؟ 
فأما صفة القصاص في النفس: فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من 
قال: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل» فمن قتل تغريقا قتل تغريقا» ومن قتل 
بضرب بحجر قتل بمثل ذلك› وبه قال مالك والشافعي»› قالوا: إلا أن يطول تعذيبه 


(۱) أي: حق الولي. 
(۲) ولو قتل متعمداً ثم مات: قال أبو حنيفة ومالك: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية. 
وقال الشافعي وأحمد: تبقىْ الدية في تركته لأولياء المقتول . 


۱٦٤ 


بذلك فيكو السيف له أروح”. واختلف أصحاب مالك فیمن حرق آخر» هل 
يحرف م موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يتل إلا بالسيف. 

وعمدتهم : ما روىٰ الحسن عن النبي ي أنه قال: «لا قود إلا بخديدة» . 
وعمدة الفريق الأول: حديث أنس: «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بحجر» فرضخ 
النبي 5ي رأسه بحجر » أو قال : بین کر وقوله: کیب کے الَا فی 
تّ4“ والقصاص يقتضي المماثلة . 

وأما ممن يكون القصاص؟ فالظاهر أنه يكون من ولي الدم» وقد قيل: إنه لا 
يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه . 

وأما متىٰ يكون القصاص؟ فبعد ثبوت موجباته» والإعذار إلى القاتل في ذلك 
إن لم يکن مقراً. 

واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم . 

وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حت تضع حملها. 

واختلموا في القاتل بالسم : والجمهور على وجوب القصاص . وقال بعض 
آهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه» فلم 
يتعرض لمن سَّمّه. كمل كتاب القصاص في النفس . 


)١(‏ آي : أكثر راحة. 

(۲) وعن آحمد روایتان کالمذهبین . 

(۳) رواه آحمد وغیره» وسنده ضعیف . 

| متف عليه.‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة البقرة: الأية‎ )٠( 

() کمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه» أو وجب عليه القتل لكفر أو زناً أو ردة ثم لجأ إلى 
الحرم: فقال أبو حنيفة وآحمد: لا يقتل فيه» ولكن يضيّق عليه حت يخرج منه فيقتل . وقال 
مالك والشافعي : يقتل في الحرم . 
واتفقوا عل آن مَنْ قل في الحرم جاز قتله فيه . 


۱116 


وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


كتاب الجراح 


والجراح صنفان: منها: ما فيه القصاص أو الدية أو العفوء ومنها: ما فيه 
الدية أو العفو. ولنبدأ بما فيه القصاص»› والنظر أيضا هاهنا في: شروط الجارح› 
والجرح الذي به يحق القصاص» والمجروح» وفي الحكم الواجب الذي هو 
القصاص» وفي بدله إن کان له بدل. 


القول في الجارح 

ویشترط فی الجارح أن یکون مکلفاء كما يشترط ذلك في القاتل» وهو أن 
يكون بالغاً عاقلا . والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف» وإن كان الخلاف 
في مقداره: فأقصاه ثمانية عش سنةء وأقله خمسة عشر" سنةء وبه قال 
الشافعى. ٠‏ 

ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتَص منه إذا كان مما فيه 
القصاص . واختلفوا إذا قطعت جماعة عضواً واحداً: فقال أهل الظاهر: لا تقطع 
يدان فى يد. وقال مالك والشافعي: تقطع الأيدي باليد الواحدة» كما تقتل 
)١(‏ الصواب: ثماني عشرة. 


(۲) صوابه: حمس عشرة. 
۳( وأحمد. 


۱1۷ 


عندهم الأنفس بالنفس الواحدة. وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف» فقالوا: لا 
تقطع أعضاء بعضو» وتقتل أنفس بنفس» وعندهم أن الأطراف تتبعض» وإزهاق 
الس لا تف . 

واختلف في الإنبات: فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق. واختلف 
المذهب”" فيه في الحدودء هل هو بلوغ فيها آم لا؟ والأصل في هذا كله حديث 
بني قريظة «أنه ية قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي»“. كما أن الأصل 

في السن حديث ابن عمر: آنه عرضه يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فلم 
E E gS‏ 

القول في المجروح 

وأما المجروح: فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافثاً لدم الجارح والذي يؤثر 
في التكافؤ: العبودية والكفر. أما العبد والحر: فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص 
بينهما في الجرح كاختلافهم ف في النفس : فمنهم من رأیٰ آنه لا یقتص من الحر 
للعبد» ويقتص للحر من العبدء كالحال في النفس . ومنهم من رأیٰ أنه يقتص لکل 
واحد منهما من كل واحد» ولم يفرّق بين الجرح والنفس. . ومنهم من فرق فقال : 
يقتص من الأعلىٰ للأدنى في النفس والجُرح. ومنهم من قال: يقتص من النفس 
دون الجرح . وعن مالك الروايتان. 

والصواب : كما يقتص من النفس آن يقتص من الجرح» فهذه هي حال العبيد 
مع الأحرار. وأما حال العبيد بعضهم مع بعض» فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال: 


٠٠١١ص وقد تقدمت هذه المسألة في (شرط المقتول) من كتاب (القصاص في النفوس)‎ )١( 
. 0۷ 

(۳) آي : نبات شعر العانة. 

(۳) آي : المالكي . 

)٤(‏ رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
[المواسي : جمع موسئ» وهي السكين التي يحلق بها]. 

() هكذا وقع في الأصل . والصواب: تقديم أحد على الخندق» كما آخرجه الجماعة. 
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أحدها: آن القصاص بينهم في النفس وما دونها»ء وهو قول الشافعي 
وجماعة» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وهو قول مالك . 

والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم» لا في النفس ولا في الجُرح» وأنهم 
کالبهائم ٠‏ وهو قول الحسن وابن شبْرّمة وجماعة. 

والثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونهاء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وعمدة الفريق الأول: قوله تعالى: والمبد بألمبّدٍ . وعمدة الحنفية: ما 
روي عن عمران بن الحصين «آن عبداً لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياءء فأتوا 
رسول الله ي فلم يقتص منه»""' فهذا هو حكم النفس . 


القول في الح 

وأما الجّرح: فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد (أعني : الجَّرح الذي 
يجب فيه القصاص)”. والجَّرح لايخلو أن يكون يلف جارحة من جوارح 
المجروح أو لا يتلف : 

فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب 
ہما يجرح غالباً. وأما إن جرحه على وجه اللعب أو بما لا يجرح به غالبا أو على 
وجه الأدب؛ فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن 
الضرب في اللعب والأدت" با لا یقتل غالبا فإن أبا حنيفة يعتبر الألةء حتی 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) سورة البقرة: الأية ٠١۸‏ . 

(۳) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 

)٤(‏ واتفقوا علیٰ آنه إذا جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش حتیٰ مات آنه يقتص منه. 
)ه( أي : التأديب . 
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يقول: إن القاتل بالمثقل”“ لا بُقتل» وهو شذوذ منهء (أعني بالخلاف: هل فيه 
القصاص› أو الدية إن كان الجّرح مما فيه الدية). 

وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح؛ فمن شرط 
القصاص فيه العمد أيضاأً بلا حلاف» وفي تمييز العمْد منه من غير العمد خلاف. 

أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالباً؛ أو 
ضربه على وجه النائرة“ فلا حلاف أن فيه القصاص. وأما إن ضربه بلطمة أو 
سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضوء مثل أن يلطمه 
فيفقاً عه » فالذي عليه الجمهور أنه شبّْه العمد ولا قصاص فيه» وفيه الدية مغلظة 
في ماله» وهي رواية العراقيين عن مالك والمشهور في المذهب أن ذلك عمد 
وفيه القصاص» إلا في الأب مع ابنه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن 
شبة العمد إنما هو في النفس لا في الجَرح. 

وأما إن جرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب: ففيه أحدهما: 
وجوب القصاص» والثاني: نفيه. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان: 
قيل: الدية مغلظة» وقيل: دية الخطأً (أعنى : فيما فيه دية). وكذلك إذا كان على 
وجه الأدب ففيه الخلاف . ۰ 

وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو 
القصاص» لقوله تعالى: ‏ وَأَلْجُرُوح فصا 4 وذلك فيما أمكن القصاص فيه 
منهاء وفيما وُجد منه محل القصاص› ولم يُخش منه تلف النفس. 

وإنما صاروا لهذا لما روي: «أن رسول الله َه رفع القرّد في المأمومة 


)١(‏ كالخشبة الكبيرةء والحجر الكبير الذي الغالب فى مثله أن يتل به. 
)۲( المتقدم ذكره قبل سطرين . 

)۳( وهي : العداوة. 

. ٠٠ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 
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والمُتمًلة والجائفة». فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معن 
هذه من الجراح التي هي متالف» مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ 
وما أشبه ذلك . وقد اختَلف قول مالك فى المتَقَلة : فمرة قال بالقصاص» ومرة قال 
ال ۰ 

وكذلك الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص» مثل 
الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع. ويّمنع القصاص أيضاً عند 
مالك عدم المثل» مثل أن يفقأً أعمى عينَ بصير. 

واختلفوا من هذا في الأعور يفقأً عين الصحيح عمداً: فقال الجمهور: إن 
أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود. واختلفوا إذا عفا عن القود: فقال قوم: إن 
أحب فله الدية كاملةً ألف دينار» وهو مذهب مالك. وقيل: ليس له إلا نصف 
الدية» وبه قال الشافعي» وهو أيضاً منقول عن مالك» وبقول الشافعي قال ابن 
القاسم» وبالقول الاخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس 
للصحيح الذي فقئت عينه إلا القودء أو ما اصطلحا عليه . وقد قیل: لا يستقيد من 
الأعور» وعليه الدية كاملة» روي هذا عن ابن المسيّب وعن عثمان. 


وعمدة صاحب هذا القول: أن عين الأعور بمنزلة عينين» فمن فقأها في 
واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة» وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك 
القود أن له دية كاملة» ويلزم حاملَ هذا القول أن لا يستقيد ضرورة. ومن قال 
بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحررٌ لأصله» فتأمله فإن بين بنفسهء والله 
ا 


(1) رواه ابن ماجه» وقال البيهقي: إنه لا يثبت. قال الغماري في الهداية : وعندي آنه ثابت إن 
شاء الله لأنه متابّع . [المأمومة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ 
جلد رقيق . والمُتمّلة : هي الشجة التي تنقل العظم» أي تكسره حتى يخرج منها عظم رقيق. 
والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف]. 

(۲) واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء» ولا يمين بيسار» ولا يسار بيمين. 


۱۷۱ 


وآما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية» أم ليس له إلا القصاص 
فقط إلا أن يصطلحا على أخذ الدية؟ ففيه القولان عن مالك مثل القولين في 
القتل» وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقاً عين الصحيح: أن الصحيح يخير 
بين أن يفقاً عين الأعورء أو يأخذ الدية ألف دينار» أو خمس مئة على الاختلاف 
في ذلك . 
اندماله. وعند الشافعي على الفور. فالشافعي تمسك بالظاهر» ومالك رأىٰ أن 
يعتبر ما يؤول إليه آمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس . 

واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص” من ذلك الجرح : 
فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا شيء على المقتص› وروي عن علي 
وعمر مثل ذلك» وبه قال أحمد وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وابن بي 
ليلىٰ وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية» وقال بعضهم : هي في 

فعمدة الفريتق الأول: إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا 
شيء على الذي قطع يده. وعمدة أبي حنيفة: أنه قل خطأً وجبت فيه الدية . 

ولا يقاد عند مالك في الحَرَ الشديد ولا البرد الشديد» ويؤخر ذلك مخافة أن 
يموت المُقاد منه. وقد قيل: إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. 
فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس» وفي الجنايات على أعضاء البدنء 
وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأً في ذلك» ونبتدىء بحكم الخطأ في النفس . 


(۱) وأبو حنيفة واأخهك. 


(۲( لعل الصواب : المقتص منه . 
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كتاب الديات في النفوس 


والأصل في هدا الاب فوله تعالی : ومن فل موا حَطكَاهَ ر رب مُوْمِدَر 
ووي صلم إل اور إل أن يواه . 

والديات تختلف فی الشريعة بحسب احتلاف الدماءء وبحسب اخحتلاف 
الذين تلزمهم الدية» وأيضاً تختلف بحسب العمد إذا رضي بها إما الفريقانء وإما 
من له القوّد على ما تقدم من الاختلاف . 

والنظر في الدية هو: في موجبها (أعني: في أي قتل تجب)» ثم في نوعها 
وفي قدرهاء وفي الوقت الذي تجب فيه» وعلی من تجب . 

فآما في أي قتل تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأء وفي 
العمد الذي یکون من غير مکلف› مثل المجنون والصبي› وفي العمد الذي تڪکون 
حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل» مثل الحر والعبد. 

ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خحطأء ومنه ما اختلفوا فيه» وقد تقدم صدر 
من ذلك» وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. 

وأما قدرها ونوعها: فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل“ 
مئه من الإبلء وهي في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأء ودية العمد إذا 


.٠۲ سورة النساء: الأية‎ )١( 
آي: مَنْ عنده إبل.‎ )۲( 
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قبلت» ودية شبه العمد. وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي 
(۲( 
بابنه . 


وأما الشافعى فالدية عنه اثنان فقط : مخففة» ومغلظة . فالمخففة دية الخطأًء 
والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد. 


وأما بو حنيفة : فالديات عنده انان أيضاً : دية الخطاًء ودية شبه التمد": 
وليس عنده دية في العمدء وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه» وهو 
حال عليه غير مؤجل» وهو معني قول مالك المشهورء لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده 
إلا باصطلاح فلا معنىٰ لتسميتها دية؛ إلا ما روي عنه أنها تكون مؤجلة» كدية 
الخطأء فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليهء ودية العمد عند. ”° 
أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض”» وخمس وعشرون بنت لبون" » وخمس 
وعشرون حقة“» وخمس وعشرون جَذعة“» وهو قول ابن شهاب وربيعة. 
والدية المغلظة عنده '“ أثلاثا : ثلاثون حقةء وثلاثون جَذّعة» وأربعون خلفة 


)١(‏ آي : الدية. 

(۲) كما تقدم ذلك (في الحديث الذي رواه مالك) في شرط المقتول من كتاب القصاص في 
النفوس ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) ودية شبه العمد مثل دية العمد عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد. واختلفت الرواية عن مالك 
في ذلك . ۰ ۰ 

)٤(‏ على المعتمد. 

(o)‏ أي : عند أبى حنيفة› وکذا عند أحمد فی إحدیٰ روایتيه. 

(7) عمرها س ست لت لأنه إن اا ان 

(۷) عمرها سنتان» سميت بذلك لأنه آن لأمها آن تلد وترضع . 

(۸) عمرها ثلاث سنين» سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل . 

(۹) عمرها أربع سنين» سميت بذلك لأنها أجذعت» أي: أسقطت مقدّم أسنانها. 

. أي: الشافعى» وكذا عند أحمد فى روايته الثانية‎ )١( 

٠ الصواب: أثلاث.‎ )١١( 
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(وهي الحوامل). ولا تكون المغلظة عنده"" في المشهور إلا في مثل فعل 
المدلجي بابنه. ) ) 

وعند الشافعي : آنها تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاً» وروىٰ ذلك أيضا عن 
عمر وزید بن ثابت . 

وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماساً" كدية الخطاً. 

واختلفوا فى أسنان الإبل فى دية الخطأً: فقال مالك والشافعي: هي 
آخماس: عشرون ابنة مخاض› وعشرون ابنةَ لبون» وعشرون ابن لون ذكراء 
وعشرول حقة» وعشرون جَذعة» وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة› وبه قال ابو 
حنيفة وأصحابه"“ (أعني : التخميس)ء إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر: ابن 
مخاض ذكرأًء وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعاً. 


وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاًء أسقط منها الخمس والعشرين بني 
لبون» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز» ولا حديث في ذلك مسند»ء فدل على 
الإباحة - والله أعلم - كما قال أبو عمر بن عبد البر. 


وخرّج البخاري *“ والترمذي عن ابن مسعود عن النبي ب أنه قال: «في دية 
الخُطاً عِشْرُونَ بت مَخْاض»› وَعشرُون ابن مَخاض ذڏکور» وعشرُون بتات لبون 
وعشْرُون جَذَعَةً» وَعِشْرُون حقَة٤.‏ واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن 
خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو یرل قال : وأحب إليّ في ذلك الرواية 
عن عليّ» لأنه لم بُختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود. 


)۱( أي : مالك . 

() الصواب: أخماس . 

(6) بل لم يخرجه البخاريء ولو خرجه لما أعله ابن عبد البر» بل الذي خرجه أصحاب السنن› 
وهو موقوف على ابن مسعود» كما قال الغماري . 
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وخرج آبو داود“ عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: «آن رسول الله ا 
قضىٰ أن من قتل خطأا فديته مثة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنتَ 
لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». قال أبو سليمان الخطابي: هذا 
الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء المشهورين قال به» وإنما قال أكثر العلماء إن 
دة الخطاً أخحماسّ» وإن كانوا اختلفوا في الأصناف. 


وقد روي أن ديه الخطاً E‏ عن بعضص العلماءء وهم الشعبي والنخعي 
والحسن البصري› وھۇلاء جعلوها: هاا وعشرین خذغةن وخفتا وعشرین 
حقة» وخمسا وعشرین بنات لبون» وخمسا وعشرین بنات مخاض» كما روي عن 
على وخرجه آبو داود. 

وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطاأً: عشرون حقه» وعشرون 
اة وعشرون بنت مخاض› وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض دکر› 
وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض لأنها لم تذكر في أسنان فيهاء وقياس من 
أخذ بحديث التخميس في الخطاً وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا النوع 
الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث» كما قد روي ذلك عن الشافعي» ومن لم 
يقل بالتتليث شبّه العمد بما دونه. فهذا هو مشهور آقاويلهم في الدية التي تكون 
من الإبل على آهل الإبل. 

وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضاً فيما يجب من ذلك عليهم: 
فقال مالك : على آهل الذهب آلف دينار”. وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفَ 
د وقال آهل الراف ٠"‏ علىٰ آهل الورق عشرة آلاف درهم . وقال الشافعي 
(۱() والنسائي› وقال الدارقطني : فيه مقال من وجهین . 
(۲( أي : الفضة . 
)۳( وأخمك: 
)٤(‏ والدینار = ٤‏ غرامات من الذهب. 
)٥(‏ والدرهم = ۲,۸ غراماً من الفضة. 


۱۷٦ 


بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما 
بلغت» وقوله بالعراق" مثل قول مالك . 


وعمدة مالك : تقويم عمر بن الخطاب المثة من الإبل على أهل الذهب 
بألف دينار» وعلى أهل الورق باثني عشر آلف درهم. 

وعمدة الحنفية: ما رووا أيضاً عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم» 
وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة. 


وآما الشافعي فيقول: إن الأصل في الدية إنما هو مثة بعير» وعمر إنما جعل 
فيها آلف دينار على آهل الذهب؛ واثني عشر ألف درهم على أهل الورق؛ لأن 
ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه» والحجة له: ما روي عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أنه قال: «کانت الدیات على عهد رسول الله َا 
ثمان مثة دينار وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب على النصف من دية 
المسلمين. قال: فكان ذلك حتىٰ استخلف عمرء فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد 
غلت» ففرّضها عمر على أهل الورق اثني عشر آلف درهم» وعلىٰ آهل الذهب 
ألفتَ دينار» وعلىٰ أهل البقر مئتي بقرة» وعلىٰ أهل الشاة ألفي شاة» وعلىٰ أهل 
الحلَّل مثتي حلة*ء وترك دية آهل الذمة لم يرفع فيها شيا“ . 

واحتج بعض الناس لمالك لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك دَينا 
بدين» لإجماعهم أن الدية في الخطا مؤجلة لثلاث سنين . 

ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو 
الذهب أو الورق. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة 


)١(‏ في مذهبه الجديد المعتمد. 

(۲) في مذهبه القديم . 

(۳) وأحمد. 

)٤(‏ كل حلة إزار ورداء. 

) رواه آبو داود.‎ )٥( 

)١(‏ وعند الشافعي : لا تؤخذ إلا من الإبل أو قيمتها. 
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المدنيون: يوضع على أهل الشاة ألفا شاة» وعلى آهل البقر متا بقرة» وعلى أهل 
البرود متا حلة'' . وعمدنهم : حدیٹ عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده المتقدم»› 
وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة عن عطاء: «أن رسول الله ية وضع الدية على 
الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مثة بعير» وعلى أهل الشاة ألفا شاةء 
وعلی آهل البقرة متا بقرة» وعلی آهل البرود متا حلة»" . وما روي عن عمر بن 
قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبلء لا يكلف الأعرابي الذهب 
ولا الورق» فإن لم يجد الأعرابي مئة من الإبل فعَذلها من الشاة أف" شاة . 
ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثلَ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وعمدة الفريق الأول: أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام 
على أهل الطعام» وبالخيل على أهل الخيل» وهذا لا يقول به أحد. | 

والنظر في الدية كما قلت هو: في نوعهاء وفي مقدارها» وعلیٰ من تجب»› 
وفيما تجب» ومتى تجب؟. أما نوعها ومقدارها: فقد تكلمنا فيه فى الذكور 
الأحرار المسلمين. 


2و ر E‏ & 


حکم مخصوص من عموم قوله تعالی: ‏ ولا تزړوازړة وزړ أخری) ‏ ومن قوله عليه 


الصلاة والسلام لأبي رمه ا « لک يجني عَلبْكَ ولا جني عَلنه» . 


. وقال أحمد: البقرة والغنم أصل مقدَّرء احتلفت الرواية عنه في الحُلل‎ )١( 
رواه آبو داود.‎ (۲( 

(۳) وفي طريق الرشد: ألفى . 

)٤(‏ قال الغماري : لم أقف عليه. ولعله عند ابن أبي شيبة نحوه. 

. ٠۸ سورة فاطر : الاية‎ )٥( 

(0) لعل الصواب: ولولده. 


)۷( رواه أبو داود والنسائیء و صححە ابن خحزيمة وابن الجارود والحاكم . 


3۷A 


وأما دية العمد: فجمهورهم على أنها ليست على العاقلةء لما روي عن ابن 
عباس - ولا مخالف له من الصحابة - أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا 
ولا صلحاً في عمد». ) 

وجمهورهم على آنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأً. وشذ الأوزاعي فقال: 
من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلىٰ عاقلته الدية» وكذلك عندهم في قطع 
الأعضاء. وروي عن عمر أن رجلا فقاً عین نفسه خطأء فقضیٰ له عمر بدیتها على 
عاقلته . ) 

واختلفوا فى دية شبه العمدء وفى الدية المغلظة على قولين. 

واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب؟ فقال مالك وآبو 
حنيفة وجماعة : إنه كله يحمل على العاقلة . وقال الشافعى: عمد الصبي في ماله. 
شبة العمد أوجب الدية فى ماله. ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة. 

وكذلك اختلفوا إذا اشترك فى القتل عامد وصبى» والذين أوجبوا على 
العامد القصاص وعلىٰ الصبى الدية اختلفوا على من تكون؟ فقال الشافعي على 
قصاص بينهما . 

وأما مت تجب؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطاً مؤجلة في ثلاث سنين» وأما 
دية العمد فحالة"“ إلا أن يصطلحا على التأجيل . 


وأما من هم العاقلة؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن 


فك 
(۲) عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة في ثلاث سنين . 


۱⁄۹ 


العاقلة هي القرابة من قبل الأب»ء وهم الحَصبة دون أهل الديوان» وتحمل 
الموالي"“ العقل " عند جمهورهم إذا عجزت عنه الحَصبةء إلا داود فإنه لم ير 
الموالي عصبة. 

ولیس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك . وقال الشافعي : 
على الغني دينار» وعلىْ الفقير نصف دينار. وهي عند الشافعي"“ مرتبة على 
القرابة بحسب قربهم» فالاقرب من بني آبيه» ثم من بني جده» ٿم من بني بني 
أبيه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : العاقلة هم آهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. 


وعمدة آهل الحجاز: أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله هة وفي زمان أبي 
بكر ولم يكن هناك دیوان؛ وإنما کان الديوان في زمن عمر بن الخطاب. 


)١(‏ أي: الوزارة. وقال أبو حنيفة: ديوانه عاقلته» ويقدّمون على العصبة في التحمل»› وكذا 
عاقلة السوقي أهل سوقهء ثم قرابته» فإن عجزوا فأهل محلته» فإن لم تتسع فأهل بلدته» 
وإن كان الجاني من آهل القرى ولم تتسع فالمصر الذي يلي تلك القرى من سواده. 

)۲( وهم الأقارب . 

)۳( آي : الدية . 

)٤(‏ وأحمد» وإنما هو بحسب ما يسهل ولا يضره. 

)٠(‏ بل على الغني نصف دينار» وعلىٰ المتوسط ربع دينار» كما في رحمة الأمة وغيره من كتب 
الشافعية . 

(0) وأحمد. 

(۷) فيؤخذ من كل منهم من ثلاثة دراهم إلى أربعة» يستوي في ذلك الفقير والغني والقريب 
والبعيد. 
واحتلفوا هل يدخل الجاني مع العاقلة فيؤدي معهم؟ قال أبو حنيفة: نعم. وقال أحمد: 
لا. وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء» وإلا لزمه. واختلف أصحاب 
مالك: فقال ابن القاسم كقول آبي حنيفة» وقال غيره كقول أحمد. 
والغائب من العاقلة كالحاضر فى تحمل الدية عند أبى حنيفة وأحمد. وقال مالك: لا. 
وعن الشافعي كالمذهبين. ٠‏ ۰ 
وابتداء حول العقل من حين حكم الحاكم عند أآبي حنيفة . وقال البقية: من حين الموت . 
ومن مات من العاقلة سقط ما كان يلزمه عند أبي حنيفة. وقال البقية : ينتقل ما عليه إلى 
ترکته . 


۱۸۰ 


واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم عن النبي با أنه قال: «لا حلفَ في 
الإشلام» وَأمَا حف كان في الجاهلئة فلا ريده الإشلامٌ إلا وة“ . وبالجملة: 
فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء. واختلفوا في جناية 
من لا عَصبة له ولا موالي (وهم السائبة) إذا جنوا خطأً هل يكون عليه عقل آم لا؟ء 
وإِن کان فعلیٰ من يكون؟ فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عَقل› 
وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي› وهو داود وأصحابه. وقال من جعل 
ولاءه لمن أعتقه: عليه عقله» وقال من جعل ولاءه للمسلمين: عقَلّه في بيت 
المال» ومن قال: إن للسائبة أن يوالي من شاء: جعَّل عقله لمن والاه. وكل هذه 
الأقاويل قد حكيت عن السلف . 

والديات تختلف بحسب اختلاف المُوْدى فيه . والمؤثر في نقصان الدية هي : 
الأنوثةء والكفر»ء والعبودية. 

أما دية المرأة: فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس 
فقط . واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيأتي القول فيه في 
ديات الجروح والأعضاء. 

وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطاً: فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ديتهم على النصف من دية المسلمء ذكرائهم على النصف من 
ذکران المسلمين › ونساؤهم على النصف من نسائهم › وبه قال مالك وعمر بن 
عبد العزيز › وعلىٰ هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين. 

والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلمء وبه قال الشافعي» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وقال به جماعة من التابعين . 


والقول الثالث: أن ديتهم مثلٌ دية المسلمين» وبه قال أبو حنيفة والثوري 


(۱)( رواه مسلم وأبو داود. 


۱A1 


وجماعة» وهو مروي عن ابن مسعود» وقد روي عن عمر وعثمان› وقال به جماعة 
2 


من التابعين 
فعمدة الفريتق الأول: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ب أنه قال : «دية الكافر على النصف من دية المْشلم"". 


وعمده الحنفة جورم قوله تعالی : $ وان ڪاکگ من قوم ب 2 5 وتو 


”© و کک 


میک ية اة إل آهل ور كۆ ة4 . ومن ال ا روا مغ 
عن e‏ قال : «دية اليهودي والنصراني وکل ذمي مثل دية المسلم. قال : 
وكانت على عهد رسول اله ب وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» حتىٰ كان معاوية 
فجعل في بيت المال نصفهاء وأعطىٰ آهل المقتول نصفهاء» ثم قضى عمر بن 
عبد العزيز بنصف الدية» وألغىٰ الذي جعله معاوية في بيت المال» قال الزهري : 
فلم يقض لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل 
الزمة» ‏ . 


وأما إذا قتل الد طا أو عمد عل من لا يرى القصاض فه: فقال قوم : 
عليه قيمته بالغة ما بلغخت» وإن زادت على دية الحر» وبه قال مالك والشافعي“ 


: وقال أحمد: إن كان له عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلمء وإن قتله خحطأ فروایتان‎ )١( 
. إحداهما: نصف دية المسلم . والثانية : ثلث دية مسلم‎ 
والمجوسي ديته عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأً. وقال مالك والشافعي : دية‎ 
المجوسي ثمان مئة درهم في العمد والخطاً. وقال أحمد: في الخطأ ثمان مئة» وفي العمد‎ 
ألف وست مئة . (والدرهم ۲,۸ غراماً من الفضة).‎ 
واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : دياتهن على‎ 
النصف من ديات رجالهن» لا فرق بين العمد والخطاً. وقال أحمد: على النصف في‎ 
الخطأء وفي العمد كالرجل منهم سواء.‎ 

(۲) رواه أصحاب السنن . 

(۳) سورة النساء: الاية ۹۲ . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق والبيهقى وقال: وقد رده الشافعى بكونه مرسلا 

() وأحمد. ۰ ۰ 


۱A1 


وأبو يوسف» وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة 
ومحمد: لا يتجاوز بقيمة العبد الدية . وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: فيه الدية› 
ولكن لا يبلغ به دية الحرء ينقص” منها شيا . 

وعمدة الحنفية : أن الرق حال نقص» فوجب أن لا تزيد قيمته على دية ‏ 
الي 

يعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصةً عن دة الر: أنه مكلف ناقص» 
فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر لكن واحداً بالنوع» أصله الحد في الزن 
والقذف والخمر والطلاق» ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر لكان 
قولاً له وجه (أعنی : فى دية الخطا)» لكن لم يقل به أحد. 

وفك مالك آنه مال فد آلف قرحت فة اة أصلة ساد الال 

واختلف فى الواجب فى العبد" على من يجب؟ فقال أبو حنيفة: هو على 
عاقلة القاتل» وهو الأشهر عن الشافعى . وقال مالك : هو على القاتل نفسه. 

وعمدة مالك: تشبيه العبد بالعروض”. وعمدة الشافعي: قياسه على 
الحر. 

[دية الحنين] 

ومما يدخل فى هذا الباب من أنواع الخطاً الجنين» وذلك لأن سقو ط 
الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضاًء وإنما هو عمد فى أمه خطأ فيه. 

والنظر في هذا الباب هو أيضاً في الواجب في ضروب الأجنة» وفي صفة 
)١(‏ الأول أن يقول: بل ينقص. 
(۲( فينقص عن عشرة لاف درهم . 
) آي: القاتل. ٠‏ 


(٥)‏ آي : الأمتعة. 


۱A 


الجنين الذي یجب فيه الواجب»› وعلی من ننجب » ولمن یجب وفي شروط 
الوجوب. 

فأما الأجنة : فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرّة وجنين الاأمة من 
سیدها و رة لما ثبت عنه يو من حديث آبي هريرة وغيره: «أن امرأتين من 
هذيل رمت إحداهما الأخرىٰ» فطرحت جنينهاء فقضى فيه رسول الله بغرة: عبد أو 
وليدة» . 


واتفقوا على أن قيمة العْرَّة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الخرة في ذلك 
محدودة بالقيمة - وهو مذهب الجمهور - هي نصف عشر دية أمه» إلا آن من رأئ 
أن الدية الكاملة على آهل الدراهم هي عة الاف در ٩‏ قال : دية الجنين 
خمس مئة درهم. ومن رأىٰ أنها اثنا عشر ألف در ٩۳‏ قال: ست مئة درهم. 
والذين لم يدوا في ذلك حدا؛ أو لم يَخُدّوها من جهة القيمة وأجازوا إخراج 
قيمتها عنها قالوا: الواجب في ذلك قيمة العرَّة بالغة ما بلغت“ . وقال داود وأهل 
الظاهر: كل ما وقع عليه اسم غَرَة أجزاء ولا يجزىء عنده القيمة في ذلك فيما 


کے 


ا 


واختلفوا فى الواجب فى جنين الأمة وفى جنين الكتابية : فذهب مالك 
والشافعي ”“ إلى أن في جنين الأمة عَشرَ قيمة أمه» ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى 
عليه . وفرّق قوم بين الذكر والأنشى: فقال قوم: إن كان أنثى فيه "“ عشر قيمة أمه» 


وإن کان ذكراً فعشر قيمته لو كان حيَاً» وبه قال أبو حنيفة. ولا خلاف عندهم أن 


(1) الصواب: تجب» كما سيأتي . 
(۲) وهو أبو حنيفة . 

(۳) وهو مالك وأحمد. 

. وعليه الشافعي‎ )٤( 

() وأحمد. 


() لعل الصواب: ففيه. 


۱A٤ 


جنين الأمة إذا سقط حيَاً أن فيه قيمته. وقال أبو يوسف: في جنين الأمة إذا سقط 

وأما جنين الذمية : فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمه» لكنْ 
أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم» والشافعي على أصله في أن دية 
الذمي ثلث دية المسلمء ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم. 

وآما صفة الجنين الذي تجب فيه : فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج 
الجنين ميتاء ولا تموت آمه من الضرب. واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم 
سقط الجنين ميتاً: فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه. وقال أشهب: فيه العْرّةء 
وبه قال الليث وربيعة والزهري'. 

واختلفوا من هذا الباب في فروع» وهي العلامة التي تدل على سقوطه حياً 
أو ميتاً: فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب العْرًة: فقال مالك: كل ما 
طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. وقال الشافعي: لا شيء في 
حتىٰ تستبين الخلقة . والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه (أعني: أن يكون تجب فيه 
الغرّة إذا عُلم أن الحياة قد كانت وجدت فيه). 

وأما على من تجب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك: فقالت طائفة منهم مالك 
والحسن بن حي والحسن البصري : هي في مال الجاني . وقال اخحرون : هي على 
العاقلة» وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة. وعمدتهم : آنها 


)١(‏ ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت: قال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان لأجل 
الجنين › وعلیٰ من ضربها دية كاملة. وقال الشافعي واخ في ذلك دية كاملة»› و 
ال ) 


Ao 


جناية خطأ فوجبت على العاقلة . وما روي أيضاً عن جابر بن عبدالله : «أن النبي از 
جَعل في الجنين غرَةَ على عاقلة الضارب» وبدأ بزوجها وولدها»". وأما مالك : 
فشبّهها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا. 

وأما لمن تجب؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هي لورثة الجنين› 
وحكمها حكم الدية في أنها موروثة . وقال ربيعة والليث: هي للأم خاصة» وذلك 
نهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها. 

ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب العْرَّة وجوبٌ الكفارة: 
فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه 
كفارة» واستحسنها مالك ولم يوجبها. 

فآما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأً. وأما 
أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمدء والكفارة لا تجب عنده في العمد. وأما 
مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطاً؛ وکان هذا 
مترددا عنده بين العمد والخطأً استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. 

[تضمين الراكب والسائق والقائد] 

ومن أنواع الخطأاً المختلف فيه: اختلافهم في تضمين الراكب والسائق 
والقائد: فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة » واحتجوا في ذلك بقضاء 
عمر على الذي أجرى فرسه فوطىء آخر بالعقل. وقال أهل الظاهر: لا ضمان 
على أحد في جرح العجماء"» واعتمدوا الأثر الثابت فيه عنه ئة من حديث أبي 
هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: «جرح الحجماء جبار والبئر جبارء 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقى . 
(۳) أي: بالدية. ۰ ۰ 
(۳) وهي الدابة التي ليس لها سائق ولا راكب. 
9) أي: هذڙ. ٠‏ 


۱۸٦ 


والمَعدن جُبار"" وفي الركازِ الخمس» . 

فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم یکن بالدابة راکب ولا سائق ولا 
قائد» لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحداً وعليها راكب أو لها قائد أو سائق؛ فإن 
الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأً. 

واخحتلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها: فقال مالك: لا شيء فيه إن 
: ن رماب الا بالا في مكا ج فن أن رمح رايا رال الاي 
يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلهاء وبه قال ابن شبرّمة وابن أبي ليلىء 
وسؤيا بين الضمان برجلها أو بغير رجلهاء وبه قال أبو حنيفة: إلا آنه استثنى 
الأمحة بالرّجل أو بالذتب. وربما احتج من لم يضمَّن رجل الدابة بما روي 
عنه كل : «الرّجل جبار». ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده. 

وأقاويل العلماء فيمن حفر بئراً فوقع فيه إنسان متقاربة . قال مالك: إن حفر 
في موضع جرت العادة الحفرً في مثله لم يضمن› وإن تعدى في الحفر ضمن. 
وقال الليث: إن حفر في أرض يملكها لم يضمن» وإن حفر فيما لا يملك 
ضمن“» فمن ضمن عنده“ فهو من نوع الخطاً. 

وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة: فقال بعضهم: إن أوقفها بحيث يجب 
له ن يوقفها لم يضمن» وإن لم يفعل ضمن› وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
يضمن علیٰ کل حال» ولیس یبرئه أن یربطها بموضع يجوز له أن یربطها فيه کما 
لا یبرئه رکوبّها من ضمان ما أصابته؛ وإِن کان الركوب مباحاً. 


)١(‏ أي: إذا انهار على أحد. 

(۲) رواه الجماعة. [الركاز: دفين الجاهلية من الذهب أو الفضة]. 

(۳) رواه آبو داود والنسائی . 

)٤(‏ ولو حفر بثراً فی ادا قال آبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضمن ما هلك فيها. وقال 
مالك: لا ضمان عليه . 

)٥(‏ آي : عند الليث. 


۱ AY 


حنيفة © وح على کل ا u‏ دية الأخرء وذلك ا العاقلة . وقال 
الشافعي وعثمان البتي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبهء لأن كل واحد 


وأجمعوا على آن الطبيب إذا أخطأ لزمته الديةء مثل أن يقطع الحشفة في 
الختان» وما أشبه ذلك لأنه في معنىٰ الجاني خطأاً. وعن مالك رواية: أنه ليس 
عليه شيء» وذلك عنده إذا كان من أهل الطب» ولا خلاف آنه إذا لم يكن من أهل 
الطب أنه يضمن لأنه متعدء وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده أن رسول الله ا قال : «مَنْ تطبَبَ وَل يُعْلَمْ منهُ قبل دَلكَ الطب 
فهو ضام . والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلةء ومن أهل 
العلم من جعله في مال الطبيب» ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في 
ماله على ظاهر حدیث عمرو بن شعیب . 

[كفارة القتل] 


ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر“ خطاً 
واجبة “. واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ وفي قتل العبد خطاء فأوجبها 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) رواه أو داود والنسائي» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

(۳) غير الذمي» آما الذمي فلا تجب الكفارة في قتله عند مالك» وتجب عند البقية . 
وتجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا تجب. 

)4( وهي عتق رقبة مؤمنة»› فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين . واختلقوا ف في الإطعام : فقال آبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روایتیه : لا پجزیء. وقال أحمد في روایته 
الأخرى: آنه يجزیء. 


A^ 


مالك في قتل الحرّ فقط في الخطأ دون العمدء وأوجبها الشافعي في العمد من 
طريق الأول والأحرى. وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطاً. 
[تغليظ الدية] 

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام“: فقال مالك 
وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تغلظ الدية فيهها' . اا تغلظ فيهما 
في النفس وفي الجراح . وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه یزاد 
فيها مثل ثلثهاء وروي ذلك عن عمر. وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم 
محره“. 

وعمدة مالك وأبي حنيفة : عموم الظاهر في توقيت الديات› e‏ 
ذلك تخصيصاً فعليه الدليل› مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن 

وعمدة الشافعي: أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس» وٳذا روي 
عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف» ووجه مخالفته 
للقياس: أن التغليظ فيما وقع خطأً بعيد عن أصول الشرع. وللفريق الثاني أن 
يقول: إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم 
واختصاصه بضمان الصيود فيه . 


وتجب الكفارة أيضاً على القاتل بسبب تعديه كحفر البثر» ونصب السكين» ووضع الحجر 
في الطريق عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا تجب. وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية 
في ذلك . ) 

() والتغليظ أن تؤحذ من الإبل أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جَذَّعة» وأربعون خلفة. 

(۲) وقال مالك : تغلظ الدية فى قتل الرجل ولدّه فقط 

(۳) وأحمد. ۰ 

)٤(‏ واختلف الشافعي وأحمد: هل يتداخل تغليظ الدية أم لا؟ مثاله: ثل في شهر حرام في 
الحرم ذات محرّم: فقال الشافعي: يتداخل› ويكون التغليظ فيها واحداً. وقال أحمد: لا 


يتداخحل» بل لكل واحد من ذلك ثلث الدية. 
0 وأحمد. 


۱۸۹ 


كتاب الديات فيما دون النفس 


والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي : شجاج وأعضاء. فلنبداً 

بالقول في الشجاج . 
[القول في ديات الشجاج] 

والنظر في هذا الباب: في محل الوجوب» وشرطهء وفي قدره الواجب»› 
وعلی من تجب؟ ومتیٰ تجب؟ ولمن تجب؟ . 

فأما محل الوجوب: فهي الشجاج أو قطع الأعضاءء والشجاج عشرة في 
اللغة والفقه: أولها الدامية (وهي التي تدمي الجلد)ء ثم الخارصة (وهي التي تشق 
الجلد)ء ثم الباضعة (ومي التي تبضع اللحم: أن تشقه)ء ثم المتلاحمة (وهي التي 
أخحذت في اللحم)» ثم السمحاق (وهي التي تبلغ السمحاق» وهو الغشاء الرقيق 
بين اللحم والعظم ويقال لها: الملطاء بالمد والقصر)» ثم المُوْضحة (وهي التي 
توضح العظم : أي تكشفه)» ثم الهاشمة (وهي التي تهشم العظم)ء ثم المُنَمَلة 
(وهي التي يطير العظم منها)ء ثم المأمومة (وهي التي تصل أم الدماغ)» ثم الجائفة 
(وهي التي تصل إلى الجوف). وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها 
والرأس دون سائر البدن» واسم الجرح يختص بما وقع في البدن» فهذه أسماء هذه 
الشجاج . 


فأما أحكامها (أعني : الواجب فيها): فاتفق العلماء على أن العقل“ واقع 


(1) أي : الدية. 


۱۹ ۰ 


في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأً. واتفقوا على أنه ليس فيما دون 
الموضحة خطأً عقلٌء وإنما فيها حكومة . قال بعضهم : أجرة الطبيب» إلا ما 
روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة» وروي عن 
علي أنه قضىٰ فيها بأربع من الإبلء وروي عن زید بن ثابت أنه قال: د فى الدامية 
بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي السمحاق أربعة . 
والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرناء وذلك أن الأصل ف في الجراح الحكومة 
إلا ما وَقّتت فيه السُّة حداً. ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن 
تبر عل شین" والغیر"" من فقهاء الأمصار يُلزم فيها الحكومةٌ برئت على شين 
أو لم تبراً. فهذه هي آحکام ما دون الموضحة. 

فأما الموضحة: فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطاً خمساً من الإبلء 
وثبت ذلك عن رسول الله يي في کتابه لعمرو بن حزم» ومن حديث عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده أن النبي ييا قال: «في المُوضحَة حمسن“ يعني من 
الإبل. 

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا 
(أعني : على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطاً منها): فقال 
مالك: لا تکون ا إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللّخي 
لعل ولا تكون في الأّحي الأسفل لأنه في حكم العنق» ولا في الأنف” . 


)١(‏ والحكومة: أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداًء فيقال: كم قيمته قبل الجناية؟ 
وکم قیمته بعدها؟ فیکون له بقدر التفاوت من ديته . 

(۲( آي : عیب . 

)۳( الصواب: وغيرهم . 

. رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )٤( 

() وفيها خمس من الإبل. 

)١‏ بل فيها عند مالك حكومة خاصة. 


۱۹۱ 


وأما الشافعي وأبو حنيفة ”" فالمؤضحة عندهما في جميع الوجه والرأس”. 

والجمهور على أنها لا تكون في الجسد» وقال الليث وطائفة: تكون 
الموضحة في الجنب . وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من 
ديتها في الوجه والرأس . وروي عن عمر أنه قال : في موضحه الجسد نصف عشر 
عقلها زائدا على عقلهاء وروی ذلك مالك عن سليمان بن يسار» واضطرب قول 
مالك في ذلك : فمرة قال بقول سليمان بن يسار» ومرة قال : لا یزاد فيها على 
عقلها شيء. وبه قال الجمهور»ء وقد قيل عن مالك إنه قال: إذا شانت الوجه كان 
فيها حكومة من غير توقيف . ومعنىٰ الحكومة عند مالك: ما نقص من قيمته أن لو 
کان عبد . 

وأما الهاشمة: ففيها عند الجمهور عشر الدية“ ٠‏ وروي ذلك عن زيد بن 
ثابت» ولا مخالف له من الصحابة. وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المنَقلة 


وشدكد. 


وأما المنقلة : فلا خلاف أن فيها عشرَ الدية ونصف العشر إذا كانت خطأء 


)١(‏ وأحمد. 

() وفيها حمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» وفي الرواية 
الأخرى: فيها عشر من الإبل إن كانت في الوجه. 

(۳) واختلفوا فيما لو ضربه فأوضحه فذهب عقله» فهل تدخل الموضحة في دية العقل آم لا؟ 
قال أبو حنيفة : عليه الدية للعقل» ويدخل فى ذلك أرْش (دية) الموضحة. وقال البقية: 
عليه دية كاملة لذهاب العقل› وغل اش الوق 

(6) واختلفت الرواية عن مالك فقيل : حمس وحكومة» وقيل: خمسة عشر»ء وقال أشهب: فيها 
عشر كمذهب الجماعة . 

0 خحمسة عشر من اللإبل . 


14۲ 


فأما إذا كانت عمداً: فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود“ لمكان الخوف. 
وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المآمومة. 

وأما الهاشمة في العمد: فروىٰ ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود. ومن 
أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة 

وأما المأمومة: فلا خلاف أنه لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الديةء إلا ما حكي 
عن ابن الزبير . 

وأما الجائفة: فاتفقوا على آنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس» وآنها 
لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها جائفة مت وقعت فى الظهر والبطن. 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى a‏ فحكىٰ مالك 
عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - أي 
عضو كان _ ثلث دية ذلك العضو. وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرىٰ ذلك»› وهو 
الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ» وإنما سنده في ذلك 
الاجتهاد من غير توقيف . وأما سعيد: فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما 
روي عن عمر في موضحة الجسد. 

وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطا منها إلا الحكومة. 

القول في ديات الأعضاء 

والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطاً مالٌ محدود (وهو الذي يسم 
دية» وكذلك من الجراحات والنفوس) حديث عمرو بن حزم عن آبيه أن في 
الکتاب الذي کتبه رسول ا ل عرو بن حزم في المقول 7 إن في الس مث 


ر 


من الإبلء وَفي لأف إذا اغ جدعا مئه من الإبلء وَفي المَأمومَة تلت الذي 
وفي الجائفة مفْلُهاء وفي العيْن e‏ وفي اليد ن وفي الرٌجل 


(۱) أي : قصاص . 
٠‏ (۲) آي: الديات. 


114۳ 


حفن وفي کر اض مما هناك عش ع 0 ن الابل» وفي اسن والمَؤضحَة 
E‏ وكل هذا مجمع عليه إلا الس والإبها فإنهم اختلفوا فيها على ما 
ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياساً على ما ذكر فنقول : 


إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة» والجمهور على أن في 
كل واحدة منهما نصف الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية 
لأنها تحبس الطعام والشراب . وبالجملة: فإن حركتها والمنفعة بها أعظمٌُ من حركة 
الشفة العلياء وهو مذهب زيد بن ثابت 


وبالجملة: فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من 
الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثديى الرجل. 


واختلفوا في الأذنين مت تكون فيهما الدية؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة ° 
والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية» ولم يشترطوا إذهاب السمع» 
جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في 
الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهماء فإن لم يذهب ففيه حكومة. وروي عن أبي 
بكر آنه قضىٰ في الأذنين بخمس عشرة من الإبل وقال: إنهما لا يضران السمع 
ويسترهما الشعر آو العمامة. وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا 
اصطلمت نصف الدية . وأما الجمهور من العلماء : فلا خلاف عندهم أن في ذهاب 
السمع " الدية 


وأما الحاجبان: ففيهما عند مالك والشافعي حكومة. وقال أبو حنيفة : فيهما 


)۱( رواه مفرَّقاً النسائي» ورواه بتمامه الحاكم والبيهقي › و صححه ابن حبان والحاكم وغیرهماء 
وهو حدیث مشهور . 
)۲( وأحمد. 


أو العقل . 


۱۹ ٤ 


الدية. وكذلك في أشفار العين. وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة. 
وعمدة الحنفية: ما روي عن ابن مسعود آنه قال: في كل اثنين من الإأنسان الدية› 
وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثتاة. وعمدة مالك: أنه لا مجال فيه 
للقياس» وإنما طريقه التوقيف» فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية: فالأصل أن 
فيه حكومة» وأيضاً فإن الحواجب ليست أعضاءَ لها منفعة ولا فعل بيّن (أعني : 
ضرورياً في الخلقة). 

وأما الأجفان: فقيل في كل جفن منها ربع الدية» وبه قال الشافعي ‏ 
والكوفي› لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان. وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما 
الثلث» وفي الأعليين الثلثان. وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته 
أن له ذلك» مثل أن تصاب عیناه وآنفه فله دیتان . 

وأما الأنثيان“ : فأجمعوا أيضاً على أن فيهما الديةء وقال جميعهم: إن في 
كل واحدة منهما نصف الديةء إلا ما روي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: في 
البيضة اليسرى ثلا الديةء لأن الولد يكون منهاء وفي اليمنى ثلث الدية» فهذه 
مسائل الأعضاء المزدوجة. 


وأما المفردة فإن جمهورهم على آن في اللسان خطأً الديةء وذلك مروي عن 
النبي بء وذلك إذا قطع كلهء أو قطع منه ما يمنع الكلام» فإن لم يُقطع منه ما 
يمنع الكلام ففيه حكومة. واختلفوا في القصاص فيه عمدأً؛ فمنهم من لم ير فيه 


)١(‏ شفر العين: هو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهُذْب (الشعر). 

(۲) وهي : آن يقَرّم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداأء فيقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم 
قیمته بعدها؟ فیکون له بقدر التفاوت من دیته . 

(۳) وأبو حنيفة وأحمد. وقال مالك : فيها حكومة. 

)٤(‏ وهما: البيضتان. 

)6( کا ی ت رو م 

)١(‏ وقد تقدم بانها قريباً. 


۱۹٥ 


قصاصاً وأوجب الدية» وهم مالك والشافعي والكوفي”'» لكن الشافعي يرى الدية 
في مال الجاني» والكوفيّ ومالك على العاقلة. وقال الليث وغيره: في اللسان 
عمدا القصاص ”. 

وآما الأنف : فأجمعوا على أنه إذا أوْعب جدعاً على أن فيه الدية» على ما في 
الخد وسواء عند مالك ذهب الشمَّ أو لم يذهب» وعنده أنه إذا ذهب 
أحدهما ففيه الدية» وفي ذهاب أحدهما بعد الأخر الدية الكاملة. 


وأجمعوا على أن في الدكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. 
واختلفوا في ذکر العتين والخصيّء كما اختلفوا في لسان الأحرس» وفي اليد 
الشلاء“ : فمنهم من جعل فيها الدية. ومنهم من جعل فيها حكومة. ومنهم من 
قال: في ذكر الحْصيّ والعتين ثلث الدية . والذي عليه الجمهور” أن فيه حكومة. 

وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قط الحشفةء ثم في باقي الذكر حكومة. 

وأما عين الأعور: فللعلماء فيه قولان: أحدهما: أن فيه الدية كاملةء وإليه 
ذهب مالك“ وجماعة من أهل المدينةء وبه قال الليثء وقضى به عمر بن 
عبد العزيز وهو قول ابن عمر. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: فيها نصف 
الدية» كما في عين الصحيح» وهو مروي عن جماعة من التابعين . 

وعمدة الفريق الأول: أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير 


)١(‏ وأبو حنيفة وأحمد. 

(۲( واختلقوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق: فقال أبو حنيفة: فيه حكومة. وقال 
البقية : فيه دية كاملة. 

)۳( المتقام عن عمرو بن حزم . 

() والأصبع الزائدة» والسن السوداء. 

0 وهو أحمد في أظهر روایتيه . 

(0) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الثانية. 

(۷) وأحمد. 


۱4٦ 


الأعور. وعمدة الفريق الثاني : : حديث عمرو بن حرم (أعني : ا (وفي 
العَيّن نصف الدية»)ء وقياساً أيضاً على إجماعهم آنه ليس على مَن فطع يد من له 


يد واحدة إلا نصف الدية . 

للقياس» ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها: ما روي 
من ذلك عن علي رضي الله عنه آنه مر بالذي أصيب بصرُه بان عصبت عينه 
الصحيحة› وأعطىٰ رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم يبصرهاء فؤخط 
ORG REAR‏ 
د آل ا یچ به نے اازی ع کا ا بو فان بن اتا 
وعلم مقدار ذلك من منتهیٰ رؤية العين الصحيحة» فأعطاه قدر ذلك من الدية. 
ویختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بان يختبر ذلك منه مرارا 
شتى في مواضع مختلفة› فإن حرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا 
آنه صادق . 


واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة“: فيها حكومة . وقال زيد بن ثابت: فيها عشر الدية 
(مغة دينار) . وحمل ذلك الشافعيْ على أنه كان ذلك من زيد تقويماً لا توقيتً". 
وروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس آنهما قضيا في العين القائمة الشكل 
واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. وقال مالك: تتم دية 


(۱) المتقدم . 
(۲) وأحمد في رواية» وقال في روایته الثانية : فيها الديةء وهي الأظهر. 
أي : تحدیدا. 


14%۷ 


السن باسوداده» ئم في قلعها بعد اسودادها a‏ 

واختلف العلماء في الأعور يفقاً عين الصحيح عمداً: فقال الجمهور" إن 
حب فله القودء وإن عفا فله الدية. قال قوم: كاملة. وقال قوم: نصفهاء وبه قال 
الشافعي “ وابن القاسم» وبكلا القولين قال مالك» وبالدية كاملة قال المغيرة من 
أصحابه وابن دینار ‏ . وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود 
أو ما اصطلحوا عليه . 

وعمدة من رأىٰ جميع الدية عليه إذا عفا عن القود: أنه يجب عليه دية ما 
ترك له وهي العين العوراء» وهي دية كاملة عند كثير من أهل العلم. ومذهب عمر 
وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها ألفٌ دينارء لأنها في حقه 
في معن العينين كلتيهما إلا العيَ الواحدةء فإذا تركها له وجيت عليه ديتها. 
وعمدة أولئك : البقاء على الأصل (أعني : أن في العين الواحدة نصف الدية). 

وعمدة أبي حنيفة : أن العمد ليس فيه دية محدودة» وهذه المسألة قد ذكرت 
في باب القود في الجراح . 

وقال جمهور العلماء وأآئمة الفتوى (مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
وغيرهم): إن في كل أصبع عشراً من الإبلء وإن الأصابع في ذلك سواء» وإن في 
كل أنملة ثلث العشرء إلا ماله من الأصابع أنملتان كالإبهام؛ ففي أنملته خمس من 
الإبل. 


(1) فلو ضرب سن رجل فاسودت لزمه خمس من الإبل عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
روايتيه» وقال في روايته الأخرىٰ: يلزمه ثلث دية السن. 
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر (أي: أسقط مقدم آسنانه): فقال أبو حنيفة وأحمد: 
لا يجب عليه الضمان. وقال مالك والشافعى : يجب عليه الضمان. 

EAD‏ أخریٰ. 

(۳) بل آبو حنيفة والشافعي فقط . 

(6) وأبو حنيفة. 

(o)‏ وهو قول أحمد. 


۱۹۸ 


ر ي لك ا و 
«وفي كَل اصع کا نالك عَذْرُ عَشْرّ من الإبل»" “. وخرج عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
| جده: «أن رسول اله ل قضيئ في الأصابع يشر القشر ا : . وهو قول علي وابن 
س وهي عندهم على أهل الورق” بحسب ما یریٰ واحد واحد 
منهم في الدية من الورق» فهي عند من يرىٰ أنها اثنا عشر آلف درهم: عشرُهاء 
وعند من يرى أنها عشرة آلاف: غشرٌّها. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في 
ي فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعَقل 

نصف الدية» وفي الوسطى بعشر فرائض» وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر 
بست. وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل» وفي التي 
تليها عشر» وفي الوسطى عشر» وفي التي تليها ثمانء وفي الخنصر سبع 

وآما الكّرقوة والضلع ": ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة» وروي 
عن بعض السلف فيها توقيت. وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في 
الضرس بجمل» والضلع بجمل» وفي الَرقوّة بجمل. وقال سعيد بن جبير في 
الترقوة بعيران. وقال قتادة: أربعة أبعرة. 
وعمدة فقهاء الأمصار: أن ما لم يث ثبت فيه عن النبي ل توقيت فليس فيه إا 
ا 


)١(‏ وهو الحديث المتقدم أول القول في ديات الأعضاء. 

() آي لکل أصبع . رواه آٻو داود والنسائي . وفي الباب عن ابن عباس: «دية أصابع اليدين 
والرجلين سواء» عشرة من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

(۳) أي: الفضة. 

(£€( أي : دية . 

)٥(‏ آي: نوق. 

() والذراع والساعد والزند والفخذ. 

(۷) آي تحدید. فقال أحمد: في الصضلع والكَرْقرّة بعير» وفي كل واحد من الذراع والساعد 
والزند والفخذ بعيران. 


۱۹ 


وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم خمساً من الإبلء 
وبه قال ابن عباس . وروى مالك عن عمر آنه قضىٰ في الضرس بجَمَل وذلك فيما 
لم يكن منها في مقدم الفم . وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمساً من 
الإبل. وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران. وروي عن عبد الملك بن 
مروان آن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: آتجعل مُمَدّم 
الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا“ بالأصابع: عقلها 
سوا 

عمدة الجمهور في مثل ذلك: ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه 
قال: «في السّنْ خفْسل»» وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟. 
واسم السن ينطلق على التي في مُقدَم الفم ومؤخره» وتشبيهها أيضاً بالأصابع التي 
استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. وعمدة من خالف بينهما: أن الشرع يوجد فيه 
تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء» مع آنه يشبه أن يكون مَّن صار إلى ذلك من 
الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف . 


وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خط فيها القود في قطع ما قطع» 
وقلع ما قلع" . واختلفوا في كسر ما كسر منها مثْلٌ الساق والذراع هل فيه قود أم 
لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب. 
وقال الشافعي والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسرء وبه قال أبو حنيفة 
إلا آنه استثنى السن. وروي عن ابن عباس آنه لا قصاص في عظم» وكذلك عن 
عمر. 


(1) لعل الصواب حذفها. 

(۲) الصواب: عمرو بن حزم» وقوله: (عن أبيه عن جده) غلط» وقد تقدم الحديث أول القول 
في ديات الأعضاء. وقول المؤلف : (ما ثبت) ليس على اصطلاحه»ء إذ لم يروه الشيخان 
ولا واحد منهما. 

(۳) العين بالعينء والأنف بالأنف» والأذن بالأذنء والسن بالسن. 


۷۰۰ 


قال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن النبي بي أقاد في السن المكسورة من 
حديث أنس”“. قال: وقد روي من حديث إخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يقد من العظم المقطوع في غير المفصل إلا آنه ليس بالقوي. وروي عن مالك 
آن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم آقاد من كسر الفخذ”". 


[دية المرأة] 


واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. واختلفوا في ديات 
الشجاج وأعضائها: فقال جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل في عقلها“ 
من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الديةء فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها 
إلى النصف من دية الرجل (أعني : دية أعضائها من أعضائه) . 


مثال ذلك: أن في كل أصبع من أصابعها عشرا من الإبل» وفي اثنين منها 
عشرون» وفي ثلاثة ثلائون» وفي أربعة عشرون»ء وبه قال مالك“ وأصحابه 
والليث بن سعد»ء ورواه مالك عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير» وهو 
قول زيد بن ثابت ومذهب عمرَ بن عبد العزيز. وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة 
مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة» ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل› 
وهو الأشهر من قولي ابن مسعود» وهو مروي عن عثمان» وبه قال شريح 
وجماعة. وقال قوم: بل دية المرآة في جراحها وأطرافها على النصف من دية 


(1) الذي رواه الشيخان. وقد تقدم في القسم الثاني (النظر في الواجب في القصاص) من كتاب 

القصاص في النفوس ص ٠٠٦١‏ . | 
(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي وقال: هذا إسناد لا يثبت . 

(۳) وإذا ضرب رَجُلٌ رجلا فذهب شعر لحیته فلم ینبت؛ أو ذهب شعر رأسه؛ أو شعر حاجبيه ؛ 
أو أهداب عينيه فلم يعد: قال أبو حنيفة وأحمد: في ذلك الدية. وقال البقية : فيه حكومة. 

)٤(‏ أي : ديتها. 

)٥(‏ وأحمد في إحدى روايتيه» وقال في روايته الأخرى وهي الأظهر: تساويه إلى ثلث الدية فإذا 
زاد على الثلث فهي على النصف . 


الرجل في قليل ذلك وكثيره» وهو قول علي رضي الله عنه» وروي ذلك عن ابن 
مسعود» إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أوّلأء وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري . 
وعمدة قائل هذا القول: أن الأصل هو أن دية المرأة نصفٌ دية الرجل» 

فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت» إذ القياس في 
الديات لا يجوز» وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس› 
ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه» ولا اعتماد للطائفة الأول إلا مراسيلء› 
وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «كم في أربع 

ااا فال: عشرون"» قلت: حین عَظمَ جرحها واشتدت بليتها نقص 
فلا :قال أعراقي آنت؟ قلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلمء قال: هي 
السنة. وروي أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام من مرسل عمرو بن شعيب عن 
أبيه وعن عكرمة”. وقد رأىٰ قوم أن قول ر إذا خالف ا وجب 
العمل بهء لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف» لكن في هذا ضعف 
كان يمكن أن يرك القول به: إما لأنه لا يرى القباس» وإما لأنه E:‏ 
قياس ثان» أو قلد في ذلك غيره“. فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات 
على أعضائها الذكور منها والإناث . 


(1) رواه البيهقي . 

)۲( آي : نقصت ديتها . 

(۳) بل ورد من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وض أن النبي يي قال: «عقل 
المرآة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي والدارقطني» وقال 
البيهقي: إسناده ضعيف . 

)٤(‏ ولو وطىء زوجته وليس مثلها يوطأً فأفضاها (جعل مسلك الحيض والغائط واحداً): قال 
أبو حنيفة وأحمد: لا ضمأن عليه. وقال الشافعى: عليه الدية. وعن مالك روايتان: 
أشهرها: فيه حكومة» والأخرى دية. 
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[دية العبد] 

۲ ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدرٌ ما في ذلك الجراح 
من دیته» فیکون في مُوضحته نصف عشر قيمته» وفي عینه نصف قيمته» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي› وهو قول عمر وعلي . وقال مالك : يعتبر في ذلك کله ما 
نقص من ثمنه إلا مُوْضحته ومَقلته ومأمومته» ففيها من ثمنه قدرٌ ما فيها في الحر 
من دیته . 


)1( 


وعمدة الفريق الأول: تشبيهه بالعُروض”'. وعمدة الفريق الثاني : تشبيهه 


ولا خلاف بينهما أن دية الخطاً من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة. 
واختلف فيما دون ذلك : فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة: إن العاقلة لا 
تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد. وقال أبو حنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه 
الشافعي وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأً. 

وعمدة الشافعي هي : أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطاًء 
کمن تم س ذلك ف فلاا ولا عمدة للفريتق المتقدم إلا أن ذلك 
معمول به ومشهور. وهنا انقضىٰ هذا الكتاب› ,الد ج خد 
(1) أي: الأمتعة. 

(۲( مسالة: إذا مال حائط إنسان إلى طريتى أو ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله: قال أبو 
حنيفة : إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن ضمن . وزاد مالك في رواية : ضمن إن 


ا وقال في روايته الأخرى : ك 
ضمن › سواء تقدم إليه طلب بذلك أم لا وسواء أشهد آم لا وقال الشافعي وأحمد: 5 


مسألة ثانية : لو صاح على صبي أو معتوه وهو على سطح أو حائط فوقع فمات› فلا ضمان 
عليه ولا على عاقلته عند أبى حنيفة . وقال البقية : الدية على العاقلة. 

ولو بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها لمجلس الحكم فأجهضت فزعاًء فلا ضمان عليه عند 
أبي حنيفة ومالك خلافاً لأحمد. وقال الشافعي: الدية على العاقلة. 

مسالة ثالثة : لو ترك في داره كلباً عقوراً؛ فدخل إلى داره إنسان وقد علم أن ثم كلباً عقوراً 
فعقره فلا ضمان عليه عند آبي حنيفة والشافعي وآحمد. وقال مالك: يضمن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیماً 


اختلف العلماء في القَسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع 
هذا الباب : 


المسألة الأولىٰ: هل يجب الحكم بالقسامة آم لا؟ 

الثانية: إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم» أو الديةء أو دفع مجرد 
الدعوى . 

المسألة الثالثة : هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم» وكم عدد 
الحالفين من الأولياء؟ 


المسألة الرابعة : فيما يعد لوثا""'“ يجب به أن يبدا المدعون بالأيمان. 
المسالة الأولى 
[إهل يجب الحكم بالقسامة؟] 
أما وجوب الحكم بها على الجملة: فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء 
)١(‏ أي: قرينة. 
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الأمصار). وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبدالله وأبو قلابة وعمر بن 

عبد العزيز وابن علية: لا يجوز الحكم بها. 
عمدة الجمهور: ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حوَيّصة 

ومحيّصة» وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث”' إلا أنهم مختلفون 

في ألفاظه على ما سيأتي بعد. 
وعمدة الفريق الثاني لوجوب الحكم بها: أن القسامة مخالفة لأصول الشرع 

المجمع على صححتها: 
فمنها: أن الأصل في الشرع آن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد 

حسّاء وإذا كان ذلك كذلك» فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل» بل 

قد يكونون في بلد والقتل في بلد اخرء ولذلك روىٰ البخاري عن أبي قلابة أن 
عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس»ء ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما 
تقولون في القسامة؟ فأضبَ القوم"“ وقالوا: نقول إن القسامة القودٌ بها حى قد أقاد 
بها الخلفاءء فقال: ما تقول يا آبا قلابة» ونصبني للناس» فقلت: يا أمير المؤمنين 
اك شرا الوب وراماء الأخاة اران لو أن خن رجا هدو عل 
رجل أنه زنیٰ بدمشق ولم يروه أکنت ترجمّه؟ قال: لاء قلت: أفرأيت لو أن 

خمسین رجلا شهدوا عندك عل رجل آنه سرق بحمص ولم يروه أکنت تقطعّه؟ 

قال: لا. وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا آنه قتله بأرض كذا» 

وهم عندك أقَذْتَ بشهادتهم؟ قال؛ فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن 

أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله فأقذه» ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. 

قالوا: 

)١(‏ بل رواه الجماعة كلهم. وقصته: أن عبدالله بن سهل ومحيّصة بن مسعود انطلقا إلى خيبر› 
وهي يومئذ صلح› فتفرّقاء فأتىٰ محيّصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاء 
فدفنه» ثم قدم المدينة فأخبر رسول الله ي بذلك. وجاء أولياء المقتول إلى النبي ياء 
فطلب منهم أن يحلفوا ويستحقوا دم صاحبهم»› على ما سيأتي من الحديث. 

(۲) أي : صخبوا وأجلبوا. 


ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. 

ومنها: أن من الأصول: أن البينة على من ادع واليمينَ على من أنكر. 

ومن حجتهم: أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله هة حكم 
بالقسامة» وإنما كانت حكماً جاهليا فتلطف لهم رسول الله اة ليريهم كيف لا يّلزم 
الحكم بها على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم : «أتحلفون خمسين يمينا (أعني : 
لولاة الدم وهم الأنصار)؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم 
اليهودء قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟»". قالوا: فلو كانت الستة أن يحلفوا 
وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله هة هي الستّة. قال: وإذا كانت هذه الاثار غير 
نص في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول 
أولى . 

وأما القائلون بها وبخاصة مالك: فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسهاء 
مخصّصة للأصول كسائر السنن المخصّْصة» وزعم أن العلة في ذلك حوطة 
الدماء”» وذلك أن القتل لمّا كان يكثر» وكان يقل قيام الشهادة عليه» لكون 
القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات؛ جعلت هذه السنَة حفظاً للدماء» لكن 
هذه العلة تدخحل عليه في قطاع الطريق والسرّاق» وذلك أن السارق تعسر الشهادة 
عليه» وكذلك قاطع الطريق» فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع 
مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهمء والله أعلم . 

المسألة الثانية 
[ماذا يجب بالقسامة؟] 
احتلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها: فقال مالك وأحمد: 


(1) أي: إراقتها. 
(۲) ثم عقله النبي ية من عنده. أي : دفع الدية. 
)۳( أي : حفظها . 


حو بستحت بها الدمٌ في العمدء والديةٌ في الخطاً. وقال الشافعي والثوري وجماعة: 
تسح بها الدية فقط . وقال بعض الکوفیین: لا ي يستحق بها إلا دفع الدعوى» على 
لال في ان اين تا تيب علن الدع ملي وقال بعضهم: بل يُحلف 
ا ع ا يستحق منها دفع القود فقط . فيكون فيما 
ق يستحق المقسمون أربعة أقوال. 
فعمدة مالك ومن قال بقوله: ما رواه من حديث ابن أبي ليل“ عن 
سهل بن أبي حثمة وفيه: فقال لهم رسول الله كل : «تخلفون وتَستَحمّونَ دَمَ 
صَاحبکْ» واوو ل ر ر فقال لهم رسول الله 5ا : 
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«أتخلفونَ حَمْسِينَ يمينا وتَسَْحفّونَ دم صَاحبكمْ» اؤ قاتلک”. 

وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط : فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في 
استحقاق الأموال (أعني: في الشرع)ء مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين 
والشاهد» ومثل ما يجب المال بنكول المدعىٰ عليهء أو بالنكول وقلبها على 
المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول» مع آن حديث مالك 2 أبي 
ليل ضعيف لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك" . وقيل فيه أيضاً: إنه لم 
يسمع من سهل. وحديث بُشير بن يسار قد اختلف في إسناده» فأرسله مالك 
وأسنده غیره . 

قال القاضي : يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرّج البخاري 
هذين الحديثين“. واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله 


)١(‏ قال الغماري: كذا وقع في أصل الموطأً (ابن أبي ليلى) وهو خطأًء والصواب: أبو ليل 
بدون كلمة (ابن)» وكذلك رواه الشيخان» وسيأتي الكلام عليه قريباً. 

(۲( كذا وقع في الموطأاً مرسلاء وهو موصول عند الجماعة. 

(۳) قال الغماري: هذا غير صحيح»› فالصواب فيه ارلا : أبو ليلىٰ» وهو ثقة» ويكفي أن 
الشيخين خرّجا له» واحتجا به . 

. هذا باطل» فقد خرّج الشيخان كلا الحديثين» كما قال الغماري‎ )٤( 
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عنه أنه قال: «لا قود بالقسامة» ولكن يستحق بها الدية». وأما الذين قالوا إنما 
يستحق بها دفع الدعوىٰ فقط؛ فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى 
عليه » والأحاديث التى نذكرها فيما بعد إن شاء الله . 


المسالة الثالثة 
[من يبدأ بالأيمانء وكم عددهم؟] 
واختلف القائلون بالقسامة (أعني: الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم 
فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار): فقال الشافعي وأحمد 


وداود بن علي وغيرهم : يبدأ المدعون. وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من 
أهل المدينة : بل يبدأ المدعىٰ عليهم بالأيمان". 


وعمدة من بدأ بالمدعين : حديث مالك“ عن ابن ابي ليل عن سهل بن ابي 
حثمة ومرسله عن شرن ان وعمدة من رأى التبدئة بالمدعى عليهم: ما 
خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن أبي حثمة وفيه: «فقال رسول الله كَل : تاتون بالبية على مَن لَه 
قالوا: ما لنا بينةء قال: فَيَحلمَونَ لَكَيْ» قالوا: ما نرضى بأيمان يهود» وكره 


)١(‏ رواه عبد الرزاق والبيهقي» وفيه انقطاع» وهو مع ذلك مخالف للحديث الصحيح الدالً 
على أن القسامة يثبت بها القصاص . 

(۲) فإن نكل المدعون ولا بيّنة حلف المدعىٰ عليه خمسين يمينا وبرىء. 

(۳) وعليه أبو حنيفة ومالك . واختلفت الرواية عن مالك بالحكم إن نكلوا: ففي رواية : يبطل 
الدم ولا قسامة» وفي رواية: يحلف المدعى عليه: إن كان رجلا بعينه حلف وبرىء» وإن 
نكل لزمه الدية في ماله» وفي رواية: تحمل العاقلة» فمن حلف منهم برىء» ومن لم 
يحلف فعليه بقسطه من الدية. وقال أبو حنيفة: لا تشرع اليمين في القسامة إلا على 
المدعى عليهم» وتجب الدية على عاقلة أهل المحلة» وإن عيّن المدعون قاتلا فلا قسامةء 
ويكون تعيينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلةء ويلزمه اليمين بالله أنه ما قتلء ويترك. 

)٤(‏ المتقدم. 
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رسول الله ية أن يطل" دمه» فوداه بمثة بعير من إبل الصدقة). قال القاضي : 
وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط . 

واحتجوا اشا ت د أبو داود أيضا عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار: «أن رسول الله َي قال ليهود وبدأً 
بهم: أيخلف منْكمْ حَمْسُونَ رجلا حَمْسينَ يّميناً؟ فأبّواء فقال للأنصار: اخلفواء 
فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله ية دية على يهود لأنه 
وجد بين آظهرهم». وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه» وألزمهم 
الغرمٌ مع ذلك» وهو حديث صحيح الإسنادء لأنه رواه الثقات عن الزهري عن آبي 
سلمة» وروى الكوفيون ذلك عن عمر (آعني: آنه قضىٰ على المدعىٰ عليهم 
باليمين والدية). 

وخرج مثله أا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خدیے") واحتج 
هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار 
وعراك بن مالك: «أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعىٰ دم وليه على رجل 
من بني سعد» وكان أجرى فرسه فوطىء على أصبع الجهني فزي منها فمات› 
فقال عمر للذي ادعىٰ عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن 
يحلفوا وتحرّجواء فقال للمدعين: احلفواء فأبواء فقضىٰ عليهم بشطر الدية»“ . 
قالوا: وأحاديشنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان» لأن الأصل 
شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر: والأحاديث 
المتعارضة في ذلك مشهورة. 


(۱) آي : يهدر. 

(۲) عند آبی داود. 

(۳) قال الشوكاني في نيل الأوطار: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسن بن علي بن راشد» وقد وبق . 

(©) رواه البيهقي في السنن الكبرئ. 
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المسألة الرايعة 
وهي موجب القسامة عند القائلين بها 

أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة. واختلفوا في 
الشبهة ما هي؟ فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في معني الشبهة التي قضى بها 
رسول الله َة بالقسامة» وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم» 
وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة» كما كانت العداوة بين الأنصار 
واليهود» وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم» ووجد فيها القتيل من الأنصار. 
قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيلٌ وإلى جانبه رجل مختضب بالدم» وكذلك لو 
دخل على نفر في بیت فوجد بينهم قتيلاء وما أشبه هذه الشَبةَ مما يغلب على ظن 
الحكام آن المدعي مُحق» لقيام تلك الشبهة"''. 

وقال مالك بنحو من هذا (أعني : أن القسامة لا تجب إلا بلوث”"“) والشاهد 
الواحد عنده إذا كان عدلاً لوث باتفاق عند أصحابه» واختلفوا إذا لم يكن عدلاً. 
وكذلك وافق الشافعيّ في قرينة الحال المخيّلة» مثل أن يوجد قتيل متشخطا بدمه› 
وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة» إلا أن مالكا يرىٰ أن وجود القتيل في المحلة ليس 
لوثاء وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة» وإذا 
كان ذلك كذلك لم يبق ههنا شيء يجب أن يكون أصلاً لاشتراط اللوث في 
وجوبهاء ولذلك لم يقل بها قوم . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت 
القسامة على آهل المحَلة. 


)١(‏ وشهادة العدل لوث (قرينة) عند الشافعي»› وكذا عبيد أو نساء أو صبيان» وكذا فسقة 
وكفارء» لا امرأة واحدة. ومن اللوث عنده: لهج ألسنة العام والخاص بأن فلاناً قتل فلاناً. 

(۲) أي: قرينة. 

(۳) أبو يوسف» ومحمد. 
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ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحَلة دون سائر 
الشرائط التي اشترط الشافعي» ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة› 
وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود» وقال به الزهري وجماعة من التابعين› 
وهو مذهب ابن حزم قال: القسامة تجب مت وجد قتيل لا يعرف مَّن قتله أينما 
وجد» فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلا خمسین یمیناء فان 
هم حلفوا على العمد فالقودء وإن حلفوا على الخطأ فالدية» وليس يَحلف عنده 
أقلٌ من خمسين رجلاء وعند مالك رجلان فصاعدا من أولئك . 

وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضي به 
رسول الله کل . 

وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة» فجعلا قول 
المقتول: فلان قتلني لوثا يوجب القسامة E‏ 

وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة» ولمكان الشبهة رأى 
تبدئة المدعين بالأيمان مَن رأى ذلك منهم» فإن الشَبَه عند مالك تنقل اليمين من 
المدعى عليه إلى المدعي» إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعىٰ عليه إنما هو 

ة شبهته فيما ينفيه عن نفسه» وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. 

وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١لو‏ يُعْطى الاس بدعاويهمْ لاذعى قَوْمٌ دماءَ قوم مالم 
زان البیین ان الخد علا وعو ديت ثبت من يث ابن غباس» وخر 
مسلم في صحيحه” ". وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسر ائيل فضعيف › 
لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. 


واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة: هل يقتل بها أكثرٌ من واحد؟ فقال 


(1) وقال أحمد: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعىٰ عليه لوث (قرينة). 
(۲) بل الجماعة. 
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مالك: لا تكون القسامة إلا على واحد» وبه قال أحمد بن حنبل. وقال أشهب: 
يقسّم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء: وهو ضعيف . وقال المغيرة 
ا کل من قم عليه فتل. وقال مالك والليث: eS‏ 
إنسانا ضرب آخر وبقي المضروب أياماً بعد الضرب ثم مات؛ اف أولياء 
المضروب إنه مات من ذلك الضرب» وقيّد به" وهذا كله ضعيف . 

واختلفوا في القسامة في العبد: فبعض أبتهاء وبه قال أبو حنيفة ‏ تشبيهاً 
بالحر. وبعض نفاها تشبيهاً بالبهيمةء وبها قال مالك» والدية عندهم فيها في مال 

القاتل . 

ولا يَحلف فيها أقلٌ من خمسين رجلا خمسين يميناً عند مالك ولا بَحلف 
عنده أقلٌ من اثنين في الدم» ويحلف الواحد في الخطأً. 

وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القودء وصحت الدية في حق من لم 
ينكل (أعني : خظة: هته وقال الزهري : ا 
الجميع . وفروع هذا الاب كر 

قال القاضي : والقول في القسامة هو داخحل فيما تثبت به الدماء» وهو في 
الحقيقة جزء من كتاب الأقضية» ولكن ذكرناه هنأ على عادتهم» وذلك أنه إذا ورد 
قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأول أن يُذكر في ذلك 
الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع 
اة ر ر ای د وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعاً كما فعل 

مالك في الموطاًء فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. 

(۱) أي: قتل به. (۲) والشافعي وأحمد. 

(۳) منها: اختلافهم فيما إذا كان الأولياء جماعة: فقال مالك والشافعي وأحمد: تقسم الأيمان 
بينهم بالحساب. وقال آبو حنيفة: تكرر عليهم الأيمان بالإدارة» بعد أن يبدأ أحدهم 
بالقرعة. 
ومنها: اختلافهم في سماع آيمان النساء في القسامة: فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تسمع 


مطلقاًء لا في عمد» ولا في خطأً. وقال الشافعي : تسمع مطلقاً في العمد والخطأء وهن 
في القسامة كالرجال. وقال مالك: تسمع أيمانهن في الخطا دون العمد. 
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وصلی اق ودل تلا 


كتاب في أحكام الزنى 


والنظر في أصول هذا الكتاب في: حد الزناء وفي أصناف الزناة وفي 
العقوبات لكل صنف صنف منهم» وفيما تثبت به هذه الفاحشة. 
الباب الأول 
e. ٠‏ 
فأما الزنى : فهو کل وطء وقع على غير نکاح ضصحيح › ولا شبهة نکاح » ولا 
ملك يمين › وهذا متفق عليه بالجملة من علماء وإن کانوا اختلفوا فيما 
هؤ شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. 
وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرَها. ' 
فمنها: الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرّك: فقال مالك: يُدرأ عنه الحده 


وإن ۰ ألحق د به » وقوٴمت عليه › وره قال أبو حنبقة . وقال بعضهم 
يعزر ". وقال أبو ثور: عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. 


(۱) أي : يدب . 
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وحجة الجماعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «ادروٌوا الحدود 
بالشّبّهات». والذين درؤوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر ‏ 
نصیبه آم لا یلزم؟ 

وسبب الخلاف: هلل ذلك الذي يُغْلّب منها حكمُه على الجزء الذي لا 
يملك» آم حكم الذي لا يملك يغْلَّب على حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك 
الحلْيّة» وحكمَ ما لم يملك الحُرْميّة. 

ومنها: اختلافهم في الرجل المجاهد يطأً جارية من المغنم: فقال قوم: عليه 
الحدء ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه. 

والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد» والله أعلم. 

ومنها: أن يُحل رجل لرجل وطء خادمه": فقال مالك: يدرأ عنه الحد. 
وقال غيره: يعزر. وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة› والرقبة تابعة للفرج . 

ومنها: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: فقال الجمهور: لا حد عليهء 
لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبّه : نت ومالك لأبيك»”". ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قاذ الوَالدٌ بالود“ . ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما 
سّرق من مال ولده» ولذلك قالوا: تمرم عليه حملت أم لم تحمل» لأنها قد 
حرمت عل ابنه» فکأنه استهلکها . 

ومن الحجة لهم أيضاً: إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن 
أن يقتص من أبيه» وكذلك کل من کان الابن له ولياً. 


)۱١(‏ رواه البيهقي› وفال البخاري : أنه أصح ما في هذا الباب. 

(۲( أي : أمته. 

(۳) رواه آبو داود» وإسناده صحیح › وهو معارض أو منسوخ . 

)٤(‏ رواه الترمذي . وقد تقدم الكلام عليه في (شرط المقتول) من كتاب القصاص في النفوس 
ص ۱٦۰۸‏ . 

. أي : الجارية‎ ()٥( 


۱۷۱1٦ 


ومنها: الرجل يطأاً جارية زوجته: اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 

. س فقال مالك والجمهور: عليه الحد كام‎ ١ 

۲ س وقالت طائفة لیس عليه الحد وتقوم عليه » فيعْرمها لزوجته إن كانت 
طاوعته› وإن کازی(؟ استکرهها قوٴمت عليه وهی و وبه قال أحمد 
وإسحاق› وهو قول ابن مسعود» والأول قول عمر» وروأه مالك في الموطاً عنه. 

۴ وقال قوم : عليه مئة جلدة فط › O RT‏ 

فعمدة من أوجب عليه الحد: أنه وطىء دون ملك تام» ولا شركة ملك» ولا 

وعمدة من درأ الحد: ما ثرت“ : « أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى 
في رجل وطىء جارية امرآته أنه إن کان استكرهها فهي حرة» وعليه مثلها لسيدتهاء 
وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها». وأيضاً فإن له شبهة في مالها 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «تَنْكَح المَرأة ليّلاث» فذكر مالها». ويقوي 


هذا المعى غلى أضل من رى أن المراة سخجرر كلها من زوجها فما فرق 


)١(‏ لكن قال أبو حنيفة : إن قال : ظننت أنها تحل لي؛ فلا حدّ عليه. 

(۲) الصواب: كان» كما في الحديث التي . 

(۴) لعل المعنى: وصارت حرَة» لأن الحرّة لا ثمن لهاء ويشهد لهذا الحديث التي . 

)٤(‏ وهو قول لأحمد. 

)6( هذا في اصطلاح ابن رشد آنه في الصحيحين أو اخذهها) ولیس ذلك › بل رواه أو داود 
والنسائي› وسنده صحیح . 

٠‏ ۷) متفق عليه. 

(۷) أي: فلا تتصرف في مالها فوق الثلث» والباقي محجور عليه من قَبّل الزوج . 
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ومنها: ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطىء المستأجَّرة"": والجمهور 
على خلاف ذلك وقوله في ذلك ضعبف ومرغوب عنهء وکأنه رای أن هذه 
المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليهاء فدخلت الشبهةء وأشبه نكاح 
المتعة. 

ومنها: درء الحد عمن امتنع ": تلف فة أشا: 

وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا البابء وأكثرها عند مالك تدرا 
الحده إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة» مثل الأم وما أشبه 
ذلك مما لا يعذر فيه بالجهل . 

الباب الثاني 
في أصناف الزناة وعقوباتهم 

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أريعة أصناف : محصنون» س 
وأبکار» وأحرار وعسك» ودکور وإناث . والحدود الإإسلامية لاله : رجم ۰ وجلد» 
وتغریب . 

فأما ال الأحرار المحصنون: فإن المسلمين أجمعوا على أن حذهم 
الرجم» إلا فرقة من ال فإنهم روا آن 9 ك زان الجلد. وإنما صار 


a 


تعال: A‏ ل 
واختلفوا في موه صعين : 
أحدهما: هل يُجلدون مع الرجم أم لا؟ 
(۱) لعمل ما» فوطئها المستأجر. 
)۲( آي : عن إقراره. 
(۳) الثانية من سورة النور. 
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الموضع الثاني : في شروط الإحصان. 
[المسالة الأولى] 
[هل يجلد الزاني مع الرجم؟] 
أا الال الأ فان الغلماء اقرا هل بجلد نن وجب عله ارج 
قبل الرجم أم لا؟ فقال الجمهور: لا جلد على من وجب عليه الرجم. وقال 
الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم . 


عمدة الجمهور: أن رسول الله بل رجم ماعزا"» ورجم امرآة من 
جهينة"» ورجم يهوديين" وامرأة من غامد من الأزد"“. كل ذلك مخرّج في 
الصحاح» ولم يروا أنه جلد واحداً منهم. ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر 
ينطوي في الحد الأكبر» وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب 
مع الرجم. 

وعمدة الفريق الثاني : عموم قوله تعالى: رة والزانی فاجلدو کل ريما ئة 
جد 74 . فلم بحص محصَنٌ من غير محصن. واحتجوا أيضاً بحديث علي 
رضي الل عنه» خرجه و وغيره: «أن عليا رضي الله عنه جلد شراحة 
الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسوله». وحديث عبادة بن الصامت» وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) کما رویٰ الشيخان. 

(۲) کمارواه مسلم. 

(۳) كما رواه الشيخان. 

(4) کما رواه مسلم. 

(ه) سورة النور: الاية ۲. 

)٩(‏ بل لم يخرّجه مسلم كما قال الغماري» وإنما خرّجه أحمد والحاكم والبيهقي والنسائي› 
ورواه البخاري مختصراً. 


Ab 


قال : «خڏوا عَنّي» قذ جَعَلَ الله لَهُنٌ سبيلاء البكرٌ بالبكر» جلد مئة وريب عام» 
وال پاتء جلد مئة» والرجم بالحجَارَة» 0 


[المسالة الثانية] 

[إشروط الإحصان] 
وأما الإحصان: فإنهم ات e‏ واختلفوا في شروطه 
فقال مالك : البلوغء والإسلام» والحرية» والوطء في عقد صحيح» وحالة جائز 
فيها الوطء (والوطء المحظور عنده: هو الوطء في الحيض أو في الصيام). فإذا 
زنى بعد الوطء الذي بهذه الصفة - وهو بهذه الصفات - فحده عنده الرجم. ووافق 
أبو حنيفة مالكاً في هذه الشروط إلا في الوطء المحظورء واشترط في الحرية أن 


تكون من الطرفين (أعني: أن يكون الزاني ارات حرّين). ولم يشترط الإسلام 
الشافعيع ". 


وعمدة الشافعي: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر» وهو حديث متفق 
: «آن النبي مي رجم اليهودية واليهودي اللذين زنياء إذ رفع إليه أمرَهما 
د والله تعالیٰ یقول: ون گت فاحک بنتم e‏ 
وعمدة مالك من طريق المعنىٰ: أن الإحصان عنده فضيلة» ولا فضيلة مع 
عدم الإسلام» وهذا مبناه على أن الوطء في نكاح صحيح هو مندوب إليه» فهذا 
قو سک ا © 


(1) رواه الجماعة إلا النسائي . 

(۲) ولو وجدت شرائط الإحصان في أحد الزوجين لم يثبت الإحصان لواحد منهما عند أبي 
فة خمد لدف للبقية. وصورته: أن يطأ المسلم زوجته الكتابية» أو يطاً العاقل 
زوجته المجنونة» أو يطأ البالغ زوجته الصغيرة المطيقة . 

(۳) فقال: يحد الذمي» وعليه أحمد. 

. ٤١ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

)٥(‏ ولو ظنها امرآته فوطئها؛ أو نادیٰ أعمیٰ زوجته فأجابته امرأة فوطئها؛ فلا حد عليهما عند 
الثلاثة . وقال أبو حنيفة: عليهما الحد. 
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وأما الأبكار: فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزن جلد مئةء 
لقوله تعالیٰ : َة وان جلد کل وينماان جلو “. واختلفوا في التغريب مع 
الجلد: فقال أبو حنيفة وأصحابه: ا وقال الشافع 7 لا بد من 
التغريب مع الجلد لكل زان ذكراً كان أو أنثل» حرا كان أو عبداً. وقال مالك : 
يغرب الرجل ولا تغرب المرأة» وبه قال الأوزاعي» ولا تغريب عند مالك على 
العبيد. 


فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق : حديث عبادة بن الصامت 
المتقدم“ وفيه: «البكر بالبكر جلد مئة و تغريبٌ عام» . وكذلك ما خرج أهل 
الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب 
أت النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي 
بكتاب الله » فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم اقض بیننا بکتاب الله وائذن لي أن 
أتكلم» فقال له النبي كل : قَلْء قال: إن ابني کان عسيفا"“ على هذاء فزن 
بامرأته» وإني أحبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمثة شاة ووليدة» فسألت أهل 
العلم فأخبروني E E‏ وأن على امرآة هذا الرجمء 
فقال الله ا : وَالّذي فشن بيده لأقضِينً کا بکتاب اللّه: أ لرليدة 
وَالتَمٌ فر عَلَيْكَ» وَعَلىٰ بنك ئة ونغریب ب عام اغد يا ا غلاا 
هذا فن اعتَرَفتْ فارْجمُهاء فغدا عليها اتن فاعترفت» فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بها فرجمت». ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه 


(0) فنورة ألتور: الابة ۴ ؛ 
(۲) إلا إن راه الإمام. 
(۳) وأحمد. 

)٤(‏ فى المسألة الأولى. 
()٥(‏ أي : أخیرا: 

(0) متفق عليه . 


۲1 


بالقياس» لأنه رأى أن المرأة تعرَّض بالغربة لأكثر من الزنىء وهذا من القياس 
المرسل (أعني : المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك). 

وأما عمدة الحنفية: فظاهر الكتاب» وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على 
النص نسخ» وآنه ليس ينسخ الكتابٌ بأخبار الأحاد. ورووا عن عمر وغيره أنه حَدَ 
ولم يغرب . وروئ الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غرّبوا. 

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة : فإن العبيد صنفان: ذكور» وإناث. 

أما الإناث: فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها 
خمسون جلدة» لقوله تعالیٰ: < إا احص إن ایت ية لن صف ما َل 
المحْصکت ی المداب 4“ واختلفوا إذا لم تتزوج: فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: حدها خمسون جلدة. وقالت طائفة: لا حدّ عليهاء وإنما عليها تعزير 
فقط» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. وقال قوم: لا حد على الأمة أصلاً. 

والسبب في اختلافهم: الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: 
قد أَحَصٌِ€ فمن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد 
الغير""“ المتزوجة. ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عامّاً في المتزوجة 
وغیرها. 

واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: 
«إن رٽ فاجلدوهاء ثم إن رَنَث فاجلدوها”» ثي بيعوها ولو بضفیں»“. 


واا الا كر هن اليد فع الانعار عل الخد الد ف الي 


.٠٠ سورة النساء: الأية‎ )١( 


. أي: حبل من شعر أو غيره. متفق عليه‎ )٤( 


Y۲ 


قياساً على الأمة. وقال أهل د بل حده مئه جلدة» مصيرا إلى عموم قوله 
تعالی : < ایدو کل رادان ج4 ولم يخصص حرا من عبد. ومن الناس من 
درا الحد عنه فاضا على الأمةء وهو شاذ» وروي عن ابن اس فهڏا هو 

القول وؤ فی أصناف الحدود» وأصناف المحدودين» والشرائط الموجبة للحد في 


ر 
ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود» وفي وقتها. 
[كيف تقام الحدود؟] 
فأما كيفيتها: فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في 
الحفر للمرجوم: فقالت طائفة : يحقر له» وروي ذلك عن علي في شراحة 
الهمدانية حين أمر برجمهاء وبه قال أبو ثور» وفيه: «فلما كان يوم الجمعة أخرجها 
ن لها رة فادشلت هات ر ادى الان ها رر ا فال الى ها 
الرجم» إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضاء ولكن صفوا كما تصفون في الصلاةء 
ثم قال : 0 رجمان: سر » علانىة»› و کی ا م 


ا i‏ 8 ا ل یحفر ا و في الشافعي› 
ET‏ و . ee‏ 


١ سورة الور 'الأية‎ )١( 

(۲) أما التغريب: فقال أبو حنيفة ومالك : ارب العبد ولا الأمَة. وقال الشافعي: يربان 
نصف عام . 

)۳( وهم الشهود. 

)٤(‏ وأحمد. 

. وهو قول مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك‎ )٥( 

)٩(‏ إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرارء أما إذا ثبت بالإقرار فلا تسن لها ليمكنها الهرب إن 


رجعت . 
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وعمدتهم : ما حرج الببخاري ومسلم من حدیث جابر› قال جابر : فر جمناه 
بالمصلىٰ» فلما أذلقته الحجارة“ فرّء فأدركناه بالحرّة فرضخناه" . وقد رو 
مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفر . وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة . 
قال أحمد: أكثر الأحاديث على أن لا حفر . 


وفال. بالف ضرت ف الخدرة اللي وا عار وال انر دة 


”م ۱ 


والشافعي: يضرب سائر الأعضاءء ويتقىٰ الفرج والوجه» وزاد أبو حنيفة 
| )4( 
لراس .. 


ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافعي وأبي 
حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتى بعد. 


ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقامٌ قائماً خلافاً لمن قال: إنه يقام 
لظاهر الأية . 


ويستحب عند الجميع أن يُحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس› 
رن ص وص E‏ 


لقوله تعالى : * وليشمد عدابهماطايفة من ألْموَمنِينَ 6“ . واختلفوا فيما يدل عليه اسم 


(۱) أي : أضعفته . 

(۲) أي : رميناه. 

(۳) قال الغماري في الهداية: وأرى أن هذه الرواية غلط» لعله دخل فيها الحقر من رجم 
الغامدية» فقد قال آبو سعيد الخدري عند مسلم أيضاً: «فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» فما 
أوثقناه ولا حفرنا له». [بقيع الغرقد: مكان بالمدينةء والبقيع : المكان المتسع» والغرقد: 
نوع من الشجر» وكان هذا المكان ذا شجر وزال» وبقي الاسمء وهو الان مقبرة]. 

(6) وزاد الشافعي: الخاصرة وسائر المواضع المخوفة. وقال أحمد: يضرب جميع البدن إلا 
الوجه والفرْج والرأس. 

)٥(‏ ولا يجرد من ملابسه عند أحمد فى الحدود كلها. 

) وبه قال مالك وآحمد في إحدیٰ روایتيه. 

(۷) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايته الثانية . 

(۸) سورة النور: الآية۲. ` 


\VY € 


الطائفة : فقال مالك : أربعة» وقيل: ثلائة» وقيل : انان وقيل: سبعة» وقيل : 
ما فوقها. 
[وقت إقامة الحد] 
وأما الوقت: فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحرّ الشديدء ولا في البردء 
ولا يقام على الفريض': وقال فوم : : يقام»› وبه قال أحمد e‏ واحتجا 
بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض . 
يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. 
فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقاً من غير استثناء قال : يحد المريض . 
ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حت يبراً. وكذلك الأمر في 
شدة الح والبرد. 
الباب الغالث 
SS hi E E‏ به هذه الفاحشة 
وأجمع العلماء على أن الزن يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته" 
بظهور الحمل فى النساء الغير“ المزوجات إذا اذعين الاستكراه. وكذلك اختلفوا 
في شروط الإقرار وشروط الشهادة. 
فأما الإقرار: فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : 
أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. 
)١(‏ وهو قول أحمد. 
(۲) إلا إن كان رجماً. 


)۳( آي : الزن . 
)٤(‏ الصواب: غير . 
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والموضع الثاني: هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتىٰ يقام عليه 
الحد؟ 
[المسالة الأولى] 
[عدد مرات الإقرار الذي بلزم به الحد] 
أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد: فإن مالكاً والشافعي يقولان: يكفي في 
وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة» وبه قال داود وأبو ثور والطبري وجماعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وا بن أبي ليلىٰ؛ لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد 
مرة» وبه قال أحمد وإسحاق» وزاد أبو حنيفة وأصحابه : فى مجالس متفرقة . 
وعمدة مالك والشافعي : ما جاء فيي حديث آبي هريره وريد بن خالد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: اعد يا انيس عَلى امرَأة هذاء قإن اعتَرَفث قارَجُمهاء 
فاعترفت فرجمها»”"'“ ولم یذکر عدداً. 
وعمد ارين ما وزد من خديث سد بن جير عن إبن عبان عن الي 
عليه الصلاة والسلام: «(أنه رد ماعزا حت آقر أربع مرات»› ثم أمر برجمه»'. وفي 
غيره من الأحاديث قالوا: وما ورد في بعض الروايات : أنه أقَرَ مرة ومرتين وثلاا 
تقصير» ومن قصر فليس بحجة على من حفظ . 
[المسألة الثانية] 
[الرجوع عن الإقرار بالزنى] 
وأما المسألة الثانية: وهي من اعترف بالزن ثم رجع: فقال جمهور 
العلماء" ‏ : يبل رجوعه» إلا ابن أبي ليل وعثمان البتي. وفصّل مالك فقال: إن 


)١(‏ متفق عليه. 


)۲( رواه مسلم وآبو داود والترمذي . 
(۳) وعليه الأئمة الأربعة. 


AS 


رجع إلى شبهة قبل رجوعه» وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: يقبّل» وهي الرواية المشهورة. والثانية : لا يقبل رجوعه. 


وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار لما ثبت من تقريره و 
ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع» ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد 
بالر جوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطاً من شروط الحد. وقد روي من 
طريق: «أن ماعزا لما رُجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه» فقال لهم: ردوني إلى 
رسول الله عليه الصلاة a‏ رجماً» وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: هلا تركتمُوه لَعَلَه ينوب فيثُوبَ الله عَلَيه». ومن هنا تعلق 
الشافعي بأن التوبة ا الحدود» والجمهور على خلافه» وعلى هذا يكون عدم 
التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد. 


وأما ثبوت الزن بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنى بالشهود» 
وأن العدد المشترط في الشهود أربعة» بخلاف سائر الحقوق› رل تعالیٰ: # ےر 
يأو بأربعة سا4“ وأن من صفتهم أن يكونوا عدولاء وأن من شرط هذه الشهادة 
أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية» وجمهورهم 
على أن من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مکان" إلا ما 
حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة» وهو أن يشهد كل واحد من 
الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي راه فيه الاحر. 

وسبب الخلاف : هل تَلَمَى الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق» كالشهادة 
المختلفة بالزمان““؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق» والمكان أشبه شيء 


. رواه آبو داود والنسائي» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبي‎ )١( 

(۲) سورة النور: الاأية ٤‏ . 

(۳) ولو شهد الشهود في مجالس متفرقة : فإنهم قذفةء وعليهم الحد. وقال الشافعي: لا بأس 
بتفريقهم» وتقبل أقوالهم. 

= ولو شهد اثنان علیٰ آنه زنیٰ بها في هذه الزاويةء واثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى: فقال‎ )٤( 


\VYY 


بالزمان. والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر 
الحدود"'. 
[هل يقام الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه؟] 

وآما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه: فإن 
طائفة أوجبت فيه الحدً على ما ذكره مالك فى الموطاً من حديث عمر»ء وبه قال 
مالك» إلا أن تکون جاءت EU‏ مثل أن تکون بكرا فتأتي وهي 
تدمي» أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه» وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية إلا 
أن تقيم البينة على ذلك» ما عدا الطارئة ؛ فإن ابن القاسم قال: إذا ادعت الزوجية 
وکات طارئة قبل قولها. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى 
الاستكراه» وكذلك مع دعوىٰ الزوجية؛ وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة؛ 
ولا في دعوى الزوجية ببينة لأنها بمنزلة من أقرَّ ثم ادعى الاستكراه. ومن الحجة 
لهم ما جاء في حديث شراحة أن علياً رضي الله عنه قال لها : (أُسْتَكرهْت؟ قالت: 
لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك). قالوا: وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول 
امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن رجلا طرقها» فمضى عنها ولم تدر من هو بعد. 


أبو حنيفة وأحمد: تقبل هذه الشهادة ويجب الحد. وقال مالك والشافعى: لا تقبل ولا 
خب الد ۰ 

ولا تسمع الشهادة عند أبي حنيفة بعد تطاول المدة إذا لم يكن التأخر بالبعد عن الإمام ‏ 
(الحاكم أو القاضي). وقال الثلاثة : تسمع . 

ولو أقر على نفسه بالزنىٰ بعد مدة سمع إقراره عند الجميع . 

(1) إذا حكم الحاكم بشهادةء ثم بان له أن الشهود فسقة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة. وقال 
مالك: إن قامت البينة على فسقهم لم يضمن» وإن قامت على الشرب والكفر ضمن 
لتفريطه. وقال الشافعي : عليه ضمان ما حصل من أثر الضرب. وما يستوفيه الإمام من 
الحدود والقصاص ويخطىء فيه فأرشه (ديته) في بيت المال عند أبي حنيفة. وقال الشافعي 
وأحمد: كذلك. وعنهما أنه على عاقلته. وقال مالك: هو هدر. 

(۲) وأحمد في أظهر روايتيه. 
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ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليهاء وإنما اختلفوا في 

وشت الخلاف : هل الصدافق عوض عن البضع ٠‏ أو هو نځلة؟ فمن 

قال: عوض عن البْضع أوجبه في البضع في الحليّة والحرميّة؛ ومن قال: إنه نخلة 

حص الله به الأزواج لم يوجبه. وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب» والله الموفق 
)۳( ) 


. وهو الاستمتاع‎ )١( 

(۲( أي : عطية . 

(۳) تتمات: واللواط يوجب الحد عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يعرّر (يؤدّب) في أول مرة» فإن 
تكرر منه فل . وحده الرجم عند الثلاثة بكل حال» ثيباً أو بكراً. وقال الشافعي : حدّه حدّ 
الزنى: على المحصن الرجم» وعلى البكر الجّلد. 
واتفقوا على أن البيّنة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة إلا أبا حنيفة فأبتها بالشاهدين. 
ومن أت بهيمة يعرّر عند الجميع . ولا تذبح البهيمة بحال عند مالك . وقال أبو حنيفة تذبح 
إن كانت للواطىء. وإلا فلا. وعند الشافعي : إن کانت مما يؤكل ذبحت»› وإلا فلا. وقال 
أحمد: تذبح مطلقاًء له أو لغيره» تؤكل أو لاء وعلى الواطىء قيمتها لصاحبها. 
ولا يجوز أكلها للواطىء. ويجوز لغيره عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي : يأل منها 
هو وغيره. وقال أحمد: لا يأكل منها هو ولا غيره. 
ولو عقد على معتدَّة من غيره ووطثها عالماً بالتحريم وجب عليه الحد عند الثلاثة . وقال آبو 


حنيمه : يعزر . 


AS! 


E AEE TTS 


والنظر فى هذا الكتاب؛ فى القذف. والقاذف» والمقذوف› وفي العقوبة 
الواجبة فيه» وبماذا تثبت . 

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: «والّذين يَرْمُونَ المُحْصناتِ ته لم انوا 

باربعَة شهَدَاء الاية. 

فأما القاذف: فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين: وهما: البلوغء 
والعقل» وسواءٌ کان ذكراً أو أنثٰ» حرا أو عبداً» مسلماً أو غير مسلم . 

وأما المقذوف : فاته e‏ 
وهي . البلوغ ¢ والحرية› والعفاف› والإسلام» وأن يكون معه الة الزنى e‏ 
انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. والجمهور بالجملة على س 
الحرية في المقذوف» ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف» ومالك يعتبر في سن 
المرآة أن تطيق الوطء. 


(۱) سورة النور: الاية ٤‏ . 
(۲) والعقل. 
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وآما القذف الذي يجب به الحد: فاتفقوا على وجهين : 

أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنئ. 

والثاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمّه حرة مسلمة. 

واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة: فقال مالك: سواء كانت حرة أو أمة أو 
مسلمة أو كافرة يجب الحد. وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أَمُ 
المقذوف آمَة أو كتابية» وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة . 

واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب 

الحد» واختلفوا إن كان بتعريض: فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري دابن ¿ آبي 
ليلىٰ: لا حد في التعريض» إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير ٠‏ وممن 
قال بقولهم الصحابة ابن مسعود. وقال مالك وأصحابه : في التعريض 
الحد. وهي مسألة وقعت في زمان عمر» فشاور عمر فيها الصحابة» فاختلفوا فيها 
عليه» فرأىٰ عمر فيها الحد. 

وعمدة مالك: أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص 
الصريح» وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه (أعني : مقولاً بالاستعارة). 

وعمدة الجمهور: أن الاحتمال الذي في ا المستعار شبهة» والحدود 
تدرا بالشبهاتة :الجن أن الكناية قد تقوم في مواضعَ مام النص» وقد تضعف في 
مواضع» وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها. 


والذي يندریء به الحد عن القاذف: أن يثہت یہت زنی المقذوف | شهود 


. أي : التأديب‎ )١( 
وأحمد.‎ (۲( 


(۳( ولو قال لعربي يا نبطي أو يا رومي أو يا بربري ولم يكن في آبائه مَن هذه صفته فعليه الحد 
عند مالك» خلافاً للبقية. 
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يإجماع . والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة» وعند غيره ليسوا بقذفة. 
وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل . 

والسبب في اختلافهم : هل د AN ERR‏ 
الأصل» أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ كانوا ممن 
لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد؟ 

وأما البحد: فالنظر فيه في : جنسه» وتوقيته › ومسقطه . 


أما جنسه: فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحرّ» e‏ 
سيين جلد 4 . واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حذه؟ فقال الجمهور من 
فقهاء الأمضار  ٠:‏ حده لضف e‏ وذلك أربعون جلدة» وروي ذلك عن 
الخلفاء الأربعة» وعن ابن عباس . وقالت طائفة: حذه حد الحرء وبه قال ابن 
مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار: أبو ثور 
والأوزاعي وداود وأصحابه من آهل الظاهر . 

فعمدة الجمهور: قياس حده في القذف على حده في الزنٰ. وأما أهل 
الظاهر : فتمسكوا في ذلك بالعموم» ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانون» 
فكان العبد أحرى بذلك . 

وأما التوقيت: فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصاً واحداً مرارأ كثيرةء 
فعليه حد واحد إذا لم يْحَدَ بواحد منهاء وأنه إن قذف فحد» ثم قذفه ثانية خد حدا 
ثانياً. واختلفوا إذا قذف جماعةً: فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد واحد» جمَعهم 
في القذف أو فرّقهم› وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. وقال 
قوم: بل عليه لكل واحد حد» وبه قال الشافعي والليث وجماعة» حتى روي عن 
الحسن بن حيي أنه قال: إن قال إنسان: من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحدٌ 


(1) سورة النور: الآية ٤‏ . 
(۲) وعليه الأئمة الأربعة. 
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لكل من دخلها. وقالت طائفة”: إن جمَعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم : 


حد. 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حا واحدا: حديث أنس 
وغيره» أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء فرّفع ذلك إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم يحده لشريك»". وذلك إجماع من أهل العلم 
فیمن قذف زوجته برجل . 

وعمدة من رأىٰ أن الحد لكل واحد منهم: أنه حق للادميين» وأنه لو عفا 
بعضهم ولم يعف الكل لم يَسقط الحد. 

وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات› أو في مجلس واحد أو 
في مجالس: فلأنه رأىٰ أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف» لأنه إذا اجتمع 
تعدّد المقذوف وتعدّد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. 

وأما سقوطه: فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف: فقال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي: لا يصح العفو (أي: لا يسقط الحد). وقال الشافعي”": 
يصح العفو (أي : يَسقط الحد) بلغ الإمام أو لم يبلغ . وقال قوم: إن بلغ الإمام لم 
يجز العفوء وإن لم يبلغه جاز العفو . واختلف قول مالك في ذلك: فمرة قال بقول 
الشافعيء ومرة قال: يجوز إذا لم يبلغ الإمام» وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك 
المقذوف الستر على نفسهء وهو المشهور عنه. 

والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للادميين» أو حق لكليهما؟ 
فمن قال: حق لله لم يُجز العفو كالزنىٰ. ومن قال: حق للادميين أجاز العفو. 


)١(‏ وعليه أحمد في الرواية المنصورة عند أصحابه. 


)۲( رواه مسلم والنسائي . 
(۳) وأحمد. 
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ومن قال: لكليهما وغلّب حت الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام 
أو لا يصل» وقياساً على الأثر الوارد في السرقة. 

وعمدة من رأى أنه حق للادميين - وهو الأظهر -: أن المقذوف إذا صدَّقه 
فيما قذفه به سقط عنه الحد. وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في 
القذف. 

افوا عل اه يجب عل القاذف مع الد قرط ادت ما لم ب 
واختلفوا إذا تاب: فقال مالك: تجوز شهادته» وبه قال الشافعي". وقال أبو 
لا اتاد 

والسبب في اختلافهم : هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمةء أو يخود 
إلى أقرب مذكور» وذلك قوله تعالی: ولا تقبلوا هم شملدة ب وأولتیک هم 
اقفو لو إل لي بأ" . فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال: التوبة ترفع 
الفسق؛ ولا قبل شهادته. ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال: التوبة 
ترفع الفسق ورد الشهادة. وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في 
الشرع (أي: خارجٌ عن الأصول)ء لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. 


واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. 
وما بماذا يثبت؟ فإنهم اتفقوا عل أنه یثبت بشاهدین عدلین حرَین ذکرین. 


واختلاف مذهب مالك : ا بشاهد و ¢ ول دة النساء؟ و 
في یمیں هل تلزم 


)۱١(‏ وهو حدیث صفوان بن أمية الاتي في كتاب السرقة› وفيه: أنه جاء بسارق ردائه إلى 
النبي ب فأمر به رسول الله ا أن تقطع يدهء فقال صفوان : لم رد هذا يا رسول الله» هو 
عليه صدقة › فقال رسول الله کو : فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به». 

(۲) وأحمد. 

(۳) سورة النور: الأية ٤‏ . 

)٤(‏ أي: القذف. 


DAL 


في الدعویٰ فيه يمین؟ وإن نکل فهل يحد بالنكول ويمين المدعي؟ فهذه هي 
أصول هذا الباب التي تبني عليه فروعه. 

قال القاضي : وإن أنسَأ" الله في العمر فسنضع كتاباً في الفروع على مذهب 
مالك بن أنس مرتباً ترتيباً صناعياًء إذ كان المذهبَ المعمول به في هذه الجزيرة 
التي هي جزيرة الأندلس» حتى يكون به القارىء مجتهداً في مذهب مالك لأن 
إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. 


)١(‏ أي : تراجع القاذف عن اليمين. 
(۲( آي : أخر . 


۱۷۳٦ 


باب 
في شرب الخمر 


والكلام في هذه الحناية : في الموجب› والواجب› ویماذا تست هذه 
الحناية؟ 


فأما الموجب: فاتفقوا على أنه شرب الخمر""“ دون إكراهء قليلها وكثيرها. 
واختلفوا في المسكرات من غيرها: فقال أهل الحجاز: حكمها حكم الخمر في 
تحريمهاء وإيجاب الحد على من شربهاء قليل5ً كان أو كثيرا» أو لم يسكر. وقال 
أهل العراق : المحرّم منها هو السكرء وهو الذي يوجب الحد. وقد ذكرنا عمدة 
أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة. 

وأما الواجب: فهو الحد والتفسيق» إلا أن تكون التوبة» والتفسيق في 
شارب الخمر باتفاق» وإن لم يبلغ حد السكر» وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخهر: 

واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد» وأكثر هؤلاء على 
وجوبه» إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب: فقال الجمهور”": الحد في 
ذلك ثمانون. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: الحد في ذلك أربعون› هذا في حد 


)١(‏ الذي من التمر آو الزبيب. 
(۲) وعليه آبو حنيفة. 
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الحرّ. وأما حد العبد فاختلفوا فيه: فقال الجمهور: هو على النصف من حد 
الحرّ. وقال أهل الظاهر: حد الحرّ والعبد سواء» وهو أربعون. وعند الشافعي : 
عشرون. وعند من قال ثمانون: أربعون. 

فعمدة الجمهور"": تشاوْرٌ عمرَ والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمرء 
وإشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين» قياساً على حد الفرية» فإنه كما قيل 
عنه رضي الله عنه : (إذا شرب سّکر» وإذا سّکر هذێٰ» وإذا هذى افتری». 

وعمدة الفريق الثاني : أن النبي ية لم َد في ذلك حداء وإنما كان يُضرب 
فیها بین یدیه بالنعال" ضرباً غیر محدود؛“» وآن آبا بکر رضي الله عنه شاور 
أصحاب رسول الله که : «كم بلغ ضربٌ رسول الله ية لشرّاب الخمر؟ فقدروه 
بأربعین»”. وروي عن آبي سعيد الخدري : «أن رسول الله ية ضرب في الخمر 
بنعلين أربعین» . فجعل عمر مکان کل نعل سوطاً. وروي من طريق اخر عن أبي 
سعيد الخدري ما هو آثبت من هذا» وهو: «أن رسول الله ية ضرب في الخمر 
اریخ وروي هذا عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق 
اخ وبه قال الشافعي . 


(1) كما رواه مالك . 

(۲( أي : القذف. 

(۳) والأيدي وأطراف الثياب. 

)٤(‏ رواه الشیخان وأبو داود. 

(ه) رواه أٻو داود والحاكم وقال : صحیح الإسناد. 

)١(‏ رواه أحمد»ء ورواه الترمذي من طريق آخر وقال: حسن صحيح . (أي : ضرّب ثمانین» بكل 
نعل أربعين). 

(۷) قال الغماري: لم أجده إلا من الطريق المتقدم بعد البحث الشديدء فأرى - والله أعلم - أن 
ابن رشد واهم فيما قال: أن له طريقاً آخر باللفظ المذكور. 


. رواه مسلم‎ (^A) 


A 


وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام“ يقيمه» وكذلك الأمر في 

ثر الحدود. واختلفوا في إقامة السادات e‏ فقال مالك : يقيم 
السدعل ده الزن ود القاف إا شيد عند اهود ولا يفعل ذلك بعلم 
نفسه. ولا يقطع في السرقة إلا الإمام» وبه قال الليث. وقال أبو حنيفة: لا يقيم 
الحدود على العبيد إلا الإمام. وقال الشافعي: يقيم السيد على عبده جميع 
الحدود» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. 

فعمدة مالك : a‏ : : «آن رسول الله لل سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن فقال : إن زت فاجلدوهاء إن ر فاجلدوهاء م ن 
فاجلدوهاء م بيعوها ولو بضفیر». با اا «إِذا رَنَث امه 
أحَدِكمْ فَلْيَجْلذمً»“ . 


وأما الشافعي: فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي عنه ييو من حديث علي 

أنه قال : «أقيموا e‏ ولأنه أيضا مروي عن جماعة 
و ا ا منهم ابن عمر وابن مسعود وآنس. 

وعمدة أبي حنيفة : الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. 
وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والفيء 
والحكم إلى السلطان. 

فصل : وأما بماذا يثبت هذا الحد: فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإاقرار 
وبشهادة عدلین . واخحتلمفوا في تبوته ا ب فقال مالك وأصحابه وجمهور 
أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان. 


(1) أي الحاكم أو ناثبه. 

(۲) متفق عليه . [الضفير: حبل من شعر]. 
(۳) متفق عليه . 

(٤(‏ رواه مسلم وأبو داود. 

. إن لم يقر‎ )٠( 
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وخالفه في ذلك الشافعي وأبو خو وجمهور أهل العراق وطائفة مں أهل 
الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة'. 


فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة: تشبيهها بالشهادة على الصوت 
والخط . وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائحء والحد يُدرأً بالشبهة . 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) أما لو أقرَّ بشرب, الخمر ولم يوجد منه ريح: قال أبو حنيفة : لا يْحَدَ. وقال البقية : ُد . 

(۳) فائدة: من غص بلقمة ولم يجد غير حمر جاز له أن يسيغها عند الثلاثة» خلافاً لمالك. 
وهل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش والتداوي: قال مالك وأحمد: يجوز. وقال أبو 
حنيفة : يجوز للعطش لا للتداوي. وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً. 
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والنظر فى هذا الكتاب: فى حد”“ السرقة» وفي شروط المسروق الذي 
یجب به الحد» وفي صمات السارف الذي يجب عليه الحد» وفي العقوبة› وفیما 


تت به هذه الجناية. 


[تعريف السرقة] 
فأما السرقة : فهي أخذ مال الغير”" مستتراً من غير أن يؤتمن عليه» وإنما 
قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع» إلا إياس بن 
معاوية» فإنه أوجب في الخلسة القطع› وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام” . 
وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حُليَاً أو متاعاً ثم جحده» لمكان 
حديث المرأة المخزومية المشهور: «أنها كانت تستعير الحلىّ» وأن رسول الله يا 


(۱) آي : تعريف . 
(۲) الأولىٰ: غيره. 
(۳) عند أصحاب السنن بلفظ : «ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع» . 
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قطعها لموضع جحودها». وبه قال أحمد وإسحاق» والحديث حديث عائشة 
قالت: «كانت امرآة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بقطع يدهاء فأتى أسامة أهلُها فكلموه» فكلم أسامة النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامَةَ لا أرَاكَ تكلم في حَد منْ 
حدود الله ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً فقال: إِنّما اهلك مَنْ كان 
بكم ان إذا E‏ تركوهُ وإِذّا سَرَقَ فيهمٌ الضعيف قَطْعُوهُ والذي 
نمسي بيده لو کاتٺ قاطمَة بت محمد لَقَطعتّها'. ورد الجمهور هذا الحديث 
لأنه مخالف للأصول»› وذلك أن المعار مأمون» وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلا أن 
يأخذ من حرز» قالوا: وفي الحديث حذف» وهو أنها سرقت مع آنها جحدت› 
ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِلّما أهَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكَمْ أله إذا سَرَقَ 

فيهمُ الشريف تركوهة». قالوا: وروى هذا الحديتٌ الليثُ بن سعد عن الزهري 
ا فقال فيه : «إن المخزومية سرقت»” ا وهذا يدل علىٰ أنها فعلت 
الأمرين جميعاً: الجحد والسرقة. 


وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع› 
إلا أن يكون قاطعَ طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفاً للسبيل"» فحكمه 
حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب. 

[القول في السارق] 

وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة: فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن 

یکون مکلفا“ ۰ وسواءٌ کان حرا أو عبدأًء ذكراً أو أنث» أو مسلماًء أو ذميً إلا 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) أي: الطريق. 

() وقال مالك : إذا سرق غير المميز يقطع» واختار بعض أصحابه أنه لا يقطع . 
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ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الابق“ إذا سرق» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمرَ بن عبد العزيز» ولم يختلف فيه بعد 
العصر المتقدم . 

فمن رأىٰ أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت 
المسألة عنده قطعية . ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع» ولا عبرة لمن لم 
ير القطع على العبد الابق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره (أعني : 
الحدود التي تتشطر في حق العبيد)» وهو تشبيه ضعيف . 


[القول في شروط المسروق] 
وأما المسروق: فإن له شرائط مختَلَفاً فيها. 


فمن أشهرها: اشتراط اللصاب» وذلك أن الجمهور على اشتراطهء إلا ما 
روي عن الحسن البصري أنه قال: القطع في قليل المسروق وكثيره» لعموم قوله 
تعالى: « والسارف والسَارقة فأقط موا أيدِيهّمًا) الاية ”. وربما احتجوا بحديث أبي 
هريرة خرجه البخاري ومسلم “عن ابي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله 
السّارق يرق البضة فتقطع له ويسْرق الحبْلّ e‏ وبه قالت الخوارج 
وطائفة من المتكلمين . 

والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع - وهم الجمهور - اختلفوا 
في قدره اختلافاً كثيراء إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة 
ثابتة» وهو قولان: أحدهما: قول فقهاء e‏ مالك والشافعي وغيرهم. 
والثاني: قول فقهاء العراق . 
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(1) آي: الهارب من سيده. 

(۲) ولا يتوقف القطع على مطالبة من سرق منه المال عند مالك» خلافا للبقية. 
(۳) الاية ۳۸ من سورة المائدة. 

. والنسائي‎ )٤( 
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أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة » وربع دينار 
من الذهب. واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب 
والفضة» فقال مالك في المشهور: تقرّم بالدراهم لا بالربع دينار" (أعني: إذا 
اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع ينار“ لاختلاف الصرف» مثل أن يكون الربع 
دينار في وقت درهمين ونصفا) . وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الربع 
دينار» وهو الأصل أيضاً للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي 
ربع دينار. وأما مالك: فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه» وقد 
روىٰ بعض البغداديين عنه أنه يُنظر في تقويم العروض ”إلى الغالب في نقود أهل 
ذلك البلدء فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم» وإن كان الغالب الدنانير 
قوّمت بالربع دينار» وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يموم بالثلاثة 
دراهم» وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود» وبقول مالك 
المشهور قال أحمد (أعني : بالتقويم بالدراهم). 

وأما فقهاء العراق: فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم: عشرة 
دراهم”» لا يجب في أقل منه. وقد قال جماعة منهم ابن أبي ليل وابن شبرّمة: 
لا تقطع اليد في أقل من خمسة دراهم» وقد قيل: في أربعة دراهم» وقال عثمان 
البتي: في درهمين . 

فعمدة فقهاء الحجاز: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قطع في مجَنّ قيمته ثلاثة دراهم»“. وحديث عائشة أوقفه 
(۱) والدرهم = ۲,۸ غراماء فالثلاثة = ٤‏ ,۸ غراماً. 
(۲) والدینار = ٤‏ غرامات» فالربع = ١‏ غراماً. 
(۳) الصواب: لا بربع الدينار. 
)٤(‏ الصواب: ثلاثة الدراهم مع ربع الدينار. 
(ه) أي: الأمتعة. 
)٦(‏ أو دينارء أو قيمة أحدهما عند أبي حنيفة . 
(۷) وهو ترس أو وشاح . 
(۸) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 
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مالك› وأسنده البخاري و الى النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : فطع 
اليد في ربع دینار فصاعدا». 


أا غم فق الان قفدت ان عم المدن فالا ولك هة 
المجّن هو عشرة دراهم» وروي ذلك في أحاديث. وقد خالف ابن عمر في قيمة 
المجنْ من الصحابة كثيرٌ ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره. وقد روى 
محمد بن إسحاق عن أيوبَ بن موسيٰ عن عطاء عن ابن عباس قال: «کان ثمن 
المجن على عهد رسول الله ية عشرة دراهم»”". قالوا: وإذا وجد الخلاف في 
ئ ثمن المجن وجب أن لا تقطع اليد إلا بيقين› وهذا الذي قالوه هو کلام حسن لولا 
حديث عائشة» وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة» وجعل الأصل هو 
الربع دينار. ) 

وأما مالك فاعتضد عنده حديتُ ابن عمر بحديث عثمان الذي روا وهو أنه 
قطع في رة ج ورت بثلائة دراهم» والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل 
أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهماً والقطع في ثلاثة دراهم 
أحفظ للأموال» والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير 
المال وشرف العضوء والجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعلِ عثمان 
ممكن على مذهب الشافعي» وغير ممكن على مذهب غيره» فإن كان الجمع أولى 
من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب» فهذا هو أحد الشروط المشترطة في 


القطع . 


. وأصحاب السنن‎ )١( 
هي المذكورة بعده.‎ )۲( 
. رواه النسائي‎ )۳( 

. المتقدم‎ (٤( 

)٠(‏ وهي نوع من الفاكهة. 
() الصواب: اثني 
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e aa E a a a 
وذلك بان يُخرجوا‎ a القطع (أعني : تضانا) دون‎ 
النصاب من الحزْز” معاًء مثل أن يكون عدلاً" أو صندوقاً يساوي النصاب:‎ 
فقال مالك: يقطعون جميعاًء وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال أبو‎ 
حنيقة : لا قطع علیهم حتیٰ یکون ما أخذه کل واحد منهم نصاباً.‎ 

فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق (أي: أن هذا 
القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال). ومن رأىٰ أن 
القطع إنما عَلق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تقطع أيد كثيرة 
فيما أوجب فيه الشرع قطعَ يد واحدة. 

واختلفوا مت يقدّر المسروق: فقال مالك: يوم السرقة. وقال أبو حنيفة : 
يوم الحكم عليه بالقطع . 

وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد: فهو الحرزء وذلك أن جميع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في 
وجوب القطع» وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز. والأشبه أن يقال 
في حد الحرز إنه ما شأئه أن تحفظ به الأموال» كي يعسر أخذهاء مثل الأغلاق 
والحظائر وما أشبه ذلك» وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف باللإخراج من 
الحرز على ما سنذكره بعد. وممن ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة والشافعي © 
والثوري وأصحابهم . وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث: القطع على من 
سرق النصاب» وإن سرقه من غير حرز. 


)۱( وهو المكان الذي يحفظ فيه. 

(۲( أي: کيلا. 

(۳) بل قال: لا يقطع» كما في رحمة الأمةء والقوانين الفقهية» وهو الصواب. 
)٤(‏ وأحمد وقال: تجب قيمته دفعتين . أما البقية فأوجبوا قيمة المسروق فقط . 
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فعمدة الجمهور: حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام آنه قال: a‏ اق جل قدا واه 
الماح أو الجَرينْ فالقطمٌ فيما بل تَمَنَ المجَنْ»". ومرسل مالك أيضاً عن 
و ی و ی 

وعمدة أهل الظاهر: عموم قوله تعالى: « والسارف والنَارقة فاقطموا 
رهما الاية“. قالوا: فوجب أن تحمل الاية على عمومهاء إلا ما خصصته 
السنة الثابتة من ذلك» وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع فيه من الذي 
لا يقطع فيه . وردوا حديث عمرو بن شعيب لموضع الاختلاف الواقع في أحاديث 
عمرو بن شعيب. وقال أبو عمرَ بن عبدالبر: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها 
واجب إذا رواها الثقات . ۰ 


وأما الحرز عند الذين أوجبوه: فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في 
أشياء» مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه" حرز» واختلافهم في الأوعية . 
ومثل اتفاقهم على آن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حت 
يُخرّج من الدار» واختلافهم في الدار المشتركة: فقال مالك وكثير ممن اشترط 
الحرز: تقطع يده إذا حرج من البيت. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه إلا 
| 
إذا احرج من الدار 


)١(‏ وهي جدار من حجارة يعمل للغْنم. 

(۲) وهو البيدر. 

(۳) رواه أبو داود والنسائى . [المجنٌ: الترس]. 

(4) الآية ۳۸ من سورة المائدة. 

)١(‏ فقال أبو حنيفة: كل ما كان حرزاً لشيء من الأموال كان حرزاً لجميعها. وقال البقية: هو 
مختلف باختلاف الأموال» والعرف معتبر في ذلك . 

() أي: قله . 

(۷) ومن سرق عدلا ونَمٌّ حافظ فطع عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة. 
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ومنها: اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النبّاش» أو 
ليس بحرز؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة: هو حرز» وعلىٰ النباش 
القطع» وبه قال عمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه» وكذلك قال 
سفيان الثوري» وروي ذلك عن زيد بن ثابت . 

والحرز عند مالك بالجملة: هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء 
المسروق فيه» فمَرابط الدواب عنده أحرازء وكذلك الأوعية» وما على الإنسان من 
اللباس» فالإنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده. وإذا توسد النائم شيا فهو له 
حرز على ما جاء في حديث صفوان بن أمية وسيأتي بعد وما أخذه من المنتبه فهو 
اختلاس. ولا يقطع عند مالك سارق ما كان على الصبي من الحْلنَ أو غيره إلا أن 
يكون معه حافظ يحفظه. ومن سرق من الكعبة شيئاً لم يقطع عنده"'» وكذلك من 
المساجد؛ وقد قيل في المذهب: إنه إن سرق منها ليلا قطع . وفروع هذا الباب 
كثيرة فيما هو حرز وما ليس بحرز. 

واتفق القائلون بالحرز على آن کل من سمي مُخرجا للشيء من حرزه وجب 
عليه القطع» وسواءٌ كان داخل الحرز أو خارجه. وإذا ترددت التسمية وقع 
الخلاف» مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان: أحدهما: داخل البيت» والاخر: 
خارجه"» فقرّب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الأخرء 
فقيل: القطع على الخارج المتناول له" . وقيل: لا قطع على واحد منهما؟. 
وقیل : القطع على المقرّب للمتاع من الثقب . 


)١(‏ آي: عند مالك ومثله أبو حنيفة» خلافاً للبقية. 
(9) :فقا الخزز فغا. 

(۳) وهو قول مالك أما الداحل الذي قرّبه فلأصحاب مالك فيه قولان. وقال الشافعي : القطع 
على المُخرج خاصة. [ 
)٤(‏ وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد: عليهما القطع جميعا. أما لو نقب أحدهما ودخل الاخر 

فأخرج المال فلا قطع عند الشافعي . 
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والخلاف في هذا كله يل إلى انطلاق اسم المُخرج من الحرز عليه أو لا 
انطلاقه. فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في وجوب القطع . 

ومن رمىٰ بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع› وقد توقف مالك 
فيه إذا أحذ بعد رميه وقبل أن يُخْرّج. وقال ابن القاسم : يقطه . 

فصل 
[في جنس المسروق] 

وأما جنس المسروق: فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق يجوز 
بيعه وأخذ العوض منه؛ فإنه يجب في سرقته القطع» ما عدا الأشياء الرطبة 
المأكولة؛ والأشياء التي أصلها مباحة؛ فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فذهب الجمهور“ 
إلى أن القطع في كل متموّل يجوز بيعه وأخذ العوض فيه. وقال أبو حنيفة : لا قطع 

فعمدة الجمهور: عموم الاية الموجبة للقطع» وعموم الاثار الواردة في 
اشتراط النصاب . ) 

وعمدة أبي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا قطعَ في تمر ولا كر ". وذلك أن هذا الحديث روي هكذا مطلقاً 


)١(‏ ولو اشترك اثنان في نقب» فدخل أحدهما فأخذ المتاع» وناوله الاخرَء وهو خارج الحرز» 
أو رمي به إليه فأخذه؛ فالقطع على الداخل دون الخارج عند الثلاثة . وقال آبو حنيفة: لا 
ولو اشترك جماعة في نقب» ودخلوا الحرز» وأخرج بعضهم نصاباًء ولم يخرج الباقون 
شا ولا عاونوا في الإخراج؛ وجب القطع على جماعتهم عند أبي حنيفة وأحمد. وقال 

البقية: لا يقطع إلا من اخرج . 
(۲) مالك والشافعي وأحمد. 
(۳) وهو طلع النخل. رواه أصحاب السنن . وذلك لأنه لم يحرزء كما تقدم في حديث عمرو بن 


سعیبا . 


۱۷4۹ 


من غير زيادة. وعمدته أيضاً في منع القطع فيما أصله مباحٌ: الشبهة التي فيه لكل 
مالك» وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا 
يكون للسارق فيه شبهة ملك . 

واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدً مما ليس بشبهة» وهذا هو أيضاً أحد 
الشروط المشترطة في المسروف في نلاه مواضع : في جنسه۰ وقدره»› وشروطه» 
وستأتى هذه المسألة فيما بعد. 

واخحتلفوا من هذا الباب (اع™: TE‏ النظر في جنس المسروق) في 
المصحف : فقال مالك والشافعي : يقطع سارقه. وقال أبو e‏ : لا يقطع»› 
ولعل هذا من أبى حنيفة بناء على أنه لا يجوز بيعهء أو أن لكل أحد فيه حقاً إذ 
لیس بمال. 

افوا فن هذا الاب فجن شرق صغيرا ملكا أغجها ممن لا فق 
ولا يعقل الكلام: فقال الجمهور: يقطع. وأما إن كان كبيرا يفقه فقال مالك : 
يقطع» وقال أبو حنيفة: لا يقطع . 

واختلفوا فى الحرّ الصغير: فعند مالك أن سارقه يقطع . ولا يقطع عند أبي 


ف ا ابن الماجشون من أصحاب مالك . 
واتفقوا كما قلنا أن شبهة الملك القوية تدرأ هذا الحد. واختلفوا فيما هو 
شبهة يدرأ من ذلك مما لا يدرأ منها“ : 


)١(‏ وأحمد. 

)۲( آي : سه . 

)۳( والشافعي وأحمد. 

)٤(‏ مسالة: من له دين على إنسان يجحده إياه» وقدر له عل مال» فهل له أن يأخذ مقدار دنه 
بغير إذنه أم لا؟ قال أبو حنيفة : له أن يأخذ ذلك من جنس ماله. وعن مالك روايتان : 
إحداهما: أنه إن لم یکن على غریمه غير دينه فله ذلك وإن کان عليه غير دینه استوفی 
بقدر حصته من المقاصصة› ورد ما فضل . 


1Yo 


فمنها: العبد يسرق مال سيده: فإن الجمهور من العلماء ء على أنه لا يقطع . 
وقال أبو ثور: يقطع»› و يشترط شرطاً. وقال أهل الظاهر: يُقطع إلا أن يأتمنه 
سىكڭه . 


واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يُدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة 
لسيده بنفسه. والشافعي مرة اشترط هذا» ومرة لم يشترطه. وبدرء الحد قال عمر 
رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة . 

ها خد لوج موی عر ال اا ال مالك 9 ات کل 
واحد ینفرد ببیت فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه . e‏ 
الاحتياط أن لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال" » وقد روي 
عنه مثل قول مالك واختاره المزني". 

ومنها: القرابات : فمذهب مالك فيها أن لا لع الأب فيما رق من مال 
الابن فقطء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنّتَ وَمَالْكَ لأبيك»“ ويقطع ما 
سواهم من القرابات. وقال الشافعي”: لا يقطع عمود اللسب الأعلى والأسفل 
(يعني : الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء) . وقال أبو حنيفة : لا يقطع ذو الرّحم 
المَحْرَّمة”. وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق» إلا ما خصصه الإجماع. 


= والثانية وهو مذهب أحمد: أنه لا يأحذ بغير إذنه مطلقاً. 
وقال الشافعى : له أن يأخذ مطلقاً. 

(۱) رالاق اترا 

(۲) وهو قول أبى حنيفة» والقول الثاني لأحمد. 

(۳) وهو المعتمد. ٠‏ 

)٤(‏ رواه بو داود وغيره» وإسناده صحيح» لكنه معارّض أو منسوخ كما تقدم في الباب الأول 
من کتاب أحکام الزن ص ١۷١١‏ . 

(٥)‏ وأحمد. 

)٩(‏ كالأخ والعم. 
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ومنها: اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المال: فقال مالك : 
يقطع . وقال عبد الملك من أصحابه: لا يقطع . فهذا هو القول في الأشياء التي 
يجب بها ما يجب في هذه الجناية . 


القول في الواجب“ 

وأما الو اجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا عي 
الموجودة في السارق» وفي الشيء المسروق› وفي صفة السرقة): فإنهم اتفقو 
على ن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية» والغرم إذا لم يجب القطع . 

واختلفوا هل يُجمع الغرم مع القطع"؟ فقال قوم: عليه الثم مع القطعء 
وبه قال الشافعي وآحمد والليث وأبو ثور وجماعة. وقال قوم: لن علد إدا 
يجد المسروق منه متاعّه بعينه"» وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري 

بن أبي ليل وجماعة. وفرّق مالك وأصحابه فقال: : إن كان موسر أتبع السارق 
بقيمة المسروق“» وإن كان معسراً لم يبع به إذا أثرى واشترط مالك دوام 
اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم. 

و و ): أنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله» وحق 
للادمي» فاقتضیٰ کل حق موجبه» وأيضاً فإنهم لما أجمعوا عل أخذه منه إذا وجد 
بعینه لزم إذا لم يوجد بعینه عنده أن يكون في ضمانه» قياسا على سائر الأموال 
الواجبة. 


وعمدة الكوفيين: حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كله قال: «لا 
ر 4 چ م م 2 ‌ 
يعرم السّارق إدا اقيم عليه الحذ». وهذا الحديث مضعف عند آهل الحديث . قال 


)۱( وهو : عقوبة السرقة . 

() إذا أت بالمسروق. 

)۳( ت وجده واختار الغرم لم يقطع› وإ اختار القطع واستوفي لم یغرم السارفق . 
)٤(‏ وقطع . 


. ووجب القطع فقَط‎ (٥) 
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بو عمر: لأنه عندهم مقطوع› قال : وقد وصله بعضهم"“ وخرجه النسائي" 
والکوفيون يقولون: ی ر ويقولون: 
إن القطع هو بدل من الخرم» ومن هنا یرون أنه إذا سرق شيا ما فقطع فيه» ثم 
سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه . وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس . 


وأما القطع : فالنظر في محلهء وفيمن سرق وقد عدم المحل . 

آما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع“» وهو الذي عليه 
الجمهور. وقال قوم : الأصابع فقط ف 

فأما إذا سرق مَن قد قطعت يده اليمنى فى السرقة» فإنهم اختلفوا في ذلك : 
فقال أهل الحجاز والعراق": تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمن. وقال بعض 
أهل الظاهر وبعض التابعين: تقطع اليد اليسرى بعد اليمنىٰ» ولا يقطع منه غير 
ذلك. 

واختلف مالك والشافعي A‏ اليسرىٰ 
بعد اليد اليمنىٰ» هل يقف القطع ! إن سرق ثالثة آم لا؟ فقال سفيان وآبو حنيفة : 
يقف القطع في الرّجل» وإنما عليه في الثالثة الغرم"“ فقط. وقال مالك 


(۱) وهو ابن جریر بسند جیل. | 

(۲) وقال: هذا مرسل ولیس بثابت . 

(۴) أي: محل القطع» كأن كانت اليد شلاء. 

. وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام عند مفصل الكف‎ )٤( 

)٥(‏ ولو غلط القاطع فقطع اليسرى عن اليمنى أجزأ عند أبي حنيفة ومالك. وال الاي لا 
يجزىء» فتقطع اليمنٰ» وعلى قاطع اليسرى الدية . وعند أحمد روايتان كالمذهبين .. 

)٩(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

(۷) وأحمد. ) 

(۸) وآحمد في إحدیٰ روایتیه . 
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والشافعي ”“: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» ثم إن سرق رابعة قطعت رجله 
اليمنىء وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر (أعني : قول مالك وأبي حنيفة) . 

فعمدة من لم ير إلا قطع اليد: قوله تعالى: ‏ والكارف وألسَارهَة ُأقط عو 
یسا4 . ولم يذكر الأرجل إلا في المحاربين" فقط . 

وعمدة من قطع الرجل بعد اليد: ما روي : «أن النبي ميا بعبد سرف 
فقطع يده اليمنىٰء ثم الثانية فقطع رجلهء ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسرىء 
ئم أتي به في الرابعة فقطع رجله. وروي هذا من حديث جابر بن عبدالله» 
وفيه : «ثم أخذه الخامسة فقتله» . إلا أنه منكر عند أهل الحديث» ويرده قوله 
عليه الصلاة والسلام: «هُنّ فواحش» وفيهنٌ عقوبة. ولم يذكر قتلاً. وحديتُ 
ابن عباس : «أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الرّجل بعد اليد“ وعند مالك " 


أنه يؤدب في الخامسة 2 


فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بأن كانت اليد شلاء: فقيل في 
المذهب: ينتقل القطع إلى اليد اليسرى» وقيل: إلى الرّجر'. 


(1) وأحمد في روايته الأخرى. 

(۲) سورة المائدة: الاية ۳۸ . 

)۳( وهم قطاع الطرق. 

. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وقال: هو مرسل بإسناد صحيح‎ )٤( 

. رواه أبو داود والنسائي» وقال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا حلاف فيه عند أهل العلم‎ )٥( 

(0) لکن له طرق تقوّيه» وترد كل طعن فيه كما قال الغماري . 

(۷) رواه مالك والشافعي» وقال البيهقي: هو مرسل. 

(۸) رواه البيهقي . 

)٩4(‏ والشافعي. 

(9 بالغ ير الي 

(١۱)وقال‏ أبوحنيفة : يُقطع الطرف المستحق وإن كان أشلّ . وقال الشافعي : إذا قال أهل الخبرة 
إنها إذا قطعت اليد الشلاء وحسمت يَرقأً دمها فإنها تقطعء وإن قالوا: لا يرقا ويؤدي إلى 
التلف قطع ما بعدها. 
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واختلف في موضع القطع من القدم: فقيل: يقطع من المفصّل الذي في 
أصل الساق» وقيل: يدخل الكعبان في القطع› وقيل: لا يدخلانء وقيل: إنها 
تقطع من المفصل الذي في وسط القدم . 

واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى 
الامام”“ لما روي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جد أن رسول الله َة قال : 
تَعَاقَرًا الحُدود بتكي فما ا من حَدّ فقذ وَجَبَ». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: لو كانت فاطمَة ب ns‏ وقوله لصفوان: 
«هَلا کان ذلك قبل أن ا ¢ . 


واختلفوا فى السارق ا فیرفع إلى ارمام وقد وهبه 
صاحب السرقة ما سرقه» أو يهبه له بعد الرفع وقبل القطع: فقال مالك 
والشافعي : عليه الحد» لأنه قد رفع إلى الإمام. وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حد 
عليه . 


فعمدة الجمهور: حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن 
صفوان بن أمية أنه قيل له: «إن من لم يهاجر هلك› فقدم صفوان بن أمية إلى 
المدينة» فنام في المسجد»ء وتوسد رداءه» فجاء dL‏ فأخذ رداءه» فأخذ صفوان 
السارق»ء فجاء به إل رسول الله ی فأمر به رسول الله ل أن تقطع يده» فقال 
ا لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة» فقال رسول الله ل : فهلا قبل 
أن تأتيني به»“. 


)١(‏ أي: الحاكم. 

(۲) رواه أبو داود والنسائي» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 
(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 

. وسيأتي في الحديث التي‎ )٤( 

(ه) وأحمد. ) 

() رواه بو داود والنسائي› وصححه الحفاظ . 
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القول فيما تثبت به السرقة 

اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين» وعلى أنها تثبت بإقرار 
رغ واختلفوا فى إقرار العبد: فقال جمهور فقهاء الأمصار : اا عا 
موجب لحده» رل يوجب عليه غرماً. وقال زفر: لا يجب إقرار العبد على نفسه 
بما یوجب قتله ولا قط یده» لکونه الا ليولا وبه قال شريح والشافعي وقتادة 
وجماعة. 

وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه» وإن رجع إلى غير شبهة فعن 
مالك في ذلك روايتان» هكذا حكى البغداديون عن المذهب» وللمتأخرين في ذلك 
تفصيل ليس يليق بهذا الغرض» وإنما هو لائق بتفريع المذهب”. 


)١(‏ مرة. وقال أحمد: لا يثبت الحد إلا بإقراره مرتين» وبه قال أبو يوسف. 

(۲) مسائل: ومن سرق اس المسروقة من السارقء أو المغصوبة من الغاصب؛ لم يقطع عند 
الشافعي وأحمد» خلافاً لمالك» وفرّق أبو حنيفة فقال : يقطع سارق العين المغصوبة› ولا 
يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قطع فيهاء وإن لم يقطع الأول لم يقطع 
الثاني . 
ولو قتل رجل رجلا في داره وقال: دخل علي ليأحذ مالي» ولم يندفع إلا بالقتل: قال آبو 
حنيفة : : لا قرَدَ عليه إذا كان الداخل معروفاً بالفساد» وإلا فعليه القَوّد. وقال البقية : عليه 
القصاص إلا أن يأتي ببينة . 
ولو سرق مسلم من مستأمن قطع عند الثلاثةء خلافاً لأبي حنيفة . والمستأمن والمعاهد إذا 
سرقا قطعا عند الثلاثة » خلافاً لأبي حنيفة. 


1۷٥٩ 


وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


سے ا ر2 


والأصل في هذا الكتاب: قوله تعالى: إئما جرؤ ألَذِنَ ارون أله 
وَرسولَمٌ € الأية”". وذلك أن هذه الاية عند الجمهور هي في المحاربين. وقال 
بعض الناس : #إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام 
واستاقوا الإبلء فأمر بهم رسول الله ية فقطعت أيديّهم وارجلهه وسملت 
أعينهم»” “. والصحيح أنها في المحاربين لقول تعالی  :‏ لآ ایت تابا من قبل آن 
ن دروا عَم 4 ولیس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار» فبقي أنها في 
المحاربين. 


والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب: 
أحدها: النظر في الحرابة . 

والثاني: النظر في المحارب . 

والثالث: فيما يجب على المحارب. 


(۱) الاية ۳۳ من سورة المائدة. 
(۲) أي : فقئت بحديدة محماة. متفق عليه . 
(۳) سورة المائدة: الاية .٠٤‏ 
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والرابع : في مسقط الواجب عنه» وهي التوبة. 
والخامس: بماذا تثبت هذه الجناية. 
الباب الأول 
في النظر في الحرابة 
فأما الحرابة : فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل”"“ خارج المصر. 
واختلفوا فيمن حارب داخل المصرء فقال مالك" : داخل المصر وخارجه سواء. 
واشترط الشافعي الشوكة» وإن كان لم يشترط العدد» وإنما معن الشوكة عنده قوة 
المغالبة» للك كد اتةه اسراف لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن 
العمران» وكذلك يقول الشافعي: إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في 
المصر كانت محاربة» وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس . وقال أبو حنيفة: لا تكون 


المحاربة في المصر. 
الباب الثاني 
فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقونا" قبل الحرابة» وهو المسلم 
والذمي . 
الباب الثالث 
فيما يحب على المحارب 


وأما ما يجب على المحارب: فاتفقوا على آنه يجب عليه حى لله وحق 


(1) أي: الطريق. 


)۲( واخماك: 
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للادميين. واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل 
من حلاف“ والنفى» على ما نص الله تعالىٰ فى اية الحرابة . 

واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية 
المحارب: فقال مالك: إن قتل فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعه ولا 
في نفيه› وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير 
في نفيه› وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف 
السبيل”" فقط فالإمام عنده مخیر في قتله أو صلبه صلبه أو قطعه أو نفيه . 

ومعنىٰ التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام» فإن كان 
المحارب ممن له الرآي والتدبيرء فوجه الاجتهاد قتله أو صلبهء لأن القطع لا يرفع 
ضرره. e E Er‏ وإن کان ليس 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة“ وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي 
مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه» فلا يقتل من المحاربين إلا 
من قتل» ولا يقطع إلا من أخذ المالء ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل. 

وقال فوم : بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق؛ وسواء قتل أو لم يقتل› أخذ 
المال أو لم يأخذه. 

وسبب الخلاف : «أو» في اليه لخي أو لصيل عل حب 

واختلفوا في معنیٰ قوله: E:‏ فقال قوم: إنه يصلب حتى 
تفوت جوغا. وقال قوم: بل معن ذلك أن يقتل ويصلب معا. 
(۱) وسيأتي بيان ذلك . 


)۲( آي : الطريق . 
)۳( واأخمك. 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية ۳۳. 
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وهؤلاء منهم من قال: يقتل أوّلاً ثم يصلب» وهو قول أشهب . وقيل: إنه 
يصلب حياً ثم يقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

ومن رأى أنه يقتل أوّلاً ثم يصلب صْلي عليه عنده قبل الصلب. ومن رأ 
أنه يقتل في الخشبة: فقال بعضهم : لا يصلى عليه تنكيلا لهء وقيل: يقف خلف 
الخشبة ويصلى عليه. وقال سحنون: إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه. 

وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه ۰ وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه أنه لا يبقىٰ على الخشبة أكثرَ من ثلاثة أيام. 


مر کے ٤‏ 


وأما قوله : < أوتمَطحَآيَدِ يه وَأرَجُلَهُم خض4 فمعناه أن تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن ا اليسرى ورجله اليمنىٰ. واختلف إذا 
لم تكن له اليمنٰ: فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورجلّه اليمنٰ. وقال 
أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. 

واختّلف أيضاً في قوله: ‏ أو ينْمَوّا سس ألأَرَض € فقيل : إن النفي هو 
السجن» وقيل : اا الى هوان ا مو ار فيسجن فيه إِلىٰ أن تظهر 
توبته» وهو قول ابن القاسم عن مالك» ويكون بين البلدين أقلٌ ما تقصر فيه 
الصلاةء والقولان عن مالك وبالأول قال أبو حنيفة . وقال ابن الماجشون: معن 
النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم» فأما أن ينفى بعد أن يدر عليه 
فلا. وقال الشافعي : أما النفي فغير مقصود» ولكن إن هربوا شرّدناهم في البلاد 
بالاتباع ““. E‏ هي عقوبة مقصودة» فقيل على هذا ينف ويسجن دائماء وكلها 
عن الشافعي. وقيل: معن أو ينفوا: أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب. 
(1) أي: عن مالك. 
(۲) سورة المائدة: الاية ۳۳. 
(۳) سورة المائدة: الاية ۳۳. 


)٤(‏ وهو رواية عن أحمدء والرواية الثانية : النفيء وأن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن 
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والذي يظهر: هو أن النفي تخريبهم عن وطنهم لقوله تعال: ولو اا دتا 
ہم آن افوا نکم أو حرج ين وركم € الاية"" . فسوى بين النفي والقتلء 
وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات» كالضرب والقتل» وكل ما يقال فيه سوى 
هذا فليس معروفاً لا بالعادة ولا بالعرف. 


الباب الرابع 
فى مسقط الواجب عنه من التوبة 

وأما ما يُسقط الح الواجب عليه : فإن الأصل فيه قوله تعالى: ‏ إلا ليت 
ابوا من مل أن قروا عك 4 . 

واختلف من ذلك في أربعة مواضع : 

أحدها: هل تقبل توبته؟ 

والثاني : إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته؟ فإن لأهل العلم في 
ذلك قولين : فول إنه تقبل توبته» وهو أشهر» لقوله تعالى : إل الت تابون 
َل أن تَقَدِروا عَم . وقول: إنه لا تقبل توبته» قال ذلك من قال إن الاية لم تنزل 


[والثالث :] وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم: فإنهم اختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال : 


أحدها: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت 
الإمام. والثاني: أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا» وهو مذهب ابن القاسم . 


والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه» ويجلس في 
(۲) سورة المائدة: الأية .٠٤‏ 


۱۷1 


موضعه» ويَظهرَ لجيرانه» وإن تى الإمامٌ قبل أن تظهر توبته آقام عليه الحد»ء وهذا 
هو قول ابن الماجشون. 
عليه لم بُسقط ذلك عنه حكماً من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمامً. وتحصيل 
ذلك: هو أن توبته: قيل: إنها تكون بأن يأتي الإمامٌ قبل أن يقدر عليه وقيل: إنها 
إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط» وقيل: تكون بالأمرين جميعا. 

وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته: فإنهم اختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أن يلحق بدار الحرب. 

والثانى: أن تكون له فثة. 

والثالث: كيفما كانت» له فئة أو لم تكنء لحق بدار الحرب أو لم 
ES‏ 

واخحتلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزلء فقيل : له الأمان 
ويسقط عنه حد الحرابة» وقيل: لا أمان له لأنه إنما يؤمَن المشرك. 

[والرابع :] وآما ما تسقط عنه التوبة : فاختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أن التوبة إنما تسقط عنه حدً الحرابة فقط» ويؤخذ بما سوىٰ ذلك 
من حقوق الله وحقوق الادميين› وهو قول الك 


(1) ومن تاب من المحاربين ولم يظهر عليه صلاح العمل لا تقبل شهادته عند مالك والشافعي 
حتى يظهر منه صلاح العمل خلافا لأبي حنيفة وأحمد. 

(۲) واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الح عليه» فإن عفا ولي المقتول 
والمأخوذ منه فإنه غير مؤثر في إسقاط الحد عنه. 

(۳) وآبي حنيفة والشافعي. 
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والقول الثاني ': إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع قوق ف 
الزن والشراب والقطع في السرقةء ويتّبع بحقوق الناس من الأموال والدماءء إلا 
أن يعفو أولياء المقتول . 

والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق اللّه» ويؤخحذ بالدماء وفي الأموال بما 

والقول الرابع : إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الادميين من مال 
ودم ۰ إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده. 


) الباب الخامس 
مادا تد تست هذه الحناية 
8 بماذا يثبت هذا الحد: فبالإقرار e N‏ اض فوا 


لم 2 ن ولا قات مالا 0 وتە تثبت عند مالك ا ا 
السماع. 


فصل 
في حكم المحاربين على التأويل 
وأما حكم المحاربين على التأويل: فان محاربهم الإمامء فإذا قدر على 
واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة› فإن مالكاً قال : و 
إن رأیٰ ذلك لما ټُخاف من عونه لأصحابه على المسلمين . وأما إذا اسر بعد 


(۲) مسألة: واخحاقوا قي اعتبار التصاب في قل المخارب! فاعتبره الثلائة› و ياك 


ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخحذه وکان بعضهم عوناً ردا کان للردء 
حكمهم عند الثلاثة. وقال الشافعي : عليه التعزير (التأديب) فقط . 


Al 


انقضاء الحرب» فإن حكمّه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته: فقيل: 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وقیل: يستتاب» فإن لم يتب يدب ولا يقتل"» 
وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمال. 

واختلف قول مالك في التكفير بالمال» (ومعنى التكفير بالمال: أنهم لا 
يصرٌحون بقول هو كفر» ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر» وهم لا يعتقدون 
ذلك اللزوم). 

وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم. فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام 
عليهم حد الحرابة» ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المالء إلا أن يوجد بيده فيْردً إلى 
ربه". 


وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصاً بمن قتل؟ فقيل: يقتل» وهو قول عطاء 
وأصبغ . وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك : لا يقتل» وبه قال الجمهور. لأن 
كل من قاتل على التأويل فليس بكافر به أصله: قتال الصحابة» وكذلك الكافر 
بالحقيقة هو المكذب لا المتأول. 


باب 
في حکم المرتد 
الر ت اذا عقر فل أن سارت فراع ا ق ار ن 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بل يته فافتلُو . واختلفوا في قتل المرأةء وهل 
تستتاب قبل أن تقتل؟ فقال الجمهور: تقتل المرأة. وقال أبو حنيفة: لا تقتل› 


(1) واختلفوا هل يبع مدبرهم في القتال أو يذفف على جريحهم (يجُهز عليه): فقال أبو حنيفة : 
إذا كان لهم فئة يرجعون إليها جاز ذلك . وقال البقية: لا يجوز. 

(۲) آي : صاحبه . واتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على آهل البغي لا ضمان فيه . 

(۳( أي : المرتد. 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً. 
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وشبهها بالكافرة الأصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك ؛ وش قوم 
فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام. 


وأما الاستتابة : فإن مالكاً“ شرط في قتله ذلك» على ما رواه عن عمر". 


وقال قوم: لا تقبل توبته". 

وأما إذا حارب المرتدء ثم ظهر عليه» فإنه يُقتل بالحرابة ولا يستتاب» كانت 
حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب» إلا أن يسلم. 

وأما إذا أسلم المرتد المحاربٌ بعد أن أخذ أو قَبّل أن يؤخذ: فإنه بُختلف 
في حکمه : فإن كانت حرابته في دار الحرب: فهو عند مالك کالحربي يسلم › ل 
تباعة عليه فى شىء مما فعل في حال ارتداده. وأما إن کانت حرابته في دار 
الإسلام: فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة» وحكمه فيما جن حكم 
المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف أصحاب مالك فيه 
فقال: حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية“. وقال: حكمه حكم المسلم من 
اعتبر يوم الحك* . 
وقال قوم : لا يقتل"» والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر. 


(1) والشافعي وأحمد في إحدی روایتيه . 

(۲) فإن تاب في الحال قبلت توبته» وإلا أمهل ثلاثاًء فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو حنيفة 
وأحمد في روايته الثانية : لا تجب استتابته» ويقتل في الحال» إلا أن يطلب الإمهال. ِ 

(۳) واختلفوا في قبول توبة الزنديق (وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام): فقال أبو حنيفة 
والشافعي : تقبل توبته. وقال مالك وأحمد: يقتل ولا يستتاب . 

)٤(‏ لأنه وها مرتد. 

)٠(‏ لأنه وقتها مسلم. 

)١(‏ وقال أبو حنيفة وأحمد: يقتل حدَاً. وقال الشافعي : يقتل قصاصاً. 

(۷) فإن قتل بسحره فتل عند الأئمة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه. 

(۸) فائدة: وتعلّم السحر حرام بالإجماع. واختلفوا فيمن يتعلمه ويعلمه: فقال الثلاثة: يكفر = 
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بذلك . وقال الشافعي: من تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك»› فإن وصف ما يوجب 
الكفر فهو كافرء وإلا فلاء فإن اعتقد إباحة السحر فهو كافر. 

ولا تقبل توبة الساحر عند الثلاثة. وقال الشافعي : تقبل . 

واختلفوا في ساحر آهل الكتاب : فقال الثلائة : لا يقتل. وقال أبو حنيفة : يقتل. 

وحكم الساحرة كحكم الساحر عند الثلاثة . وقال أآبو حنيفة : تحبس ولا تقتل . 

تتمة في التعزير (التأديب): وهو مشروع لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة» وهو واجب عند 
أبي حنيفة ومالك إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب. وقال الشافعي: لا يجب» 
بل هو مشروع . وقال أحمد: إذا استحق بفعله التعزير وجب. 

ولو غرر الإمام (الحاكم) رجلا فمات منه فلا ضمان عليه عند الثلاثة . وقال الشافعي : عليه 
الضمان. 

والأب إذا ضرب ولده؛ والمعلم إذا ضرب الصبي ضرْبَ تأديب فمات فلا ضمان عليه عند 
مالك وأحمد» خلافاً للبقية. 

ولا يبلغ بالتعزير أدنىٰ الحدود عند الثلاثة . وقال مالك : يعود ذلك إلى رأي الإمام» فله أن 
يزيد عل أعلیٰ الحدود. وأدن الحدود عند أبي حنيفة : أربعون في الخمر . وعند الشافعي 
وأحمد: عشرون. 
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وصلیٰ الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 


کتاب اأقضى < 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب : 
أحدها: في معرفة من يجوز قضاؤه . 
والثاني : في معرفة ما يقضی به. 
والثالث: في معرفة ما يقضى فيه. 
والرابع : في معرفة من يقضى عليه أو له. 
والخامس: في كيفية القضاء . 
والسادس: في وقت القضاء . 
الباب الأول 
في معرفة من يجوز قضاؤه 
والنظر في هذا الباب: فيمن يجوز قضاؤه» وفيما يكون به أفضل. 
(1) والقضاء من فروض الكفايات عند الثلاثة . وقال أحمد: لا. 
ولو الخد القضاء بال وة لا بعر اها الفاق 
وإذا عزل القاضي نفسّه انعزل عند الشافعي إن لم يتعين عليه. 
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اا و في الجواز: فأن يكون حرا مسلماً بالغاً ذكرا عاقلا 
عدلاً. وقد قيل في المذهب” “: إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حَكم به. 

واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعي” : يجب أن يكون من 
أهل الاجتهاد» ومثله حكىٰ عبد الوهاب عن المذهب” . وقال أبو حنيفة : يجوز 
حکم العامی* 

قال القاضي: وهو ظاهر ما حكاه جذي رحمة الله عليه في المقدمات عن 
المذهب». لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة. 


وكذلك اختلفوا ذ في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور“ : هي شرط في صحة 
الحكم. وقال آبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال"؟. قال 
الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء. 

قال عبد الوهاب : : ولا أعلم بينهم اختلافاً في اذ شتراط الحرية. 

فمن رد قضاء المرأة شبّهه بقضاء الإمامة الكبرى» وقاسها أيضاً على العبد 
لنقصان حرمتها. ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بجواز شهادتها في 
الأموال. ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يتأت 
منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى. 


(1) آي: المالكي . 

(۲) ومالك وأحمد. قال ابن هبيرة في الإفصاح: والصحيح في هذه المسألة: أن مَن شرَط 
الاجتهاد إنما عنى به ما کان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت 
الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل بهء لأنه مستند إلى سنة رسول الله كلد وإذا 
شرطنا الاجتهاد الان لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس» فإن غالب شروط الاجتهاد 
الان قد فقدت في أكثر القضاة» وهذا كالإحالة والتناقض» وكأنه تعطيل للحاكم» وسد 
لباب الحكم» وهذا غير مسلّم . اه رحمة الأمة ص ٠٠١‏ باختصار. 

(۳) آي : : المالكي. 

)٤(‏ آي : المقلّد. 

)١(‏ وعليه الثلائة. 

() وغيرها إلا الحدود والجراح . 
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وأما اشتراط الحرية فلا خحلاف فيه» ولا حلاف في مذهب مالك أن السمع 
والبصر والكلام مشترّطة في استمرار ولایته› ولیس شرطا في جواز ولایته › وذلك 
أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز» فهذا إذا ولي عزلء 
وفسخ جميعٌ ما حَّکم به. ومنها ما هي شرط في الاستمرار» وليست شرطاً في 
الجوازء فهذا إذا ولي القضاء عزلء ونفذ ما حَكم به» إلا أن يكون جَوراً. ومن 
هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات . 

ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحدا. والشافعي يجيز أن يكون في 
المصر قاضيان اثنان إذا رُسم لکل واحد منهما ما یحکم فیه» وإِن شرَّط اتفاقھما 
في كل حكم لم يَجُز» وإن شرّط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان: الجوازء 
والمنع. قال : وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. 

وأما فضائل القضاء: فكثيرة» وقد ذكرها الناس في كتبهم . 

وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيا؟ والأبيّن جوازه لكونه عليه 
الصلاة والسلام أميَاً. وقال قوم: لا يجوز. وعن الشافعي القولان جميعاًء لأنه 
يحتمل أن يكون ذلك خاصًا به" لموضع العجز" . 

ولا حلاف في جواز حکم الإمام الأعظم› وتوليته للقاضي شرط في صحة 

واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال 
على الأحكام: فقال مالك“ : يجوز. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز. 


(1) الصواب: ثلاث الصفات . 
(۲) آي : بالرسول ية . 

(۳) أي: الإعجاز. 

(£) وآخمد: 


Ab 


وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمُّه حكمٌ قاضي البلر. 
الباب الثاني 
في معرفة ما يقضی به 

aS‏ فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق» كان 
حقا له » أو حقاً للأدميين» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى» وأنه يعقد 
الأنكحةء ويقدم الأوصياء» وهل يمَدّم الأئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف› 
وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر» إلا أن يؤذن له» وليس يَنظر 
في الجباة» ولا في غير ذلك من الولاةء ويّنظر في التحجير على السفهاء عند من 
يرى التحجير عليهم . 

ومن فروع هذا الباب: هل ما يحكم فيه الحاكم نخلة" للمحكوم له به 
وإن لم يكن في نفسه حلالا؟ وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر 
الذي یعتریه" لا يحل حراما وا يحرم حلالاًء وذلك في الأموال خاصة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إِنّمَا آنا د َر واكم تَخَْصمُود إليّ؛ َعَلَ غضم أن يكونَ 
حن بحجته من بخض» NS IRE‏ 
من حَقّ أخيه فلا يأخذ مله شيا هاما افطع له قطعَة من التار»““. 

واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يَظن الحاكم أنه حق 
ولیس بحق» إذ لا يحل حرام» ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون 
الباطن كذلك: هل يحل ذلك آم لا؟ فقال الجمهور: الأموال والفروج في ذلك 


(1) وهذا الخلاف يعود إلى الحكم في الأموالء أما اللعان والنكاح والقصاص والحدود فلا 
يجوز ذلك فيها إجماعا. 

(۲) أي : عطية. 

(۳) لعل الصواب: يعتد به . 

)٤(‏ رواه الجماعة. 


77۰ 


سواءء لا بحل حکم الحاكم منها حراماً ولا يُحرّم حلالاء وذلك مثل أن يشهد 
شاهدا زور في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة: فقال 
الجمهور: لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم . وقال أبو حنيفة وجمهور 
أصحابه: تحل له. 

فعمدة الجمهور: عموم الحديث المتقدم . وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان 
ثابت بالشرع» وقد عَّلم أن أحد المتلاعتين كاذب» واللعان يوجب الفرقة» ويحرّم 
المرأة على زوجها الملاعن لها ويُحلها لغيره» فإن كان هو الكاذب E LS‏ 
إلا بحكم الحاكم» وكذلك إن كانت هي الكاذبة» لأن زناها لا يوجب فرقتها على 
قول أكثر الفقهاء . والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة» للعلم بأن أحدَهما 


کاذب . 
الباب الثالث 
فيما يكون به القضاء 
والقضاء يكون بأربع : بالشهادة» وباليمين» وبالنكول» وبالإقرار. أو بما 
تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول: ٠‏ 
الفصل الأول 
في الشهادة 
والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفةء والجنس» والعدد. 
[صفة الشهود] 
فأما عدد الصفات المعتبرة فى قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: العدالة» 
والبلوغ» والإسلام» والحرية» ونفي التهمة. وهذه منها متفق عليهاء ومنها 
١‏ أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة 
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الشاهد» لقوله تعالى: من مون می اَلشهدَ). ولقوله تعالٰ: واش دوأدوی 
عدلٍين4. واختلفوا فيما هي العدالة : فقال الجمهور” : هي صفة زائدة على 
الإسلام» وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته» مجتنباً للمحرمات 
والمكروهات . وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة : ظاهر الإسلام“» وأن لا تعلم 
E‏ 

وسبب الخلاف كما قلنا: ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق› 
وذلك أنھم ات تفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبلء لقوله تعالى  :‏ أا لين ءامنا 
إن جاگ بت4 الي . 


ولم یختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته» إلا من کان فسقه من 
قبل القذف»› فإن أبا حنيفة يقول : لا تقبل شهادته"“ وإِن تاب . والجمهور يقولون: 


وسبب الخلاف: هل يعود الاستثناء في قوله تعالىٰ: « ول بوا ف دة بدا 
وأوتهك هم لقيش 9 إلا بين با من بعد ذلك )“ إلى أقرب مذكور إليه» أو على 


. ۲۸۲ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الاية ۲. 

(۳) مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» وعن أحمد رواية أخرى اختارها بعض أصحابه: 
أن الحاكم يكتفي بظاهر اللإسلام»› ولا يسأآل على الإطلاق . 

(6) إلا في الحدود والقصاص» فيسأل الحاكم عن باطن العدالة» وفيما عدا ذلك لا يسال إلا أن 
يطعن الخصم في الشاهد. 

)6( ا فعل ترد به شهادته . 

. السادسة من سورة الحجرات‎ )٦( 

(۷) إن كانت توبته بعد الحد. 

(۸) سورة النور: الاية ٤‏ . 
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الجملة إلا ما خصصه الإجماعء وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحدء وقد تقدم 


هن(0 


۲ وآما البلوغ: فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. 
واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل» فردها 
جمهور فقهاء الأمصار“ لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة 
العدالة» ومن شرط العدالة البلوغ» ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك 
وإنما هي قرينة حال» ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا" . 


واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا؟ ولم يختلفوا أنه 
يشترط فيها العدة المشترطة فى الشهادة. 

واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة آم لا؟ واختلفوا أيضاً هل تجوز في القتل 
الواقع بينهم؟ ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير. قال الشافعي : 
فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد رذهاء والقران يدل على بطلانها. 
وقال بقول مالك ابن أبي ليلىٰ وقوم من التابعين› وإجازة مالك لذلك هو من باب 
إجازته قياس المصلحة. 

۳ وأما الإسلام: فاتفقوا على أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة 
الكافرء إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى: 
تاها ارين اموا سهد بی 5ا حص أَحَدَكم اموت جين الوص ية فان دوا دلي نكم أو 


(0) تتمة: هل تقبل الدعوى بالجَرح المطلق في العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة: تقبل. وقال 
الشافعي وأحمد: لا تقبل حتى يعيّن سببه. وقال مالك: إن كان الجارح عالماً بما يوجب 
الجّرح مبرزاً في عدالته قبل جَّرحه مطلقاًء وإلا لم يُقّبل إلا بتبيين السبب. 
ولا يقبل جرح النساء وتعديلهن عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يقبل. 

(۲( أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. 

)۳( وعليه أحمد في رواية . وعن أحمد رواية ثالثة : أن شهادة الصبي تقبل في كل شيء. 
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۶ران من عَيركّم € الاية : فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على الشروط التي 
ذكرها الله . وقال مالك والشافعى: لا يجوز ذلك ورأوا أن الاية منسوخة. 


٤‏ وأما الحرية: فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول 
الشهادة. وقال أهل الظاهر: تجوز شهادة العبده لأن الأصل إنما هر ا اط 
العدالة» والعبودية ليس لها تأثير في الردء إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو 
إجماع» وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من آثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير 
في رد الشهادة”". 

ه ‏ وآما التهمة التي سببها المحبة: فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في 
إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة 
التي سببها العداوة الدنيوية: فقال بردها فقهاء الأمصارء إلا أنهم اتفقوا في مواضع 
على إعمال التهمة» وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا فيهاء 
فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم . 

فمما اتفقوا عليه: رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه» وكذلك الأمٌ لابنها 
e‏ 0 

ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم : شهادة الزوجين أحدهما للاخر: 
فإن مالکا ردها وأا حنيفة “. وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن. وقال ابن أبي 
ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجهء ولا تقبل شهادتها له وبه قال النخعي . 


)١(‏ الاية ٠١١‏ من سورة المائدة. 

(۲) ولو تحمل العبد أو الكافر أو الصبي شهادة حال رقه ور وصغره؛ وأداها بعد عتقه 
وإسلامه وبلوغه قبلت شهادته عند أبي حنيفة والشافعي»› خلافاً لمالك . 

(۳) وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها كمذهب الجماعة . والثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه لا 
العكس. والثالثة : تقبل شهادة كل منهما لصاحبه ما لم تجرَ إليه نفعاً في الغالب . 
وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند الجميع» إلا ما يروي عن الشافعي آنه 
لا تقبل شهادة الولد على والده فى القصاص والحدودء لاتهامه فى الميراث. 

۰ ٤ وأحمد.‎ )6( 
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ومما اتفقوا على إسقاط التهمة ‏ فيه: شهادة الأخ لأخيه» ما لم يدفع بذلك 
عن نفسه عارا على ما قال مالك" وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته» 
ما عدا الأوزاعي فإنه قال: لا تجوز. 

ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه: فقال مالك 
والشافعي : لا تقبل . وقال أبو حنيفة : تقبل . 

فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : «لا قبل شهادة حَضْم ولا نين اکر او ارد من قلغل 
الصلاة والسلام: لا قبل شهادة دوي عَلى حَضريٌ» لقلة شهود البدوي ما يقع 

۰. )۷( 

في المصر فهذه هي عمدتهم من طريق السماع. 

وأما من طريق المعنىٰ: فلموضع التهمة» وقد أجمع الجمهور على تأثيرها 
في الأحكام الشرعية» مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول» وعلى 
توريث المبتوتة في المرض»› وإن كان فيه خلاف . 

وأما الطائفة الثانية (وهم شريح وأبو ثور وداود) فإنهم قالوا: تقبل شهادة 
الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً. 


رسیم 


وعمدتهم قوله تعالیٰ  :‏ چ اا الین ءامنوا كوا ومین َوَس شه دآء کو ولو 


)١(‏ وقبول الشهادة. 

(۲) وبقبولها أيضاً قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد. 

٠ وأحمد.‎ )۳( 

: رواه البيهقي› وروی الحاكم مثلّه وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقرّه الذهبي› ولفظه‎ )٤( 
لا تجوز شهادة ذي الظلَّةء ولا ذي الإحنة» أي الذي يكون بينك وبينه عداوة.‎ 

(٥)‏ وابن ماحه. 

)٩(‏ لفظ ابی داود وابن ماجه: : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية؟. 

)۷( اجار اوا راتاي شهادة البدوي على القروي خلافاً لأحمد. وقال مالك : تقبل في 
الجراح والقتل خحاصة. 


Vo 


کل نشیک آوالولدیو وال ربن ٩‏ والاأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به » إلا مأ 
خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . 
وأما من طريق النظر: فإن لهم أن يقولوا: رد الشهادة بالجملة إنما هو 
لموضع اتهام الكذب» وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق› ومنع إعمالها 
في العادلء فلا تجتمع العدالة مع التهمة”. 


[عدد الشهود وجنسهم] 

وأما النظر في العدد والجنس: فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى 
بأقل من أربعة عدول ذكور» واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى 
بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري؛ فإنه قال : لا تقبل بأقل من أربعة 
شهداء» تشبيهاً بالرجم» وهذا ضعيف لقوله سبحانه : $ واستٿې دوا شهيدَنِ مِن 
رڪم . 

وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي› إلا ابن أبي 
لیلیٰ فانه قال: لا بد من يمينه 


واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين» لقوله تعالى : 


. ٠١١ سورة النساء: الأية‎ )١( 

(۲) تتمة: وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء : في النكاح» والدخول› 
والنسب» والموت» وولاية القضاء. وعند الشافعي في ثمانية: في النكاح» والنسب»› 
والموت» وولاية القضاء» والملك» والعتق» والوقف» والولاء. وقال أحمد فى تسعة: 
وهي الثمانية المذكورة عند الشافعي» والتاسعة: الدخول. 1 
ومن تعينت عليه شهادة لم يجز أخذ الأجرة عليهاء ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة. 
والشهادة على الشهادة (الفرع على الأصل) جائزة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: . 
تقبل في حقوق الادميين سوئ القصاص» ولا تقبل في حقوق الله كالحدود. ولا يجوز أن 
يكون في شهود الفرع نساء عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة: يجوز . 
وكل اثنين من شهود الفرع يشهدان على واحد من شهود الأصل بالاتفاق . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۸۲ . 


۱۷۷٦ 


رصم 


قََجّل وتران هكن رسود مى لكآ 4“ واختلفوا في قبولهما في الحدود: 
فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود"“ لا مع رجل ولا 
مفرّدات . وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل»ء وكان النساء أكثر من 
- واحدة في كل شيء على ظاهر الاية. وقال أبو حنيفة: تقبل في الأموال» وفيما 
عدا الحدود من أحكام الأبدان» مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق. ولا تقبل 
عند مالك في حكم من أحكام البدن. 


واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال» مثل 
الوكالات والوصية التي لا تتعلتق إلا بالمال فقط: فقال مالك وابن القاسم وابن 
رجلان . 


وأما شهادة النساء مفردات (أعني: النساء دون الرجال): فهي مقبولة عند 
الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً» مثل الولادة 
والاستهلال“ وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع» فإن 
أبا حنيفة قال : لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال» لأنه عنده من حقوق الأبدان 
التي يطلع عليها الرجال والنساء. 


والذين قالوا بجواز شهادتهن مفرّدات في هذا الجنس اختلفوا في العدد 
المشترط في ذلك منهن: فقال مالك: يكفي في ذلك امرآتان» قيل: مع انتشار 
الأمر» وقيل: إن لم ينتشر. وقال الشافعي: ليس يكفي في ذلك أقل من أربع› 
لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين» واشترط الاثنينية . وقال 


(1) سورة البقرة: الأية ۲۸۲ . 

(۲) والقصاص . 

(۳) والشافعي وأحمد. 

() وهو صياح المولود عند الولادة. 


VVY 


قوم: لا يكتفىٰ بذلك بأقل من ثلاث» وهو قول لا معنیٌ له. وأجاز أبو ا 


شهادة الا فيما ٤‏ بين السرة والركبة› واحخیت أن الظاهرية أو بعصهم لا 
پجیزون شهادة انساء مفردات في کل شيء» کما پجیزون شهادتهن ۾ مع الرجال في 
وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع : فإنهم أيضاً اختلفوا فيها"» لقوله عليه 
الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع: «كَيْفَ وَقَذ 
أزضعتكما»“ . وهذا ظاهره الإنكار» ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه 
(( 
TS‏ 


الفصل الثاني 
[في اليمين] 
وأا الأخان: فإنهم ات تفقوا عاي آنها تبطل بها الدعوئ عن المدعى عليه د 
لم تكن للمدعي بينة. واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي : فقال مالك: يثبت بها 


(۲) أي: الواحدة. 
(۳) فقال بو حنيفة : لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين› أو رجل وامرأتین . وقال مالك والشافعي 


وأحمد: يقلن فيه منفردات› ويکتفي مالك بامرآتین › a,‏ الشافعي أریغاء ويقبل عند 
أحمد واحدة. 


)٤(‏ رواه البخاري وأصحاب السنن» ولفظه عن عقبة بن الحارث قال: «يا رسول الله» إني 
تزوجت امرأة» فأتت امرأة فقالت: قد أرضعتكماء فقال رسول الله ب : كيف وقد قيل؟ 
دعها عنك) . 

)١(‏ تتمة: هل تقبل شهادة الأعمى أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل أصلاً. وقال مالك وأحمد: 
تقبل فيما طريقه السماع» كالنسب والموت والملك المطلق والوقف وسائر العقودء 
كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار. وقال الشافعي : تقبل في ثلاثة أشياء: ما طريقه 
الاستفاضة والترجمة والموت» ولا تقبل في الضبط حتى يتعلتق بإنسان سَّمع إقراره ثم لا 
يترکه من يده حت يؤدي الشهادة عليهء ولا يقبل فيما عدا ذلك . 
وشهادة الأخرس لا تقبل عند الثلاثة . وقال مالك : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم . 


VA 


حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليهء وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا 
ادع الذي ثبت عليه إسقاطه"'“ في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة 
من المدعى عليه. وقال غيره: لا تثبت للمدعي باليمين دعوی» سواء كانت في 
اا ف ف عع ار قات ار نه 

وسبب اختلافهم : ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «البيَة على 
من ادع واليَّمين عَلىٰ مَنْ آذك“ . هل ذلك عام في کل مدعى عليه ومذع» أم 
إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين» لأن المدعي في الأكثر هو أضعف 
شبهة من المدعي عليه والمدعى عليه بخلافه؟ 

فمن قال هذا الحكم عام في كل مذع ومذعىّ عليه؛ ولم E‏ 
عضرا فال ل جت ال ج ولا بط و سى تت و فال ها حف 
المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة قال: إذا اتفق أن يكون موضع 
تكون فيه شبهة المدعي أقوى يكون القولٌ قوله. 

واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول 
المدعي مع يمينه» مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء بهذه 
الصفة . ولأولئك أن يقولوا: الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق . 

وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالل 
الذي لا إله إلا هوء وأقاويل فقهاء الأمصار فى صفتها متقاربة» وهى عند مالك: 
بايله الذي لا إله إلا هوء لا يزيد عليها. ويزيد الشافعي : اللي ل من السا 
يعلم من العلانية. 

وأما هل تغلظ بالمكان؟ فإنهم اختلفوا في ذلك : فذهب مالك إلى أنها تغاظ 
بالمكان» وذلك في قدر مخصوص» وكذلك الشافعي" 
(1) أي: الحق. 
(۲) رواه الجماعة. 


)۳( وهل يكره القضاء فى ي المسجد آم لا؟ قال أب حنيفة: لا یکره . وقال مالك : بل هو 
وقال الشافعي : یکره ه إلا آن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حكومة فيحكم فيه . 


A4 


واختلفوا في القدر: فقال مالك: إن من ادع عليه بثلاثة دراهم فصاعدا 
وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع» فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ E‏ وإن کان في غيره من المساجد ففي 
ذلك روايتان: إحداهما: حيث اتفق من المسجد» والأخرى: عند المنبر» وروى 
عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد. وقال الشافعي: 
يحلف في المدينة : عند المنبر» وفي مكة: بين الركن والمقام» E‏ 
كل بلد يحلف عند المنبر. والتضات عند “ في ذلك عشرون ديناراً. وقال داود: 
يحلف على المنبر في القليل والكثير. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليميين 
اکان 


وسبب الخلاف : هل التغليظ الوارد في الحَلف على منبر النبي ي يفهم منه 
وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ فمن قال إنه يفهم منه ذلك قال: لأنه لو لم يفهم 
منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنىٰ. ومن قال: للتغليظ معني غير الحكم 
بوجوب اليمين على المنبر قال: لا يجب الحلف على المنبر. 

والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن 
رسول الله اة قال: «مَنْ حَلَفَ على ميري اما بوا مَمَعَدَهٌ من الار» . واحتج 
هؤلاء بالعمل فقالوا: هو عمل الخلفاء. قال الشافعي: لم يزّل عليه العمل بالمدينة 
وبمكة . قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم 
يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع . قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في 
اليمين مجرداً مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن افطع حَقَ امریءِ ملم بيمينه 
حرم الله عَلَّْه الجنَةَ وأوْجَّبَ لَه النَارَ““ يفهم منه وجوب القضاء باليمين» وكذلك 
التغليظ الوارد في المكان. 
)١(‏ أي: الشافعي . 
(۲) وعن أحمد روایتان كالمذهبين . 


)۳( رواأه أو داود والنسائي . 
(4) رواه مسلم والنسائي . 
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وقال الفريق الاخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوبٌ الحكم باليمينء وإذ 
لم يقهم من تغليظ اليمين وجوبٌ الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان 
وجوب اليمين بالمكان» وليس فيه إجماع من الصحابة» والاختلاف فيه مفهوم من 
فضية زيد بن ثابت . 

وتغلّظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعانء وكذلك بالزمانء لأنه قال 

في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على ما جاء ذ في التغليظ فيمن حلف بعد 

العصر . 

وأما القضاء باليمين مع الشاهد: فإنهم اختلفوا فيه : فقال مالك والشافعى 
وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضى باليمين مع 

أما القائلون به: فإنهم تعلقوا في ذلك باثار كثيرة» منها: حديث ابن عباس› 
وحديث آبي هريرة» وحديث زيد بن ثابت» وحديث جابر» إلا آن الذي خرَج 
مسلم منھا حديثُ ابن عباس» ولفظه: «إن رسول الله َه قضیٰ باليمين مع 
الشاهد». خرّجه مسلم" ولم يخرجه البخاري. 

وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن 
رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد»". لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. 

وأما السماع المخالف لها: فقوله تعالى: ‏ إن لم تا جن مرج ركا 
)١(‏ كما روىٰ ذلك الشيخان. 
(۲) وأبو داود. 


() قال ابن عبد البّر: رواه عن مالك جماعة فوصلوه عن جابر. اه وخرح الحديث أيضاً 
الترمذي . 


۱۷۸1 


كن رون من امدآ . قالوا: وهذا يقتضي الحصرء فالزيادة عليه نسخ» ولا 
ينسخ القران بالسنة الغير متواترة"» وعند المخالف: آنه ليس بنسخ بل زيادة لا 
نغير حكم المزيد. 

وأما من السنة: فما خرّجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: 
«كان بيني وبين رجل خصومة في شيء» فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: شاهدَاكٌ أو يمين فقلت: إذاً يحلف ولا يباليء فقال النبي يل : مَنْ حَلفَ 
َل يمين فطع بها مال امرءِ ملم ُو فيها فاج لهي الله وه عليه عَضبان؛. 
قالوا: فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكمء ونقض لحجة كل واحد من 
الخصمين» ولا يجوز عليه ييه ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي . 

والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة 
أقوىٰ المتداعيين شبهة» وقد قويت ههنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في 
القسامة. ۰ 

وهؤلاء اختلفوا فى القضاء باليمين مع المرأتين: فقال مالك: يجوزء لأن 
المرأتين قد أقيمتا مقام الراخد. وقال الشافعي “: لا يجوز له» لأنه إنما أقيمت 
مقام الواحد مع الشاهد الواحدء لا مفردة» ولا مع غيره' 

وهل يقضى باليمين في الحدود التي هي حق للناس» مثل القذف والجراح؟ 
فيه قولان في المذهب”. 


١ 


. ۲۸۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) الصواب: غير المتواترة. 

(۳) وأصحاب السنن . 

€0 و اخمك: 

)٥(‏ وإذا حکم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد: قال الشافعي : يعرم الشاهد نصف 
المال. وقال مالك وأحمد: يعرم الشاهد المال كله. 

0 ی المالكي . 


VAY 


الفصل التالث 
[في النكول] 

وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله": فإن الفقهاء أيضاً اختلفوا في 
ذلك: فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل 
المدعىٰ عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول» إلا أن يحلف المدعي» أو 
ر و ا ا ر و ا ی 
للمدعي على المدعىٰ عليه بنفس النكول» وذلك في المال» بعد أن یکرر عليه 
المت لاا . 

وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتانء 
وشاهد ويمين . وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. 
وقال ابن أبي ليل : أردها في غير التهمة» ولا أردها في التهمة. وعند مالك في 
يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. 

فعمدة من رأئ أن نقلي البمين: عا رواه مالك من أن رسول ال ا 
ا القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار». ومن حجة مالك أن 
الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين: إما بيمين وشاهد» وإما بنكول وشاهد» وإما 
بنكول ويمين . أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة. وليس يقضىٰ عند 
الشافعی بشاهد ونكول. 

وعمدة من قضى بالنكول: أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى» واليمين 
لإبطالها؛ وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوئ. قالوا: وأما نقلها من 
المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف للنص. لأن اليمين قد ص على أنها دلالة 
المدعى عليه. فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي . 


. أي: بامتناعه عن اليمين‎ )١( 
. ٠۷١۷ - ۱۷۰٦١ والشيخان. وقد تقدم في كتاب القسامة ص‎ )۲( 
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ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض اخر 
إليه» لكن هذا عند الجمهور"" مع اقتران الشهادة به (أعني: إذا أشهد القاضي 
الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده» أعني : المكتوب في 
الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني» فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه» وأنه 
أشهدهم بثبوته)» وقد قيل: إنه يكتفىٰ فيه بخط القاضي» وآنه كان به العمل 
الأول. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه 
عليهم . فقال مالك: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة ": لا يجوز» ولا تصح 
الشهادة". 

واختلفوا في العفاص والوكاء”““ هل يقضى به في اللقطة دون شهادةء أم لا 
بد في ذلك من شهادة؟ فقال مالك: يقضى بذلك. وقال الشافعي : لا بد من 
الشاهدين» وكذلك قال أبو حنيفة. وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث› 
ولال اخ غا الاأضولب 

ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه: وذلك أن العلماء 
أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح» وأنه إذا شهد الشهود 
بضد علمه لم يقض به» وآنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره» إلا مالكا فإنه 
رأى أن يُحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره. 


)١(‏ في الأمور المالية فقط . أما في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع فغير مقبول إلا 
عند مالك . 

(۲) وأحمد. 

(۳) مسألة : اتفق الأئمة على أنه إذا حضر رجل وادعىٰ على رجل اخر» وطلب إحضاره من بلد 
أخرىٰ فيه حاكم إلى البلد الذي فيه المدعي؛ فإنه لا يجاب سؤاله. واختلفوا فيما إذا كان 
في بلد لا حاكم فيه: فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع 
منها في يومه إلى بلده. وقال الشافعي وأحمد: يحضره الحاكم» سواء قربت المسافة أو 
بعدت . 

)٤(‏ العفاص : الكيس. والوكاء: الرباط. 

NIL OE N O) 


\VAf 


وكذلك أجمعوا على أنه يقضى بعلمه فى تغليب حجة أحد الخصمين على 
حجة الأخر إذا لم يكن في ذلك خلاف . واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف: 
فقال قوم: لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع. وقال قوم: إذا كان شاذا"'. وقال 
قوم: يرد إذا كان حكماً بقياس» وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس 
غير متواترة» وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه من غلب القياس من 
الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر» مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة باتفاق» 
وإلىٰ مالك باختلاف . 

واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار» أو لا يقضي إلا 
بالدليل والإقرار؟ فقال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضى إلا بالبينات أو الإقرار» وبه 
قال أحمد وشريح. وقال الشافعي والكوفي " وأبو ثور وجماعة: للقاضي أن 
يقضى بعلمه. ولکلا الطائف تفتين سلف من الصحابة والتابعین › وکل واحد منهما 
ا ي اترك اسيام رالا 

أما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك: فمنها: حديث معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة: «أن النبي بيه بعث أبا جّهم على صدقة فلاحاه“ رجل في 
فريضة › فوقع بینهما شجاج*» فأتوا النبي يا فأخبروه» ا الأرْش ٣‏ ثم 
قال عليه الصلاة والسلام: إني خاطبٌ الاس وخر كم قذ رَضِيتمُ ارش 
قالوا: : نعم فصعد رسول الله کیا المنبر› فخطب الناس وذکر القصة› وقال : 
رضي ؟ قالوا: ل فهم بهم المهاجرون» فنزل رسول الله ئ فأعطاهم› ثم صعد 


(۱) أي: يرد . 

(۲) أبو حنيفة. 

(۳( آي : جادله . 

(4) جمع شجْة» وهي الجراحة إذا كانت في الوجه آو الرآس. 
)6( آي : الدية. 


VA 


المنبر فخطب» ثم قال: أَرَضِيعَمْ؟ قالوا: نعم». قال: فهذا بين في أنه لم يحكم 

وأما من جهة المعنى : فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي . 

وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع: منها: أن لا يرث القاتل عمدا عند 
الجمهور من قتله. ومنها: رذهم شهادة الأب لابنه» وغير ذلك مما هو معلوم من 
جهو اا 

وأما عمدة من أجاز ذلك: أما من طريق السماع: فحديث عائشة في قصة 
هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها عليه الصلاة 
والسلام وقد شكت أبا سفيان: «خذي ما يكفيك وَوَلدَك بالمَعْرُوف». دون أن 
يسمع قول خصمها. 

وأما من طريتق المعنى: فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو 
مظنون في حقه؛ فأحرئٰ أن يحکم بما هو عنده يقين . 

وخصص أبو حنيفة" وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا: لا يقضي 
بعلمه في الحدود» ويقضي في غير ذلك» وخصص أيضاً أبو حنيفة العلم الذي 
يقضي به فقال: يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء» ولا يقضي بما علمه قبل 
القضاء. 

وروي عن عمر آنه قضیٰ بعلمه علي ابي سفيان لرجل من بني مخزوم. 


وقال بعض أصحاب مالك: يقضي بعلمه في المجلس (أعني: بما يسمع) 
وإن لم يُشهد عنده بذلك» وهو قول الجمهور كما قلناء وقول المغيرة هو أجرى 


(۱) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 
(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(۳) وکذا الشافعى . 


۱۷۸٦ 


على الأصول» لأن الأصل في هذه الشريعة: لا يقضى إلا بدليل» وإن كانت غلبة 
الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين. 
الفصل الرابع 
في الإقرار 
وأما الإقرار إذا كان بيّاً: فلا حلاف في وجوب الحكم به» وإنما النظر فيمن 
يجوز إقراره ممن لا يجوز. وإذا كان الإقرار محتملا وقع الخلاف. 


أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة 
فقد تقدم في باب الحدود» ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في 
المال. 

وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ» وأنت 
إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع . 


الباب الرابح 
[فى معرفة من يقضى عليه أو له] 
وأما على من يقضي؟ ولمن يقضي؟ فؤإن الفقهاء اتفقوا على آنه يقضي لمن 
ليس ينهم عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه: فقال مالك: لا يجوز قضاؤه 
على من لا تجوز عليه شهادته. وقال قوم: يجوز»› لأن القضاء يكون بأسہاب 
معلومة وليس كذلك الشهادة. 
وأما على من يقضي؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم الحاضر. 
واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب : 


)١(‏ تتمة: واتفقوا على أن الحاكم إذا حکم باجتهاده ثم بان له اجتهاد يخالفه فإنه لا ينقض 
الأولء وكذا إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه. 


VAY 


فأما القضاء على الغائب : فإن مالكاً والشافعي“ قالا: يقضي على الغائب 
البعيد الغيبة". وقال أبو حنيفة: لا يقضي على الغائب صلا" وبه قال ابن 
الماجشون. وقد قيل عن مالك: لا يقضي في الرباع“ المستحقة. 

فعمدة من رأى القضاء: حديث هند المتقدم» ولا حجة فيهء لأنه لم يكن 
غائباً عن المصر. 

وعمدة من لم ير القضاء قوله عليه الصلاة والسلام: «فإِلَّمَا أقضِي لَه بحَسَبِ 
ما آسْمَعٌ». وما رواه أبو داود وغيره" عن علي أن النبي يه قال له حين أرسله 
اا «لا تة تقض لأحَدٍ الحْصْمَيْن حى تَسْمَعّ من الأخر». 

وآما الحكم على الذمي: فإن في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين» وهو مذهب أبي 


والثاني: أنه مخير ٠‏ وبه قال مالك وعن الشافعي القولان. 
والثالث: آنه ا وإن لم يتحاكموا إليه. 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم: قوله تعالى: 9 إن اموك قاحکم بيهم أو 


(۱) وأحمد في إحدیٰ روایتیه . 

(۲) وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون فهل يحتاج إلى تحليفه؟ قال 
الشافعي: نعم . وقال أحمد: لا. 

)۳( الاير ن و مقامه» كوكيل أو وصي . 

)٤(‏ وهي : : الدور. 

)٠(‏ في الفصل الثالث من الباب الثالث. 

() رواه الجماعة. وقد تقدم في الباب الثاني من كتاب الأقضية ص ١۷۷١‏ . 

(۷) کالترمذي وحسّنه. 


(۸) پأن يقضي بحكم المسلمين أو لا يقضي مطلقاء لقوله تعالىٰ: أو أعرض عنهم) سورة 
المائدة: : الاي . 


۱VA^A 


َس عب 4 . وبهذا تمسك من رأُیٰ الخيار. ومن أوجبه اعتمد قوله تعالی : 
وَآنِ احم بينم . ورأىٰ أن هذا ناسخ لاية التخيير. وأما من رأ وجوب 
ا االو ا اا اا ا ا ا 


يذه . 


الباب الخامس 
[في كيفية القضاء] 


فيسألّه البينةً إن أنكر المدعى عليه؛ وإن لم يكن له بينة: فإن كان في مال وجبت 
اليمين على المدعىٰ عليه باتفاقء وإن كانت في طلاق أو نکاح أو قتل وجبت'“ 
عند الشافعي بمجر د الدعوى . وقال مالك : لا تجب إلا مع شاهد“. 

وإذا كان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعویٰ» أم لا يحلفه 
حت يثبت المدعي الخلطة"؟ اختلفوا في ذلك: فقال جمهور فقهاء الأمصار: 
اليمين تلزم المدعىٰ عليه بنفس الدعوى» لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من 
حديث ابن عباس: «البيتةٌ عَلى المُذّعي» وَاليّمينُ على المُذّعى عَليْه»“. وقال 
مالك : لا تجب اليمين إلا بالمخالطة› وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. 


. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الأية ٤۹‏ . 

(۳) آي : اليمين على المدعىٰ عليه. 

)٤(‏ آي : اليمين على المدعىٰ عليه. 

)6( يشهد مع المدعي . 

(٦)‏ آي : هل يحلْف القاضي المدعى عليهء فالهاء في (يحلفه) زائدة. 

2 آي : الشركة . 

(۸) رواه الجماعة. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الأقضية ص ٠۷۷۹‏ . 


۷۸4% 


وعمدة من قال بها: النظرٌ إلى المصلحةء لكيلا يتطرق الناس بالدعاوي إلى 
تنيت بعضهم بعضاًء وإذاية بعضهم بعضاًء ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة 
زوجّها إذا ادعت عليه الطلاق؛ إلا أن يكون معها شاهدء وكذلك إحلاف العبد 
سيده في دعویٰ العتق عليه . 

والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة» أو في شيء بعينه : 

فإن كانت فى الذمة فادعىٰ المدعىٰ عليه البراءة من تلك الدعوى؛ وأن له 
بينة : سمعت منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين» مثل 
بيع أو غير ذلك . 

وأما إن كانت الدعوى في عين (وهو الذي يسمى استحقافا): فإنهم 
اختلفوا: هل تسمع بينة المدعى عليه؟ فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة المدعى عليه 
إلا في النكاح» وما ہ نتکرر: وقال غیره : ل تسمع في سيء . وقال مالك 
والشافعي : تُسمع (أعني: في أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له 
وملك). 

فعمدة من قال لا تسمع: أن الشرع قد جعل البينة في حير المدعي واليمين 
في حير المدعى عليه فوجب أن لا ينقلب الأمر» وكان ذلك عندهما عبادة. 
المدعىٰ فيه موجودا بيده أم ليست تفيد ذلك؟ فمن قال: لا تفيد معن زائدا قال : 

فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع اررض من الجن ول كت 
إحداهُما أمرا زائداً مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك: فالحكم عند مالك 
أن يقضي بأعدل البيّنتين» ولا يعتبر الأكثر . وقال أبو حنيفة ": بينة المدعي أولى 


1۷۹ ۰ 


على أصلهء ولا تترجح عنده بالعدالة› کما لا تترجح عند مالك بالعدد . وقال 
الأوزاعي: تترجح بالعدد. وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلفُ 
المدعى عليه فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق» لأن يد المدعى عليه شاهدة 
له» ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين (أعنى: اليمين)''. 

وأما إذا أقر الخصم: فإن كان المدعى فيه عيناً: فلا خلاف أنه يُدفع إلى 
مدعيه . وأما إذا كان مالا في الذمة: فإنه يكلف المقر غْرْمَه» فان ادع اذم حبسه 
القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه: إما بطول السجن» أو بالبينة إن كان متهماًء 

re‏ م 

فإذا لاح عسره خلی سبيلّه لقوله تعالن: ‏ ون کات ذو عسرم فَنَظِرة إل 
مسرو چ . وقال قوم: يؤاجره» وبه قال أحمد» وروي عن عمر بن عبد العزيز. 
وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حیث دار. 

ولا حلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان 
التجريح قبل الحكم» وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك. وقال الشافعي : 


)١(‏ مسائل: ولو ادع رجل دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان: قال أبو حنيفة: تقسم 
بينهما. وقال مالك: يتحالفان ويقتسمانها. وللشافعى قولان: أحدهما: يسقطان معاً» كما 
لو لم تكن بينة. والثاني: يسقطان» ثم ما يفعل ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة. والثاني: 
القرعة. والثالث: الوقف. وعن أحمد روايتان: إحداهما: يسقطان معاً. والثانية : تقسم 
ولو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ولا بيّلة. قال أبو حنيفة: ما كان في 
يدهما مشاهد فهو لهماء وما كان في يدهما من طريق الحكم: فما يصلح للرجال فهو 
للرجل» وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو للرجل في الحياة» وآما بعد 
الموت فهو للباقي منهما. وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل. وقال 
الشافعي: هو بينهما بعد التحالف . وقال أحمد: ما يصلح للرجال فالقول قول الرجل فيهء 
ات ا ا ی ی ا 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۸١‏ . 


۱۷۹۱ 


وأما إن رجعت البينة عن الشهادة: فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو 
بعده : 
فإن كان قبل الحكم: فالأكثر أن الحكم لا يثبت. وقال بعض الناس: يثبت. 
وإ كان بعد الحكم فقال مالك : يئثبت الحكم. وقال غیره : ل يبت 
)1( 
الحكم 
وعند مالك "أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم : 
فإن كان مالا ضمنوه على كل حال . قال عبد الملك: لا يضمنون في الغلط . 
وإن كان دماً: فإن ادعوا الغلط : ضمنوا الديةء وإن أقروا: افيد منهم على 
قول آشهب» ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم . 
[فى وقت القضاء] 
وآما مت يقضي؟ فمنها: ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه» ومنها: ما 
يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله»ء ومنها: ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه 
وإزالة اليد عنه إذا كان عيناً. 
فأما مت يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يقضي القاضي حينَ يَقضي وَهُوَ عَضبان»”. ومثل هذا عند مالك أن 
(1) واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم به الحاكم بشهادة شاهدينء أما إذا رجعا قبل 
الحكم لم يحكم بشهادتهما. 
وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقيْنء ثم علم بعد الحكم حالهما: قال أبو حنيفة: لا ينقض 


)¥( وبي حنيفة وأحمد. 
)۳( رواه الجماعة. 
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يكون عطشان أو جاثعاً أو خائفاً أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهمء 
لكن إذا قضىٰ في حال من هذه الأحوال بالصواب: فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ 
حكمه. ويحتمل أن يقال: لا ينفذ فيما وقع عليه النص» وهو الغضبانء لأن النهي 
يدل على فساد المنهي عن . 

وأما متىٰ ينفذ الحكم عليه: فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه (ومعنىٰ نفوذ 
هذا: هو أن يح حجة المدعي أو يدحضها) . 

وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك» والأشهر أنه 
يسمع فيما كان حقا له» مثل الإحباس والعتق» ولا يَسمع في غير ذلك. وقيل: لا 
يسمع بعد نفوذ الحكم» وهو الذي يسمى التعجيز» قيل: لا يسمع منها جميعاً 
وقيل: بالفرق بين المدعي والمدعى عليه» وهو ما إذا آقر بالعجز. 

وأما وقت التوقيف : فهو عند الثبوت وقبل الإعذار» وهو إذا لم يرد الذي 
استحق الشيء من يده أن يخاصم» فله آن يرجع بثمنه على الباء > وإن کان یحتاج 
في رجوعه به علیٰ البائع أن یوافقه"" عليه فیْشبت شراءّه منه إن آنکره» أو یعترف له 
به إن أقره: فللمستحّق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق"» ويترك قيمته بيد 
المستحق”“. وقال الشافعي : يشتريه منه: فإن عَطب في يد المستحق فهو ضامن 
له. 

وإن عطب في أثناء الحكم : ممن ضمانه؟ اختلف في ذلك : فقيل: إن عطب 
بعد الثبات فضمانه من المستحق» وقيل: إنما يضمن المستحق بعد الحكم. وأما 
بعد الثبات وقبل الحكم : فهو من المستحق منه. 


(1) تتمة: لا يكره للقاضي أن يتولى الشراء والبيع بنفسه عند آبي حنيفة. وقال البقية: يكره» 
وطریقه آن یوکل. 

(۲) آي : البائع . 

(۳) آي : من يده» وهو المشتري . 

. آي : البائع‎ )٤( 
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قال القاضي رضي الله عنه: وینبغی أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم تزه 
و 
القسم. وقسم لا يقضي به الحكام»› وهذا أكثره هو داخل في المندوب إليه. وهذا 
الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام» وتشميت العاطس» وغير ذلك مما يذكره 
الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرّفونها بالجوامع 

ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضاً من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله 
تعالىٰ. وينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو 
الفضائل النفسانية. 

فمنها: ما یرجع إلى تعظیم من یجب تعظیمه وشکر من یجب شکره» وفي 
هذا الجنس تدخل العبادات» وهذه هي السنن الكرامية . 

ومنها: ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة» وهذه صنفان: السنن الواردة 
في المطعم والمشرب» والسنن الواردة في المناكح . 

ومنها: ما يرجع إلى طلب العدلء والكفٌ عن الجّورء فهذه هي أجناس 
السنن التي تقتضي العدل في الأموال» والتي تقتضي العدل في الأبدانء وفي هذا 
الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات› لأن هذه كلها إنما يطلب بها 
العدل . 

ومنها: السنن الواردة في الأعراض . 

ومنها: السنن الواردة في جميع”'“ الأموال وتقويمها› وهي ای ت 
طلب الفضيلة التي نسمی ' السخاءء ونجنب الرذيلة التي نسمی البخلء والزكاة 
تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل أيضاً في باب الاشتراك في الأموالء 
وكذلك الأمر في الصدقات . 
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ومنها: سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان» وحفظ 
فضائله العملية والعلمية» وهي المعبّر عنها بالرياسة» ولذلك لزم أيضاً أن تكون 
سنن الأئمة والقَوَام بالدين. 

ومن الستّة المهمة في حين الاجتماع: السنن الواردة في المحبة والبغضة 
والتعاون على إقامة هذه السنن» وهو الذي يسمى: النهي عن المنكر والاأمر 
بالمعروف» وهي المحبة والبغضة (أي: الدينية) التي تكون إما من قبل الإخلال 
بهذه السنن» وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة. 

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة 
التي هي: فضيلة العفة» وفضيلة العدلء وفضيلة الشجاعة» وفضيلة السخاء. 
والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 

كمل كتاب الأقضية» وبكماله كمل جميع الديوان» والحمد لله كثيرا على 
ذلك كما هو أهله. 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الإجارات ۳۹ 

القسم الأول: في أنواع الإجارات» وشروط الصحة والفساد a TT‏ 
القسم الثاني : في أحكام الإجارات COT SE CEES‏ 
الجملة الأولى: فى موجبات هذا العقد ولوازمه FE wisa‏ 
الجملة الثانية: في أحكام الطوارىء oo.‏ 
الفصل الأول: في الفسوخ OE‏ 
الفصل الثاني : في الضمان VON SINEAD‏ 
الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف ane. a‏ 
کتاب الخغل ۱۳o‏ 

کتاب القراض ۱۳۹۷ 

الباب الأول: في مخله hl‏ 
الباب الثاني: في مسائل الشروط O CG‏ 
الباب الثالث: القول في أحكام القراض E E‏ 
القول في أحكام الطوارىء . EVE Sasa So‏ 
القول في حكم القراض الفاسد a‏ 
القول في اختلاف المتقارضين TVA ea oa‏ 
كتاب المساقاة ) ۴۸۱ 

القول في جواز المساقاة AV Sass O O‏ 
القول في صحة المساقاة La E TT EET‏ 
الركن الأول: في محل المساقاة TA O‏ 
الركن الثاني : العمل الذي تنعقد عليه المساقاة OAT‏ 
الركن الثالث: صفة العمل في المساقاة . NAR co ius‏ 
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الموضوع 


الركن الرابع: مدة المساقاة 
القول في أحكام الصحة 
أحكام المساقاة الفاسدة 


القول في شركة العنان 
الركن الأول: محلها من الأموال 
المسألة الأولى: الشركة في صنفين مختلفين 
المسألة الثانية : الشركة في صنفين ربويين 
المسألة الثالثة : الشركة في صنف واحد ربوي 
الركن الثاني : كيفية اقتسام الربح بينهما 
الركن الثالث: في معرفة قدر العمل 
القول في شر كة المفاوضة 
القول في شركة الأبدان 
القول في شر كة الوجوه 
القول في أحكام الشركة الصحيحة 
کتاب الشفعة 
القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم» وفي أركانه 
الركن الأول: الشافع 
الركن الثاني : المشفوع فيه 
الركن الثالث: المشفوع عليه 
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة 
الموضع الأول: في كيفية توزيع المشفوع فيه 


الموضع الثاني : هل يحجب بعض الشركاء بعضاً عن الشفعة؟ . 


القسم الثاني : القول في أحكام الشفعة 
كتاب القسمة 

الباب الأول : في أنواع القسمة 
القسم الأول: قسمة أصول الأموال 
القسم الثاني : منافع أصول الأموال 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الأول: في الرباع EE‏ 

VEE e CSRS a الفصل الثاني : في العُروض‎ 

الفصل الثالث: في معرفة أحكامها EVES SlESRESARS‏ 

الباب الثاني: ة ا ENV sees ET‏ 

الباب الثالث: القول في الأحكام ERs‏ 

كتاب الرهون HA‏ 

EE SSC OS OSE es القول في الأركان‎ 

NEVE SELD SEDR القول في الشروط‎ 

القول في الأحكام e TTT‏ 

كتاب الحَخُر ۳ 

الاب الأول: في أصناف المحجورين TT‏ 
الباب الثاني : متى يَخرجون من الحجرء ومتى يحجر عليهم» وبأي 

VEE au ERIE EDE OS شروط يخرجون‎ 

لباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة EEA nie‏ 

کتاب التفلىس £01 ۱ 

كتاب الصلح a‏ 

كتاب الكفالة ۱٤4‏ 

كتاب الحوالة £۷ ۱ 

كتاب الوكالة €۸1 ۱ 

NEA cc... a a الباب الأول: في أركانها‎ 

الركن الأول: فى الموكل . A SCS‏ 

الركن الثاني: في الوكيل a‏ 

الركن الثالث: فيما فيه التوكيل \NEAY ..... a‏ 

الركن الرايع : في الوكالة EAS E RG‏ 

الباب الثاني: في الأحكام ET‏ 

الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل \fA® ..... EES‏ 
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الموضوع 


الجملة الأولى: في أركان اللقطة 
الجملة الثانية: في أحكام اللقطة 
باب في اللقيط 


أركان العارية 
أحكام العارية 


الباب الأول: في الضمان 


الركن الأول : مو جیب الضمان 
الركن الثاني : ما يجب فيه الضمان 
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الركن الثالث: الواجب فى الغصب E O‏ 
الباب الثاني : في الطوارىء N ٠‏ 
كتاب الاستحقاق 
كتاب الهبات 
أركان الهبة OR O O‏ 
روط ال O O O‏ 
القول في آنواع الهبات ET‏ 
القول في الأحكام O O‏ 
كتاب الوصادا 
القسم الأول: القول في الأركان: OS EO OE‏ 
١‏ - القول و ى البرع RO E‏ 
۲ - القول في الموصى له O yy‏ 
۳ - القول في الموصى به CV BREESE E CSS‏ 
٤‏ - القول فى المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية ay‏ 
القسم الثاني : القو ل في الأحكام E‏ 


كتاب الفرائض (o00‏ 

ميراث الصلب OO SY SMES OEE‏ 
ميراث الزوجات OVE SEAS REEDS‏ 
ميراث الأب والام OE CEES‏ 
ميراث الإخوة للام . NOE o ELLIO Eo‏ 
ميراث الجد OND SLRS ESSERE ESE‏ 
ميراث الجدات O A O O‏ 
باب: فى الحجب NOVA SVCD EDINGER‏ 
حکم اة عل ذوي الفرائض OVC EEE La a‏ 
هل يرث المسلمْ الكافرَ أو المرتد ... ONE‏ 
توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا OAV IOS ESIINEEE ES‏ 
توريث الحملاء aE E ET‏ 
توارث المفقردين VOA SRLS‏ 
ميراث ولد الملاعَنة وولد الزنى OE E‏ 
السب الموجب للميراث VONO isa SEGÎ a‏ 
هل يلحق أولاد الزن بآبائهم TT‏ 
مت يلحق الولد بالفراش E OT‏ 
زمان الذي يلحق به الولد EA E n‏ 
هل يثبت النسب بالقافة Aes e lebe aR e‏ 
8 القاتل OV EE O‏ 
هل يرث الکافر إذا أسلم بعد موت مورّثه المسلم وقبل قسم المیراث . ٠١۹۲‏ 
ب: في الولاء ORD‏ 
المسألة الأولى: ولاء المعيق SES NAO‏ 
المسالة الثانية: إذا أسلم رجل على يديه هل يكون ولاؤه له؟ ..... l040‏ 
المسألة الثالثة: ولاء السائبة e‏ 
المسألة الرابعة: ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني OV senena‏ 
المسألة الخامسة: ولاء النساء O E O o‏ 
ترتيب أهل الولاء في الولاء NO N SE‏ 


الموضوع 
جر الولاء 


کتاب العتق 


من الذي یلزمه العتق؟ 


حکم من أعتق عبيداً له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غیرهم .... 


من يرث مال العبد إذا أعتق؟ O‏ 


ألفاظ العتق 


أركان الكتابة : 
|١‏ - القول فى مسائل العقد 
۲ القول فی المکائب 
۳ القول في المكاتب 


N LE O ay : أحكام الكتابة‎ 


الحنس الأول: مت يعتق المكاتب 
الحنس الثاني : مت يعجز المكاتب فيرق؟ 
الجنس الثالث: حكم المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة 
الجنس الرابع : فيمن يدخل معه في عقد الكتابة 
الجنس الخامس: فيما يحجر فيه على المكاتب 
شروط الكتابة 


أحكام التدبير 
الجنس الأول: من ماذا يُخرَج المدبر؟ 
الجنس الثاني : ماذا يبق في المدبر من أحكام الرق؟ 
الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير 
الجنس الرابع : تبعيض التدبير 
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الموضوع الصفحة 
الحنس الخامس: مبطلات التدبير EVAR oes‏ 
کتاب أمهات الأولاد €۳ 

المسالة الأولى: هل تباع أم الولد؟ ا 
المسألة الثانية: مت تكون أم ولد؟ REO ASL‏ 
المسألة الثالثة : بماذا تكون أم ولد؟ ES Ea e‏ 
المسألة الرابعة: ما يبق فيها من أحكام العبودية Eocene‏ 
المسألة الخامسة: مت تكون حرة E‏ 
كتاب الجنايات ٠‏ 14۷ 

كتاب القصاص ۱4۹ 

كتاب القصاص في النفوس ۱4۹ 

القسم الأول: النظر في موجب القصاص E AEE‏ 
القول في شروط القاتل ..... O SS‏ 
صفة القتل LE a TE E PET‏ 
شرط المقتول VOC EEDA OSS DEES‏ 
القسم الثاني : النظر في الواجب في القصاص NS E Sa‏ 
القسم الأول: القول في العفو O O O‏ 
القسم الثاني : القول في القصاص e‏ 
کتاب الجراح ۱1۷ 

القول في الجارح OV E‏ 
القول في المجروح O O‏ 
القول في الجَّرح E O O o‏ 
كتاب الديات في النفوس ۱1۷۳ 

E a دية الجنين‎ 
A SS O الراكب والسائب والقائد‎ 

IAN MALEN OECD LOSS e تضمين الطبيب‎ 
VVAN ESOS SESS EGov كفارة القتل‎ 
ASS O A DS تغليظ الدية‎ 


الموضوع 


دية المرأة 


كتاب القسامة 

المسالة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة؟ 

المسألة الثانية : ماذا يجب بالقسامة؟ 
المسألة الثالثة : من يبدأ بالأيمان» وكم عددهم؟ 
المسألة الرابعة: موجب القسامة عند القائلين بها 

كتا اخكام الرنى 

الباب الأول: في حد الزن 

الباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم 

المسألة الأولى : هل يجلد الزاني مع الرجم؟ 

المسألة الثانية: شروط الإحصان 

كيف تقام الحدود؟ 

وقت إقامة الحد 

الباب الثالث: معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة 

المسألة الأول : عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد 

المسألة الثانية : الرجوع عن الإقرار بالزنى 

هل يقام الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه؟ 

کتاب القذف 


القول في 
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الموضوع 


فصل: في جنس المسروق 
القرل فى الراجب (عقربة الرة 
الفا فت و اة 
كتاب الحرابة 

الباب الأول: فى النظر فى الحرابة 
الباب الثاني: في النظر في المحارب 
الباب الثالث: فيما يجب على المحارب 
الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه من التوبة 
الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية 
فصل: في حكم المحاربين على التأويل 


باب في حكم المرتد 


كتاب الأقضدة 

الباب الأول: فى معرفة من يجوز قضاؤه 
الباب الثاني: في معرفة ما يقضى به 
الباب الثالث : فيما يكون به القضاء 
الفصل الأول : في الشهادة | 
صفة الشهود 


الفصل الثالث: في النكول 
الفصل الرابع : في الإقرار 


الباب الرابع: في معرفة من يقضى عليه أو له . 


الباب السادس : فی وقت الققضاء 
الفهرس 
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